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 مقدمة
  احمن ا احمم مبسم الله

لما كان القانون الإداري قضائي النشأة، وكانت المحكمة الإدارية العليا 

تتصدر محاكم مجلس الدولة؛ فإن قالتها هي الفصلُ في المنازعات الإدارية، 

وهي الفصلُ في المبادئ التي يجدر بالمحاكم الأدنى الالتزام بها؛ بوصفها خاتمة 

دارية، بعد أن مرت هذه المنازعات بدرجة أو المطاف في سير المنازعات الإ

درجتين من درجات التقاضي، وبعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها 

أن يكون للحكم الصادر عن المحكمة  -والحال كذلك-القانوني فيها، فلا ريب 

الإدارية العليا أهميته واعتباره، ليس على مستوى الإلزام القانوني فحسب، بل 

 مستوى كافة الأصعدة كذلك. على

ومن هنا كان حرص المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا على أن يصُدر 

بشكل متوالٍ مجموعات تضم أهم ما صدر من أحكام عن المحكمة الإدارية العليا 

خلال عام قضائي كامل، بعد فرزها وتمحيصها أكثر من مرة، وتصديرها 

ها، ومراجعة الأحكام مراجعة مدققة، وتنقيتها بالمبادئ القانونية المستخلصة من

من المثالب اللغوية، ومطابقة النصوص التشريعية بما صدر في الجريدة 

الرسمية والوقائع المصرية، والإشارة إلى ما اعترى النصوص من تعديل أو 

قضاءٍ بعدم الدستورية بعد صدور الأحكام، ثم تذييلها بفهرس متكامل ومفصل: 

عي، وفهرس بأرقام الطعون؛ وذلك كي تكون عونا لرجال هجائي، وتشري

 القضاء والمشتغلين بالقانون في أداء مهامهم العلمية والعملية.
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ونحن إذ نقدم للقارئ الكريم مجموعة الأحكام التي قررتها المحكمة الإدارية 

السنة  -القضائية 62)السنة  30/9/2016إلى  1/10/2015العليا في الفترة من 

ب فني(، لندعو الله عز وجل أن يجزي القضاة الذين أصدروا الأحكام، مكت 61

وأعضاء المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا الذين اعتنوا بإخراجها في هذا 

الثوب القشيب، خير الجزاء، وأن يجعله عملا نافعا متقبلا، إنه على ما يشاء 

 قدير.

 رئيس مجلس الدولة   

 يز أبو العزمالمستشار/ أحمد عبد العز
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 تقديم
أن أقدم إلى السادة الأساتذة مستشاري وأعضاء مجلس الدولة هذه  شرفنيي 

 الفترة ، فيالمحكمة الإدارية العلياأصدرتها الأحكام التي المجموعة المختارة من أهم 

 (.فني مكتب 61 السنة -ئيةالقضا 62 السنة) 30/9/2016 إلى 1/10/2015 من

رئيس وأعضاء المستشارين الشكر إلى السادة الأساتذة جزيل أتوجه بني أن يسرو

(، 2016/2017المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا بتشكيله في العام القضائي )

 الذين تولوا إعداد هذه المجموعة، وبذلوا فيها جهدا كبيرا حتى تخرج بثوب يليق بها:

 د الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراويالسي -

 نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس السابق للمكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا.

، أعضاء المكتب بتشكيله السادة الأساتذة المستشارون، نواب رئيس مجلس الدولة -

 :السابق

 المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح عرب

  محمود نداالمستشار/ محمد عبد الله

 المستشار/ محمد ممدوح عبد العزيز بدران

 المستشار/ محمود سيد فؤاد علي

 المستشار/ مصطفى سامي محمد موسى

 المستشار/ أحمد محمد إبراهيم الحفناوي

     المستشار/ ضياء الدين أنور الجبالي 

 وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عملا نافعا متقبلا.

 ي للمحكمة الإدارية العلياالمكتب الفنئيس ر
 المستشار/ محمد المنجي توفيق

 رئيس مجلس الدولةنائب    
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 بين يدي المجموعة

 تضم هذه المجموعة مئة وستة وعشرين حكما، بيانها كالآتي:

الفترة من الأحكام الأربعة التي أصدرتها دائرة توحيد المبادئ في  -1

 .مكتب فني( 61السنة  -ائيةالقض 62)السنة  30/9/2016إلى  1/10/2015

مئة واثنا عشر حكما مختارا من الأحكام التي صدرت عن الدوائر المختلفة  -2

 بالمحكمة خلال الفترة المذكورة.

 30/9/2015إلى  1/9/2013عشرة أحكام مهمة صدرت في الفترة من  -3

م مكتب فني(، لم تضمها هاتان المجموعتان لدى طباعتهما، وت 60و 59)السنتين 

 ضمها إلى هذه المجموعة لتنشر كملحق بها في نهايتها؛ نظرا إلى أهميتها.

وقد تم ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب بحسب تواريخ الجلسات، مع ملاحظة أن 

 أحكام دائرة توحيد المبادئ والأحكام العشرة الملحقة تخرج عن هذا الترتيب.

( 1ي المجموعة، لتبدأ برقم )كما تم وضع رقم في صدر كل حكم بحسب ترتيبه ف

(، ويوضع هذا الرقم كذلك في صدر كل صفحة من صفحات 126وتنتهي برقم )

الكتاب إلى جانب تاريخ الجلسة؛ ليسهل الرجوع إليه من خلال فهارس المجموعة 

 (.، وفهرس الطعونات المطبقةتشريعفهرس الهجائي، و)الفهرس ال

مبدأ وارد به يوضع قرينَه رقمُه في ففيما يخص الفهرس الفجائي يراعى أن كل 

المجموعة بحسب ترتيبه، ومن ثم فإن الرجوع إلى الحكم نفسه في المجموعة يكون 

بالاستدلال عليه بترتيبه الوارد في المجموعة، والمذكور في أعلى كل صفحة من 

 صفحات الكتاب.
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 )أولا(
 أحكام دائرة توحيد المبادئ

في العام القضائي الصادرة 
(2015/2016) 
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(1) 
 2016من يناير سنة  2جلسة 

 القضائية )عليا( 50لسنة  1196الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 / محمد عبد العظيم محمود سليمانبرئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

 ئود.هوان ،وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبوو العوزم

ومحمد عبـد الحميد عبوـد  ،و د.عبد الفتاح صبري أبو الليل ،أحمد الدرديرى عبد الفتاح

 ،وسوالم عبود الهوادي محوروس جمعوة ،وبخيت محمود محمود إسوماعيل ،اللطيف إبراهيم

 ،وأحمود إبوراهيم زكوي الدسووقي ،وحسن كمال محمد أبو زيود شولال ،ولبيب حليم لبيب

 د.وأحمد عبد الحميد حسن عبو

 نواب رئيس مجلس الدولـة

 المبادئ المستخلصة:

 :)أ( موظف

السلوك الشخصي للموظف فى ينعكس  -واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة -تأديب

غير نطاق الوظيفة على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها، 

لا يقوم  -عتاا وبمقتضياتها، ووجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والا

عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتاادل 

أو يتناسى أنه موظف  ىلا يسوغ للموظف ولو خا ج نطاق الوظيفة أن ينس -بينهما

تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد 

مراعاة ذلك  -وظيفة و فعتهالامته، وفي كرامة اليؤثر فى حسن سير المرفق وس
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ولى فيمن تدق بالنساة له  موازين الحساب، وفي مقدمته  الأمن باب صدق ت

 .ةأعضاء الهيئات القضائي

 )ب( هيئة قضايا الدولة:

مشروعية تخطي عضو  -أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية -ترقية -شئون الأعضاء

ل   -بساب مسلكه،  غ  سابقة مجازاته عنه باللومقية هيئة قضايا الدولة في التر

يكتف المشرع فى قوانين الهيئات القضائية بالأقدمية والكفاية كشرط للترقية، بل 

لا يقتصر مفهوم الجدا ة على كفاية العضو  -تطلب ضرو ة توفر الأهلية والجدا ة

طه داخل نطاق يتسع ليشمل مسلكه وانضاا بلوحسن أدائه لعمله،  ةوقد اته الفني

ما يأتيه العضو من سلوك مؤث  قد ينال من جدا ته وأهليته للترقية  -العمل وخا جه

كان إذا ما يجب أن يؤخذ فى الاعتاا  عند النظر في ترقية العضو ى، فللوظيفة الأعل

القول بغير ذلك من  -دون الاكتفاء بسابقة مجازاته عنه ،سلك سلوكا شائناساق أن 

مادامت عن وقائع  ،أثر للعقوبة التى تنزل بعضو الهيئة القضائية شأنه أن يعدم كل

غير ذات صلة بالعمل المنوط به، ويجعل من الكفاية الفنية وحدها سااا كافيا للترقية 

لا  -للوظائف الأعلى أيا كانت، دون نظر لمسلكه الشخـصي أو ما يقترفه من آثام

خلاق والمثل العليا وجاهد نفسه يستقي  في ميزان العدل أن يستوي من تحلى بالأ

حفاظا عليها، مع من تردى مسلكه وساء خلقه، لمجرد أنهما كانا فى د جة كفاية 

فنية واحدة
(1)

. 

                                                           
(1)

لسنة  4360ما سبق أن انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في حكمها في الطعن رقم يراجع وقارن  

، حيث انتهت إلى أن مجازاة عضو مجلس الدولة بعقوبة 13/6/2009القضائية )عليا( بجلسة  53

اللوم لا يترتب عليه بذاته التخطي في الترقية كأثر لهذه العقوبة )منشور بمجموعة المبادئ التي 

 (.78قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 
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 هيئووة تنظوويم شووأن فووي 1963 لسوونة 75 رقووم القووانون( موون 15( و)14المادتووان ) -

 الدولة. قضايا

لسونة  46رقوم  ( من قانون السولطة القضوائية، الصوادر بوالقرار بقوانون79المادة ) -

1972. 

 الإجراءات
أودع الأستاذ الدكتور/... المحامي بالنقض  4/11/2003في يوم الثلاثاء الموافق 

والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإداريـة العليا، تقرير 

الطعن الحكم بقبول  –لما ورد به من أسباب–طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، طالبا 

شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما قضى به من تخطي الطاعن في الترقية 

إلى وظيفة مستشار مساعد فئة )ب(، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع 

 ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر قرار رئيس الجمهورية  11/8/2003وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه بتاريخ 

بترقية بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة، دون أن يتضمن اسمه  2003لسنة  208رقم 

ضمن المرقين بالرغم من ترقية زملائه اللاحقين له فـي ترتيب الأقدمية، فتظلـم من 

، غير أنه تلقى ردا من التفتيش الفنى بقبول تظلمه 14/9/2003هذا القرار بتاريخ 

 طعنه الماثل.شكلا، ورفضه موضوعا، مما حداه على إقامة 

ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون، فضلا عن انطوائه 

على عيب إساءة استعمال السلطة، وذلك لأسباب جماعها: أنه حصل على تقدير )فوق 

المتوسط( في السنة الأخيرة لصدور القرار، مما كان يتعين معه ترقيته مع زملائه إلى 

عد فئة )ب(، وإذا كان قد سبقت إحالته إلى مجلس تأديب هيئة وظيفة مستشار مسا

بمعاقبتـه بعقوبة اللوم، فإن هذا القرار محل  15/7/2002قضايا الدولة وقضى بجلسة 

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وما كان يجوز لهيئة قضايا الدولة أن تمتد بهذه 

ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه  العقوبة إلى حرمانه من الترقية عند استحقاقها،
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مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، لانحرافها بسلطتها في الترقية، واتخاذها أداة 

لتأديب العامل بتخطيه في الترقية مع توفر شروطها، وفي هذه الحالة يكون التخطي 

 مخالفا للقانون.

ئة مفوضي الدولة وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هي

 تقريرا برأيها.

قررت  11/11/2014وتدوول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 

، وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة 27/12/2014المحكمة النطق بالحكم بجلسة 

( مكررا من قانون مجلس الدولة 54وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقا لحكم المادة )

(، وذلك للعدول عن المبدأ الذي سبق أن 1972لسنة  47قرار بقانون رقم )الصادر بال

الذي مفاده أن  13/6/2009ق عليا بجلسة 53لسنة  4360أرسته في الطعن رقـم 

مجازاة عضو مجلس الدولة بعقوبة اللوم لا يترتب عليها بذاتها التخطي في الترقية 

من شأنه أن يعدم كل أثر للعقوبة التي  كأثر لهذه العقوبة؛ بحسبان أن الأخذ بهذا المبدأ

تنزل بعضو الهيئة القضائية، مادام أنها عن وقائع غير ذات صلة بالعمل المنوط به، 

ويجعل من الكفاية الفنية وحدها سببا كافيا للترقيـــة إلى الوظائف الأعلى أيا كانت، 

من جرائـم،  دون نظر إلى مسلكه الشخصي، أو ما يقترفه من آثام، وما يتردى فيه

رغم أن المسلك الشخصي لعضو الهيئـة القضائية، لا ينفك عن عمله، ويؤثر لا محالة 

في تقرير كفايته، وما برح هذا المسلك يؤثر إيجابا وسلبا في أهليته، علاوة على أنه لا 

يستقيـــم في ميزان العدل أن يستوي من تحلى بالأخلاق والمثل، وجاهد نفسه حفاظا 

 ه، لمجرد أنهما كانا في درجة كفاية واحدة.من تردى مسلكه، وساء خلقعليها، مع 

وتدوول الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بمحاضرها، وقدمت 

إلى  –لما ورد به من أسباب–هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه 

ئ، الذي من مقتضاه أن مجازاة عضو ترجيح الاتجاه الذي أرسته دائرة توحيد المباد
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الهيئة القضائية بعقوبة اللوم، لا يترتب عليها بذاتها التخطي في الترقية، كأثر لهذه 

 العقوبة.

، ثم أجلت 27/9/2015قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  4/7/2015وبجلسة 

ذلك على ، وفيهـا أعيد الطعن للمرافعة لتغيـر التشكيل، و7/11/2015إداريا لجلسة 

النحـو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر 

 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

يَ في الترقية إلى إلى أن الطاعن  –بادئ ذي بدء–وحيث إنه تجب الإشارة  تخُِط ِ

ة رقم وظيفة مستشار مساعد )ب( بعد صدور حكم مجلس التأديب في الدعوى التأديبي

العليا في الطعن رقم ة وم، والذي تأيد بحكم المحكمة الإداريبمعاقبته بالل 2002لسنة  3

ا ثبت في حقه من إقامة علاقة غير مَ ، لِ 13/6/2009بجلسة  (عليا)ق 53لسنة  4360

روعة مع سيدة سيئـة السمعة، كما تناول في أحاديث هاتفية مع زميل لـه هذه مش

العلاقة، وكذلك ممارسته الفحشاء مع فتيات ونساء ساقطات، مما يخل بكرامة وظيفته 

 القضائية.

يدور حول طلب العدول عن المبدأ الذي أرسته دائرة توحيد  مقطع النزاعوحيث إن 

، الذي من 13/6/2009بجلســـة  (عليا) ق.53سنة ل 4360المبادئ في الطعن رقم 

مقتضاه أن مجازاة عضو الهيئة القضائية بعقوبة اللوم، لا يترتب عليه التخطي في 

الترقية، والعودة إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن التخطي في 

يفته بما يشكل مخالفة الترقية يتحقق إذا ارتكب العضو من الأفعال ما يمس واجبات وظ

تأديبية لا تستأهل عقوبة العزل، بل تقتضي مجازاته بعقوبـــة الإنذار أو اللوم بناء 

على حكم مجلس التأديب المختص، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن تصبح أحكام 

 مجلس التأديب عديمة الأثر.
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ئ المبدأ وحيث إنه باستعراض الأسباب التي أقامت عليها دائرة توحيد المباد

بتحديد الطبيعة القانونية للتخطي  –بادئ ذى بدء–المشار إليه، يبين أن الدائرة قامت 

في الترقية: هل هو عقوبة أم أثـر لعقوبة؟، "وللقطع في ذلك فإنه من المبادئ السماوية 

وكذلك الدستورية والقانونية أنه لا جريمة ولا عقوبــــة إلا بنص"، وفي ضوء تلك 

يجوز أن يعاقب شخص على فعل لم يكن مجرما وقت ارتكابه، كما لا  المبادئ لا

يجوز أن يعاقب بعقوبة غير واردة في القانون"، والتزاما بذلك من المشـرع الإداري 

فقد أوضح المخالفات الإدارية التي يحظر على الموظف ارتكابها، وحدد إطارا عاما 

الواجب الوظيفي، أو الظهور في شأن تلك المخالفات بأنها الخروج على مقتضى 

بمظهر يمس كرامة الوظيفة، ويخضع هذا المفهوم لرقابة المحكمة، وهي بصدد قرار 

ر ا في مجال العقاب، فإن المشـرع حدد على سبيل الحصالجزاء الإداري، أم

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في قوانين الوظائف العامة، سواء 

ضع للقانون العام أم تلك التي تخضع لقوانين خاصة،... وفى بعض تلك التى تخ

الأحيان يرتب المشرع نفسه أثرا قانونيا محددا على توقيع عقوبـة بذاتها، وفي هذه 

لية في العقاب، وهي: والحالة يخضع الأثر المترتب على العقوبة لذات المبادئ الأص

نص خاص"...، ولذلك فإنه "من  "لا عقاب بغير نص"، كذلك: "لا أثر للعقاب بغير

المبادئ المسلمة أنه لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين، فإن عوقب الموظف عن 

الفعل بمقتضى النص الحاكم للعقوبـات في عمله، وقامت جهة الإدارة بترتيب أثـر لا 

وجود له في إطار ذلك النص، عُدٌ ذلك عقوبة جديدة عن ذات الفعل، وكان من شأنه 

 مخالفته لأحكام القانون والمبادئ الدستورية في العقاب".

( من قانون هيئة قضوايا الدولوة )الصوادر بوالقرار بقوانون رقوم 14وحيث إن المادة )

( تنص على أن: "يكون التعيين فى وظائف الهيئة بطريق الترقية مون 1963لسنة  75

ى أن: "يكووون شووأن ( منووه علوو15الوودرجات التووى تسووبقها مباشوورة..."، وتوونص المووادة )

رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الورئيس ونوواب 
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الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة. ويكون شأن باقي الأعضاء فى ذلك شوأن أقورانهم فوي 

القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:... النائب شأنه فوي ذلوك شوأن القاضوي"، وتونص 

من ذلك القانون على أن: "العقوبات التأديبية التوي يجووز توقيعهوا علوى ( 26/1المادة )

 العزل". –اللوم –أعضاء الهيئة هي: الإنذار

 46( من قانون السولطة القضوائية )الصوادر بوالقرار بقوانون رقوم 79وتنص المادة )

(، والتي تطبق على أعضاء الهيئة من درجة )مستشوار( بمقتضوى الإحالوة 1972لسنة 

( موون قووانون الهيئووة المشووار إليووه علووى أن: "يخطووـر 15ص عليهووا فووى المووادة )المنصووو

وزير العدل من يقدر بدرجة متوسوط أو أقول مون المتوسوط مون رجوال القضواء والنيابوة 

العامة بدرجة كفايتوه، وذلوك بمجورد انتهواء إدارة التفتويش المختصوة مون تقودير كفايتوه، 

 د خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار. ولمن أخطر حق التظلـم من التقدير في ميعا

كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة على اللجنة المنصوص عليها في 

بشأن المجلس الأعلى  1969لسنة  82الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 

موة الوذين للهيئات القضائية بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضواء والنيابوة العا

فصول  يحل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التو

(، أو فوات ميعواد الوتظلم منهوا، ويبوين بالإخطوار أسوباب التخطوي، 81وفقوا للموادة ) فيها

 ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 ى الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول".ويتم الإخطار المشار إليه ف

–وحيث إن مفاد ما تقدم أن تخطوي عضوو الهيئوة القضوائية فوي الترقيوة، لا يقتصور 

على الحالة التي تقدر فيها كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط، بل يمتد  –فحسب

، كموا لوو ارتكوب التخطي ليشمل حالات يكـون فيهــــا لسبب غير متصل بتقودير كفايتوه

أفعالا تمس واجبات وظيفته، سواء جوزي عن ذلك تأديبيا أو لم تتم مجازاتوه، وهوو موا 

يتصووور معووه فووي الحالووة الأولووى، جووواز الجمووع بووين مجووازاة العضووو عوون هووذه الأفعووال 

وتخطيه في الترقية، دون أن يعد ذلك نوعا من ازدواج العقوبــة، وهـو التصـور الوذي 
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ه دائرة توحيد المبوادئ فوي حكمهوا المشوار إليوه، إذ يعود أن سوطرت فوى أكدته وأجازتـــ

مقدمة أسبابها، أن ذلك التخطي "يعُد عقوبة جديودة عون الفعول نفسوه، مون شوأنه مخالفوة 

الأحكام القانونية والمبادئ الدستورية في العقاب التي لا تجيز العقاب عن الفعل الواحد 

إعمالوه"، ولكون فوي نطواق تطبيقوه فقوط عوادت مرتين، وهو مبدأ لا خلاف عليه وعلوى 

وأوردت فووى الفقوورة الأخيوورة موون أسووبابها مووا نصووه أن "المشوورع حينمووا أجوواز تخطووي 

م كوويشووترط أن يكووون قوود صوودر بشووأنها ح العضووو لأسووباب لا تتصوول بتقوودير الكفايووة لووم

، بوول توورك ذلووك لتقوودير السوولطة المختصووة... فووإذا ارتووأت لوودى عوورض مشووروع يتووأديب

الترقيات تخطي العضو فى الترقية لما نسب إليه من إهمال وتقصوير فوي أداء  حركــــة

واجبات وظيفته، سواء جوزي عن ذلك تأديبيوا أو لوم توتم مجازاتوه... فإنوه يحوق لهــــوـا 

تخطوي العضوـو، شوريطة اتبواع الإجوراءات التووى تطلبهوا القوانون، والتوى تكفول صوودور 

موا اطوردت عليوه أحكوام المحكموة الإداريوة  القرار على أسس سليمة وعادلة، وهو ذات

 العليا من جواز التخطي في الترقية بالرغم من سابقة مجازاة العضو عن هذه الوقائع. 

وحيث إنه مما يؤكد ذلك أن المشرع فى قوانين الهيئات القضائية لم يكتف بالأقدمية 

 يقتصر مفهوم والكفاية كشرط للترقية، بل تطلب ضرورة توفر الأهلية والجدارة، ولا

الجدارة على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله، بل يتسع ليشمل مسلكه 

وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه، ومن ثم فإن ما يأتيه العضو من سلوك مؤثم، 

قد ينال من جدارته وأهليته للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وفضلا عن ذلك فإنه إذا كان 

ـة الإدارية العليا قد حرص فى العديد من أحكامه، وبالنسبة للموظف قضـاء المحكم

العام، على وجوب أن يحافظ على كرامة وظيفتـه، ولا يخرج عن مقتضياتها أو 

ينحرف عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، خاصة وأن سلوك الموظف الشخصي في 

حيث الإخلال  ة منال الوظيفغير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مج

بكرامتها ومقتضياتها، ووجوب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة 

والاعتبار، إذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة يمنع كل تأثير 
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متبادل منهما، وأنه لا يسوغ للموظف ولـو خارج نطاق الوظيفــــة أن ينسى أو يتناسى 

سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من التصرفات أنه موظف تحوطه 

الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرا بليغا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها ما قد 

ومن باب -صدق تلوظيفة ورفعتها، فإن مراعاة ذلك يؤثر تأثيرا فاضحا في كرامة ا

أعضاء الهيئات القضائية،  اب، وفي مقدمتهميمن تدق بالنسبة لهم موازين الحسف -أولى

وهو ما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند النظر في ترقية العضو إذا ما سلك سلوكا 

شائنا وأقام علاقات نسائية بعضها من خلال أحاديث تليفونية تضمنت عبارات خادشة 

دون الاكتفاء بسابقة مجازاته عنها، بل لا بد من إعمال التخطي كأثر لهذه  ،للحياء

ة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يعدم كل أثر للعقوبة التى تنزل بعضو الهيئة العقوب

القضائية مادامت عن وقائع غير ذات صلة بالعمل المنوط به، ويجعل من الكفاية الفنية 

وحدها سببا كافيا للترقية للوظائف الأعلى أيا كانت، دون نظر لمسلكه الشخـصي أو ما 

يستقيم في ميزان العدل أن يستوي من تحلى بالأخلاق  يقترفه من آثام، كما أنه لا

والمثل العليا وجاهد نفسه حفاظا عليها، مع من تردى مسلكه وساء خلقه، لمجرد أنهما 

 كانا فى درجة كفاية فنية واحدة.

وحيث إنه لكل ما تقدم تقضي هذه الدائرة بجواز تخطي عضو هيئة قضايا الدولة 

يكفي فيه عناصر أخرى لتخطيه فى الترقية، رغم سابقة في الترقية بسبب مسلكه الذي 

 .مجازاته عنه باللوم، وأمرت الدائرة بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجواز تخطي عضو هيئة قضايا الدولة فوي الترقيوة بسوبب مسولكه، 

ن إلوى الودائرة المختصوة للفصول عورغم سابقة مجازاته عنه بواللوم، وأمورت بإعوادة الط

 .فيه
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(2) 
 2016من مارس سنة  5جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  8256الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

 نائب رئيس مجلس الدولـة

 ئيز إبراهيم أبو العزم، ود.هانوعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ أحمد عبد العز

أحمد الدرديري، ود.عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف، 

وبخيت محمد محمد إسماعيل، وسالم عبد الهادي محروس جمعة، ولبيب حليم لبيب، 

 ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد إبراهيم ذكي الدسوقي، وفارس سعد فام.

دولـةنواب رئيس مجلس ال  

 المبادئ المستخلصة:

 :)أ( مجلس الدولة

ل  يسـتلزم المشرع أن تكون إحالة الطعن إلى  -الإحالة إليها -دائرة توحيد الماادئ

الإحالة بقرا  موقع  -هذه الدائرة بحك  موقع من  ئيس الدائرة المحيلة وأعضائها

 من  ئيس الدائرة تتفق وصحيح حك  القانون.

را مون قوانون مجلوس الدولوة، الصوادر بوالقرار بقوانون رقوم ( مكور54المادة رقوم ) -

 .1984لسنة  136القانون رقم موجب ب ، معدلا1972( لسنة 47)
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 )ب( تحكيم:

على الالتجاء إلى التحكي  لتسوية كل أو ن طرفيالاتفاق يقصد به:  -اتفاق التحكي 

قة القانونية اة العلاـــبعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناس

أن يكون هذا الاتفاق سابقا على يجوز  -التي تربطهما، عقدية كانت أو غير عقدية

إذا كان الاتفاق استلزم المشرع  -)مشا طة التحكي ( أو لاحقا لقيامه ،قيام النزاع

تاليا لقيام النزاع أن يتضمن تحديدا لجميع المسائل التي يشملها التحكي ، وإلا كان 

أن يكون اتفاق التحكي  مكتوبا، يستوجب هذا  -ه من تحديدها باطلاالاتفاق بخلو

أو تتضمنه وسيلة من وسائل  ،ويتحقق ذلك بأن يتضمنه محر  موقع من طرفيه

إذا ل  يكن الاتفاق مكتوبا  -كالرسائل والارقيات، الاتصال المكتوبة المتاادلة بينهما

 كان باطلا. 

انون التحكيم في المواد المدنيوة والتجاريوة، ( من ق12( و)10( و)1واد أرقام )الم -

 .1997لسنة  9رقم  معدلا بموجب القانون، 1994لسنة  27الصادر بالقانون رقم 

 )ج( تحكيم:

الأهلية القانونية للتوقيع على شرط  -السلطة المختصة بالموافقة على التحكي 

ة للأشخاص أو من يتولى اختصاصاته بالنسا ،وزير المختصالتحكي  تثات فقط لل

عند توقيعه  متعلقا بالنظام العام نا مطلقاـلااتفاق التحكي  بطياطل  -الاعتاا ية العامة

عن ذلك موافقته  لا تغني  -من غير من وسد إليه  المشرع اختصاص الموافقة عليه

 .إلى التحكي  لفض النزاع المثا  الالتجاءالمادئية على 
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 لإجراءاتا
قلم ، وكـيلا عن الطاعن بصفته ،ستاذ/... المحاميأودع الأ 28/1/2010بتاريخ 

القضائية  56لسنة  8256كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا، قيد بجدولها العام برقم 

، الذي قضى بإجماع الآراء: 18/8/2009)عليا(، في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 

مادية والأدبية، وعما )أولا( بأحقية الشـركة المحتكمة في التعويض عن الأضرار ال

جنيهات )فقط  50712810,34ا من خسارة، مقــــــداره هفاتها من كسب وما لحق

 34/100خمسـون مليونا وسبع مئة واثنا عشر ألفا وثمان مئة وعشرة جنيهات، و

قرشا(، على النحو الوارد تفصيلا بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات 

مقاصة فيما بين الشـركة المحتكمة والهيئة المحتكم التعـــويض. و)ثانيا( إجراء ال

جنيها مصريا )فقط عشرة ملايين وست مئة  10638899ضـدها وذلك بخصم مبلغ 

ويض المقضي عوثمانية وثلاثون ألفا وثمان مئة وتسعة وتسعون جنيها"، من قيمة الت

بلــغ به، ومن ثم تلتزم الهيئة المحتكم ضـدها بأن تــدفع للشركة المحتكمة م

جنيها )فقط أربعـون مليونا وثلاثة وسبعون ألفا وتسع مئة وأحد  40073911,34

عشر جنيها وأربعة وثـــلاثون قرشا( تمثل باقى التعويضات المستحقة لها. و)ثالثا( 

إلزام الهيئة المحتكم ضدها تسليم خطابات الضمان المقدمة من الشركة المحتكمة 

فرع مصر الجديدة، والاسـتثمار فـرع القاهرة،  والصادرة عن كل من بنكي الأهلي

إلى الشـركة المحتكمة. و)رابعا( إلـزام طرفي التحكيم مصـروفات التحكيم وأتعاب 

 المحكمين مناصفة بينهما.

الحكم بصفة عاجلة بوقف  –للأسباب المبينة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن بصفته 

طعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء تنفيذ الحكم من دائرة فحص الطعون، وبقبول ال

الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببطلان هذا الحكم، مع إلزام الشركة المطعون 

 ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك من دائرة الموضوع.
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وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الموضح بمحضر 

، وتدوول 15/2/2010ة فحص الطعون جلسة الإعلان. وعينت لنظر الطعن أمام دائر

نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وخلالها أودعت هيئة مفوضي الدولة 

ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن  ي،تقريرا مسببا بالرأي القانون

بصفته المصروفات، وقدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرتي دفاع وحافظتي 

 ت، وقـدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها مذكرتي دفاع.مسـتندا

، وفيها 18/4/2011قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  21/2/2011وبجلسة 

، 14/5/2011قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى )موضوع( لنظره بجلسة 

قدم  وتـدوول نظره أمام هـذه الدائرة على النحو الموضح بمحـاضر الجلسات، وخلالها

قررت  26/10/2013جلسة الحاضر عن الشركة مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وب

ون مكررا من قان 54في المـادة  الة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليهاالمحكمة إح

، المعـدل بالقانون رقم 1972لسنة  47مجلس الدولة )الصادر بالقرار بقانون رقم 

الدائرة الأولى موضـوع( من أنه يتعين لقيام ( لما ارتأته المحكمة )1984لسنة  136

أو من يتولى –وصحة مشارطة التحكيم في منازعات العقود الإدارية موافقة الوزير 

اء بموافقته فعليها، دون الاكت –اختصاصاته بالنسـبة للأشخاص الاعتبـارية العامة

ـاس ما على اختيار ولوج طريق التحكيم، ما لم يتضمن المحرر الذي تمت على أس

تضمنه الموافقة على اللجوء إلى التحكيم، تحديدا لموضوع التحكـيم وجميـع المسائل 

التي يشملها التحكيم، وإلا كانت المشارطة باطــلة، وكان من ثم حكم التحكيم باطـلا؛ 

( من قانون التحكيم 53ادة )مت بطلانه المنصوص عليهــا في اللتوفر حالة من حالا

، المعـدل 1994لسـنة  27والتجارية )الصادر بالقانون رقـم  في المواد المدنية

لافا لما ذهبت إليه الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية (، خ1997لسـنة  9بالقانون رقم 

ق.ع من أنه ليس من شـأن  48ـنة لس 3603مها الصادر في الطعن رقم العليا بحك

على  –اصات الوزير قانوناباعتباره يتولى اختص–عـدم موافقة وتوقيع المحافظ 
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مشارطة التحكيم بطلانها؛ اكتفاءً بإذنه وموافقته على اختيار طريق التحكيم، وهو ما 

  استلزم وضع المبدأ الأولى بالتطبيق فى هذا الشأن.

، وتدوول نظره 1/2/2014وحددت لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 

حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقـريرا  بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها،

ت فيه ترجيح الاتجاه الذي من مقتضاه أنه يتعين لصحة أمسـببا بالرأي القانوني ارت

مشارطة التحكيم موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص 

وقدم الاعتبارية الأخـرى دون كفاية الموافقة على اختيار ولوج طريق التحكيم، 

الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرتي دفـاع، وقدم الحاضر عن الشركة أربع مذكرات 

دفــــاع، دفع في إحداها ببطلان قرار المحكمة )دائرة الموضوع( بإحالة الطعن إلى 

دائرة توحيد المبادئ؛ لتوقيعه من عضـــو واحد، كما قدم حافظة مستندات، وبجلسة 

، وقد جرى مد أجل 6/2/2016ار الحكم بجلسة قررت الدائرة إصد 7/11/2015

لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم  5/3/2016النطق بالحكم لجلسة 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ن نزاعا نشأ بين الشركة المطعون ضدها أ يوحيث إن عناصر المنازعة تتحصل ف

بالقيـام بقطع تباب  ،والهيئة الطاعنة بشأن عمليات المقاولات المسـند تنفيذها للشركة

ردم وتسوية  يالرمال والأتربة بمناطق امتـداد مدينة القــــاهرة الجديدة واســتخدامها ف

اريخ بت 2673وذلك بموجب أوامر الإسناد أرقام  ،محجر غرب الجولف

، وقـد 12/3/2005بتــــاريــخ  52، و25/9/2004بتـــاريخ  2677، 25/6/2004

ه نإلا أ ديدة،جاستمر العمل من قبل الشركة تحت إشراف مباشر من جهاز القاهرة ال

ركة من قبل شأخطـرت ال 20/4/2006و 20/11/2005و 27/9/2005بتواريخ 

سـناد المشار إليها، ثم قامت الهيئة ر بوقف الأعمال موضوع أوامر الإوالجهاز المذكـ
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ديد نسبة الإنجاز، وإزاء حما تم من أعمال بعد ت تسلموتم  ،بإنهاء هذه الأعمال

تم تشكيلها لدراسة الموضوع وتحديد  يانتهت اللجنة الت مطـــالبة الشركة بالتعـويض،

يضها بمبلغ قيمة التعويض المستحق للشركة إن كان لها حق في ذلك إلى إمكانية تعــــو

مئة  مئـة وثلاثة وثمانين ألفا وســت تسعة عشر مليونا وثمان)جنيها  19883615

جنيها  10638899، مع خصم رصيد الدفعات المقدمة بمبلغ (وخمسة عشر جنيها

إلا  ،مـئة وتسعة وتسـعين جنيها" مئة وثمانية وثلاثين ألفا وثمان لايين وستمعشرة )

ت من السيد الوزير الموافقة على التحكيم لحسم النزاع أن الشركة لم توافق، ثم طلب

وافق على ذلك، وتم إبرام مشارطة تحكيم بين طـرفي النزاع ف ،بينها وبين الهيئــة

قام بتوقيعها عن الهيئة السـيد نائب رئيس الهيئة للشئون  19/3/2009بتاريخ 

لسنة  134در برقم الاقتصادية والمالية والإدارية بموجب قرار تفــويض في ذلك صا

على ، ثم تدوول النزاع أمام هيئة التحكيم التي تم تشكيلها 19/3/2009بتاريخ  2009

المطعون  18/8/2009وفق ما تضمنته المشارطة، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 

عليه بالبطلان لأسباب محصلها بطلان مشارطة التحكيم لتوقيعها من السيد نائب 

تصادية والمالية والإدارية بموجب قرار التفـويض الصادر رئيس الهيئة للشئون الاق

من قانون  (1)بالمخالفة للمادة  (بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة)ن وزير الإسكان ع

المعدل ، 1994لسنة  27الصادر بالقانون رقم  ،التحكيم في المواد المدنية والتجارية

اتفاق التحكيم في العقود التي استلزمت أن يكون ، و1997لسنة  9بالقانون رقم 

يض في هذا الاختصاص، دون جواز ودم جواز التفعالإدارية بمـوافقة الوزير و

التحدي بأن المشارطة تضمنت الإشارة إلى موافقة الوزير على طلب الشركة عرض 

اتفاق )النزاع على هيئة تحكيم للفصل فيه، لأن هذه الموافقة لا تعني بحال أن تكون 

 بحسبان أن محله الاتفاق ؛الذي حظر التفويض، مقصود المشرع وفقعلى  (تحكيم

وهو أمر لا  ،وما تتضمنه من بنود واشتراطات تتعلق بموضوع النزاع(، المشارطة)

 يملكه إلا الوزير.
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 على ويضاف إلى ذلك أن مشارطة التحكيم لم يتم استفتاء إدارة الفتـوى المختصة

لا عن أن حكم التحكيم المطعون فيه صدر وفق حكم قانون مجلس الدولة بشأنها، فض

مشوبا بانعدام التسبيب وما ورد به من تسبيب جاء خاطئا وغير جدي، كما أن تقدير 

 التعويض جاء على غير سند صحيح من القانون. 

بالمحكمة الإدارية العليا أثناء نظرها ( موضوع)وحيث إنه تبين للدائرة الأولى  -

ق.ع صادرا  48لسنة  3603الثالثة بها في الطعن رقم  حكما للدائرة هناكللطعن أن 

باعتباره من –ذهب إلى أنه ليس من شأن عدم توقيع المحافظ  17/5/2005بجلسة  

بطلان ، ومن ثم على مشارطة التحكيم بطلانها –يتولى اختصاصات الوزير قانونا

من قانون  (1)دة ن المشرع استهدف بتعديل الماإإذ  ؛حكم التحكيم الصـــادر بناء عليها

د والتي تضمنت أنه بالنسبة لمنازعات العق) 1997لسنة  9التحكيم بالقانون رقم 

ق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته االإدارية يكون الاتف

أن  –استهدف– (دون جواز التفويض في ذلك ،بالنسبة للأشـخاص الاعتبارية العامة

–ء إلى التحكيم بطريق اختياري بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون تقرير اللجو

بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة  –دون محاكم مجلس الدولة

شك أن موافقته على اختيار هذا الطريق تكفي  للأشخاص الاعتبارية العامة، وإنه لا

ليس بلازم أن يـوقع أو يوافق بعد و ،لتحقيق قصد المشرع من هذا الإجراء الجوهري

، التي ذلك على مشارطة التحكيم باعتبارها تستمد شرعيتها أصلا من الموافقة السابقة

تتضمن عادة الاتفاق على أسماء المحكمين والإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم أثناء 

 ،فيهاسيتم الفصل  يوالت ،نظرها النزاع  والموضوعات محل الخلاف بين الطرفين

وذلك تبعا لما اتفق  ،وى التحكيم للحكمشك قد تزيد أو تنقص حتى حجز دعلا يوه

 هذا الشأن. يعليه الطرفان ف

المواد المدنية  يا من أحكام قانون التحكيم فاستنباط-بينما تراءى للدائرة الأولى 

القانون رقم منه المضافة ب (1)ادة يما الفقرة الثانية من المإليه لاس يوالتجارية وما تؤد
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منازعات العقـــود الإدارية  يأنه يلزم لقيام وصحة مشارطة التحكيم ف -1997لسنة  9

عليها  -أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة-موافقة الوزير

 يما لم يتضمن المحرر الذ، دون الاكتفاء بموافقته على اختيار ولوج طريق التحكيم

تحديدا لموضوع النزاع ما تضمنه الموافقة على اللجوء للتحكيم  تمت على أسـاس

تم ت يشملها التحكيم، ومن ثم تكون المشارطة باطلة إذا لم يئل التاوجميع المس

المــوافقة عليها بتوقيعها من الوزير المختص أو ممن خوله المشرع ذلك بالنسبة 

 ارية العامة. بللأشخاص الاعت

..................................................................... 

وحيث إنه عما أثارته الشركة المطعون ضدها من بطلان قرار إحالة الطعن إلى  -

أعضاء الدائرة، فإن  يهذه الدائرة لتوقيعه من رئيس دائـرة الموضوع آنئـذ دون باق

لسنة  47رقم  الصادر بالقانون)من قانون مجلس الدولة  (مكررا 54)المادة رقم 

"إذا تبين لإحدى  :إذ تنص على أنه( 1984لســنة  136المعدل بالقانون رقـم  1972

دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى 

 يأو رأت العدول عن مبدأ قانون، دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض

درة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى اقررته أحكام سابقة ص

 ،من أحد عشر مستشارا يكل عام قضائ يهيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة ف

فإن المشرع لم يسـتلزم أن  ،دم فالأقـدم من نوابه..."قبرئاســة رئيس المحكمة أو الأ

عند توفر موجب –وفق هذا النص على كلة شلة الطعن إلى الدائرة الماتكون إح

وذلك لخلو النص من  بحكم موقع من رئيس الدائـرة المحيلة وأعضائها، –الإحالة

تكون الإحالة بقرار موقع من رئيس الدائرة  من ثم، وأو دلالةً  استلزام ذلك صراحةً 

ثل إلى هذه اويكون الدفع ببطلان قرار إحالة الطعن الم وصحيح حكم القانون، ةمتفق

 ائرة مجانبا صائب حكم القانون، مما يتعين معه الالتفات عنه.الد
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ة قمدى وجوب مواف يتتحدد ف المسألة القانونية المثارة محل الخلفوحيث إن  -

الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبـارية العـامة على 

عدم توقيعه عليه عند وجوب ، والأثر المترتب على نفسهالتحكيم  (مشارطة)اتفـــاق 

 ذلك.

الصادر )المواد المدنية والتجارية  يمن قانون التحكيم ف (1)وحيث إن المادة 

تنص ( 1997لسنة  9القانون رقم موجب المعدل ب، 1994لسنة  27بالقانون رقم 

جمهورية مصر  ي"مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها ف :على أنه

أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون  يتسر، العربية

يدور حولها النزاع إذا  يكانت طبيعة العلاقة القانونية الت العام أو القانون الخاص أيا

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون  مصر أو... يف يكان هذا التحكيم يجر

ير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة اق على التحكيم بموافقة الوزفالات

 .ذلك" يولا يجوز التفــويض ف للأشخاص الاعتبارية العامة،

اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء  -1": على أن (10)وتنص المادة 

أو يمكن أن تنشأ بينهما  نشأت يإلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات الت

يجوز أن يكــــون اتفاق  -2أو غير عقدية.  كانت عقدية ،نونية معينةبمناسبة علاقة قا

سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل ، التحكيم سابقا على قيام النزاع

هذه الحالة يجب أن يحدد  يوف قد تنشأ بين الطرفين، يأو بعض المنازعات الت

من  (30)الفقرة الأولى من المادة  يموضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه ف

 يولو كانت قد أقيمت ف ،هذا القانون،كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع

 يهذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل الت يشأنه دعوى أمام جهة قضائية، وف

 .يشـملها التحكيم وإلا كان الاتفـاق باطلا..."
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"يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا،  :هعلى أن (12)وتنص المادة 

أو إذا تضمن ما تبادله  ،ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطـرفان

 الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة". 

اتفاق بأن يكون  ومفاد ذلك أن المشرع أجاز لطرفي أية علاقة قـــــانونية إبرام

ا هذه الفصل في المنازعات التي تكتنف هذه العلاقة بطريق التحكيم، سواء كان طرفَ 

العلاقة من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، موجبا موافقة الوزير المختص 

أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اتفاق التحكيم 

ل في منازعات العقود الإدارية بهذا الطريق، دون أن يكون جائزا لأي الذي يبرم للفص

منهم التفويض في ذلك، وقد حدد المشرع المقصود باتفاق التحكيم بأنه اتفاق الطرفين 

ء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ اعلى الالتج

ي تربطهما، عقدية كانت أو غير عقدية، مجيزا أن بينهما بمناسبة العلاقة القانونية الت

يكون هذا الاتفاق سابقا على قيام النزاع أو أن يكون لاحقا لقيامه، مستلزما إذا كان 

الاتفاق تاليا لقيام النزاع أن يتضمن تحديدا لجميع المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا 

ستوجب المشرع معه أن يكون اتفاق ا وهو ماكان الاتفاق بخلوه من تحــــديدها باطلا، 

التحكيم مكتوبا، ويتحقق ذلك بأن يتضمنه محرر موقع من طرفيه أو تتضمنه وسيلة 

من وسائل الاتصال المكتوبة المتبادلة بينهما كالرسائل والبرقيات، فإذا لم يكن الاتفاق 

 مكتوبا كان باطلا. 

تحكيم على نحو ما ومقتضى ذلك أن المشرع حدد مقصودا اصطلاحيا لاتفاق ال

سلف ذكره، مما لا مرية معه في أن هذا الاتفاق ما هو إلا ذلك العقد الذي يبرم بإرادة 

طرفيه، متضمنا تلاقي إرادتهما بموافقتهما على الالتجاء إلى التحكيم، نقلا 

للاختصاص بالفصل في النزاع الذي يبرم الاتفاق بشأنه من القضاء المختص إلى هيئة 

 –(مشارطة التحكيم)متى كان إبرامه تاليا على نشوء النزاع – تضمنا كذلكالتحكيم، وم

متعلقا بالولاية  (اتفـــــاق التحكيم)جميع المسائل التي يشملها التحكيم، ولكون هذا العقد 
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نأيا بهما عن بسطهما بشأن هذا النزاع استلزم المشرع  ،اص القضائيصوالاخت

أن الكتابة شرط انعقاد لهذا الاتفاق، إلى بجلاء  لانعقاده أن يكون مكتوبا، بما يومئ

وبما كان لزاما معه أن يكون البطلان هو جزاء عدم استيفائه، ومن ثم كان حتما 

قانونيا أن يتضمن هذا الاتفاق تحديدا لما يكون لهيئة التحكيم الفصل فيه حصرا، وأن 

بمناسبة نزاع متعلق  متى كان الاتفاق–يكـــون طرفه المعبر عن إرادة جهة الإدارة 

هو من أولاه المشـع الاختصاص بالتعبير عن إرادتها في هذا الخصوص  –بعقد إداري

والتي قصرت  ،من قانون التحكيم المشار إليه( 1)لفقرة الثـانية من المادة اوفق على 

ذلك على الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 

لفقدان  ؛-أصالة أو تفويضا-يباشر كل منهم إبرام العقد دون غيره  العامة، بحيث

 ولئك المذكورين. لأوثبوتها قصرا وحصرا ، الأهلية القانونية بالنسبة لهؤلاء

ها وما تضمنته في عجزها من عنوحيث إن من مؤديات نص الفقرة الثانية المنوه 

من يتولى  حظر التفويض في ذلك الاختصاص الموسد للوزير المختص أو

اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، شمول هذا الحظر لأية مــــوافقة 

بحسبانها تجسد تعبيرا عن الإرادة في  ؛-أيا كانت طبيعتها–على الالتجاء إلى التحكيم 

هذا الشأن، بما تستوي معه في ذلك الموافقة من حيث المبدأ أو الموافقة على اتفاق 

كما ينحسر أي  كيم الممثل عقدا ينحسر بموجبه اختصاص القضاء،التح (مشارطة)

لاسيما وأن  اختصاص لهيئة التحكيم بالفصل في غير ما خولها الاتفاق الفصل فيه،

الاتفاق بالتوقيع عليه اكتفاء بموافقة  ىالموافقة عل ىالقول بعدم امتداد ذلك الحظر إل

عتبارية ته بالنسبة للأشخاص الااختصاصا ىمبدئية من الوزير المختص أو من يتول

التحكيم، يفرغ الحظر من مضمونه الحقيقي ويحيل مقصود  ىالالتجــــاء إل ىالعامة عل

اختزال ما قننه المشرع  يالمنطق القانون يذلك أن مما يجاف؛ المشرع منه هباءً 

ـوجب الفقرة الثانية المشار إليها من حظر التفـويض في ذلك الاختصاص في مب

أساس ما  ىوالذي يتحدد عل نفسه،الاتفاق  ىدون الموافقة عل ،فقة من حيث المبدأالموا



 (2المبدأ رقم )  2016سنة  مارسمن  5جلسة 

 33 

يتضمنه اختصاص هيئة التحكيم ونطـاق ما تختص بالفصل فيه، خاصة أن مصطلح 

الالتجاء إلى  ىاتفاق الطرفين عل هو بمقصوده المحدد من المشرع (اتفاق التحكيم)

( 12)لمـادة وفق ا علىا تطلبه لانعقاده وم، التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات"

أو تتضمنه وسائل ، بأن يكون مكتوبا يتضمنه محرر موقع من طرفيهالمشار إليها، 

يستحيل  –ولا ريب الموقعة من كل منهما- الاتصال المكتوبة المتبادلة فيما بينهما

كيم ولوج طـــريق التح ىالموافقة المبدئية عل ىعل( أي قصر هذا المصطلح)قصره 

أركانه  تحكيم مستوفٍ  حالتئذ اتفاقُ هناك إذ لا يكون  ،لفض ما نشأ فعلا من نزاع

 وشروطه. 

وحيث إن القاعدة المستقرة قانونا أنه إذا انعـدم ركن من أركان العقد كان باطـلا، 

ما  جميع ىذلك وعل ىوأن مثل انعدام الركن في ذلك اختلال شرطه، فإنه ترتيبا عل

التحكيم باطــــلا إذا تم التوقيع عليه  (مشارطة)م، يكون اتفاق سلف ذكره من أحكا

بحسبان أن الأهلية القانونية في شأن ؛ ممن لا أهليه قانونية له للقيام بذلك (الموافقة)

اختصاصاته بالنسبة  ىإمضاء اتفاق التحكيم غير ثابتة إلا للوزير المختص أو من يتول

تحت هذه الحالة من حالات البطلان توقيع للأشخاص الاعتبارية العامة، ويندرج 

تفويض من أي منهم في ذلك الاختصاص  ىالاتفاق من غير من ذكروا بناء عل

المقصور عليهم قانونا، وكذلك في حالة ما إذا جاء الاتفاق غير مستوف ركن المحل 

 المتمثل في المسائل التي سيتم حسم الخلاف بشأنها بطريق التحكيم، وكذا إذا ما جاء

محرر لا يمكن تكييفه حقيقة بأنه اتفاق  ىتوقيع الوزير أو غيره ممن ذكروا آنفا عل

إذا كان  أركانا أو شـروطا، وأيضا ،لفقدانه قوام مثل هذا الاتفاق ؛تحكيم (مشارطة)

 ىولوج طريق التحكيم لحسم النزاع دون التوقيع عل ىالتوقيع ممثلا موافقة مبدئية عل

سواء أفرغ الاتفاق فى محرر تضمن  ،خولهم المشرع ذلك ممن نفسهاتفاق التحكيم 

خر دله بين جهة الإدارة والطرف الآامسائل التحكيم أو تضمن ذلك الاتفــاق ما تم تبـ

 من وسائل الاتصال المكتوبة.  (طرف العلاقة القانونية الأصيلة)
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ن التحكيم من قانو (1)وحيث إن المشرع إذ استلزم بموجب الفقرة الثانية من المادة 

دون  ،المشار إليه أن يكون إمضاء اتفاق التحكيم بالموافقة عليه ممن أولاهم أهلية ذلك

عن خطورة مثل هذا الاتفـــاق الذي  ئٌ بِ ن  مُ إجازته التفويض فيما خولوا إياه، لَ 

 ،ويمنعه من سماع الدعوى بشأنه ،الطبيعي هبمـــــوجبه ينقل النزاع من ولاية قاضي

 ،لتحكيم الاختصاص بالفصل فيه بحكم يحوز حجية الأمر المقضيويخول هيئة ا

من هذا القانون، وإنه نظرا للخطورة  (55)وفق حكم المادة على ويكــون واجب النفاذ 

 يمتعلق بتسيير مرفق عام تطبق ف يها حال اتصال اتفاق التحكيم بعقد إدارعنالمنوه 

 الحاكمةَ  -انها شريعة العاقدينبحسـب-ه وتكون نصوصُ  ،نون العاماشأنه أحكام الق

والمدَّعى عـدم تنفيذ أحد  ،بما تنتظمه من حقوق والتزامات عقدية ،للعلاقة فيما بينهما

 طـــرفيها لما هو ملقى على عاتقه بموجب هذا العقد، أوجب المشرع أن يكون اتفاق

متى ما سبق بيانه بموافقة الوزير المختص دون غيره  على وفقالتحكيم  (مشارطة)

 ةالعام المصلحةبحسبانه هو الأقدر على تقـــدير مراعاة ؛ كان هو المختص بإبرامه

بطريق التحكيم بما  يالنزاع الناشئ عن عقد إداري أن يكون الفصل ف يعند النظر ف

مجلس الدولة بهيئة ) يالمنازعات الإدارية الطبيع يبالنزاع عن قاض ييرتبه من النأ

أن تلك عن يفصح  وهو مااص بالفصل فيه لهيئة تحكيم، وعقد الاختص ي(،قضاء إدار

اعدة المتعلقة بإبرام اتفاق التحكيم ووجوب مباشرة ذلك بواسطة الوزير المختص قال

من تلك القواعـــد المتعلقة  يعليه ه (الموافقة)التوقيع  يوعدم جواز تفويض غيره ف

ذلك الجهة  يسواء ف لجميع،ايتعين مراعـاتها والالتزام بها من  يبالنظام العام الت

بطلان الاتفاق  رتبةً وجه مُ  يالإدارية أو المتعاقد معها، مما تغدو معه مخالفتها على أ

 وفاقا مع طبيعة هذه القــاعدة ومرتبتها بين القواعد القانونية الحاكمة للتعاقد. جزاءً 

من  جب موافقة الوزير المختص أوتوحيث إنه ترتيبا على ما تقدم جميعه فإنه 

يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اتفاق التحكيم، بما 

 يأن يكون موقعا من أ (مشارطة التحكيم)مـــؤداه أنه يلزم لقيام وصحة هذا الاتفاق 
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عن ذلك الموافقة المبدئية على  يوفق حكم القانون، دون أن تغنعلى ممن ذكروا 

التوقيع على  يار، وكذا دون جواز التفويض فاع المثء إلى التحكيم لفض النزالالتجا

لمخالفة قاعدة  ؛الاتفاق، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان اتفاق التحكيم بطلانا مطلقا

 من النظام العام.        

 فلهذه الأسباب
 :حكمت المحكمة

ولى اختصاصاته بالنسبة بوجوب توقيع الوزير المختص أو من يت( أولا)

التحكيم، دون غناء عن ذلك ( مشارطة) بارية العامة على اتفاقللأشخاص الاعت

 بموافقتهم المبدئية على الالتجاء إلى التحكيم لفض النزاع المثار.

سد إليهم ببطلان اتفاق التحكيم بطلانا مطلقا عند توقيعه من غير من وَ  (ثانيا)

 يف ل فيهوإعادة الطعن للدائرة المختصة للفص ،المشرع اختصاص الموافقة عليه

 ضوء ما تقدم.
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(3) 
 2016سنة  مايومن  7جلسة 

 (عليا) القضائية 55لسنة  32248الطعن رقم 
(دائرة توحيد المبادئ)  

 جمال طه إسماعيل نداد. برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ 

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

سليمان، وأحمود عبود وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد العظيم محمود 

ري عبد الفتاح، ود. عبد الفتاح صبري أحمد الدردي ئالعزيز إبراهيم أبو العزم، ود.هان

عيل، أبوو الليول، ومحمود عبوود الحميود عبود اللطيوف إبووراهيم، وبخيوت محمود محمود إسووما

راوي، وسالم عبد الهادي محروس جمعة، وحسون كموال وربيع عبد المعطي أحمد الشب

 ل، وعادل فهيم محمد عزب.محمد أبوزيد شلا

 واب رئيس مجلس الدولةن

 المبادئ المستخلصة:

 :مهن ( أ)

لا يجوز الترخيص لغير  -الترخيص في مما سة مهنة التحاليل الطاية الاشرية

الأطااء الاشريين المقيدين بسجل الأطااء بوزا ة الصحة وبجدول نقابة الأطااء 

( من القانون  ق  6المادة )الاشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في 

، الذين تتوفر فيه  الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها 1954لسنة  367
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لا  -( من القانون نفسه، في مما سة مهنة التحاليل الطاية الاشرية13في المادة )

يجوز لغير الأطااء الاشريين أخد عينات من المرضى الآدميين
(1)

. 

 1954لسنة  367( من القانون رقم 75( و)6( و)4و)( 3( و)1المواد أرقام ) -

في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل 

 التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضـرات الحيوية. 

  في شأن مزاولة مهنة الطب. 1954لسنة  415( من القانون رقم 1المادة رقم ) -

بشأن  1994لسنة  342( من قرار وزير الصحة رقم 2( و)1المادتان رقما ) -

 .تنظيم منح تراخيص تملك وإدارة معامل التشخيص الطبي ومعامل التحاليل

 قانون:  ( ب)

الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر  -تفسيره

لتي تدل عليها النصوص التي يناغي المعاني ا -عاا اتها بما يخرجها عن معناها

الوقوف عندها هي التي تعد كاشفة عما قصده المشرع منها، ماينة حقيقة وجهته 

تطايق: حظر المشرع أخذ العينة من المرضى الآدميين إلا  -وغايته من إيرادها

                                                           
(1)

توحيد المبادئ من أنه يجوز الترخيص لغير الأطباء  راجع وقارن بما سبق وقررته دائرة 

البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في المادة 

، كل في تخصصه، في ممارسة مهنة التحاليل الطبية 1954لسنة  367/ب( من القانون رقم 3)

يا والباثولوجيا، وأنه لا يجوز قصر إجراء هذه البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوج

التحاليل على الأطباء البشريين فقط، وأن حَظ ر المشرع أخذ بعض عينات المرضى الآدميين إلا 

بواسطة طبيب بشري لا يحول بين الفئات الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة وتحليل تلك 

في الطعن  2012من يوليو سنة  1ا )حكمها بجلسة العينات؛ لاختلاف أخذ العينات تماما عن تحليله

القضائية عليا، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب  50لسنة  7387رقم 

 (.95فني، المبدأ رقم 
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بواسطة طايب بشري؛ هو حظر بوجه عام لمزاولة الطب بأي صفة كانت إلا للأطااء 

 تحليل العينات من جس  الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة مهنة الطب. -الاشريين

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب  2/8/2009يوم الأحد الموافق  يف

 القضائية 55لسنة  32248لها برقم المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدو

 32129مة القضاء الإداري في الدعوى رقم ، طعنا في الحكم الصادر عن محك(عليا)

، القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها 14/7/2009القضائية بجلسة  61لسنة 

 موضوعا.

وطلب الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي 

رة الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار لجنة القيد بإدا

التراخيص الطبية بوزارة الصحة بقيد اسم الطاعنة بسجل البكتريولوجيين، فيما 

تضمنه من قصر مزاولتها لمهنة البكتريولوجيا على التحاليل الميكروبيولوجية 

البيطرية، وعـدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي، مع ما يترتب على ذلك من 

ــة البكتريولوجيا بأية صفة كانت، وبخاصة آثار، أهمها أحقيتها في مزاولة مهنـ

 التحاليل الطبية البشرية.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا )الدائرة السادسة( تقريرا 

 بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ون( بالمحكمة على النحو الثابت ونظُر الطعن أمام الدائرة السادسة )فحص الطع

قررت إحالته إلى دائرة الموضوع، التي نظرته  15/1/2013بمحاضرها، وبجلسة 

قررت إحالة الطعن  26/2/2014بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

 3787إلى دائرة توحيد المبادئ لمعاودة النظر فى قضائها الصادر في الطعن رقم 

 .1/7/2012ية عليا بجلسة القضائ 50لسنة 
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وقدمت هيئة مفوضي الدولة لدى دائرة توحيد المبادئ تقريرا بالرأي القانوني 

 يارتأت فيه ترجيح الاتجاه الذي تبنته المحكمة الإدارية العليا )دائرة توحيد المبادئ( ف

القضائية عليا، الذي يرى جواز الترخيص لغير الأطباء  50لسنة  3787الطعن رقـم 

شريين من الحاصلين على المؤهلات وشهادات التخصص المنصوص عليها في الب

، كل في تخصصه، في ممارسة 1954لسنـة  367/ب( من القانون رقم 3دة )االم

 مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.

وبالجلسات التالية على النحو  7/6/2014ونظُر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 

الثابت بالمحاضر، وخلالها قدم الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، طلب في 

للفصل في الموضوع  (عليا)لدائرة السادسة إلى اختامها الحكم: )أصليا( بإعادة الطعن 

القضائية  50لسنة  3787على ضـوء الحكم الصادر عن المحكمة في الطعن رقم 

، و)احتياطيا( الحكم بذات منطوق الحكم الصادر فـي الطعن 1/7/2012سة عليا بجل

المشار إليه. وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت 

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.     

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

أن الطاعنة أقامت  يف –حسبما يبين من الأوراق-وقائع الطعن تخلص حيث إن 

قضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء ال 61لسنة  32129الدعوى رقم 

ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة  يطلبت ف، 5/7/2007بتاريخ  يالإدار

فيما ، نيدها بسجل البكتريولوجيالقيـــد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بقي

مع ، تضمنه من قصر مزاولتها لمهنة البكتريولوجيا على الميكروبيولوجية البيطرية

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ي،م بأعمال التشخيص الطبى المعملاعدم القي

العلوم الطبية  يا أنها حصلت علــى درجة البكالوريـوس فهوذكرت شرحا لدعوا

كما حصلت على دبلوم الدراسات  ،جامعة الزقازيقب يكلية الطب البيطر البيطرية من
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وتقدمت بطلب لإدارة التراخيص الطبية  نفسها،الميكروبيولوجيا من الكلية ي العليا ف

حيث قررت اللجنة الموافقة على قيدها  ،بوزارة الصحة لقيدها بسجل البكتريولوجيين

مع عدم القيام ، لميكروبيولوجية البيطريةبالسجل المذكور لمزاولة مهنة التحاليل ا

 .يالمعمل يبأعمال التشخيص الطب

لسنة  367ـم قعلى القرار المطعون فيه مخالفـة أحكام القانون ر ةونعت الطاعن

الصادر بتنظيم مزاولة مهن الكيمياء الطبية، والبكتريولوجيا، والباثولوجيـا،  1954

سبق أن وافقت على قيد زملاء  نفسها لجنـةلأن ال ؛اف بالسلطةروكذا التعسف والانح

مزاولة في وتم منحهم ترخيصا  نفسه، السجلبونفسها، لها حاصلين على مؤهلاتها 

 وخلصت إلى طلباتها.  .المهنة دون قيد أو شرط

.............................................................. 

بعد أن -وأقامت قضاءها ، ىقضت المحكمة برفض الدعو 14/7/2009وبجلسة 

أن على  -1954لسنة  367من القانون رقم  6و 4و 3و 1استعرضت أحكام المواد 

القانون أناط بلجنة فنية تشكل بوزارة الصحة سلطة تقدير قيمة شهادات التخصص أو 

كما قرر إنشاء ، الدرجات والشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للشهادات المصرية

ولم يربط المشرع  ،لقيد الأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه الاشتراطات أربعة سجلات

سجل بعينه بضرورة الحصول على مؤهل أو شهادة تخصصية بذاتها إلا  يالقيد ف

هذا السجل الحصول على ي إذ اشترط للقيد ف ،بالنسبة لسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين

وعلى دبلوم  ،لمصريةالطب والجراحة من إحدى الجامعات اي بكالوريوس ف

ومن ثم فإنه ما عدا هذا السجل من السجلات الأربعة يجوز  ،الباثولوجيا الإكلينيكية

من المؤهلات الدراسية الأخرى )بكالوريوس الصيدلة أو العلــــوم تخصص  يلحملة أ

 يأن يطلب القيد ف ،وكذلك الطب والجراحة ،كيمياء أو الطب البيطرى أو الزراعة(

شأنه شــرط الحصول على درجة أو  يمتى توفر ف ،لات الثلاثة الأخرىمن السج يأ

الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية  يشهادة تخصص ف
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لما يتناسب والسجل  اوفق يأ ،أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحـوال

عليا  قضائيةال 45لسنة  2740الطعن رقم  يرية العليا فالمحكمة الإداحكم )المطلوب للقيد فيه. 

أسبابها أن المدعية )الطاعنة( حصلت على ي ، وأضافت المحكمة ف(1/6/2002جلسة ب

جامعة الزقازيق ثم ب يالعلوم الطبية البيطرية من كلية الطب البيطر يبكالوريوس ف

السجل الخاص ي قيد فوتقدمت بطلب لل نفسها،على دبلوم الميكروبيولجيا من الكلية 

وبعرض طلبها على اللجنة الفنية المختصة المشكلة طبقا لنص المادة  ،ينيبالبكتريولوج

قررت الموافقة على قيدها بالسجل المذكور  1954لسنة  367( من القانون رقم 4)

م بأعمال امع عدم القي ،لمزاولة مهنة التحاليل الطبية الميكروبيولوجية البيطرية

بعد أن قامت بتقييم شهادة التخصص الحاصلة عليها ي، المعمل يطبالتشخيص ال

والتحاليل الخاصة  ،تقتصر على دراسة علم الحيوانات فقط يوالت ،المدعية )الطاعنة(

أسبابها إلى أن  يوانتهت المحكمة ف. علاقة بالتحاليل البشرية هال توليس ،بالحيوان

 وخلصت إلى قضائها المتقدم. ، انونالقرار المطعون فيه صدر متفقا وصحيح حكم الق

.............................................................. 

على ا فأقامت الطعن الماثل تأسيس ،وحيث إن الطاعنة لم ترتض الحكم المذكور

ة مهنة لمزاو يلأن الترخيص الصادر للطاعنة ف ؛مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

ولأن قصر المزاولة  ،لا وجود لها ةوهمي ةمهن يوبيولوجية البيطرية هالتحاليل الميكر

ويتضمن  ،الأعمال الواردة بالنص هو تقييد لعموم النص يعلى التحاليل دون باق

بالإضافة إلى عدم وجود مهنة التحاليل الطبية البشرية بالقانون رقم  يا،تشريع تعديلا

ن المحكمة أضافت إلى إإذ  نفسه،نة ولمخالفة الحكم لقرار اللج، 1954لسنة  367

الميكروبيولوجية )قرار اللجنة أنها قيمت شهادة التخصص الحاصلة عليها الطاعنة 

، تقتصر على دراسة علـم الحيوان فقط والتحاليل الخاصة بالحيوان يوالت (،البيطرية

ـا أشار إليه الحكم مردود بأن موليس له أية علاقة بالتحاليل البشرية، و

ر حسمته المحكمة الإدارية موهذا الأ ا(،البكتريولوجي) ي نفسهاه (يكروبيولجياالم)
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ولأن القانــون منح الأطباء البيطريين حق القيد بأحـــد  ،العديد من الأحكام يالعليا ف

ولم يقصرها ، السجلات إذا حصل على دراسات عليـا من إحدى الجامعات المصرية

سبق لها أن وضعت قواعد نفسها وأن اللجنة  ،ابعينه دها بكلية معينة أو جامعةأو يحد

منح الحاصلين على الدراسات العليا من كليات الطب  اتنظيمية استمرت سنوات مؤداه

وم تراخيص مزاولة المهنة بلا قيد أو شرط إعمالا والزراعة والصيدلة والعل يالبيطر

لحصول على بكالوريوس ها مجرد العموم النص، وأن التحاليل البيطرية يؤهل للقيام ب

 الطب البيطرى. ي ف

.............................................................. 

بيان مدى جواز الترخيص لغير الأطباء  يوحيث إن مقطع النزاع الماثل ينحصر ف

مجالات الكيمياء الطبية  يمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية ففي البشريين 

 وجيا والباثولوجيا.والبكتريول

شأن مزاولة مهن  يف 1954لسنة  367( من القانون رقم 1حيث إن المادة )و

ومعامل  يالكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطب

"لا يجوز لغير  ه:الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية تنص على أن

السجـل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام  فيم هالأشخاص المقيدة أسماؤ

 بالأعمال الآتية:

)أ( الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو 

تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو 

  خاصة

لاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من )ب( الأبحاث أو التحاليل أو ا

أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه 

  عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
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)ج( الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع 

المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام 

 مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة".

( من القانون المذكور على أنه: "يشترط للقيد في السجل 3ص المادة )وتن

 :( أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية1المنصوص عليه في المادة )

أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن - 1

 المنصوص عليها في المادة الأولى بها.

 :أن يكون حاصلا على -2

أ( بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على (

  دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.

أو في الصيدلة أو في العلوم )الكيمياء(  ب( أو بكالوريوس في الطب والجراحة(

أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة 

أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل 

حسب  الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا

  الأحوال.

 )ج(...

3-."... 

( من القانون على أن: "تقدر قيمة شهادات التخصص... لجنة 4وتنص المادة )

 مكونة من...". 

على أن: "تنشـأ بوزارة  1955لسنة  270( معدلة بالقانون رقم 6وتنص المادة )

ات الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراط

المنصوص عليها في المواد السابقة، علـى أن يخصص سجل لكل من الكيميائييـن 

الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء 
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البشريين. ويجوز قيد الاسم في أكثــــر من سجل متى توافرت في صاحبه الشروط 

 اللازمة لقيده فيه...".

( منه على أنه: "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الآتية 75)وتنص المادة 

 1948لسنة  142أو أي قانون آخر يحل محلها. )أ(... )ب(... )ج( القانون رقم 

 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين المعدلة له. )د(...". 

اولة مهنة في شأن مز 1954لسنة  415( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )

الطب تنص على أنه: "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء 

عملية جراحية أو مباشــرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة مـــن 

العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسـم المرضى الآدميين 

ريقة كانت أو وصف نظارات طبية، وبوجه عام للتشخيص الطبى المعملي بأية ط

مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا.... وكان اسمه مقيدا بسجل 

 الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين...".

 1994لسنـة  342( من قرار وزير الصحـة والسكان رقم 1وحيث إن المادة )

م منح تراخيص تملك وإدارة معامل التشخيص الطبي ومعامل التحاليل بشــأن تنظي

في  1954لسنة  415( من القانون رقم 1تنص على أنه: "مع مراعاة حكم المادة )

شأن مزاولة مهنـة الطب يشترط لأخذ العينات من المرضى الآدميين لأغراض 

ولـة مهنة الطب التشخيص الطبي المعملي أن يقوم بذلك طبيب بشري مرخص له بمزا

البشرى ومقيد بسجل الأطباء البشريين بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء 

 البشريين". 

( من القرار نفسه على أن: "يكون الترخيص في تملك وإدارة 2وتنص المادة )

 معامل التشخيص ومعامل التحاليل على النحو الآتي: 

ن من الأطباء البشريين يكييـ)أ( يرخص للباثولوجييـن والباثولوجييـن الإكلين

( 6ادة )مالمقيدين بالسجل الخاص بكل من هذين التخصصين، المنصوص عليه فى ال
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في تملك معامل التشخيص الطبى الخاصة بكل من  1954لسنة  367من القانون رقم 

 هذين التخصصين دون غيرهم. 

جـل الخاص )ب( يرخص للكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين المقيديـــن بالس

 367( من القانون رقم 6بكل من هذين التخصصين المنصوص عليهما في المـادة )

 في تملك المعامل الخاصة بنوع تخصصهم". 1954لسنة 

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع نظم مهن الكيمياء الطبية، 

، وحظـر والبكتريولوجية، والباثولوجية، والباثولوجية الإكلينيكية، وشروط مزاولتها

القيام بأعمال الأبحـاث أو التحاليـل أو الاختبارات الكيميائية الطبية والبكتريولوجية 

والباثولوجية أو تحضير أي نوع منها أو إبـداء آراء في مسائل أو تحاليل خاصة بهـا 

أو مزاولة مهنة الكيمياء الطبية أو البكتريولوجية أو الباثولوجية بأية صفة كانت، عامة 

السجل الخاص بـوزارة الصحة من  ياصة، لغيــر الأشخاص المقيدة أسماؤهم فأو خ

، خُصص الأول لقيد الكيميائيين الطبيين، والثاني للبكتريولوجيين، ةت أربعلابين سج

والثالث للباثولوجيين، والرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين، 

ن السجلات الثلاثــة الأول تمهيدا لمزاولــة ـرع فيمن يقُيد في أي مشواشترط الم

إحـدى هذه المهن أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة أو الصيدلة أو 

العلوم تخصص كيمياء أو في الطـب البيطري أو في الزراعـة من إحدى الجامعات 

حليل المصرية بالإضافة إلى شهادة تخصص )دبلوم فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء ت

 الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا(. 

( من القانون رقم 4وحيث إن المشرع أناط باللجنة المنصوص عليها في المادة )

فضلا –بما يعطي للجنة  ،المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص 1954لسنة  367

تحديد المجال الذى يتيحه  –الب القيدعن الاختصاص بتحديد السجل الذي يقُيد فيه ط

 –حيوان –لـه التأهيل العلمي الحاصل عليه من الأعمال الموصوفة بالسجل )إنسـان

مواد، وغيـر ذلك من أنواع التخصص الذى يتيحه القيد بالسجل(، بما يعني أن  –نبات
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اللجنة تحدد السجل وأيضا نوع التخصص الذي يرخص به لطالب القيد في مزاولته 

من بين الأعمال الموصوفة بالسجل الذي يقُيد به، والقول بغير ذلك يجعل نص 

المشرع على تقدير قيمة شهادة التخصص من جانب اللجنة لغوا لا قيمة له، وقد أخذ 

المشار إليه بهذا النهـج، إذ قصر الترخيص  1994لسنة  342قرار وزير الصحة رقم 

يــن من الأطباء البشريين المقيدين بالسجل للباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكي

الخاص بكل من هذين التخصصين في تملك معامل التشخيص الطبي الخاصة بكل من 

هذين التخصصين دون غيرهم، والترخيص للكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين 

المقيدين بالسجل الخاص بكل من هذين التخصصين في تملك المعامل الخاصة بنوع 

 م. تخصصه

وحيث إن اللجنة المشار إليها وهي تمارس اختصاصاتها تتمتع بسلطة تقديرية لا 

يحدها إلا الانحراف بها أو إساءة استعمالهـا أو الإخلال بأحكـام القانــون الصادر في 

 367من القانون رقم  75شأن مزاولة مهنة الطب على نحو ما نصت عليه المادة 

( منه مزاولة 1في المادة ) –بوجه عام–المشرع والذي بمقتضاه حظر  1954لسنة 

مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم في سجل 

 الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين. 

ءا من مزاولة مهنة وحيث إن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جـز

يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء  لامن ثم فالطب، 

بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها 

ن المرضى مبإجراء تحليل العينات  1954لسنة  367( من القانون رقم 6في المادة )

 ( من القانـون نفسه.3ادة )البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالم

لسنة  415( من القانون رقـم 1ادة )مأن المشرع في الولا ينال من ذلك القول ب

اء البشريين على أخذ عينة من بادة على غير الأطمقصـر الحظـر الوارد بال 1954

العينات التى تحدد بقرار من وزيـر الصحة من جسم المرضى الآدميين للتشخيص 
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أية طريقة كانت، وأن أخذ العينة من المرضى الآدميين يختلف تماما ب يالمعمل يالطب

مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية، وأنه  يعـن تحليل هذه العينات ف

لتخصص المنصـوص عليها يجوز للأشخاص الحاصلين على المؤهلات ودرجات ا

، –ل في تخصصهكـ–ر إليه المشا 1954لسنة  367رقم  /ب من القانون3ادة في الم

وأنه لا يجوز قصر إجراء تحليل هذه العينات على الأطبــــاء البشريين فقط؛ إذ إن هذا 

ة، حال أن نص المادة قد حظر نالتفسير اجتزأ من نص المادة المذكورة حظر أخذ العي

بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا للأطباء البشريين المقيدين بسجل 

لأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وأن تحليل العينات من جسم ا

 415( من القانون رقم 1الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة مهنة الطب، ونص المادة )

يجب أن يفُسر بمراعاة أنه يتعلق بالصحة العامة للإنسان، والذى يجب ألا  1954لسنة 

ن المتخصصين في شأنه بأي وجه من الوجوه، وأن يتدخـل غير الأطباء البشريي

الأصل فـي النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفُسر 

عباراتها بما يخرج بها عن معناها، وأن المعاني التي يدل عليها النص المشار إليه، 

ة نمبيوالتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعد كاشفة عما قصده المشرع منها 

للإنسان، وألا يوكل  ةحقيقة وجهته وغايته من إيرادها، وهي الحفاظ على الصحة العام

 أمره إلى غير طبيب مؤهل تأهيلا علميا عند الحاجة.   

 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان 

ل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسج

( من القانون رقم 6المادة ) يمن السجلات المنصوص عليها ف يالأطباء البشريين وبأ

 يالذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها ف 1954لسنة  367

ة ( من ذات القانون، وقررت المحكمة إعادة الطعن إلى الدائرة المختص3المادة )

 .بالمحكمة للفصل فيه



 (4المبدأ رقم )  2016سنة  مايومن  7جلسة 

 48 

(4) 
 2016سنة  مايومن  7جلسة 

 (عليا) القضائية 59لسنة  39590الطعن رقم 
 (دائرة توحيد المبادئ)

  برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

 نائب رئيس مجلس الدولة

 ئأبو العزم، ود.هان وعضـوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم

أحمد الدرديرى، ود.عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف، 

محروس جمعة، ويحيى خضري  يوبخيت محمد محمد إسماعيل، وسالم عبد الهاد

 نوبي محمد وأحمد إبراهيم ذكي الدسوقي، وعادل فهيم محمد عزب، وفارس سعد فام.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 بادئ المستخلصة:الم

 :جامعات ( أ)

الحصول على مؤهل معين هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء  -شئون الطلاب

تا يخ إعلان النتيجة أو اعتمادها من  -على تأدية الامتحان في جميع مواده بنجاح

مجلس الكلية لا يعدو أن يكون إجراءً كاشفا عن هذا المركز الذي نشأ من قال؛ 

 دخول الامتحان وسلامة إجاباته.  كنتيجة لعملية
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 مجلس الدولة: ( ب)

وجوب ترقية  -التعيين في وظيفة مندوب -المندوبون المساعدون -شئون الأعضاء

المندوب المساعد بمجلس الدولة إلى د جة مندوب من يناير التالي لنجاحه في 

النظر  الدبلومين المؤهلين للترقية، متى كانت التقا ير المقدمة عنه مرضية، ودون

ل  يضع المشرع  -إلى تا يخ إعلان نتيجة الامتحان أو اعتمادها من مجلس الكلية

حدا زمنيا لإعلان نتيجة الامتحان أو اعتمادها من مجلس الكلية، ومما يجافي منطق 

الأشياء وعدالتها أن ياقى أمر ترقية المندوب المساعد بمجلس الدولة مرهونا بأمو  

 تخرج عن إ ادته.

( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون 75( و)73( و)2د أرقام )الموا -

 .1972( لسنة 47رقم )

( موون قووانون تنظوويم الجامعووات، 196( و)176( و)173( و)172المووواد أرقووام ) -

 . 1972لسنة  49الصادر بالقرار بقانون رقم 

لقوانون تنظويم  ( من اللائحوة التنفيذيوة138( و)136( و)92( و)73المواد أرقام ) -

 .1975لسنة  809الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 الإجراءات
أودع الأستاذ/...المحامي، بصفته وكيلا عن  23/9/2013في يوم الإثنين الموافق 

 39590الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقــريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 

امه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل ق. عليا، طلب في خت 59لسنة 

لا من دب 1/1/2013لتكون أقدميته من  2013لسنة  567القرار الجمهوري رقم 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وضعه بذات الأقدمية 20/5/2013

مثل أقرانه من ذات  2011لسنة  112الأصلية المعين عليها بموجب القرار رقم 

 الأصلية المعين عليها، وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات. الدفعة
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وقد أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، 

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني 

قرار رئيس الجمهورية ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء 

فيما تضمنه من تعيين الطاعن في وظيفة مندوب بمجلس الدولة  2013لسنة  567رقم 

، 1/1/2013، وتعديل أقدميته في هذه الوظيفة لتصبح من 20/5/2013اعتبارا من 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.

لدائرة الثانية )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا، وقد تدوول نظر الطعن أمام ا

قررت المحكمة إحالته  21/11/2015على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

مكررا( من قانون مجلس الدولة )الصادر  54إلى الهيئة المشكلة طبقا لنص المادة )

دوب المساعد ( للفصل فيما إذا كان نجاح المن1972لسنة  47بالقرار بقانون رقم 

بمجلس الدولة في الدبلومين المؤهلين للترقية، وحصوله على إفادة أو شهادة مؤقتة 

بذلك قبل الأول من يناير  يحتم ترقيته إلى درجة مندوب من أول يناير التـالي، وإن 

تأخر مجلس الكليـة فى اعتماد نتيجة الامتحان حتى فـوات التاريخ الأخير، أم أن الأمر 

 اعتماد النتيجة الخاصة بالدبلومين المؤهلين للترقية من مجلس الكلية؟ يتوقف على

مع إحالته إلى هيئــة  6/2/2016وقـد حُـددت لنظر الطعـن أمام هذه الدائرة جلسة 

مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، فأودعت تقريرها المطلوب الذي 

بمجلس الدولة في الترقية إلى درجة مندوب  ارتأت فيه الحكم بأحقية المندوب المساعد

اعتبارا من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين اللازمين للترقية حال قدَّم قبل 

الأول من يناير شهادتين مؤقتتين موقعتين من عميد الكلية تفيد حصولـه عليهما، ولو 

قررت  5/3/2016قبل اعتمـاد مجلس الكلية لنتيجة امتحان الدبلومين، وبجلسة 

المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال 

أسبوعين، وخلال هذا الأجل لم يتقدم أحد بشيء، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت 

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
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 ةالمحكم
 ة قانونا.بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداول

في أن الطاعن  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصـر المنازعة تخلص 

أقام طعنه الماثل مبتغيا الحكم بتعديل أقدميته في درجـة مندوب بمجلس الدولة المرقى 

لتكون اعتبارا من  2013( لسنـــــــة 567إليهـا بقرار رئيس الجمهورية رقم )

، مع ما يترتب على ذلك من آثـار، أخصها 20/5/2013، بـدلا من 1/1/2013

وضعه بذات أقدميته المعين عليها في وظيفة )مندوب مساعد( بقرار رئيس 

، وذلك على سند من أنه عين مندوبا مساعدا 2011لسنة  112الجمهوريـة رقم 

، وحصل على دبلوم 2011لسنة  112بمجلس الدولة بـــقرار رئيس الجمهورية رقم 

، ثم حصل على 2012من كلية الحقوق بجامعة المنصورة دور مايو سنة القانون العام 

، وتقـدم 2012سنـة دور أكتوبر  -امعة طنطالوم الإدارية من كلية الحقوق بجدبلوم الع

ة لمجلس الدولة بما يفيد حصـوله على هـذين الدبلومين توطئـة لتعيينه في للأمانة العام

انون من ق (75، إنفاذاً لنص المادة )2013نة وظيفة مندوب اعتبارا من أول يناير س

(، إلا أنه فوجئ بصدور قرار 1972لسنة  47مجلس الدولـة )الصادر بالقرار بقانون 

ارا من بتعيينه في وظيفة مندوب اعتب 2013( لسنة 567رئيس الجمهورية رقم )

لحاصل ، وذلك على سند من أن نتيجة امتحانه في دبلوم العلوم الإدارية ا20/5/2013

لم تعتمد من مجلس الكلية  2013عليه من كلية الحقوق جامعة طنطا دور أكتوبر سنة 

، وهذا التاريخ هو تاريخ منحه الدرجة العلمية طبقا لنص 20/1/2013إلا بتاريخ 

ة لقانون تنظيم الجامعات )الصادر بقرار رئيس ( من اللائحة التنفيذي73لمادة )ا

 (.1972نة لس 49الجمهورية بالقانون رقم 

وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 

قررت إحالته إلى هذه الدائرة لأسباب حاصلها أن هذه المحكمة سبق  21/11/2015

أن قضت بأن تاريخ منح الدرجة العلمية يتحدد بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة 



 (4المبدأ رقم )  2016سنة  مايومن  7جلسة 

 52 

رجة، ومن ثم فلا وجه لما قد يثار من أن الجهة الإدارية الامتحان الخاص بهذه الد

المخولة منح الشهادات الدراسية إنما تكشف بقرارها عن المركز القانوني للطالب الذي 

نشأ من واقع إجاباته ودرجاته التي حصل عليها، وهو مركـز قانونـي ينشأ لصـاحب 

بعد ذلك من إجراءات إدارية، الشأن بتأدية الامتحان بنجاح، بصرف النظـر عما يلحق 

بحسبان أن هذا الرأي يعكس اجتهادات سابقـة في ظل نصوص لم تكن تقطع بتاريخ 

ه التنفيذيـة، ولا محل لهذا ي قانون تنظيم الجامعات ولائحتمنح الدرجة العلمية ف

الاجتهاد إزاء نصوص صريحة وقاطعة في تحديد منح الدرجة العلمية طبقا لنص 

ن اللائحة التنفيذية لقـانون تنظيم الجامعات، إذ لا اجتهاد مع صراحة ( م73المادة )

ق. عليا، بجلسة  41لسنة  3616)في هذا المعنى: الحكم الصادر في الطعن رقم النص. 

31/10/1999). 

وطبقا لذلك فإن مناط ترقية المندوب المساعد بمجلس الدولة إلى وظيفة مندوب 

صوله على الدبلومين المؤهلين للترقية، هو حصوله اعتبارا من أول يناير التالي لح

عليهما معتمدين من مجلس الكلية قبل هذا التاريخ، فإذا تراخت الكلية في إعلان نتيجة 

امتحان الدبلـوم حتى الأول من يناير، أو أعلنت النتيجة قبل هذا التاريـخ ولم يعتمد 

ذلك، فليس من حقه المطالبة  مجلس الكلية نتيجة الامتحان حتى هذا التاريخ، أو بعد

 بالترقية الوجوبية اعتبارا من الأول من يناير.

غير أنه ولئن كان ما تقدم فإن هناك اتجاها آخر مؤداه أنه وإن كان نص المادة 

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد نظم حصول الناجح في الدبلوم 73)

ينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذي نجح فيه على شهادة مؤقتة من عميد الكلية مب

والتقدير الذي ناله في هذا النجاح، وذلك لحين منحه الشهادة النهائية بذلك معتمدة من 

عميد الكلية ورئيس الجامعة، فإنه مما يجافي العدالة في خصوص ترقية المندوبين 

هم على أمر خارج عن المساعدين بمجلس الدولة أن يعُلق أمر ترقية أحدهم أو بعض
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إرادتهم، وهو اعتماد هذه الشهادات الكاشفة عن نجاحهم من كليات أو جامعات تتفاوت 

 فيها مواعيد اعتماد هذه الشهادات لسبب أو لآخر. 

.............................................................. 

( 1972لسنــة  47قم وحيث إن قانون مجلس الدولة )الصادر بالقرار بقانون ر

( على أن: "يتكون مجلس الدولة من: )أ(... )ب(... )ج(... ويلحق 2ينص فى المادة )

بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين، عدا شــرط 

 الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا".

 عضوا في مجلس الدولة:  ( على أنه: "يشترط فيمن يعين73وفى المادة )

( أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات 5(... )4(... )3(... )2(... )1)

الدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإداريـــة أو القانون العام، إذا كان التعيين في 

 وظيفة مندوب".

ب من ( على أن: "يعتبر المنـدوب المساعد معينا في وظيفة مندو75وفي المادة )

( من المادة 5أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند )

 (، متى كانت التقارير المقدمة عنه مُرضية...".73)

وينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقـــــم 

معات الخاضعة لهذا ( على أن: "تمنح مجالس الجا172في المادة ) 1972( لسنة 49)

القانون، بناءً على طلب مجالس كلياتها، ومعاهدها، الدرجات العلمية والدبلومات 

المبينة فى اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما 

يخصها، تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. ولا يمنح 

والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها  تلك الدرجات

 وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".
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( على أنه: "يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى 173وفي المادة )

فيذيـة وأحكام لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله، وذلك وفق أحكام اللائحة التن

 اللائحة الداخلية المختصة".

( على أن: "تتناول الدراسة فى دبلومات الدراسات العليا مقررات 176وفي المادة )

 ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدة الدراسة فى كل منها سنة واحدة على الأقل".

قرار من رئيس ( على أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ب196وفي المادة )

الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات، 

وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. ... وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل 

 القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة: يالمحددة ف

ت والشهادات العلمية ( بيان الدرجا6(... )5(... )4(... )3(... )2(... )1)

 والدبلومات، والشروط العامة للحصول عليها".

تنظيم الجامعات )الصادرة بقرار رئيس الجمهورية  وتنص اللائحة التنفيذية لقانون

 278(، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 73( في المادة )1975لسنة  809رقم 

على أن 1981لسنة 
(1)

ن في الامتحانات مرتبة : "تعلن أسماء الطلاب الناجحي

بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير. ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة 

                                                           
(1)

على أن:  2014( لسنة 802تنص هذه المادة بعد تعديلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ) 

الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير على "تعلن أسماء الطلاب 

مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج. ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية أو 

تم الدبلوم مبينا بها التقدير الذي نالوه، وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم، وي

توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار 

من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة 

الذي حصل يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم 

عليه والتقدير الذي ناله فيه. ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة 

 الامتحان الخاص بهذه الدرجة".
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الدرجة العلمية أو الدبلوم، مبينا بها التقدير الذي نالوه، وذلك بعد تأدية ما عليهم من 

رسوم مقررة، ورد ما بعهدتهم، ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس 

لجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قـرار من رئيس الجامعة بعد ا

موافقة مجلس الجامعة، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن 

يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذي حصل 

دد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس عليه والتقدير الذى ناله فيه. ويتح

 الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة".

( على أن: "تمنح مجالس الجامعات، بناءً على اقتراح مجالس 92المادة ) يوف

الكليات المختصة، دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقا لما 

 يأتي: 

 مات:...أولا: الدبلو

 ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل:

 )أ( الماجستير:... )ب( الدكتوراه:...".

( على أن: "تمنح مجالس الجامعات، بناءً على طلب مجلس كلية 136وفي المادة )

 الحقوق التابعة لها، الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

 درجة الليسانس في الحقوق. (1)

 ي أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية.دبلوم الدراسة العليا ف (2)

دبلوم تخصص في فرع من فروع العلوم القانونية من أحد المعاهد المبينة في  (3)

 اللائحة الداخلية لكل كلية.

 درجة الماجستير في الحقوق. (4)

 درجة دكتور في الحقوق". (5)

ت الدراسة ( على أنه: "يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلوما138وفي المادة )

العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعـات 
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المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخـر معترف به من الجامعـة، 

وذلك بالمستوى الذي تحدده اللائحة الداخلية لكل كلية، وأن يتابع الدراسة لمـدة سنـة 

 وفقا لأحكام تلك اللائحة".

ومؤدى ذلك أن المندوب المساعد بمجلس الدولة يرقى ترقية وجوبية إلى درجـــة 

مندوب اعتبارا من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المؤهلين للترقية 

)دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام(، 

رضية، وأن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات متى كانت التقارير المقدمة عنه مُ 

ولائحته التنفيذيــة قد أفرد تنظيما متكاملا للدرجات والشهادات العلمية والدبلومات 

التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكامها، حدد فيه الدرجات العلمية والدبلومات 

وهي في نطاق والشهادات التي تمنحها كل كلية، والشروط العامة للحصول عليها، 

كليات الحقوق درجة الليسانس في الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع 

المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية، ودبلوم تخصص في فرع من فروع العلوم 

القانونية من أحد المعاهد المبينة في اللائحة الداخلية لكل كليـــة، ونص المشرع على 

رجة العلمية يتحدد بتاريخ اعتمـــاد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان أن تاريخ منح الد

الخاص بهذه الدرجة، وأوجب أن يمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة الدرجة 

العلمية أو الدبلوم، مبينا بها التقدير الذي نالوه، ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية 

در بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار عن ورئيس الجامعة، وذلك بعد أن يصـ

رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها، وفي الوقت نفسه أجاز منح الطالب شهادة مؤقتة 

موقعة من عميد الكلية مبينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذي حصل عليه والتقدير 

 المذكورة.الذي ناله فيه، وذلك لحين حصول الطالب على الشهادة النهائية 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجهـة الإدارية المخولة منح 

الشهادة الدراسية تكشف بقرارها عن المركز القانوني للطالب الذي نشأ من واقع 

إجاباته ودرجاته التي حصل عليها في المواد المختلفة، وأن الحصول على المؤهل هو 
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تأدية الامتحان بنجاح، بصرف النظر عما يلحق مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن ب

)الطعن ذلك من إجراءات إدارية تكشف عن أصل قيام المركز القانوني فى تاريخ سابق 

 .(14/7/1990ق.عليا بجلسة  33لسنة  325رقم 

كما جرى قضاؤها على أن الحصول على مؤهل معين هو مركز قانوني ينشأ 

حان في جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته لصاحب الشأن بناءً على تأديته الامت

وجدارته، وإعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف لا يعـدو 

أن يكون إجراءً كاشفا عن هذا المركز الذي نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة، هي 

)الطعـن رقم دخول الامتحان وسلامة إجاباته، فهي التي يتحدد هذا المركز بناءً عليها 

 .(1/3/1992ق.عليا بجلسة  36لسنة  2328

وحيث إن المندوب المساعد بمجلس الدولة يخضع في تعييــنه وترقيته وجميع 

 47شئونه الوظيفية لقانون خاص، هو قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقــــم 

حصوله على ، الذي أوجب ترقيته إلى درجة مندوب من أول يناير التالي ل1972لسنة 

الدبلومين المؤهلين للترقية، متى كانت التقارير المقدمة عنه مُرضية، ومن ثم فإن 

حصول المندوب المساعد على هذين الدبلومين ينشأ بناءً على تأديته الامتحان في 

جميع المواد بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته، بصرف النظر عن تاريخ إعلان نتيجة 

جلس الكلية لها، وأثرا لذلك فإن دخول المندوب المسـاعد امتحان الامتحان أو اعتماد م

الدبلومين المؤهلين للترقية إلى درجة مندوب في تاريخ سابق على الأول من يناير، 

وثبوت نجاحه فيهما، يحتم ترقيته إلى هذه الدرجة من أول يناير التـالي، متى كانت 

ر عن تاريخ إعلان نتيجة الامتحان التقارير المقدمة عنه مُرضية، وذلك بصرف النظ

أو اعتماد مجلس الكلية لها، وبغض النظر عن تاريخ وضع التقارير المُرضية المشار 

 إليها.

وآية ذلك أمران: )أولهما( أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية 

لنتيجة. اد مجلس الكليـة لملم يضع حدا زمنيا لإعلان نتيجة الامتحان أو لاعت
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و)ثانيهما( أنه مما يجافي منطق الأشياء وعدالتها أن يبقى أمر ترقية المندوب المساعد 

بمجلس الدولة مرهونا بأمور هي في مجملها خارجة عن إرادته، وليس هناك ضابط 

موضوعي عادل يمكن اعتماده في هذا الشأن سوى الرجوع إلى الدور الذي أدي 

عات اختلافا بينا في تاريخ إعلان نتيجة الامتحان، بل الامتحان فيه، إذ تختلف الجام

وتختلف الكليـة الواحدة في تاريخ إعلان نتيجة امتحان الدبلومات التي تمنحها، ومن 

غير المقبول أن تهُدر الأقدمية المرتبة قانونا للمندوب المساعد بمجلس الدولـة في 

ائي وضابطه الموضوعي العادل درجة بداية التعيين، والأقدمية هي عماد النظام القض

في جميع مناحيه، بدءا من الترقية إلى الوظائف الأعلى، مرورا بالتشكيل القضائي 

لدوائر المحاكم، وصولا لمن يتبوأ أعلى السلم القضائي، لمجرد تأخر الجامعة في 

إعلان نتيجة امتحان دبلوم من الدبلومات التي تمنحها أو في اعتماد نتيجته، أو لمجرد 

تأخر مجلس الدولة عن وضع التقارير المشار إليها وتحديد موعد لهذه التقارير التي لم 

 3372)يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ينص عليها قانون مجلس الدولة 

 . (2/4/1994ق.ع. بجلسة 38لسنة 

بمجلس وترتيبا على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بوجوب ترقية المندوب المساعد 

الدولة إلى درجة مندوب من أول يناير التالي لنجاحه في الدبلومين المؤهلين للترقيـة، 

متى كانت التقارير المقدمة عنه مُرضية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ إعلان نتيجة 

 الامتحان أو اعتمادها.  

 فلهذه الأسباب
ى درجة مندوب حكمت المحكمة بوجوب ترقية المندوب المساعد بمجلس الدولة إل

متى كانت التقارير  ة،من أول يناير التالي لنجاحه في الدبلومين المؤهلين للترقياعتبارا 

المقدمة عنه مُرضية، ودون نظر لتاريخ إعلان نتيجة الامتحان أو اعتمادها، وأمرت 

 بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.
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 )ثانيا( 
حكام الصادرة عن دوائر أهم الأ

 الموضوع
 (2015/2016في العام القضائي )
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(5) 

 2015من أكتوبر سنة  10جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  15412الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

 لس الدولةنائب رئيس  مج 

وعبد الفتاح السيد  ،يالدسوق يأحمد إبراهيم زك وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 .عبد الجيد مسعد عبد الجليلد.، وسعيد عبد الستار سليمانو الكاشف،

 نواب رئيس مجلس الدولة                
 :المبادئ المستخلصة

 :بنوك ( أ)

ي ف المشرعانتهج  -لانوك القطاع العام يطايعة التنظي  القانون –بنوك القطاع العام

 لسنة ٨٨  ق  بالقانون الصاد  والنقد المصرفي والجهاز يالمركز الانك قانون

 على الأصل بحسب تقوم العام، القطاع بنوك تجاه جديدة اقتصادية فلسفة 2003

 تلك إدا ة أسلوب من غاير أن بعد مصر، داخل العاملة الانوك جميع بين المساواة

 الذاتية والإدا ة الذاتي التسيير وسائل اتااع من بتمكينها ،لأحكامه وأخضعها وك،الان

 الاقتصادية الأوضاع لتساير الخاص، القانون ومفاهي  وأدوات لأساليب طاقا

 الطايعة يمس ل حيث  الانوك، لتلك" العام القطاع" بوصفالمشرع  احتفظ -الجديدة

 العام القطاع بنوك إدا ة مجالس تشكيل في عالمشر غاير -الانوك تلك لأموال العامة

 للقطاع أجاز كما الأخرى، الخاصة للانوك بالنساة قر ه عما العمومية وجمعياتها

 ذلك على و تب العام، القطاع بنوك أموال  ءوس من أسهما يمتلك أن الخاص
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 بالأسه  التوصية وشركات المساهمة شركاتالمنظ  ل القانون أحكام سريان

 إلى يئول الذى الفائض على المشرع نص كما المحدودة، المسئولية ذات والشركات

 .الانوك تلك ميزانية من العامة الخزانة

 في بها المعمول واللوائح القوانين كامبنوك القطاع العام لأح إخضاع استاعاد

 على تطايقها يقتصر التى القوانين به قصد العام الأعمال وقطاع العام القطاع شركات

 غيرها إلىفلا يمتد الاستاعاد  وحدها، الأعمال قطاع شركات أو العام القطاع تشركا

 ليهاإ يمتد بل فقط، المذكو ة الشركات على نفاذها مجال يقتصر لا التي القوانين من

 العام، المال بحماية تتعلق التي القوانين وهي الأخرى، الجهات من غيرها لىإو

 القطاع شركات ذلك فى تستوي الجميع، خاطبت التي الأخرى الأمو  من ذلك وغير

 فهذه والاعتاا ية، الطايعية الأشخاص من وغيرها الأعمال قطاع وشركات العام

 الانوك تلك على تطايقها ويستمر إعمال، نطاق ولها قائمة، مازالت القوانين

 فى و د ما وفق على) لوائحها وضع عند العام القطاع بنوك تلتزمو بها، والعاملين

 العام المال بحماية المتعلقة الخاصة القوانين أحكام مخالفة بعدم (العمل قانون حكامأ

 تلك للوائح يجوز لاترتياا على ذلك:  -آمرة نصوصها تعد والتي القضائية، والولايات

 أو قانوني نص تعديل يجوز لا لأنه القوانين؛ تلك أحكام يخالف ما تتضمن أن الانوك

 بقانون أي نفسها، بالأداة ذلك يت  بل أدنى، أداة وهي بلائحة، أحكامه تطايق استاعاد

 تطايقه، استاعاد أو عليه السابق النص إلغاء أو تعديل على ضمنا أو صراحة ينص

 تنظي  قانون مثل العام، القطاع بنوك على الخاصة القوانين تلك نفاذ يستمر ث  ومن

 للمحاساات، المركزي الجهاز وقانون الإدا ية، الرقابة هيئة وقانون الإدا ية، النيابة

 خاصة، طايعة ذات قوانين جميعها القوانين هذهأن  باعتاا ؛ الدولة مجلس وقانون

 أمن تحفظ التي الأمو  من ذلك وغير العام المال حماية تنظي  أغراضها ضمن تتناول

 إلى تطايقها ويمتد والاجتماعي، الاقتصادي بنيانه وحماية وسلامته المجتمع

 .جميعال
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 يإصدار قانون البنك المركزب 2003 لسنة 88 رقمالقانون المادة الثانية من  -

هذا من ( 95( و)94( و)91( و)89، والمواد أرقام )والجهاز المصرفي والنقد

 .2005لسنة  93القانون رقم ، معدلا بموجب قانونال

 :بنوك ( ب)

 الدولة بمجلس ديايةالتأ المحاك  تختص -تأدياه  -اعاملون به -بنوك القطاع العام

 قانون أحكام عليه  طاقت الذين بالعاملين الخاصة التأدياية والطعون الدعاوى بنظر

 خضوع عدمالقول بأن النص على  -والنقد المصرفي والجهاز المركزي الانك

 القطاع شركات في بها المعمول واللوائح القوانين لأحكام المذكو ة بالانوك العاملين

 الإدا ية بالمخالفات المتعلقة القوانين بينها ومن القوانين، عيجميشمل  العام

 الطعون بنظر بالاختصاص المتعلقة وكذلك بشأنها، توقع التي التأدياية والجزاءات

 هو 2003 لسنة 12  ق  بالقانون الصاد  العمل قانون وأن الجزاءات، هذه على

 ومن بها، العاملين لوائحو نظ  كل يف بالانوك العاملين جميع على الإعمال الواجب

، هو إليها توجه التى والطعون التأدياية الدعاوى بنظر والاختصاص الجزاءات بينها

 الانك قانوننصوص له، حيث خلت  تشريعي سند وجود لعدم لأساسه؛ فاقدقول 

من نص يقر  إخراج المنازعات التأدياية  والنقد المصرفي والجهاز المركزي

، ك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاك  التأديايةالخاصة بالعاملين بانو

لا أساس للقول بانحسا  ولاية المحاك   -وإسناد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي

 طاقالتأدياية عن نظر الدعاوى التأدياية والطعون التأدياية الخاصة بالعاملين الذين ت

( 91منصوص عليها بالمادة )القانون بدعوى أن لوائح العمل الذلك عليه  أحكام 

تعديلا لنصوص قانونية بأداة ؛ فهذا القول يعد ملتزمة بأحكام قانون العمله من

لأن الاختصاص القضائي لا يجوز دستو يا ؛ وهو ما لا يجوز قانونا ،تشريعية أدنى

 تطايق: بنك القاهرة. -أن يترك توزيعه لأداة أدنى من القانون
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 .2014 ( من دستور190المادة ) -

( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار 19( و)15( و)10المواد أرقام ) -

 .1972لسنة  47بقانون رقم 

 27لسنة  20و 27لسنة  19القضايا أرقام  يالمحكمة الدستورية العليا فأحكام  -

 .7/5/2006الصادرة بجلسة  القضائية )تنازع( 27لسنة  21و

 :دعوى ( ج)

يتعين  -ختصاصقواعد الا تهلمخالف هء الحك  المطعون فيأثر إلغا -الأحكام يالطعن ف

فوت تحتى لا  بهيئة مغايرة؛ يهاأصد ته للفصل في إعادة الدعوى إلى المحكمة الت

الشأن إحدى د جات التقاضي يعلى ذو
(1)

. 

                                                           
(1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة ( من قانون المرافعات على أنه: "269المادة )تنص  

الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على 

 المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 

لى المحكمة التي المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم ع

 أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في 

 إصدار الحكم المطعون فيه. 

طعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم الم

 أيا كان سبب النقضكان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها 

 أن تحكم في الموضوع".

 2007( لسنة 76وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص قبل تعديلها بموجب القانون رقم )

ا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل على أنه: "ومع ذلك إذ
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فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في 

 الموضوع". 

بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  دائرة توحيد المبادئوقد ذكرت  -

)منشور بمجموعة المبادئ التي  1988من مايو سنة  14بجلسة القضائية )عليا(  33سنة ل 1352

( أن من الأصول التى يقوم عليها القانون وتحكم أسس تطبيقه 12المبدأ رقم  -قررتها في ثلاثين عاما

ثر وجوب تفادي تكرار الأعمال أو الأفعال أو الإجراءات أو التدابير القانونية المحدثة لنفس الأ

القانوني، إلا لضرورة حتمية من القانون نفسه توجب ذلك التكرار أيا كانت أسبابه، وهو أصل يأخذ 

ه من مبدأ تصدي محكمة الطعن  به تقنين المرافعات الحالي بعدما حاول سابقه التقليل من مداه بِحَد ِ

ن، فقرر إرساءً لهذا سواء بالاستئناف أو النقض لأمر في الحكم المطعون فيه لم تشمله أسباب الطع

(، 20/2المبدأ وترسيخا له عدم الحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه )م

(، وتحول الإجراء الباطل وانتقاصه 23وجواز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به )م

للاحقة عليه إذا لم تكن (، وعدم بطلان الإجراءات السابقة على الإجراء الباطل ولا ا2و24/1)م

( بإلزام المحكمة المحالة إليها القضية بعد 269/2(، ثم أخذ به كذلك في المادة )24/3مبنية عليه )م

نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص اتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي 

ا كان متبعا من عدم وجود إلزام فصلت فيها منعا لتكرار الطعن بالنقض لنفس السبب، خروجا عم

قانوني باتباع حكم محكمة النقض، ثم أخذت به الفقرة الرابعة من المادة نفسها بصورة أوضح، 

فأوجبت على محكمة النقض إذا نقضت الحكم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أن تحكم في 

نية ورأت المحكمة نقض موضوع الدعوى، كما أوجبت عليها ذلك أيضا إذا كان الطعن للمرة الثا

الحكم، فهنا خرج التقنين عن أصل تعدد درجات التقاضي الذي يقوم عليه إلى أصل الاقتصاد في 

الإجراءات؛ لما قدره من ترجيحه في هذه الصور من صور التنازع بين الأصلين، ووجوب ترجيح 

ع الدعوى صالحا أحدهما وتقديمه على الآخر، فقدر أولوية الأخير على الأول متى كان موضو

للفصل فيه، فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعود بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي 

أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية، وفي هذه الإطالة إضرار لا 

لة والإضرار، فرجح بأطراف النزاع فقط بل بالنظام القضائي نفسه باتخاذ أصل تعدد الدرجات للإطا

عليه أصل الاقتصاد في الإجراءات وقرر له أولوية، مقدرا ما لمحكمة القانون من خبرة بالقانون 

والموضوع على السواء في موضوع صالح للفصل فيه؛ تعجيلا للبت في الموضوع أيا كانت أسباب 
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فأيا ما كان سبب الطعن نقض الحكم، لخطأ في القانون أو لمخالفة الثابت بالأوراق إلى غير ذلك، 

 والنقض تمَُكن المحكمة من تصفية النزاع وحسمه لغير رجعة، تجنبا لإعادة الإجراءات من جديد.

واستطردت المحكمة قائلة إنه لما كان تطبيق أحكام تقنين المرافعات طبقا للمادة الثالثة من القرار 

ا لم يرد فيه نص في هذا الأخير، بما بإصدار قانون مجلس الدولة فيم 1972( لسنة 47بقانون رقم )

لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، يمَكن المجلس من الأخذ 

بأصول المرافعات وتطبيقاتها التي لا تتعارض مع المنازعة الإدارية، ومنها أصل الاقتصاد في 

سس تطبيقه، ولا يتعارض إعماله فى الإجراءات، فهو أخذٌ بأصل جوهري من أصول القانون وأ

( مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به هذه 269/4الصورة التى قررتها المادة )

المحكمة على وتيرة متصلة منذ إنشائها، بل ومن قبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح، فهو 

قته من أصول القانون الإداري نفسه الذي أوجب الإعمال فى نطاق القضاء الإداري؛ إذ هو في حقي

يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم، سواء في اتخاذ القرار الإداري أو في الفصل في 

 المنازعة الإدارية.

فإذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد 

موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى  الاختصاص فعليها إذا كان

 المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وأكدت المحكمة أن إلغاء الحكم لبطلانه لا يختلف عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من 

أو لغير ذلك من الأسباب  أوجه مخالفة القانون، وهو نتيجة لهذه المخالفة، وإلغاء الحكم سواء لبطلانه

ل المحكمة الإدارية العليا في  يزيله من الوجود، لا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره، وفص 

النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان، فلا يوجد في 

ا الأصل وإعماله؛ ولهذا يتعين على المحكمة طبيعة المنازعة الإدارية إلا ما يؤكد وجوب الأخذ بهذ

الإدارية العليا إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها ولو لبطلانه أن تفصل في موضوع 

 النزاع، متى كان صالحا للفصل فيه. 

 31لسنة  2170لكن دائرة توحيد المبادئ نفسها عادت في حكمها الصادر في الطعن رقم  -

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين  1991من إبريل سنة  21يا( بجلسة القضائية )عل

(، وقيدت من هذا المبدأ مؤكدة أنه متى ثبت أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت 18المبدأ رقم  -عاما

الحكم قد لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى، فإن الحكم في هذه الحالة يكون 
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 موظف: ( د)

 الموظف المحال،الدعوى التأدياية بوفاة  تنقضي -انقضاء الدعوى التأدياية -تأديب

 أن ذلك أساس -العليا الإدا ية المحكمة أمام أم التأدياية المحكمة أمام كسواء أكان ذل

 للنظام الأساسية الماادئ أحد يمثل الجنائية الإجراءات قانون من( 14) المادة حك 

 عامة لقاعدة تطايق هو الأصل هذا -الجنائي أو التأدياي المجال في سواء العقابي،

 مواجهة في إلا العقابي، المجال في لمساءلةا تجوز لاف العقوبة، شخصية مقتضاها

 يفترض ما وهو عليه، العقاب بإنزال الإدا ة جهة تطالب الذي المته  شخص

 بات بحك  مسئوليته وتستقر الاتهام، إليه يسند حتى الشخص هذا حياة بالضرو ة

 هفإن النهائية، غايتها إلى المنازعة تصل أن قال المته  توفي ما فإذا مواجهته، في

 وصلت التي التقاضي مرحلة كانت أيا المساءلة، إجراءات في الاستمرا  عدم يتعين

 على يترتب ما مع قاله، التأدياية المسئولية بانقضاء الحك  خلال من وذلك إليها،

 والحك  التأدياية الدعوى  فع بعدمن إجراءات  اتخاذه ساق لما بالنساة آثا  من ذلك

 إذا عما النظر وبصرف فيه، الطعن نظر وأثناء تأديايال الحك  صدو  بعد أو، فيها

                                                                                                                                                    

لمخالفته للنظام العام، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري  باطلا

لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى؛ ذلك لأن 

نعدام بسبب الحكم المطعون فيه في هذه الحالة يكون قد شابه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الا

عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، ويتعين أن تعيد النظر فيه محكمة 

 .القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستعيد ولايتها في الموضوع على وجه صحيح

في  14/6/2008الحكم المنشور أعلاه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة وقارن 

، 53القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  51لسنة  23686الطعن رقم 

 قاضيا حكما العليا الإدارية المحكمة (، حيث انتهت إلى أنه إذا ألغت1391، ص 2مكتب فني، جـ

 طعونالم المحكمة إلى إعادتها يستوجب الدعوى، فإن ذلك لا بنظر ولائيا المحكمة اختصاص بعدم

 .مجددا فيها للفصل حكمها في
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 الطعن، نظر أثناء توفي الذي الطاعن من أو الإدا ية النيابة من مقاما الطعن كان

 سير بانقطاع وليس التأدياية، الدعوى بانقضاء الحك  الأحوال جميع في يتعين بحيث

 .الخصومة

( لسنة 150ر بالقانون رقم )، الصادلإجراءات الجنائيةا( من قانون 14المادة ) -

1950. 

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... الوكيل العام بهيئة النيابة  15/4/2009في يوم الأربعاء الموافق 

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير  (بصفته)بصفته نائبا عن الطاعن  ،الإدارية

لمحكمة التأديبية طعنا على حكم ا ،ق.عليا55لسنة  15412رقم بقيد بجدولها ، طعن

ق بجلسة 46لسنة  92الدعوى التأديبية رقم  يلمستوى الإدارة العليا الصادر ف

 ، القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.18/2/2009

الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب الواردة بتقرير طعنه- وطلب الطاعن بصفته

والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهم وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

 بالعقوبات المناسبة.

             ارتأت فيه  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن

 ىوبإلغاء الحكم الصادر فى الدعو ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة به-

محكمة التأديبية لمستوى إلى الادتها ق، والقضاء مجددا بإع46لسنة  92التأديبية رقم 

 .ىالإدارة العليا للفصل في موضوعها من هيئة أخر

على النحو المبين بمحاضر  (فحص الطعون)ر الطعن أمام الدائرة السابعة ظون

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة  26/10/2014وبجلسة  ،الجلسات

حيث نظرته  ،لى دائرة الموضوعإحالته أثم  ،نظرته بدورها، فللاختصاص (فحص)
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خر الجلسة، وفيها صدر وأودعت آوفيها قررت إصدار الحكم فيه  ،بجلسة اليوم

 أسبابه عند النطق به. ىمسودته المشتملة عل

 المحكمة

  .طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونابعد الا

يكون من ثم فالشكلية المقررة، أوضاعه  جميعحيث إن الطعن الماثل قد استوفى و

 شكلا.مقبولا 

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر الطعن تخلص 

ق، بإيداع أوراقها قلم 46لسنة  92أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم  26/3/2004

ة لسن 351متضمنة ملف قضيتها رقم ، كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا

 وتقرير اتهام ضد:  ،2002

 .ىالدرجة الأول -مدير إدارة مساعد بقسم المراجعة ببنك القاهرة فرع شبرا -...  -1

 الدرجة الأولى. -مدير إدارة الاستثمار ببنك القاهرة فرع شبرا - ... -2

وحاليا مدير الإدارة العامة للتسويق  ،مدير عام بنك القاهرة فرع شبرا - ... -3

 درجة مدير عام . -بنك القاهرةالمصرفي ب

 درجة مدير عام. -لمعاشا على وحاليا ،مدير عام بنك القاهرة فرع شبرا - ... -4

 درجة مدير عام.  -لمعاشا علىوحاليا  ،مدير عام بنك القاهرة فرع شبرا - ... -5

وبوصفهم ، بدائرة عملهم 1999حتى أكتوبر  8/3/1998لأنهم خلال المدة من 

ولم يحافظوا على أموال البنك الذى  ،يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانةلم  ،السابق

وخالفوا القواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها  ،يعملون به

 بأن:، ببنك القاهرة

( ...بمفردها: تجاهلت التدرج فى منح التسهيل للعميل )المجموعة العربية ىالأول

 وذلك بصفتها عضوا بلجنة تسهيلات الفرع .، تعامله مع فرع البنك في ضوء حداثة
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مليون  2الأولى والثاني مجتمعين: وافقا على زيادة تسهيلات العميل المذكور بمبلغ 

رغم مراجعة الإدارة العامة للائتمان بالبنك للفرع، وذلك بصفة كل منهما  جنيه،

 عضوا بلجنة تسهيلات الفرع.

 معين:الثالث والرابع مجت

( بالتجاوز عن الحد امع و... ...سمحا بفتح اعتمادات نقدية للعميل )مؤسسة -1

وأربعة  ئةوم ان ألفيوواحد وتسع مئة المسموح به بمبلغ ستة عشر مليونا وثلاث

 جنيها. انينوثم

سمحا بالخصم على حساب جار مدين والخاص بالعميل المذكور بالتجاوز عن  -2

 الحد.

ة تسهيلات العميل رغم مراجعة الإدارة العامة للائتمان بالبنك وافقا على زياد -3

 للفرع.

الخامس والسادس مجتمعين: سمحا للعميل المذكور بالتجاوز عن تسهيل البضائع 

 وسحب مبالغ بالزيادة على الحد المقرر. 

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية 

 .الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام، وطلبت محاكمتهم تأديبيا دعليها بالموا المنصوص

ى النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة لونظرت المحكمة التأديبية الدعوى ع

أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى،  18/2/2009

 والجهاز ىالمركز البنك قانونوشيدت قضاءها على أن المشرع بمقتضى أحكام 

 93المعدل بالقانون رقم ، و2003لسنة  88القانون رقم ، الصادر بوالنقد المصرفي

 ،لأحكامه (ومنها بنك القاهرة) أخضع جميع البنوك العاملة فى مصرقد  2005  لسنة 

وأناط بمجالس إدارات تلك  ،على أن تتخذ تلك البنوك شكل شركة مساهمة مصرية

الداخلية دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها البنوك اعتماد لوائح العمل 

عن بنك القاهرة  تشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونفاذا لذلك صدر يف
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للعاملين بالبنك، وبذلك فقد  هلائحة بنظام إجراءات التحقيق وقواعد التأديب وإجراءات

وتغدو المحكمة غير ، اع العامانحسرت عن العاملين بالبنك صفة العاملين بالقط

 مختصة ولائيا بنظر الدعوى.

.............................................................. 

أقامت طعنها الماثل على قد وإذ لم يلق الحكم الطعين قبولا لدى النيابة الإدارية ف

الفساد فى و، والخطأ فى تطبيقه وتأويله ،خالفته للقانونم سند من أسباب حاصلها

صاحبة الولاية في مسائل تأديب العاملين  يه الدولة حيث إن محاكم مجلس ،الاستدلال

 ،لا يكون إلا بقانون ، وهذاومخالفة ذلك يعد تعديلا لاختصاص المجلس، بالقطاع العام

القانون ، الصادر بوالنقد المصرفي والجهاز المركزى البنك قانونوقد خلت نصوص 

من نص صريح بتعديل  2005لسنة  93المعدل بالقانون رقم ، و2003لسنة  88رقم 

 ذلك الاختصاص. 

.............................................................. 

أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة  ىعل ىث إن قضاء هذه المحكمة قد جروحي

استنادا إلى  ؛الإدارية العلياالعامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة 

 :تنص علي أن يلإجراءات الجنائية التا( من قانون 14الأصل العام الوارد فى المادة )

وفاة  دتباع عنلاا، وهذا الأصل هو الواجب ""تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

أمام المحكمة  مالمحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أ

( من قانون الإجراءات الجنائية يمثل 14الإدارية العليا، وأساس ذلك أن حكم المادة )

ن هذا ي إأ أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي،

جوز تومن ثم لا  هو في ذاته تطبيق لقاعدة عامة مقتضاها شخصية العقوبة، الأصل

تطالب جهة الإدارة  ية في المجال العقابي، إلا في مواجهة شخص المتهم الذالمساءل

يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه  وهو مابإنزال العقاب عليه، 

فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل  ،الاتهام، وتستقر مسئوليته بحكم بات في مواجهته
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ن عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة، أيا فإنه يتعي، المنازعة إلى غايتها النهائية

وذلك من خلال الحكم بانقضاء المسئولية  كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها،

ذلك من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه بعد رفع الدعوى  ىالتأديبية قبله، مع ما يترتب عل

الطعن فيه، وبصرف  التأديبية والحكم فيها، أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء نظر

توفي أثناء  يالنظر عما إذا كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو من الطاعن الذ

نظر الطعن، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية، وليس 

الطعن رقم في المحكمة الإدارية العليا حكم دائرة توحيد المبادئ ب)بانقطاع سير الخصومة 

 (. 29/4/1997جلسة بق 37لسنة  4199

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الخامس توفي إلى رحمة مولاه 

فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء  ،أثناء نظر الطعن الماثل   18/6/2010بتاريخ 

 لوفاته. ؛الدعوى التأديبية بالنسبة له

إصدار قانون البنك ب 2003سنة ل 88رقم القانون حيث إن المادة الثانية من مواد و 

على البنوك الخاضعة  ي"تسر :المركزى والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن

أحكام قانون شركات المساهمة  -فيما لم يرد بشأنه نص فيه-لأحكام القانون المرافق 

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 ...".1981 لسنة 159

والجهاز المصرفي والنقد  يمن قانون البنك المركز (89) رقم وتنص المادة

"مع عدم الإخلال  :على أنه 2005لسنة  93القانون رقم موجب ب معدلاالمشار إليه، 

تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى  ،( من هذا القانون43بأحكام المادة )

جميع  يهذا الباب، وف يا عدا ما يرد به نص خاص فتخضع لها البنوك الأخرى، فيم

 يتخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فلا الأحوال 

 شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
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"يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل  :على أنه ( من91وتنص المادة )

لما ورد فى قانون العمل  اوفق، ول الأجور والحوافز والبدلاتويقر جد ،الداخلية

ولمجلس إدارة البنك وضع نظام ، في هذا الشأن 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

 يومستوى إنجازهم ف مأو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحج

ول بها فى شركات القطاع العام وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعم، العمل

 ."وقطاع الأعمال العام

 ي"يجوز للقطاع الخاص أن يمتلك أسهما ف :( منه على أنه94وتنص المادة )

على البنك أحكام  يهذه الحالة تسر يوف، أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة رءوس

المسئولية قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 

 "....1981لسنة  159المحدودة الصادر بالقانون رقم 

"لا تشمل الموازنة العامة للدولة : على أنهالقانون المذكور ( من95وتنص المادة )

أرباح  يل صافئووي، الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام

وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من ، هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها

 أو احتجازه من أرباح". ،احتياطيات

فإن المشرع فى قانون البنك  -على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة-ه وحيث إن

المركزى والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه قد انتهج فلسفة اقتصادية جديدة تجاه 

المساواة بين جميع البنوك العاملة داخل  تقوم بحسب الأصل على م،بنوك القطاع العا

وأخضعها لأحكامه بتمكينها من  ،بعد أن غاير من أسلوب إدارة تلك البنوك، مصر

طبقا لأساليب وأدوات ومفاهيم القانون  ذاتيةوالإدارة ال ياتباع وسائل التسيير الذات

 البنك قانون نلذا أفرد الباب الثالث م ،لتساير الأوضاع الاقتصادية الجديدة ،الخاص

المعدل ، 2003لسنة  88القانون رقم ، الصادر بوالنقد المصرفي والجهاز المركزى

ي لبيان الأحكام المتعلقة بإدارة بنوك القطاع العام ف، 2005لسنة  93بالقانون رقم 

 يالت ،لتلك البنوك "القطاع العام"حتفظ بوصف او ،منه( 96)حتى  (89)المواد من 
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التي تخضع لها البنوك الخاصة العاملة فى  للأحكام نفسهااعها أعاد تنظيمها بإخض

وذلك أنه لم يمس الطبيعة العامة ، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص ،مصر

بأن نص على اعتبار أموالها أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة  ،لأموال تلك البنوك

، لعامة على تلك الأموالأسبغ صفة الملكية ا يحكم الدستور الذ ىنزولا على مقتض

حيث المذكور سالفا، وذلك فيما عدا ما ورد به نص خاص فى الباب الثالث من القانون 

تشكيل مجالس إدارة بنوك القطاع العام وجمعياتها العمومية عما  يغاير المشرع ف

كما ، (93)و (90قرره بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى طبقا لما نصت عليه المادتان )

 ،وس أموال بنوك القطاع العامءالمشرع للقطاع الخاص أن يمتلك أسهما من رأجاز 

وذلك على  ،المشار إليه 1981لسنة  159ورتب على ذلك سريان أحكام القانون رقم 

كما نص المشرع على الفائض الذى  ،( المذكورة سلفا94نحو ما نصت عليه المادة )

لسنة  53نوك طبقا لأحكام القانون رقم ول إلى الخزانة العامة من ميزانية تلك البئي

 (.95بشأن الموازنة العامة للدولة طبقا لحكم المادة ) 1973

 المصرفي والجهاز المركزى البنك قانون وحيث إنه ولئن كان المشرع بإصداره

، 2005  لسنة  93المعدل بالقانون رقم ، 2003لسنة  88القانون رقم ب ، الصادروالنقد

 إلا أن تلك البنوك ظلت محتفظة ،خرآنوك القطاع العام بتنظيم ستبدل تنظيم باقد 

الملكية العامة  مادام أن ،ولم تفقد هذا الوصف ،لشركات القطاع العام لقانونيةاطبيعة بال

كما أن استبعاد إخضاعها لأحكام  ،لم يمسها أسلوب الإدارة الجديد ،قائمةبقيت لأموالها 

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إنما قصد  يالقوانين واللوائح المعمول بها ف

ا على شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال هبه القوانين التى يقتصر تطبيق

حد القوانين  دبما يفيد أن نطاق هذا الاستثناء يقف عن، ولا تمتد إلى سواها ،وحدها

لا يمتد إلى غيرها ، ووحدهاالمطبقة على شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 

يمتد  ، بللا يقتصر مجال سريانها على الشركات المذكورة فقط يمن القوانين الت

القوانين التي تتعلق بحماية  يوه ،عليها وعلى غيرها من الجهات الأخرى سريانها
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تستوي فى ذلك  الجميع،تخاطب  يوغير ذلك من الأمور الأخرى الت ،المال العام

العام وشركات قطاع الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية  شركات القطاع

ويستمر تطبيقها على تلك  ،ولها نطاق إعمال ،فهذه القوانين مازالت قائمة ،والاعتبارية

 على وفق ماعلى أن تلتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها ، البنوك والعاملين بها

م القوانين الخاصة المتعلقة بحماية المال ورد فى أحكام قانون العمل بعدم مخالفة أحكا

، ومن ثم فإنه لا يجوز للوائح تلك ةمرآنصوصها د تع يوالت ،العام والولايات القضائية

لأنه لا يجوز تعديل نص قانوني أو  ؛البنوك أن تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين

بقانون  يأ داة نفسها،بالأيتم ذلك ، بل وهي أداة أدنى ،استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة

ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، 

مثل القانون رقم ، ومن ثم يستمر سريان تلك القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام

بشأن  1964لسنة  54والقانون رقم  ،بإعادة تنظيم النيابة الإدارية 1958لسنة  117

بإصدار قانون الجهاز  1988لسنة  144والقانون رقم ، قابة الإداريةهيئة الر

لسنة  47قانون رقم الصادر بالقرار ب مجلس الدولةقانون و، للمحاسبات يالمركز

تتناول ضمن  ،باعتبار هذه القوانين جميعها قوانين ذات طبيعة خاصة؛ 1972

تحفظ أمن المجتمع  يأغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من الأمور الت

وليس  الجميع،ويمتد تطبيقها إلى  ،وسلامته وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي

في المحكمة الإدارية العليا حكم )قصرا على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

 .( 20/4/2014جلسة ب عليا ق55لسنة  10476و 8586 يرقم ينالطعن

 86و 14و 13ائرة توحيد المبادئ في ضوء المواد )وحيث إنه سبق أن انتهت د

 ،( من الدستور الحالي190والمادة )، 1971( من دستور 172و 144و 108و

، 1972لسنة  47الصادر بالقرار بقانون رقم  ،( من قانون مجلس الدولة19والمادة )

الصادر ، ( من قانون نظام العاملين بالقطاع العام85و 84و 83و 82والمواد )

إلى أن توقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من ، 1978لسنة  48لقانون رقم با
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ومنوط  ،الخدمة للعاملين بالقطاع العام يخرج عن اختصاص مجلس إدارة الشركة

لا يجوز تضمين لوائح العاملين بشركات القطاع أنه و، بالمحكمة التأديبية دون سواها

العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من العام نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية 

لعامل وضماناته، ومنها عدم جواز الأن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق  ؛الخدمة

 ،لا يجوز تعديله إلا بقانون ،المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبيعلى إحالته 

تنفيذية أن تعطل تصدرها السلطة ال يوليس بأداة أدنى، كما لا يجوز للوائح التنفيذية الت

تصدر  يأحكام القانون أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغي على الجهة الت

اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات، سواء ما ورد منها في 

الجزاء المقرر على التغول على اختصاص المحكمة ، وأن الدستور أو فى القانون

لصدور القرار عن  ؛ينحدر إلى حد الانعدام يلشأن هو البطلان الذهذا ا يالتأديبية ف

 ينالطعنفي المحكمة الإدارية العليا ب المبادئ توحيد دائرة)حكم سلطة غير ذات اختصاص 

 .(18/1/2001جلسة بق عليا 43لسنة  1430و 1368 يرقم

كام على تواتر قضاء المحكمة الدستورية العليا فى دعاوى تنازع الأحقد وحيث إنه 

المنازعات  يأن الدستور إذ عهد إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل ف

أن و ،فقد دل على أن ولايته فى شأنها ولاية عامة ،الإدارية، والدعاوى التأديبية

لعاملين امسائل تأديب ي المحاكم التأديبية أصبحت صاحبة الولاية العامة بالفصل ف

تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء  يالدعوى المبتدأة التلك ذشمل يو ،بالقطاع العام

وانتهت إلى الاعتداد بالأحكام ، جزاء تأديبي يأ يالتأديبي، كما تشمل الطعن ف

ختصاص المحاكم التأديبية اوفق  على لصدورها ؛المحكمة التأديبية عنالصادرة 

ن الحكم الصادر من المحدد بموجب القواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره، وأ

جهة القضاء العادي برفض عودة المدعى عليه المذكور للعمل فى البنك، يكون قد 

سلب اختصاصا محجوزا للمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم الصادر 
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 19القضايا أرقام  يالمحكمة الدستورية العليا فأحكام )المحكمة التأديبية لوزارة المالية  عن

 .(7/5/2006الصادرة بجلسة  تنازع، -القضائية 27لسنة  21و 27لسنة  20و 27نة لس

ابتداء بدستور  ة،وحيث إنه باستقراء النصوص الحاكمة لاختصاص مجلس الدول

وصولا إلى نص  ،يناير 25صدرت بعد ثورة  يثم الإعلانات الدستورية الت 1971

 يختص مستقلة، قضائية جهة لةالدو مجلس: "( من الدستور الحالي بأن190المادة )

 أحكامه، بجميع المتعلقة التنفيذ ومنازعات الإدارية، المنازعات في بالفصل غيره دون

... ويحدد القانون اختصاصاته التأديبية، والطعون الدعاوى في بالفصل يختص كما

 1972لسنة  47رقم قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون ومرورا ب"، الأخرى

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها "( منه على أن: 10نصت المادة ) يالذ

المسائل الآتية: أولا:... ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة علي  يبالفصل ف

 ".الحدود المقررة قانونا يالعاملين بالقطاع العام ف

"تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى  :( منه على أن15المادة ) نصتو

تقع من: أولا: العاملين المدنيين بالجهاز  يالتأديبية عن المخالفات المالية والإدارية الت

وبالشركات التى تضمن  ،الإدارى للدولة... والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات

 لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح...".

اءات المنصوص "توقع المحاكم التأديبية الجز :( منه على أن19المادة ) نصتو

 "....القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم يعليها ف

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا قد تواتر على 

ودستور  2011مارس  30 يف الصادر والإعلان الدستوري 1971أن دستور 

يئة قضائية مستقلة إلى مجلس الدولة كه تإذ عهد ،الحالي 2014ودستور  2013

على أن ولايته فى شأنها  تفقد دل، بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية

مسائل  يوأصبحت المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة بالفصل ف، ولاية عامة يه
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التى تختص فيها المحكمة  أةشمل الدعوى المبتدبما يتأديب العاملين بالقطاع العام، 

 جزاء تأديبي. يوكذلك الطعن في أ ،قيع الجزاء التأديبيبتو

عدم خضوع العاملين "ن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن عبارة مو

 يه "شركات القطاع العام يبالبنوك المذكورة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها ف

لقة بالمخالفات الإدارية ومن بينها القوانين المتع، عبارة شاملة لجميع القوانين

وكذلك المتعلقة بالاختصاص بنظر الطعون  ،توقع بشأنها يوالجزاءات التأديبية الت

هو  2003لسنة  12رقم الصادر بالقانون وأن قانون العمل ، على هذه الجزاءات

ومن ، الواجب الإعمال على جميع العاملين بالبنوك فى كل نظم ولوائح العاملين بها

هذا – ءات والاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون التى توجه إليهابينها الجزا

لأن  ؛دعاءلعدم وجود سند تشريعي يساند هذا الا ؛فاقد لأساسه -الذي ذهب إليه الحكم

لسنة  88القانون قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بنصوص 

لت من نص يقرر إخراج المنازعات قد خ، 2005لسنة  93معدلا بالقانون ، 2003

ن الاختصاص الولائي للمحاكم عالتأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام 

ومن ثم فلا أساس للقول ، قضاء العاديإلى الالتأديبية وإسناد الاختصاص بنظرها 

اصة بانحسار ولاية المحاكم التأديبية عن نظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية الخ

بدعوى أن لوائح  2005  لسنة  93عليهم أحكام القانون رقم  طبقبالعاملين الذين ت

 المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون( من 91العمل المنصوص عليها بالمادة )

وإلا كان ذلك تعديلا لنصوص قانونية بأداة  ،ملتزمة بأحكام قانون العمل والنقد

لأن الاختصاص القضائي لا يجوز دستوريا  ؛نوناوهو ما لا يجوز قا، تشريعية أدنى

يملك إنشاء جهات  يلأن القانون فقط هو الذ ؛أن يترك توزيعه لأداة أدنى من القانون

كما يملك توزيع الاختصاصات القضائية فيما بينها كأصل دستوري مقرر  ،قضائية

ودستور  2011مارس  30والإعلان الدستوري فى  1971بمقتضى نصوص دستور 
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لسنة  10476و  8586 يرقم نينالطعفي المحكمة الإدارية العليا حكم ) 2014ودستور  2013

 .(20/4/2014جلسة ب عليا ق55

إليه الحكم الطعين من عدم اختصاص المحكمة التأديبية  ىيكون ما انته ومن ثم

غير محله،  يبنك القاهرة ف يولائيا بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد العاملين ف

 ،الحكم المطعون فيه الحكم بإلغاءمما يستوجب  ،مخالفا لصحيح حكم القانونو

 ق.46لسنة  92وباختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن التأديبي رقم 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى 

فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى  ،إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص

الشأن إحدى  يفوت على ذوتحتى لا ؛ المحكمة التى أصدرته للفصل فى موضوعها

جلسة بق.ع 35لسنة  3803الطعن رقم في المحكمة الإدارية العليا حكم ) درجات التقاضي.

دعوى الوإعادة  ،من ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، ف(27/6/1993

ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها 46لسنة  92ة رقم التأديبي

 من هيئة أخرى.

 فلهذه الأسباب
 :حكمت المحكمة

 لوفاته. ؛بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمطعون ضده الخامس (أولا)

بية بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأدي (ثانيا)

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها من هيئة  ىلإق 46لسنة  92رقم 

أخرى.
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(6) 

 2015من أكتوبر سنة  24جلسة 

 القضائية )عليا( 58لسنة  33078الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة            

 س  مجلس الدولةنائب رئي

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبوود، ومحموود شوعبان 

 .حسين رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :قرار إداري ( أ)

يوما، وجعل مناط بدء  حدد المشرع ميعاد  فع دعوى الإلغاء بستين -دعوى الإلغاء

سريان هذا الميعاد هو واقعة نشر القرا  المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، 

وبذا فإن النشر يعادل الإعلان بالقرا  من حيث قوة كليهما في وصول القرا  

 -المطعون فيه إلى عل  صاحب الشأن به، وفي بدء الميعاد المقر  قانونا للطعن

د  بالتعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ينشر في تطايق: القرا  الصا

 الجريدة الرسمية، ومن ث  يادأ ميعاد الطعن فيه من تا يخ نشره.

لسنة  47الصادر بالقرار بقانون رقم ، ( من قانون مجلس الدولة24لمادة )ا -

1972. 
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 :هيئة النيابة الإدارية (ب)

طلب تعديل الأقدمية بين المعينين يعد طعنا  -ترتيب أقدمية المعينين -شئون الأعضاء

بالإلغاء في القرا  الصاد  بالتعيين، ولا يعد من طلاات التسوية؛ لعدم استناده إلى 

ترتياا على ذلك: يتقيد هذا الطلب بميعاد دعوى الإلغاء -نص قانوني يقر ه
(1)

. 

 الإجراءات
هذه المحكمة تقرير أودع وكيل الطاعن قلم كتاب  24/9/2012في يوم الاثنين 

طعن، قيد بجدولها بالرقم المبين عاليه، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي 

فيما تضمنه من  2004لسنة  200الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها 2001ترتيب أقدميته بعد المعينين من دفعة 

وضع المخالف بترتيب أقدميته بالقرار المشار إليه، وتعديل الأقدمية إعادة تصحيح ال

، وهي:...، وسابقا لأول 1999في التعيين ليكون تاليا لآخر المعينين من دفعة عام 

 وهي:...، واستصدار القرار الجمهوري في هذا الشأن. 2001المعينين من دفعة 

نيابة إدارية( بناء على إعلان  وذكر شرحا لطعنه أنه تقدم للتعيين بوظيفة )معاون

المسابقة التي أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية للتعيين في تلك الوظيفة من بين خريجي 

تكميلية، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم  2000، 1999أصلية و 2001عام 

متضمنا تعيينه في وظيفة )معاون نيابة إدارية(، إلا أنه فوجئ  2004لسنة  200

                                                           
(1)

هناك أحكام أخرى للمحكمة الإدارية العليا ورد منطوقها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه  

من ترتيب أقدمية المعينين، لكن يبين من الوقائع أن الطعن قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا لطلبات 

)غير  25/5/2008القضائية )عليا( بجلسة  49لسنة  1675الإلغاء، من ذلك حكمها في الطعن رقم 

 1999( لسنة 59طعنا في القرار الجمهوري رقم ) 20/11/2002منشور(، فقد أقيم الطعن في 

في وظيفة )مندوب مساعد( بهيئة قضايا الدولة، ولم تتعرض المحكمة  1996بتعيين خريجي دفعة 

 في حكمها لميعاد إقامة هذا الطعن.
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على الرغم من أن  2001اسمه في القرار في أقدمية لاحقة للمعينين من دفعة  بإدراج

، وهو 2001سابقين للمعينين من دفعة  1999ذات القرار قد وضع المعينين من دفعة 

ما يعد مخالفا للقانون والمستقر عليه في ترتيب الأقدمية بهيئة النيابة الإدارية، مما 

 ث اختتم تقرير طعنه بطلباته المبينة سالفا.حداه على إقامة طعنه الماثل، حي

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم )بصفاتهم( وذلك على النحو 

 المبين بالأوراق. 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: 

عن المصروفات، )أصليا( بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم وإلزام الطا

و)احتياطيا( بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، و)على سبيل الاحتياط الكلي( 

فيما تضمنه من ترتيب أقدمية الطاعن بعد  2004لسنة  200بإلغاء القرار رقم 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يكون سابقا في 2001المعينين من دفعة 

، وإلزام الجهة 2001ين  بذات  القرار من خريجي دفعة عام الترتيب على المعين

 الإدارية المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، 

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم  3/10/2015وبجلسة 

 النطق به.وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند 

 المحكمة

 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الا

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى هو من تصريف 

إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتها أن تتقصى هذه  ،المحكمة

عطي الدعوى توأن  ،خصوم من إبدائهاالطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده ال

ما تستنبطه من واقع الحال فيها  يوصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هد
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بحكم القانون ، بل وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، وملابساتها

 فحسب.

و وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق دور ماي

بهيئة النيابة الإدارية بناء على  (معاون نيابة إدارية)، وتقدم لشغل وظيفة 2000

 2001المسابقة التي أعلنت عنها الهيئة للتعيين في تلك الوظيفة من بين خريجي عام 

لسنة  200وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم  ،تكميلية 2000، 1999أصلية و

إلا أن القرار المشار إليه تضمن  (داريةمعاون نيابة إ)بتعيينه في وظيفة  2004

، ومن ثم فإن حقيقة طلبات 2001وضعه في ترتيب الأقدمية بعد المعينين من دفعة 

فيما تضمنه  2004لسنة  200الطاعن هي الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 

مع ما يترتب على ذلك من  ،صحيح حكم القانونعلى وفق من عدم ترتيب أقدميته 

ليكون تاليا  (معاون نيابة إدارية)أخصها تعديل أقدميته في التعيين في وظيفة  ،رآثا

 2001وسابقا لأول المعينين من دفعة :...، وهي، 1999لآخر المعينين من دفعة 

 . :... وهي

 47رقم الصادر بالقرار بقانون ( من قانون مجلس الدولة 24وحيث إن المادة )

رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات  "ميعاد :تنص على أن 1972لسنة 

الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية 

وينقطع  .أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به

أو الهيئات سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار 

الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر 

القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون 

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في  .أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه

 ."ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة القرار الخاص بالتظلم
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أن المشرع حدد  -وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة-وحيث إن مفاد ما تقدم 

ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما، وفرض التظلم إلى الجهة الإدارية  من قبل  

كإجراء شكلي  ،المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري قبل إقامة الطاعن لطعنه

جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل سلوك الدعوى القضائية في الأحوال المشار إليها، 

وجعل مناط بدء سريان هذا الميعاد هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان 

صاحب الشأن به، وبذلك كان النشر معادلا للإعلان من حيث قوة كليهما في وصول 

 .وفي بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن، علم صاحب الشأن بهالقرار المطعون فيه إلى 

القرار الصادر بالتعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ينشر ولما كان 

من تاريخ نشر  (ستون يوما فيه )وهومن ثم يبدأ ميعاد الطعن ، ففي الجريدة الرسمية

بالتظلم الذي يقدم خلال الستين يوما  وينقطع هذا الميعاد، القرار على النحو المشار إليه

ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه  ،المذكورة

 ،أو من تاريخ الرفض الضمني بمضي ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه

 وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد. ، أيهما أسبق

ولما كان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم ، ق ما تقدموحيث إنه بتطبي

ونشر في الجريدة الرسمية في العدد ، 8/7/2004صدر بتاريخ  2004لسنة  200

بعد ما يزيد  24/9/2012، وأقام الطاعن طعنه الماثل في 22/7/2004بتاريخ  30

قد لجأ إلى يكون ن الطاع فإنسنوات على صدور القرار المطعون فيه،  يثمان لىع

على القرار المشار إليه بعد فوات المواعيد المقررة قانونا  سلوك سبيل التقاضي طعنا

 لرفعه بعد الميعاد.؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا ،للطعن بالإلغاء

ولا ينال مما تقدم أو يغيره ما أثاره الطاعن من أن طعنه الماثل يعد من قبيل 

تسويات التي لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء الواردة دعاوى ال

لأن طلب الطاعن إرجاع أقدميته ضمن المعينين بالقرار رقم  ؛بقانون مجلس الدولة
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لا يستند إلى نص في القانون حتى يمكن اعتبار مطالبته محل  2004لسنة  200

 ية التي تندرج  في عداد دعاوى التسوية.الطعن الماثل من قبيل تسوية الحالة الوظيف

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت الطاعن المصروفات.
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(7) 

 2015من نوفمبر سنة  7جلسة 

 القضائية )عليا( 58لسنة  22308و 22307و 22297و 22284الطعون أرقام 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

سووعيد عبوود و ،الدسوووقي أحموود إبووراهيم زكووي وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/

 جيد مسعد عبد الجليل.د.عبد الو ،د.رضا محمد عثمان دسوقيو ،الستار محمد سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة                

 :المبادئ المستخلصة

 :موظف ( أ)

على سايل اليقين فعل  الموظفمناط قيام المسئولية التأدياية أن يسند إلى  –تأديب

يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدا ية، فإذا انتفى المأخذ  ،إيجابي أو سلاي

واستاان أنه ل  يقع منه ما يشُكل مخالفة  وظف العام،المالإدا ي على سلوك 

 .وجب القضاء باراءته ،تستوجب المؤاخذة والعقاب

 :موظف ( ب)

 المسئولية شأن شأنها التأدياية المسئولية - كن الساب في القرا  التأدياي –تأديب

القرا  التأدياي على يجب أن يقوم  -محددة واقعة عن شخصية مسئولية الجنائية

بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدا ة  ، هساب يار

 قابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية، تجد حدها الطايعي  -بتوقيع الجزاء
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في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدا ة مستخلصة استخلاصا 

فإذا كانت منتزعة من غير أصول، أو كانت سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا، 

مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير 

 ووقع مخالفا للقانون ،صحيح، كان القرا  فاقدا لركن الساب

 .2014 دستورمن  (95رقم )المادة  -

 :موظف ( ج)

لا  هب مع مؤهلوظيفة لا تتناس يين الموظف فيتع –المسئولية التأدياية  –تأديب

أن قيامه بمهام تلك الوظيفة قد  فمادام ،مسئوليته عن المخالفات التى يرتكاها يينف

 .يتحمل تاعاتها ومسئولياتها فعليه أنول  يفرض عليه جارا،  ،جاء بمحض اختيا ه

 :موظف ( د)

ختلاسها لا ينفي اقيام الموظف برد الماالغ التى قام ب –المخالفات التأدياية –تأديب

يتعين أخذ مرتكاها ، بل ولا يزيل آثا ها الجسيمة على المال العام ،الاختلاس واقعة

، بل سداد المالغ ل  يت  في تا يخ سابق على اكتشاف الواقعة إذا كانسيما لا ،بالشدة

 .في تا يخ لاحق

 :موظف)هـ( 

إذا وقعت  -نطاق تطايق النص التأدياى من حيث الزمان –الجزاء التأدياي –تأديب

ث  تغير القانون بعد وقوع  ،مة التأدياية في ظل قانون يحدد عقوبات معينةالجري

مقيدة تكون ، فإن السلطة التأدياية الدعوى التأدياية المخالفة وقال الفصل في

لا تستطيع أن توقع إلا وبالقوانين النافذة وقت مما سة اختصاصها بالتأديب، 
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النظر عن العقوبات التي كانت بغض ، العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها

قائمة وقت ا تكاب المخالفة
(1)

 ،نظاميا ايشغل مركزالعام الموظف أساس ذلك أن  -

                                                           
(1)

القضائية )عليا(  40لسنة  2924: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ا الاتجاهفي هذ 

، مكتب فني، 46)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  11/3/2001بجلسة 

 (.999، ص119، المبدأ رقم 2جـ

القضائية  31لسنة  1682الإدارية العليا في الطعن رقم حكم المحكمة : وعلى خلاف هذا النظر

، مكتب 34)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  4/3/1989)عليا( بجلسة 

 32لسنة  3533، وكذا حكمها الصادر في الطعن رقم (613، ص92، المبدأ رقم 2فني، جـ

 لقاعدة إعمالا)غير منشور(، حيث انتهت المحكمة إلى أنه  22/4/1989القضائية )عليا( بجلسة 

 عقوبة توقيع القضائية أو الرئاسية التأديبية للسلطة يجوز لا العقابية؛ النصوص في الرجعية حظر

 أجله، من يجازى الذي التأديبي الفعل وقوع وقت ونافذة مقررة تكون التي تلك إلا العامل على تأديبية

 أو ،الأصلح القانون ليهع فيطبق للعامل، أصلح بصورة تعدل قد التأديبي العقاب يكن لم ما وذلك

 وقت قانونا النافذة العقوبة توقيع معه يستحيل نحو على الحكم عند تغيرت قد الوظيفية حالته كانت

 ترك لمن المقررة العقوبة عليه فتوقع بالتقاعد، الوظيفية حالته تغيرت كمن التأديبية، الجريمة وقوع

 التأديبية، الدعوى ومجال الإلغاء ولاية مجال بين القاعدة هذه تطبيق في التفرقة تتعين ، وأنهالخدمة

 الأصلح القانون) فكرة وتطبيق التأديبي القرار إلغاء التأديبي القضاء يملك لا الإلغاء ولاية مجال ففي

 لم ما وذلك الجزاء، توقيع في الرئاسية السلطة محل تحل أن التأديبية للمحكمة يجوز لا حيث ؛(للمتهم

 الرئاسية السلطة إهدار يكون فحينئذ الإداري، الجزاء قرار صدور قبل صدر قد الأصلح القانون يكن

 الدعاوى نطاق في أما، مشروعيته لعدم لإلغائه سببا قرارها في للمتهم الأصلح القانون تطبيق

 الدعاوى في الصادرة التأديبية المحاكم أحكام على العليا الإدارية المحكمة أمام الطعون وفي التأديبية

 العقاب ناحية من للمتهم أصلح قانون الحكم صدور وقبل الفعل وقوع بعد صدر إذا ، فإنهلتأديبيةا

 ذلك في وتخضع ،(للمتهم الأصلح القانون) قاعدة تطبيق التأديبية المحكمة على وجب التأديبي،

 المحكمة حكم على الطعن مرحلة أثناء الأصلح القانون صدر وإذا العليا، الإدارية المحكمة لرقابة

 .تطبيقه المحكمة هذه على وجب العليا الإدارية المحكمة أمام التأديبية

القضائية )عليا( بجلسة  56لسنة  10680وكذا ما انتهت إليه في حكمها الصادر في الطعن رقم 

، مكتب فني، المبدأ 58)منشور بمجدموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  24/8/2013
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الأحكام أو القرا ات الصاد ة بالعقاب يحك  على شرعيتها  -ويخضع للقوانين الجديدة

 .وقت صدو ها النافذة على وفق القوانين

 . 2014 دستورمن  (225) المادة رقم -

                                                                                                                                                    

رةً  تكن لم ما الموظف على تأديبية عقوبةٍ  توقيعُ  يجوزُ  لا(، حيث أكدت أنه 990/أ، ص80رقم   مقرَّ

 بصورةٍ  تعََدَّل قد التأديبي العقابُ  كان إذا إلا أجله، من يجَُازَى الذي التأديبي الفعل وقوع وقتَ  ونافذة

 .العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن مرحلة أثناء ذلك كان ولو للمتهم، أصلح

 25 لسنة 14 رقم القضية في الصادر حكمها في المحكمة الدستورية العلياراجع قضاء وي

 على سريانها كان وإن الجنائية القوانين أن أكدت، حيث 1/8/2015 بجلسة( دستورية) القضائية

 أن ذلك معناها؛ يفقدها القاعدة هذه إطلاق أن إلا أصلا، جائز غير نفاذها، قبل تكوينها اكتمل وقائع

 إذا ويحميها يرعاها القانون هذا أن غير الأسوأ، الجنائي القانون يهددها كان وإن الشخصية لحريةا

 طريق عن أو سابق، جنائي قانون أثمها أفعال تجريم إنهاء خلال من سواء بالمتهم، رفقا أكثر كان

 بأسا، أقل يجعلها وأ كلية عقوباتها يمحو بما عليها، تقوم التي العناصر بعض بنيان أو تكييفها تعديل

 من( 5) المادة نص من اتخذت وإن التي القاعدة تلك للمتهم، الأصلح القانون لقاعدة إعمالا وذلك

 القاعدة هذه يقيم الدستور كفلها التي الشخصية الحرية صون أن إلا وسندا، موطئا العقوبات قانون

 وإن للمتهم، أصلح قانونا يعد ما نأ ذلك عنها؛ العدول أو وتعديلها المشرع بين يحول بما ويرسيها

 نفاذه تاريخ إلى وترتد المفسر، القانون في أحكامها تندمج التي التفسيرية القوانين تحت يندرج لا كان

 كل أن إلا القانون، لهذا إقراره عند ابتداء إليها قصد التي المشرع إرادة يبلور منه جزءا باعتبارها

 العناصر بنيان أو تكييفها يعدل أو القديم، القانون أثمها التي الالأفع عن التجريم يمحو جديد قانون

 جديدا، قانونيا مركزا للمتهم ينشئ إنما بأسا، أقل يجعلها بما عقوباتها يعُدل أو عليها، تقوم التي

 صون على وأعون بالمتهم، رفقا أكثر صار وقد– الجديد القانون يحل ثم ومن سابقا، مركزا ويقوض

 أو يتزاحمان فلا القديم القانون محل -يمس لا طبيعيا حقا الدستور اعتبرها التي يةالشخص الحرية

 .أسبقهما ألحقهما ينحى بل يتداخلان،
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الصادر بقرار  ،قانون الخدمة المدنية( من 64( إصدار، و)4( و)2أرقام )المواد  -

 ، الذي لم يقره مجلس النواب بقراره2015لسنة  18رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 .2016 لسنة 1 رقم

 موظف: ( و)

متى ثات أن المحكمة التأدياية قد استخلصت  -الطعن في الأحكام التأدياية -تأديب

 ةمفصل ،وقانونيا إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا النتيجة التي انتهت

 تالدليل وما انته مستخلصة ،إليه تفيما انته اإياها على نحو كاف لتارير مذهاه

وكانت هذه  ،كفي لحمل أسااب الإدانة محمل الصحةيإليه من نتيجة استخلاصا سائغا 

بحيث يستقي  مع  ،ليه الحك سائغة تسوغ ما انتهى إ االأسااب بدو ها وبحق أسااب

إنه لا يكون هناك ف ؛وكذا مجازاته على ما اقترفه من الإث ، إدانة المطعون ضده

 ى حكمها.مجال للتعقيب عل

 دعوى: ( ز)

الحك  الذي يقوم به ساب من أسااب الطعن يخضع الفصل فيه  -الطعن في الأحكام

له قابلا للإلغاء، فإن متى قامت بالحك  حالة تجع، فللقانون النافذ وقت الفصل فيه

 المطاق وقت الفصل في الطعن.قانون الملزمة بإعمال أحكام  الطعن محكمة

 
 الإجراءات

أودع المستشار/... نائب رئيس هيئة  20/6/2012في يوم الأربعاء الموافق  -

قلم كتاب المحكمة ( رئيس هيئة النيابة الإدارية)النيابة الإدارية نيابة عن الطاعن 

، (عليا)قضائية ال 58لسنة  22284رقم بقيد بجدولها العام  ،العليا تقرير طعنالإدارية 

ق. الصادر 1لسنة  139طعنا على حكم المحكمة التأديبية بالشرقية في الدعوى رقم 
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، ضد المطعون ضدهم/ ...، ...، ...، ...، فيما قضى به من براءة 23/4/2012بجلسة 

بخصم أجر شهر من  والرابع وبمعاقبة الثالث ،الأول والثاني مما هو منسوب إليهما

 .ماراتبه

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

ومعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

 اقترفوه من جرم.

ستاذ/... المحامي المقبول أودع الأ 21/6/2012وفي يوم الخميس الموافق  -

بصفته وكيلا عن الطاعن/...، قلم كتاب ، للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا

قضائية ال 58لسنة  22297رقم بقيد بجدولها  ،المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن

، طعنا على حكم المحكمة التأديبية بالشرقية المشار إليه، فيما قضى به من (عليا)

 لى المعاش.عته بالإحالة معاقب

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء  -نوطلب الطاعن ـللأسباب الواردة بتقرير الطع

الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من 

 آثار.

 أودع الأستاذ/...، المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة نفسهوفي التاريخ  -

الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن/... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير 

 نفسه ، طعنا على الحكم(عليا)قضائية ال 58لسنة  22307رقم بقيد بجدولها  ،طعن

 المشار إليه فيما قضى به من معاقبته بخصم شهر من راتبه.

كم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الح -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من 

 آثار.

أودع الأستاذ/...، المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة  نفسهوفي التاريخ  -

العليا تقرير  الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن/...، قلم كتاب المحكمة الإدارية
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 نفسه ، طعنا على الحكم(عليا)قضائية ال 58لسنة  22308رقم ب قيد بجدولها ،طعن

 المشار إليه فيما قضى به من معاقبته بخصم شهر من راتبه.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

و منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما ه

 آثار.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعون الأربعة على 

 النحو الثابت بالأوراق.

بالمحكمة الإدارية العليا الطعون، ثم قررت  (فحص)ونظرت الدائرة الرابعة 

لنظرها بجلسة إلى هذه المحكمة  احكم واحد، وإحالته اليصدر فيهها ضم

، وفيها قررت إصدار الحكم فيها آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت 7/11/2015

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الا

تكون مقبولة م من ثفحيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، و

 شكلا.

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل 

أمام  -ابتداء–ق 1لسنة  139أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم  20/3/2006

لسنة  44المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 

أول، وطلبت في ختامها محاكمة الطاعنين وآخرين تأديبيا لما  ، نيابة الزقازيق2005

 نسب إليهم بتقرير الاتهام وبمقتضى مواد الإحالة الواردة به، لأن الطاعنين:

وحاليا مسئول  ،، بوصفه مندوب صرف إدارة أوقاف الزقازيق شرق سابقا...ـ 1

 الأمن بإدارة أوقاف غرب بالدرجة الثانية.
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حسابات أوقاف الشرقية سابقا، وحاليا مدير حسابات الإدارة  ، بوصفه مدير...ـ 2

 الصحية بالزقازيق، بالدرجة الأولى.

 ، بوصفه مدير حسابات أوقاف الشرقية، بالدرجة الأولى....ـ 3

 ، بوصفه وكيل حسابات بمديرية أوقاف الشرقية، بالدرجة الثالثة. ...ـ 4

شرقية سابقا، وحاليا كبير باحثين ، بوصفه مدير حسابات بمديرية أوقاف ال...ـ 5

 بالمديرية المالية، بدرجة كبير باحثين.

نفسها بإدارة أوقاف شرق سابقا، وحاليا صراف بالإدارة  ا، بوصفه كاتب...ـ 6

 بالدرجة الثالثة.

، بوصفه مسئول الحفظ بحسابات مديرية أوقاف الشرقية سابقا، وحاليا بإدارة ...ـ 7

 ولى.أوقاف شرق، بالدرجة الأ

بدائرة عملهم بمديرية  2004وحتى يناير  2002لأنهم خلال الفترة من مارس 

وبدائرة محل عملهم  ،وبوصفهم السابق، أوقاف الشرقية والمديرية المالية بالشرقية

، المشار إليه، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة

، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ليماتوخالفوا القواعد المالية والتع

 وذلك بأن:

جنيها( من المبالغ المنصرفة  105115.31)مقداره  االأول: اختلس لنفسه مبلغ

حوافز ومرتبات عهدته، بما فيه فوائد التأخير، وذلك عن طريق التلاعب في كشوف 

 الصرف الخاصة بها.

الإشراف على أعمال موظفي الوحدة من الثاني وحتى الخامس: أهملوا في 

جنيها(، شامل فوائد  105115.31الحسابية بالمديرية مما ترتب عليه اختلاس مبلغ )

 التأخير بإدارة أوقاف شرق.

السادس والسابع: أهملا في مراجعة استمارات الصرف بإدارة شرق الزقازيق مما 

ر مدرجة بسجلات ترتب عليه وجود كشوف صرف حوافز مدون بها أسماء وهمية غي
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الماهيات بالإدارة، بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض كشوف الصرف 

 مما أدى إلى اختلاس المال العام. ،والكشوف الإجمالية لصرف الحوافز والمرتبات

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين )الطاعنين( قد ارتكبوا المخالفات الإدارية 

 المدنيين العاملينقانون نظام من  78/1و 77/3و 76/1د المنصوص عليها في الموا

 .1978لسنة  47القانون رقم ب ، الصادربالدولة

 82و 80وطلبت محاكمتهم تأديبيا طبقا للنصوص المشار إليها عاليه، وبالمادتين 

من القانون رقم  14العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، والمادة نظام من قانون 

المعدل  ،بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية 1958لسنة  117

( /أولا15، والمادتين )1989لسنة  12و 1981لسنة  171بالقانونين رقمي 

 1972لسنة  47رقم ، الصادر بالقرار بقانون ( من قانون مجلس الدولة19/1و)

 وتعديلاته.

.............................................................. 

وتدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية على النحو الثابت بمحاضر 

جلساتها، ثم قررت إحالتها إلى المحكمة التأديبية بالشرقية للاختصاص، وبجلسة 

ببراءة  ءهاأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضا 23/4/2012

عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم ثبوتا يقينيا، على  ...،...، ...، ...المطعون ضدهم/

ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم  ى، عل...، ...، ...كما شيدت حكمها بمعاقبة الطاعنين/

 44على النحو الثابت بالأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم  ثبوتا يقينيا

حقهم ذنبا إداريا يستوجب العقاب  يشكل في وهو ما، وشهادة الشهود، 2005لسنة 

 والمساءلة.

.............................................................. 
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ناعين عليه صدوره  ،وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا طعونهم

بالمخالفة للقانون وقصوره في التسبيب، والغلو في تقدير الجزاء، والإخلال بحق 

 ذلك للأسباب الآتية:الدفاع، و

نعى الطاعن على (: عليا)قضائية ال 58لسنة  22284بالنسبة للطعن رقم  (أولا)

الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق 

وذلك لأنه لم يناقش أدلة الثبوت قبل  ؛والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

والتي تؤكد ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم ثبوتا يقينيا، هذا فضلا المطعون ضدهم، 

هو يوم  للإحالة على المعاش السن القانونية ...عن أن تاريخ بلوغ المطعون ضده/

، ورغم ذلك تم 23/4/2012، وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه هو 11/1/2011

 العاملينقانون نظام من  88/3مجازاته بخصم شهر من راتبه، دون إعمال نص المادة 

التي تقرر الغرامة وليس ، 1978لسنة  47القانون رقم ب ، الصادربالدولة المدنيين

 الخصم من الراتب.

نعى الطاعن على  (:عليا)قضائية ال 58لسنة  22297بالنسبة للطعن رقم  (ثانيا)

وذلك  ؛لجزاءالحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والغلو في تقدير ا

لأن طبيعة اختصاصات الطاعن لا تجيز له تحرير كشوف أو التوقيع عليها أو 

تلك الكشوف مبينا بها أسماء المستحقين  تسلمويقتصر دوره فقط على  ،مراجعتها

ومن ثم تنتفي مسئوليته عن  ،والمبالغ المستحقة لكل منهم بعد مراجعتها من المختصين

وأن جميع من  ،نه لا توجد أسماء وهمية بتلك الكشوفوأ، أخطاء وردت بها أيوجود 

كما نعى الطاعن على الحكم  .وردت أسماؤهم بتلك الكشوف قاموا بالصرف فعلا

سيما وأن الأوراق قد خلت تماما من وجود لا ،المطعون فيه الغلو في توقيع الجزاء

جاءت بعيدة عن والتي ، اكتفاء بشهادة الشهود ،دليل مادي على ثبوت المخالفة في حقه

 الواقع.
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نعى الطاعن على  (:عليا)قضائية ال 58لسنة  22307بالنسبة للطعن رقم ( ثالثا)

الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك لأن الجهة الإدارية 

رغم أن مؤهله ، قامت بتعيين الطاعن بالوحدة الحسابية بمديرية أوقاف الشرقية

دين من جامعة الأزهر، وأن الوظيفة التي عين عليها تحتاج إلى ليسانس أصول ال

يعلم عن مهام هذه الوظيفة شيئا، ولم تقم الجهة  فهو لا ،مؤهل تجاري يتناسب معها

 الإدارية بتدريبه على مهامها.

نعى الطاعن على  (:عليا)قضائية ال 58لسنة  22308بالنسبة للطعن رقم  (رابعا)

وذلك لأنه من قام بإبلاغ مدير  ؛لفته للقانون والخطأ في تطبيقهالحكم المطعون فيه مخا

في رد المبالغ  مديرية أوقاف الشرقية بواقعة الاختلاس قبل اكتشافها، وكان سببا

 جهة الإدارة، فضلا عن أنه لم يرتكب أي جرم يستوجب معاقبته. ة إلىالمختلس

.............................................................. 

فيما يتعلق  (عليا)قضائية ال 58لسنة  22284وحيث إنه عن الطعن الأول رقم  -

فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى ثبت أن  :...، ...، ...بالمطعون ضدهم

المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول 

 يا، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليها.وقانون تنتجها ماديا

وحيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفات المنسوبة إلى المطعون 

وخالفوا القواعد والأحكام ، ضدهم هي أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة

:... ضدهما المطعون أهمل  المالية، بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بأن

مما ترتب عليه  ،في الإشراف على أعمال موظفي الوحدة الحسابية بالمديرية و...

بإدارة أوقاف شرق،  ،فوائد التأخير جنيها(، شاملا 105115.31اختلاس مبلغ )

أهمل في مراجعة استمارات الصرف بإدارة شرق  ...:وبالنسبة للمطعون ضده

حوافز مدون بها أسماء وهمية غير  الزقازيق مما ترتب عليه وجود كشوف صرف

مدرجة بسجلات الماهيات بالإدارة، بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض 
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مما أدى إلى  ،كشوف الصرف والكشوف الإجمالية لصرف الحوافز والمرتبات

من واقع ما  يقينيا فإن هذه المخالفات غير ثابتة في حقهم ثبوتا؛ اختلاس المال العام

الأوراق والتحقيقات، وما تأكد بشهادة الشهود، وهو ما انتهى إليه الحكم كشفت عنه 

الذي بنى اقتناعه ببراءة المطعون ضدهم على أسباب مستخلصة ، المطعون فيه

مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه  ،استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بالأوراق

م فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضدهم، ومن ث

 والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون في غير محله جديرا بالرفض.

فيما يتعلق  )عليا(قضائية ال 58لسنة  22284وحيث إنه عن الطعن الأول رقم  -

العقوبة " :من الدستور الحالي تنص على أن (95رقم )فإن المادة :... بالمطعون ضده

عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم  شخصية، ولا جريمة ولا

 ."ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ،قضائي

 خلال الرسمية الجريدة في القوانين تنشر" :على أنمنه  (225) رقم وتنص المادة

 تاليال اليوم من يوما ثلاثين بعد بها ويعُمل إصدارها، تاريخ من يوما عشر خمسة

 ما على إلا القوانين أحكام تسري ولا. آخر ميعادا لذلك حددت إذا إلا نشرها، لتاريخ

 النص والضريبية، الجنائية المواد غير في يجوز ذلك ومع بها، العمل تاريخ من يقع

 ."النواب مجلس أعضاء ثلثي أغلبية بموافقة ذلك، خلاف على القانون في

ريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات وحيث إن المقرر أنه إذا وقعت الج

ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها، فإن السلطة التأديبية مقيدة  ،معينة

بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، فهي لا تستطيع أن توقع إلا 

ات التي كانت بغض النظر عن العقوب ،العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها

ويخضع ، تفريعا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميا ؛قائمة وقت ارتكاب المخالفة

للقوانين الجديدة، ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على 

 قوانين السارية وقت صدورها.الوفق على  شرعيتها
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به سبب من أسباب  وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم الذي يقوم

 الطعن يخضع الفصل فيه للقانون النافذ وقت الفصل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.

 (.26/7/2015قضائية عليا، بجلسة ال 55لسنة  30336)حكمها في الطعن رقم 

لسنة  47الصادر بالقانون رقم  ،نظام العاملين المدنيين بالدولةقانون وحيث إن 

بمقتضى قانون الخدمة المدنية  يقد ألغ (ظله المخالفة التأديبية الذي وقعت في) 1978

الذي تضمن في المادة  2015لسنة  18الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

الثانية من مواد إصداره النص على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 

م يخالف أحكام القانون المرافق، ونص وإلغاء كل حك ،1978لسنة  47بالقانون رقم 

في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة 

الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر برئاسة 

مارس سنة من  12هـ، الموافق 1436جمادى الأولى سنة من  21الجمهورية في 

قد  2015لسنة  18انون رقم رار بقن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقوكا، 2015

 من سبب لأي الموظف خدمة انتهاء يمنع لامنه على أنه: " (64)نص في المادة 

 مدة انتهاء قبل التحقيق في بدئ قد كان إذا تأديبيا محاكمته من الوفاة عدا الأسباب

 .خدمته

 للدولة العامة الخزانة حقوق من حق ضياع عليها يترتب التي المخالفات في ويجوز

 لمدة وذلك ،الخدمة انتهاء قبل التحقيق في بدئ قد يكن لم ولو التأديبية الدعوى إقامة

 .انتهائها تاريخ من سنوات خمس

 أجره أضعاف عشرة تجاوز لا غرامة خدمته انتهت من على يوقع أن ويجوز

 قانون أحكام من واستثناء. الخدمة ءانتها عند الشهر في يتقاضاه كان الذي الوظيفي

 من السابقة بالفقرة إليها المشار الغرامة ىتستوف إليه، المشار الاجتماعي التأمين

 ".الإداري الحجز بطريق أو ربعه، يجاوز لا بما المعاش
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لما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ  وحيث إنه تطبيقا

، عن المخالفة المنسوبة إليه ...لمطعون ضده السيد/، واستخلص إدانة ا23/4/2012

مفصلا  ،وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات

وقد استخلص الدليل وما انتهى إليه  ،إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه

وكانت هذه  ،الصحة كفي لحمل أسباب الإدانة محمليمن نتيجة استخلاصا سائغا 

بحيث  ،سائغة تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه االأسباب بدورها وبحق أسباب

من ثم يكون فوكذا مجازاته على ما اقترفه من الإثم، ، يستقيم مع إدانة المطعون ضده

وحكم القانون فيما يتعلق بثبوت الاتهام المسند إليه،  الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا

أي ، 11/1/2011د أنه إزاء صدور قرار إنهاء خدمة المطعون ضده اعتبارا من بي

في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه، مما كان يقتضي مجازاته تأديبيا 

، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (88)على النحو الموضح تفصيلا بالمادة 

ثم كان يتعين على المحكمة التأديبية  ، ومن1978لسنة  47رقم الصادر بالقانون 

من  (88)بالشرقية مجازاته بإحدى العقوبات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة 

فإنه متى قامت بالحكم حالة تجعله قابلا للإلغاء، فإن بناء على ذلك، قانون، وهذا ال

 18رقم ر بقانون ، الصادر بالقراالمحكمة ملزمة بإعمال أحكام قانون الخدمة المدنية

من قانون  (88)منه، التي حلت محل المادة  (64)، وتطبيق نص المادة 2015لسنة 

والتي تقدرها  ،، لتنزل العقوبة على الطاعنالمشار إليه نظام العاملين المدنيين بالدولة

هذه المحكمة لتكون بتغريمه ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند 

يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة  من ثم، وانتهاء خدمته

ليكون بتغريمه ضعف أجره الوظيفي الذي ، المطعون ضده بخصم أجر شهر من راتبه

 كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
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 :(عليا)قضائية ال 58لسنة  22297نه عن الطعن الثاني رقم إوحيث  -

التي تتمثل في أنه اختلس و (...لمنسوبة إلى الطاعن )وحيث إنه عن المخالفة ا

جنيها( من المبالغ المنصرفة حوافز ومرتبات  105115.31ره )اقدا ملنفسه مبلغ

فوائد التأخير، وذلك عن طريق التلاعب في كشوف الصرف الخاصة  اعهدته، بما فيه

حقه ثبوتا يقينيا لا  بها، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن تلك المخالفة ثابتة في

الذي بنى اقتناعه على أسباب  ،ريب فيه، على نحو ما استخلصه الحكم المطعون فيه

لتبرير  مفصلا إياها على نحو كافٍ  ،استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات

مذهبه فيما انتهى إليه، وقد استخلص الدليل وما انتهى إليه من نتيجة استخلاصا سائغا 

 الحمل أسباب الإدانة محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسبابتكفي 

 ،بحيث يستقيم مع إدانة المطعون ضده ،سائغة تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه

وكذا مجازاته على ما اقترفه من الإثم، وقد جاءت تلك العقوبة متناسبة مع المخالفة 

وحكم القانون،  ن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقاالمسندة إليه دون غلو، ومن ثم يكو

 جديرا بالرفض. ،ويكون النعي عليه في غير محله

دون أن ينال مما تقدم، سداد المبلغ المختلس إلى جهة الإدارة على نحو ما ورد 

المودع ضمن حافظة ، بكتابها الموجه إلى رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية

، فذلك لا ينفي واقعة 17/4/2008مام المحكمة التأديبية بجلسة المستندات المقدمة أ

الاختلاس ولا يزيل آثارها الجسيمة على المال العام، ومن ثم يتعين أخذ مرتكبها 

في ، بل سيما وأن سداد المبلغ لم يتم في تاريخ سابق على اكتشاف الواقعةلا ،بالشدة

واقعة لاستباح الطاعن المال العام تاريخ لاحق، بما مؤداه أنه لو لم يتم اكتشاف ال

فإن وجوده يضر بالمرفق العام أضرارا يتعذر  من ثمواستمر في هذا المسلك الآثم، و

 تداركه.
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 :(عليا)قضائية ال 58لسنة  22307نه عن الطعن الثالث رقم إوحيث  -

( والتي تتمثل في إهماله في ...وحيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن )

مما ترتب عليه وجود كشوف  ،جعة استمارات الصرف بإدارة شرق الزقازيقمرا

صرف حوافز مدون بها أسماء وهمية غير مدرجة بسجلات الماهيات بالإدارة، 

بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض كشوف الصرف والكشوف الإجمالية 

ن الثابت من الأوراق مما أدى إلى اختلاس المال العام، فإ ،لصرف الحوافز والمرتبات

والتحقيقات أن تلك المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه، على نحو ما 

الذي بنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ، استخلصه الحكم المطعون فيه

مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه،  ،ثابتة بالأوراق والتحقيقات

كفي لحمل أسباب يلص الدليل وما انتهى إليه من نتيجة استخلاصا سائغا وقد استخ

سائغة تسوغ ما انتهى ا الإدانة محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسباب

وكذا مجازاته على ما ، بحيث يستقيم مع إدانة المطعون ضده ،إليه الحكم المطعون فيه

ة متناسبة مع المخالفة المنسوبة إليه دون غلو، اقترفه من الإثم، وقد جاءت تلك العقوب

من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون، ويكون النعي عليه في ف

 غير محله جديرا بالرفض.

ليسانس أصول الدين من هو ما ذكره الطاعن بأن مؤهله  دون أن ينال مما تقدم

تحتاج إلى مؤهل تجاري يتناسب معها جامعة الأزهر، وأن الوظيفة التي عين عليها 

فذلك ؛ الجهة الإدارية لم تقم بتدريبه على مهامهاأن لا يعلم عن مهامها شيئا، وأنه و

بمحض اختياره ولم يفرض عليه مردود عليه بأن قيامه بمهام تلك الوظيفة قد جاء 

رار في كان بمقدوره الاستم هسيما وأن، لايتحمل تبعاتها ومسئولياتها ومن ثم، جبرا

 العمل بالخدمات الدينية كإمام مسجد.
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 :(عليا)قضائية ال 58لسنة  22308وحيث إنه عن الطعن الرابع رقم  -

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على 

بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع  ،سبب يبرره

جزاء، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية، تجد حدها الطبيعي في ال

التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا 

من أصول تنتجها ماديا وقانونا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول، أو كانت 

كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو 

ووقع مخالفا للقانون، ومن ناحية أخرى فإن  ،صحيح، كان القرار فاقدا لركن السبب

، المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية عن واقعة محددة

توقيع الجزاء ويتعين أن يثبت يقينا ارتكاب العامل للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى 

التأديبي المناسب، فمناط المسئولية التأديبية أن يسند إلى العامل على سبيل اليقين فعل 

إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذ 

واستبان أنه لم يقع منه ما يشُكل مخالفة تستوجب  ،الإداري على سلوك العامل

ويصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه  ،وجب القضاء ببراءته، ابالمؤاخذة والعق

 الحالة فاقدا للسبب المبرر له قانونا.

( والمتمثلة ...ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن )، وحيث إنه هديا بما تقدم

مما ترتب عليه  ،في إهماله في مراجعة استمارات الصرف بإدارة شرق الزقازيق

صرف حوافز مدون بها أسماء وهمية غير مدرجة بسجلات الماهيات وجود كشوف 

بالإدارة، بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض كشوف الصرف والكشوف 

مما أدى إلى اختلاس المال العام، ولما كان  ،الإجمالية لصرف الحوافز والمرتبات

ية بالشرقية، أن الطاعن ، المفتش المالي والإداري بالمديرية المال...الثابت بشهادة/

، مدير الحسابات ...بوصفه وكيل الحسابات بمديرية أوقاف الشرقية، وزميله

وقاما بتقديم مذكرة إلى مدير مديرية  ،بالمديرية، هما من اكتشفا واقعة الاختلاس
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وطلبا تشكيل لجنة  ،متضمنة تلك المخالفات 20/3/2004أوقاف الشرقية بتاريخ 

الأموال  جميعونتج عنه استرداد الجهة الإدارية ، الفعللفحصها، وهو ما تم ب

المختلسة، فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون غير ثابتة في حقه، وإذ انتهى 

الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى ثبوت هذه المخالفة في حقه، فإنه يكون غير قائم 

من أصول لا تنتجها، ومن النتيجة التي انتهى إليها منتزعة تكون على سبب يبرره، و

لأنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب ؛ لطاعنا إلى ثم تنتفي المخالفة المنسوبة

فإنه يكون قد صدر  ،مجازاته تأديبيا، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك

يتعين معه القضاء بإلغاء  وهو مابالإلغاء،  اويكون جدير ،مخالفا لصحيح حكم القانون

والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه، مع ما يترتب على  ،كم المطعون فيهالح

 ذلك من آثار.

 فلهذه الأسباب
 22308و 22307و 22297و 22284بقبول الطعون أرقام  حكمت المحكمة

 شكلا، وفي الموضوع: (عليا)قضائية ال 58لسنة 

بإلغاء الحكم  (:عليا)قضائية ال 58لسنة  22284بالنسبة للطعن رقم  (أولا)

بخصم أجر شهر من راتبه،  /...المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده

وبتغريمه ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، 

 ورفض الطعن موضوعا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

بإغاء الحكم  (:ياعل)قضائية ال 58لسنة  22308بالنسبة للطعن رقم  (ثانيا)

بخصم أجر شهر من راتبه، وببراءته /... المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن

 مما نسب إليه.

( عليا)قضائية ال 58لسنة  22307و 22297بالنسبة للطعنين رقمي  (ثالثا)

 برفضهما موضوعا.
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(8) 
 2015سنة  نوفمبرمن 11جلسة 
 (ياالقضائية )عل 55لسنة  21059الطعن رقم 

 لعاشرة(الدائرة ا)

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعطية حمد عيسى  ،حمد هشام أحمد الكشكيم/ وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 .صلاح عز الرجال جيوشي بدوي، وورضا عبد المعطي السيد، عطية

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 قرار إداري: ( أ)
أن  ذلك وجوب ىليس مؤدإذا أوجب المشرع تسايب القرا  الإدا ي، ف -تسايب القرا 

يكون القرا   بحيث، التفصيلية وملابساتها ةعناصر الواقع جميعيتضمن التسايب 

، ويصح أن يكفي في هذا الشأن أن يتضمن القرا  العناصر الرئيسةبل قائما بذاته، 

سااب أله في تايين  ةعلى القرا  مكمل ةالأو اق والإجراءات السابق جميعن كوت

جميع إجراءات إصدا  قرا  إزالة أو تصحيح مخالفات الاناء، من تطايق:  -القرا 

تحرير محضر مخالفة، وإصدا  قرا  بإيقاف الأعمال المخالفة، وإصدا  قرا  بالإزالة 

ها الآخر، فالنقص في بيانات قرا  الإيقاف أو التصحيح، هي وحدة واحدة، يكمل كل من

 أو الإزالة أو التصحيح تكمله الايانات الوا دة بمحضر المخالفة المحر  بهذا الشأن.
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 مبانٍ: ( ب)
في شأن أن يعتمد المشرع  ل  يشأ -وجوب تسايب قرا  الإزالة -مخالفات الاناء

 ية باعتاا ها صاد ة بناء للقرا ات الإدا المقر ةالحكمية  ةالإزالة على القرين اتقرا 

قرا  الإزالة أن تفصح الجهة  لصحةعلى ساب صحيح ومشروع، بل استوجب 

في هذا المجال هو مجرد  ليس الساب -صراحة عن الأسااب الداعية لإصدا ه الإدا ية

الإدا ة  تأكد جهة هو ثاوت بلكما و د في القانون،  ة لإصدا هالموجا ةذكر المخالف

لا يتأتى ذلك إلا من خلال الأو اق والخرائط  -في الواقع ةمخالفمن قيام عناصر ال

وغير ذلك من العناصر التي توضح  ة،والرسومات والمحاضر التي تاين قد  المخالف

 ءها.أو انتفا ةقيام المخالف

في شأن توجيه  1976لسنة  106من القانون رقم ( 16( و)15و)( 4)المواد  -

بإصدار  2008لسنة  119قا بموجب القانون رقم )الملغى لاح وتنظيم أعمال البناء

قانون البناء(
(1)

. 

 
 

                                                           
(1)

( قد تطلب كذلك 2008لسنة  119تجدر الإشارة إلى أن قانون البناء النافذ )الصادر بالقانون رقم  

( منه التي تنص على أن: "توقف 59مادة )تسبيب قرار وقف وإزالة الأعمال المخالفة، وذلك في ال

الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة 

بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال...ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال 

إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التي خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار 

تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو 

الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة 

 لك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن".التنفيذية لهذا القانون، وذ
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 الإجراءات

لطاعنين ابصفتها نائبة عن ، أودعت هيئة قضايا الدولة 21/5/2009بتاريخ 

طعنا (، الدائرة الخامسة) تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ،بصفاتهم

أفراد( في الدعوى  –الإداري )الدائرة السادسة لقضاءاعلى الحكم الصادر عن محكمة 

، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وبوقف 22/3/2009ق بجلسة 59لسنة  40070رقم 

دارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى لجهة الإا إلزامو لقرار المطعون فيه،اتنفيذ 

 .لغاءطلب الإ يف يالقانون يالدولة لإعداد تقرير بالرأ يلى هيئة مفوضإ

مستعجلة بوقف تنفيذ  الحكم بصفة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعنون

 وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، الحكم المطعون فيه،

لزام المطعون ضده إوالقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع 

 المصروفات عن درجتي التقاضي. 

للأسباب الواردة - ارتأت فيه تقريرا بالرأي القانوني وأودعت هيئة مفوضي الدولة

دارية لزام الجهة الإإمع  موضوعا، ورفضه الحكم بقبول الطعن شكلا، -به

 المصروفات. 

 ن قررت بجلسةألى إ)فحص(  وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة

ضوع(، التى قررت بجلسة )مو لى الدائرة الخامسةإحالته إ 22/10/2012

وبها نظر على النحو الثابت  لى هذه الدائرة للاختصاص،إحالته إ 1/11/2014

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  27/5/2015وبجلسة  بمحاضر الجلسات،

 ، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم،28/10/2015بجلسة 

 على أسبابه عند النطق به. ةوأودعت مسودته المشتمل

 المحكمة

 والمداولة قانونا.  ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا

 من ثم يكون مقبولا شكلا . ف ،شروطه وأوضاعه الشكلية ىستوفاوحيث إن الطعن قد 
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نه بتاريخ أفي  -حسبما يبين من الأوراق- تخلص وحيث إن عناصر المنازعة

مام محكمة القضاء أق 59لسنة  40070ون ضده الدعوى رقم أقام المطع 25/8/2005

 ،ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا يطالبا ف (،فرادأالدائرة السادسة ) بالقاهرة يدارالإ

 لغاء القرار المطعون فيه. إوبوقف تنفيذ ثم 

صدر قرار محافظ الجيزة  21/8/2005نه بتاريخ أشرحا للدعوى  يوذكر المدع

لسنة  106عمال المخالفة للقانون رقم ، وتضمن تصحيح الأ2005ة ( لسن509رقم )

قام بها مالك العقار الكائن بناصية شارع زهران وشارع كعبيش بمنطقة  يالت 1976

 255وذلك طبقا للرسومات الهندسية للترخيص المنصرف برقم  ،الهرم يالطوابق بح

 . 2003لسنة 

قرار  أيحيث لم يسبقه  ؛ته للقانونونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالف

، 1976لسنة  106( من القانون رقم 15عمال المخالفة طبقا لحكم المادة )بوقف الأ

 سباب المبررة لصدوره. فضلا عن خلو القرار المطعون عليه من الأ

.............................................................. 

الشق العاجل من الدعوى  يف يدارالقضاء الإ قضت محكمة 22/3/2009وبجلسة 

دارية وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإ ،بقبول الدعوى شكلا

 يالدولة لإعداد تقرير بالرأ يلى هيئة مفوضإالمصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى 

 لغاء. طلب الإ يفي القانون

( امكرر 16)و (16)و (15)و (4وشيدت المحكمة قضاءها على نصوص المواد )

ن القرار أبشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، و 1976لسنة  106من القانون رقم 

 ي؛قام بها المدع يعمال المخالفة التالمطعون فيه قد صدر خاليا من بيان حقيقة الأ

هذا القرار، وهو  يتعد ركن المحل في قام عليها والتي سباب التن ذلك يمثل الأأبحسبان 

مما  ،مخالفا للقانون -والحال كذلك- ربما يجعل القرا، استلزمه المشرع يجوهرمر أ



 (8المبدأ رقم )                                                                2015سنة  فمبرنومن  11جلسة 

 

 108 

مما  ،طلب وقف تنفيذه، كما يتوفر ركن الاستعجال أيضا ييتوفر معه ركن الجدية ف

 يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه. 

.............................................................. 

ناعين على الحكم  ،لحكم قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثلوإذ لم يلق هذا ا

أن الثابت  ىوذلك استنادا إل ؛والخطأ فى تطبيقه وتأويله ،المطعون فيه مخالفته للقانون

 ةلسن 106بالمخالفة لأحكام القانون رقم  قام أعمالاأمن الأوراق أن المطعون ضده 

اء وتعديلاته، فقامت الجهة الإدارية بتحرير بشأن توجيه وتنظيم أعمال البن 1976

، تفصيليا رتكبهاامتضمنا المخالفات التي  2004ة لسن 3194محضر مخالفة له برقم 

 2003لسنة  255والمتمثلة في مخالفة الرسومات الهندسية للترخيص المنصرف برقم 

م300جمالى إبمسطح 
2
 2005 ةلسن 509تقريبا، ثم أصدرت القرار المطعون فيه رقم  

يكون معه القرار الطعين مطابقا لصحيح حكم  وهو مابتصحيح الأعمال المخالفة، 

لغاء الحكم المطعون إمما يتعين معه  ،القانون، ويكون الحكم بإلغائه قد جانبه الصواب

 . المذكورة آنفاطلباتهم  ىالطاعنون إل ىوانته، فيه

..............................................................  

في شأن توجيه وتنظيم  1976 ةلسن 106( من القانون رقم 4وحيث إن المادة رقم )

نه: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو أتنص على كانت  أعمال البناء

على  صولو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحأتعليتها أو تعديلها 

ن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة ترخيص في ذلك م

ن: "توقف الأعمال المخالفة أتنص على ه ( من15المادة رقم )كانت و التنفيذية...".

ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون  ،لإداريابالطريق 

على أن: ه تنص ( من16رقم ) ةلماداكانت و .."يتضمن بيانا بهذه الأعمال.. ،التنظيم

"يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم 

 وقفها...".
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أعمال أو توسيعها أو  يإقامة أر وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حظ

في ترخيص  علىصول إلا بعد الح ،خارجية تشطيباتي تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أ

المختصة بشئون التنظيم، والتي أوجب  من الجهة الإدارية ؤهاالأعمال المراد إجرا

ومتفقة مع  ،تلك الأعمال مطابقة للقانون عليها المشرع عدم منح الترخيص إلا إذا كانت

ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها  ة،صول الفنية والمواصفات العامالأ

ة ذوي الشأن ذلك أناط المشرع بالجهة الإداري ةمخالف ة، وفي حالةياللائحة التنفيذ

ويعلن  ،بالطريق الإداري ةم إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفينظتالمختصة بشئون ال

إلي ذوي الشأن، كما أناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب 

 بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها. 

أن المشرع  -ةتواتر عليه قضاء هذه المحكم على وفق ما-قدم تن مقتضى ما إ حيثو

الحكمية التي أولاها للقرارات الإدارية باعتبارها صادرة  ةلم يشأ أن يعتمد على القرين

بناء على سبب صحيح ومشروع، بل استوجب في قرار الإزالة لكي يستكمل أركانه 

وليس  ،صراحة عن الأسباب الداعية لإصداره أن تفصح الجهة الإدارية ةالأساسي

كما ورد في القانون،  ة لإصدارهالموجب ةفي هذا المجال هو مجرد ذكر المخالف السبب

ولا يتأتى ذلك إلا  ،في الواقع ةالإدارة من قيام عناصر المخالف تأكد جهة هو ثبوت بل

وغير ذلك  ة،مخالفمن خلال الأوراق والخرائط والرسومات والمحاضر التي تبين قدر ال

 .ءهاأو انتفا ةمن العناصر التي توضح قيام المخالف

تسبيب القرار الإداري أن يتضمن  ىنه ليس مؤدأعلى  ةكما استقر قضاء هذه المحكم

بل يكون القرار قائما بذاته،  بحيث، التفصيلية وملابساتها ةعناصر الواقع جميعالتسبيب 

الأوراق  جميعكون ت بحيث، لعناصر الرئيسةيكفي في هذا الشأن أن يتضمن القرار ا

ع يسباب القرار، بمعنى أن جمأله في تبيين  ةعلى القرار مكمل ةوالإجراءات السابق

، ةو تصحيح مخالفات البناء، من تحرير محضر مخالفأجراءات إصدار قرار إزالة إ

 ةهي وحد ،، وإصدار قرار بالإزالة أو التصحيحةقرار بإيقاف الأعمال المخالف وإصدار
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و أقرار الإيقاف أو الإزالة  خر، بحيث إن النقص في بياناتكمل كل منها الآي ةواحد

 المحرر بهذا الشأن.  ةبمحضر المخالف ةالتصحيح تكمله البيانات الوارد

لى إ تقد نسب ن جهة الادارةأ وكان الثابت من الأوراق، وحيث إنه لما كان ما تقدم

 ةلسن 255الهندسية للترخيص المنصرف له برقم الرسومات  ةالمطعون ضده مخالف

وجه أدون بيان ، 2004  لسنه  3192له برقم  ةوقامت بتحرير محضر مخالف ،2003

ثم أصدرت ، ليهإساسها الترخيص المشار أالرسومات الهندسية الصادر على  ةمخالف

لم  يالت ةالمطعون فيه بتصحيح تلك الأعمال المخالف 2005لسنه  509القرار رقم 

عمال المطعون عليه، قرار تصحيح الأ يولا فة، محضر المخالف يلا ف، توضح ماهيتها

بحسب الظاهر من -يكون قد صدر -والحالة هذه- ومن ثم فإن القرار المطعون فيه

 ة،معه ركن الجدي مما يتوفر ،بالمخالفة لصحيح حكم القانون، دون تسبيب -وراقالأ

 يستلزم القضاء بوقف تنفيذه. مما  ،فضلا عن توفر ركن الاستعجال

على وفق فإنه يكون قد صدر  ،افق وهذا النظرون الحكم المطعون عليه قد إ وحيث

 برفض الطعن عليه موضوعا.  ةمعه المحكمي حكام القانون، مما تقضأ

 مرافعات. (184) ةالمادالطعن يلزم المصروفات عملا ب وحيث إن من يخسر

 فلهذه الأسباب
 اريةدالجهة الإ عا، وألزمتورفضه موضو لا،شك نالطع ولبقبحكمت المحكمة 

 .الطاعنة المصروفات
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(9) 
 2015سنة  نوفمبرمن  11 جلسة

  (عليا)القضائية  61لسنة  62932 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

 نائب رئيس مجلس الدولة

ة الأسوواتذة المستشووارين/ عووادل فهوويم محموود عووزب، ود. محموود عبوود وعضوووية السوواد

 الرحمن القفطي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :جامعات ( أ)

 -فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخرياية -تأديب -شئون الطلاب -جامعة الأزهر

توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذي يما س  الأزهر معةأجاز المشرع لرئيس جا

 من بسياج الإجراء هذا المشرع أحاط -أعمالا تخرياية تضر بالعملية التعليمية

جوز ي ،هذا القرا  قراٌ  إدا ي -الدفاع وحقوق العدالة تحقيق تكفل التى الضمانات

 ية العليا بنظر الطعن تختص المحكمة الإدا -تأديب بالجامعةالالتظل  منه أمام مجلس 

إذا لجأ الطالب إلى القضاء  -في القرا  الذي يصد  عن مجلس التأديب في هذا الشأن
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مااشرةً طعناً في قرا   ئيس الجامعة بالفصل، فإن محكمة القضاء الإدا ي تكون هي 

المختصة بنظر الدعوى
(1)

. 

أن إعادة تنظيم بش 1961لسنة  103( من القانون رقم 99( و)71المادتان رقما ) -

 الأزهر والهيئات التى يشملها.

المشار إليه، المضافة  1961لسنة  103مكررًا( من القانون رقم  74المادة رقم ) -

 .2014لسنة  134بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

مون اللائحوة ( 251( و)250( و)249و)( 248)( و246و)( 245)أرقام اد ولما -

بشووأن إعووادة تنظوويم الأزهوور والهيئووات التووى  1961لسوونة  103ن رقووم التنفيذيووة للقووانو

موجوب لوة بوالمعدَّ  ،1975لسونة  250الصادرة بقرار رئيس الجمهوريوة رقوم  ،يشملها

 .1983لسنة  79القرار رقم 

 
                                                           

(1)
فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون في شأن  يراجع 

في  2016من يناير سنة  13تنظيم الجامعات: الحكم المنشور في هذه المجموعة الصادر بجلسة 

(. وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا 29)المبدأ رقم  علياالقضائية  61ة لسن 50329الطعن رقم 

ق.ع )منشور بمجموعة المبادئ  61لسنة  33392في الطعن رقم  30/9/2015الصادر بجلسة 

(، وفيه بينت المحكمة 1355/أ، ص121مكتب فني، المبدأ رقم  60التي قررتها المحكمة في السنة 

م من القرار والطعن عليه، فالتظلم يقدم إلى الجهة الإدارية، وتفصل فيه إذا هناك تمايزا بين التظل أن

ما عَنَّ لها ذلك بموجب قرار إداري، وتمارس بشأنه رقابتي المشروعية والملاءمة، فتلغي القرار أو 

تعدله أو تسحبه، أما الطعن يقدم إلى محكمة، أو إلى جهة ذات اختصاص قضائي، ويفُصل فيه 

، يخضع لما تخضع له الأحكام القضائية من قواعد وإجراءات، ويتم الفصل فيه )بحسب بموجب حكمٍ 

الأصل( في نطاق رقابة المشروعية، وأنه إذا استخدم المشرع لفظ "الطعن"، ورتب على ذلك 

اختصاص المحكمة الإدارية العليا فيما يصدر بشأنه، فإن ذلك لا ينسحب إلى ما يصدر من قرارٍ عن 

 ة.سلطة إداري
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 :قانون( ب)

عدم الانحراف عن صريح  :من الماادئ المسل  بها في تفسير أحكام القانون -تفسير

يتعا ض مع عاا اته الواضحة الصريحة  و تفسيره على نحو  أ ،عاا ات النص

وإلا كان ذلك افتئاتاً على إ ادة  ؛أخرى والقاطعة الدلالة على المقصود منها إلى معان  

دون  ،محل السلطة التشريعية (قاضياً كان أو غيره)وإحلالا لإ ادة المفسر  ،المشرع

ة دلالته يوقطع التشريعية النص لا اجتهاد مع صراح -من الدستو  أو القانون سند  

 .على ما تقصده السلطة التشريعية من تقريره

 :قانون( ج)

إلا على الحالات  قُ ا  ط  ث لا تُ يبح ،النصوص الخاصة تفسيرًا ضيقاً يجب تفسيرُ  -تفسير

 إلى القاعدة العامة. هُ ما يخرج عن هذه الحالات يكون مرد   -تضمنتها يالت

 قانون:( د)

العام والنص الخاصالنص  -تفسير
(1)

 ينها تجرإف ،النص عامةً  إذا جاءت عاا ةُ  -

ل -خصصها، ما ل  يوجد ما يعمومهاعلى   ويسُتاع د عمومه، على العام النص يحُم 

ه ما نطاقه من عُ  خص   .خاص بحك    المشر ِّ

                                                           
(1)

هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله اللفظ العام في اصطلاح الأصوليين  

واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها، فلفظ "كل" 

يه أنه في قولنا: "كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين" لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عل

عقد من غير حصر في عقد معين أو عقود معينة. وحكم اللفظ العام أنه إذا دخله التخصيص فإن 

دلالته على باقي الأفراد بعد التخصيص ظنية بالاتفاق، أما إذا بقي على عمومه دون أن يخصَّص 

كن أكثرهم فإن دلالته على جميع أفراده من جهة قطعيتها أو ظنيتها موضع خلاف بين الأصوليين، ل
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يرى أن دلالة العام في جميع الأحوال ظنية، سواء كان مخصصا أو غير مخصص، وقالوا إنه 

بالاستقراء يبين أنه ما من لفظ عام إلا ودخله التخصيص. لكن الجميع يتفق على وجوب العمل بعموم 

 اللفظ العام حتى يقوم على تخصيصه دليل.

وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص )مثل محمد( أو أما اللفظ الخاص فهو عند الأصوليين لفظ 

بالنوع )مثل رجل(، أو للدلالة على أفراد متعددة محصورة، مثل ثلاثة وجمع وفريق، وغيرها من 

الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد، ولا تدل على استغراق جميع الأفراد كاللفظ العام. وحكم اللفظ 

حد الموضوع له على سبيل القطع، ما لم يمنع من ذلك دليل آخر الخاص أنه يدل على المعنى الوا

 يصرفه عن المعنى الموضوع له إلى إرادة معنى آخر منه.

هذا ويعد كل من الإطلاق والتقييد من أنواع اللفظ الخاص، ويعرف اللفظ المطلق بأنه اللفظ الذي 

أما اللفظ المقيد فهو مقيد بقيد لم يقيد بأي قيد لفظي يقلل من شيوعه، كلفظ "عربي" و "فارسي"، 

لفظي يقلل من شيوعه، كقولنا "عربي مصري". ويفترق العام عن المطلق في أن العام يدل على 

 شمول كل فرد من أفراده، أما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة، لا على جميع الأفراد.

ل على تقييده، فإن قام الدليل على تقييده وحكم اللفظ المطلق أنه يفهم على إطلاقه إلا إذا قام دلي

كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ومبينا المراد منه، وإذا ورد اللفظ مطلقا في نص وورد هو 

نفسه مقيدا في نص آخر ننظر: فإن كان موضوع النصين واحدا بأن كان الحكم الوارد فيهما متحدا 

مطلق على المقيد، أي كان المراد من المطلق هو المقيد؛ والسبب الذي بني عليه الحكم متحدا، حُمل ال

 لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد، فيكون المطلق مقيدا بقيد المقيد.

أما إذا اختلف النصان في الحكم أو في السبب أو فيهما معا فلا يحمل المطلق على المقيد، بل 

ه في موضعه، وبالمقيد على قيده في موضعه؛ لأن اختلاف الحكم والسبب يعمل بالمطلق على إطلاق

 أو أحدهما قد يكون هو علة الاختلاف إطلاقا وتقييدا.

)يراجع فيما سبق ولمزيد من البسط والأمثلة: علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، ط دار 

سلامي للدكتور/ محمد سلام وما بعدها، وأصول الفقه الإ 181، ص 1990القلم بالكويت سنة 

 وما بعدها(. 196، ص 1976مدكور، ط دار النهضة العربية 
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 قانون:( هـ)

يتُ  -مين إهماليه رٌ الينص خيي اعد الأصولية فيي التفسيير أن إعميال  والقمن  -تفسير  لُ ك ِّ ش 

تفييرز نسيييجًا قانوني ييا  ،تشييريعية نصييوص التشييريعات المختلفيية فييي النهاييية منظومييةً 

 ، ولا تتصادم أو تتعا ض.اكمل بعضها بعضيُ ، فهُ واحدًا تتكامل نصوصُ 

 قانون:( و)

التوفيق بين النصوص القائمية لإزالية ميا قيد يايدو  من أصول التفسير وجوبُ  -تفسير

 إليى عُ إليى غايتيه التيى  ميى المشير ِّ  نيص    وذليك بصيرف كيل ِّ بين ألفاظها،  من تعا ض  

ييفيُ  ،تحقيقهييا ييسييتاع  ويُ  ،ل اليينص العييام علييى عمومييهحم   عُ ه المشيير ِّ د ميين نطاقييه مييا خص 

 خاص. بحك   

 قانون:( ز)

ييإذا وُ  ،مجييال اسيتخلاص الييدلالات مين النصييوص التشيريعية يفي -تفسيير ميين  أكثيرُ  د  جِّ

والآخر يحمليه  ،ص مشوباً بالتناقض وياطل حكمهأحدهما يجعل الن ،لفه  النص وجه  

 يحمييل الييذيبييالمعنى الظيياهر  فإنييه يتعييين الالتييزامُ  ،إلييى إعمالييه يعلييى الصييحة ويييؤد

ذلييك أن  ؛مادامييت عاا اتييه تحتمييل هييذا الفهيي  ،علييى الصييحة وإعمييال مقتضيياهاليينص  

 .بعضها عن بعض   معزولةً فه  النصوص لا تُ 

 )ح( دعوى:

أثر إلغاء الحك  المطعون فييه  -المحكمة الإدا ية العليالطعن أمام ا -الطعن في الأحكام

حك  محكمة أول  كان إلغاءُ إذا  -القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
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 التصيديلا يسوغ للمحكمة الإدا ية العليا ف ،د جة  اجعاً لمخالفته قواعد الاختصاص

لنظر الموضوع
(1)

. 

                                                           
(1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة ( من قانون المرافعات على أنه: "269المادة )تنص  

قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين 

 ختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.المحكمة الم

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 

المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي 

 نقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة ال

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في 

 إصدار الحكم المطعون فيه. 

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو 

 أيا كان سبب النقضرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها كان الطعن للم

 أن تحكم في الموضوع".

 2007( لسنة 76وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص قبل تعديلها بموجب القانون رقم )

حا للفصل على أنه: "ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صال

فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في 

 الموضوع". 

بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  دائرة توحيد المبادئوقد ذكرت  -

بمجموعة المبادئ التي  )منشور 1988من مايو سنة  14بجلسة القضائية )عليا(  33لسنة  1352

( أن من الأصول التى يقوم عليها القانون وتحكم أسس تطبيقه 12المبدأ رقم  -قررتها في ثلاثين عاما

وجوب تفادي تكرار الأعمال أو الأفعال أو الإجراءات أو التدابير القانونية المحدثة لنفس الأثر 

التكرار أيا كانت أسبابه، وهو أصل يأخذ القانوني، إلا لضرورة حتمية من القانون نفسه توجب ذلك 

ه من مبدأ تصدي محكمة الطعن  به تقنين المرافعات الحالي بعدما حاول سابقه التقليل من مداه بِحَد ِ

سواء بالاستئناف أو النقض لأمر في الحكم المطعون فيه لم تشمله أسباب الطعن، فقرر إرساءً لهذا 

(، 20/2الإجراء رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه )مالمبدأ وترسيخا له عدم الحكم ببطلان 

(، وتحول الإجراء الباطل وانتقاصه 23وجواز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به )م
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(، وعدم بطلان الإجراءات السابقة على الإجراء الباطل ولا اللاحقة عليه إذا لم تكن 2و24/1)م

( بإلزام المحكمة المحالة إليها القضية بعد 269/2لك في المادة )(، ثم أخذ به كذ24/3مبنية عليه )م

نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص اتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي 

فصلت فيها منعا لتكرار الطعن بالنقض لنفس السبب، خروجا عما كان متبعا من عدم وجود إلزام 

لنقض، ثم أخذت به الفقرة الرابعة من المادة نفسها بصورة أوضح، قانوني باتباع حكم محكمة ا

فأوجبت على محكمة النقض إذا نقضت الحكم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أن تحكم في 

موضوع الدعوى، كما أوجبت عليها ذلك أيضا إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض 

د درجات التقاضي الذي يقوم عليه إلى أصل الاقتصاد في الحكم، فهنا خرج التقنين عن أصل تعد

الإجراءات؛ لما قدره من ترجيحه في هذه الصور من صور التنازع بين الأصلين، ووجوب ترجيح 

أحدهما وتقديمه على الآخر، فقدر أولوية الأخير على الأول متى كان موضوع الدعوى صالحا 

لعود بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي للفصل فيه، فلا مبرر لإطالة أمد النزاع وا

أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية، وفي هذه الإطالة إضرار لا 

بأطراف النزاع فقط بل بالنظام القضائي نفسه باتخاذ أصل تعدد الدرجات للإطالة والإضرار، فرجح 

ه أولوية، مقدرا ما لمحكمة القانون من خبرة بالقانون عليه أصل الاقتصاد في الإجراءات وقرر ل

والموضوع على السواء في موضوع صالح للفصل فيه؛ تعجيلا للبت في الموضوع أيا كانت أسباب 

نقض الحكم، لخطأ في القانون أو لمخالفة الثابت بالأوراق إلى غير ذلك، فأيا ما كان سبب الطعن 

 نزاع وحسمه لغير رجعة، تجنبا لإعادة الإجراءات من جديد.والنقض تمَُكن المحكمة من تصفية ال

واستطردت المحكمة قائلة إنه لما كان تطبيق أحكام تقنين المرافعات طبقا للمادة الثالثة من القرار 

بإصدار إصدار قانون مجلس الدولة فيما لم يرد فيه نص في هذا  1972( لسنة 47بقانون رقم )

بيعة المنازعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، يمَكن المجلس الأخير، بما لا يتعارض مع ط

من الأخذ بأصول المرافعات وتطبيقاتها التي لا تتعارض مع المنازعة الإدارية، ومنها أصل 

الاقتصاد في الإجراءات، فهو أخذٌ بأصل جوهري من أصول القانون وأسس تطبيقه، ولا يتعارض 

( مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت 269/4ا المادة )إعماله فى الصورة التى قررته

به هذه المحكمة على وتيرة متصلة منذ إنشائها، بل ومن قبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا 

الوضوح، فهو أوجب الإعمال فى نطاق القضاء الإداري؛ إذ هو في حقيقته من أصول القانون 
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ره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم، سواء في اتخاذ القرار الإداري نفسه الذي يقوم في جوه

 الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية.

فإذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد 

عيده إلى الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا ت

 المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وأكدت المحكمة أن إلغاء الحكم لبطلانه لا يختلف عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من 

أوجه مخالفة القانون، وهو نتيجة لهذه المخالفة، وإلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب 

ل المحكمة الإدارية العليا في يزيله من الوجود، لا فرق ف ي ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره، وفص 

النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان، فلا يوجد في 

طبيعة المنازعة الإدارية إلا ما يؤكد وجوب الأخذ بهذا الأصل وإعماله؛ ولهذا يتعين على المحكمة 

العليا إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها ولو لبطلانه أن تفصل في موضوع  الإدارية

 النزاع، متى كان صالحا للفصل فيه. 

 31لسنة  2170لكن دائرة توحيد المبادئ نفسها عادت في حكمها الصادر في الطعن رقم  -

بادئ التي قررتها في ثلاثين )منشور بمجموعة الم 1991من إبريل سنة  21القضائية )عليا( بجلسة 

(، وقيدت من هذا المبدأ مؤكدة أنه متى ثبت أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت 18المبدأ رقم  -عاما

الحكم قد لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى، فإن الحكم في هذه الحالة يكون 

ه وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري باطلا لمخالفته للنظام العام، ويتعين لذلك القضاء بإلغائ

لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى؛ ذلك لأن 

الانعدام بسبب  دركالحكم المطعون فيه في هذه الحالة يكون قد شابه بطلان جوهري ينحدر به إلى 

ه لنظر الدعوى، ويتعين أن تعيد النظر فيه محكمة عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت

 .القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستعيد ولايتها في الموضوع على وجه صحيح

في  14/6/2008الحكم المنشور أعلاه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  وقارن

، 53جموعة المبادئ التي قررتها في السنة القضائية عليا )منشور بم 51لسنة  23686الطعن رقم 

 قاضيا حكما العليا الإدارية المحكمة (، حيث انتهت إلى أنه إذا ألغت1391، ص 2مكتب فني، جـ

 المطعون المحكمة إلى إعادتها يستوجب الدعوى، فإن ذلك لا بنظر ولائيا المحكمة اختصاص بعدم

 .مجددا فيها للفصل حكمها في
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 الإجراءات
وصية على  بصفتها)أودع وكيلُ الطاعنة  20/5/2015ء الموافق في يوم الأربعا

قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا صحيفةَ الطعن الماثل، الذي قيُ دَِ  كريمتها القاصر(

بالرقم المشار إليه عاليه، وذلك طعناً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري 

 27852ي الشق العاجل من الدعوى رقم ف 26/4/2015)الدائرة السادسة( بجلسة 

ق، القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإلزام المدعية 69لسنة 

 المصروفات.

الحكم  -للأسباب الواردة به-في ختام تقرير الطعن  (بصفتها) وطلبت الطاعنةُ 

والقضاء  ،وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ،بقبول الطعن شكلا (أولا)

مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل كريمتها من كلية 

مع ما  ،الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالجامعة المطعون ضدها فصلا نهائيًّا

 مع إلزام الجامعة عمل لجنةٍ  ،أخصها استمرار قيدها بالكلية ،يترتب على ذلك من آثار

 2014/2015 الجامعيمتحانات التى لم تؤدها خلال العام خاصة لأداء الطالبة الا

وفي الموضوع بإلغاء  (اثانيً ) بسبب فصلها، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

مع ما يترتب على  ،والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه ،الحكم المطعون فيه

 درجتيتعاب عن ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل الأ

 .التقاضي

 وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

ارتأت فيه الحكم  ،في الطعن القانوني بالرأيالدولة تقريرًا  مفوضيوأودعت هيئة 

وإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء  ،بقبول الطعن شكلا

 مغايرة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ةٍ لتفصل في الموضوع بهيئ الإداري

بالمحكمة  (فحص طعون)تدوول نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة السادسة 

 ،قررت إحالته إلى هذه المحكمة التي -على النحو المبين بالمحاضر-الإدارية العليا 
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درََ صَ وفيها ، جلسة اليومبوبها قررت إصدار الحكم  ،4/11/2015نظرته بجلسة  التي

 أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.و

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.بعد الا

فمن ثم يغدو  ،حيث إن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً لقبوله

 مقبولا شكلا.

حسبما يبين من -ما تتحصل فإن عناصر هذه المنازعة إن ،وحيث إنه عن الموضوع

كانت قد أقامت الدعوى محل  (الطاعنة بصفتها)في أن المدعية بصفتها  -الأوراق

الدائرة ) الإدارياب محكمة القضاء تَّ كُ  ها قلمَ تأودع الحكم الطعين بموجب صحيفةٍ 

ثم إلغاء القرار المطعون  تنفيذ وبوقف ،ها بطلب الحكم بقبولها شكلاتاختتم (،السادسة

مع ما يترتب  ،فيما تضمنه من فصل كريمتها المذكورة من الجامعة فصلا نهائيًّا فيه

 ،2014/2015 الدراسيأخصها تمكينها من دخول امتحانات العام  ،على ذلك من آثار

 وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

بالفرقة الثانية بكلية  دةً قيَّ نت مُ وساقت شرحًا لدعواها أن كريمتها المذكورة كا

 ،2014/2015 الجامعيوالعربية بنات بجامعة الأزهر في العام  الإسلاميةالدراسات 

بجامعة الأزهر منارة  قةٌ لتحِ وأنها مُ  والديني، الأخلاقيلها بالتميز والسمو  ومشهودٌ 

الأول  لدراسياالعلم والإيمان، إلا أنها فوجئت عندما توجهت لأداء امتحانات الفصل 

فصلها فصلا نهائيًّا بفعلمت بصدور قرار  ،وسألت عن السبب ،بمنعها من دخول الكلية

 إقامة دعواها بالطلبات المتقدمة.ى لعحداها  مما ،من الجامعة

.............................................................. 

حكمها  (الدائرة السادسة) الإداريأصدرت محكمة القضاء  26/4/2015وبجلسة 

 .سالفاً منطوقه واردالمطعون فيه ال
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رقم من القانون مكررًا(  74بعد استعراض نص المادة )-دت المحكمة قضاءها وشيَّ 

رار المضافة بالق ،تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملهاإعادة بشأن  1961لسنة  103

لى أن مفاد ع -23/10/2014المعمول به اعتبارًا من  ،2014لسنة  134انون رقم بق

هذه المادة أن المشرع منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على 

أو  ،يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر الذيالطالب 

أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات  ،تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات

أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في  ،و الخاصةالعامة أ

تجريه  وأوجب التعديل أن يكون توقيع عقوبة الفصل بعد تحقيقٍ  ،أمر مما تقدم أي

يخطر به الطالب بخطاب  ،الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة

الجزاء أمام مجلس التأديب ى عليه، ويتعين على الطالب الطعن على هذا وصَّ مُ 

يحق له الطعن  ،إليها المجلس ينتهيفإذا لم يرتض النتيجة التى  ،المختص بالجامعة

على حكم مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع، وأضافت 

أن تحيل  المحكمة أنه متى كان من المستقر عليه أنه لا يجوز للمحكمة الأدنى درجةً 

يتعارض  بما يحُال إليهالأن القول بالتزام الأخيرة  ؛محكمة الأعلى درجةإلى ال

ويخل  ،يتجافى مع طبائع الأشياء الذيالأمر  ؛وسلطتها في التعقيب على هذا الحكم

مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيًّا  القضائي،بنظام التدرج 

ابت بالأوراق أن كريمة الطاعنة القاصر وأنه في ضوء الث ،بنظر الدعوى دون إحالة

بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر في  دةً قيَّ كانت مُ 

ونسبت إليها الجامعة المدعى عليها قيامها في  ،2014/2015 الجامعيالعام 

ورفع  ،بقصد تعطيل العملية التعليمية الجامعيبالتظاهر في الحرم  9/11/2014

علامات تشير إلى رابعة العدوية والتنديد بالجيش والشرطة والأزهر ونظام الحكم، 

ومحاولة إحداث الشغب والتخريب وتعطيل العملية التعليمية والتشويش على الطلاب، 

وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه من رئيس الجامعة المتضمن فصلها من الجامعة 
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قد عهد بالاختصاص  2014لسنة  134القرار بقانون رقم  فصلا نهائيًّا، ولما كان

لدائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية  -بعد التظلم منه-بنظر الطعن على قرار الفصل 

المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى دون  يالعليا، فمن ثم تقض

 إحالة، وخلصت المحكمة لحكمها المطعون فيه.

.............................................................. 

عليه  ةً الماثل ناعي اطعنه تفأقام ة بصفتها،وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن

حاصلها أنه طبقاً لصحيح  لأسبابٍ  ؛الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

تنظيم الأزهر إعادة بشأن  1961لسنة  103رقم القانون مكررًا( من  74حكم المادة )

فإن مناط ، 2014لسنة  134انون رقم رار بقالمضافة بالق ،والهيئات التى يشملها

اختصاص المحكمة الإدارية العليا أن يتظلم الطالب من قرار رئيس الجامعة الصادر 

أما  ،ن مجلس التأديب في هذا التظلمعويصدر حكم  ،بالفصل أمام مجلس التأديب

ن رئيس الجامعة لا يعدو عن كونه قرارًا عالفصل الصادر خلاف ذلك فإن قرار 

وهو ما ينعقد  ،يخضع للقواعد العامة في تحديد الاختصاص بنظر الطعن فيه ،إداريًّا

ن القول بتفسير النص المشار إليه على ضوء أنه لا أ، والإداريإلى محكمة القضاء 

مجال استخلاص  فإنه في ،ا في تحديد الاختصاصيجوز أن يكون المدعى حرًّ 

أحدهما  ،لفهم النص من وجهٍ  أكثرُ  دَ جِ إذا ما وُ  ،الدلالات من النصوص التشريعية

إلى  ييؤدووالآخر يحمله على الصحة  ،يجعل النص مشوباً بالتناقض ويبطل حكمه

               يحمل النص على الصحة وإعمال مقتضاه  الذيتعين الالتزام بالمعنى يفإنه  ،إعماله

وأنه  ،-الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لقسميوفق ما أفتت به الجمعية العمومية على -

فإنه لما كانت  ار سالفً وذكممكررًا( ال 74وباستقراء نص المادة ) ،متى كان ما تقدم

وطبقاً لقواعد التفسير فإن  ،غير محددة قد وردت في هذا النص عامةً  "يجوز" كلمةُ 

سلوك  يوعليه فإن هذا اللفظ لا يعن ،هصُ ص ِ خَ لم يوجد ما يُ على عمومه ما  لُ مَ ح  العام يُ 

حيث بدا منه مقصد المشرع من منح الطالب حق الخيار بين أكثر  ،طريق واحد للطعن
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يحقق  على ذلك باستخدام لفظٍ  صَّ نَولو أراد المشرع غير هذا لَ  ،من طريق للطعن

من استخدام لفظ نفسه ص في عجز الن عُ إليه المشر ِ ذهب وهو ما  ،المعنى المقصود

دائرة -الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا  "ويكون"

 تالمغايرة في الحكم، وأضاف يوالمغايرة في اللفظ من المشرع تعن ،-الموضوع

استخدمه المشرع في حالة الطعن على قرار  الذي "يجوز"أن لفظ  ة بصفتهاالطاعن

واحداً هو حرية الطالب في اختيار طريق الطعن  ىإلا معنً  يرئيس الجامعة لا يعن

أو اللجوء إلى محكمة  ،أمام مجلس التأديب النهائي،على قرار رئيس الجامعة بالفصل 

وأنه  ،باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن مباشرةً  الإداريالقضاء 

فإنه لا يجوز  ،ات الإداريةفي مجال طلبات إلغاء القرار ها أصيلالما كان اختصاصُ 

ذلك  ؛ولا يلتبس معه فهمٌ  لا يتطرق إليه شك   ،صريح سلب هذا الاختصاص إلا بنص ٍ 

أضاف  اأن هذا النص يكون على خلاف الأصل، فضلا عن أن نص المادة المشار إليه

 تأديبٍ  وأفرد له مجلسَ  ،بطلب إلغائه يا للطعن على القرار الإدارطريقاً استثنائيًّ 

وهذا النص لا يخرج عن كونه الدولة، بمجلس  من بين أعضائه عضوٌ  ،خاص كيلٍ بتش

للطعن بالإلغاء أمام  الأصلين اللجوء إلى الطريق ع يالمدع يدَ  ل  ا لا يغِ طريقاً استثنائيًّ 

الجدية  ركنيلتوفر  ة بصفتهاالطاعن تلمحأوبعد أن  الإداري،محكمة القضاء 

بالطلبات المشار إليها بصدر هذا  ايفة طعنهصح تاختتم ا،والاستعجال في طلبه

 الحكم.

.............................................................. 

تحديد المحكمة المختصة  حولَ  النزاع في الطعن الماثل يدورُ  وحيث إن مقطعَ 

ة نوعيًّا بنظر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بمجازاة الطالب بالفصل من الجامع

 1961لسنة  103مكررًا( من القانون رقم  74أحكام المادة ) ىلإفصلا نهائيًّا استناداً 

المضافة بقرار رئيس الجمهورية  ،الأزهر والهيئات التى يشملهابشأن إعادة تنظيم 

 منمجازاته  تتمَّ  الذيفي حالة عدم تظلم الطالب  ،2014لسنة  134بالقانون رقم 
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ن المجلس في شأن عصدور قرار بالتالي عدم أديب وقرار الفصل أمام مجلس الت

 على نحو ما ذهب إليه الحكمُ -المختصة  هيتظلمه، وما إذا كانت هذه المحكمة 

س على نحو ما تأسَّ - الإداريمحكمة القضاء  إلى أم ينعقد الاختصاصُ  ،-المطعون فيه

 .-الماثل عليه الطعنُ 

بشأن إعادة  1961لسنة  103رقم ( من القانون 71فإن المادة ) ،وفي هذا الشأن

هيئة أعضاء تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن: "تكون محاكمة 

 من: لُ شكَّ التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يُ 

 رئيسًا. ،الجامعة وكيل -

 مستشار من مجلس الدولة. -

 ".... الجامعة سنويًّا. أستاذ من إحدى كليات الجامعة، يعينه مجلسُ  -

"تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون  :على أن نفسه( من القانون 99ونصت المادة )

 (...1) :المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون

 ".. ...( نظام تأديب الطلاب5)

الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  ،وحيث إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون

( منها 245تنص المادة ) ،1983لسنة  79لة بالقرار رقم والمعدَّ  ،1975نة لس 250

"يخضع الطلاب المقيدون والمرخص لهم في الامتحان من الخارج  :على أن

 ".:المبين في المواد التالية التأديبيللنظام والمستمعون 

 "تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية: :( على أن246وتنص المادة )

 ال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية الأخرى...( الأعم1)

( كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة 2)

 أو خارجها.

 ( كل إخلال بنظام الامتحان...3)
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( كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من 4)

 ختصة.السلطات الجامعية الم

( توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات بدون 5)

 ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

 ( كل اشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب واللياقة".6)

 ( من اللائحة نفسها على أن: "العقوبات التأديبية هي:248وتنص المادة )

 مشافهة أو كتابة.( التنبيه 1)

(2 ... ...) 

 ( الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيًّا.  6)

 ( الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر. 7)

 ( الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي. 8)

 .( الفصل النهائي من الجامعة، ويبُلََّغُ قرارُ الفصل إلى الجامعات الأخرى. ..."9)

( من اللائحة المذكورة سالفاً على أن: "الهيئات المختصة 249ونصت المادة )

 بتوقيع العقوبات هي:

( الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولى المبينة في 1)

ا يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة 248المادة ) ( عَمَّ

 بموادهم.

 (.248( عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الخمسة الأولى المبينة في المادة )2)

( 248( رئيس الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة في المادة )3)

بعد أخذ رأى عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى لجنة التأديب من دخول 

 معين لمحاكمته.أمكنة الجامعة إلا في اليوم ال

 ( لجنة التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات. ...".4)
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( من اللائحة المذكورة سالفاً على أن: "تشُكَّل لجنة التأديب 250ونصت المادة )

 على الوجه الآتي:

 رئيسًا. -)أ( عميد الكلية التى يتبعها الطالب

 )ب( وكيل الكلية المختص.

 ضوين.ع -)جـ( أقدم أعضاء مجلس الكلية.

أما بالنسبة إلى الكليات التي ليس فيها وكيل أو مجلس للكلية، فتشُكَّل لجنة التأديب 

 من عميد الكلية، وأقدم عضوين من أعضاء هيئة التدريس بها.

ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو 

 بناء على طلب عميد الكلية المختص. ...".

على أن: "القرارات التى تصدر من نفسها ( من اللائحة 251أخيرًا نصت المادة )و

، ومع ذلك ( تكون نهائيةً 249الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة )

 9، 8، 7، 6في القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بالبنود  الطعنُ  يجوزُ 

 ...".،كون الطعن بطريق الاستئناف(، وي248من المادة )

بتعديل بعض  2014لسنة  134وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها،  1961لسنة  103أحكام القانون رقم 

 1961لسنة  103إلى القانون رقم  افُ ضَ المادة الثانية منه على أن: "تُ  يونص ف

 :الآتيمكررًا(، نصها  74جديدة برقم ) إليه مادةٌ المشار 

يرتكب أو يسهم  لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالبٍ 

ٍ في ارتكاب   من المخالفات الآتية: أي 

ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو  -1

 ا منهما للخطر.تعرض أيًّ 

ستعمل في ال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تُ إدخ -2

 إثارة الشغب والتخريب.
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ٍ إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على  يإتيان ما يؤد -3  أي 

 منهما.

 تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة. -4

الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ  تجريه ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيقٍ 

وصى عليه مصحوب بعلم مُ  بٍ االواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكت

الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 

 ( من هذا القانون.71)

محكمة الإدارية ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بال

 ."العليا

بشأن  1961لسنة  103بموجب القانون رقم -وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع 

تأديب طلاب  وضع نظامَ  -إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية

وحدد العقوبات التأديبية التى  ،فأشار إلى بيان بعض هذه المخالفات ،جامعة الأزهر

كل -هذه العقوبات  توقيعَ  وقيعها على الطالب المخالف، وأناط بعدة جهاتٍ يجوز ت

والمنصوص على تشكيلها  كليةٍ  وأناط بلجنة التأديب بكل ِ  -حسب النطاق المقرر لها

جميع هذه العقوبات، وأسبغ على القرارات الصادرة  توقيعَ  من اللائحة( 250بالمادة )

ٍ ال توقيع عدا ح ،النهائية ن هذه اللجنة صفةَ ع من العقوبات المنصوص عليها  أي 

التى أجاز  ا،سالفً  ةروذكم( من اللائحة ال148من المادة ) (9و 8و 7و 6)بالبنود 

 (.251استئنافها على النحو المبين بالمادة )

 74أضاف المشرع المادة ) 2014لسنة  134وبموجب أحكام القرار بقانون رقم 

 ل بموجبها رئيسَ بأن خوَّ  ،المشار إليه 1961ة لسن 103مكررًا( إلى القانون رقم 

إذا أتى  ،في إصدار قرار بفصل الطالب فصلا نهائيًّا من الجامعة جامعة الأزهر الحقَّ 

أو تستهدف  ،من الأعمال التخريبية التى تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أيًّا

على الأشخاص أو الممتلكات  أو الاعتداء ،منشآتها أو الامتحانات أو العمل داخلها
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المساهمة في أو  ،أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة ،الخاصة أوالعامة 

 ِ أحاط المشرع هذا الإجراء بسياج من  نفسه وفي الوقت ،من هذه الأمور أمرٍ  أي 

هذا  بأن أوجب أن يسبق إصدارَ  ،الضمانات التى تكفل تحقيق العدالة وحقوق الدفاع

 ،تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة تحقيقٍ  إجراءُ القرار 

يتمكن الأخير من إيداع دفوعه والرد  كيموصى عليه  ويخطر به الطالب بخطابٍ 

 من هذا القرار أمامَ  على ما أثير ضده من اتهامات، وقرر المشرع أن يكون التظلمُ 

على قرار  القانون، وأجاز الطعنَ ( من 71مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة )

 .(دائرة الموضوع)المحكمة الإدارية العليا  المجلس أمامَ 

وحيث إنه من المبادئ المسلم بها في تفسير أحكام القانون عدم الانحراف عن 

يتعارض مع عباراته الواضحة الصريحة  أو تفسيره على نحوٍ  ،صريح عبارات النص

وإلا كان ذلك افتئاتاً على إرادة  ؛أخرى نها إلى معانٍ والقاطعة الدلالة على المقصود م

دون  ،محل السلطة التشريعية -قاضياً كان أو غيره-وإحلالا لإرادة المفسر  ،المشرع

ة دلالته يوقطع التشريعيفلا اجتهاد مع صراحة النص  ،من الدستور أو القانون سندٍ 

-معنى حكم المحكمة الإدارية العليا )في هذا ال على ما تقصده السلطة التشريعية من تقريره.

 .ق.ع( 32لسنة  2382في الطعن رقم  21/4/1991الصادر بجلسة  -دائرة توحيد المبادئ

إلا على  قُ بَّ طَ ث لا تُ يبح ،النصوص الخاصة تفسيرًا ضيقاً كما أنه يجب تفسيرُ 

 لعامة.إلى القاعدة ا هُ وما يخرج عن هذه الحالات يكون مرد   ،الحالات التى تضمنتها

 الوونص واضووحةَ  عبووارةُ  توأن موون المسووتقر عليووه فووي أصووول التفسووير أنووه إذا كانوو

فلا يجوز تأويلها بما يخرجهوا عون معناهوا المقصوود منهوا، أو الانحوراف عنهوا  ،الدلالة

علوى إطلاقهوا، موا لوم يوجود موا  ينهوا تجورإف بدعوى تفسيرها، كما أنها إذا جاءت عامةً 

 ها.ص حكمَ يقيدها أو يخص ِ 

تفرز  ،تشريعية في النهاية منظومةً  لُ ك ِ شَ حيث إن نصوص التشريعات المختلفة تُ و

كمل بعضها البعض، ولا تتصادم أو يُ ، فهُ نسيجًا قانونيًّا واحداً تتكامل نصوصُ 
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 رٌ النص خي إلى إنزال القاعدة الأصولية في التفسير من أن إعمالَ  يتتعارض، بما يؤد

 من إهماله.

التوفيق بين النصوص القائمة لإزالة ما قد يبدو من  وجوبُ  وأن من أصول التفسير

 إلى عُ إلى غايته التى رمى المشر ِ  نص ٍ  بين ألفاظها، وذلك بصرف كل ِ  تعارضٍ 

 بحكمٍ  عُ ه المشر ِ د من نطاقه ما خصَّ ستبعَ ويُ  ،ل النص العام على عمومهحمَ فيُ  ،تحقيقها

 690لدولة رقم االفتوى والتشريع بمجلس  ميلقسهذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  ي)ف خاص.

 .(5/4/2006جلسة  32/2/3644ملف رقم  ،4/7/2006 بتاريخ

 من وجهٍ  أكثرُ  دَ جِ إذا ما وُ  ،مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية يوف

والآخر يحمله على  ،أحدهما يجعل النص مشوباً بالتناقض ويبطل حكمه ،لفهم النص

يحمل على  الذيبالمعنى الظاهر  فإنه يتعين الالتزامُ  ،عمالهإلى إ يالصحة ويؤد

م فهَ ذلك أن النصوص لا تُ  ؛مادامت عباراته تحتمل هذا الفهم ،الصحة وإعمال مقتضاه

الفتوى والتشريع  لقسميهذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  ي)ف. بعضها عن بعض معزولةً 

 .(86/3/1124ملف رقم  19/12/2012سة بجل ،6/3/2013بتاريخ  160بمجلس الدولة رقم 

مة لتأديب طلاب جامعة الأزهر مجتمعة وفهم وحيث إنه باستقراء النصوص المنظ ِ 

مكررًا( المشار إليه وبعد أن قرر أن يكون التظلم  74ولما كان نص المادة ) ،مقاصدها

رت ج ،( من القانون71من قرار الفصل أمام مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة )

صياغة النص على أن: "ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة 

أمام دائرة الموضوع "ولما كانت عبارة  ،الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا"

بصدور قرار  -اقتراناً مباشرًا- ومقترنةً  قد جاءت مشروطةً  "المحكمة الإدارية العلياب

م المقدم من الطالب من قرار فصله، الأمر ن مجلس التأديب المشار إليه في التظلع

ن عأن مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن صدور قرار  ييعن الذي

فلا اختصاص لهذه  ،وبدون وجود مثل هذا القرار ،مجلس التأديب في هذا التظلم

اص ويتحدد الاختص ،المحكمة ابتداءً بنظر الطعن على القرار الصادر بفصل الطالب
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ى لإ دُ توس ِ  والتي ،لقواعد العامة المقررة في هذا الشأناوفق على  -في هذه الحالة-

باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاص بنظر - الإداريمحكمة القضاء 

 47انون رقم رار بقالمنازعات الإدارية عملا بأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالق

إلى القضاء باختصاص  هُ جميعُ  ييفض الذيالأمر ، هذا الاختصاصَ  -1972لسنة 

ن رئيس جامعة عنوعيًّا بنظر الطعن على القرار الصادر  الإداريمحكمة القضاء 

مكررًا( من  74أحكام المادة )ى لإالأزهر بفصل الطالب نهائيًّا من الجامعة استناداً 

 ،تى يشملهابشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات ال 1961لسنة  103القانون رقم 

لم يصدر  مادام ،2014لسنة  134المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 ن مجلس التأديب في التظلم المقدم من الطالب إليه.ع قرارٌ 

الطاعنة بصفتها كانت  وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن كريمةَ 

الإسلامية والعربية بنات بالجامعة المطعون  بالفرقة الثانية بكلية الدراسات دةً قيَّ مُ 

من قيامها ببعض إليها  بَ سِ لى ما نُ إواستناداً ، 2014/2015 الجامعيضدها في العام 

فقد صدر قرار  ا،سالفً  ةروذكممكررًا( ال 74الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادة )

كام القرار بقانون رقم أحى لإرئيس الجامعة بفصلها من الجامعة فصلا نهائيًّا استناداً 

المشار إليه، وخلت الأوراق مما يفيد تظلم المذكورة من هذا القرار  2014لسنة  134

وإنما أقيمت الدعوى محل هذا الطعن  ،ليه بهذه المادةإ شارأمام مجلس التأديب الم

وبمراعاة قواعد الاختصاص  (،الدائرة السادسة) الإداريأمام محكمة القضاء  مباشرةً 

فمن ثم كان يتعين على المحكمة الأخيرة أن تتصدى لنظر  ،-على نحو ما تقدم- عيالنو

فإنها تكون قد تنكبت  ،لاختصاصها نوعيًّا بها، أما وأنها قضت بغير ذلك ؛هذه الدعوى

 ،نها والمطعون فيهعبإلغاء الحكم الصادر  مما يتعين معه القضاءُ  ،جادة الصواب

 ا بنظر الدعوى، وإحالتها إليها للفصل فيها بهيئةٍ والقضاء مجدداً باختصاصها نوعيًّ 

وذلك باعتبار أن إلغاء حكم محكمة أول درجة كان راجعاً لمخالفته قواعد  ؛مغايرة

عملا بما  ،لنظر الموضوع التصديمما لا يسوغ معه لهذه المحكمة  ،الاختصاص



 (9المبدأ رقم )                                                                2015سنة  نوفمبرمن  11جلسة 

 

 131 

في  14/5/1988قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

 ق.ع.33لسنة  1352الطعن رقم 

 اببفلهذه الأس
والقضاء مجدداً  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه

نوعيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها  الإداريباختصاص محكمة القضاء 

 مغايرة. إليها للفصل فيها بهيئةٍ 
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(10) 

 2015من نوفمبر سنة  14جلسة 

 القضائية )عليا( 54لسنة  14811الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب 

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

سووعيد عبوود و ،الدسوووقي أحموود إبووراهيم زكووي وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/

 الجيد مسعد عبد الجليل.د.عبد ، ود.رضا محمد عثمان دسوقيو ،الستار محمد سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة                

 :المبادئ المستخلصة

 :موظف ( أ)

في  الموظف العام تأديايامسئولية  ىيجب تقدير مد -المسئولية التأدياية –تأديب

المسئولية عن العوامل الأخرى الواقعة  لا يتحمل المخطئ - تكاه من خطأاحدود ما 

 خطأتطايق: ثاوت  -تفاق  الأضرا  ىوالتي تؤدي إل ،ن إ ادتهبفعل الغير والخا جة ع

لأحد المستحقين، لا يقي   قرض منح إجراءات لاعض مااشرته إبان الموظف العام

 القانونية لطرقالجهة الإدا ية ا سلوكعن تفاق  الضر  بساب عدم  مسئوليته

المقترض من القرض قيمة لتحصيل عليها المتعا ف
(1)

. 

                                                           
(1)

: الحكوم المنشوور فوي هوذه المجموعوة، شوأن عودم المسوئولية حوال تفواقم الأضورارفوي  كذلك يراجع 

)المبدأ رقم  عليا القضائية 61 لسنة 50329 رقم الطعنفي  2016 سنة يناير من 13 جلسةالصادر ب

 .(/د29
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 :موظف ( ب)

يجب أن يكون  -لا يجوز أن تحمل ذمة الشخص قيمة ضر  مازال احتماليا -تحميل

لا يجوز تحميل الشخص أي التزامات مالية في  -الضر  محققاً، أي وقع بالفعل

 جاناه، ما ل  يكن هناك ساب قانوني مشروع يجيز ذلك.

 الإجراءات
ه وكيلا عن بصفت ،المحامي ...أودع الأستاذ/ 14/4/2008ثنين الموافق لإفي يوم ا

بصفته(  -)رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحريالطاعن 

لسنة  14811رقم بقيد بجدولها  ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن

 23/2/2008المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة  عنطعنا في الحكم الصادر  ،عليا.ق54

 1به من قبول طلب إلغاء القرار رقم  ىفيما قضق، 35لسنة  585في الطعن رقم 

لغ بوفي الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من تحميل الطاعن م ،شكلا 2007لسنة 

 ذلك من آثار.  ىمع ما يترتب عل، جنيه 51535.52

 ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن بصفته 

به من قبول طلب إلغاء القرار  ضىالمطعون فيه فيما ق وفي الموضوع بإلغاء الحكم

وفي الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من تحميل الطاعن  ،شكلا 2007لسنة  1رقم 

ذلك  ىمع ما يترتب عل ا،جنيه 51535.52مبلغ )المطعون ضده في الطعن الماثل( 

 ق بخصوص هذا الطلب. 35لسنة  585ورفض الطعن التأديبي رقم ، من آثار

-ودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه وأ

 الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.  -به للأسباب الواردة

النحو الثابت  ىبالمحكمة الإدارية العليا الطعن عل (فحص)ونظرت الدائرة الرابعة 

حيث تدوول أمامها  ،رههذه المحكمة لنظ ىقررت إحالته إل ىبمحاضر الجلسات حت
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أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  ىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات إل ىعل

 عند النطق به.  هأسباب ىوفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عل ،بجلسة اليوم

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وفي الموضوع بإلغاء  ،يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا (بصفته)ن الطاعن إوحيث 

 2007لسنة  1به من قبول طلب إلغاء القرار رقم  ضىالحكم المطعون فيه فيما ق

)المطعون ضده في وفي الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من تحميل الطاعن  ،شكلا

ورفض ، رذلك من آثا ىمع ما يترتب عل ا،جنيه 51535.52مبلغ الطعن الماثل( 

 ق بخصوص هذا الطلب. 35لسنة  585الطعن التأديبي رقم 

 من ثم يكون مقبولا شكلا.، فالشكليةه أوضاع جميع ىستوفان الطعن إوحيث 

حسبما هو ثابت من -نه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل إوحيث  

ة لسن 585أقام المطعون ضده الطعن رقم  30/8/2006 في أنه بتاريخ -الأوراق

وفي  ،ق أمام قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بغية الحكم بقبول الطعن شكلا53

فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة  2007لسنة  8الموضوع بإلغاء القرار رقم 

فيما تضمنه من تحميله مبلغ  2007لسنة  1وبإلغاء القرار رقم  ،أيام من راتبه

سند من أنه يعمل  ىوذلك عل ،ن آثارذلك م ىمع ما يترتب عل ا،جنيه 51535.52

وقد نسب إليه التدليس وإدخال الغش ، بالبنك المطعون ضده فرع قرية المنشية ببنها

أحد عملاء  ...المقدم من السيد/ مانمن الأرض محل الض الشرائه جزء ،البنك ىعل

والاشتراك في منحه  ،وإخفاء ذلك عن البنك، البنك قبل منحه القرض بأيام قليلة

صعوبة تحصيل البنك  ى إلىنحو أد ىعل ،لقرض دون الإفصاح عن واقعة الشراءا

 2007لسنة  8ثر ذلك صدر القرار رقم إ ىوعل ،لقيمة القرض بعد تعثر العميل

بتحميله مبلغ  2007لسنة  1وكذلك القرار رقم  ،بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه

 ،تاريخ السداد ىائد وغرامات حتما يستجد من فو ىبالإضافة إل ا،جنيه 51535.52
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 ىعل ىونع ،لجنة التوفيق في بعض المنازعات دون جدوى ىثم لجأ إل ،فتظلم منهما

 .القرارين المطعون فيهما صدورهما بالمخالفة لصحيح القانون

.............................................................. 

المطعون  2007لسنة  8ء القرار رقم قضت المحكمة بإلغا 23/8/2008وبجلسة 

مع ما يترتب علي ذلك  ها،جني 51535.52فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن مبلغ 

لسنة  1وبقبول طلب إلغاء القرار رقم ، ورفض الطعن التأديبي بخصوصه ،ثارآمن 

تضمنه من تحميل الطاعن مبلغ  بإلغائه فيماوفي الموضوع  ،شكلا 2007

سند من أن الضرر  ىوذلك عل ،ذلك من آثار ىمع ما يترتب عل ها،جني 51535.52

ولم يتحقق بعد في  ،الذي أصدر البنك قرار التحميل من أجله مازال ضررا محتملا

مما يجعله جديرا  ،ومن ثم ينهار بذلك قرار تحميل الطاعن بذلك المبلغ ،ذمة البنك

 بإلالغاء. 

.............................................................. 

خالف القانون قد أن الحكم المطعون فيه  ىالطعن الماثل يقوم عل ىن مبنإوحيث 

الاستدلال والإخلال في ب والفساد يوأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسب

 ،وذلك لأن ما ارتكبه المطعون ضده من مخالفة ثابتة بحقه ثبوتا كافيا ؛بحق الدفاع

مرتبة الغش والتدليس الذي  ىإل ىخالفة تأخذ وصف الخطأ الجسيم الذي يرقوهذه الم

وقد ترتب عليه إصابة البنك بأضرار جسيمة نتيجة عدم قيام العميل  ة،تم بسوء ني

وهذا  ى،الوسائل القانونية لتحصيله دون جدو جميعالبنك  دواستنفا، بسداد قيمة القرض

ومن ثم تكاملت عناصر ، عون ضدهالضرر نتيجة طبيعية ومباشرة لخطأ المط

 مسئوليته عن سداد قيمة ذلك القرض. 

.............................................................. 

مسئولية  ىن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب تقدير مدإوحيث 

الضرر ن كل خطأ يتحمل مرتكبه تعويض أو ،رتكبه من خطأاالعامل في حدود ما 
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 ،رتب عليه دون تحميله المسئولية عن العوامل الأخرى الواقعة بفعل الغيرتالم

 تفاقم الأضرار.  ىوالتي تؤدي إل ،والخارجة عن إرادته

بان إولما كان الثابت من الأوراق ثبوت خطأ المطعون ضده ، وهديا بما تقدم

من واقع التحقيقات مباشرته لبعض إجراءات منح القرض محل المخالفة المنسوبة إليه 

بما لا يدع مجالا للشك أو المنازعة فيه من جانب المطعون  ،التي أجراها البنك الطاعن

إلا أنه بالنسبة للضرر الذي أصاب البنك الطاعن من جراء خطأ ، ضده أو غيره

فإن الأوراق قد خلت مما يفيد سلوك البنك للطرق القانونية المتعارف  ،المطعون ضده

 ،إقامة جنحة )دعوى قضائية( ضده ىل قيمة القرض من المقترض سوعليها لتحصي

بمعاقبته بالحبس دون استكماله لباقي الطرق القانونية  يها حكم جنائيوالتي صدر ف

من الأرض المملوكة للمقترض  ىمثل بيع الجزء المتبق ،لتحصيل قيمة القرض منه

حيث لم يقم البنك  ،اشتراه المطعون ضده منها)محل الضمان( بعد خصم قيمة ما 

بالإعلان عن بيع المساحة المتبقية من الأرض وتحصيل قيمتها لحسابه لسداد قيمة 

تحصيل قيمة  ىوبهذه المثابة فلم يتبين بحزم أو يقين عدم قدرة البنك عل ،القرض

 .القرض من المقترض

در ذلك خلو الأوراق مما يفيد سعي البنك لتنفيذ الحكم الجنائي الصا ىيضاف إلو

عدم سعي البنك جاهدا بيقطع بجلاء ، وهو ما ضد المقترض قبل موعد سقوطه بالتقادم

بتحميل  حيث اكتفى ،نحو تحصيل قيمة القرض بالطرق والوسائل المتاحة لذلك قانونا

لم يتحقق بعد صدق إصابة البنك  هوبهذا الوصف فإن ،المطعون ضده قيمة القرض

يتجه صوب المطعون ضده  ىمحل القرض( حتفقده أمواله ) ىإل ىالطاعن بضرر أد

، ومن هناك العديد من الوسائل القانونية لتحصيله مادام أنه كانت قيمته، وذلكلتحميله 

بحسبان أن  ؛حمل ذمة المطعون ضده قيمة ضرر مازال احتماليا بعدُ تفلا يمكن أن ثم 

أنه لا يجوز و، أي وقع بالفعل ،قضاء هذه المحكمة يتطلب في الضرر أن يكون محققا

التزامات مالية في جانبه ما لم يكن هناك سبب قانوني مشروع  أيتحميل الشخص 
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وكل ذلك وغيره يقطع بعدم مشروعية تحميل المطعون ضده المبلغ محل  ،يجيز ذلك

 ىوإذ ذهب الحكم الطعين إل ،لمخالفته لصحيح حكم القانون؛ 2007لسنة  1القرار رقم 

الطعن الماثل في غير  ىويضح، ا مع صحيح حكم القانونهذا المذهب فإنه يكون متفق

 خليقا بالرفض.  ،محله

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
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(11) 
 2015من نوفمبر سنة  15جلسة 
 القضائية )عليا(  59لسنة  6725الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

 مال محمد أبو زيد شلالبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن ك

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح شندي عزيز تركي، و د. مجودي صوالح 

 يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

لا يسوغ  -ة وللقاضي الإدا ي في الدعوى الإدا يةالدو  الإيجابي لمفوض الدول

وفي إطا   ،أو للقاضي الإدا ي ،ةيلمفوض الدولة في مرحلة تحضير الدعوى الإدا 

موقفا سلايا بالنساة لاستيفاء  اأن يقف، ما تقتضيه الطايعة المتميزة للدعوى الإدا ية

  افع تحقيق صفةِّ أو ل ،ما يلزم تقديمه من ملفات وأو اق ومستندات للفصل فيها

 اأن يستخدميهما يتعين عل -في الدفاع عنه نمن المحامي أو الحاضرِّ الدعوى، 

، في تكليف الخصوم بتقدي  وإيداع ما يلزم من مستندات وملفات وأو اق ماسلطاته

ه  إلى ما يتعين عليه  تقديمه منها خلال الأجل المناسب الذي لا يتعطل اوأن يناه

بالمحكمة أن ترخص للوكيل في إثاات وكالته  حريتطايق:  -السير في الدعوى همع

قال أن تقضي بعدم  ، وعليهاعلى أن يت  ذلك في جلسة المرافعة، في ميعاد تحدده

أن و ،قاول الدعوى لعدم إيداع التوكيل أن تكلف المدعين والحاضرين عنه  بذلك
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خطأ في مشوبا بال ، وإلا كان حكمهاتحدد أجلا معقولا لإيداع ما تراه في هذا الشأن

اتااع الإجراءات القانونية السليمة الواجب الالتزام بها لمصلحة العدالة الإدا ية، 

 .خطأ في تطايق القانون وتأويلهبالو

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.73المادة ) -

 موظف: ( ب)

فوض المشرع  ئيس مجلس الوز اء في تقرير  -مناط استحقاقه -بدل الصرافة

بعض الادلات للعاملين المدنيين بالدولة، وذلك بعد موافقة لجنة شئون صرف 

استنادا إلى  -الخدمة المدنية، ومن تلك الادلات ما تقتضيه ظروف أو مخاطر الوظيفة

بتقرير  1992لسنة  1520هذا التفويض، أصد   ئيس مجلس الوز اء القرا   ق  

ة العامة والخزانات الرئيسية بدل صرافة )بالنساة المحددة به( لصيا فة الخزان

والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وكذا 

جاء قرا   ئيس مجلس الوز اء من العموم والشمول  -لصيا فة الضرائب العقا ية

بحيث ي ستحق الادل  المذكو  كل  من يقوم بأعمال الصرافة بصفة أصلية، أو من يقوم 

مناط استحقاق هذا الادل هو القيام بأعمال ه الأعمال بصفة تاعية، أو استثنائية، فبهذ

أيا كانت طايعة هذه الأعمال ،الصرافة
(1)

تطايق: يستحق صرف ذلك الادل من  -

                                                           
(1)

: انتهت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكم لاحق صدر على خلاف هذا النظر 

قرار القضائية عليا )قيد النشر( إلى أن  57لسنة  27052في الطعن رقم  26/11/2017بجلسة 

حدد المخاطبين بأحكامه وشروط  المشار إليه قد 1992لسنة  1520رئيس مجلس الوزراء رقم 

استحقاقهم البدل المقرر به، تحديدا دقيقا لا يكتنفه أي غموض، وهم صيارفة الخزانة العامة 

 المشار إليه،ية والفرعية بالوحدات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والخزانات الرئيس

لا  :وصيارفة الضرائب العقارية، ولا يقبل هذا التحديد بهذا الوصف تأويلا ولا تفسيرا، وأثرا لذلك

ندرج إليهم مهمة القيام بأعمال ت تيجوز منح هذا البدل لغير الفئات المحددة به حصرا، ولو أسند
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يشغل وظيفة )ملحق إدا ي( بالاعثات المصرية بالخا ج، إذا كان مكلفا إبانها بالقيام 

 بأعمال الصرافة.

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 42المادة رقم )  -

بإصدار قانون  2016لسنة  81)الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  1978لسنة  47

 الخدمة المدنية(.

 .1992لسنة  1520قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -

 موظف: ( ج)

بعد عودته  الموظفت قيام الجهة الإدا ية بأداء مستحقا -المرتاات وما في حكمها

ن فترة عمله بالخا ج بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت استحقاقها مخالف م

                                                                                                                                                    

القرار، كما لا يجوز منح هذا  ذلكن بأحكام وضمن الأعمال التي يضطلع بها الصيارفة المخاطب

. وتطبيقا البدل للعاملين بالوحدات التي لا يخضع العاملون فيها لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

، يعمل بوزارة الخارجيةالثابت من الأوراق أن المطعون ضده لهذا انتهت المحكمة إلى أنه لما كان 

إلحاقه للسكرتارية العامة للمراسلات والحقائب(، وتم نائب مدير عام بالإدارة العامة )ويشغل وظيفة 

لا يستحق صرف بدل الصرافة  فإنه، ميلانوللعمل ملحقا إداريا بسفارة جمهورية مصر العربية في 

 (،صراف)نه لا يشغل وظيفة لكو؛ 1992لسنة  1520المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

إليه خلال فترة عمله ملحقا إداريا القيام بأعمال تندرج  تأسندقد أنه بتذرعه هذا يقدح في دون أن 

ن ذلك مردود بأن بدل الصرافة مقرر لمن يباشر وظيفة إإذ  ؛ضمن الأعمال التي يقوم بها الصيارفة

تندرج ضمن الأعمال المنوطة بالصيارفة  مجرد مباشرة أعمالأما بالشروط المبينة سلفا،  (صراف)

لم يستجمع الشروط الواردة بالقرار رقم  مادام ،في صرف هذا البدل احقالعامل  لا يعطيفإن هذا 

 . المشار إليه 1992لسنة  1520
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وبسعر الصرف ، بفئة الخا ج المستحقاتيتعين أداء تلك إذ لصحيح حك  القانون، 

المقر  عند الوفاء
(1)

. 

 الإجراءات 
ا تقرير أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العلي 8/1/2013بتاريخ 

الدائرة ) محكمة القضاء الإداري عنوذلك طعنا على الحكم الصادر ، الطعن الماثل

                                                           
(1)

في  18/12/2014في هذا الاتجاه: حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  

، 1مكتب فني عليا، جـ 60القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة  57لسنة  42458الطعن رقم 

 (.121، ص14المبدأ رقم

إحالة الطعن رقم  26/11/2017وقد قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

هذا  القضائية )عليا( إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة؛ حيث رأت العدول عن 59لسنة  3001

المبدأ، واعتبار سعر الصرف الذي يتخذ أساسا لحساب مستحقات الموظفين المصريين العاملين 

 بالخارج هو سعر الصرف وقت الاستحقاق، وليس وقت الوفاء، وذلك استنادا إلى ما يلي:

)أولا( الأحكام القضائية كاشفة عن الحق وليست منشئة له، ويتعين أثرا  لذلك الوقوف بالحق عند 

 شأته وليس عند اقتضائه.ن

)ثانيا( اعتماد سعر الصرف وقت الوفاء بالحق كأساس لحساب المستحقات يترتب عليه إثراء 

الموظف بلا سبب مشروع على حساب جهة عمله في ظل الزيادة المطردة والمتغيرة لسعر صرف 

ريا بالمخالفة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، واتخاذه من هذه المستحقات وعاء ادخا

 للقانون.

)ثالثا( اعتماد سعر الصرف وقت الوفاء يترتب عليه تمييز غير مبرر بين العاملين المستحقين 

 لمبالغ محددة في تاريخ محدد.

)رابعا( إذا لحقت أضرار بالموظف جراء تراخي جهة العمل في صرف مستحقاته فيمكنه طلب 

 ة.التعويض إن توفرت أركان المسئولية التقصيري

)خامسا(  اعتماد سعر الصرف وقت الاستحقاق يقيم ضابطا موضوعيا منضبطا في هذا الصدد، 

     ولا يؤثر في موازنة الدولة، ولا يعرضها للانهيار وعدم الاستقرار.

 هذا، ولم تفصل دائرة توحيد المبادئ في هذا الطعن حتى مثول هذه المجموعة للطبع.
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القاضي ، 19/11/2012ق بجلسة 61لسنة4376في الدعوى رقم  ة(الثانية عشر

رافعها ، وإلزام لرفعها من غير ذي صفة ؛منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا

 .المصروفات

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -رير الطعنللأسباب الواردة بتق-وطلب الطاعن 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا 

والقضاء مجددا بقبولها شكلا، وبأحقية الطاعن في صرف ، لرفعها من غير ذي صفة

ما ، مع بفئة  الخارج 31/7/2001حتى  1/11/1999بدل الصرافة عن الفترة من 

مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن ، على ذلك من آثار وفروق ماليةيترتب 

 درجتي التقاضي.

 وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين 

م قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة ثبمحاضر الجلسات، 

مع ، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 25/10/2015

مذكرات في أسبوعين، وانقضى هذا الأجل دون إيداع أية مذكرات، وفيها صدر 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة

 لاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. بعد ا

 فمن ثم يكون مقبولا شكلا.، أوضاعه الشكلية جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 

في أن الطاعن كان قد  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن وقائع النزاع تخلص 

قلم كتاب محكمة  أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع صحيفتها

طالبا الحكم ، 18/11/2006بتاريخ ة( الدائرة الثانية عشر)القضاء الإداري بالقاهرة 

% 15بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الصرافة بنسبة 
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تيا عن امن المرتب الأساسي بواقع الخارج عن فترة إلحاقه بسفارة مصر بدولة كرو

وبذات العملة التي يتقاضى بها مرتبه في ، 31/7/2001تى ح 1/11/1999المدة من 

نه كان إعلى سند من القول ، وذلك مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ،تلك الفترة

والتي قامت  )وزارة الخارجية(، عليها ىبالجهة المدع (نائب مدير عام)يشغل وظيفة 

حتى  1/11/1999تيا خلال المدة من ابإلحاقه للعمل بسفارة مصر بكرو

الأمور المالية المتعلقة  جميعإليه خلال تلك الفترة  ت، وقد أسند31/7/2001

بالحسابات الخاصة بجميع العاملين بالسفارة من مصريين وأجانب وغيرها من الشئون 

إلا أن  ،يمنحه الحق في صرف بدل الصرافة وهو ماالمالية اللازمة لأعمال البعثة، 

لى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض عمما حداه  ،هتلك الجهة امتنعت عن صرفه ل

 .المذكورة سالفاثم إقامة دعواه الصادر فيها الحكم الطعين بالطلبات ، المنازعات

 .............................................................. 

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه  19/11/2012وبجلسة 

( من قانون مجلس الدولة الصادر 25في ضوء استعراض نص المادة )-شيدته ن أبعد 

والمادة منه،  (إصدار 3والإشارة إلى المادة ) ،1972 لسنة 47انون رقم رار بقبالق

أن الثابت أن عريضة على -( من قانون المحاماة57و) ،( من قانون المرافعات73)

وأودعت قلم كتاب المحكمة مع الإقرار  ،)المحامي(... الدعوى مذيلة باسم الأستاذ/

إلا أنه تم تحضير الدعوى ونظرت بجلسات  ،بتقديم سند الوكالة في أول جلسة

المرافعة دون أن يقدم المحامي المذكور ما يثبت سند وكالته حتى تم حجز الدعوى 

وإلزام  ،لرفعها من غير ذي صفة ؛من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، وللحكم

 ا المصروفات.رافعه

.............................................................. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم 

وذلك لوجود توكيل باسم المحامي المذكور  ؛المطعون عليه صدوره مشوبا بالخطأ
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، 13/12/1992الوايلي بتاريخ  1992سنةجل/3461ن الطاعن تحت رقم عصادر له 

تكون معه الدعوى مقبولة ، مما والمرفق صورته بالحافظة المقدمة مع تقرير الطعن

علاوة على أن الطاعن يستحق بدل الصرافة عن فترة عمله بالخارج خلال  ،شكلا

ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ، مع 31/7/2001حتى  1/11/1999المدة من 

 .المبينة سالفالص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات وخ ،مالية

.............................................................. 

لا يسوغ لمفوض الدولة في مرحلة  هوحيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى أن

زة وفي إطار ما تقتضيه الطبيعة المتمي ،أو للقاضي الإداري ،ةيتحضير الدعوى الإدار

موقفا سلبيا بالنسبة لاستيفاء ما يلزم تقديمه من ملفات  اأن يقف، للدعوى الإدارية

في  نمن المحامي أو الحاضرِ ، رافعها أو لتحقيق صفةِ  ،وأوراق ومستندات للفصل فيها

في ماسلطاته ايتعين على مفوض الدولة والقاضي الإداري أن يستخدمأنه الدفاع عنه، و

هم إلى اوأن ينبه، إيداع ما يلزم من مستندات وملفات وأوراقتكليف الخصوم بتقديم و

السير في  هما يتعين عليهم تقديمه منها خلال الأجل المناسب الذي لا يتعطل مع

وحتى يتمكن الخصوم من مباشرة حقهم القانوني في الدفاع سلبا وإيجابا في  ،الدعوى

واستيفاء  ،م المنازعاتوسرعة حس ،بما يحقق حسن سير العدالة ،الدعوى المنظورة

العدالة التي يتعين على مفوض الدولة مصلحة الدعاوى لما يستلزمه الفصل في 

ومن ثم  المبينة سالفا؛في الحدود وللغايات ، والتقيد بها تحقيقها،ومحاكم مجلس الدولة 

فإنه حريبالمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك 

( من قانون المرافعات المدنية 73لحكم المادة ) تطبيقالسة المرافعة في ج

جلسة بق.ع 35 لسنة 3460)يراجع في ذلك الحكم الصادر في الطعن رقم والتجارية.

 .(28/11/1998جلسة بق.ع 39 لسنة 610و 12/12/1992

أنه كان من الواجب على المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين قبل إلى كما ذهبت 

تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع التوكيل أن تكلف المدعين والحاضرين عنهم أن 
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ها لأنها محكومة برسالتِ  ؛تحدد أجلا معقولا لإيداع ما تراه في هذا الشأنأن و ،بذلك

)يراجع لمشروعية وسيادة القانون.لتطبيقا ،الفصل في المنازعات الإداريةفي ها وغايتِ 

 .(18/5/1991جلسة بق.ع 33 لسنة 1631عن رقم في ذلك الحكم الصادر في الط

كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها لما وحيث إنه إعمالا لما تقدم، و

كان من قد و ،الحكم المطعون عليه قد قامت المحكمة بحجزها للحكم من أول جلسة

المدعي  الواجب عليها قبل أن تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع التوكيل أن تكلف

تحدد له أجلا معقولا لإيداع هذا التوكيل، كما أن هيئة أن و، أو الحاضر عنه بذلك

خاصة وأن  ،ول الدعوى أمامها لعدة جلساتامفوضي الدولة لم تكلفهما بذلك رغم تد

يوجد  هالثابت من حافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعن أمام هذه المحكمة أن

في  1992لسنة ج/3461المحامي برقم ... ي إلى الأستاذ/ن المدععتوكيل عام صادر 

وفي تاريخ سابق على إقامة الدعوى  ،من مكتب توثيق الوايلي 13/12/1992

الإشارة إليه في  تعلاوة على أن هذا التوكيل قد تم، 18/11/2006في  ةالحاصل

دعي الم تمثيلِ  ومن ثم فإن الدعوى تكون أقيمت من محام له صفةُ  ،صحيفة الدعوى

فيها قانونا، وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم قبول الدعوى لأن المحامي الذي 

تباع الإجراءات القانونية افإنه يكون قد أخطأ في  ،له صفة في رفعها تأقامها ليس

وأخطأ في تطبيق القانون ، العدالة الإداريةمصلحة السليمة الواجب الالتزام بها ل

والقضاء بقبول الدعوى الصادر فيها الحكم  ،ه القضاء بإلغائهيتعين مع، مما وتأويله

 المطعون عليه شكلا.

فإن هذه ، وحيث إن الدعوى محل الحكم المذكور مهيأة للفصل في موضوعها -

وذلك إعمالا لمبدأ  ؛المحكمة تتصدى للفصل فيها دون إعادتها إلى محكمة أول درجة

 القضاء الإداري. الاقتصاد في الإجراءات الذي يعد من أصول

 1978لسنة47وحيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ... " ه:( على أن42ينص في المادة )
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وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي ، لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية

 وبمراعاة ما يلي: ،القرار الذي يصدره في هذا الشأنيتضمنها 

% من بداية الأجر 40( بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 1)

 المقرر للوظيفة.

(2 )... 

( بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من 3)

 ية المخصصة بالموازنة. وذلك في حدود الاعتمادات المال ،مزاولة المهنة

% من الأجر 100ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 

 ".الأساسي

ونصت  ،1992لسنة1520ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 

المادة الأولى منه على أن "يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية 

وصيارفة  ،ت الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةوالفرعية بالوحدا

وذلك  ،% من بداية ربط درجة الوظيفة15بدل صرافة بنسبة ، ضرائب العقاريةال

بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون 

 ."المشار إليه

رئيس مجلس الوزراء في تقرير وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد فوض 

واستنادا إلى هذا التفويض صدر   ،صرف بعض البدلات للعاملين المدنيين بالدولة

متضمنا تقرير بدل صرافة للصيارفة  ،المشار إليه 1992لسنة1520القرار رقم 

% من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها 15وذلك بنسبة ه، المنصوص عليهم ب

ن البدل إبحيث  ،ات هذا القرار من الشمول والعمومقد جاءت عباروالصراف، 

سواء أكانت هذه الأعمال بصفة أصلية  ،المذكور يستحقه كل من يقوم بأعمال الصرافة

 ،أي أن مناط استحقاق هذا البدل هو القيام بأعمال الصرافة ،أم بصفة استثنائية أو تبعية

 أيا كانت طبيعة هذه الأعمال.
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مة يجري على أن قيام الجهة الإدارية بأداء مستحقات وحيث إن قضاء هذه المحك

ن فترة عمله بالخارج بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت مالعامل بعد عودته 

بفئة  المستحقاتاستحقاقها مخالف لصحيح حكم القانون، ويتعين إلزامها أداء تلك 

 وبسعر الصرف المقرر عند الوفاء. ،الخارج

ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن أمام  وحيث إنه إعمالا لما تقدم،

والتي لم تقدم الجهة المطعون ضدها ما يناقضها، أو تنكر ما جاء -محكمة أول درجة 

أن الطاعن كان من العاملين بالجهة المطعون ضدها، والتي قامت بإلحاقه بسفارة  -بها

، 31/7/2001حتى  1/11/1999جمهورية مصر العربية بكرواتيا خلال المدة من 

بوظيفة )ملحق إداري(، وكان من بين مهام عمله القيام بالأعمال المالية بالسفارة، 

تقدم لتلك الجهة بطلب لصرف الفروق المالية المستحقة له بين  5/5/2002وبتاريخ 

ما تم صرفه له من بدل الصرافة بواقع جنيهين عن كل شهر، وما هو مستحق له من 

ملة راتبه بالخارج على وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم هذا البدل بنفس ع

المشار إليه، كما تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض  1992( لسنة 1520)

، والتي أصدرت توصيتها فيه بتاريخ 2005لسنة  82المنازعات قيد برقم 

 ، ومن ثم فإنه يستحق بدل الصرافة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء16/3/2005

% من بداية مربوط درجة الوظيفة التي كان يشغلها خلال المدة 15المشار إليه بنسبة 

، وبفئة الخارج وقت الوفاء، وهو ما تقضي به 31/7/2001حتى  1/11/1991من 

 المحكمة.

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )

 المرافعات المدنية والتجارية.

 الأسباب فلهذه
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، 

والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية المدعي في صرف بدل الصرافة 
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% من 15، بنسبة 1992( لسنة 1520المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

حتى  1/11/1999من  بداية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها عن المدة

، وبفئة الخارج وقت الوفاء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن 31/7/2001

 درجتي التقاضي.
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(12) 
 2015سنة  نوفمبرمن  15 جلسة

  (عليا)القضائية  59لسنة  38352 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 ئب رئيس مجلس الدولةنا

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وعبود العزيوز أحمود 

 حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :اختصاص ( أ)

صاص  الولائي لأي ةِّ محكمة  من الأصول القضائية أن الاخت -الدفع بعدم الاختصاص

 الصلة وثيقة المسائل من جهتيه بين القضاء ولاية توزيع   إن إذ ،يعُ د  من النظام العام

هو النـزاع نظر ب المحكمة مدى اختصاصِّ فالنظر في ، القضائي العام النظام بأسس

نفسها، من المسائل الأولية والأساسية، التي يتعينُ عليها أن تفصل  فيها من تلقاء 

دون حاجة  إلى دفع  بذلك من أحدِّ الخصوم، وقال أن تتصد ى للفصل في أي دفع  

د   -شكلي أو موضوعي، ومن بابِّ أولى قال التصدي لموضوع النـزاع لا ي ستمِّ

وفيما يتفرعُ عنه من دفوع شكلية أو ، القضاءُ ولاية  الفصل في موضوع النـزاع

 صل في الموضوع إليه بمقتضى الدستو .إلا من إسنادِّ ولايةِّ الف ،موضوعية
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 :جامعة الدول العربية ( ب)

 التابعةِّ  الإدا يةِّ  من الجهاتِّ  المعهدُ هذا  د  ع  يُ  لا -العربية والد اساتِّ  الاحوثِّ  معهد

)جامعة الدول  تلك المنظمةُ  تكونُ التي قضائية المنازعات ال -للدولة المصرية

أو  من الوحداتِّ  أو أي   ،لتابعة لهاالمتخصصة ا من المنظماتِّ  أو أي   العربية(،

عن  تخرجُ  ،اا فيه  طرفً  )ومنها المعهد المذكو ( المعاهد التابعة لتلك المنظماتِّ 

تقضي المحكمةُ في مثلِّ هذه المنازعاتِّ بعدم  -الدولة مجلسِّ محاك   ختصاصِّ ا

 .، دون  إحالةالولائيالاختصاصِّ 

 .2014دستور من  (190المادة ) -

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية (109المادة ) -

تنظيم المعاهد العالية  نِ أفي ش 1970لسنة  52القانون رقم ( من 1المادة ) -

 .الخاصة

 الإجراءات
أودعَ وكيلُ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمةِ  2/9/2013في يوم الإثنين الموافق 

القضائية عليا، وذلك طعناً على  59لسنة  38352قيُ دَِ بجدولها برقم  ،تقريرًا بالطعن

لسنة  43002الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 

، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، 23/6/2013ق بجلسة 65

 المدعي المصروفات. إلزامو

الطعن شكلا، بقبول الحكم  -ها بتقريرِ الطعندللأسبابِ التي أور-وطلبَ الطاعنُ 

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجَدَّداً بطلبات الطاعن الواردة 

بأصل صحيفة الدعوى المطعون على حكمها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع 

 إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
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تأت فيه الحكمَ وأعدَّت هيئةُ مفوضي الدولةِ تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ار

 بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدُوُوِلَ نظرُ الطعنِ أمامَ دائرةِ فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا )الدائرة 

ه السابعة(، ثم أمامَ هذه المحكمةِ على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت هذ

دته  المحكمةُ حجزَ الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكمُ، وأودعت مُسوَّ

 المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.الا بعد

م بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحك الحكمَ  يطلبُ  ن الطاعنَ إحيث 

داً بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع المعهد دَّ جَ والقضاء مُ  ،المطعون عليه

 ،مة منه )أي الطاعن(رسالة الماجستير المقدَّ  لمناقشةِ  موعدٍ  المطعون ضده عن تحديدِ 

الرسالة وتشكيل لجنة للمناقشة والحكم  مدةِ  ا مد  هَ ثار، أخص  آعلى ذلك من  مع ما يترتبُ 

 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. ،الةعلى الرس

 ةِ الولائي لأيَّ  م بها أن الاختصاصَ نه من الأصول القضائية العامة المسلَّ إحيث و

زاع المطروح عليها ـبالن هَااختصاصِ  ىمد ويكونُ  من النظام العام، د  عَ قضائية يُ  محكمةٍ 

دون  ،ها من تلقاء نفسهافي عليها أن تفصلَ  التي يتعينُ  ،من المسائل الأولية والأساسية

في الدعوى  ألا تقضي المحكمةُ  يكفلُ  الخصوم، على نحوٍ  من أحدِ  بذلك إلى دفعٍ  حاجةٍ 

الولائي  اختصاصها عن نطاقِ  ا يخرجُ مَّ برمته مِ  زاعَ ـفي حين أن الن ،هامن شق ٍ في أو 

صلة بأسس ولاية القضاء بين جهتيه من المسائل وثيقة ال ن توزيعَ إإذ  ؛ر قانوناًالمقرَّ 

 هِ انِ سبَ حُ بِ - على القضاءِ  يتعينُ  من أوليات النظام العام، ومن ثمَّ  د  عَ ا يُ مَّ مِ  ،النظام القضائي

عن  ذوو الشأنِ  لَ فَ حتى ولو غَ  ،ذاته له من تلقاءِ  ىأن يتصدَّ  -أميناً على النظام العام

 بابِ  ومن ،و موضوعيأشكلي  للفصل في أي دفعٍ  ىالدفع به، وذلك قبل أن يتصدَّ 

الفصل في  ولايةَ  القضاءُ  د  ستمِ إذ لا يَ  ؛زاعـقبل تصديه للفصل في موضوع الن ىأول
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 ولايةِ  إلا من إسنادِ  -ةشكلية أو موضوعي ععنه من دفو عُ وفيما يتفر-زاع ـموضوع الن

 الدستور. ىالفصل في الموضوع إليه بمقتض

في المادة  ينص   2014المصري الحالي الصادر في يناير سنة  ن الدستورَ إحيث و

بالفصل في  هِ دون غيرِ  يختص   مستقلةٌ  قضائيةٌ  ن: "مجلس الدولة جهةٌ أ ى( عل190)

بالفصل  حكامه، كما يختص  أومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع  ،المنازعات الإدارية

 اختصاصاته الأخرى". القانونُ  دُ د ِ حَ ... ويُ ،والطعون التأديبية ىفي الدعاو

"الدفع بعدم  أن: ى( من قانون المرافعات المدنية والتجارية عل109ة )الماد وتنص  

 به المحكمةُ  مُ نوع الدعوى أو قيمتها تحكُ  ولايتها أو بسببِ  لانتفاءِ  المحكمةِ  اختصاصِ 

 كانت عليها الدعوى". حالةٍ  ةِ به في أيَّ  الدفعُ  ويجوزُ  نفسها. من تلقاءِ 

 تنظيم المعاهد العالية الخاصة نِ أفي ش 1970لسنة  52ن القانون رقم إحيث و

هذا  حكامِ أ ا في تطبيقِ ا خاصًّ ا عاليً معهدً  "يعتبرُ  نه:أ ى( منه عل1في المادة ) ينص  

 تعليمية... نشأةٍ مُ  كل   القانونِ 

 ا:ا خاصًّ ا عاليً معهدً  يعتبرُ  ولا

الدولية في الأجنبية أو الهيئات  ا الدولُ هَ ئُ نشِ الثقافية التي تُ  والمعاهدُ  المراكزُ )أ( 

 الجمهورية العربية المتحدة وفقاً لمعاهدات ثقافية.

التمثيل  العاملين في هيئاتِ  الخاصة التي يقتصر التعليم فيها على أبناءِ  المعاهدُ )ب( 

 الدبلوماسي والقنصلي".

العربية المطعون ضده  توالدراسا البحوثِ  وكان معهدُ  ،ا كان ما تقدممَّ نه لَ إحيث و

 أول درجةٍ  محكمةِ  مستندات المعهد أمامَ  م بحافظةِ المعهد المقدَّ  بدليلِ  اءَ ا جمَ طبقاً لِ -

الدولة العربية في  جامعةِ  من مجلسِ  بقرارٍ  ئَ شِ ن  قد أُ  -22/4/2012بجلسة 

العربية للتربية  المنظمةِ  ، وبقيامِ 1/11/1953فيه فعلا في  العملُ  أَ دَ ، وبَ 23/9/1952

 الدولِ  جامعةِ  المتخصصة في إطارِ  المنظماتِ  كإحدى 1970والثقافة والعلوم عام 
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على  بناءً  ،الثقافية بالجامعةِ  ةِ من الأجهز هِ مع غيرِ  المعهد للمنظمةِ  تبعيةِ  نقلُ  العربية، تمَّ 

 .10/9/1970العام للجامعة بتاريخ  من الأمينِ  قرارٍ 

الإدارية  تِ المطعون ضده من الجها المعهدُ  يكونُ لا  مَ وترتيباً على ما تقدَّ  ثمَّ  ومن

 مجلسِ  الولائية القضائية لمحاكمِ  السلطةِ  في نطاقِ  التي تدخلُ  ،المصرية للدولةِ  التابعةِ 

 ،دولية عربية وهي منظمةٌ  ،العربية الدولِ  إليه جامعةَ  مشارال المعهدُ  يتبعُ  الدولة، حيثُ 

قضائية  اتٍ منازع ةأيَّ  ا بنظرِ ولائيًّ  مختصةٍ  مجلس الدولة غيرَ  محاكمُ  تكونُ  ومن ثمَّ 

أو  من الوحداتِ  المتخصصة التابعة لها أو أي   من المنظماتِ  أو أي   تلك المنظمةُ  تكونُ 

 والكياناتُ  تلك المنظمةُ  لا تخضعُ  حيثُ  ؛اا فيهَ طرفً  المعاهد التابعة لتلك المنظماتِ 

 درُ بالقرارات التي تص وذلك فيما يتعلقُ  ،الدولة المصرية المعنوية التابعة لها لسيادةِ 

 زاعِ ـالن الدولة بنظرِ  مجلسِ  محاكمِ  اختصاصِ  بعدمِ  معه القضاءُ  يتعينُ  وهو ما ،عنها

 .الماثل

 صحيحَ  قد خالفَ  فإنه يكونُ  ،هذا النظرَ  المطعون عليه قد خالفَ  ن الحكمَ إ حيثُ و

 مةِ محك اختصاصِ  داً بعدمِ دَّ جَ والقضاء مُ  هِ،لغائِ إب معه القضاءُ  ا يتعينُ مَّ مِ  ،القانون حكمِ 

ما تقضي به هذه  وهو، ق 65لسنة  43002الدعوى رقم  ا بنظرِ الإداري ولائيًّ  القضاءِ 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،المحكمةُ 

 فلهذه الأسباب
 ،يهالمحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عل حكمت

الدعوى رقم  ا بنظرِ اري ولائيًّ الإد القضاءِ  محكمةِ  ا بعدم اختصاصِ دً دَّ جَ والقضاء مُ 

 .ق65لسنة  43002
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(13) 

 2015من نوفمبر سنة  18جلسة 
 القضائية )عليا( 55لسنة  21161الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعطية حمد عيسى  ،حمد هشام أحمد الكشكيم /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 .وياسر أحمد محمد يوسف ،ورضا عبد المعطي السيد ،عطية

 نواب رئيس مجلس الدولة 

 المبادئ المستخلصة:

 :مبان 

المشرع ناط  -مبانٍ أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربيةحظر إقامة 

يد الأماكن المجاورة للمصانع بمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات تحد

يرتفع هذا الحظر إذا ت  تغيير  -إقامة مبان أو منشآت فيها تي يحظرالالحربية، 

نوعية منتجات المصنع من منتجات للأغراض الحربية إلى منتجات للأغراض 

إلى شركة ( الحربي الذي تغير اسمه 27تطبيق: مصنع ) -المدنية تباع للجمهور

 .يةشبرا للأعمال الهندس

قامة مبان أو إبحظر  1954لسنة  712من القانون رقم ( 2( و)1المادتان رقما ) -

 .ماكن المجاورة للمصانع الحربيةمنشآت فى الأ
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قرار وزير الحربية ورئيس مجلس إدارة المصانع الحربية ( من 1المادة رقم ) -

انع قامة مبان ومنشآت حول المصإحظر ب 1955لسنة  633ومصانع الطائرات رقم 

 .الحربية

 الإجراءات
أودعت الأستاذة/... المحامية أمام محكمة النقض والمحكمة  23/5/2009بتاريخ 

)رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات  بصفتها وكيلة عن الطاعن، الإدارية العليا

تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على  الهندسية بصفته(

د( في الدعوى  -أفراد -ادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الرابعةالحكم الص

، القاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى 31/3/2009ق بجلسة 56لسنة  17696رقم 

 الشركة المدعية المصروفات.إلزام شكلا، و

قبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن

، والقضاء مجددا بإزالة المباني والمنشآت التي أقامها المطعون ضده المطعون فيه

لسنة  712لمخالفتها للقانون رقم  ؛الأول في منطقة الحظر المجاورة للشركة الطاعنة

، مع إلزام المطعون ضده الأول 1955لسنة  633، وقرار وزير الحربية رقم 1954

 المصروفات عن درجتي التقاضي.

للأسباب الواردة -ارتأت فيه  ي الدولة تقريرا بالرأي القانونيوأودعت هيئة مفوض

الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن بصفته  -به

)فحص( إلى أن قررت بجلسة  ةوتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامس المصروفات.

 إحالته إلى الدائرة الخامسة )موضوع( التي قررت بجلسة 28/4/2014

إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، وبها نظر على النحو الثابت  8/11/2014

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  7/10/2015بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

 بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 



 (13المبدأ رقم )                                                              2015سنة  نوفمبرمن  18جلسة 

 

 156 

 المحكمة
 يضاحات، والمداولة قانونا.بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإ

من ثم يكون مقبولا فجميع شروطه وأوضاعه الشكلية،  ىستوفاوحيث إن الطعن قد 

 شكلا.

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

أمام محكمة  1995لسنة  2775الدعوى رقم  (بصفته)أقام الطاعن  9/3/1995

عليه  ىطالبا في ختامها الحكم بإزالة المباني التي أقامها المدع، ئيةشمال القاهرة الابتدا

الحربي، وإلزام المدعى عليه الأول  27الأول في منطقة الحظر المجاورة لمصنع 

 المصروفات.

ببناء  21/4/1994عليه الأول قام بتاريخ  ىوذكر المدعي شرحا للدعوى أن المدع

، والقرار 1954لسنة  712القانون رقم منزل داخل منطقة الحظر المقرر بموجب 

الحربي، وقد تقاعست الإدارة  27بجوار مصنع  1955لسنة  623الوزاري رقم 

مما دفعه لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بالطلبات  ،المحلية عن إزالة هذا المنزل

 .المبينة آنفا

.............................................................. 

وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى أن قضت 

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها  27/11/2001المحكمة بجلسة 

 بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، حيث قيدت برقم 

ق، وتدوول نظرها إلى أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري 56لسنة  17696

 بالحكم المطعون عليه. 31/3/2009بجلسة 

على أساس أنه قد صدر قرار وزير الحربية  المبين سلفاها ءوشيدت المحكمة قضا

الحربي إلى شركة شبرا للأعمال  27مقررا تغيير اسم مصنع  1975لسنة  3رقم 



 (13المبدأ رقم )                                                              2015سنة  نوفمبرمن  18جلسة 

 

 157 

يذا لقرار الجمعية العمومية للمصانع الحربية المنعقدة بتاريخ الهندسية، وذلك تنف

، التي قررت هذا التغيير نظرا لتغير نوعية منتجات المصنع من 26/4/1975

منتجات للأغراض الحربية إلى منتجات للأغراض المدنية تباع للجمهور، وحتى لا 

اريخ صدور قرار يكون اسم المصنع غير ممثل للحقيقة، ومن ثم فإنه اعتبارا من ت

يكون قد فقد صفة المصنع الحربي، ، المشار إليه 1975لسنة  3وزير الحربية رقم 

ولا يكون  ،يكون معه التزام الإدارة المحلية بالنسبة لهذا المصنع قد زال وهو ما

ويتعين  ،لزوال أصل الالتزام بذلك، مما ينتفي معه محل الدعوى ؛امتناعها قرارا سلبيا

 قبولها لانتفاء القرار الإداري.القضاء بعدم 

.............................................................. 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم 

المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك استنادا إلى أن قرار 

شركة إلى الحربي  27لم يقم بتغيير اسم مصنع  1975لسنة  3حربية رقم وزير ال

بل قام بتغيير اسم جميع المصانع الحربية لأسباب  ،شبرا للصناعات الهندسية فقط

أمنية ومقتضيات سياسية عليا، وأن الشركة مازالت قائمة بنشاطها تحت اسم مصنع 

لإنتاج الحربي، وتنفيذ نص نظامها الأساسي على أن غرضها ايو ،الحربي 27

ولم  سارٍ  1954لسنة  712احتياجات القوات المسلحة والشرطة، كما أن القانون رقم 

قرار وزير الحربية رقم ي مقرر، وأن إنشاء منطقة حظر حول المصانع الحربية لغَ يُ 

على تغيير  1975لسنة  3، ولم ينص قرار وزير الحربية رقم 1955لسنة  633

، وكذلك 1984لسنة  6غيير اسمه، وهو ما أكده القانون رقم نشاط المصنع لدى ت

 .سالفاإليها المشار النظام الأساسي للشركة، وخلصت الشركة إلى طلباتها 

أو  بحظر إقامة مبانٍ  1954لسنة  712( من القانون رقم 1وحيث إن المادة رقم )

أو  قامة مبانٍ منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية تنص على أنه: "يحظر إ

ويحدد مجلس إدارة المصانع الحربية ، منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية
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ومصانع الطائرات، الأماكن المجاورة للمصانع المحظور فيها إقامة مبان أو منشآت 

على ألا تقل مسافة هذه الأماكن عن خمسين مترا أو تزيد على  ،بالنسبة لكل مصنع

 واره الخارجية".خمسمائة متر من أس

( من القانون نفسه على أنه: "يجوز لمجلس إدارة المصانع 2وتنص المادة )

الحربية ومصانع الطائرات التصريح بإقامة مبان أو منشآت في الأماكن المنصوص 

 عليها في المادة السابقة بقرار مسبب".

ع ( من قرار وزير الحربية ورئيس مجلس إدارة المصان1وتنص المادة رقم )

نه: "يحظر إقامة مبان أو أعلى  1955لسنة  633الحربية ومصانع الطائرات رقم 

منشآت في المسافات الموضحة فيما بعد بالنسبة لكل مصنع من المصانع الآتية: ... 

مع التغاضي  ،متر من الأسوار الخارجية من جميع النواحي 300 :بشبرا 27مصنع 

 لمصانع الجهة الشمالية...".عن مباني محطة شمال القاهرة التي تحد ا

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إقامة مبان أو منشآت في الأماكن 

المجاورة للمصانع الحربية، وناط بمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات 

تحديد الأماكن المجاورة للمصانع المحظور فيها إقامة مبان أو منشآت بالنسبة لكل 

مئة س تزيد على خم ولا ، تقل مسافة هذه الأماكن عن خمسين متراعلى ألا ،مصنع

متر من أسواره الخارجية، واستنادا لذلك وافق المجلس المشار إليه بجلسته المنعقدة 

متر من الأسوار الخارجية  300على تحديد مسافة الحظر بــ  19/6/1955بتاريخ 

بية ورئيس مجلس إدارة الحربي بشبرا، وصدر بذلك قرار وزير الحر 27لمصنع 

 .المشار إليه سالفا 1955لسنة  633المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 

لسنة  3وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت صدور قرار وزير الحربية رقم 

الحربي إلى شركة شبرا للأعمال الهندسية تنفيذا لقرار  27بتغيير اسم مصنع  1975

، التي قررت هذا 26/4/1975صانع الحربية المنعقدة بتاريخ الجمعية العمومية للم

التغيير نظرا لتغير نوعية منتجات المصنع من منتجات للأغراض الحربية إلى 



 (13المبدأ رقم )                                                              2015سنة  نوفمبرمن  18جلسة 

 

 159 

منتجات للأغراض المدنية تباع للجمهور، وحتى لا يكون اسم المصنع غير ممثل 

نة من المصانع للحقيقة، ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ لم تعد الشركة الطاع

المشار  1954لسنة  712الحربية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 

 ماعليها أحكامه في هذا الشأن، مما لا مجال معه لإلزام المطعون ضده طبقإليه، ولا ت

تفعيل هذا )محافظ القاهرة ورئيس حي الزاوية الحمراء بصفتيهما( الثاني والثالث 

المعنى أن وزير الإنتاج  هذاهة المطعون ضده الأول، ومما يؤكد الحظر في مواج

بشأن حظر  2005لسنة  253قراره رقم  13/9/2005الحربي قد أصدر بتاريخ 

القرار  هذا وخلا ،إقامة مبان أو منشآت في الأماكن المجاورة لشركات الإنتاج الحربي

 من اسم الشركة الطاعنة.

هب هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر متفقا وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذ

 يتعين الحكم برفض الطعن عليه موضوعا.ووصحيح حكم القانون، 

 ( مرافعات.184) ةوحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص الماد

 فلهذه الأسبـاب
 (بصفته)حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن 

المصروفات.
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(14) 
 2015سنة  نوفمبرمن  18 جلسة

  (عليا)القضائية  59لسنة  32876 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ د. محموود عبوود الوورحمن القفطووي، وعبوود الفتوواح 

  الجزار، وسمير يوسف الدسوقي البهي، ود. محمود سلامة خليل.أمين عوض الله

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :جامعات ( أ)

المختص قانوناً  -قاوله  بالجامعات الخاضعة لقانون تنظي  الجامعات -شئون الطلاب

س بتنظي  قاول الطلاب في الجامعات وتحديد أعداده  المقاولة سنوي ا هو المجل

يحُدد هذا المجلس في نهاية كل ِّ عام  جامعي، بناءً على اقتراح  -الأعلى للجامعات

مجالس الجامعات، وبعد أخذ  أي مجالس الكليات، عدد  الطلابِّ المصريين الذين 

يقُال ون في كل ِّ كلية  أو معهد، في العام الجامعي التالي، من بين الحاصلين على 

مشروعيةُ قرا ِّ مكتب التنسيق بقاول  -ة أو ما يعُادلهاشهادة الثانوية العامة المصري

الطلاب بالكليات والمعاهد مرهونةٌ بأن يجري التنسيق طاقاً للضوابط والإجراءات 

التي  سمها قانونُ تنظي  الجامعات ولائحتهُ التنفيذية وقرا اتُ المجلس الأعلى 

ضوء ذلك( بقاول يلتزم مكتب التنسيق )في  -للجامعات الصاد ة في هذا الصدد

الأعداد المقر ة بكل ِّ كلية  أو معهد، مع مراعاة التوفيق بين  غاات الطلاب، والأماكن 
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المتاحة، ومجموع الد جات الحاصلين عليها؛ بحيث يكون القاول على وفق ترتيب 

معياً ا موضوعي ا عادلاالد جات وبمراعاة التوزيع الجغرافي؛ بحساانه 
(1)

. 

( من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون 196( و)19( و)18المواد ) -

 .1994لسنة  142، والمعدَّل بموجب القانون رقم 1972لسنة  49رقم 

( موون اللائحووة التنفيذيووة لقووانون تنظوويم الجامعووات، الصووادرة 75( و)74المادتووان ) -

 .1975لسنة  809بالقرار الجمهوري رقم 

 جامعات: ( ب)

 الثانوية العامة المعادلة اتاول الطلاب الحاصلين على شهادقواعد ق -شئون الطلاب

المتقدمين لتنسيق القاول بالجامعات المصرية في العام الجامعي  )العربية والأجناية(

الطلاب  هؤلاء قاولوزيرُ التعلي  العالي نساةً معينة ل حدد قرا  -2013/2014

  قاوله  في كل ِّ كلية  أو معهد بالجامعات المصرية، منسوبة إلى أعداد الطلاب المقر  

)في العام الجامعي التالي(، ومن ث  فإن هذه النساة تنُْس بُ إلى العدد المقر   قاوله، 

وليس إلى عدد المقيدين أو المقاولين فعلا؛ وذلك لصراحة النص؛ ولأن العدد الأول 

، وتستقر التنسيقتحديده سلفاً قال بدء عملية  سهلي)المق ر   قاوله( هو عددٌ منضاط 

به المراكز القانونية للطلاب، بينما العدد الثاني )المق ي د فعلا بكل ِّ كلية  أو معهد( غير 

منضاط، وتطرأ عليه تغييرات بالزيادة أو النقص نتيجة التحويلات والتنقلات التي 

لف تت  بين الكليات المختلفة، فيظل  المركزُ القانوني للطالب غير  مستقر، مما يخا

 .النص صراحة مع اجتهاد لا -مادأ تكافؤ الفرص

                                                           
(1)

لسونة  35408فوي الطعون رقوم  الصوادر حكم المحكموة الإداريوة العليوا: في هذا المبدأ كذلك راجعي 

مكتوب  59، )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة فوي السونة 2/7/2014ق.ع بجلسة  59

 (.1039/و، ص92فني، المبدأ رقم 
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بشوأن قواعود  2013لسونة  1836وزير التعليم العالي والبحوث العلموي رقوم  قرار -

 .قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعات

 جامعات: ( ج)

تحديد أعداد ات بالنطاق الزمني لسريان قرا  المجلس الأعلى للجامع -شئون الطلاب

 عام   كل ِّ  ا بنهايةِّ الالتزام زمني   نطاقُ  يتحددُ  -المصرية بالجامعات طلاب الذين يقُال ونال

ميعاد تحديد  -في العام الجامعي التالي بشأن الأعداد المقر  قاولها ، وذلكجامعي

 متد إلى الساتتقد  نهاية العام الجامعي -تنظيمي ميعادٌ  هوبداية العام الد اسي 

)تطايق(:  -وهو بداية العام الجامعي الجديد ،عام   الثالث من شهر ساتمار من كل ِّ 

قواعد القاول ب 2013قرا  المجلس الأعلى للجامعات الصاد  في يوليو سريان 

شهادات  على حملة 2013/2014)التالي( في العام الجامعي المصرية بالجامعات 

تطايقا للقرا  بأثر فو ي، وليست هناك  كونُ ي ،2013في عام الثانوية أو ما يعادلها 

  جعية فيه.

، الصووادرة قووانون تنظوويم الجامعوواتاللائحووة التنفيذيووة ل( موون 74( و)62) تووانالماد -

 .1975لسنة  809بالقرار الجمهوري رقم 

 الإجراءات
أودع الأستاذ الدكتور/... المحامي المقبول للمرافعة أمام  29/7/2013في يوم 

ة العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمة تقريرَ المحكمة الإداري

الطعن الماثل، وذلك طعناً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 

لسنة  30134في الشق العاجل في الدعوى رقم  4/7/2013)الدائرة السادسة( بجلسة 

دعوى شكلا، وبرفض وقف تنفيذ القرار القضائية، القاضي في منطوقه "بقبول ال 67
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المطعون فيه، وألزمت المدعي بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة 

 مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

تحديد أقرب  -للأسباب الواردة به-وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن 

لنظر الطعن، والحكم )أولا( بصفةٍ مُستعجلة بوقف  جلسة أمام دائرة فحص الطعون

تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن. )ثانياً( وبعد إحالة الطعن 

إلى دائرة الموضوع، القضاء بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء 

يق الطالبة )نجلته( مجدداً بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة تنس

فيما تضمنه من إعلان ترشيحها بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك 

من آثار، أخصها أحقيتها في الالتحاق بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الحكومية، 

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

، وأودعت هيئة مفوضي وقد تمَّ إعلانُ تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق

الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

الصادر بإعلان نتيجة نجلة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو 

 سباب، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.المبين بالأ

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة ) فحص طعون( بالمحكمة الإدارية العليا على 

النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة )موضوع( 

 بالمحكمة الإدارية العليا.

الثابت بمحاضر الجلسات، وقد  وتدُووِل نظر الطعن أمام المحكمة على النحو

أرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته 

 مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الا



 (14المبدأ رقم )                                                              2015سنة  نوفمبرمن  18جلسة 

 

 164 

ضاء بقبوله وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة لقبوله، فمن ثم يتعين الق

 شكلا.

 .اسالفً  ةبينموحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته ال

حسبما يبين من - فإن عناصر هذه المنازعة إنما تتحصل ،وحيث إنه عن الموضوع

أقام المدعي بصفته  2/3/2013في أنه بتاريخ  -الأوراق والحكم المطعون فيه

 ،صادر فيها الحكم المطعون فيه)الطاعن بصفته( الدعوى المشار إليها أعلاه وال

 (،الدائرة السادسة)محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  ابِ تَّ كُ  أودعها قلمَ  بموجب صحيفةٍ 

طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق 

مع ما يترتب  نجلته فيما تضمنه من إعلان ترشيحها بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة،

سنان بإحدى الجامعات الحكومية الأعلى ذلك من آثار، أخصها إلحاق نجلته بكلية طب 

ذ الحكم على أن ينُفَّ  في السنوات السابقة، قةً طبَّ وفق قواعد التنسيق التي كانت مُ على 

 ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.دته دون إعلانٍ بمسوَّ 

وتقدمت  ،ذكورة حصلت على الثانوية الإنجليزيةوساق شرحًا لدعواه أن نجلته الم

بأوراقها لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للالتحاق بإحدى كليات طب 

جامعة  -بترشيحها لكلية الصيدلة تفوجئ انهأسنان بالجامعات الحكومية، إلا الأ

ث صدر حي ؛المدعي بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته القانون ىونع ،القاهرة

ن وزير التعليم العالي في عالصادر  2013لسنة  1836استناداً للقرار رقم 

أي بعد أن أنهت  ،4/7/2013والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  ،2/7/2013

وصار نهائيًّا، وهذا  ،مركزها القانوني واستكملت عناصرَ  ،دراستها (نجلته)الطالبة 

أنه  ى(الأول) :وذلك من ناحيتين ،ها القانونيالقرار الوزاري المذكور قد أطاح بمركز

المقررة للقبول بكليات الجامعات المصرية الحكومية الحاصلة على  ض الأعدادَ خفَّ 

% عن الأعداد 10بنسبة  2013/2014شهادة الاعتماد والجودة في العام الجامعي 

رجعي،  قاعدة بأثرٍ تلك ال تطبيقُ  وتمَّ  ،المقررة للقبول لهذه الكليات في الأعوام السابقة
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فإن مكتب تنسيق الجامعات قد حرم الحاصلين على شهادة الثانوية  ،ثانية ومن ناحيةٍ 

وهي نسبة  ،وفق النسبة الجامدة المقررة لهمعلى صة لهم الأجنبية من الأماكن المخصَّ 

من  -حرمهم-عداد المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية أ% من 5الـ

 -الصيدلة -العلاج الطبيعي -طب الأسنان -)الطب المقررة لهم بكليات القمةالأماكن 

 واختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة. ،الهندسة(

.............................................................. 

 (الدائرة السادسة)قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  23/3/2014وبجلسة 

العاجل بقبول الدعوى شكلا، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،  في الشق

وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد 

 تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

من  (196و 18)ها محل الطعن بعد استعراض المادتين قضاءَ  دت المحكمةُ وشيَّ 

ل بالقانون المعدَّ  ،1972لسنة  49انون رقم رار بقعات الصادر بالققانون تنظيم الجام

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 75و 74، والمادتين )1994لسنة  142رقم 

، وكذا 1975لسنة  809قرار رئيس الجمهورية رقم الصادرة ب الجامعات المشار إليه

الصادر في  2013لسنة  1836بعض نصوص قرار وزير التعليم العالي رقم 

ن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أبش 2/7/2013

المصرية وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة )العربية والأجنبية( والشهادات 

للالتحاق بالجامعات المصرية في العام  2013والمتقدمين لتنسيق  2013الفنية عام 

 للمجلس الأعلى للجامعات سلطةٌ ت ، وعلى أنه ولئن كان2013/2014الجامعي 

في هذا الشأن ما يراه  رَ دِ ص  تقديرية في تنظيم قبول الطلاب في الجامعات، فله أن يُ 

بألا يترتب على ما  ه في هذا الشأن مقيدةٌ لتنظيم ذلك، إلا أن سلطتَ  لازمًا من قراراتٍ 

التمييز بين المراكز القانونية  من التفرقة أو نوعٍ  يصدره من قرارات إحداث أيَّ 

أن يفقد الطلاب الثقة في قرارات المجلس  ةالعام ةصلحمإذ لا يتفق وال ؛المتماثلة
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ن ثمة إإذ  ؛والاطمئنان على استقرار حقوقهم وأنهم على قدم المساواة مع أقرانهم

التزامًا على المجلس أن يضع نفسه في أفضل الظروف حيال قيامه بمسئوليته، وأن 

ختار أنسب الحلول، وأن يستهدي في ذلك بالشرعية القانونية، وأن يستلهم نصوص ي

على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز،  الحرصِ  الدستور الذي حرص كلَّ 

 ؤداها تحديدُ مُ  ن قاعدةً قد تضمَّ  2013لسنة  1836وأن قرار وزير التعليم العالي رقم 

لمصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأجنبية للطلاب ا صُ الأماكن التي تخصَّ 

% من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الثانوية العامة المصرية 5المعادلة بنسبة 

للطلاب المصريين الحاصلين  صُ الأماكن التي تخصَّ  عُ وزَّ أو معهد، وتُ  كليةٍ  في كل ِ 

لمعادلة بنسبة أعداد المتقدمين من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية ا نوعٍ  على كل ِ 

 الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية، وبشرط ألا يزيد عدد الأماكن المقررة لكل ِ 

 الشهادات المذكورة، بحيث يكونُ  % من إجمالي الأعداد المقررة لكل ِ 50على  شهادةٍ 

اعاة عدم جبر أو معهد، مع مر كليةٍ  واحد على الأقل في كل ِ  مكانٌ  شهادةٍ  لحملة كل ِ 

 شهادةٍ  بين حملة كل ِ  كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، وأن يتم التنسيقُ 

نفصلة حسب الرغبات والمجموع، وفي حدود الأماكن المخصصة لحملة مُ  كمجموعةٍ 

 من أنواع هذه الشهادات. نوعٍ  كل ِ 

بول لقلوأضافت المحكمة أن مشروعية القرار الصادر بإعلان نتيجة التنسيق 

بالجامعات والمعاهد للطلاب المصريين، سواء الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة 

ن يجري التنسيق أب ةٌ مرهون ،الثانوية العامة المصرية أو الشهادات الأجنبية المعادلة

انون رار بقتنظيم الجامعات الصادر بالق طبقاً للضوابط والإجراءات التي رسمها قانونُ 

ن المجلس عالتي تصدر  ه التنفيذية، وفي ضوء القراراتِ لائحتُ و 1972لسنة  49رقم 

، كليةٍ  أعداد المقبولين بالجامعات وبكل ِ  الأعلى للجامعات في هذا الصدد، وأهمها تحديدُ 

 ،بين رغبات الطلاب والأماكن المتاحة ومجموع الدرجات الحاصلين عليها والتوفيقُ 

مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، بحسبان النجاح ب اتبترتيب درج القبولُ  بحيث يكونُ 
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المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ويحقق  ذلك معيارًا موضوعيًّا عادلا يكفلُ 

 .الشفافية، ويزكي المنافسة المشروعة بينهم

وبالقدر اللازم للفصل في - وأشارت المحكمة إلى أن البادي من ظاهر الأوراق

على شهادة الثانوية الأجنبية  ة المدعي حاصلةٌ أن نجل -الشق العاجل من الدعوى

وتقدمت  ،درجة 398,6اعتباري  بمجموعٍ  2013المعادلة )الثانوية الإنجليزية( عام 

نتيجة  إعلانُ  بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الحكومية، وتمَّ 

وفق مجموعها على جامعة القاهرة، وذلك  -التنسيق بترشيحها إلى كلية الصيدلة

الاعتباري وترتيب رغباتها، وفي حدود النسبة المقررة لطلاب هذه الفئة، ولم يتم 

من كليات  كليةٍ  ةن مجموعها لا يؤهلها للقبول بأيإحيث  ؛ها لكلية طب أسنانترشيحُ 

( قبلت 2013سنان هذا العام )الأمن كليات قطاع طب  كليةٍ  ن أقلَّ إإذ  ؛سنانالأطب 

درجة(، وهي كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، ولما كان ذلك  399,75) ىبحد أدن

وكان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم 

فمن المرجح القضاء برفض الدعوى عند الفصل في  القانون قائمًا على سببه، ومن ثمَّ 

 من ثمَّ و ،التنفيذ الماثل الجدية في طلب وقف موضوعها، وهو ما ينتفي معه ركنُ 

 .برفضه، مع عدم جدوى بحث ركن الاستعجال يتعين القضاءُ 

.............................................................. 

مخالفته  يهعل ىنعف ،ن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعن بصفتهإوحيث 

وفق أحكام قانون تنظيم على ين القانون والخطأ في تأويله، تأسيسًا على أنه يتع

ومعهد  كليةٍ  قبلون في كل ِ الجامعات ولائحته التنفيذية أن تحدد أعداد المصريين الذين يُ 

لى مشروعية إليلها د، كما أن استناد المحكمة في تعامٍ  نهاية شهر مايو من كل ِ  قبلَ 

ن المجلس الأعلى للجامعات في عالصادر  2013لسنة  1836القرار رقم 

فوري  بأثرٍ  قَ ب ِ وأنه طُ  4/7/2013والمنشور في الجريدة الرسمية في  2/7/2013

% من الأعداد 5 لى سلامة مسلك الإدارة في احتساب نسبة الـإوليس بأثر رجعي، و
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الوجه ) :في تطبيق القانون وتأويله من وجهين ينطوي على خطأٍ  ،المقرر قبولها

ار إليه قد صدر بعد الأوان بالمخالفة المش 2013لسنة  1836أن القرار رقم  (الأول

 (167)المواد  على وفق هوذلك لأن ؛لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية

د فقد حدَّ  ،من اللائحة التنفيذية لهذا القانون (74)و (62)من قانون تنظيم الجامعات، و

مصر العربية المشرع زمناً لصدور قرار تحديد أعداد الطلاب من أبناء جمهورية 

 إجراءاتيكون في نهاية العام الجامعي، وأن هناك بأن أو معهد  كليةٍ  قبلون بكل ِ الذين يُ 

 ،تمثل في أخذ رأي مجالس الكليات المختلفةتيد الأعداد دسابقة على صدور قرار تح

قبل  ماوهذا الزمن يتمثل في ،وتلقي المجلس الأعلى للجامعات اقتراح مجالس الجامعات

 2013لسنة  1836في حين أن القرار رقم  ى،أقص بحد ٍ  عامٍ  هر مايو من كل ِ نهاية ش

 واجبَ  فلا يكونُ  من ثمَّ و ،4/7/2013في  رَ شِ ، ونُ 2/7/2013قد صدر بتاريخ 

على الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والحاصلين على الشهادات  التطبيقِ 

، 2013على نهاية شهر مايو  الأجنبية الذين يسري في حقهم القرارات السابقة

 كليةٍ  قبلون في كل ِ الخطأ في تأويل مقصود المشرع من عبارة الذين يُ  (الوجه الثانيو)

أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو 

اد من أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأعد وذلك على سندٍ  ؛الشهادة المعادلة

% المقرر 5 وفق نسبة الـعلى ر قبولها من الحاصلين على الشهادة الأجنبية المقرَّ 

تحسب من مجموع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، قبولها لتلك الشهادات

من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة  كليةٍ  وليس المقبولين فعليًّا بكل ِ  ،المصرية

  .المصرية

ومخالفة  ،ن بصفته على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلالالطاع ىنعكما 

ثابت  (1)على ذلك بالآتي:  لَ لَّ دو ،فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق ،القانون

ن الجامعات المصرية أن النسبة المقررة لطلبة الثانوية عبالشهادات الرسمية الصادرة 

على الحاصلين على تلك الشهادة % لم يتم توزيعها 2,5قدرها والتي الإنجليزية 



 (14المبدأ رقم )                                                              2015سنة  نوفمبرمن  18جلسة 

 

 169 

استدل الحكم الطعين استدلالا فاسداً على أن الطاعن بصفته  (2)والمتقدمين للتنسيق. 

 مبزيادة نسبته الانجليزيةيسعى إلى تمييز الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 

ى ص للحاصلين علحال كون الثابت بالدعوى أنه يبتغي شغل المكان المخصَّ  ،المقررة

استقر  (3)حتى تاريخه.  أن هذه الأماكن شاغرةٌ  تَ بُ ثَ  وقد ،شهادة الثانوية الإنجليزية

)القضاء الإداري( على أن المعيار الموضوعي العادل الذي نفسها  المحكمةِ  قضاءُ 

ويحقق الشفافية ويزكي المنافسة  ،يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وفق أحكام قانون تنظيم على تم تنسيق القبول بالجامعات ي أن  هو  ،المشروعة بينهم

وذلك بتحديد أعداد  ،للجامعات الأعلىولائحته التنفيذية وقرارات المجلس  اتالجامع

، والتوفيق بين رغبات الطلاب والأماكن كليةٍ  الطلاب المقبولين بالجامعات وبكل ِ 

بالكليات أو المعاهد  بولُ أن يكون القوالمتاحة ومجموع الدرجات الحاصلين عليها، 

تناقضت  إلا أن المحكمةَ  ،بترتيب درجات النجاح وبمراعاة قواعد التنسيق الجغرافي

ها في الشأن ؤق ما استقر عليه قضاولم تطب ِ  ،مع نفسها في الحالة الماثلة بالحكم الطعين

 ،الطاعن والحالات الأخرى التي صدرت لها أحكامٌ  ةرغم تطابق حالة نجلنفسه، 

رغم أنه قدم المستندات التي تثبت وجود أماكن شاغرة بالعديد من الكليات التي و

 .لطلبات المتقدمةى الإيرغب قبول نجلته بها. وخلص الطاعن بصفته 

.............................................................. 

( من قانون 49وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المادة )

"لا يترتب  :تنص على أنه 1972لسنة  47انون رقم رار بقمجلس الدولة الصادر بالق

على أنه يجوز  ،على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه

ورأت المحكمة أن  ،لب ذلك في صحيفة الدعوىإذا طُ  ،للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه

 "....تداركهانتائج التنفيذ قد يتعذر 

 تعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورةُ يوحيث إن مفاد هذا النص أنه 

المطعون فيه بحسب الظاهر من  بأن يكون القرارُ  ،ركن الجدية (الأول) :ركنين توفرِ 
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تكفي بذاتها لحمل  ةظاهر الإلغاء لأسبابٍ  حَ رجَّ بطلب الإلغاء مُ  الأوراق ودون مساسٍ 

بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه  ،ركن الاستعجال (الثاني)هذه النتيجة، و

 نتائج يتعذر تداركها.

الصادر  ،( من قانون تنظيم الجامعات18وحيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة )

تنص  ،1994لسنة  142لة بالقانون رقم المعدَّ  ،1972لسنة  49انون رقم رار بقبالق

 ،لأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العاليا ل المجلسُ على أن: "يشُكَّ 

 وعضوية: ...".

على أن: "يختص المجلس الأعلى للجامعات  نفسه ( من القانون19وتنص المادة )

 وتحديد أعدادهم...". ،( تنظيم قبول الطلاب في الجامعات6)... بالمسائل الآتية: 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا على أن: " نفسه ( من القانون196وتنص المادة )

وبعد  ،بناءً على عرض من وزير التعليم العالي ،القانون بقرار من رئيس الجمهورية

 .وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ،أخذ رأي مجالس الجامعات

وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ النظُم والأحكام العامة 

وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها، وتنظم هذه  ،تالمشتركة بين الجامعا

 اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة: ...

 "....ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم ،وقيدهم ،( شروط قبول الطلاب4)

بمقتضى قرار رئيس صدرت اللائحة التنفيذية ، ا للقانون المشار إليهوحيث إنه تنفيذً 

 د المجلسُ ( منها على أن: "يحُد ِ 74ونصت المادة ) ،1975لسنة  809الجمهورية رقم 

بعد  ،بناءً على اقتراح مجالس الجامعات ،جامعي عامٍ  في نهاية كل ِ  ،الأعلى للجامعات

الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية  عددَ  ،أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة

من بين الحاصلين على  ،أو معهد في العام الجامعي التالي كليةٍ  لون في كل ِ الذي يقُبَ 

 .."..شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة
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لقيد الطالب للحصول على  طُ على أن: "يشُترَ  نفسها ( من اللائحة75وتنص المادة )

لثانوية العامة أو ( أن يكون حاصلا على شهادة ا1) درجة الليسانس أو البكالوريوس:

وفقاً  ،مع مراعاة التوزيع الجغرافي ،بترتيب درجات النجاح ما يعُادلها، ويكون القبولُ 

وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس  ،ما يقرره المجلس الأعلى للجامعاتلِ 

 "....الكليات

قبول الطلاب في الجامعات  ى النصوص المتقدمة أن تنظيمَ ؤدَّ وحيث إن مُ 

 المشار إليه، وتحديدَ  1972لسنة  49لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم  الخاضعة

بناءً - جامعي عامٍ  في نهاية كل ِ  دُ بالمجلس الأعلى للجامعات الذي يحد ِ  أعدادهم منوطٌ 

الطلاب  عددَ  -وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة ،على اقتراح مجالس الجامعات

أو معهد في العام الجامعي  كليةٍ  لون في كل ِ قبَ لذين يُ من أبناء جمهورية مصر العربية ا

 التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.

الأعلى  المجلسَ  الذي اختصَّ  -المشار إليه- ولما كان قانون تنظيم الجامعات

على نحو ما سلف  للجامعات بمسألة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم

شروط قبول هؤلاء الطلاب وقيدهم  تنظيمِ  التنفيذية مهمةَ  قد أوكل إلى اللائحةِ  ،بيانه

وفق ترتيب درجات النجاح والتوزيع الجغرافي، فمن ثم فإن المختص قانوناً في على 

وأن دور  ،هو المجلس الأعلى للجامعات -تحديد الأعداد المقبولة- هذا الخصوص

 ،في هذا القانون عُ ما رسمه المشر ِ هو تنفيذ إرادة هذا المجلس طبقاً لِ مكتب التنسيق 

ن مكتب التنسيق بقبول الطلاب الحاصلين عفإن مشروعية القرار الصادر  من ثمَّ و

على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها بكليات ومعاهد الجامعات المصرية 

تنظيم  والإجراءات التي رسمها قانونُ  بأن يجري هذا التنسيق طبقاً للضوابط مرهونةٌ 

 ه التنفيذية والقراراتُ ولائحتُ  1972لسنة  49انون رقم رار بقالجامعات الصادر بالق

الأعداد  والتي من أهمها تحديدُ  ،ن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصددعالصادرة 

ك بأن يلتزم بقبول أو معهد تابع للجامعات المصرية الحكومية، وذل كليةٍ  المقبولة بكل ِ 
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هذه الأعداد مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب والأماكن المتاحة ومجموع 

بترتيب درجات النجاح بمراعاة  القبولُ  بحيث يكونُ  ،الدرجات الحاصلين عليها

يكفل المساواة وتكافؤ  ،عادلٌ  موضوعي   بحسبان أن ذلك معيارٌ  ؛التوزيع الجغرافي

)في  ويزكي المنافسة المشروعة بينهم. ـويحقق الشفافية ،بالفرص بين جميع الطلا

ع بجلسة .ق 59لسنة  35408هذا المعنى حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 

2/7/2014.) 

الصادر بتاريخ  ،2013لسنة  1836وحيث إن قرار وزير التعليم العالي رقم 

ام وقواعد بشأن نظ ،4/7/2013والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ  ،2/7/2013

قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعُادلها من 

 ،2013عام  ،والشهادات الفنية، الشهادات الثانوية المعادلة )العربية والأجنبية(

في العام الجامعي  ،للالتحاق بالجامعات المصرية 2013والمتقدمين لتنسيق 

)خامسًا(: بالنسبة  ... ")أولا(: لأولى منه على أن:قد نص في المادة ا ،2013/2014

  للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة:

الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة عام  قبولُ  يكونُ 

في العام الجامعي  ،بالجامعات المصرية 2013والمتقدمين لتنسيق  ،2013

 . (..1) وفقاً للضوابط الآتية: ،2013/2014

يتم تحديد وتوزيع الأماكن المُخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على  (2)

 الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالي:

للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأجنبية  صُ التي تخُصَّ  الأماكنُ  دُ )أ( تحُدَّ 

%( من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الثانوية العامة المصرية 5بة )المعادلة بنس

 أو معهد. كليةٍ  في كل ِ 

من أنواع  نوعٍ  للطلاب الحاصلين على كل ِ  صُ التي تخُصَّ  الأماكنُ  عُ وزَّ )ب( تُ 

إلى إجمالي أعداد  ،شهادةٍ  بنسبة أعداد المتقدمين من كل ِ  ،الشهادات الثانوية الأجنبية
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 عددُ  ألا يزيدَ  مين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، وبشرطِ المتقد

 %( من إجمالي الأعداد المقررة لكل ِ 50على ) على حدةٍ  شهادةٍ  المقررة لكل ِ  الأماكنِ 

 الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.

 أو معهد. كليةٍ  كل ِ  في ،واحد على الأقل أجنبية مكانٌ  شهادةٍ  كل ِ  )ج( أن يكون لحملةِ 

كسور الأماكن إلى العدد  جبرِ  عدمُ  يتم   ،أو معهد كليةٍ  )د( عند حساب الأماكن لكل ِ 

 الصحيح الأعلى.

حسب الرغبات  ،مُنفصلة كمجموعةٍ  شهادةٍ  بين حملة كل ِ  التنسيقُ  ( يتم  ـ)ه

ه من أنواع هذ نوعٍ  صة لحملة كل ِ والمجموع، وفي حدود عدد الأماكن المخصَّ 

 الشهادات".

 2013لسنة  1836رقم العالي ن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التعليم إوحيث 

المشار إليه قد وضع قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة 

المعادلة )العربية والأجنبية( والمتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات المصرية في العام 

لهذه الفئة من  صَ واضح وصريح أن يخصَّ  فقرر في إفصاحٍ  ،2013/2014الجامعي 

% من الأعداد 5ده بنسبة حدَّ  ،عين من الأماكن بالجامعات المصريةمُ  الطلاب عددٌ 

أو معهد،  كليةٍ  المقرر قبولها من بين حملة الشهادات الثانوية العامة المصرية في كل ِ 

بأن يتم توزيع هذه  ،ت والمعاهدتوزيع هذا العدد على مختلف الكليا ن كيفيةَ ثم بيَّ 

من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد المتقدمين من  نوعٍ  الأماكن على كل ِ 

إلى إجمالي أعداد المتقدمين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية  شهادةٍ  كل ِ 

%( من 50على ) حدةٍ  على شهادةٍ  الأماكن المقررة لكل ِ  عددُ  ألا يزيدَ  المعادلة، وبشرطِ 

 الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، مع الالتزام بأن يكونَ  إجمالي الأعداد المقررة لكل ِ 

مع عدم  ،أو معهد كليةٍ  واحد على الأقل في كل ِ  ثانوية أجنبية مكانٌ  شهادةٍ  لحملة كل ِ 

 شهادةٍ  حملة كل ِ بين  التنسيقُ  يتمَّ بأن جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، و
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نفصلة حسب الرغبات والمجموع، وفي حدود الأماكن المخصصة لحملة مُ  كمجموعةٍ 

 من أنواع هذه الشهادات. نوعٍ  كل ِ 

ن مكتب التنسيق بقبول الطلاب الحاصلين عالقرار الصادر  ولما كانت مشروعيةُ 

المصرية على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها بكليات ومعاهد الجامعات 

تنظيم  بأن يجري هذا التنسيق طبقاً للضوابط والإجراءات التي رسمها قانونُ  مرهونةً 

 ه التنفيذية والقراراتُ ولائحتُ  1972لسنة  49انون رقم رار بقالجامعات الصادر بالق

 ،-على نحو ما سلف بيانه-ن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد عالصادرة 

أو معهد تابع  كليةٍ  تلك المتعلقة بتحديد الأعداد المقبولة بكل ِ ومن أهم هذه القرارات 

دة بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية الأجنبية والمحدَّ  ،للجامعات المصرية الحكومية

 ثم يتم   ،ر قبولها من بين حملة الثانوية العامة المصرية% من الأعداد المقرَّ 5بنسبة 

 .اسالفً  ةروذكمعد اللإجراءات والقوااوفق على  التوزيعُ 

وبالقدر اللازم - نزولا على هدي ما تقدم، ولما كان البادي من ظاهر الأوراقوفإنه 

أن نجلة الطاعن حصلت على شهادة  -للفصل في الشق العاجل من النزاع الماثل

 398,6بمجموع اعتباري ) 2013الثانوية الأجنبية المعادلة )الثانوية الأجنبية( عام 

ت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الحكومية، وتقدم درجة(،

وفق على نتيجة تنسيقها بترشيحها إلى كلية الصيدلة بجامعة القاهرة،  إعلانُ  وتمَّ 

لمجموع الاعتباري وترتيب رغباتها، وفي حدود النسبة المقررة لطلاب الثانوية ا

ٍ دون أن يتم ترشيحها إلى إحد ،الأجنبية المعادلة من  ى كليات طب الأسنان بأي 

التي كلية البحسبان أن مجموعها الاعتباري لم يؤهلها للقبول ب ؛الجامعات المصرية

 ،2013/2014من كليات قطاع طب الأسنان في هذا العام الدراسي قبلت أقل مجموع 

مقداره  ااعتباريًّ  االتي قبلت مجموعً  ،جامعة أسيوطبوهي كلية طب الأسنان 

البادي من ظاهر الأوراق أن قرار جهة  يكونُ  فمن ثمَّ  كحد ٍ أدنى، رجة( د399,75)

وقائمًا على السبب الذي  ،الإدارة المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون
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ويكون من المرجح القضاء برفض طلب إلغائه عند الفصل في موضوع  ،يبرره

لجدية المتطلب لوقف تنفيذه، ا ركنُ  -والحال كذلك- الأمر الذي ينتفي معه ،الدعوى

 برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال. ويتعين معه القضاءُ 

ولا ينال مما تقدم ما نعاه الطاعن بصفته على القرار المطعون فيه من مخالفته 

 عليه هذا القرارُ  يَ نِ والذي بُ - 2013لسنة  1836ا على أن القرار رقم تأسيسً  ،القانون

في  رَ شِ ونُ  ،2/7/2013ن المجلس الأعلى للجامعات في عقد صدر  -المطعون فيه

رجعي على حالة  هذا القرار بأثرٍ  يلا يسر من ثمَّ و ،4/7/2013الوقائع المصرية في 

ن تحديد الأعداد التي يتعين قبولها لأ ؛ي تخضع للقرارات السابقة عليهته التنجل

 ما قرره قانونُ  وفقعلى  عامٍ  ل ِ بالجامعات يتعين أن يتم قبل نهاية شهر مايو من ك

عليه بأن  ه التنفيذية، فهذا القول مردودٌ ولائحتُ  1972لسنة  49تنظيم الجامعات رقم 

إنما تمثل قواعد القبول  ار سالفً وذكمال 2013لسنة  1836الأحكام الواردة بالقرار رقم 

 2013نسيق لمتقدمين لتابالجامعات الحكومية لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة 

ومن ثم فإن سريان تلك الأحكام على حملة  ،2013/2014لدراسة بالعام الجامعي ل

 أيَّةُ هناك  تفوري وليس لا يعدو كونه تطبيقاً له بأثرٍ  2013هذه الشهادات في العام 

تعلق بدراسة نجلته مُ  مركزٍ  أيَّ للقرار في هذا الشأن، فهذه الأحكام لم تمس  رجعيةٍ 

بالمجلس  أناطهذا من ناحية، فضلا عن أن المشرع  ،المعادلة الأجنبيةة بالثانوية العام

جمهورية  أبناءالطلاب من  أعدادَ جامعي  عامٍ  د في نهاية كل ِ للجامعات أن يحد ِ  الأعلى

أو معهد في العام الجامعي التالي من بين  كليةٍ  مصر العربية الذين يتم قبولهم في كل ِ 

على اقتراح  ة العامة أو الشهادة المعادلة )وذلك بناءً الحاصلين على شهادة الثانوي

الالتزام يتحدد  فنطاقُ  ،مجالس الجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة(

طبقاً -قبل شهر مايو من كل عام ما دون أن ينسحب على  ،جامعي عامٍ  زمنيًّا بنهاية كل ِ 

( من 62نصت عليه المادة ) ولا يغير من ذلك ما ،-ما ذهب إليه الطاعن بصفتهلِ 

الجامعية في السبت الثالث  السنةُ  تبدأُ : "اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات من أن
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مدة أسبوعين نصف السنة لِ  عُطلةُ  ثلاثين أسبوعًا، وتكونُ  الدراسةُ  وتستمر   ،من سبتمبر

على العام الجامعي ، ومن ثم فإن نهاية . ..."وفقاً للموعد الذي يحُدده مجلس الجامعة

وهو بداية  عامٍ  متد إلى السبت الثالث في شهر سبتمبر من كل ِ توفق ما سلف ذكره قد 

لا  من ثمَّ العام الجامعي الجديد، فضلا عن أن هذا الميعاد هو مجرد ميعاد تنظيمي، و

ما تمسك به الطاعن بصفته في هذا الخصوص على مشروعية قرار المجلس أثر لِ 

 ا أثاره في هذا الشأن.مَّ عَ  ويتعين الالتفاتُ  ،ات المشار إليهالأعلى للجامع

 ةبصفته على الحكم المطعون فيه من مخالف كما لا ينال من ذلك ما نعاه الطاعنُ 

القانون في شان تأويل مقصود المشرع من عبارة "الذين يقُبلون في كل كلية أو معهد 

ادة الثانوية العامة أو الشهادة في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شه

جهير أن النسبة  ن المشرع قرر بإفصاحٍ إإذ  ؛% المقررة5 ومنحهم نسبة الـ" المعادلة

من الطلبة الحاصلين على  كليةٍ إلى العدد المقرر قبوله بكل  ِ ةٌ بَ سَّ نَمُ  اسالفً  ةروذكمال

ولا  (،ولين بالفعلوليس المقيدين أو المقب، )الثانوية العامة المصرية في هذا العام

بين العدد المقرر قبوله  اومما لا شك فيه أن هناك اختلافً  ،اجتهاد مع صراحة النص

بالذكر في  والجديرُ  وله فعلا على النحو الذي أوضحه الحكم الطعين.بق وذلك الذي يتم  

العدد ليها بإد النسبة المشار هذا المقام أن نص قرار وزير التعليم العالي المذكور قد حدَّ 

 وذلك لأن العدد المقرر قبوله هو عددٌ  ؛وليس بالعدد المقيد بالفعل ،المقرر قبوله

ويساعد على الاستقرار اللازم  ،يسهل تحديده على نحو ما سلف ذكره ،منضبط

والذي  ،أو معهد كليةٍ  للمراكز القانونية لهؤلاء الطلاب، بدلا من العدد المقيد فعلا بكل ِ 

عن التحويلات والتنقلات التي تتم بين  ةٌ اتجن بالزيادة أو النقص طرأ عليه تغييراتٌ ت

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  (87( و)86الكليات المختلفة تطبيقاً لنص المادتين )

 مأ ،أكانت هذه التحويلات أو التنقلات أجرتها تلك الكليات طواعيةً  وسواءً  ،الجامعات

القانوني للطالب في  المركزُ  ، فيظل  (ة العام الدراسيتنفيذاً لأحكام قضائية طيل)ا كرهً 
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وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين زميله الذي استقر  ،مستقرٍ  هذه الحالة غيرَ 

 مركزه القانوني منذ بداية عمل مكتب التنسيق.

كما لا يغير مما تقدم ما نعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه من مخالفته 

 ،ت بالمستندات المقدمة منه من وجود أماكن شاغرة ببعض كليات طب الأسنانالثاب

 ِ من فئة طلاب الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة  طالبٍ  مما يعني أنه لم يتم ترشيح أي 

ن الجهة الإدارية المنوط بها توزيع طلاب الثانوية العامة المصرية وكذا إإذ  ؛إليها

لف الكليات والمعاهد التابعة للجامعات المصرية وصاحبة الأجنبية المعادلة على مخت

الاختصاص والتي لديها جميع المستندات المتعلقة بهذا الشأن هي مكتب تنسيق القبول 

وقد ثبت من المستندات المقدمة من هذا  ،-وحده دون غيره-بالجامعات المصرية 

نه في أمة أول درجة، ا على موضوع النزاع أمام محكالمكتب )التنسيق( ومذكرته ردًّ 

ضوء أعداد الطلاب المتقدمين من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية والشهادات الأجنبية 

صة المخصَّ  لهذه الشهادات، وكانت النسبةُ  ة% المقرر5 نسبة الـ توزيعُ  الأخرى فقد تمَّ 

وف % من الشهادات المعادلة الأجنبية طبقاً للكش2,5لطلاب الثانوية الإنجليزية هي 

لكتروني طبقاً للمعايير ها وحسابها بواسطة التنسيق الإإعدادُ  الإحصائية التي تمَّ 

بصفته في هذا  ثاره الطاعنُ أا مَّ عَ  الالتفاتُ  يتعينُ  من ثمَّ والضوابط المقررة للترشيح، و

في الالتحاق بها قد نجلته رغب تالشأن، كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن الكلية التي 

 .اأو أقل منه اهو في درجته ن  قبلت مَ 

ه توهو قبول نجل-أن الأخذ بطلبات الطاعن  -في ختام هذا الحكم- وخلاصة القول

 ،درك الحد الأدنى للقبول بهذه الكليةتلم  ارغم أنه الالتحاق بها، رغب فيتبالكلية التي 

هو مبدأ و ،بمبدأ المساواة بين طلبة الكلية خل  يُ هذا الأمر  -على نحو ما سلف ذكره

 ،موضوعي عادل دستوري واجب العمل بمقتضاه، فضلا عن أنه ينال من معيارٍ 

ويزُكي روح المنافسة المشروعة  ،يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة

أو معهد تابع للجامعات المصرية الحكومية بقبول العدد  كليةٍ  وهو أن تلتزم كل   ؛بينهم
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 الذي حرصَ  ،وبمراعاة التوزيع الجغرافي ،الدرجاتفي حدود ترتيب  ،المقرر لها

 ،المجلس الأعلى للجامعات ه التنفيذية وقراراتُ تنظيم الجامعات ولائحتُ  عليه قانونُ 

 .اسالفً موَضَّح على النحو ال ،المحكمة الإدارية العليا واستقرت عليه أحكامُ 

أعمل صحيح حكم فإنه يكون قد  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر

خليقاً  ،من الواقع أو القانون على سندٍ  قائمٍ  الماثل فيه غيرَ  القانون، ويغدو الطعنُ 

 .بالرفض

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضوه موضووعًا، وألزموت الطواعن بصوفته 

 .المصروفات
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(15) 

 2015من نوفمبر سنة  21جلسة 

 ائية )عليا(القض 55لسنة  26090الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة            

 نائب رئيس  مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وكامل سليمان 

 ر.محمد سليمان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نص

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دستور ( أ)

مدى جواز استصحاب مقتضى حك  الدستو ية لتطايقه  -المحكمة الدستو ية العليا

لمحكمة الموضوع أن تسترشد بالمادأ الدستو ي الذي أ سته  -على نصوص أخرى

ل هذا المحكمة الدستو ية العليا في قضاء سابق لها بعدم دستو ية نص، وأن تنز

المادأ على النصوص المطابقة له في قوانين أخرى، دون الحاجة إلى عرض مدى 

دستو ية تلك القوانين على المحكمة الدستو ية العليا، متى اتحد الموضوع والهدف 

والعلة مع ما ساق أن فصلت فيه هذه المحكمة
(1)

. 

                                                           
(1 )

لأخيرة من انتهت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن نص الفقرة ا في تطبيق مشابه

الملغى  -1978لسنة  47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة )الصادر بالقانون رقم 65المادة )

تضمن حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة ، الذي لاحقا(
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 تأمين اجتماعي:  ( ب)

انون  ق  يادة المقر ة بالقالحصول على الز يحق لصاحب المعاش -زيادة المعاش

)وتعديله(  2007لسنة  169 ، وقرا   ئيس الجمهو ية  ق 200٨لسنة  114

عدم دستو ية تحديد حد أقصى لهذه  -للزيادةا، دون حد أقصى مبالنسب المقر ة فيه

الزيادة لأ باب المعاشات، على خلاف ما تقر  من علاوة خاصة للعاملين بالدولة؛ 

 .ف من تقرير تلك العلاوة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشاتلاتحاد العلة والهد

 .1971( من دستور 122( و)40( و)34( و)17المواد ) -

                                                                                                                                                    

مصلحة العمل، والذي أشهر، ولو كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها 

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، قد أزيل من تاريخ العمل به، وأن ما شاب هذا 

النص من عدم المشروعية ينصرف بالضرورة إلى النصوص المماثلة له الواردة في لوائح الهيئات 

رف إلى كل نص وضع العامة؛ باعتبار أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص ينص

هذا القيد، وأن النصوص الواردة بتلك اللوائح في هذا الشأن لا تعدو أن تكون تطبيقا من تطبيقات 

( المشار إليها، حيث يعد هذا النص المصدر التشريعي للنصوص المماثلة في تلك اللوائح، 65المادة )

لى إحالتها إلى المحكمة وهو ما يتعين معه عدم الاعتداد بتلك النصوص، وذلك دون حاجة إ

ق عليا 47لسنة  11066و 11000الدستورية العليا )حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 

 غير منشور(. –14/12/2003بجلسة 

( القضائية )منازعة 37( لسنة )37بما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) وقارن

أن الخصومة في الدعوى الدستورية )وهي في طبيعتها من ، من 16/5/2016تنفيذ( بجلسة 

الدعاوى العينية( قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريا لتطابقها 

معها، إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص نفسها هي موضوع الدعوى 

بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه  الدستورية، أو بالأحرى محلها، وإهدارها

الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص 

التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، 

 ، حتى لو تطابقت في مضمونها.ولا تمتد إلى غير تلك النصوص
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بمنح العاملين بالدولة  2007لسنة  77المادتان الأولى والسادسة من القانون رقم  -

 علاوة خاصة.

بفتح  2008لسنة  114المادتان الخامسة والرابعة عشرة من القانون رقم  -

، وتقرير علاوة 2007/2008عتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ا

 خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات.

 2011لسنة  102المواد الأولى والثانية والرابعة من المرسوم بقانون رقم  -

بتقرير علاوة خاصة للعاملين  2008لسنة  114بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات.

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس  2007لسنة  175قرار رئيس الجمهورية رقم  -

 بزيادة المعاشات. 2007لسنة  169الجمهورية رقم 

 20في القضية رقم  8/6/2008حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة  -

 القضائية )دستورية(. 27لسنة 

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم  20/6/2009في يوم السبت الموافق 

كتاب هذه المحكمة، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: 

)أولا(: أصليا بأحقية الطاعن في زيادة معاشه بذات نسبة وأحكام العلاوة الخاصة 

 2008لسنة  114و 2007لسنة  77رقمي  المقررة للعاملين بالدولة بموجب القانونين

أحقيته في صرف الزيادات في المعاش المقررة  -2اعتبارا من تاريخ العمل بهما. 

، 2007لسنة  175المعدل بالقرار رقم  2007لسنة  169بالقرار الجمهوري رقم 

دون حد أقصى، وذلك من تاريخ  2008لسنة  114والمادة الخامسة من القانون رقم 

 ما.العمل به

وقف نظر الطلب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية  -احتياطيا-و)ثانيا(: 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، للفصل في 29( من المادة )3العليا طبقا للبند )
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، 2007لسنة  175المعدل بالقرار رقم  2007لسنة  169دستورية القرار رقم 

، فيما تضمنته تلك التشريعات من 2008لسنة  114والمادة الخامسة من القانون رقم 

وضع حد أقصى للزيادة في المعاش، وفيما لم تتضمنه من النص على أحقية أصحاب 

المعاشات في زيادة المعاش بذات نسب وأحكام العلاوة الخاصة المقررة للعاملين 

 ، على سند من2008و 2007الموجودين في الخدمة بموجب القوانين الصادرة في 

القول بأنه عين بمجلس الدولة، وتدرج في وظائفه إلى أن عين في وظيفة )نائب رئيس 

، 10/9/2006مجلس الدولة(، وظل يشغل هذه الوظيفة حتى بلغ السن القانوني في 

لسنة  79واستحق معاشا طبقا لقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 

قه للزيادات السنوية المقررة لأصحاب (، مع استحقا111/51)ملف معاش رقم 1975

 وكذا أحقيته في باقي الطلبات. 2008و 2007المعاشات عن 

 8/6/2008وأضاف الطاعن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 

( من 2ق بعدم دستورية ما نص عليه البند )27لسنة  20في الدعوى الدستورية رقم 

بزيادة المعاشات، من  2004لسنة  88لى من القانون رقم الفقرة الثانية من المادة الأو

أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ستون جنيها شهريا، واستندت في ذلك إلى 

مخالفة نص البند المشار إليه لمبدأ المساواة المقرر في الدستور؛ إذ لم يضع المشرع 

التي منحت للعاملين  حدا أقصى للعلاوة الخاصة 2004لسنة  86بموجب القانون رقم 

قيد الزيادة بالقانون المشار إليه لأصحاب المعاشات بحد أقصى في حين بالدولة، 

ستون جنيها شهريا، رغم وحدة الهدف، بما يخالف الدستور، وأن قضاء المحكمة 

يتعين إعماله في شأن النصوص القانونية  2004لسنة  88الدستورية في القانون رقم 

في السنوات التالية، التي ميزت بين العاملين وأصحاب المعاشات المشابهة الصادرة 

في منح العلاوة والزيادة بوضع حد أقصى للزيادة للمعاشات دون غيرهم؛ باعتبار أن 

حكم المحكمة الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الجميع والدولة بسلطاتها 

 المختلفة.
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 2008وسنة  2007ا الصادرة في سنة ونعى الطاعن على التشريعات المبينة سالف

مخالفتها للدستور بالافتئات على حقوق وأصحاب المعاشات، وإخلالها بمبدأ المساواة، 

والتمييز والتفرقة في المعاملة بين الموجودين في الخدمة وأصحاب المعاشات، وبين 

ر إليها؛ أنه لا حجة للعرض على المحكمة الدستورية مرة أخرى بالنسبة للقوانين المشا

لوحدة العلة، والهدف من منحها، ولاتحاد الموضوع والسبب والخصوم، وهو ما 

( 65أخذت به المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالحكم بعدم دستورية نص المادة )

( من لائحة العاملين بهيئة 67من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ونص المادة )

 النقل العام.

 إعلان الطعن على النحو المقرر قانونا. وقد تم

 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، مرفق بالأوراق.

وتدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر  3/10/2015

 لمشتملة على أسبابه عند النطق به.الحكم وأودعت مسودته ا

 المحكمة
 .قانونا لمداولةوا ، وسماع الإيضاحات،بعد الاطلاع على الأوراق

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: )أصليا( 

بأحقيته في زيادة معاشه بذات نسبة وأحكام العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة 

، اعتبارا من تاريخ 2008لسنة  114و 2007لسنة  77نونين رقمي بموجب القا

العمل بهما، وكذا أحقيته في صرف الزيادات في المعاش المقررة بالقرار الجمهوري 

، والمادة الخامسة من 2007لسنة  175المعدل بالقرار رقم  2007لسنة  169رقم 

العمل بهما، مع ما  ، دون حد أقصى، وذلك من تاريخ2008لسنة  114القانون رقم 

 يترتب على ذلك من آثار.
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تكفل الدولة خدمات تنص على أن: " 1971( من دستور 17وحيث إن المادة )

التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة 

 ".للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون

 نة...".( على أن: "الملكية الخاصة مصو34وتنص المادة )

( على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في 40وتنص المادة )

الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 

 الدين أو العقيدة".

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات ( منه على أن: "122وتنص المادة )

ات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون والتعويض

 ".حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها

بشأن منح العاملين بالدولة  2007لسنة  77وتنص المادة الأولى من القانون رقم 

بة يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسعلاوة خاصة على أن: "

، أو في تاريخ التعيين بالنسبة 30/6/2007% من الأجر الأساسي لكل منهم في 15

 ...".بدون حد أدنى أو أقصى، لمن يعين بعد هذا التاريخ

وتنص المادة السادسة منه على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 

 ".2007ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 

بتعديل  2007لسنة  175قرار رئيس الجمهورية رقم وتنص المادة الأولى من 

بزيادة المعاشات على أن:  2007لسنة  169بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 

( من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 2يستبدل بنص البند )"

حد أقصى سبعون تكون الزيادة ب -2: المشار إليه النص الآتي 2007لسنة  169رقم 

 ."جنيها شهريا

وتنص المادة الثانية منه على أن: "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل 

 ".1/7/2007به اعتبارا من 
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بفتح اعتمادين إضافيين  2008لسنة  114وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 

لاوة خاصة للعاملين ، وتقرير ع2007/2008بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

% 30تزاد بنسبة  1/5/2008على أنه: "أولا: اعتبارا من بالدولة، وزيادة المعاشات 

قانون التأمين  ...-2... :المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية

 ... .1975لسنة  79الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

ة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة، ويصدر ثانيا: تتحمل الخزانة العام

 ".بالقواعد المنفذة لها قرار من وزير المالية

( منه على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل 14وتنص المادة )

 به اعتبارا من تاريخ صدوره".

حكام القانون بشأن تعديل بعض أ 2011لسنة  102وينص المرسوم بقانون رقم 

بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة  2008لسنة  114رقم 

%( الواردة في )أولا( من المادة 20المعاشات على أن: "يستبدل بعبارة )تزاد بنسبة )

بزيادة المعاشات عبارة )تزاد بنسبة  2008لسنة  114الخامسة من القانون رقم 

30.")% 

( من الفقرة الثانية من البند 2الثانية منه على أن: "يلغى البند رقم )وتنص المادة 

 المشار إليه". 2008لسنة  114)أولا( من المادة الخامسة من القانون رقم 

 ".1/7/2011وتنص المادة الرابعة على أن: "... ويعمل به اعتبارا من 

ث أقيمت وحيث إنه سبق أن عرض على المحكمة الدستورية موضوع مماثل، حي

ق )دستورية( بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 27لسنة  20أمامها القضية رقم 

، حيث طلب المدعيان الحكم بأحقية كل منهما في صرف العلاوة 2004لسنة  88

% من قيمة 10بزيادة المعاشات، بواقع  2004لسنة  88المستحقة لهما بالقانون رقم 

لعاملين بالدولة الذين منحوا ذات العلاوة بنسبة المعاش، بدون حد أقصى، أسوة با

%، ولأنه لا يجوز تحديد حد أقصى لتلك العلاوة التي حددها القانون المشار إليه 10
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بأن تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيها، بالرغم من اتحاد 

واجهة أعباء المعيشة العلة في تقرير تلك الزيادة، وهي معاونة أولئك وهؤلاء على م

 وارتفاع أسعار السلع والخدمات والدواء...إلخ.

إلى أنه  -بعد أن استعرضت أحكام الدستور-وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا 

مقررا زيادة المعاشات التي  2004لسنة  88ولئن كان المشرع قد أصدر القانون رقم 

على ما -الأساسي، هادفا % من معاش الأجر 10بنسبة  1/7/2004تستحق قبل 

يقضي به تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة 

إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛  -والموازنة بمجلس الشعب

بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية، باعتبار أن دخل كل منهم لا يجاوز ما يتقاضاه 

ثم تطلب الأمر رفع المعاناة عن كاهلهم لمواجهة متطلبات الحياة  من معاش، ومن

اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار، وهو ذات ما هدف إليه المشرع من إصداره للقانون 

% من الأجر 10بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة  2004لسنة  86رقم 

النص المطعون فيه حدا ، بيد أن المشرع وضع ب30/6/2004الأساسي لكل منهم في 

أقصى لهذه الزيادة لا يجاوز ستين جنيها، في حين أطلق الحد الأقصى لقيمة العلاوة 

الخاصة التي منحت للعاملين بالدولة، بالرغم من وحدة الهدف من إصدار كل من 

القانونين المذكورين، وهو معاونة الفئتين معا على مجابهة أعباء المعيشة المتزايدة 

غلاء وارتفاع الأسعار والخدمات، وكان أولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى نتيجة ال

للزيادة التي قررها لأصحاب المعاشات؛ حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز، 

لاسيما من بلغ منهم من الكِبرَ عِتِيًّا، خاصة وأن الأغلب الأعم من أصحاب المعاشات 

ي يتقاضونها من الهيئة القومية للتأمين ليس له مورد رزق سوى معاشاتهم الت

الاجتماعي، في الوقت الذي تعاظمت فيه متطلبات معيشتهم، واحتياج بعضهم إلى 

 الدعم المادي من علاج ودواء.
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وإذ تنكب المشرع هذا الطريق، وجاوز نطاق سلطته التقديرية التي يملكها في 

ع وضع حد أقصى لها، فإنه مجال تنظيم الحقوق، بتقريره الزيادة في المعاشات، م

يكون قد أهدر الحق في المعاش على النحو الذي يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، 

فضلا عن أن الوسيلة التي لجأ إليها في منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذي أعلنه 

من  122و17بعلاقة منطقية تبررها، ومن ثم فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادتين 

 الدستور.

كما أن الحق في صرف الزيادة التي تقررت لأصحاب المعاشات اعتبارا من 

دون وضع حد أقصى، ينهض التزاما على الجهة التي تقرر عليها،  1/7/2004

وعنصرا إيجابيا في ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، وإذ حرمهم النص 

( من 34لمخالفة لنص المادة )الطعين من ذلك، فإنه يمثل عدوانا على حق الملكية با

 الدستور.

( من الفقرة الثانية من المادة 2وقضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند )

بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة بحد  2004لسنة  88الأولى من القانون رقم 

 على وفق سلطتها التقديرية عملا بنص المادة–أقصى ستون جنيها شهريا، وحددت 

اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية تاريخا  -( من قانون إنشائها49)

لسريانه، دون أثر رجعي؛ تقديرا للآثار المالية المترتبة عليه. )نشر هذا الحكم في 

 (.2008يونيه  12( تابع بتاريخ 24العدد رقم )

رية العليا في هذا ومن ثم واسترشادا بالمبدأ الدستوري الذي أرسته المحكمة الدستو

 اقرار الحكم، وباعتبار أن أحكامها ملزمة للجميع، بما فيها سلطات الدولة، يكون

 114،  والقانون رقم 2007لسنة  175و 2007لسنة  169 ارئيس الجمهورية رقم

، والتي تضمنت النص على وضع حد أقصى للزيادة في المعاش، قد 2008لسنة 

سالفا؛ لاتحاد العلة والهدف من تقرير تلك العلاوة خالفت المبدأ الدستوري المبين 

للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ومن ثم ارتأت المحكمة عدم عرض مدى 
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دستورية تلك القوانين التي تضمنت النص على وضع حد أقصى للعلاوات بالنسبة 

لأصحاب المعاشات على المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى؛ لوحدة الموضوع 

لهدف والعلة من إقرارها مع ما سبق أن فصلت فيه بقضائها المبين سالفا، ومن ثم وا

يتعين الحكم بأحقية الطاعن في صرف الزيادة المقررة بتلك القوانين بالنسب المحددة 

فيها، ودون تحديد حد أقصى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة أحكام 

 التقادم الخمسي. 

روفات فإن الطعن معفى من المصروفات عملا بنص المادة وحيث إنه عن المص

 .      1975لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 137)

 لهذه الأسبابف
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في الحصول  حكمت المحكمة

لسنة  175و 2007لسنة  169قراري رئيس الجمهورية رقمي ب على الزيادة المقررة

، بالنسب المقررة فيها، دون حد أقصى في 2008لسنة  114القانون رقم و ، 2007

المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة التقادم الخمسي، على النحو 

 المبين بالأسباب.
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(16) 
 2015سنة  نوفمبرمن  25 جلسة

  (عليا)القضائية  60لسنة  31977 مرق الطعن
 (السادسةالدائرة )

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ عووادل فهوويم محموود عووزب، ود. محموود عبوود 

 الرحمن القفطي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 ئ المستخلصة:المباد

 :هيئة الشرطة ( أ)

يجب أن  -في القرا  التأدياي  كن الساب -تأدياه  -شئون الطلاب -أكاديمية الشرطة

ُ ه قانوناً، وهذا الساب يخضع  يقوم القرا  التأدياي بتوقيع الجزاء على ساب  يار ِّ

لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه، وأثره في النتيجة التي 

ا إذا كانت هذه ا م  نتهى إليها القراُ ، وهذه الرقابة تجد حد ها الطايعي في التحقق مِّ

ا مادي ا وقانوناً، فإذا كانت  النتيجة مُستخلصةً استخلاصًا سائغاً من أصول تنُْتِّجُه 

ا، أو كان  عةً من غير أصول موجودة، أو كانت مُستخلصةً من أصول لا تنُْتِّجُه  مُنتز 

ئع على فرض وجودها مادي ا لا ينُْتِّجُ النتيجة  التي يتطلاها القانونُ، كان تكييفُ الوقا

 .القراُ  التأدياي فاقدًا لركن  من أ كانه، هو  كن الساب، ووقع مخالفاً للقانون
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 هيئة الشرطة: ( ب)

توقيع الجزاءات التأدياية على  -ضماناته -تأدياه  -شئون الطلاب -أكاديمية الشرطة

إجراء تحقيق  (أولهما) :بأمرين مشروطٌ  (نه  طلاب كلية الشرطةومن بي)الطلاب 

واجه بالأفعال ه، ويُ فيه دفاعُ  قُ حق  ه ويُ فيه أقوالُ  عُ سم  كتابي جدي مع الطالب تُ 

التناسب بين  (ثانيهما)ه لها، وا تكاب   تُ اِّ ثْ تُ المخالفة المنسوبة إليه، وبالأدلة التي 

والعقوبة التي توقعها  ،ا في حق الطالبالمخالفة التي أسفر التحقيق عن ثاوته

الصاد  بتوقيع  هذان الشرطان أو أحدهما، كان القرا ُ  إذا تخلف   -المختصة السلطةُ 

 .فاقدًا للمشروعية ،العقوبة مخالفاً للقانون

 هيئة الشرطة: ( ج)

خضع طلاة كلية الشرطة لقانون الأحكام ي -تأدياه  -الطلاب شئون -الشرطة أكاديمية

تولى تي حدود الأحكام المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة، والعسكرية ف

كاديمية، ولهذه الأمن  ئيس  سنوي ا بقرا    لُ شك  عسكرية تُ  ه  محكمةٌ ه  ومحاكمت  تأديا  

ومن بينها  ،الجزاءات الجائز توقيعها على طلاة الكلية توقيع كل ِّ  المحكمة سلطةُ 

كله بمراعاة الالتزام بالقواعد المنصوص الفصل من كلية الشرطة، وذلك  عقوبةُ 

ومن  ،عليها في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة عند توقيع الجزاءات التأدياية

 .تحقيق دفاع الطالب بمعرفة أحد الضااط قال توقيع العقوبة بينها ضرو ةُ 

 ،بإنشاء أكاديمية الشرطة 1975لسنة  91من القانون رقم  (15و) (14)تان الماد -

 .1994لسنة  30القانون رقم موجب ل بالمعدَّ 
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قورار الصوادرة ب ،الداخليوة لأكاديميوة الشورطة اللائحوة( مون 21( و)20) تانالماد -

 12278رقوم الووزاري القرار موجب لة بالمعدَّ  ،1976لسنة  864وزير الداخلية رقم 

 .1999لسنة 

 )د( هيئة الشرطة:

 توقيعهيا يجيوز التيي التأديايية الجيزاءات -تيأدياه  -شئون الطيلاب -أكاديمية الشرطة

 الجييزاء بييين تناسييبشييرط ال -الشييرطة كلييية ميين الفصييل -الشييرطة كلييية طلايية علييى

الفصيل  تحت  أن يكون جزاءُ  جسيمةً  الطالبُ التي اقترفها  الواقعةُ إذا كانت  -والمخالفة

يرتكِّ إذا كان مُ  ا لها، خاصةً وفاقً  جزاءً  من الكلية يتُ  نْ ب الواقعة هو م  ليكيون  الدوليةُ  هُ د  عِّ

التي تايت تحرس في سايل الله أن  ا من العينِّ أبدً  لُ ا  قْ لا يُ  -ا لأهلها وشعاهاا أمينً حا سً 

القانون هُ م  الله وجر   م  فيما حر   ىالتي تسع تكون هي العينُ 
(1)

. 

 هيئة الشرطة:)هـ( 

قضاء حجية الحك  الجنائي أمام ال -تأدياه  -الطلاب شئون -الشرطة أكاديمية

الجنائي في حكمه من وقائع،  لا يتقيد القضاء الإدا ي إلا بما أثاته القضاءُ  -الإدا ي

ا وضرو ي ا في الدعوى، دون أن يتقيد بالتكييف القانوني لهذه ه فيها لازمً وكان فصلُ 

صدو   -من الناحية الإدا ية عنه من الناحية الجنائية ، فقد يختلف التكييفُ الوقائع

 وز حجيةً حابة العامة بحفظ التحقيق مع الطاعن لعدم كفاية الأدلة لا ين النيعقرا  

إعمالا لمادأ استقلال الجريمة التأدياية عن الجريمة الجنائية،  ؛أمام القضاء التأدياي

                                                           
(1)

لسونة  6629فوي الطعون رقوم  18/3/2001يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليوا الصوادر بجلسوة  

(، 131، ص2مكتب فني، جـ 46ق.ع )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 45

مكون توقيعوه علوى الموظوف حيث انتهت المحكمة إلى أن جزاء الفصل من الخدمة هو أقصوى جوزاء ي

 العام، فيجب أن يقتصر على المخالفات الشديدة التي لا تثار حولها الشبهات.
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المحكوم به تثات  يءه الخاص به، كما أن قوة الشإعمالِّ  منهما مجال   باعتاا  أن لكل   

 .نيابة العامةوليس لقرا  ال ،للحك  الجنائي

( لسونة 150رقوم ) الصادر بالقانون ،( من قانون الإجراءات الجنائية456المادة ) -

1950. 

الصوادر بالقوانون  ،( من قانون الإثبات فوي الموواد المدنيوة والتجاريوة103المادة ) -

 .1968لسنة  25رقم 

 )و( دعوى:

أو  و قة   كمها إلى كل ِّ لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسااب ح -الحك  في الدعوى

ج فيما نتِّ مُ  م إليها، إنما تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كساب  قد  مستند يُ 

م إليها من قد  حرية في تقدير ما تأخذ به مما يُ ال للمحكمة -ينتهي إليه قضاؤها

 .وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع الماثل أمامها ،مستندات

 الإجراءات
بصفته محاميًّا بالنقض -أودع وكيل الطاعن  17/4/2014الخميس الموافق في يوم 

قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعونٍ فوي الحكوم الصوادر عون  -والإدارية العليا

 67لسونة  62751محكمة القضاء الإداري )الدائرة السادسة( الصادر في الدعوى رقم 

بول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقوف تنفيوذ ، الذي قضى بق23/2/2014ق. بجلسة 

القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وبإحالوة الودعوى إلوى هيئوة مفوضوي 

 الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

الحكمَ بقبول الطعن  -ولِما ورد به من أسباب-وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن 

نفيووذ الحكووم المطعووون فيووه، وفووي الموضوووع بإلغائووه، والقضوواء مجوودداً شووكلا، وبوقووف ت

 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
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وقوود جوورى تحضووير الطعوون بهيئووة مفوضووي الدولووة، حيووث أودعووت تقريوورًا بووالرأي 

 القانوني فيه.

الثابت بمحاضرها، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو 

وقوود أرجووأت المحكمووة إصوودار الحكووم لجلسووة اليوووم، وفيهووا صوودر وأودعووت مسووودته 

 المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة 
 ا.طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونً بعد الا

 .اسالفً  ةبينموحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته ال

 أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ىستوفوحيث إن الطعن قد ا

في أن الطاعن كان  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

اب محكمة تَّ كُ  قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بموجب عريضة أودعت قلمَ 

شكلا، وبوقف تنفيذ  ا في ختامها الحكم بقبولهاطالبً  (الدائرة السادسة)القضاء الإداري 

 19/6/2013 ثم إلغاء قرار المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة الصادر بجلسة

أهمها إعادة  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع فيما تضمنه من فصله من كلية الشرطة، 

قيده بالفرقة الرابعة، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة 

 المصروفات.

ا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة في العام ا لدعواه أنه كان طالبً المدعي شرحً  وذكر

جميع الامتحانات العملية والتحريرية، ولم  ى، وأنه قد أد2012/2013الدراسي 

يعات معدودة، وبتاريخ وَ تحقيق أمله في التخرج برتبة ملازم إلا سُ بين يفصل بينه و

ة لطلبة كلية الشرطة )الدائرة الثانية( صدر قرار المحكمة العسكري 19/6/2013

لارتكابه مخالفة السلوك المضر بقواعد الضبط والربط ومقتضيات  ؛بفصله من الكلية

لق القويم طوال فترة ومثالا للخُ  ادًّ جِ ا مُ النظام العسكري، على الرغم من أنه كان طالبً 

لإجراء  ؛تليفوناتبل مباحث شرطة المن قِ  باستدعاءٍ  ئَ وجِ دراسته بالكلية، وقد فُ 
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بمديرية الشرطة بالمنيا لهاتفه  -...ببعض المعلومات حول فقد الرائد/ علاء مواجهةٍ 

وقد تقدم والد  ،المحمول أثناء وجوده بالنادي الصحي لضباط الشرطة بالجزيرة

كان الضابط المجني عليه قد قال )المدعي بعرض الهاتف المحمول ومعه مبلغ نقدي 

لنجله، ثم  بط افتداءً االوالد للض اهممقد (جنيه 1500رفعه إلى جنيه ثم  500بأنه 

جنيه، قام  500بسرقة  يآخر من ضابط برتبة ملازم أول يدع بوجود بلاغٍ  ئَ وجِ فُ 

ر عن الواقعة المحضر رقم الوالد بعرضها على الضابط ورفض قبولها، ثم تحرَّ 

عامة التي باشرت على النيابة ال ضَ رِ جنح قصر النيل، ثم عُ  2013 لسنة 5190

التحقيق، وانتهت إلى حفظه لعدم كفاية الأدلة، ثم أحيل الطالب إلى المحكمة العسكرية 

وأضاف المدعي أن القرار  بأكاديمية الشرطة، والتي انتهت إلى إصدار حكمها المتقدم.

 ،فيه ىغالَ ا بعيب مخالفة القانون، كما أن القرار الطعين مُ المطعون فيه صدر مشوبً 

لى إقامة عوتدليس، الأمر الذي حداه  تمت تحت ضغطٍ  ،باطلة على تحقيقاتٍ  يَ نِ وبُ 

 .اسالفً  ةبينمدعواه للحكم بالطلبات ال

.............................................................. 

من  دته على سندٍ وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وشيَّ 

حكمت المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة بفصل المدعي  19/6/2013أنه بتاريخ 

ا إلى ما أكاديمية الشرطة، وذلك استنادً  ق على حكمها رئيسُ من كلية الشرطة، وصدَّ 

وحافظة )...( قام بسرقة هاتف محمول ماركة  24/5/2013إليه من أنه بتاريخ  دَ نِ س  أُ 

 ة رقم قومي وكارت فيزا وكارنيه نادٍ جنيه وكارنيه شرطة وبطاق 1500نقود بها مبلغ 

، كما استخدم كارت الفيزا الخاص بالرائد المذكور ...ورخصة قيادة ملك الرائد/ علاء

رصيد مكالمات  لوإجراء تحوي ا،جنيهً  313قيمتها )...( في شراء سماعة من محل 

افظة ، كما قام بسرقة ح)...(جنيه لشركة  200جنيه ولسداد مبلغ  200لهاتفه بمبلغ 

مخالفة السلوك المضر  لُ شك ِ ا يُ مَّ مِ  ى...،جنيه ملك الملازم أول/ يحي 500نقود بها مبلغ 

بقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، وخلصت المحكمة من ظاهر 
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طمأنت إليه المحكمة، ومن ثم االأوراق إلى ثبوت المخالفة في حق المدعي، وهو ما 

الصادر بفصله من كلية الشرطة قد قام على سببه الذي يكون القرار المطعون فيه 

لبحث  الجدية في طلب وقف تنفيذه، ودون حاجةٍ  ا، مما ينتفي معه ركنُ ه قانونً رُ يبر ِ 

 .ابين سالفً موخلصت المحكمة إلى حكمها ال ،لعدم جدواه ركن الاستعجال

.............................................................. 

 ؛هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن، فقد طعن عليه بالطعن الماثل وإذ لم يلقَ 

حاصلها: مخالفة للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، كما أن الحكم المطعون  لأسبابٍ 

ه بما قدمه الطاعن من مستندات ناتُ دوَّ ط مُ حِ إذ لم تُ  ؛فيه قد شابه القصور في التسبيب

والتي تتضمن  )...(، محلن عالدعوى، ومنها الشهادة الصادرة الرأي في  ر وجهَ غي ِ تُ 

الحكم الطعين بحق  ، كما أخلَّ ... )الطاعن(للشراء باسم/ أحمد محاولةٍ  ةُ أنه لم تتم أيَّ 

ومنها إهدار حجية الأمر المقضي الصادر  ،حيث لم يرد على دفوعه الجوهرية ؛الدفاع

وبطلان تشكيل المحكمة العسكرية،  ،ة الأدلةن النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفايع

كما لم تفصل المحكمة العسكرية بين الشهود حال أداء الشهادة، كما أغفلت المحكمة 

التاريخ الناصع والمشرف للطاعن من حيث الانضباط وحسن السلوك والتفوق 

ما الحكم الطعين عن الرد عن الدفع بأن الضابطين المجني عليه ىالدراسي، كما تغاض

كيدية الاتهام المنسوب له، كما لم يرد على  فكرةَ  دُ للطاعن، وهو يعض ِ  اها اتهامً لم يوج ِ 

ا فإن الواقعة على فرض ثبوتها وأخيرً  ،الدفع باختلاف القيمة النقدية للمبلغ المقال بفقده

صمه بالغلو، يفإن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب البتة مع هذه الواقعة، مما  ،في حقه

ا بذلك إلى نطاق عدم المشروعية، وخلص الطاعن إلى القضاء له بطلباته نحدرً مُ 

 .اسالفً  ةبينمال

.............................................................. 

( من قانون مجلس 49وفق حكم المادة )على  ا أنه يتعينُ وحيث إن من المقرر قانونً 

لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون  1972لسنة  47 رقمالصادر بالقرار بقانون الدولة 
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بأن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه  ،ركن الجدية :أولهما :جتمعينركنين مُ  فيه توفرُ 

ركن  :ا الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، والثانيحً رجَّ مشوبا بعدم المشروعية مُ 

 ا.بأن يترتب على تنفيذ القرار أضرار يتعذر تداركه ،الاستعجال

 1975لسنة  91( من القانون رقم 14وحيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة )

: تنص على أن ،1994لسنة  30لة بالقانون رقم المعدَّ  ،بإنشاء أكاديمية الشرطة

طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية في حدود أحكام هذا القانون،  "يخضعُ 

من رئيس الأكاديمية سنويًّا،  بقرارٍ  لُ شكَّ رية تُ عسك هم محكمةٌ هم ومحاكمتَ تأديبَ  ىويتول

الداخلية  اللائحةُ  دُ الأكاديمية سنويًّا... وتحد ِ  ه رئيسُ يختارُ  ويمثل الادعاء ضابطٌ 

 ."توقيعها ها على طلاب الأكاديمية وسلطةَ توقيعُ  الجزاءات التأديبية التي يجوزُ 

من الأكاديمية في  الطالبُ  لُ صَ ف  "يُ  على أن:نفسه ( من القانون 15وتنص المادة )

( 14ا للمادة )لة طبقً الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكَّ ( 5) الحالات الآتية:...

 ...". من هذا القانون.

قرار وزير الصادرة ب ( من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة20وتنص المادة )

: على أن ،1999لسنة  12278لة بالقرار رقم المعدَّ  ،1976لسنة  864الداخلية رقم 

 هي: ،ها على الطلبةتوقيعُ  "الجزاءات التي يجوزُ 

 اللوم بدون خصم درجات. -1

التكدير على انفراد أو بحضور طلبة الفصل أو الفرقة أو جميع طلبة الكلية  -2

 بدون خصم درجات .

الحجز بالكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويترتب على هذا الجزاء  -3

فضلا عن أداء الطالب للطوابير  ،صم درجة من درجات السلوك عن كل أسبوعخ

 تكميلية. الإضافية كعقوبةٍ 

 صة للسلوك والمواظبة.الخصم من الدرجات المخصَّ  -4
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 تينشهر، ويترتب على الحجز خصم درج نلا تزيد ع مدةً انفراد الحجز على  -5

، والعزل بالنسبة لضباط درجة 50وز ابما لا يج من درجات السلوك عن كل يومٍ 

 الصف.

 أدنى أو عزله. زيله إلى درجةٍ ـحرمان ضابط الصف من درجته أو تن -6

 أو أكثر. إلغاء الامتحان في مادةٍ  -7

من التقدم و ،الحرمان من التقدم لامتحان دور أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة -8

، وفي جميع الأحوال لجزاءيناأو أحد هذين  ،المواد القانونية كلها أو بعضهالامتحان 

 يجوز اعتبار الحرمان بمثابة رسوب.

 .كلية الشرطةالفصل من  -9

 تنفيذ وقفَ  توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ، ويشملُ  قرارُ  أن يتضمنَ  ويجوزُ 

تأديبي من  على الطالب جزاءٌ  عَ ق ِ لغى وقف التنفيذ إذا وُ التبعية أو التكميلية، ويُ  العقوبة

ويعتبر الطالب  ،يقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسيالإالمشمول ب نوع الجزاء

 ة".كليخاضعاً لهذه الأحكام التأديبية طوال فترة قيده بال

لسنة  12278المستبدلة بالقرار رقم نفسها،  اللائحة( من 21وتنص المادة )

 دة السابقة: "يختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المشار إليها في الما :على أن ،1999

 المحكمة العسكرية: ولها توقيع كل الجزاءات... -أولا

عند توقيع الجزاءات التأديبية  ،بالقواعد الآتية الالتزامُ  وفي جميع الأحوال يتعينُ 

 على طلبة كلية الشرطة:

 ".... الضباط. يكون توقيع العقوبة بعد تحقيق دفاع الطالب بمعرفة أحد -1

طلبة كلية الشرطة يخضعون لقانون الأحكام العسكرية في  ى ذلك أنؤدَّ وحيث إن مُ 

، 1975لسنة  91حدود الأحكام المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة رقم 

من رئيس أكاديمية  سنويًّا بقرارٍ  لُ شكَّ عسكرية تُ  هم محكمةٌ هم ومحاكمتَ تولى تأديبَ تو

 ،ئز توقيعها على طلبة الكليةالجزاءات الجا توقيع كل ِ  الشرطة، ولهذه المحكمة سلطةُ 
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الفصل من كلية الشرطة، وذلك كله بمراعاة الالتزام بالقواعد  ومن بينها عقوبةُ 

المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة عند توقيع الجزاءات 

تحقيق دفاع الطالب بمعرفة أحد الضباط قبل توقيع  ومن بينها ضرورةُ  ،التأديبية

 العقوبة.

حيث إنه من المقرر قانوناً أن القرار التأديبي بتوقيع الجزاء يجب أن يقوم على و

ه قانوناً، وهذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقته رُ يبر ِ  سببٍ 

ها ، وهذه الرقابة تجد حدَّ ى إليها القرارُ ه، وأثره في النتيجة التي انتاللقانون من عدمه

ا من أصول استخلاصًا سائغً  ستخلصةً ا إذا كانت هذه النتيجة مُ مَّ الطبيعي في التحقق مِ 

 ستخلصةً أو كانت مُ  ،من غير أصول موجودة عةً نتزَ ا ماديًّا وقانوناً، فإذا كانت مُ هَ جُ تِ ن  تُ 

 النتيجةَ  جُ تِ ن  الوقائع على فرض وجودها ماديًّا لا يُ  ا، أو كان تكييفُ هَ جُ تِ ن  من أصول لا تُ 

من أركانه، هو ركن السبب،  التأديبي فاقداً لركنٍ  ، كان القرارُ ونُ التي يتطلبها القان

استخلاصًا سائغاً من أصول  ستخلصةً مُ  ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجةُ 

 قاً للقانون.طابِ وبات مُ  ،على سببه فقد قام القرارُ  ،ا ماديًّا وقانونيًّاهَ جُ تِ ن  تُ 

 ،أن توقيع الجزاءات التأديبية على الطلاب هذه المحكمة على وقد استقر قضاءُ 

إجراء تحقيق كتابي جدي  (أولهما) :بأمرين ومن بينهم طلاب كلية الشرطة، مشروطٌ 

واجه بالأفعال المخالفة المنسوبة إليه، ه، ويُ فيه دفاعُ  قُ حقَّ ه ويُ فيه أقوالُ  عُ سمَ مع الطالب تُ 

التناسب بين المخالفة التي أسفر التحقيق  (ثانيهما)ه لها، وارتكابَ  تُ بِ ث  تُ وبالأدلة التي 

هذان  المختصة، فإذا تخلفَ  والعقوبة التي توقعها السلطةُ  ،عن ثبوتها في حق الطالب

فاقداً  ،الصادر بتوقيع العقوبة مخالفاً للقانون الشرطان أو أحدهما، كان القرارُ 

طابقاً ها مُ رُ كان قرا ،التأديب بهذين الشرطين للمشروعية، أما إذا التزمت سلطةُ 

 لصحيح حكم القانون.

ن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من إوحيث 

 به الأوراقُ  وقائعها كما تنطقُ  الطعن، دون المساس بأصل طلب الإلغاء، أن وجيزَ 
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قسم شرطة قصر النيل ومباحث الاتصالات  كلية الشرطة ومحاضرُ  وتحقيقاتُ 

ما استقر في والمحكمة العسكرية بكلية الشرطة،  يابة العامة وتحقيقاتُ الن وتحقيقاتُ 

بسرقة  قام الطاعنُ  24/5/2013وجدان هذه المحكمة، أنه في يوم الجمعة بتاريخ 

جنيه وكارنيه شرطة وبطاقة  1500وحافظة نقود بها مبلغ )...( هاتف محمول ماركة 

)الضابط  ...ملك الرائد/ علاء ورخصة قيادة رقم قومي وكارت فيزا وكارنيه نادٍ 

بمديرية أمن المنيا(، بأن غافله وفتح دولاب ملابسه بغرفة الملابس بالنادي الصحي 

كما استخدم كارت الفيزا الخاص بالرائد  ،)الجيم( بنادي ضباط الشرطة بالجزيرة

وإجراء تحويل رصيد  ا،جنيهً  313قيمتها  )...(من محل  المذكور في شراء سماعةٍ 

، كما قام في )...(لشركة جنيه  200، ولسداد مبلغ جنيه 200لهاتفه بمبلغ  ماتٍ مكال

قام بسرقة  -نفسه الأسلوبِ بو نفسه وفي المكانِ - 25/5/2013يوم السبت الموافق 

 .ى..جنيه ملك الملازم أول/ يحي 500حافظة نقود بها مبلغ 

 .../ علاءما أبلغ به الرائدُ في حقه من واقع  تَ بُ إلى الطاعن قد ثَ  دَ نِ س  وحيث إن ما أُ 

وما شهد به في  ،جنح قصر النيل 2013لسنة  5190بمحضر شرطة قصر النيل رقم 

بعد انتهائه  ئَ وجِ وأمام المحكمة العسكرية بكلية الشرطة، أنه فُ  ،تحقيقات النيابة العامة

ة بغرف 36من التمارين بالنادي الصحي )الجيم( باختفاء حافظة نقود من دولابه رقم 

وكذا  ،جنيه وعدد من الكارنيهات والفيزا الخاصة به 1500وبها مبلغ  ،خلع الملابس

من  وحاول الاتصال على هاتفه أكثرَ  ،النادي فأبلغ إدارةَ  ،(...هاتفه المحمول ماركة )

 5190دون جدوى، ثم قام بتحرير محضر بقسم شرطة قصر النيل يحمل رقم  مرةٍ 

 ا إذا كان قد تمَّ مَّ عَ  -من خدمة العملاء- علم من البنكجنح قصر النيل، واست 2013لسنة 

تعاملات عليها،  ةبحدوث ثلاث على الفيزا خاصته من عدمه، وقد أفاده البنكُ  التعاملُ 

 وإجراء تحويل رصيد مكالمات لهاتفٍ  ا،جنيهً  313بقيمة  )...(وهي شراء من محل 

 شخصَ  د له البنكُ ولم يحد ِ  )...(، ةجنيه لشرك 200ولسداد مبلغ  ،جنيه 200بمبلغ 

التعامل بها، ثم توجه لمباحث النقل  فطلب من البنك وقفَ  ،المستفيد من هذه العمليات
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قسم شرطة الاتصالات، وأبلغ عن الواقعة وما توصل إليه مع البنك،  -والمواصلات

ا تسليم الأشياء المبلغ بسرقتها، ولم ضَ رَ وأثناء وجوده حضر الطاعن ووالده وعَ 

سلمه للهاتف أنه بحالة الإعادة تحال  ئَ وجِ مها إلا من النيابة العامة، وأنه فُ يتسل

ولا  ،الطاعنَ  سري، وأنه لا يعرفُ  للمصنع، رغم أنه حال فقده كان يعمل وبدون رقمٍ 

 . يءٍ بش الطاعنَ  وأنه لا يتهمُ  ،بينهما خلافاتٌ  توجدُ 

أمن القاهرة( بسرقة حافظة )الضابط بمديرية  ى...أول/ يحي كما أبلغ وشهد الملازمُ 

ده بالنادي الصحي بنادي ضباط وحال وج 25/5/2013نقوده يوم السبت الموافق 

 ،جنيه وعدد من الكارنيهات، فأبلغ مدير النادي 500وبها مبلغ  ،الشرطة بالجزيرة

بلغه بالتوصل في اليوم السابق، ثم اتصل به مدير النادي يُ  وعلم بحدوث واقعة سرقةٍ 

 -ل والمواصلاتنقبالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، فتوجه لمباحث ال أنه طالبٌ و ،للفاعل

 ،الطاعنَ  وجوده حضر الطاعن ووالده، وأنه لا يعرفُ  وأثناءقسم شرطة الاتصالات، 

 .يءٍ بش الطاعنَ  وأنه لا يتهمُ  ،بينهما خلافاتٌ  ولا توجدُ 

المحكمة العسكرية بتحقيقات  (مباحث الاتصالات)من  .../ هشامكما شهد المقدمُ 

بقيمة  )...(من محل  بأن تحرياته توصلت لقيام الطاعن بعمليات شراءٍ  ،بكلية الشرطة

مبلغ  وسدادِ  ،جنيه 200تحويل رصيد مكالمات لهاتفه بمبلغ  وإجراءِ  ا،جنيهً  313

بسرقة هاتف  مٌ تهَ ، وأنه اتصل بوالد الطاعن وأخبره بأن نجله مُ )...(جنيه لشركة  200

مبالغ نقدية، فاتصل الأب بنجله وطلب منه الحضور، ثم ذهب الأب إلى محمول و

للعرض على النيابة، كما  اهتحريزُ  غ بسرقتها، وتمَّ المنزل وعاد ومعه الأشياء المبلَّ 

 سابقه. شهادةِ  د مضمونَ بتحقيقات المحكمة العسكرية، وردَّ  ...حسام /شهد المقدمُ 

حي أن الطاعن حضر للنادي الصحي مسئول الأمن بالنادي الص -...وشهد رضا

سلمه منه حال خروجه من توسلمه مفتاح الدولاب الخاص به، و ،24/5/2013يوم 

أن يكون الطاعن قد أبلغه بالعثور على مفقودات، وأنه في حوالي الساعة  ىالنادي، ونف

ل جنيه، فقام بالاتصا 1500بسرقة هاتفه ومبلغ  ...علاء /أبلغه الرائدُ  السابعة مساءً 
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 فقط، ولا يوجدُ  اواحدً  امفتاحً  دولابٍ  وأبلغه بالواقعة، وأضاف بأن لكل ِ  ...سعد /بالمقدم

 بالدولاب المسروق. كسرٌ 

)مساعد مدير النادي والمسئول عن النادي الصحي( أنه  .../ سعدكما شهد المقدمُ 

 وجدُ تجنيه، ولا 1500بسرقة هاتفه ومبلغ  .../ علاءأبلغه الرائدُ  24/5/2013 بتاريخ

ومبالغ نقدية،  أن يكون الطاعن قد أبلغ بعثوره على هاتفٍ  ىبالدولاب، ونف عنفٍ  آثارُ 

/ علاء بفقد ضاف أنه بمجرد أن أبلغه الرائدُ أكما لم يترك رقم هاتفه لهذا الغرض، و

رابة الهاتف قُ  مرات، واستمر جرسُ  هاتف المفقود عدةَ الهاتفه، قام بالاتصال على رقم 

 ه.إغلاقُ  تمَّ  هاعدبالساعتين، و

مسئول الأمن بالنادي الصحي أن الطاعن حضر يوم  -...وشهد إكرامي

لم  مَ لِ وَ  :ومبلغ مالي بالأمس، فقال له منه هاتفٌ  قَ رِ وأنه أبلغه بأنه قد سُ  ،25/5/2013

، فقال للطاعن: إنه قد يالمسئولين بالنادي؟ فقال: لم ألحظ ذلك إلا وأنا في التاكس غ  لِ ب  تُ 

 ىأن يكون الطاعن قد أبلغه بالعثور عل ىكذلك بالأمس، ونف لضابطٍ  سرقةٌ وقعت 

أبلغه بفقد متعلقاته الشخصية، فقام بإبلاغ الضابط  ى...مفقودات، وأن الملازم أول/ يحي

 المسئول.

تأديبية ثابتة في حقه من واقع  مخالفةً  لُ شك ِ يُ  -الطاعن- ولما كان ما بدر من الطالب

وما جاء بأقوال الطاعن نفسه من حيازته للمفقودات  ا،سابقً  ينروكذالمشهادة الشهود 

غ بسرقتها، وعدم تسليمها لمالكها إلا بعد مثوله أمام مباحث الاتصالات، وكذا من المبلَّ 

 ،دفتر حضور المترددين على النادي الصحي :ومنها ،المستندات المودعة ملف الطعن

، ومحضر تحريات مباحث 25/5/2013و 24الثابت به حضور الطاعن يومي 

غ(، ) المبل ِ  ...الاتصالات التي أكدت قيام الطاعن باستخدام الفيزا الخاصة بالرائد/ علاء

غ للهاتف المسروق، وأنه لما كانت وفاتورة شراء الهاتف التي تثبت ملكية المبل ِ 

نه لاسيما أ ،وتنال من سمعته وكرامته ،المنسوبة للطاعن تتسم بالجسامة المخالفةُ 

بكلية الشرطة التي يتخرج فيها الضباط المنوط بهم إنفاذ القانون وتعقب  طالبٌ 
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ا في دراسته طوال ا مجدًّ المجرمين وحماية الأرواح والممتلكات، وأنه بعد أن كان طالبً 

ا، حتى ه فرطً وكان أمرُ  ع هواهُ بَ واتَّ  ل به الحالُ أعوام الدراسة الأربعة، إذا به قد تبدَّ 

كما هو ثابت من كتاب مدير الإدارة العامة - المخدرات ىأن يتعاط وصل به الأمرُ 

تحليل بول للمواد  إجراءُ  والمتضمن أنه تمَّ  ،11/6/2013 في خللمستشفيات المؤرَّ 

عينة البول المأخوذ منه  المخدرة بمعمل الكشف عن المسموم للطاعن وثبتت إيجابيةُ 

إلى مال الغير، رغم علمه وإدراكه  ثم تسول له نفسه أن تمتد -لمادة مخدر الحشيش

بخطورة هذا الجرم وحرمته، وبدلا من أن يندم على ما بدر منه ويراجع نفسه، إذا به 

ا إلى كلية في اليوم التالي، وكأنه لم ينتسب يومً  ةَ رَّ يقوم بتكرار فعلته، ويعيد الكَ 

ة بعلم جوالشرطة، معقل الضبط والربط العسكري وجامعة العلوم العسكرية الممز

القانون، وبدلا من أن يتعلم من هذه الأكاديمية كيف يجابه المجرمين ويحارب 

 ،بل ومواطن الشبهات ،وأن ينأى عن براثن الجريمة ،بالانضباط ىالفاسدين، وأن يتحل

للمخدرات التي تفتك بالأبدان والعقول، وتمتد  لا أن ينزلق فيها، إذ به قد وقع فريسةً 

التي حرمها الله وجرمها القانون، متى كان ذلك وكانت التحقيقات يده إلى أموال الناس 

التي أجريت بشأن الواقعة التي قام عليها القرار الطعين قد تمت بمعرفة أحد الضباط، 

دفاعه ودفوعه، ومن  فيها أوجهُ  ت  قَ ق ِ مواجهة الطاعن بالمخالفة المسندة إليه، وحُ  توتم

بفصله من كلية الشرطة قد قام على سببه الذي ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر 

الجدية في  ا لصحيح حكم القانون، مما ينتفي معه ركنُ ا، وصدر مطابقً يبرره قانونً 

إلى استظهار ركن  طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه دون حاجةٍ 

 الاستعجال لعدم جدواه.

حيث  ،الطعين قد أخل بحق الدفاعولا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعن من أن الحكم 

ن النيابة العامة بحفظ التحقيق علم يرد على دفعه بإهدار حجية الأمر المقضي الصادر 

( من قانون الإجراءات الجنائية تنص 456لعدم كفاية الأدلة، فمن حيث إن المادة )

للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى  على أن: "يكونُ 
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المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى  الشيءِ  الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوةُ 

فيها نهائيًّا فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها  لَ صِ التي لم يكن قد فُ 

على انتفاء التهمة أو على عدم  يَ نِ سواء بُ  للحكم بالبراءة هذه القوةُ  إلى فاعلها، ويكونُ 

ب عليه عاقِ لا يُ  إذا كان مبنيًّا على أن الفعلَ  له هذه القوةُ  كفاية الأدلة، ولا تكونُ 

 ."القانونُ 

الصادر ( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية 103وتنص المادة )

القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا  "لا يرتبطُ ه: على أن 1968لسنة  25القانون رقم ب

 ا".ه فيها ضروريًّ وكان فصلُ  فيها هذا الحكمُ  لَ صَ لتي فَ في الوقائع ا

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القضاء الإداري لا يتقيد 

ا وضروريًّا ه فيها لازمً الجنائي في حكمه من وقائع، وكان فصلُ  إلا بما أثبته القضاءُ 

من  ، فقد يختلف التكييفُ الوقائعذه في الدعوى، دون أن يتقيد بالتكييف القانوني له

المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )حكم  الناحية الإدارية، عنه من الناحية الجنائية.

 .(31/12/2000جلسة  .عق 40لسنة  3241

ن النيابة العامة بحفظ التحقيق مع الطاعن لعدم كفاية عومن ثم فإن صدور قرار 

إعمالا لمبدأ استقلال الجريمة التأديبية عن  ؛ضاء التأديبيأمام الق وز حجيةً حالأدلة لا ي

 يءه الخاص به، كما أن قوة الشإعمالِ  منهما مجالَ  الجريمة الجنائية، باعتبار أن لكل ٍ 

 المحكوم به تثبت للحكم الجنائي وليس لقرار النيابة العامة.

إذ  ،بحق الدفاع أخلَّ من أن الحكم الطعين قد  كما لا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعنُ 

 ا للطاعن، فذلك مردودٌ ا اتهامً هَ ج ِ وَ لم يرد على الدفع بأن الضابطين المجني عليهما لم يُ 

ا مَ دِ ق  لم يُ  من ثمو ،حال ارتكاب المخالفة المجني عليهما لم يشاهدا الطاعنَ  بأن كونَ 

الأدلة صريح له، لا يعني عدم ثبوت المخالفة في حقه من جماع  على تحريك اتهامٍ 

ذلك عدم  ىدَّ ؤَ ، وأنه لو سايرنا الدفاع في هذا الدفع لكان مُ اسابقً  ةروذكالمالأخرى 

مع  ىتحريك المسئولية تجاه المخالف إلا من خلال المجني عليه فقط، وهذا ما يتناف
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عن المجتمع في  دور النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية الذي جعلها نائبةً 

 ريمة والقصاص من المجرمين.حمايته من الج

الناصع  من أن المحكمة قد أغفلت التاريخَ  كما لا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعنُ 

قد  ن الطالبَ إإذ  ؛من حيث الانضباط وحسن السلوك والتفوق الدراسي ،والمشرف له

مرات، كما أنه أحيل للمحاكمة العسكرية بتاريخ  سبق أن جوزي إداريًّا أربعَ 

منه لمادة مخدر الحشيش، ولكن لم يتم  ةلإيجابية عينة البول المأخوذ 18/6/2013

، كما أن 19/6/2013الحكم عليه في هذه الواقعة لصدور قرار بفصله من الكلية يوم 

ثم كررها يوم  ،24/5/2013واقعة التعدي على مال الغير قد وقعت منه يوم 

 الضلال.على السير في طريق الغي و وكأنه عازمٌ  ،25/5/2013

الدفع تجاوزه  على القرار المطعون فيه كما لا ينال مما تقدم ما يدعيه الطاعنُ 

بمحضر البلاغ بقسم  ...باختلاف القيمة النقدية للمبلغ المقال بفقده من الرائد/ علاء

 500 حيث قال بأنه ،جنح قصر النيل 2013لسنة  5190 شرطة قصر النيل رقم

ن المبلغ المفقود إة العامة وتحقيقات المحكمة العسكرية ثم قال بتحقيقات النياب ،جنيه

غ أن المبل ِ  -مسئولي الأمن بالنادي- ن الثابت من أقوال الشهودإإذ  ؛جنيه 1500منه هو 

جنيه،  1500بأن المبلغ المفقود منه هو  24/5/2013بلغهم يوم واقعة السرقة في أقد ِ

 ل عليه من غرفة خلع الملابس هوحصَّ نفسه قد ذكر أن المبلغ الذي ت كما أن الطاعنَ 

قسم شرطة - فإن ما ورد بالمحضر الأول من ثمجنيه، و 500جنيه وليس  1000

 المحضر. رِ ر ِ حَ لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي من مُ  -قصر النيل

كما لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن من أنه حال دخوله غرفة خلع الملابس 

 من المكان، ووجد هاتفَ  يهربُ  اشخصً  لشرطة وجدَ بالنادي الصحي بنادي ضباط ا

به دون  جنيه، وأنه حاول اللحاقَ  1000 على الأرض ومبلغَ ماركة )...(  محمولٍ 

والمبلغ، فأبلغ  ه الهاتفَ سلمَ من الضباط المسئولين بالنادي ليُ  اجدوى، وأنه لم يجد أحدً 

ه هاتفِ  وترك له رقمَ  ،اليومبلغ م نه عثر على هاتفٍ أ -اسمه لا يذكرُ - بالنادي اشخصً 
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على هاتفه بتحويل  على هذه المفقودات، وأضاف بأنه وردت رسالةٌ  سؤال أحدٍ  حالَ 

كة فودافون فأخبرته بأن هذا التحويل ربما رجنيه، فاتصل بش 200رصيد له بمبلغ 

غ( )المبل ِ  .../ علاءتوجه الرائدِ  ىعليه بأنه لد فذلك مردودٌ  ،يكون قد ورد إليه بالخطأ

لتسليم صورة  -قسم شرطة الاتصالات- إلى الإدارة العامة لمباحث النقل والمواصلات

وكذا واقعة  ،جراء التحريات حول واقعة التليفون الخاص بهلإمن قرار النيابة العامة، 

ا، فأجرت شرطة الاتصالات التحريات اللازمة، التعامل على الفيزا الخاصة به أيضً 

 313بمبلغ  سماعةٍ  الفيزا المذكورة عبارة عن عملية شراءِ وتبين لها أن التعامل على 

... للمدعو/ أحمد هةٌ وجَّ ، وأن المشتريات مُ 88157ورقم المعاملة )...( من محل  اجنيهً 

تبين أن نفسه طلاع على دفتر المترددين بالنادي في تاريخ الواقعة ، وأنه بالا)الطاعن(

بتحويل  الدفتر المذكور، كما قام الطاعنُ ه باسمُ  جٌ درَ مُ  ... )الطاعن(المدعو/ أحمد

وهو ما شهد به  ،()...جنيه لشركة  200جنيه وسداد مبلغ  200رصيد لهاتفه بمبلغ 

 مٌ تهَ الطاعن بأن نجله )الطاعن( مُ  والدُ  رَ بِ خ  وأُ  ،بمباحث الاتصالات .../ هشامالمقدمُ 

غ بسرقتها على النحو فحضرا ومعهما الأشياء المبلَّ  ،محمول ومبالغ نقدية بسرقة هاتفٍ 

 -...وإكرامي ...)مساعد مدير النادي( ورضا ...سعد /، كما شهد المقدمُ فاًسالمذكور ال

الأمن بالنادي الصحي بأن الطاعن لم يبلغ أيًّا منهم بالعثور على مفقودات، ولم  مسئولا

 ،همتايترك معهم رقم هاتفه للاتصال به عند اللزوم، وعلى نحو ما ورد تفصيلا بشهاد

بغرفة  شخصٍ  وجودِ  وا أن الطاعن قد اختلق قصةَ رُ كِ ذُ  ن  وأن المستفاد من شهادات مَ 

المفقودات الطاعن  أخذفالملابس حاول الهروب عند مشاهدته ولم يتمكن من اللحاق به 

 بلفي الواقع،  ليس لها أساسٌ  ا بالنادي بذلك وبرقم هاتفه، فإن هذه القصةَ وأخبر شخصً 

أن تحرك الطاعن ووالده لرد المفقودات  من العقاب، خاصةً  ليفلتَ  هي من نسيج خياله

من شرطة الاتصالات، ومن ثم فإن هذا المسلك من  بطلبٍ  ا، إنما جاءَ لم يكن ذاتيًّ 

 الفصل من الخدمة. ىسو ا، وليس له من جزاءٍ ا وخطيرً معيبً  د  عَ الطاعن يُ 
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بته وشمقرار المطعون فيه من على ال ا مما تقدم ما يدعيه الطاعنُ كما لا ينال شيئً 

تحتم أن  التي اقترفها الطاعنُ  الواقعةِ  بأن جسامةَ  مردودٌ فذلك في توقيع الجزاء،  و ِ لُ الغُ ب

 ن  ب الواقعة هو مَ رتكِ إذا كان مُ  ا لها، خاصةً وفاقً  الفصل من الكلية جزاءً  يكون جزاءُ 

التي تبيت  ا من العينِ أبدً  لُ بَ ق  لا يُ  ا لأهلها وشعبها، وأنها أمينً ليكون حارسً  الدولةُ  هُ د  عِ تُ 

 .القانونُ  هُ مَ الله وجرَّ  مَ فيما حرَّ  ىالتي تسع تحرس في سبيل الله أن تكون هي العينُ 

حيث لم يرد  ،الدفاع بحق ِ  من أن الحكم الطعين قد أخلَّ  ا فإن ما أثاره الطاعنُ وأخيرً 

لأنه لا إلزام على المحكمة أن وذلك  ؛د بالمستنداتعلى دفوعه الجوهرية، ومنها المؤيَّ 

د ستنِ فقط إلى ما تَ  م إليها، وإنما تشيرُ قدَّ أو مستند يُ  ورقةٍ  تشير في أسباب حكمها إلى كل ِ 

ج فيما ينتهي إليه قضاؤها، فضلا عن حرية المحكمة في نتِ مُ  إليه في حكمها كسببٍ 

منها لعدم تأثيره في النزاع ه إليها من مستندات وما تطرحُ  مُ قدَّ ا يُ مَّ به مِ  تقدير ما تأخذُ 

 34 لسنة 1034في الطعن رقم  4/5/1991حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ) الماثل أمامها.

 .(1164صـ ، 121رقم  مبدأ ،2جـ، 36 لسنة 1مجموعة  .ع،ق

المطعون فيه بالطعن الماثل إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد وافق  وإذ خلص الحكمُ 

 بالرفض. االماثل حريًّ  دو الطعنُ صحيح القانون، ويغ

( من قانون 184ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )إوحيث 

 المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
ا، وألزمت الطاعن ورفضه موضوعً  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

.المصروفات
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(17) 

 2015من ديسمبر سنة  12جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  24395الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

وسعيد عبد  ،أحمد إبراهيم زكي الدسوقي وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 سوقي.ود.رضا محمد دوهشام السيد سليمان عزب،  ،الستار محمد سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة                
 :المبادئ المستخلصة

 :موظف ( أ)

 العامل من مساس وقوع لتحقق يتعين -حدود مما سة الحق فى الشكوى –تأديب

 غيره إلى أو ،إليه قدمها شكوى أو تظل  في و دت التي العاا ات خلال من برئيسه

 الظروف إطا  وفي ،ومعنى لفظا العاا ات تلك في يتحقق أن ،الجهات من

 بقصد والشكوى، التظل  حق عن خروجا يعد ما فيها، تحر ت التي والملابسات

 المساس أو ،تحقيره أو ،إهانته أو ،به بالتشهير سواء للرئيس، المعنوي الإيذاء

 ومراميها العاا ات هذه مدلول تحديد يتعين  -الوجوه من وجه بأي كرامته أو بهياته

 إطا  وفي، الموظف حر ها التي الشكوى أو التظل  لعاا ات ملالكا السياق إطا  في

لا يعيب الشكوى مجرد اتسام عاا اتها  -فيها تحر ت التي والملابسات الظروف

  ء.رؤسالل الواجب الاحترام من تنال خا جة عاا ات أية تتضمنبالشدة، مادامت ل  
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 :موظف ( ب)

لهذا  -ة من قرا  الجزاءوجوب تسلي  الموظف صو  -المخالفات التأدياية –تأديب

 الموظفمقتضاه ضرو ة عل  الإدا ية الجهة  ىالتزام عل (الأول) :الواجب وجهان

وحتى يتسنى له  ه،صدو  ىالآثا  المترتاة عل جميعفي حقه  يبهذا القرا  حتى تسر

حق  (الوجه الثاني)و ،أو سلوك طريق التظل  والطعن عليه قضائيا ،إما قاوله

النحو المقر  لذلك  ىهذا القرا  حتى يتسنى له مواجهته علفي العل  ب الموظف

 حقه عن تنازل قد يكون فإنه ،هذا القرا  من صو ة تسل الموظف   فض إذا -قانونا

تْ  صراحة، س ر   هذا في المشرع وقصدها عناها التي الآثا  جميع حقه في و 

 عن الموظفة مؤاخذ تجوز لا ؛ إذتأدياية مخالفة بذاتهذلك  يشكل لاو الخصوص،

 .الوظيفية أو الشخصية حقوقه عن تنازله

 :موظف ( ج)

لا يعد بذاته معه امتناع الموظف عن حضو  التحقيق  -المخالفات التأدياية –تأديب

لا يجوز أن  -لفرصته وحقه في الدفاع عن نفسه منه بل يعد تفويتا ،مخالفة تأدياية

 .الوظيفية أو الشخصية حقوقه عن تنازله عن الموظف يؤاخذ

 :إثبات ( د)

إذا قدمت الجهة الإدا ية الطاعنة المستندات  -قرينة النكول -إثاات في الدعوى

 اللازمة للفصل في الطعن، سقطت قرينة النكول التي قام عليها الحك  المطعون فيه.

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المستشار بهيئة قضايا  25/5/2010في يوم الأربعاء الموافق 

قيد  ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ،همايلطاعنين بصفتالدولة نائبا عن ا
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المحكمة التأديبية  عنطعنا في الحكم الصادر  ،ق.عليا56 لسنة 24395رقم ببجدولها 

قبول فيما قضي به من  ،ق17 لسنة 302في الطعن رقم  28/3/2010بقنا بجلسة 

المطعون فيه فيما  2009( لسنة 197الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم )

 ىمع ما يترتب عل ،مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبهتضمنه من 

 ذلك من آثار.

للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن  (بصفتيهما)وطلب الطاعنان 

والقضاء مجددا برفض الطعن رقم ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا

 ق.17 لسنة 302

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه 

 الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا.

النحو  ىبالمحكمة الإدارية العليا عل( فحص)ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة 

ل أمامها حيث تدوو ،هذه المحكمة ىالثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إحالته إل

أن  قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة  ىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات إل ىعل

 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،اليوم

 المحكمة
 .قانونا المداولةو طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،بعد الا

لحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع وحيث إن الطاعنين )بصفتيهما( يطلبان ا

 ق.17لسنة  302بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 

 وحيث إن الطعن الماثل استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

 -تخلص حسبما يبين من الأوراق-وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر  المنازعة 

لسنة  302ضده كان قد أقام أمام المحكمة التأديبية بأسيوط الطعن رقم في أن المطعون 

لسنة  197ق، بغية الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 17

فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، مع ما يترتب على ذلك  2009
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)صراف( بمديرية الضرائب من آثار، وشيد طعنه على سند من أنه يعمل بوظيفة 

متضمنا مجازاته  2009لسنة  197العقارية بالأقصر، والتي أصدرت القرار رقم 

بخصم خمسة أيام من راتبه؛ وذلك لما نسب إليه من عدم أداء العمل المنوط به بدقة، 

فتظلم من هذا القرار، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وينعى الطاعن 

المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون، وكونه خاليا من ركن  على القرار

السبب، ومتسما بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، على نحو يوجب الحكم 

 بإلغائه.

.............................................................. 

الموضوع بإلغاء  قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي 28/3/2010وبجلسة 

فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من  2009لسنة  197القرار رقم 

 راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ن طعنه أن القرار  وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الطاعن قد ضمَّ

قررت  المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون؛ لانتفاء أية مخالفة في حقه، وقد

المحكمة تأجيل نظر الطعن عدة مرات لتقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها 

المستندات الخاصة بالقرار المطعون فيه، خاصة أوراق التحقيق، دون جدوى، ومن ثم 

تكون هذه الجهة قد نكلت عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار 

منتجة في إثبات المخالفات المنسوبة إلى المطعون فيه والموجودة تحت يدها، وال

الطاعن سلبا أو إيجابا، وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي؛ لذا فإن هذا 

المسلك السلبي من تلك الجهة ينطوي على قرينة لمصلحة الطاعن بصحة ما يدعيه، 

 بما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

.............................................................. 

وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون 

وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وذلك 
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لإدارية عن تقديم هذه لأن الحكم الطعين استند في قضائه إلى قرينة نكول الجهة ا

المستندات إلى محكمة أول درجة، ولما كانت هذه المحكمة لم تمهل هذه الجهة الوقت 

الكافي لتقديم هذه المستندات، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وهو ما حداها على 

إقامة طعنها الماثل، فمن ثم تلتزم الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم جميع المستندات 

زمة للفصل في هذا الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مما تنهار معه تلك القرينة اللا

السلبية التي قام عليها الحكم الطعين، بما يوجب إلغاءه، والقضاء برفض الطعن 

 ق.17لسنة  302التأديبي رقم 

.............................................................. 

ت أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت المستندات اللازمة للفصل في وحيث إن الثاب

 الطعن الماثل، فقد سقطت قرينة النكول التي قام عليها الحكم المطعون فيه.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لتحقق وقوع مساس من 

قدمها إليه أو إلى  العامل برئيسه من خلال العبارات التي وردت في تظلم أو شكوى

غيره من الجهات أن يتحقق في تلك العبارات لفظا ومعنى، وفي إطار الظروف 

والملابسات التي تحررت فيها، ما يعد خروجا عن حق التظلم والشكوى، بقصد الإيذاء 

المعنوي للرئيس، سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته أو كرامته 

وجوه، ومن ثم يتعين تحديد مدلول هذه العبارات ومراميها في إطار بأي وجه من ال

السياق الكامل لعبارات التظلم أو الشكوى التي حررها العامل، إذ يتعين أن توضع في 

الاعتبار جميع الظروف والملابسات التي أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات محل 

 التظلم أو الشكوى .

مطعون ضده من مخالفة قوامها امتناعه عن التوقيع وحيث إن ما نسب في حق ال

ن المذكرات المقدمة 2009لسنة  197على قرار الجزاء الصادر ضده برقم  ، وتضم 

منه لمدير مديرية الضرائب العقارية بالأقصر عبارات غير لائقة في حقه، فإنها غير 

ذاته مخالفة ثابتة بحقه؛ لأن رفض العامل التوقيع على قرار مجازاته لا يشكل ب
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تأديبية؛ وذلك لأن تسليم الجهة الإدارية للعامل صورة من قرار الجزاء الموقع عليه له 

وجهان: )الأول( التزام على هذه الجهة مقتضاه ضرورة علم العامل بهذا القرار حتى 

تسري في حقه جميع الآثار المترتبة على صدور هذا القرار، وحتى يتسنى له إما 

ريق التظلم والطعن عليه قضائيا، و)الوجه الثاني( حق العامل في قبوله أو سلوك ط

العلم بهذا القرار حتى يتسنى له مواجهته علي النحو المقرر لذلك قانونا، وفي 

خصوص هذه الحالة فإن الجهة الإدارية قد أوفت بالتزامها القانوني تجاه المطعون 

تسلم صورة منه، فإنه يكون قد  ضده بإعلامه بالقرار الصادر بحقه، إلا أنه إذا رفض

تنازل عن حقه صراحة، وَسَرَت  في حقه جميع الآثار التي عناها وقصدها المشرع في 

هذا الخصوص، دون توجيه أي اتهام أو مخالفة إليه في هذا الخصوص؛ لتنازله عن 

حق له، إذ لا تجوز مؤاخذته عن تنازله عن حقوقه الشخصية أو الوظيفية، وما يؤيد 

النظر ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن امتناع العامل عن حضور التحقيق هذا 

الإداري لا يشكل بذاته مخالفة تأديبية، بل يعد تفويتا لفرصته وحقه في الدفاع  عن 

 نفسه.

ويضاف إلى ذلك أن العبارات التي أوردها المطعون ضده في المذكرات المقدمة 

ة عمله، والتي يدور فحواها ومضمونها حول ضد مدير إدارة شئون العاملين بجه

تعرضه للظلم من عدم توزيع بعض المزايا المالية المقررة لوظيفته فقط، ولما كان ما 

ورد بالشكوى من عبارات يبين منها أن المطعون ضده قد انتهج أسلوبا قد يراه البعض 

طئ أضر به متسما بالشدة في التعبير عن مكنونات نفسه ورغبته في تصحيح وضع خا

وبزملائه، وبهذا الوصف أتت مفردات التعبير عن مظلمته وشعوره بالظلم على النحو 

الوارد بتلك الشكوى، والتي لم تتضمن أية عبارات خارجة تنال من الاحترام الواجب 

لرؤسائه، وبذلك يكون المطعون ضده قد التزم حدود المصلحة العامة في حدود 

ات وظيفته، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته شكواه، وما تفرضه عليه واجب
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بخصم أجر خمسة أيام من أجره، فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون، وواجب 

 الإلغاء.

ولما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها الحكم الطعين، 

لأسباب الواردة في هذا الحكم محل ولكن استنادا إلى أسباب أخرى، فإن المحكمة تحُِل  ا

 الأسباب التي قام عليها الحكم الطعين، وتقضي برفض الطعن.

 فلهذه الأسباب
 ورفضه موضوعا. ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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(18) 
 2015سنة  ديسمبرمن  19جلسة 
 القضائية )عليا( 59لسنة  17828 الطعن رقم

 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /ذ المستشاربرئاسة السيد الأستا

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

منير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين، وأحمد جمال أحمد عثمان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 )أ( دعوى:
الحك   -وقف الدعوى جزائيا واعتاا ها كأن ل  تكن -ض سير الخصومةعوا 

)أولهما( ساق  باعتاا  الدعوى كأن ل  تكن بعد وقفها جزائيا يستلزم توفر أمرين:

الحك  بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقدي  المستندات، أو عن تنفيذ إجراء  ما 

)ثانيهما( انقضاء مدة الوقف من إجراءات المرافعات ساق أن أمرت به المحكمة، و

وخمسة عشر يوما تالية لها دون قيام المدعي بطلب السير في دعواه، أو قيامه 

بتعجيل الدعوى خلال المدة المقر ة قانونا، دون أن يقوم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة 

متى تحقق الأمران فإن المحكمة لا تملك أية سلطة تقديرية  -قال انتهاء مدة الوقف

حكما الوقف واعتاا  الدعوى كأن ل  تكن  -الحك  باعتاا  الدعوى كأن ل  تكنفي 
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يرتاطان ا تااط الساب بالنتيجة، فيلزم للحك  باعتاا  الدعوى كأن ل  تكن أن يكون 

حك  الوقف الذي ساقه حكما صحيحا قانونا
(1)

. 

                                                           
(1)

في الطعن رقم  22/12/2011: حكم محكمة النقض )مدني( الصادر بجلسة في هذا الاتجاه 

كم القضائية، حيث أكدت أن قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لح 53لسنة  2213

، هو جزاء يوقع 1992لسنة  23( من قانون المرافعات، معدلا بموجب القانون رقم 99/3المادة )

على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، قصُد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على 

الأمر أحكامَ  تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها

القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية إلى 

نطاق عدم المشروعية، وأصبح محضَ تحكمٍ واستبدادٍ، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، وأنه 

قدير الأدلة فيها ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وت

والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغا، ولا يخالف الثابت بالأوراق، وانتهت 

المحكمة إلى نقض الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد سب ق الحكم بوقفها جزائيا؛ لمخالفة 

 حكم الوقف الثابت بالأوراق.

القضائية  55لسنة  37341عليا الصادرين في الطعن رقم بحكمي المحكمة الإدارية ال وقارن

القضائية )عليا( بجلسة  55لسنة  11799، وفي الطعن رقم 24/2/2015)عليا( بجلسة 

(، حيث أكدت أنه يتعين على 123و 122المبدآن  -)منشوران بهذه المجموعة 24/3/2015

ت به، أن تقضي باعتبار الدعوى المحكمة متى قضت بوقف الدعوى جزائيا، ولم يتم تنفيذ ما أمر

كأن لم تكن، ولو كان الحكم بوقف الدعوى جزائيا غير سديد؛ إذ إنه حكم له ما للأحكام من حجية، 

فإذا لم يطعن عليه ذو الشأن في الميعاد القانوني حاز قوة الأمر المقضي، وتمتنع إعادة النظر فيما 

ل صراحةً أنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا تضمنه، أو إثارة الجدل بشأنه، وورد بالحكم الأو

عند نظرها الطعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم 

 الوقف الجزائي.

القضائية  58لسنة  5117في الطعن رقم  2016من يناير سنة  6الحكم الصادر بجلسة  ويراجع

لا يجوز الطعنُ على حيث انتهت المحكمة إلى أنه (، /و27المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة عليا

يجب على  ، لكنالحكم الصادر بالوقف الجزائي بسبب تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة

محكمة الطعن وهي بصدد إعمال رقابتها على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أن 
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 .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية99المادة ) -

 دعوى:)ب( 
 -الحك  بوقف الدعوى جزائيا وباعتاا ها كأن ل  تكن -ير الخصومةعوا ض س

الحكمان الصاد ان بالوقف واعتاا  الدعوى كأن ل  تكن يرتاطان  -الطعن فيهما

منهما يثير  الثاني ا تااطا جوهريا، ا تااط  الساب بالنتيجة، ومن ث  فإن الطعن في

ما يستتاع أن تتصدى محكمة الطعن في الحك  الأول، ولو ل  يكن قد طُعن فيه، ب

الطعن له، وأن تراقب أساابه من الناحيتين القانونية والواقعية؛ للتأكد من صدو ه 

استنادا إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطايق القانوني السلي 
(1)

. 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.99المادة ) -

 :دعوى)ج( 

الطعن أمامها  -الحك  أمام المحكمة الإدا ية العلياالطعن في  -الحك  في الدعوى

ِّ حك   مُرتاِّط بالحك  المطعون فيه ا تااطًا وثيقاً، ولو ل  يطُْع نْ فيه  ركُ الطعن  في أي  يحُ 

خلال الميعاد؛ وذلك حتى تسلط المحكمة  قابتها على الحكمين معا، لايان وجه الحق 

                                                                                                                                                    

صَ الحكمَ الصادر ب الوقف الجزائي وأسبابه التي قام عليها؛ لكونه يمَُث ِلُ حجرَ الزاوية الذي بنُي تمَُح ِ

رُ الوقفَ الجزائي، انهار تبعًا لذلك  عليه هذا الحكمُ، فإذا لم تتوفر الأسباب والموجبات التي تبر ِ

ا يوُقِعهُ في حومةِ مخا  لفة القانون.الأساسُ الذي قام عليه الحكمُ باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مِمَّ

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز الطعن في 212تنص المادة )و

الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي 

م القابلة للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكا

للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة 

 الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن".

(1)
 يراجع الهامش السابق. 
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لايتها في التعقيب بحرية على الحك  المطعون فيهما، وحتى لا تغُ ل  يدُها عن إعمال و

فيه، وضْعا للأمو  في نصابها، وتحقيقا للعدالة، ونزولا على سيادة القانون
(1)

 . 

                                                           
1))
القضائية )عليا(  52لسنة  28926رقم في الاتجاه نفسه: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن  

/د(، وكذا 67، مكتب فني، المبدأ رقم 59)منشور بمجموعة السنة  2014من مايو سنة  18بجلسة 

ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من أنه إذا أقيم طعن في الحكم لصدوره على خلاف حكم سابق 

الأخير من شأنه أن يحرك الطعن في الحكم  حائز لقوة الشيء المحكوم فيه فإن الطعن في الحكم

الأول للارتباط الوثيق بينهما، فمتى كانت الخصومة والطلبات في الدعويين واحدة فإنه يتعين تسليط 

بيان وجه الحق فيهما ووضعا للأمور في نصابها. )حكم لرقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكمين 

، منشور بمجموعة 26/7/2007ق.ع بجلسة  50لسنة  880رقم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 

(.وكذا ما قررته من 297ص 2، مكتب فني، جـ2006/2007المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى 

أن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد لدى نظر الطعن في أحد الأحكام بحكم آخر صادر عن المحكمة 

ليه، وأن الطعن في حكم أمام المحكمة الإدارية العليا يحرك الأدنى وأصبح نهائيا بعدم الطعن ع

بالضرورة الطعن في أي حكم مرتبط به ارتباطا وثيقا، ولو لم يطعن فيه أمامها؛ حتى تسلط رقابتها 

على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمـة القانون بينهما، بما لا يكون هناك وجه معه 

ائي لم يطعن فيه؛ حتى لا تغل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على للتحدي بحجية حكم نه

الحكم المطعون فيه أمامها، وحتى لا يعلو الحكم الذي لم يطعن فيه )وهو صادر عن محكمة أدنى( 

على حكم المحكمة الإدارية العليا )وهي خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائي بمجلس الدولة(، 

كمة أنه لا يتصور اختلاف الحكم القانوني في مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين وبينت المح

القضائية )عليا(  58لسنة  3540طعن في أحدهما ولم يطعن في الآخر )حكمها في الطعن رقم 

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في شأن الأحزاب 2012من يناير سنة  28بجلسة 

 (.34، المبدأ رقم 2011/2016نتخابات الرئاسية والبرلمانية السياسية والا

انتهت المحكمة الإدارية العليا في قضاء قديم لها إلى أنه إذا صدر في موضوع  وعلى خلاف ذلك

الخصومة الواحدة حكمان نهائيان، وكان الأخير منهما يخالف الأول، ثم طعن في الأول، فإن الحكم 

دارية العليا. أما إذا كان الحكم الأول قد حاز قوة الأمر المقضي وطعن في الأخير لا يقيد المحكمة الإ

الحكم الأخير فإنه لا مناص أمام المحكمة الإدارية العليا من إلغاء الحكم الأخير، ولو كان الحكم 

الأول لم يصب الحق في قضائه؛ إعلاء لقوة الأمر المقضي به التي تمتع بها الحكم الأول. )حكمها 
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 :)د( إدارة محلية

وحدات الإدا ة المحلية هي المحافظات  -الصفة في تمثيلها –وحدات الإدا ة المحلية

الشخصية الاعتاا ية،  لا منهامنح المشرع ك -والمراكز والمدن والأحياء والقرى

فرئيس كل وحدة منها هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء، وفي مواجهة 

                                                                                                                                                    

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها 30/11/1957ق.ع بجلسة 2لسنة  1271لطعن رقم في ا

 (.131ص 1القضائية، مكتب فني، جـ 3في السنة 

 69لسنة  7113و 5379في حكمها الصادر في الطعنين رقمي  محكمة النقضوراجع ما قررته 

في و ،لى المحاكمع( من أن 562مكتب فني، ص 62)مجموعة س 26/4/2011القضائية بجلسة 

عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما صار باتا قبل  ،مقدمتها محكمة النقض

احتراما لقوة الأمر المقضي، وهو سبب ؛ حتى لو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن، صدور حكمها

علو على ما يحكام احترام حجية الأ، وأبانت أن نفسهامتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء 

ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي ؛ عداه من اعتبارات النظام العام

فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين  ،يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء

وكان ، الواحدة إذا كانت أساسية لمسألةسبل. وأكدت أن االأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من 

 ،ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه

 ،فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم

ق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن ح

ويعد  ،ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها

 اوذلك بإقراره حق ،الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق

 .ناقض الحكم الثاني الحكم الأولفي ،أقره اأنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق

ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام ( من قانون المرافعات على أنه: "222هذا وتنص المادة )

الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر 

القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند  المقضي. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة

 ."رفع الاستئناف
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تطايق: لا يلزم اختصام المحافظ في الدعاوى المقامة طعنا في قرا  صاد  عن  -الغير

  ئيس أحد الأحياء.

( 43رقم )( من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون 4( و)1المادتان ) -

 .1981لسنة  50، معدلا بموجب القانون رقم 1979لسنة 

 الإجراءات
أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة  15/4/2013في يوم الإثنين الموافق 

الإدارية العليا موقعا من الأستاذ/... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، 

)الدائرة  نا في حكم محكمة القضاء الإداريبصفته وكيلا عن الطاعن بصفته، طع

الذي قضى  ق،65لسنة  7112في الدعوى رقم  19/2/2013الثالثة( الصادر بجلسة 

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإلزام المدعي المصروفات. منطوقه

شكلا، ه بقبولالحكم  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن )بصفته( 

بإلغاء القرار المطعون فيه  ء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداوفي الموضوع بإلغا

 فيما تضمنه من غلق مصنع الشركة الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

الدولة  وأعدت هيئة مفوضي وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

لطعن شكلا، وفي الموضوع ارتأت فيه الحكم بقبول ا تقريرا مسببا بالرأي القانوني،

بإلغاء الحكـم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، 

نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين و والفصل فيها بهيئة مغايرة.

قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن  20/4/2015بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

وع وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى دائرة الموض

، 17/10/2015قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة  8/8/2015وبجلسة 

وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبها صدر وأودعت 

 مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
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 المحكمة
 لى الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.بعد الاطلاع ع

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون 

 مقبولا شكلا . 

ي أنه بتاريخ ف–حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل 

ق أمام محكمة 65نة لس 7112أقام الطاعن )بصفته( الدعوى رقم  21/11/2010

القضاء الإداري )الدائرة الثالثة( مختصما فيها رئيس حي الوراق بصفته، طالبا 

فيختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بغلق مصنع 

 الشركة،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.

 2010لسنة  390وجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم وذكر شرحالدعواه أنه ف

بغلق مصنع الشركة الكائن بشارع كورنيش النيل أمام جزيرة محمد، دون أن يتم 

إخطاره رسميا حتى يتمكن من توفيق أوضاعه إذا كان لذلك محل، أو إيضاح الأمور 

غير واضحة  للسلطة المختصة، وأن القرار المطعون فيه قد جاء مبهما في ألفاظ عامة

وغير محددة، صـادرا في غير الحالات التي أجازها القانون للغلق، وعن غير السلطة 

المختصة بذلك، وانتهى إلى وصم القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والبطلان 

 المطلق، طالبا الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه على النحو المذكور سالفا. 

.............................................................. 

وتدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 

 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه المذكور سالفا. 19/2/2013وبجلسة 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه قد سبق لها أن قضت بوقف الدعوى 

( من قانون المرافعات لتخلف المدعي عن 99لحكم المادة )جزاءً لمدة شهر إعمالا 

تنفيذ أمر المحكمة له باختصام محافظة الجيزة، وأن المدعي وإن قام بتعجيل الدعوى 

إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة وكان  من الوقف خلال المدة المقررة قانونا،
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عوى كأن لم تكن، ولا ينال من ذلك في الوقف، ومن ثم يتعين الحكم باعتبار الد سببا

؛ إذ إنه قد تم بعد فوات مدة 5/9/2012باختصام محافظ الجيزة بتاريخ  قيام المدعي

التالية لانتهاء مدة الوقف المحكوم بها والمطلوب تنفيذ الاختصام  الخمسة عشر يوما

 ( مرافعات.99على وفق نص المادة ) خلالها

.............................................................. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن )بصفته( فقد بادر إلى إقامة طعنه الماثل، 

ناعياعلى الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، على سند من 

قد أعطى  1979 لسنة 43القول بأن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

رؤساء وحدات الإدارة المحلية )ومن بينهم رؤساء الأحياء( الحق في تمثيلها أمام 

القضاء، وفي مواجهة الغير، وبناءً عليه فقد اختصم في دعواه رئيس حي الوراق؛ 

بحسبانه مصدر القرار المطعون فيه، ولأنه المختص قانونا بتمثيل الحي أمام القضاء، 

 المحافظ من قبيل التزيد الذي لا الذي أصدرته المحكمة باختصام ومن ثم يكون الأمر

يجوز قانونا أن يضار الطاعن بسبب عدم تنفيذه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بعيب 

 الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. 

.............................................................. 

معدلة بموجب  من قانون المرافعات المدنية والتجارية،( 99)رقم وحيث إن المادة 

تنص على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من  1999لسنة  18القانـون رقم 

العاملين بهـا أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجـراء من 

لمحكمة بدلا ويجوز ل ات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة...المرافع إجراءات

من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد 

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه  سماع أقوال المدعى عليه.

خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت 

 ى كأن لم تكن".المحكمـة باعتبار الدعو
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وحيث إن المستفاد مما تقدم أنه يشترط للحكم لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توفر 

شرطين: )أولهما( سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات، أو 

عن تنفيذ إجراءٍ ما من إجراءات المرافعات سبق أن أمرت به المحكمة، و)ثانيهما( 

خمسة عشر يوما تالية لها دون قيام المدعي بطلب السـير في انقضاء مدة الوقف و

دعواه، أو قيامه بتعجيل الدعوى خلال المدة المقررة قانونا دون أن يقوم بتنفيذ ما 

 أمرت به المحكمة قبل انتهاء مدة الوقف.

( من قانون 99لحكم المادة ) طبقا–ومتى تحقق الشرطان المذكوران فإن المحكمة 

لا تتمتع بسلطة تقديرية في  –1992لسنة  23تعديلها بالقانون رقم  المرافعات منذ

القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك على نحو مغاير لما كانت عليه الحـال قبل 

تعديل هذه المادة، ورائد المشرع في هذا التعديل هو منع إطالة أمد التقاضي، وتخفيف 

ا بالأنزعة بدون مبرر، وبهذه المثابة فإن العبء على المحاكم، وعدم ازدحام ساحاته

ترتيب هذا الأثر القانوني والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن رهين بتحقق أسبابه التي 

أن يكون قد استبقه حكم صحيح قانونا بوقف الدعوى؛ وذلك  -كما سلف بيانه-منها 

تبـاطَ السبب لارتباط هـذا الحكـم الأخير بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ار

( من 99بالنتيجة،إذ لا يتأتى الحكم باعتبار الدعـوى كأن لم تكن على وفق حكم المادة )

قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يكن قد انبنى على حكم سابق عليه بوقف 

 نفسها. الدعوى بالتطبيق للمادة

كأن لم تكن وحيث إنه متى كان الحكمان الصادران بالوقف واعتبار الدعوى 

على وفق ما –مرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطا جوهريا على النحو السالف بيانه، فإنه 

لا مندوحة من اعتبار الطعن في أحدهما مثيرا للطعن  –جرى به قضاء هذه المحكمة

في الحكم الآخر، ومن ثم فإن الطعن فى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا 

وبحكم اللزوم نتيجةً -ن قانون المرافعات المدنية والتجارية يثير ( م99) لحكم المـادة

ر بالتطبيق لحكم الطعن في حكم وقف الدعوى الصاد -للارتباط الجوهري المشار إليه
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، بما يستتبع أن تتصدى هذه المحكمة له، وأن تراقب أسبابه من المادة المذكورة

استنادا إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو الناحيتين القانونية والواقعية للتأكد من صدوره 

يتفق والتطبيق القانوني السليم، وذلك إلى جانب إعمال رقابتها على الحكم الصادر 

باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفسه للتحقق من توفر الشروط القانونية المبينة سالفا، 

تأييد الحكم والتى يتطلبها القانـون للقضـاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وصولا إلى 

 الأخير أو إلغائه.

ولا ينال من ذلك التحدي بحجية الحكم الصادر بالوقف لصيرورته نهائيا بعدم 

الطعن عليه خلال الميعاد القانوني؛ إذ إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن 

 في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد المقرر يحرك بالضرورة الطعن

في أي حكم مرتبط به ارتباطا وثيقا، ولو لم يطعن فيه خلال الميعاد؛ حتى تسلط 

المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما وحتى لا تغُلََّ يدُها عن 

عا للأمور في نصابها،  إعمال ولايتها في التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه، وض 

 397)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  ى سيادة القانونوتحقيقا للعدالة، ونزولا عل

 .(1989من مارس  25القضائية عليا، بجلسة  33لسنـة

وهو الأمر الذي ينطبق من باب أولى على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يثير الطعن99تكن تطبيقا للمادة )

للمادة نفسها، بما  عليه بحكم اللزوم الطعن على حكم الوقف السابق له الصادر إعمالا

يستتبع أن تسلط المحكمة الإدارية العليا رقابتهـا على الحكمين معا، وذلك لما بين 

الحكمين من ارتباط جوهري وثيق؛ وبحسبان الآثار الخطيرة المترتبة على حكم 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وزوال كل ما كان قد تولد الوقف الجزائي، والمتمثلة في 

عن رفعها من آثار، ومنها قطع المواعيد، حيث يزول هذا الأثر وتسري جميع 

المواعيد، بما في ذلك مواعيد رفع الدعـوى ومـواعيد التقـادم كما لو أن الدعوى لم 

نفسه، لاسيما ترفع قط، مما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة قد تودي بالحق الموضوعي 
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بعد التعديل الذي أجراه المشرع على هذه المادة، الذي أصبح القضاء باعتبار الدعوى 

كأن لم تكن بمقتضاه واجبا على المحكمة، وصارت المحكمة لا تتمتع بأية سلطة 

 (99تقديرية في القضاء بذلك متى تحققت شرائطه المنصوص عليها بالمادة )

 المذكورة آنفا.

 43( من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 1دة )وحيث إن الما

تنص على أن: "وحدات  1981لسنة  50ون رقم ، معدلة بموجب القان1979لسنة 

الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها 

  الشخصية الاعتبارية...".

"يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة  أن: ( منه على4كما تنص المادة )

 من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير".

أن  –على وفق المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة–وحيث إن المستفاد مما تقدم 

راكز المشرع قد منح بنص خاص وحدات الإدارة المحلية )وهي المحافظات والم

والمدن والأحياء والقرى( الشخصية الاعتبارية، وأن رئيس كل وحدة منها هو صاحب 

مواجهـة الغير، فإن رئيس الحي يغدو هو صاحب  الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي

الصفة قانونا في تمثيل الحي أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وتصبح جهة الوصاية 

غير ذات صفة في تمثيل الوحدات  (ظ بحسبانه من يمثلهافظة، والمحافممثلة في المحا)

 المحلية التابعة لها، ومنها الأحياء.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه 

أمام محكمة أول درجة طعنا على قرارغلق مصنع الشركة، مختصما فقط رئيس حي 

 قررت المحكمة تكليفه باختصام محافظ الجيزة، 22/2/2011الوراق، وبجلسة 

، 24/1/2012وأجلت نظرها لهذا السبب لأكثر من ثلاث جلسات، كانت آخرها جلسة 

أصدرت محكمة أول درجة حكمها بوقف  28/2/2012وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 
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الدعوى جزاءً لمدة شهر على سند من القول إن المدعي قد تقاعس عن تنفيذ أمر 

 مـة المذكور سالفا باختصام محافظ الجيزة خلال مدة الوقف.المحك

ولما كان رئيس حي الوراق هو صاحب الصفـة في تمثيل الحي قانونا، وكان 

المطعون فيه أمام محكمة أول درجة صادرا عن  2010لسنة  390قــرار الغلق رقــم 

ضا في إصداره من قب ل المحافظ، رئيس حي الـوراق بصفته هذه، وليس بصفته مفوَّ

فمن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد تم توجيهها إلى صاحب الصفة فيها، وإذ خلت 

الأوراق مما يدل على وجود أية مصلحة للعدالة أو لإظهار الحقيقة تستدعي ضرورة 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 118اختصام محافظ الجيزة إعمالا للمادة )

صادر عن محكمة أول درجة إلى الطاعن بتكليفه وإلزامه فمن ثم يغدو الأمر ال

اختصام محافظ الجيزة، وما ترتب عليه من حكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر مفتقدا 

لسنده القانوني السليم، مجاوزا لنطاق سلطة المحكمة التقديرية، واقعا في حومة مخالفة 

 يل عليه أو الاعتداد به.القانون والخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه عدم التعو

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان صدور الحكم بوقف الدعـوى على نحو يتفق 

( من قانون المرافعات المدنية 99وصحيح حكم القانون هو أمر تحتمه المادة )

والتجارية، وتستلزمه لصحة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك على النحو 

ين أن الحكـم الصادر بوقف الدعوى قد جانبه الصواب، ولا السابق تفصيله، وإذ تب

يجوز لذلك الاعتداد به أو التعويل عليه قانونا؛ فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه 

باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد انهار الأساس القانوني الذي بني عليه، قد صدر 

 مخالفا للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.

اده أن عتبار الدعوى كأن لم تكن، بما مفوحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر با

محكمة أول درجـة لم تنظر الدعوى ولم تقم بالتصدي لها على أي وجه من الوجوه، 

 فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.

 مرافعات. 184روفاته عملا بحكم المادة وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مص
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 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،

 وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها بهيئة مغايرة.
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(19) 
 2015سنة  ديسمبرمن  20 جلسة

  (عليا)ية القضائ 57لسنة  12509 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وصلاح شندي 

 عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

 مجلس الدولةنواب رئيس 

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

 طلبالاللجوء إليها في شأن  وجوبمدى  -لجان التوفيق في بعض المنازعات

إلى لجان التوفيق المختصة  اللجوءُ  -المرتاط بطلب إلغاء القرا التعويض ب العا ض

إليها بشأن طلب  اللجوءِّ  عني نِّ غْ الدعوى يُ  إلغاء القرا  قال إقامةِّ  بشأن طلبِّ 

 طلبُ  -، الذي يادى كطلب عا ض أثناء نظر الدعوىتعويض المقترن بطلب الإلغاءال

عن أن  فضلا، الأصل يأخذ حك    والفرعُ  ،التعويض فرعًا عنه أصلا وطلبُ  د  ع  الإلغاء يُ 

أما  القضاء،الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حس  المنازعات قال الالتجاء إلى 
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فلا محل للتمسك  ،في حوزتها زاع بالفعل وأصاح  ـوأن المحكمة قد اتصلت بالن

وهو طلب التعويض على اللجنة المذكو ة بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء
(1)

. 

بشأن إنشاء لجان التوفيق فوي بعوض المنازعوات التوي  2000لسنة  7القانون رقم  -

 .تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

 :ت قانونيةاإدار ( ب)

عن حقيقة المركز القانوني  يكشفُ  الاستئنافأمام محاك   القيدُ  -ترقيته  -أعضاؤها

 -احترامها معينة يجبُ  لأقدمية   من إ جاع  ذلك وما يستتاعه  ،لعضو الإدا ة القانونية

 كشف   ذاإ -بالقيد في جداول نقابة المحامين رتاطُ ت القانونية اتالإدا  أعضاء ترقيةُ 

هذه  احترامُ  ن  تعي   ،هذا القيد في ي إحدى الد جات عن أقدمية  في النقابة ف القيدُ 

أمام محاك   قيدِّ ال أن إ جاع   ى ذلكد  ؤ  مُ  -الأقدمية في نظام الوظيفة التي يشغلها
                                                           

(1)
القضائية )عليا(  52لسنة  15452في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  

، مكتب فني، 57)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  15/4/2012بجلسة 

(، ويراجع ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة 782/ج، ص95الجزء الثاني، المبدأ رقم 

الإدارية العليا من أنه يطبق على طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المرتبطة بطلبات الإلغاء 

ما يطبق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى لجان التوفيق المشكلة طبقا لأحكام 

 23182؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ )حكمها في الطعن رقم 2000لسنة  (7القانون رقم )

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين 1/1/2011القضائية عليا بجلسة  51لسنة 

(، وكذا ما انتهت إليه الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة 1012/د، ص85عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

ية العليا من أنه لا يلزم عرض طلب التعويض المقترن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدار

المطعون فيه على لجنة التوفيق في بعض المنازعات، متى كان القرار من القرارات الجائز وقف 

القضائية  52لسنة  15452تنفيذها؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ. )حكمها في الطعن رقم 

، مكتب فني، 60، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 2/8/2015سة عليا بجل

 /ب(.113، المبدأ رقم 2جـ
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في  له أقدميةً  يجعلُ  اقانوني   الذي الشأن مركزً  بُ رت ِّ معين يُ  إلى تا يخ   الاستئناف

 ونية.ا بالإدا ة القانه  الد جة التي يشغلُ 

 :ت قانونيةاإدار ( ج)

بطريق النقل في  التعيينُ  -تحديد أقدميته  عند التعيين بطريق النقل -أعضاؤها

 تترخص فيه بسلطة   ،جوازي لجهة الإدا ة الوظائف الخالية بالإدا ات القانونية أمرٌ 

ُ ها بغية  تقديرية في ضوء الاعتاا ات التي ت إذا كان  -تحقيق المصلحة العامةقد ِّ

من إحدى وظائف الإدا ات القانونية أو الإدا ات الأخرى الخاضعة  نقلا نُ التعيي

ن في المعي   أقدميةُ  بُ حس  تُ  ،نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العامقانون ل

بها في الإدا ة القانونية من تا يخ حصوله على الفئة  ن  الفئة الوظيفية التي عُي ِّ 

لا  -ه في الإدا ة القانونيةزملاء   على ألا يساق  ، هاول منالمعادلة لها في الجهة المنق

ا تتحد دُ فيه الأقدميةُ من تا يخ النقل إعادة تعيين بمثابةِّ نقل يعُ د  ذلك ال م   .مِّ

بلائحووة قواعوود تعيووين  1978لسوونة  781( موون قوورار وزيوور العوودل رقووم 6المووادة ) -

لقانونيوووة بالهيئوووات العاموووة ونقووول ونووودب وإعوووارة موووديري وأعضووواء الإدارات ا ةوترقيوو

 .وشركات القطاع العام

 :ت قانونيةادارإ( د)

تجوزُ ترقيةُ أعضاء الإدا ات القانونية  -ترقيته  بالرسوب الوظيفي -أعضاؤها

)شاغلي الوظائف الفنية بها( على وفق القرا ات الصاد ة برفع الد جات المالية 

الشروط  متى استوفواوجوباً(، وذلك للعاملين المدنيين بالدولة المستحقين للترقية )

ومدد القيد اللازمة للترقية طاقاً لأحكام قانون الإدا ات القانونية )الصاد  بالقانون 
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طُ استيفاؤها بقرا ات 1973لسنة  47 ق   (، بالإضافة إلى المدد الاينية التي يشُتر 

الرسوب الوظيفي
(1)

. 

                                                           
(1)

وما خلصت إليه في الطعن الماثل في بحث مدى استيفاء ، هذا المبدأ مُستنبطٌَ من اتجاه المحكمة 

 وهو مات الرسوب الوظيفي، الطاعنة )كعضو فني بالإدارة القانونية( لاشتراطات الترقية بقرارا

 .لأعضاء الإدارات القانونية هذه الترقيات )كمبدأ عام(المحكمة يفُ هَمُ منه إجازةُ 

: اتجاه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث وعلى خلاف هذا النظر

سسات العامة والهيئات الإدارات القانونية بالمؤ أعضاء استظهرت أن المشرع رعاية منه لاستقلال

نظم فيه  ،فرد تنظيما قانونيا خاصا، أأعمالهمء لحيدتهم في أدا وضمانا، العامة والوحدات التابعة لها

الإدارات  أعضاء يشغلها سبيل الحصر الوظائف الفنية التي على الوظيفية لهم، فعين المعاملة

وشروط  ،ة المعادلة لكل وظيفة منهاوالدرج ،نحو قاطع مسميات هذه الوظائف على وحدد ،القانونية

لسنة  47وذلك بموجب نصوص آمره في قانون الإدارات القانونية )الصادر بالقانون رقم ، شغلها

أحكامه في خصوص  ، وتطبقوإذا كان هذا القانون من قوانين التوظف الخاصة ،(1973

التوظف العامة في النظام المضروب له، وكان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام  الوظيفي النطاق

الخاص فيما لم يرد فيه حكم بخصوصه، فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النص العام أحكاما تتعارض 

ومن ثم فإن قانون الإدارات  ،وتتنافر مع مفادها ،أو تتنافى مع مقتضاها ،مع أحكام القانون الخاص

فلا يجوز كقاعدة  ،رات القانونيةومديري الإدا أعضاء القانونية يكون هو الأساس في تنظيم شئون

عامة إهدار نصوصه والرجوع إلى أحكام القانون العام، إلا فيما لم ينظمه هذا القانون الخاص، أما 

ما نظمه فلا يجوز الرجوع بشأنه إلى القانون العام، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من 

نظيم القانون المشار إليه للوظائف الفنية التي أن ت ذلك  على وينبني .أجله صدر القانون الخاص

وشروط التعيين  ،والدرجة المعادلة لكل منها، وتحديد مسمياتها، الإدارات القانونية أعضاء يشغلها

لذلك فإن القول  ؛يقتضي عدم الرجوع إلى نظم التوظف الأخرى في هذا الشأن ،فيها أو الترقية إليها

لسنة  620و 616و 1998لسنة  218لة للتنمية الإدارية أرقام بسريان أحكام قرارات وزير الدو

الإدارات القانونية فيما تضمنته من رفع  أعضاء على )بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية( 2000

غض النظر عن مدى اتفاق القرارات ، وهذا بيتعارض مع الطبيعة الخاصة لوظائفهم ،أو ترقيات

، 1978( لسنة 47الصادر بالقانون رقم )العاملين المدنيين بالدولة ظام ن المشار إليها مع أحكام قانون
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لمؤسسووات العامووة والهيئووات العامووة الإدارات القانونيووة بان ( موون قووانو13المووادة ) -

 .1973لسنة  47 رقم ، الصادر بالقانونوالوحدات التابعة لها

رقوم  نبتعوديل بعوض أحكوام القوانو 1986لسونة  1 ( من القانون رقمالثانيةالمادة ) -

 .المشار إليه 1973لسنة  47

 بلائحووة قواعوود تعيووين 1978لسوونة  781( موون قوورار وزيوور العوودل رقووم 6المووادة ) -

ونقووول ونووودب وإعوووارة موووديري وأعضووواء الإدارات القانونيوووة بالهيئوووات العاموووة  ةوترقيوو

 .وشركات القطاع العام

 2000لسونة  620و 1998لسونة  218 اوزير الدولة للتنمية الإداريوة رقمو اقرار -

 .بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

 :ت قانونيةاإدار)هـ( 

للوظائف ا ا خاص  تنظيمًا قانوني   عُ المشر ِّ  د  فر  أ   -مدد الخارة العلمية ض  -اأعضاؤه

 ة هذه الوظائف فوق الشروط المقر   يشغلُ  نْ فيم   فاشترط   ،الإدا ات القانونيةب الفنية

مقيدًا  نأن يكو ،العام القطاعفي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و للتعيين

بمدد  واعتد   ،وظيفة   كل ِّ المحد دة لمدد القواعد ولل اتغلين طاقً بجدول المحامين المش
                                                                                                                                                    

موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية  الذي اعتنق معيارا

ولا صحة  .الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية جميعهي الأساس القانوني في التعيين والترقية و

الإدارات القانونية من أحكام قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية  أعضاء از استفادةللقول بجو

لما في هذا الرأي من إهدار لخصوصية قانون الإدارات القانونية التي ابتغاها المشرع  ؛المشار إليها

ظائفهم الإدارات القانونية من غيرهم من العاملين بالدولة فيما يتعلق بمسميات و تمييزا لأعضاء

قوانين التوظف العامة إلا فيما لا  على ولا تصح الإحالة ،وشروط شغلها ابتداءً أو الترقية إليها

ة )فتوى الجمعية كالعلاوات والبدلات والإجازات وحالات انتهاء الخدم ،يتعارض مع هذه الطبيعة

، ملف رقم 7/7/2005، جلسة 18/9/2005، بتاريخ 1018م قالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع ر

86/3/1058.) 
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طة ا ضمن المدد المشتر  ه    حساب  وقر   ،من الأعمال القانونية النظيرة الاشتغال بعمل  

ا أثرًا على الخارة المكتساة علمي   لمدةِّ  عُ ل  يجعل المشر ِّ  -للتعيين في هذه الوظائف

الأحكام التي  استدعاءُ لا يسوغ  -من هذه الوظائف ي   المدد المتطلاة قانوناً لشغل أ

على  ا،مدة الخارة المكتساة علمي   حساببشأن  ،التوظف العامة ترصدها أنظمةُ 

بغير ذلك من شأنه إضافة مدة ساق  والقولُ  ،الإدا ات القانونيةب الوظائف الفنية

لدى تعيين العامل في الوظيفة التي يشغلها الاعتاا أخذها في 
(1)

. 

( من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العاموة والهيئوات 13( و)12المادتان ) -

 .1973لسنة  47العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم 

، والمعدَّل 1983لسنة  17( من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 24المادة ) -

 .1984لسنة  227بموجب القانون رقم 

 راءاتالإج
، أودعَ وكيلُ الطاعنة قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمةِ تقريرًا بالطعن 20/1/2011بتاريخ 

ق.عليا، وذلك طعناً في الحكم الصادر عن 57لسنة  12509قيُ دَِ بجدولها العام برقم 

                                                           
(1)

في هذا الاتجاه: إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث استظهرت  

لم يجعل من مدة الخبرة المكتسبة علميا ما يثمر أثرا على المدد المتطلبة قانونا لشغل أي  المشرعأن 

( 17رقم )الصادر بالقانون أن قانون المحاماة  يؤكد ذلكالفنية بالإدارات القانونية، و من الوظائف

من أثر للحصول  -1984لسنة  227معدلة بالقانون رقم -( منه 34لم يرتب في المادة ) 1983لسنة 

سوى إنقاص مدة التمرين إلى سنة بدلا من  ،على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون

الأمر الذي يتعين  نفسه، وهوزمة للقيد بجدول المحامين لى المدد اللاإدون أن ينبسط ذلك  ،سنتين

لا  ،إذ نظم الشئون الوظيفية لهذه الفئة بأحكام خاصة، معه الوقوف عند إرادة المشرع في هذا الشأن

من قانون  27/1ومنها المادة ، يسوغ معها استدعاء الأحكام التي ترصدها أنظمة التوظف العامة

مدة  حسابفيما نصت عليه من  1978لسنة  47لدولة الصادر بالقانون رقم نظام العاملين المدنيين با

 (.865/3/86ملف  9/8/1992جلسة ب  772رقم . )فتواها الخبرة المكتسبة علميا
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في الدعويين  28/11/2010محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثانية عشرة( بجلسة 

بعدم قبول الدعويين  ق، القاضي منطوقه 59لسنة  189وق 55لسنة  2781رقمي 

بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من القرارات الواردة في 

الطلب الأول )الأصلي والاحتياطي( والطلبين الثاني والثالث، وبقبولهما شكلا فيما عدا 

 المصروفات.المدعية إلزام ذلك من طلبات، وفي الموضوع برفضها، و

الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الطاعنةُ 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع مشتملاته، والقضاء مُجَدَّداً: )أولا( بصفة 

بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقاً لقرار الرسوب الوظيفي  -1أصلية: 

لسنة  781( من قرار وزير العدل رقم 6/2، وإعمالا للمادة )1998ة لسن 218رقم 

بإزالة التخطي الذي حدث  -2( من قانون الإدارات القانونية. 13، والمادة )1978

وإعادة ترتيب أقدميتها على أن تكون سابقة لـ/ علاء... الذي عُي نَِ في  ،لها

لإدارة، وتسوية حالتها على تحتل نفس ترتيبها السابق عند دخولها ال، 3/10/1990

 17/2/2004الصادر في  757هذا النحو، وذلك بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقمي 

فيما تضمناه من تخطيها. )ثانياً( بصفة احتياطية:  6/3/2004الصادر في  812و

بإضافةِ سنةٍ كمدةِ خبرةٍ علمية  6/12/1986بأحقيتها في إرجاع أقدميتها إلى 

جستير. )ثالثاً( من باب الاحتياط الكلي: الحكم لها بالتعويض عن لحصولها على الما

الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة صدور قرارات التخطي وتأخيرها عن 

 الترقية، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

  وقد جرى إعلانُ تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه وأعدت 

 الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.

وتدُووِلَ نظرُ الطعنِ أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت 

ندات ومذكرة دفاع، ثم قررت بمحاضر الجلسات، وخلالها قدمت الطاعنةُ حافظة مست
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، حيث جرى 26/10/2014الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 

نظرُهُ بتلك الجلسة، وفيها قدم الحاضرُ عن المركز المطعون ضده حافظة مستندات، 

ومذكرات في أسبوعين، وبتاريخ  18/1/2015وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 

الطاعنة مذكرة بدفاعها، ثم قررت المحكمة مدَّ أجل النطق  أودعت 9/11/2014

لاستمرار المداولة، وبالجلسة الأخيرة قررت مدَّ أجل  1/8/2015بالحكم إلى جلسة 

، ثم قررت مدَّ أجل النطق بالحكم إلى جلسة 15/11/2015النطق بالحكم إلى جلسة 

ملة على أسبابه عند النطق اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشت

 به.

 المحكمة
 على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. لاطلاعا بعد

وفي الموضوع بإلغاء  ،الطعن شكلا بقبولتهدف إلى الحكم  ةالطاعن إنحيث و

بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة  اأصليًّ  (أولا): ادً دَّ جَ والقضاء مُ  ،الحكم المطعون عليه

أحقيتها في ب اواحتياطيًّ  ،1998لسنة  218لقرار الرسوب رقم  احام ممتاز طبقً م

 (اثانيً ). 2000لسنة  620لقرار الرسوب رقم  االترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقً 

لحصولها على درجة  علميةً  خبرةً  سنةٍ  حساببعد  6/12/1986إرجاع أقدميتها إلى 

لقرار وزير العدل  ابين زملائها في الفئة الثانية طبقً ترتيب أقدميتها  (اثالثً ) الماجستير.

التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم  (ارابعً ). 1978لسنة  781رقم 

إلغاء القرارين  (اخامسً )وذلك بمبلغ عشرين ألف جنيه.  ،تطبيق القرارات المشار إليها

ترقية لدرجة مدير فيما تضمناه من تخطيها في ال 2004لسنة  812و 757رقمي 

وإعادة ترتيب أقدميتها على أن تكون  ،ثارآمن  كمع ما يترتب على ذل ،إدارة قانونية

التعويض عن الأضرار المادية والأدبية  (اسادسً )... علاء سابقة على زميلها السيد/

 ،التي لحقت بها من جراء تخطيها بموجب هذين القرارين بمبلغ عشرين ألف جنيه

 الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.وإلزام الجهة 
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فمن ثم يكون  ا،أوضاعه الشكلية المقررة قانونً  جميع ىستوفاحيث إن الطعن قد و

 .شكلا مقبولا

في أن الطاعنة  -حسبما يبين من الأوراق- حيث إن عناصر هذا النزاع تخلصو -

 ،ي بالقاهرةق أمام محكمة القضاء الإدار55لسنة  2781كانت قد أقامت الدعوى رقم 

في ختامها الحكم  طالبةً  ،30/1/2001اب المحكمة بتاريخ تَّ كُ  أودعت قلمَ  بصحيفةٍ 

 اترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز طبقً  (أولا: )وفي الموضوع ،بقبول الدعوى شكلا

من قانون  (13)والمادة رقم  ،1998لسنة  218لقرار الرسوب الوظيفي رقم 

سنة خبرة  حساببعد  6/12/1986إرجاع أقدميتها إلى  (اثانيً )الإدارات القانونية. 

ترتيب أقدميتها بين زملائها في الفئة الثانية  (اثالثً )علمية بحصولها على الماجستير. 

عن الأضرار  التعويض( ارابعً ). 1978لسنة  781رقم  لعدللقرار وزير ا اطبقً 

ت المشار إليها بمبلغ المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ القرارا

 عشرين ألف جنيه.

 ت  نَ ، ثم عُي ِ 1983كلية الحقوق عام  في)الطاعنة( أنها تخرجت  المدعيةُ  وذكرت

خصائي ثالث تطبيق نظم ولوائح إبوظيفة  6/12/1988بالمركز المدعى عليه في 

سنة الخدمة العامة، وقد  بعد ضم ِ  6/12/1987أقدميتها إلى  توظيفية، ثم أرُجع

ا بعد هَ نقلُ  للخبرة العلمية، وتمَّ  سنةٍ  أقدميةَ  ت  حَ ، ومُنِ 1990ت على الماجستير عام حصل

، وقد 31/5/1995من  اعتبارًابالمركز بمجموعة وظائف القانون  ذلك للعمل كمحاميةٍ 

القيد مدة  تاريخحتى  6/12/1988المدة من  لحسابتقدمت لنقابة المحامين بطلب 

 1/1/1997لرعاية الطفل من  ثم حصلت على إجازةٍ  ،(ئنافاست) ت  دَ ي ِ وقُ  ،عمل نظير

بترقية المحامين المعينين بعدها في المركز  فوجئت، وعند عودتها 18/4/2000حتى 

لترقيتها بالرسوب بقرار وزير التنمية الإدارية رقم  وعددهم أربعة، وقد تقدمت بطلبٍ 

وأخُطرت بذلك  البينية،المدة  استيفائهالعدم  ؛ضَ ا رُفِ هَ إلا أن طلبَ  ،1998 نةلس 218

وذلك  ؛أخرى ، كما أن إدارة شئون العاملين قد رفضت ترقيتها مرةً 2/9/2000في 
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ها بيتوحدود أقدميتها وتر ،الزميلَ  ألا تسبقَ  هُ ا مفادُ هَ عند نقلِ  دَ رَ وَ  الأن هناك شرطً 

 ت بطلبٍ وذلك بالمخالفة لمفهوم الزميل، وإذ تقدم، بعد أحد الموجودين (الثالث عشر)

 وانتهت ،آخر فتقدمت بطلبٍ  ،الطلبُ  ضَ رُفِ ف ،21/10/2000إلى لجنة التوفيق بتاريخ 

 تنفيذَ  ضَ فَ إلا أن المركز رَ  ،للرسوب الوظيفي افيه إلى أحقيتها في الترقية طبقً  اللجنةُ 

لجأت إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية لإبداء الرأي في ترقيتها إلى ف، التوصيةِ 

وترتيب الأقدمية بين الزملاء في الفئة الثانية التي تطلب الترقية  ،محام ممتاز وظيفة

لذلك  ؛هذا الرأي تنفيذَ  ضَ فَ رأيها القانوني، إلا أن المركز رَ  إليها، وقد أبدت اللجنةُ 

 .اسالفً  ةبينمأقامت هذه الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات ال

وهو  ،احتياطي للطلب الأول ضافة طلبٍ إب ،بتعديل طلباتها المدعية صحيفةً  وقدمت

من  ااعتبارً  2000لسنة  620الرسوب رقم  لقرار االترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقً 

1/9/2000. 

ق 59لسنة  189)الطاعنة( الدعوى رقم  أقامت المدعيةُ  3/10/2004 وبتاريخ -

 ،ل الدعوى شكلاوطلبت في ختامها الحكم بقبو ،المحكمةِ  ابِ تَّ كُ  أودعت قلمَ  بصحيفةٍ 

بإزالة التخطي الذي حدث لها وإعادة ترتيب أقدميتها على أن  -1 :وفي الموضوع

ترتيبها السابق  تحتل نفسَ ل ،3/10/1990في  نَ ... الذي عُي ِ علاء للأستاذ/ تكون سابقةً 

بتاريخ  757وتسوية حالتها وذلك بإلغاء الأمرين رقمي  ،عند دخولها الإدارة

لحصولها على  علميةً  خبرةً  سنةٍ  حساب -2 .6/3/2004اريخ بت 812و 17/2/2004

 لذيبأحقيتها في التعويض عن الضرر ا -3بالإدارة القانونية.  التحاقهاالماجستير قبل 

 أصابها بمبلغ عشرين ألف جنيه.

ق وذلك للقضاء لها 55لسنة  2781نها أقامت الدعوى رقم إلدعواها  اشرحً  وقالت

إلى محام  2002برسوب  ت  يَ وأثناء نظر تلك الدعوى رُق ِ  ،بالطلبات المشار إليها

 / علاء...وهم ،مدير إدارة قانونية الزملاء المطعون عليهم إلى ترقيةُ  تممتاز، وتمَّ 

من  اعتبارًا 16/9/2003بتاريخ  344وذلك بالقرار رقم  حسين...،ومها... و
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بتاريخ  635 رقم موافقة لجنة الإدارات، ثم صدر القرارُ  بشرطِ  1/8/2003

إلا أنها  ،31/8/2003وتظلمت من هذا القرار في  ،الشرط بإزالةِ  30/12/2003

 757خالية بالأمر التنفيذي رقم  ترقيته على درجةٍ  تمَّت... محمد أن الأستاذ/ ت  ئَ وجِ فُ 

... مدير إدارة التحقيقات بالأمر علاء الأستاذ/ تسكينُ  كما تمَّ  ،17/2/2004بتاريخ 

بموجب محضر لجنة شئون العاملين يوم  6/3/2004بتاريخ  812 التنفيذي رقم

ولجأت إلى  ،7/4/2004تظلمت من هذين الأمرين التنفيذيين في  وقد، 28/3/2004

بتاريخ  2004لسنة  394لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 

ء ، ثم أقامت هذه الدعوى للقضا8/8/2004بجلسة  وأصدرت التوصيةُ  ،13/6/2004

 بها عريضتها. اختتمتوالتي  ا،سالفً  ةروذكمال لها بالطلباتِ 

.................................................................. 

قررت ضم الدعويين  14/1/2008الدعويين أمام المحكمة، وبجلسة  نظرُ  لَ ووِ دُ وتُ 

، لدعويينحكمها في ا ذكورةأصدرت المحكمة الم 28/11/2010 وبجلسة ا،معً 

بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار التي  يينبعدم قبول الدعو (أولا) قاضيا:

 ينوالطلب (الأصلي والاحتياطيالأول )لحقت بها من القرارات الواردة في الطلب 

وفي الموضوع  ،فيما عدا ذلك من طلبات ا شكلامبقبوله)ثانياً( الثاني والثالث، و

 ة المصروفات.وألزمت المدعي ،برفضها

 :من ها على سندٍ قضاءَ  المحكمةُ  ت  دَ يَّ وشَ 

بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من عدم  (أولا)

لسنة  620والقرار رقم  ،1998لسنة  218ترقيتها لوظيفة محام ممتاز بالقرار رقم 

بعد -ة الثانية وترتيب أقدميتها في الفئ ،6/12/1986وإرجاع أقدميتها إلى  ،2000

بإنشاء لجان  2000لسنة  7( من القانون رقم 11و 1استعراضها لمفاد المادتين )

عن  التعويضَ  فإن الثابت من الأوراق أن المدعية تطلبُ  -التوفيق في بعض المنازعات

ولما كان البين أنها  ا،المشار إليها سلفً  لقراراتالأضرار التي أصابتها من جراء ا
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 7أي بعد العمل بالقانون  ،30/1/2001ق في 55لسنة  2781قم أقامت الدعوى ر

المشار إليه، ولما كان هذا الطلب ليس من الطلبات المستثناة من العرض  2000لسنة 

مما يفيد اللجوء إلى تلك اللجنة قبل إقامة  اخلوً  على لجان التوفيق، وجاءت الأوراقُ 

  الطلب.بعدم قبول هذا  يتعين معه القضاءُ  فإنه ،الدعوى

لقرار الرسوب  ابالنسبة لطلب المدعية الترقية إلى وظيفة محام ممتاز طبقً  (اثانيً )

على ليسانس  فإن الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلةٌ  ،1998لسنة  218رقم 

بوظيفة  6/12/1988بالجهة الإدارية بتاريخ  ت  نَوعُي ِ  ،1983الحقوق دور مايو 

وأرُجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى  ،ح وظيفيةخصائي ثالث تطبيق نظم ولوائإ

 856قضتها بالخدمة العامة، وقد صدر القرار رقم  سنةٍ  مدةِ  بعد ضم ِ  6/12/1987

خصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية بالمجموعة النوعية إبنقلها من وظيفة  1995لسنة 

لوظائف  يةمجموعة النوعلوظائف التنمية الإدارية إلى وظيفة محام بالدرجة الثالثة بال

على أن تتحدد أقدميتها في الوظيفة المنقولة إليها بتاريخ حصولها على الفئة  ،القانون

ها بالإدارة القانونية بالمركز، ءَ زملا بشرط ألا تسبقَ  ،المعادلة للدرجة المنقولة إليها

ى نوعية إدارية إلى مجموعة أخر الصادر بنقل المدعية من مجموعةٍ  ولما كان القرارُ 

( من قانون نظام العاملين المدنيين 24لمادة )اوفق على هو في حقيقته إعادة تعيين 

ب بها المدعية، والذي والتي تخاطَ  ،1978لسنة  47رقم  ، الصادر بالقانونبالدولة

بنقابة  يؤكد ذلك أنه حال صدور قرار إعادة تعيين الطاعنة فإنها لم تكن مقيدةً 

فإن  من ثمَّ ، والابتدائيةللمرافعة أمام المحاكم  7/6/1995ا بتاريخ هَ قيدُ  وتمَّ  ،المحامين

 ةبينم( ال24) لمادةلأحكام ا الصادر بنقلها هو في حقيقته إعادة تعيين، ويخضعُ  القرارَ 

، ولما 31/5/1995في  يينهاأقدميتها من تاريخ إعادة تع حساب ثارهاومن أهم آ ا،آنفً 

فيما تضمنه من عدم ترقيتها  1998لسنة  218قم على القرار ر كانت المدعية تطعنُ 

 31/12/1998بينية حتى  مدةً  قضاءَ  بَ قد تطلَّ  للدرجة الثانية، ولما كان القرارُ 

 ومن ثمَّ  ،31/5/1995في  المدعيةُ  ت  نَسنوات( في الدرجة الثالثة، وإذ عُي ِ  8مقدارها )
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طلب ترقيتها بموجب هذا  فإناللازمة للترقية بموجب هذا القرار،  المدةَ  لم تستوفِ 

  بالرفض. اجديريكون القرار 

وظيفة محام ممتاز بالقرار ى لإبالنسبة لطلب المدعية الاحتياطي بترقيتها  (اثالثً )

رسوب وظيفي، فبعد استعراضها لمفاد المادة الأولى من  2000لسنة  620رقم 

ر قد وذكمقرار الها على أن القضاءَ المحكمة  ت  سَّ أسَ  ،2000لسنة  620القرار رقم 

ى يرُقَ  ن  مَ لِ  31/8/2000سنوات( في الدرجة الثالثة وذلك حتى  8مدة ) قضاءَ  بَ تطلَّ 

فهي  ومن ثمَّ  ،31/5/1995في  ت  نَأن المدعية عُي ِ مما سلف  الثانية، والبينُ  ةلدرجى الإ

طلبها يغدو معه  وهو ماالثانية،  ةلدرجى الإالبينية اللازمة للترقية  ةَ المد لم تستوفِ 

  برفضه. ويتعين القضاءُ  ،من القانون على غير سندٍ  االترقية بموجبه قائمً 

وذلك  ؛6/12/1986بالنسبة لطلب المدعية أحقيتها في إرجاع أقدميتها إلى  (ارابعً )

من  ن البينُ الحصولها على درجة الماجستير، وإذ ك علميةً  خبرةً  مدة سنةٍ  لحساب

 حساببعد  6/12/1986لها بإرجاع أقدميتها إلى  الأوراق أن المدعية تطلب الحكمَ 

سنة خبرة علمية لحصولها على الماجستير، ولما كانت فتوى الجمعية العمومية لقسمي 

إلى عدم إفادة أعضاء الإدارات القانونية من  انتهتالفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد 

 ا،المكتسبة علميًّ  خبرةدة الم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في شأن ضم ِ 

مما يتعين  ،من القانون قد جاء على غير سندٍ  ا في هذا الشأن يكونُ هَ ومن ثم فإن طلبَ 

  معه القضاء برفض هذا الطلب.

 اأقدميتها في الفئة الثانية طبقً  رتيببالنسبة لطلب المدعية أحقيتها في ت (اخامسً )

( من 6استعراضها لمفاد المادة )فبعد  ،1978لسنة  781لقرار وزير العدل رقم 

 ا على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تمَّ هَ قضاءَ  المحكمةُ  ت  سَّ القرار المشار إليه، أسَ 

 ،بوظيفة محام بالإدارة القانونية بالمركز 31/5/1995بتاريخ  856ا بالقرار رقم هَ نقلُ 

المنقولة  درجةها في الأقدميتُ  دَ دَّ حَ وهي أن تُ  ،الخاصة بها الأقدميةَ  النقلِ  قرارُ  دَ وقد حدَّ 

 ألا تسبقَ  وبشرطِ  ،المعادلة للدرجة المنقولة منها إليها بتاريخ حصولها على الفئةِ 
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عدم سلامة القرار إلى  انتهىالمتقدم قد  ها بالإدارة القانونية، ولما كان القضاءُ ءزملا

أقدميتها  تحديدُ  يتم  حيث  ،أقدميتها بحسابالصادر بإعادة تعيين المدعية فيما يتعلق 

قد أقيم على  ا يكونُ هَ فإن طلبَ  ومن ثمَّ ، (تاريخ إعادة تعيينها) 31/5/1995من  اعتبارًا

قد جاء على  يكونُ  فإن الطلبَ  ومن ثمَّ المحكمة إلى عدم سلامته وفساده،  انتهت سببٍ 

  برفضه. ويتعين القضاءُ  ،من القانون غير سندٍ 

 2004لسنة  812و 757ية إلغاء القرارين رقمي بالنسبة لطلب المدع (اسادسً )

مع ما يترتب على  ،مدير إدارة قانونية ةدرجى لإفيما تضمناه من تخطيها في الترقية 

ا كان الثابت من الأوراق أن مَّ ها على أنه لَ قضاءَ  المحكمةُ  ت  سَّ ذلك من آثار، فقد أسَ 

وذلك  ،وظائف القانونالمدعية قد أعُيد تعيينها بالمركز المدعى عليه بمجموعة 

في الترتيب بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية  ت  عَ وقد وُضِ  ،31/5/1995من  اعتبارًا

على وظيفة مدير إدارة  افي حين أن المطعون على تسكينهم ،(19بالمركز برقم )

 ا كان البين أن ترتيبَ مَّ ... بالقرار المطعون فيه، ولَ محمدو ،...علاء /هماقانونية و

عليه  استقرتا موفق على و- ومن ثمَّ  ،(11والثاني رقم ) ،(8به الأول رقم ) تشهدِ المس

 باعتبار ؛إلغاء هذين القرارين للمدعية طلبُ  لا يجوزُ  -المحكمة الإدارية العليا أحكامُ 

المنقولة إليها،  نونيةها في الإدارة القاءَ زملا لها أن تسبقَ  فلا يجوزُ  ،أنها مُعاد تعيينها

بحسبان  ؛مع توفر شروط شغل الدرجة المطعون على القرار الصادر لها وذلك حتى

 ةُ درجحتى لو تساوت  ،فهما الأفضل ومن ثمَّ من المدعية،  أن المستشهد بهما أقدمُ 

ها المدعية زملاءَ  عن عدم جواز أن تسبقَ  الكفاية بين المدعية والمستشهد بهما، فضلا

برفض  يتعين معه القضاءُ  وهو مام، هُ قَ ألا تسبِ  إليها وبشرط لكونها منقولةً  ،في الإدارة

  .لطلبهذا ا

بالنسبة لطلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي  (اسابعً )

إلى  انتهتأصابتها من جراء صدور القرارين المشار إليهما، فلما كانت المحكمة قد 

موجب لقيام مسئولية الإدارة الخطأ ال ركنُ  انتفىهذين القرارين، ومن ثم فقد  لامةس
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الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض، وخلصت  ،تعويضال واستحقاق

 .ابين سالفً مالمحكمة إلى إصدار حكمها ال

.................................................................. 

بعيب الخطأ في  ابً إن مبنى الطعن الماثل صدور الحكم المطعون عليه مشو وحيث

ومخالفة  ،وكذا الإخلال بحق الدفاع ،والفساد في الاستدلال ،تطبيق القانون وتأويله

بالإدارة العامة للشئون القانونية  ن  يَّ على أن الطاعنة لم تعَُ  اتأسيسً  ؛الثابت بالأوراق

 ،ة الثالثةلزملائها في ترتيب الأقدمية في الفئ سابقةً  انتوك ،ت إليهالَ نقُِ  بلبالمركز، 

بضم  6/12/1987وأرُجعت أقدميتها إلى  ،6/12/1988ت بهذه الفئة في نَلكونها عُي ِ 

م بطريق الخطأ هُ ترقيتُ  تمدة الخدمة العامة، وأن الأربعة التالين لها في الأقدمية تمَّ 

 ،بتحصن قرار الترقية هم حكمٌ تصلحموصدر ل ،المدة البينية المتطلبة استيفائهملعدم 

يكن هناك سبيل إلا أن تقيم الطاعنة دعواها لإزالة التخطي وإعادة ترتيب  وبذلك لم

 .الأقدمية

نص الفقرة الأخيرة من المادة  أخرى فإن الحكم المطعون عليه أغفلَ  ومن ناحيةٍ 

وهذا الإغفال هو الذي  ،1973لسنة  47من قانون الإدارات القانونية رقم  (13)

 الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقً مدد ا حسابعلى حالتها بشأن  ينطبق

لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام، كما 

لفتاوى الجمعية  اأول طبقً  شروط شغل محامٍ توفر ممتاز  أنه يكفي للتعيين بوظيفة محامٍ 

نظير منذ  عملٍ  مدةُ  ةُ لطاعنل ، وقد حسبتالعمومية وبطاقة وصف هذه الوظيفة

ن المدة إأي  ،ن نقابة المحامينعبموجب الشهادة الصادرة  1995حتى  6/12/1988

لذا فإنها تطالب ، بالاستئناف ت  لَ وقبُِ  ،مدة اشتغال فعلي في المحاماة دالمذكورة تع

لكونها  ؛1998لسنة  218أصلية بالقرار رقم  بترقيتها بالرسوب الوظيفي بصفةٍ 

 6/12/1988يكون قد مضى عليها في الدرجة الثالثة منذ  31/12/1998بتاريخ 

 .سنوات عشرُ 
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من قانون نظام العاملين  (24)نص المادة ى لإستند ابالإضافة إلى أن الحكم 

 . 1978لسنة  781بذلك قرار وزير العدل رقم  امخالفً  ،المدنيين بالدولة

طلب التعويض لعدم إلى عدم قبول  انتهىالمطعون عليه  عن أن الحكمَ  فضلا

بالرغم من أنها لجأت إليها قبل رفع الدعوى  ،اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات

ثم  ،ق بخصوص الترقية بالرسوب وإعادة ترتيب الأقدمية55لسنة  2781رقم 

 ت  ثم ضُمَّ  ،سنة خبرة علمية لطلباتها باللجنة حساب وطلبَ  ،التعويض أضافت طلبَ 

 انتهى، وإذ 14/1/2008ق إلى الدعوى المذكورة في 59 لسنة 189الدعوى رقم 

فإنه يكون قد  ،وعدم قبول طلب التعويض ،المطعون عليه إلى رفض طلباتها الحكمُ 

وخلصت الطاعنة بتقرير . الحكم بإلغائه امتعين ،صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون

 .اسالفً  ةبينمالطعن إلى طلب الحكم بطلباتها ال

.................................................................. 

لطلب الأصلي بأحقية الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محام لحيث إنه بالنسبة و -

بشأن ترقية جميع المستحقين  1998لسنة  218لقرار الرسوب رقم  اممتاز طبقً 

الإدارات القانونية ن و( من قان13للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، فإن المادة )

 47 رقم الصادر بالقانون بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

الوظائف الفنية بالإدارات القانونية  يشغلُ  ن  يمَ فِ  طُ شترَ "يُ  :تنص على أن 1973لسنة 

وذلك  ،منها وظيفةٍ  أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل ِ 

 على النحو التالي:...

 رةإحدى عش انقضاءلمدة ست سنوات أو  الاستئنافالقيد أمام محاكم  -ممتاز محام

 ... .الاستئنافمع القيد أمام محاكم  المحاماةسنة على الاشتغال ب

لقانون المحاماة  االاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقً  مدةُ  بُ حسَ وتُ 

 طة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام".ضمن المدة المشتر
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بتعديل بعض أحكام  1986لسنة  1 ( من القانون رقمالثانيةحيث إن المادة )و

محام رابع ومحام  وظائفُ  جُ "تدُمَ  :المشار إليه على أن 1973لسنة  47رقم  نالقانو

وظيفتا  جُ وتدُمَ ل بالدرجة الثالثة من الجدول، عادَ وتُ  ،ثالث ومحام ثان في وظيفة محام

ل بالدرجة الثانية من عادَ وتُ  ،محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز

 ...".،الجدول

بلائحة قواعد  1978لسنة  781( من قرار وزير العدل رقم 6حيث إن المادة )و

ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة  ةتعيين وترقي

"تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار  :طاع العام تنص على أنوشركات الق

وتتحدد الأقدمية فيما بين  خر،آما لم يحددها القرار بتاريخ  ها،الصادر بالتعيين في

 ى في تحديد الأقدمية القواعد التالية:راعَ ويُ  .المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه

من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات  يين نقلاكان التع إذا( 2) ...(1)

 أقدميةُ  بُ حسَ تُ  ،الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام

بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على  نَ المعين في الفئة الوظيفية التي عُي ِ 

 ه في الإدارة القانونية.زملاءَ  على ألا يسبقَ  الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها

..".. 

 1998لسنة  218( من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1حيث إن المادة )و

 :بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن

ري للدولة ووحدات الإدارة الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدا عُ رفَ "تُ 

 31ون في درجاتهم حتى والاقتصادية الذين يتم   دميةالمحلية والهيئات العامة الخ

من الدرجات التالية إلى  درجةٍ  عن المدد المحددة قرين كل ِ  لا تقل   امددً  1998ديسمبر 

 الدرجات التي تعلوها.

 دةالمدة المحد                                  الدرجة

 سنوات 6                                    الثانية
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 ...  سنوات 8                                    الثالثة

هو  دٍ حَّ وَ مُ  العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخٍ  ترقيةُ  جميع الأحوال تكونُ  وفي

1/1/1999." 

نة حصلت على ليسانس من الأوراق أن الطاع وكان الثابتُ  ،ما تقدمبناءً على و

 6/12/1988بالمركز المطعون ضده بتاريخ  ت  نَوعُي ِ  ،1983الحقوق دور مايو 

تطبيق نظم ولوائح وظيفية بمراقبة الطعون بالشئون الإدارية،  الثخصائي ثإبوظيفة 

مدة سنة قضتها  بعد ضم ِ  6/12/1987وأرُجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 

 اتضمنً مُ  31/5/1995بتاريخ  1995لسنة  856رقم  صدر القرارُ ثم  ،بالخدمة العامة

خصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية بالمجموعة النوعية لوظائف إنقلها من وظيفة 

التنمية الإدارية إلى وظيفة محام من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف 

إليها بتاريخ حصولها على الفئة ا في الجهة المنقولة هَ د أقدميتُ دَّ حَ على أن تُ  ،القانون

 ،ها في الإدارة القانونية بالمركزءَ زملا ألا تسبقَ  بشرطِ  ،المعادلة للدرجة المنقولة منها

 ،7/6/1995ا بالنقابة بتاريخ هَ دُ ي  قَ  قيدها بنقابة المحامين، وعليه تمَّ  راعاة اتخاذِ ومُ 

 27/3/1996، ثم بجلسة نفسه التاريخ في الابتدائيةللمرافعة أمام المحاكم  ت  لَ وقبُِ 

وحتى تاريخ القيد الحاصل في  6/12/1988المحامين المدة من  نقابةُ  حسبت

من هذا التاريخ  اعتبارًا )استئناف( ت  دَ وقيُ ِ  ،نظير عملٍ  مدةَ  7/6/1995

 توفر في شأنها شروط شغل وظيفة محامٍ تفإن الطاعنة لم  ومن ثم (،27/3/1996)

المشار  1973لسنة  47( من القانون رقم 13منته المادة )ممتاز على النحو الذي تض

وذلك - وذلك لكونها قضت مدة أقل من إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة ؛إليه

كما  ،-وحتى تاريخ القيد بالنقابة مدة عمل نظير 6/12/1988المدة من  حساببعد 

ت دَ أنها قيُ ِ  باعتبارف، سنوات للقيد أمام محاكم الاستئناالأنها لم تكمل مدة الست 

فإن الطاعنة في  ومن ثم، ان سالفً بيَّ المعلى النحو  27/3/1996في  ستئنافا

إحدى  ولم تنقضِ  الاستئناف،أمام محاكم  الم تكمل مدة ست سنوات قيدً  31/12/1998
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تقضي معه المحكمة برفض طلب  وهو ماعشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، 

 218لى وظيفة محام ممتاز بموجب قرار الرسوب الوظيفي رقم الطاعنة في الترقية إ

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، وإذ  1998لسنة 

 افإنه يكون متفقً  ،المطعون عليه هذا المذهب بشأن الطلب الأصلي الحكمُ  ذهبَ 

 بالتأييد. اجديرً  ،وصحيح حكم القانون

 بة للطلب الاحتياطي بأحقية الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محامٍ حيث إنه بالنسو -

بشأن ترقية جميع المستحقين  2000لسنة  620لقرار الرسوب رقم  اممتاز طبقً 

عليه في قضاء المحكمة الإدارية  للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، فإن المستقرَّ 

عن حقيقة المركز القانوني لعضو الإدارة  يكشفُ  الاستئنافأمام محاكم  العليا أن القيدَ 

أن ترقية  باعتبار ؛احترامها معينة يجبُ  لأقدميةٍ  وما يستتبعه من إرجاعٍ  ،القانونية

بالقيد في جداول نقابة  رتبطُ ت 1973لسنة  47الخاضعين لأحكام القانون رقم 

 نَ تعيَّ  ،هذا القيد في في النقابة في إحدى الدرجات عن أقدميةٍ  القيدُ  كشفَ  ذاإالمحامين، ف

أمام  القيدِ  أن إرجاعَ  اهُ دَّ ؤَ هذه الأقدمية في نظام الوظيفة التي يشغلها، بما مُ  احترامُ 

في  له أقدميةً  يجعلُ  اقانونيًّ  الذي الشأن مركزً  بُ رت ِ معين يُ  إلى تاريخٍ  الاستئنافمحاكم 

 الدرجة التي يشغلها بالإدارة القانونية.

( منه 1) أن المادةَ  2000لسنة  620القرار رقم  طالعةِ من م كان البينُ  امَّ ولَ 

المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات  املينالمالية للع الدرجاتِ  تضمنت رفعَ 

وا في درجاتهم حتى م  الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتَ 

 هذه المادةُ  اشترطتدرجة، وقد  كل ِ عن المدد المحددة قرين  لا تقل   امددً  31/8/2000

سنوات في الدرجة الثالثة وذلك حتى التاريخ المذكور  8قدرها  مدةٍ  قضاءَ 

على النحو الموضح - للمحكمة ستبانى للدرجة الثانية، وإذ ايرُقَّ  ن  مَ ( لِ 31/8/2000)

المحامين  ا بنقابةهَ دُ ي  قَ  تمَّ  أن الطاعنةَ  -بالحكم عند الفصل في الطلب الأصلي تفصيلا

التاريخ، ثم بجلسة  لكفي ذ الابتدائيةت للمرافعة أمام المحاكم لَ وقبُِ  ،7/6/1995بتاريخ 
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وحتى تاريخ القيد الحاصل في  6/12/1988المدة من  النقابةُ  حسبت 27/3/1996

من هذا التاريخ  اعتبارً ا الاستئنافا بجدول هَ دُ ي  قَ  وتمَّ  ،نظيرمدة عمل  7/6/1995

المدة البينية  ستوفتا قدتكون  31/8/2000فإن الطاعنة في من ثم و (،27/3/1996)

أكثر من  ماةأنه مضى على اشتغالها بالمحا عتبارممتاز، با لشغل وظيفة محامٍ  للازمةا

 الاستئنافدة أمام محاكم قيَّ ومُ  ،6/12/1988من  اعتبارً وذلك ا، إحدى عشرة سنة

لمدة البينية اللازمة للترقية إلى ا ستيفائهاعن ا ، فضلا27/3/1996من  اعتبارً ا

فإن ومن ثمَّ  ،2000لسنة  620( من القرار رقم 1) مادةلنص ال االدرجة الثانية طبقً 

 ستوفتوا ،ممتاز شروط شغل وظيفة محامٍ  ستوفتالطاعنة على هذا النحو تكون قد ا

تقضي  المحكمة فإنالمشار إليه،  وظيفيكذلك المدة البينية الواردة بقرار الرسوب ال

مع ما يترتب  ،1/9/2000من  اعتبارً ممتاز ا حامٍ بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة م

 على ذلك من آثار.

المطعون عليه من أن القرار الصادر بنقل  الحكمُ  هُ رَ من ذلك ما سطَّ  ينالُ  ولا

في حقيقته بمثابة إعادة  د  إدارية إلى مجموعة أخرى نوعية يعَُ  الطاعنة من مجموعةٍ 

ة الصادر ( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول24وفق نص المادة )على ن تعيي

البينية اللازمة للترقية،  لمدةا فإنها لم تستوفِ  ومن ثمَّ  ،1978لسنة  47القانون رقم ب

بطريق النقل في  أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التعيينَ  عتباربا

تترخص فيه بسلطة  ،جوازي لجهة الإدارة لإدارات القانونية أمرٌ الوظائف الخالية با

بحسب ما تراه  ،مناسباتها ديرتقديرية في ضوء الاعتبارات التي تتكفل بوزنها وتق

من إحدى  نقلا ما إذا كان التعيينُ  أدنى إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه في حالةِ 

الخاضعة لنظام العاملين المدنيين وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى 

بها في  نَ أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عُي ِ  بُ حسَ بالدولة أو القطاع العام تُ 

، هاالإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول من

 ه في الإدارة القانونية.زملاءَ  على ألا يسبقَ 
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ا تقدم، فإنه يكون قد مَ لِ  اغايرً مُ  المطعون عليه في هذا الطلب مذهبً ا الحكمُ  ذهبَ  وإذ

 الاحتياطي. الطلبَ  بالإلغاء فيما يخص   اجديرً  ،جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون

حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعنة و -

ممتاز بموجب قراري وزير الدولة  مٍ من جراء تخطيها في الترقية إلى وظيفة محا

المشار إليهما، فإنه  2000لسنة  620و 1998لسنة  218للتنمية الإدارية رقمي 

فإن المستقر عليه  ،(2000لسنة  620رقم ) بالنسبة لطلب التعويض عن القرار الثاني

بإنشاء  2000لسنة  7لأحكام القانون رقم  افي قضاء هذه المحكمة أن المشرع طبقً 

ان التوفيق في بعض المنازعات قد أوجب تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة لج

وذلك ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول

من  ستبانلأحكام هذا القانون، وإذ ا لخاضعةقبل اللجوء إلى المحاكم بشأن المنازعات ا

إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن طلب إلغاء القرار الأوراق أن الطاعنة قد لجأت 

من  اوجهً  دعلى اللجنة يع ضَ الذي عُرِ  المذكور قبل إقامة دعواها، وكان هذا الطلبُ 

للبت فيه  أوجه الطعن المباشر في مشروعية القرار المطعون فيه، ويستلزم الأمرُ 

لعيوب المنصوص عليها من ا بعيبٍ  اا إذا كان هذا القرار قد صدر مشوبً مَ لِ  التعرضَ 

من عدمه، وكان  1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون في قانون مجلس الدولة 

 ومن المعلوم أن الفرعَ  ،لطلب الإلغاء الذي هو الأصل افرعيًّ  اطلبً  دالتعويض يع طلبُ 

يق فإن اللجوء إلى لجنة التوف ومن ثمَّ عنه،  امنه ومتفرعً  اجزءً  دويع ،الأصل حكمَ  يأخذُ 

بشأن طلب التعويض، نفسها  اللجنة المختصة بشأن طلب الإلغاء يغني عن اللجوء إلى

عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى  فضلا

فلا محل  ،في حوزتها زاع بالفعل وأصبحَ ـأما وأن المحكمة قد اتصلت بالن القضاء،

وهو طلب التعويض على اللجنة  طلب الإلغاءللتمسك بعرض الطلب المقترن ب

 المذكورة.
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فيما  2000لسنة  620التعويض عن القرار رقم  طلبُ  على ما تقدم يكونُ  وبناءً 

 جميع ىستوفاممتاز قد  تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محامٍ 

 .ومن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا ،اانونً أوضاعه الشكلية المقررة ق

 هذه المحكمة يجرى على أن مناطَ  حيث إنه عن موضوع هذا الطلب، فإن قضاءَ و

ثلاثة  المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض على عاتق الجهة الإدارية هو توفرُ  توفرِ 

جهة  هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وذلك بأن يثبت أن مسلكَ  ،أركان

الخطأ، وأن يترتب على هذا  به ركنُ  ما يتوفرُ ، وهو مشروعٍ  غيرُ  الإدارة هو مسلكٌ 

الضرر،  به ركنُ  بصاحب الشأن، وهو ما يتوفرُ  مادي وأدبي يلحقُ  المسلك ضررٌ 

 جهةِ  مسلكُ  السببية بين ركني الخطأ والضرر، بأن يكونَ  علاقةِ  وذلك بجانب توفرِ 

 حدوثه. ىالضرر المدع لوقوعِ  هو السببَ  المشروعِ  الإدارة غيرُ 

أحقية الطاعنة في  -إليه هذا الحكمُ  نتهىعلى نحو ما ا-الثابت مما تقدم  إنحيث و

 الخطأ في جانب الجهة الإدارية. ركنُ  يتوفرُ  فإنهبموجب القرار المذكور،  ةالترقي

الطاعنة في الترقية قد  يفإن مما لا شك فيه أن تخط ،بالنسبة لركن الضرر أما

ت في حرمانها من المقابل المالي الذي كانت تمثل ،مادية حاقت بها عليه أضرارٌ  تترتب

بملحقاته من حوافز  بما يشمله ذلك المقابل من راتبٍ  ،ترقيتها تستتقاضاه لو تم

تمثلت فيما علق بنفسها من  ،أدبية على التخطي أضرارٌ  تكما ترتب ة،وبدلات مختلف

أقرانها  بالظلم والمرارة والأسى والقلق بجانب المساس بوضعها الأدبي بين شعورٍ 

 بالإضافة إلى أن هذا الضررَ  ،بحق ٍ  اتوفرً الضرر مُ  ركنُ  يكونُ  ومن ثمَّ وزملاء العمل، 

 تضحى معه أركانُ وهو ما  ،لخطأ الإدارة )علاقة السببية( مباشرةً  جاء نتيجةً 

على  وجب التعويضَ وهو ما يُ  ،تحققةً المسئولية الموجبة للتعويض في جانب الإدارة مُ 

إلى الطاعنة  يلذلك بإلزام المركز المطعون ضده أن يؤد المحكمةُ عاتقها، وتقضي 

الأضرار المادية  جميعشامل وجابر ل ه عشرون ألف جنيه كتعويضٍ مقدارُ  امبلغً 

 والأدبية التي لحقت بها من جراء تخطيها في الترقية.
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حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعنة و -

لسنة  218ممتاز بموجب القرار رقم  إلى وظيفة محامٍ  قيةجراء تخطيها في التر من

للمحكمة بهذا الحكم أن قضت بعدم أحقيتها في الترقية  المشار إليه، فإنه قد سبقَ  1998

ا لا محل مَّ الخطأ في جانب جهة الإدارة، مِ  بموجب هذا القرار، ومن ثم ينتفي ركنُ 

 توفرَ  لاستحقاقهشترط اأن المشرع  باعتبار ؛الحالة معه للقضاء بالتعويض في هذه

من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وهو ما  ،الأركان الثلاثة مجتمعةً 

 لا يتوفر بالنسبة لهذا الطلب.

وذلك  ؛6/12/1986بالنسبة لطلب الطاعنة المتمثل في إرجاع أقدميتها إلى  أما -

صولها على درجة الماجستير، فإن المستقر عليه في لح علميةً  خبرةً  بحساب مدة سنةٍ 

منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية  اتحقيقً - عَ هذه المحكمة أن المشر ِ  قضاءِ 

لحيدتهم في أداء  اوضمانً  ،لها لتابعةبالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات ا

 نَ يَّ الوظيفية لهذه الفئة، إذ عَ  المعاملةَ فيه  مَ نظَّ  اخاصًّ  اقانونيًّ  اقد أفرد تنظيمً  -أعمالهم

فوق الشروط المقررة -ها يشغلُ  ن  يمَ فِ  شترطَ او ،على سبيل الحصر هذه الوظائفَ 

بجدول  ادً يَّ قَ مُ  أن يكونَ  -للتعيين في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام

كل وظيفة من الوظائف المشار  للقواعد والمدد المبينة قرين االمحامين المشتغلين طبقً 

في هذا الصدد  والتي تختلف من وظيفة إلى أخرى، واعتدَّ  ،( منه12إليها في المادة )

ر حسابها وقرَّ  ،لقانون المحاماة ابمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقً 

الخبرة  مدةِ من  عُ ولم يجعل المشر ِ  ،ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظائف

ٍ  اعلى المدد المتطلبة قانونً  اأثرً  رُ ثمِ ما يُ  االمكتسبة علميًّ  من هذه الوظائف،  لشغل أي 

في  ب  ت ِ رَ لم يُ ، 1983لسنة  17رقم  ، الصادر بالقانونذلك أن قانون المحاماة دُ ك ِ ؤَ ويُ 

للحصول على  من أثرٍ  -1984لسنة  227لة بالقانون رقم عدَّ مُ -( منه 24المادة )

 دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون سوى إنقاص مدة التمرين إلى سنةٍ 

، نفسهدون أن ينبسط ذلك على المدد اللازمة للقيد بجدول المحامين  ،من سنتين بدلا
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الوظيفية  الشئونَ  مَ عند إرادة المشرع في هذا الشأن، إذ نظَّ  يتعين معه الوقوفُ  وهو ما

التوظف  الأحكام التي ترصدها أنظمةُ  استدعاءُ معها  لا يسوغُ  ،خاصة لهذه الفئة بأحكامٍ 

 بالقانون رمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصاد (27/1)ومنها المادة  ،العامة

بغير ذلك من  والقولُ  ا،مدة الخبرة المكتسبة علميًّ  حساببشأن  1978لسنة  47رقم 

 لدى تعيين العامل في الوظيفة التي يشغلها. بارالاعتشأنه إضافة مدة سبق أخذها في 

 يكونُ  6/12/1986على ما تقدم فإن طلب الطاعنة بإرجاع أقدميتها إلى  وبناءً 

 (27/1)لعدم جواز تطبيق حكم المادة  ؛بالرفض احريًّ  ،من القانون على غير سندٍ  اقائمً 

 االمكتسبة علميًّ  خصوص ضم مدة الخبرةبمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 

 هذه المحكمة. ستقر عليه قضاءُ احسبما  ،على أعضاء الإدارات القانونية

لقرار وزير  احيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنة بأحقيتها في ترتيب أقدميتها طبقً و -

بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري  1978لسنة  781العدل رقم 

( منه 6ية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فإن المادة )القانون اتوأعضاء الإدار

 ها،"تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين في :تنص على أن

وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد  خر،آما لم يحددها القرار بتاريخ 

 الأقدمية القواعد التالية:ى في تحديد راعَ ويُ  .بترتيب أسمائهم فيه

من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات  كان التعيين نقلا إذا( 2) ...(1)

 أقدميةُ  بُ حسَ تُ  ،الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام

صوله على بها في الإدارة القانونية من تاريخ ح نَ المعين في الفئة الوظيفية التي عُي ِ 

 ه في الإدارة القانونية.زملاءَ  الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبقَ 

..".. 

بالقرار رقم  ت  لَ من الأوراق أن الطاعنة نقُِ  كان الثابتُ لما و ،على ما تقدم وبناءً 

كز من الدرجة الثالثة بالإدارة القانونية بالمر محام وظيفةَ  تشغلَ لِ  1995لسنة  856

 االمنقولة إليه ها في الدرجةِ على أن تتحدد أقدميتُ  ،31/5/1995المطعون ضده بتاريخ 
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ها زملاءَ  ألا تسبقَ  شريطةَ  ،المعادلة للدرجة المنقولة منها بتاريخ حصولها على الفئةِ 

( بين شاغلي 3تحت رقم ) الطاعنةُ  ت  عَ فقد وُضِ من ثم و ،بالإدارة القانونية بالمركز

أن أقدميتها في شغل تلك الدرجة ترجع إلى  باعتبار ،الدرجة الثالثة من موظيفة محا

 ترجع أقدميته في شغل الذي... حسين ، وبحيث تكون سابقة على السيد/6/12/1987

الذي ترجع أقدميته في شغل  ...محمد /دوتالية للسي ،10/7/1988إلى نفسها  الدرجة

الأربعة التالين  ترقيةُ  تأنه تمَّ للمحكمة  استبان، وإذ 27/6/1986نفس الدرجة إلى 

لم يستوفوا المدة البينية اللازمة  إذ   ،لفئة الثانيةى الإللطاعنة في الأقدمية بطريق الخطأ 

 ومن ثمَّ  ،فيها بتحصن قرار الترقية للترقية، إلا أنهم أقاموا دعوى وصدر الحكمُ 

 شغلَ  تستحق   ةُ الطاعن ممتاز من الفئة الثانية، وإذ كانت أصبحوا شاغلين لوظيفة محامٍ 

في هذا  اإليه المحكمة سلفً  انتهتعلى النحو الذي - 1/9/2000من  اعتبارًاهذه الفئة 

 للسيد/ تاليةالمحكمة تقضي بأحقيتها في إعادة ترتيب أقدميتها بجعلها فإن  -الحكم

في تاريخ شغل الدرجة  هوذلك لكونها أقدم من ؛...حسين وسابقة على السيد/، ...محمد

 .محامٍ ل ةالوظيفي

إعادة ترتيب  طلبَ  تقدم فيما يخص   امَ لِ  امغايرً  االمطعون عليه مذهبً  الحكمُ  ذهبَ  وإذ

لسنة  781لقرار وزير العدل رقم  اأقدمية الطاعنة بين زملائها في الفئة الثانية طبقً 

 ص  بالإلغاء فيما يخ اجديرً  ،قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، فإنه يكونُ 1978

 .هذا الطلبَ 

 2004لسنة  812و 757حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنة إلغاء القرارين رقمي و -

مع ما يترتب على ذلك  ،فيما تضمناه من تخطيها في الترقية لدرجة مدير إدارة قانونية

عَ من آثار، فإن المش ل المعدَّ  1973لسنة  47في قانون الإدارات القانونية رقم  ر ِ

الفنية في الإدارات  الوظائفعلى سيبل الحصر  نَ يَّ عَ  1986لسنة  1بالقانون رقم 

          للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية  اشتراطهعن إرادته في  القانونية، وأفصحَ 

أن يكون  -العام القطاععن الشروط المقررة في نظم العاملين المدنيين بالدولة و فضلا-
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أربع عشرة  وانقضاء ،ستئنافلمدة سنتين أو أمام محاكم الا نقضأمام محكمة ال ادً يَّ قَ مُ 

في درجة  لقانونيةالتعيين في وظائف الإدارات اوإن سنة على الاشتغال بالمحاماة، 

بعد  ةً بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشر محام ثالث فما يعلوها يكونُ 

المشار إليه  1978لسنة  781م وزير العدل رق ن قرارَ إو ،مدد القيد المقررة ستيفاءا

 اأيًّ  لعضو الإدارة القانونية المنقول أن يسبقَ  فلا يجوزُ  ،نقلا تضمن أنه إذا كان التعيينُ 

إلى هذه الإدارة بموجب  ت  لَ نقُِ  من زملائه في الإدارة المنقول إليها، وإذ كانت الطاعنةُ 

من  ة، وكان البينُ ها بالإدارزملاءَ  على ألا تسبقَ  1995لسنة  856القرار رقم 

طلبها  فإن... أقدم منها في ترتيب شغل الوظيفة، علاء الأوراق أن المستشهد به السيد/

المطعون عليه هذا  الحكمُ  بالرفض، وإذ ذهبَ  احريًّ  ،لسنده افتقدً الشأن مُ  ايغدو في هذ

 بالتأييد. اجديرً  ،لصحيح حكم القانون اطابقً مُ  فإنه يكونُ  ،في قضائه المذهبَ 

حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت و -

فيما تضمناه من تخطيها  2004لسنة  812و 757الطاعنة من جراء القرارين رقمي 

مدير إدارة قانونية، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن  ةدرجى لإفي الترقية 

بأن  ،نها هو وجود خطأ من جانبهاعصادرة مسئولية الإدارة عن القرارات ال مناطَ 

أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في  ،يكون القرار غير مشروع

 ضرر، وأن تقوم علاقةُ  يترتب على هذا الخطأ حدوثُ  وأنقانون مجلس الدولة، 

 أي   انتفىبحيث إذا  ،السببية بين الخطأ والضرر، وأنه يلزم توفر هذه الأركان مجتمعةً 

لهذه المحكمة أن  التعويض في هذه الحالة، وإذ سبقَ  لاستحقاقفلا مجال  ،منها ركنٍ 

الخطأ في جانب  ينتفي ركنُ  فإنهبحكمها إلى مشروعية القرارين المشار إليهما،  انتهت

وتقضي  ،للسند القانوني السليم افتقدً التعويض عنهما مُ  طلبُ  يكونُ  ومن ثمَّ  ،الإدارة

 الطلب. ابرفض هذلذلك  المحكمةُ 
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 فإنخفقت في البعض الآخر، وأَ  ،حيث إن الطاعنة قد أجُيبت إلى بعض طلباتهاو

بحكم  عملا تقضي بإلزامها والمركز المطعون ضده المصروفات مناصفةً  المحكمةُ 

 من قانون المرافعات. (186)المادة 

 فلهذه الأسباب
لحكم المطعون عليه الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء ا بقبول المحكمة حكمت

طلب الطاعنة الاحتياطي، وبعدم قبول طلب التعويض عن  ى به من رفضِ فيما قضَ 

ا لقرار وزير العدل هذا الطلب، وبعدم أحقيتها في ترتيب أقدميتها في الفئة الثانية طبقً 

 ا:دً دَّ جَ ، والقضاء مُ 1978لسنة  781رقم 

 1/9/2000من  اعتبارًام ممتاز بأحقية الطاعنة في الترقية إلى وظيفة محا (أولا)

مع ما يترتب على ذلك من  ،2000لسنة  620بموجب قرار الرسوب الوظيفي رقم 

 آثار.

بقبول طلب التعويض عن الطلب الاحتياطي شكلا، وفي الموضوع بإلزام  (اثانيً )

ا جبرً  عشرون ألف جنيهٍ  هُ ا مقدارُ إلى الطاعنة تعويضً  يالمركز المطعون ضده أن يؤد

رار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم ترقيتها بموجب قرار الرسوب للأض

 المشار إليه.

 مبأحقية الطاعنة في ترتيب أقدميتها بين زملائها في الفئة الثانية بوظيفة محا (اثالثً )

 ،...محمد ولاحقة على السيد/ ،...حسين سابقة على السيد/ بحيث تكونُ  ،ممتاز

المطعون ضده  والمركزِ  ، وألزمت كلا من الطاعنةِ من طلباتٍ  وبرفض ما عدا ذلك

 المصروفات مناصفة.
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(20) 
 2015سنة  ديسمبرمن  20 جلسة

  (عليا)القضائية  59لسنة  3906 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

دة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وعبود العزيوز أحمود وعضوية السا

 حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :قرار إداري)أ( 

ى مجيالس القيرا  الصياد  بالإحالية إليى التحقييق أو إلي -صو  لميا لا يعُ يد  قيراً ا إدا ي يا

التأدييييب أو الصيييلاحية أو إليييى النيابييية العامييية، لا يعُ يييد  قيييراً ا إدا ي يييا نهائي يييا بيييالمعنى 

المتعا ف عليه، ولا يجوز الطعنُ فيه استقلالا، أو طلب التعويض عنه
(1)

. 

                                                           
(1)

ق.ع بجلسة  36لسنة  2179في الطعن رقم الصادر راجع حكم المحكمة الإدارية العليا ي 

مكتب فني، المبدأ رقم ، 47رتها المحكمة في السنة )منشور بمجموعة المبادئ التي قر 8/12/2001

 تأديب مجلس عمل على القضائية الطبيعة أسبغ المشرع، حيث أكدت المحكمة أن (138، ص15

 ،الشأن هذا فى هعن يصدر ما على النهائية القضائية الأحكام صفة وأضفى ،أعضاء مجلس الدولة

 الخاصة( من قانون مجلس الدولة، 104) لمادةا عنته مما إدارية قرارات دتع لا يفه ثمََّ  ومن

 المحكمة لهذه الاختصاص عقدت يالت ،الدولة مجلس أعضاء بشئون المتعلقة الوظيفية بالمنازعات

 متفرعة تمهيدية إجراءات من سبقها وما التأديب مجلس أحكام إلى تتعدى لا يوالت، فيها بالفصل
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 :مسئولية)ب(  

لا تسُأل الجهة الإدا ية عن تصرفها في مجيال الكشيف  -مسئولية الإدا ة عن أعمالها

الأعمال غير المشروعة والمشيروعة التيي تقيع مين الأفيرادعن 
(1)

تطاييق: لا مجيال  -

للحك  بالتعويض عن القرا ات الصاد ة بالإحالة إلى التحقيق أو إلى النيابة العامة أو 

                                                                                                                                                    

 يف ينهائ تعديل على يينطو لا الدولة مجلس ءأعضا تأديب مجلس إلى الإحالة قرار، وأن عنها

 من فيه المنازعة وتعد التأديبية، المحاكمة إجراءات من إجراء هو إنما ،للعضو القانونى المركز

 التعويض طلبات نطاق عن عنه التعويض طلب ويخرج، التأديبية الدعوى عن المتفرعة المنازعات

 .القانون فى عليها المنصوص القرارات عن

(1)
القضائية  38لسنة  1354 مقيراجع في هذا: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن ر 

مكتب  40)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  15/4/1995)عليا( بجلسة 

 قراراتها عن دارةالإ مسئولية مناط(، حيث أكدت المحكمة أن 1557، ص158فني، المبدأ رقم 

 طأالخ لتحقق يشترط، وأنه بينهما السببية وعلاقة والضررأ الخط يه :عناصر ثلاثة توفر يةدارالإ

 قانون يف عليها المنصوص العيوب من بعيب مشوبا ،مشروع غير القرار يكون نأ دارةالإ جانب يف

 نع القرار صدور وأ ه،تفسير وأ هويلأت وأ هتطبيق يفأ الخط وأ القانون مخالفة يوه، الدولة مجلس

 ترتبت نأ يجب، وأنه بها الانحراف وأ السلطة استعمال ةساءإ بعيب مشوباصدوره  و، أمختص غير

 يالذ والضرر القرار مشروعية عدم بين السببية علاقة تقوم نأو ،دبيةأ وأ مادية ضرارأ القرار على

 بلغت مهما ائجهنت عن دارةالإ لأتس فلا ،للقانون مطابقا سليما القرار صدر ذاأن، فإالش يذو صابأ

 على عام صلأك تقوم لا دارةالإ جهة مسئولية نأ ذلك ساس، وأتنفيذه عن نجم يالذ الضرر ةجسام

 بين السببية وعلاقة ،الضرر: هما :ركنين على المسئولية تقوم بمقتضاها يالت المخاطر ةتبع ساسأ

 ساسأ على المسئولية مقيا على الدلالة قاطعة الدولة مجلس قانون نصوص، فوالضرر دارةالإ نشاط

 مساءلة جوزت لاأنه  ، وأكدت المحكمةليهإ المشار النحو على صوره النصوص حددت يالذأ الخط

 من تقع يالت والمشروعة المشروعة غير عمالالأ عن الكشف مجال يف تصرفاتها عن دارةالإ جهة

 النيابة ىإل حالةالإ راراتق عن كاملة المسئولية دارةالإ تحمل لىإ ييؤد ذلك بغير القول، وفرادالأ

 اتخاذ عن يدها يغل ما وهو ،فعالالأ تلك ارتكاب ليهمإ نسب من ةبراء جرائهاإ بعد يثبت يالت العامة

 .القرارات هذه مثل
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إلى مجالس التأديب أو الصلاحية، حتى لو قضُي بيالاراءة مين المحكمية المختصية أو 

 من مجلس التأديب.

 :جامعات)ج( 

لا يجوز  -المسئولية عن قرا ات مجالس التأديب -تأدياه  -ضاء هيئة التد يسأع

 -التعويضُ عن القرا ات الصاد ة عن مجالس التأديب إلا لعيبِّ الانحرافِّ بالسلطة

يقع على طالب التعويض عبءُ إثاات الشواهد المؤدية إلى وجود هذا العيب، فإذا ل  

يق  بذلك، فلا مجال للتعويض عنها
(1)

. 

                                                           
(1 )

في شأن التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق، كانت المحكمة  -

القضائية عليا بجلسة  43لسنة  5262ر في الطعن رقم الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصاد

مكتب فني، المبدأ رقم  45)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  22/1/2000

لا تخضع للتصديق،  والنيابات بالمحاكم للعاملين التأديب مجالس( إلى أن قرارات 391، ص42

التي تصدرها المحاكم التأديبية، ويطبق عليها ما يطبق  ومن ثم فإنها تتساوى مع الأحكام القضائية

ا تقوم به من أعمال قضائية، فإنه لا وجه  على هذه الأحكام، ولما كانت السلطة القضائية لا تسُأل عَمَّ

 للمطالبة بالتعويض عن قرارات مجالس التأديب المشار إليها.

القضائية )عليا(  43لسنة  844لطعن رقم وقد أحالت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا ا

 عن التعويض طلب بنظر المختصة المحكمة تحديدإلى دائرة توحيد المبادئ لتقرر مبدأً في شأن 

 باعتبارها العليا الإدارية المحكمة هي وهل ،الاستئنافي لضباط الشرطة التأديب مجلس قرار

 القضاء محكمة إلى ينعقد الاختصاص أن أم القرار، ذلك في بالإلغاء الطعن بنظر أصلا المختصة

في المسألة. وكان الطعن مقاما  متعارضين حكمين صدور إزاء وذلك مبتدأ، طلبا باعتباره الإداري

 بطلب إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، والتعويض عنه.

 الإدارية حكمةالم باختصاص دائرة توحيد المبادئقضت  2004 سنة ديسمبر من 11وبجلسة 

 عليا، سلطة من للتصديق تخضع لا التي التأديب مجلس قرارات عن التعويض طلبات بنظر العليا

وأكدت الدائرة في  .فيه للفصل العليا الإدارية بالمحكمة الخامسة الدائرة إلى الطعن بإعادة وأمرت



 (20المبدأ رقم )                                                             2015 سنة ديسمبرمن  20جلسة 

  

 257 

                                                                                                                                                    

 ثمََّ  منو مباشر، غير بطريق القرار ذلك في طعن هو الإداري القرار عن التعويض طلبحكمها أن 

 ذلك إلغاء بطلب تختص التي المحكمة نفس بنظره تختص الأصلي، بالطعن مرتبطا فرعا يعد

عليا  سلطة من للتصديق تخضع لا التي التأديب مجالس تصدرها التي القرارات، وبينت أن القرار

 إلى طبيعتها في ربوأق الإدارية، بالقرارات الخاصة الأحكام عليها تسري لا ،نهائية قراراتهي 

 الأحكام على يجري ما فيها للطعن بالنسبة المجالس هذه قرارات على يجري ، وأنهالتأديبية الأحكام

؛ إعمالا لقاعدة العليا الإدارية المحكمة أمام مباشرة فيها فيطعن التأديبية، المحاكم عن الصادرة

ئ القانونية التي قررتها دائرة ". )الحكم منشور بمجموعة المبادالفرع قاضي هو الأصل قاضي"

 (.61توحيد المبادئ في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم

 24/9/2005أصدرت حكمها فيه بجلسة  الدائرة الخامسةوبعد أن أعيد الطعن المذكور إلى 

)غير منشور(، منتهية إلى عدم قبول طلب الإلغاء، وإلى رفض طلب التعويض. وأكدت المحكمة في 

ن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق تعد )من حيث موضوعها( بمثابة أحكام، حكمها أ

بحسبانها نافذة بذاتها، فلا تخضع لاعتماد أية جهة رئاسية، ويتمتع أعضاؤها بحرية في تكوين 

عقيدتهم في الدعوى التأديبية المطروحة عليهم، وحسم النزاع بشأنها بقرار يصدر عنهم، لا معقب 

ه إلا للمحكمة الإدارية العليا، لكن هذه القرارات تعد )من حيث الشكل( صادرة عن مجالس غير علي

مشكلة على نحو تام من قضاة يتمتعون بحصانات وضمانات تكفل استقلالهم عن أية سلطة، وبصفة 

الغالب  خاصة السلطة التنفيذية التي تتبعها الجهات الإدارية التي تنشأ فيها هذه المجالس، وتشكل في

الأعم من موظفين يخضعون لها رئاسيا، ومن ثم فلا يسوغ أن يسري في شأن قرارات هذه المجالس 

بالنسبة لطلب التعويض عنها ما يسري على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، وهي أحكام لا 

وهي  يجوز طلب التعويض عنها، ولو صدرت مخالفة للقانون، إلا من خلال دعوى المخاصمة،

دعوى التعويض التي تقام بصفة شخصية ضد القاضي طبقا لإجراءات محددة وفي حالات معينة 

 على سبيل الحصر، نص عليها المشرع في قانون المرافعات.

على ما –واستطردت المحكمة قائلة إنه من ناحية أخرى، فرغم أن قرارات مجالس التأديب 

تحسم المنازعات التأديبية، وتقترب في طبيعتها  -طعنانتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في هذا ال

وتدنو من الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، منظورا إليها من جانب موضوعي، وبمراعاة أن 

هذه المجالس تلتزم عند نظر الدعاوى التي تطرح عليها إجراءات تقضي بوجوب تحقيق دفاع 

، ولها سلطة سماع الشهود، ومكنة إجراء المواجهات المحال إليها، وتمكينه من الدفاع عن نفسه
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القانونية، ونحوها من أدوات الاستنباط القانونية، إلا أنه يبقى أن هذه المجالس تشكل من موظفي 

الجهات الإدارية، أو يشارك في بعضها عنصر قضائي بحسب التشكيل الذي يحدده القانون، وتغدو 

لتأثير في ولايتها وإصدار قراراتها لغير القضاة، بما لا يسوغ معه من ثم الغلبة العددية في تشكيلها وا

منطقا وقانونا تغليب طبيعة هذه المجالس بما تصدره من قرارات أقرب في طبيعتها إلى الأحكام على 

 تشكيلها ذي الطابع الإداري.

لمجالس ونزولا على هذه الحقيقة يتعين الأخذ بالمعيار الشكلي، واعتبار ما يصدر عن هذه ا

قرارات إدارية في نطاق طلب التعويض عنها، بيد أنه لا يتصور أن ينتصب هذا الطلب استنادا إلى 

أحكام المسئولية التقصيرية القائمة على توفر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، كما هو 

ويض إلى أحكام دعوى الشأن بالنسبة لعموم القرارات الإدارية، كذلك لا يجوز أن يرتكن طلب التع

المخاصمة على نحو ما سلف، ومن ثم فلا سبيل للمطالبة بالتعويض عن قرارات مجالس التأديب إلا 

في حالة وقوع خطأ مهني جسيم من أحد أو كل أعضاء المجلس، يصل إلى درجة الخطأ الشخصي 

املين ممن شارك العمدي، ولا تقتصر المسئولية على أعضاء المجلس، بل تمتد إلى غيرهم من الع

في الإجراءات السابقة أو اللاحقة على المحاكمة التأديبية، بحيث تجوز مطالبة أي منهم بالتعويض 

عن الخطأ المهني الجسيم الذي يقع منه، ويتسبب عنه ضرر للغير، لاسيما شخص المحال الصادر 

ل الغش أو التدليس أو ضده قرار المجلس، ولا مراء في أن مفهوم الخطأ المهني الجسيم يتسع ليشم

 الغدر.

وأخذا بهذا النظر، وفيما يتعلق بالتعويض عن قرارات مجالس التأديب بالنسبة لأعضاء هيئات  -

 من 1بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  الدائرة الرابعة التدريس بالجامعات، انتهت

)منشور بمجموعة المبادئ التي  عليا ةالقضائي 58 لسنة 11627 في الطعن رقم 2013 سنة يوليو

 عن تختلف التأديب مجالس(، إلى أن 16، مكتب فني، المبدأ رقم 58قررتها المحكمة في السنة 

 القضائية الحصانة ذوي القضاة غير من أغلبيةٍ  من تتكون فهي تشكيلها، حيث من التأديبية المحاكم

 ومن للقضاة، الاستثنائية المساءلة لقواعد اةالقض غير من أعضاؤها يخضع ولا الكامل، والاستقلال

لة الإدارية الجهة بمساءلة القولُ  يجوز لا، وأنه القضاة مخاصمة أسبابُ  عليهم تنطبق لا ثم  المشك ِ

 عن أعماله في مستقلا يكون الذي التأديب مجلس أعمال عن قانوني لنص تنفيذاً التأديب لمجلس

ر لا، وصديقهالت قراراته تخضع ولا الإدارية، الجهة  على التأديب مجلس مسئولية انعقادُ  كذلك يتُصوَّ

 حجم كان أيا الإدارية، قراراتها عن الإدارة مسئولية نحو على أو التقصيرية، المسئولية قواعد وفق
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 من عنه يصدر عما المسئولية من التأديب مجلس إعفاء هذا معنى ، لكن ليسالضرر وقدر الخطأ

 يشوبهُا قراراتٍ  من عنه يصدر عما التأديب مجلس مسئوليةُ  تنعقدُ  ، إذقالإطلا وجه على قراراتٍ 

 ُ  ورغبةٍ  طائش هوى على ينطوي الذي الشخصي الخطأ درجة إلى يصل قد الذي الجسيم الخطأ

 العيوب من ذلك أن باعتبار بها؛ الانحراف أو السلطة استعمال إساءة أو الكيدُ  بها ايتُغَيَّ  جامحة

 عرض في الخطأأن  ، وبينت المحكمةالانعدام درك إلى به وتنحدر القرار تشوب التي القصدية

 الموجِب الجسيم الخطأ قبيل من يعَُد   لا الأسباب قصور أو الاستنتاج إساءة أو تفسيرها أو الوقائع

 .للتعويض

في  11/5/2016بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  الدائرة السادسةكما انتهت 

في شأن –( /ز81المبدأ رقم  -القضائية عليا )منشور بهذه المجموعة 61 لسنة 68306لطعن رقم ا

 جواز مدى في الرأي وجهُ  كان ما أيًّاإلى أنه  -بالجامعات الطلاب تأديب قرارات عن التعويض

 والمتابعة التنظيم في بمسئوليتها اضطلاعًا الإدارة جهة قامت إذا فإنه الأحكام، عن التعويض

 تحقيقٍ  بإجراء تنظيمية، أو سلوكية مخالفاتٍ  من منهم ضُ يعَرِ  ما وكشف الجامعة، لطلاب والتوجيه

ا الطلاب مسئولية لتحديد ومحايد موضوعي  إدانة عن التحقيق وأسفر أخطاء، من لديها يظهر عَمَّ

 استبان ثم ،أخطاء من لديه ثبت لِما المناسب الجزاء التأديب مجلس عليه فأوقع الطلاب، أحد سلوك

 حقه في ثابتة ليست المخالفات أن أو الطالب، سلوك لإدانة تكفي لا إليها المستند الأدلة أن للمحكمة

لُ  كان وإن مجازاته قرار فإن إليه، منسوب هو مما براءته يستوجب بما يقينًا،  الناحية من خطأ يشَُك ِ

 يستوجب بما المدنية المسئولية ثيري مشروع غير عملا يعد لا أنه إلا الإلغاء، يستوجب الفنية،

 الجزاء وتوقيع المخالفات عن الكشف عن الجامعة يد غل إلى يؤدي ذلك بغير القول، والتعويض

 .للمسئولية التعرض خشية العامة، للمصلحة تحقيقًا مرتكبها على المناسب

في  23/9/2017 بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة الدائرة الرابعةكما انتهت 

القضائية عليا )قيد النشر( إلى القضاء بتعويض الطاعن عن قرار  61 لسنة 70953الطعن رقم 

 في وقع قد التأديب مجلس مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات، حيث ارتأت المحكمة أن قرار

 الموجب الخطأ كنرُ  يتوفر ثم ومن ،العقوبة تقدير في والمُغالاة الشطط متن بركوبه جسيم خطأ

 .للتعويض
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 :تعويض)د( 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد  -تحديد عناصر التعويض وتقديره

عناصر التعويض وتقديره من واقع الأو اق، وحكمها في هذا الشأن يكون قد صد  

متفقاً وصحيح حك  القانون، بمنأى عن الإلغاء، مادامت قد أقامت قضاءها على وفق 

 الثابت من الأو اق.

 الإجراءات
أودع وكيلُ الطاعن بصفته قلمَ كُتَّابِ  25/11/2012ي يوم الأحد الموافق ف

ق.ع، طعناً على الحكم 59لسنة  3906المحكمةِ تقريرًا بالطعن الماثل، قيُ دَِ برقم 

في  27/9/2012( بجلسة 21الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقليوبية )الدائرة 

ه من: ")أولا( بعدم اختصاصها نوعيًّا ق، فيما قضى ب7لسنة  4598الدعوى رقم 

بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب التعويض عن قرار مجلس التأديب بعزل المطعون 

ضده، وعن قرار تحميله عن الواقعة نفسها، وعن إحالته إلى مجلس التأديب بالقرار 

 -الدائرة الرابعة-، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا 7/12/1986في  809رقم 

للاختصاص، وأبقت الفصل في مصروفات هذا الشق. )ثانياً( بقبول باقي الطلبات في 

الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا إلى المدعي مبلغاً قدره 

تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء  ،عشرة آلاف جنيه

، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، 15/10/1986 تنحيته عن رئاسة قسم النبات في

 وألزمت كلا من المدعي والمدعى عليهما ربع المصروفات".

وطلب الطاعنُ بصفته في ختام تقرير الطعن، ولِما ورد به من أسباب، الحكمَ بقبول 

الحكم بالآتي: )أولا( : الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع

عقود وإزالات(  -21حكمة القضاء الإداري بالقليوبية )الدائرة عدم اختصاص م
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لانتفاء ولايتها بسبب نوع الدعوى )التعويض( محل الحكم المطعون عليه. )ثانياً( 

 بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وإخلاله بحق الدفاع.

ة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي وقد أعلن تقرير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدول

القانوني في موضوع الطعن، ارتأت في ختامه الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه 

 موضوعًا.

وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

قدم المطعون  14/3/2015قدم المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة  1/7/2013

قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة  4/10/2015لسة ضده مذكرة دفاع، وبج

ومذكرات في أسبوعين، وخلال الأجل الممنوح لم تقدَّم أية مذكرات،  15/11/2015

وتمَّ مد  أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على 

 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 الإيضاحات والمداولة قانوناً.طلاع على الأوراق وسماع بعد الا

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي )المطعون ف ،وعن موضوع الطعن

بإلزام  طالباً في ختامها الحكمَ  ،ضده( سبق أن أقام الدعوى المطعون على حكمها

 على سندٍ ، ت والأتعاب( جنيه والمصروفا361800المدعى عليهما تعويضه بمبلغ )

وتعرض  ،من القول بأنه كان يعمل أستاذاً بكلية العلوم ببنها ورئيسًا لقسم النبات بالكلية

 ،واستمراره أستاذاً متفرغًا 11/5/1993لمعاش في على اأثناء الخدمة وبعد إحالته 

 ،لا مبرربغية النيل منه والتشهير به ب ،لا أساس لها في الواقع ،باطلة إلى عدة إهاناتٍ 

 على النحو التالي: ،سوى أحقاد شخصية

وهي  ،كاذبة دعاءاتٍ اإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ب تتم -1

والتي انتهت بثبوت عدم صحتها بحكم  ،ترويج إشاعات في حق عميد كلية علوم بنها
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تكبد في سبيل الدفاع عن نفسه  قدو ،ببراءته 21/4/1987مجلس التأديب في 

 ن ألف جنيه.يرها بمبلغ عشريقد ِ ، وصروفات والأتعاب والأضرار التي لحقت بهالم

في  23تعمد تنحيته عن رئاسة قسم النبات بقرار رئيس الجامعة رقم  -2

ر الأعباء التي ويقد ِ  ،اه قضائيًّ ؤتنفيذه وإلغا وقفُ  وهو القرار الذي تمَّ  ،19/10/1986

 عشرين ألف جنيه.لها نتيجة لهذه الوقائع المجحفة بتحمَّ 

... تنحيته واستبعاده من الإشراف على رسالة الدكتوراه للطالب/ محمود -3

ر الأضرار بالحق العلمي المعنوي من جراء ويقد ِ  ،واستبعاده من لجنة الحكم عليها

 ذلك بثلاثين ألف جنيه.

المسئولية عن فقد جهازين من  -بعد إخلاء طرفه-ه الجامعة بالباطل يلإأسندت  -4

( 14900وتقرر توقيع خصم من مرتبه دون وجه حق قدره ) ،الأجهزة الخاصة بالقسم

دت وتعمَّ  ،دون مراعاة لقواعد الخصم ،وقامت بخصم كامل مرتبه )المكافأة( ،جنيه

 في وقتٍ  ،اشهريًّ  اجنيهً ( 1060) ةميزوجته وأولاده بق ةصلحمل عدم تنفيذ حكم نفقةٍ 

ب أضرارًا بالغة له ا سبَّ مَّ مِ  ،ي مورد مالي آخرولا يوجد له أ ،يعاني فيه الأمرين

الحكم في  تنفيذُ  وتمَّ  ،ببطلانه يَ ضِ طعن على قرار الخصم وقُ قد و ،ولأسرته

ِ  1997وحتى آخر عام  1995منذ عام  قد ظلَّ ف وبذا ،28/9/1997  موردٍ  بدون أي 

هو و ،هله وذويهوأساء إلى سمعته بين أ ،نفسياً فيهوأثر  ،مما أدى إلى استدانته ،مالي

 جنيه.( 50000ا بمبلغ )ا وأدبيًّ ر التعويض عنه ماديًّ يقد ِ ما 

المدعي إلى النيابة العامة بتهمة اختلاس  الجامعةِ  أحال رئيسُ  ؛شخصية ولأحقادٍ  -5

وصدر قرار النيابة العامة  ا،سالفً  ينبينمالمال العام عن هذه الواقعة بشأن الجهازين ال

وهذه الحالة في حد ذاتها  ،ود شبهة الاعتداء على المال العاملعدم وج ؛بحفظ التحقيق

 ،لعلم الكائنات الدقيقة بكلية العلوم ببنها اوهو الذي يعمل أستاذً  ،إساءة وتشهير بسمعته

 جنيه مصري. (ألف 100ر التعويض عن هذه الواقعة بمبلغ قدره )ويقد ِ 



 (20المبدأ رقم )                                                             2015 سنة ديسمبرمن  20جلسة 

  

 263 

في واقعة الاستيلاء على  هة الجناية وحفظ التحقيقبوعلى الرغم من استبعاد ش -6

الذي تعسف هو الآخر  ،المدعي إلى مجلس التأديب الجامعةِ  رئيسُ  حالأ ،المال العام

 وهو ما جعله يطعنُ  ،21/9/1998 فيخ وقرر عزله بموجب القرار المؤرَّ  ،تضامناً

ر ويقد ِ  ،5/3/2000التي قضت بإلغائه في  ،المحكمة الإدارية العليا عليه أمامَ 

 جنيه.( 100000عن هذه التصرفات بمبلغ )التعويض 

من  هُ وقفُ  ولم تقم بصرف ما تمَّ  ،11/4/2000بتسليمه العمل في  قامت الجامعةُ  -7

( 41800بإجمالي قدره ) ،11/4/2000حتى  21/9/1998مستحقاته عن المدة من 

 جنيه.

.............................................................. 

 ها المطعون عليه.حكمَ  أصدرت المحكمةُ  27/9/2012وبجلسة 

دت قضاءها فيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار التي لحقت به وشيَّ 

 1995لسنة  48من جراء عزله بقرار مجلس التأديب في الدعويين التأديبيتين رقمي 

راته ما ترتب عليه من عدم استحقاقه مقر، مع 21/9/1998بجلسة  1996لسنة  26و

وكذلك فيما يتعلق  ،11/4/2000مهامها خلال مدة العزل حتى  تهالوظيفية لعدم تأدي

لنيابة العامة بسبب إحالته إلى او ،بالتعويض عن تحميله قيمة الجهازين المشار إليهما

وإصرارها  ،زوجته وأولاده القصر ةصلحموعدم تنفيذ الجامعة لحكم النفقة ل ،الفقد

ى لإوأيضًا فيما يتعلق بطلب التعويض عن قرار إحالته  ،لعلى تنفيذ قرار التحمي

ترويجه تهمة ب 7/12/1986في  809مجلس التأديب بقرار رئيس الجامعة رقم 

ببراءته  21/4/1987التأديب بجلسة  انتهى مجلسُ )إشاعات في حق عميد الكلية 

وفق على  ،لعليابنظرها للمحكمة الإدارية ا الاختصاصُ  ينعقدُ فإنه  (،جميع هذه الوقائعب

في هذا )هذه الطلبات( لأنها  ؛ا هو مستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليام

 وتحميلا عن ،أعلى لتصديق جهةٍ  لا يخضعُ  تعويضًا عن قرار مجلس تأديبٍ تعد الشأن 

ا بنظر الدعوى تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّ  نفسها، وهو ماالمخالفة 
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عن قرار تحميله و ،ب التعويض عن قرار مجلس التأديب بعزل المدعيفيما يتعلق بطل

في  809إلى مجلس التأديب بالقرار رقم  تهحالعن إونفسها، المخالفة  عن

 (الدائرة الرابعة)لمحكمة الإدارية العليا ى الإوإحالتها بحالتها  ،7/12/1986

في المصروفات مع إرجاء البت  ،( مرافعات110عملا بحكم المادة ) ،للاختصاص

 في هذا الشق من الدعوى.

إلزام الجامعة المدعى ، فقد قضت فيها المحكمة بوفيما يتعلق بباقي طلبات المدعي

مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا  (المطعون ضده)أن تؤدي للمدعي  (الطاعنة)عليها 

بات جراء تنحيته عن رئاسة قسم النمن  هعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت ب

لثبوت قيام ركن الخطأ ؛ وذلك ما عدا ذلك من طلبات تورفض ،15/10/1986في 

في جانب الجامعة المدعى عليها بإصدار قرارها بتنحية المدعي عن رئاسة قسم النبات 

 23د بقرار نائب رئيس الجامعة رقم والمعتمَ  ،15/10/1986بكلية العلوم ببنها في 

ه للقانون بحكم محكمة القضاء الإداري مخالفت وهو ما ثبت ،23/10/1986في 

ذا لحق بهقد و ،18/9/1993ق بجلسة 9لسنة  890في الدعوى رقم  المنصورةب

 ،موضوعي يرتب الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي عيبٌ  القرار

حتى  23/10/1986حرمانه بدون وجه حق من رئاسة القسم خلال المدة من و وه

 890يذ حكم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى رقم بعد تنف 7/12/1987

وتتمثل هذه الأضرار في أضرار مادية هي عبارة عن المزايا المالية لشغل  ،ق9لسنة 

 ،وما كان يعود عليه من مزايا حوافز وبدلات خلال هذه المدة ،وظيفة رئيس قسم

من أذى معنوي نتيجة  هحقوما ل ،بالحزن لم به من إحساسٍ أوأضرار أدبية تمثلت فيما 

 نظرة زملائه إليه.

.................................................................. 

من إلزامها التعويض بمبلغ عشرة آلاف  الجامعة بما انتهى إليه الحكمُ  لم ترتضِ و

ه من بغية الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى ب ،فأقامت طعنها الماثل ،جنيه
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على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق  ؛إلزامها المبلغ المشار إليه

 نها دائرةُ إحيث  ،أصلا بنظر النزاع مختصةٍ  ن هذه الدائرة غيرُ إحيث  ؛القانون وتأويله

معه مما يتعين  ،لدائرة الموظفين بالمحكمة ن الاختصاص ينعقدُ إو ،عقود وإزالات

بمحكمة القضاء  (موظفين)وإعادة الدعوى إلى الدائرة الثانية  ،بإلغاء الحكم القضاءُ 

 الإداري بالقليوبية.

حيث إن الحكم المطعون  ؛في الاستدلال كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفسادُ 

فيه قد نسب الخطأ في حق الجامعة بإصدارها قرارًا بتنحية المطعون ضده )المدعي( 

بتنحية  نه ليس هناك قرارٌ إ، إذ 15/10/1986بنها في عن رئاسة قسم النبات بعلوم 

ثانية لرئاسة قسم النبات بعلوم  د له لفترةٍ جدَّ لم يُ  لكن ،المطعون ضده عن رئاسة القسم

 يَ غِ ل  وقد أُ  ،ت إليه خلال فترة رئاسته الأولىبَ سِ نُ  اءوأخط ما ارتكبه من مخالفاتٍ لِ  ؛بنها

بعدم "عبارة  هق لعدم ذكر9لسنة  890 رقم بموجب الحكم الصادر في الدعوى القرارُ 

، "تجديد فترة ثانية للمطعون ضده للمخالفات التي ارتكبها خلال فترة رئاسته الأولى

وبتنفيذ  ،7/12/1987في  1050وقد قامت الجامعة بتنفيذ الحكم بإصدار قرارها رقم 

 ضده. بالمطعون لحقَ  ضررٍ  ذلك جبرًا لكل ِ في فإن  ،االحكم تنفيذاً عينيًّ 

.................................................................. 

الصادر عنها الحكمُ  الدائرةبعدم اختصاصِ  الطاعنة الجامعةِ  ه عن نعيوحيث إن -

الاختصاص لدائرة الموظفين  بانعقادو ،عقود وإزالات نها دائرةُ ؛ لأزاعـالن بنظرِ 

قضاء ة المحكمب (21) ذلك أن الدائرةَ  ؛سديد رُ في مجمله غي عيفهذا الن ،بالمحكمة

بالعقود والإزالات والتعويضات وغيرها من الاختصاصات  داري بالقليوبية تختص  الإ

 طلبِ  فإن نظرَ  ومن ثمَّ  ،ا العموميةهَ جمعيتُ  هُ ت  ا أقرَّ م وفقِ على رة لهذه الدائرة المقرَّ 

 التعويض للمطعون ضده )المدعي( يدخل في اختصاصها.

أثبتت و ،وحيث إن المحكمة قد سردت في حكمها المطعون عليه أركان المسئولية -

من واقع ما ثبت من الحكم الصادر  ،قيام ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية الطاعنة
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ن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة عق 9لسنة  890في الدعوى رقم 

ر الجامعة الطاعنة فيما تضمنه من بإلغاء قرا ،المطعون ضده ةصلحمل ،18/9/1993

عدم التجديد للمدعي )المطعون ضده( لرئاسة قسم النبات بعلوم بنها في 

وأقامت قضاءها بما  ،ويضعلمخالفته للقانون، وقد حددت عناصر الت 15/10/1989

ومن ثم قامت بتقدير التعويض  ،استبان لها من ثبوت وقوع ضرر على المدعي

 ة آلاف جنيه.للمطعون ضده بمبلغ عشر

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد عناصر التعويض وتقديره حيث إن و

فإن حكمها في هذا الشأن يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم  ،من واقع الأوراق

 وفق الثابت من الأوراق.على أقامت قضاءها  مادامت قد ،بمنأى عن الإلغاء ،القانون

لمطعون فيه في شقه الخاص بإلزام الجامعة على الحكم ا عيومن ثم يضحى الن

ا لحقه مَّ جنيه( عشرة آلاف جنيه تعويضًا عَ  10000الطاعنة أن تؤدي للمدعي مبلغ )

ورفض ما عدا ، من ضرر من جراء تنحيته عن رئاسة قسم النبات بكلية علوم بنها

 ندٍ غير قائم على س -يضحى هذا النعي– ذلك من طلبات التعويض المقامة من المدعي

 .بشأنه تعين رفض طعن الجامعةوي ،صحيح من القانون

.................................................................. 

ا لحقه من ضرر من مَّ وحيث إنه عن طلب المدعي )المطعون ضده( تعويضه عَ  -

 26و 1995لسنة  48مجلس التأديب في الدعويين التأديبيتين رقمي ى لإجراء إحالته 

والمحال لهذه  ،لنيابة العامة بسبب فقد جهازين عهدتهى الإوكذلك إحالته  ،1996لسنة 

جوز تأنه لا  فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، المحكمة للاختصاص

الجهة الإدارية عن تصرفها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة  مساءلةُ 

وإلا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية  والمشروعة التي تقع من الأفراد،

 بَ سِ نُ  ن  والتي يثبت بعد إجرائها براءة مَ  ،لنيابة العامةى الإكاملة عن قرارات الإحالة 
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حكم ) يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات والتصرفات. يغل   وهو ما ،إليهم ارتكابها

 (.15/4/1995جلسة بع .ق 38لسنة  1354المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

استقلالا على القرارات الصادرة  كما استقر قضاؤها على أنه لا يجوز الطعنُ 

لأنها لا تعد قرارات إدارية  ؛بالإحالة إلى التحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية

للجهة  ةإداري اتمجرد تصرف الأنه ؛بالمعنى المتعارف عليه في القرار الإداري

الإحالة  تم  ت ،من المحال اتوى أو تصرفاوشك ةسابق اتعلى تحقيق يةمبن ،الإدارية

بعد التحقيق وقيام الأدلة الكافية لدى جهات التحقيق بنشوء مخالفة تأديب  هابموجب

يجوز  اإداريًّ  اومن ثم لا يعد قرار الجهة الإدارية بالإحالة قرارً  ،تستوجب المحاكمة

أو  قرارم لا يستوجب التعويض عن هذا الالطعن عليه استقلالا بالإلغاء، ومن ث

 فيما بعد بالبراءة من مجلس التأديب أو المحكمة المختصة. مَ كِ حتى لو حُ  ،التصرف

من محكمة القضاء  المحالفي الشق )وحيث إن المدعي )المطعون ضده( يطلب  -

مجلس ى لإمن جراء إحالته  ا لحقه من ضررٍ مَّ عَ  هِ تعويضِ ( الحكم بالإداري بالقليوبية

بجلسة  1996لسنة  26و 1995لسنة  48ين رقمي تالتأديب في الدعويين التأديبي

وإعادة  ،اقضائيًّ  ىوالملغ ،بالعزل من الوظيفةالصادر فيهما قرار  ،21/9/1998

وتوقيع عقوبة اللوم في الأخرى،  ،شكلي عيبٍ لمحاكمة من جديد لِ إلى اهما يإحد

لنيابة العامة بسبب فقد جهازين ى الإء إحالته جرامن  ا لحقه من ضررٍ مَّ عَ  هِ وتعويضِ 

، وكذلك (انتهت النيابة العامة إلى استبعاد شبهة الاستيلاء على المال العام) ،عهدته

بتهمة  7/12/1986في  809مجلس التأديب بالقرار رقم ى لإعن إحالته  هِ تعويضِ 

؛ ببراءته 21/4/1987وقضاء مجلس التأديب بجلسة  ،التشهير بعميد كلية العلوم ببنها

 لا يجوز الطعنُ  -النيابة العامة م  مجلس التأديب أى لإسواء -ا هَ هذه الإحالات جميعُ فإن 

 ،مجالس التأديب أو المحاكمعن على القرارات الصادرة  يتم الطعنُ  بل ،عليها استقلالا

ن مجالس التأديب ععن القرارات الصادرة  كما أنه من المقرر أنه لا يجوز التعويضُ 

وجود إلى الشواهد المؤدية  مطعون ضدهال إظهارُ  ينعتوي ،بالسلطة الانحرافِ  عيبِ لإلا 
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التعويض  اتِ طلبقبولُ لا يجوز من ثم و ،لم يقم بذلك مطعون ضدهإلا أن ال ،هذا العيب

 بالرفض. جميعاً جديرةً  هُ وتكون طلباتُ  ،ن هذه المجالسععن القرارات الصادرة 

 ،( مرافعات184زم مصروفاته عملا بحكم المادة )وحيث إن من يخسر الطعن يل

 عفاة من المصروفات.مع مراعاة أن المنازعات المتعلقة بالتأديب مُ 

 فلهذه الأسباب
 ة:حكمت المحكم

بقبول الطعن شكلا،  :ع.ق 59 لسنة 3906فيما يتعلق بطعن الجامعة رقم ( أولا)

 .وألزمت الجامعة الطاعنة مصروفات الطعن ،اورفضه موضوعً 

تعويضه عما لحقه من جراء  (المطعون ضده)فيما يتعلق بطلب المدعي ( ثانياً)

 :ن مجلس التأديبعوالقرارات الصادرة  ،مجلس التأديب والنيابة العامةى لإإحالته 

 .على النحو الوارد بالأسباب، برفض طلبات التعويض
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(21) 
 2015سنة  ديسمبرمن  20 جلسة

  (عليا)ائية القض 59لسنة  29774 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وعبود العزيوز أحمود 

 حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي.

 ئيس مجلس الدولةنواب ر

 المبادئ المستخلصة:

 :جامعات ( أ)

 علمية فحص   بلجنة   المشرع ناط -ترقيته  -أعضاء هيئة التد يس -جامعة الأزهر

ل عن فص  مُ  تقرير   وتقدي    المتقدمين للترقية،الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التد يس 

لحصول على ى الإ هِّ مِّ د ِّ ق  مُ ى بِّ العلمي يرق   ما إذا كان هذا الإنتاجُ  وبيان   ،إنتاجه  العلمي

 قرا ُ  -بالتقيي  الأصيل الاختصاص صاحاة اللجنة هي -اللقب العلمي للوظيفة الأعلى

 تقريرُ  ضُ ر  يعُْ  -الآ اء بأغلايةِّ  يكونُ  للعضو العلمي الإنتاج بتقدير العلمية اللجنةِّ 

  أيُ  كان لئن -الجامعة الكلية ومجلسِّ  القس  ومجلسِّ  من مجلسِّ  اللجنة على كل   

 بالنساة الحالُ  وكذلك مناقشتهُُ، لها التي بالتعيين، المختصة للسلطةِّ  استشا ي ا اللجنةِّ 

ي للتقديرِّ  عناصرُ  فجميعها ،والكلية القس  مجلسي لرأييْ   الجامعة مجلسُ  بها ي ستهدِّ

 التقديرية سلطة  ال أن إلا ؛التد يس هيئة أعضاء بتعيين المختص باعتاا ه قرا ه في

 من خلا قد تقريرُه ا مادام، عليها مُعق ِّب لا إليها المقد مة الأبحاث تقيي  يف لجنةِّ ل
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 الجامعة على أهليةِّ  مجلسُ  ذا وافق  إ -بها الانحرافِّ  أو السلطةِّ  استعمالِّ  إساءةِّ 

ا ه  اللجنة العلمية في تقريرِّ  من موافقةِّ  هِّ بعد تأكدِّ  ،العضو للحصول على اللقب العلمي

 من تا يخ موافقةِّ  التعيينُ  يكونُ  -الأزهر خِّ يْ ن ش  ع التعيينِّ  قرا ُ     د  ص   ،لالمفص  

 مجلس الجامعة.

بشأن إعادة تنظيم الأزهر  1961لسنة  103( من القانون رقم 56المادة ) -

 والهيئات التي يشملها.

( من اللائحةِ التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر 154( و)153( و)148المواد ) -

 .1975لسنة  250الصادرةِ بقرار رئيس الجمهورية رقم )المشار إليه(، 

الخاص بقواعد  2004لسنة  820( من قرارِ فضيلة شَي خِ الأزهر رقم 22المادة ) -

تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص النتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة 

 المساعدين بجامعة الأزهر ونظام العمل بهذه اللجان.

 :امعاتج ( ب)

حدود اختصاص المجالس الجامعية  -ترقيته  -أعضاء هيئة التد يس -جامعة الأزهر

لئن كان   أيُ مجلسِّ القس  المختص يعُ د   -اللجان العلميةفي التعقيب على تقرير 

هِّ  حلقةً من حلقاتِّ ترقيةِّ عضو هيئة التد يس، إلا أنه يتعينُ عند إبداءِّ  أيه وعرضِّ

لا يجوزُ لمجلسِّ  -لحقلشوب هُ انحراف أو إساءة استعمالِّ على السلطةِّ الأعلى ألا ي

 ، القس ِّ إعادة تقيي  الإنتاج العلمي الذي ت    تقييمُهُ من قِّال اللجنةِّ العلميةِّ الدائمةِّ

)وهي المختصةُ قانوناً بهذا التقيي (، مادام  تقريرُه ا قد خلا من إساءةِّ استعمال 

التي منحها تجميع الد جاتِّ  أن يقوم بإعادةِّ  زُ لهكما لا يجو، السلطة أو الانحراف بها

والالتفات عن موافقة اللجنة ، أعضاء اللجنة العلمية لأبحاث العضو المرشح للترقية

، ث  التوصل إلى عدم وحسابِّ تقديره على هذا الأساسبالأغلاية على ترقيته، 
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أن يكون عدد حصوله على النساة المئوية المتطلاة للترقية؛ فالعلة في استلزام 

ا أن يكون  الرأيُ بالإجماع، أعضاء اللجنة العلمية فرديا  تْ كفةُ وإلا هي إم  ح   ج 

عدم موافقةِّ مجلس القس  على  أيِّ اللجنةِّ العلمية  -الأغلايةِّ )عضوان ضد ثالث(

له بإعادة  وإعادة تقييمه للإنتاج العلمي، بصلاحيةِّ العضو للترقيةالصاد  بالأغلاية 

إساءة استعمالِّ  تشوبه ،بحاثلأل العلمية اللجنة أعضاء منحها التي  جاتِّ الد تجميع

لسلطة وانحراف بها، خاصةً إذا كان القسُ  المختص قد أجاز النشاط  العلمي للعضو ل

ا  ،يصُ  هذا القرا   بالاطلان، وهو ما قال عرضِّ أبحاثِّهِّ  بني عليه من قرا  وم 

 لمجلس الكلية ولمجلس الجامعة.

بشأن إعادة تنظيم الأزهر  1961لسنة  103( من القانون رقم 56ة )الماد -

 والهيئات التي يشملها.

لسنة  103( من اللائحةِ التنفيذية للقانون رقم 154( و)153( و)148المواد ) -

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرةِ بقرار رئيس  1961

 .1975لسنة  250الجمهورية رقم 

 معات:جا ( ج)

أثر الحك  بإلغاء قرا  مجلس  -ترقيته  -أعضاء هيئة التد يس -جامعة الأزهر

تعيينه  ص الأثر فيليخ -الجامعة بعدم تعيين عضو هيئة التد يس في الوظيفة الأعلى

 فيه القرا ُ     د  من تا يخ انعقاد مجلس الجامعة الذي ص   ابهذه الوظيفة اعتاا ً 

 بتلك الوظيفة.ه ى تعيينعل المطعون فيه بعدم الموافقةِّ 
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 :قرار إداري ( د)

يتعينُ ثاوتُ امتناعِّ جهةِّ الإدا ةِّ أو قعودها عن  -مناط وجوده -القرا  الإدا ي السلاي

اتخاذِّ قرا   كان يجبُ عليها اتخاذهُُ طاقاً للقيوانين والليوائح، أيْ يتعيينُ تيوفرُ الشيروطِّ 

، وال يا تيدخلُ جهيةِّ والضوابط التيي اسيتلزمها القيانونُ فيي ذي الشيأنِّ ه  يبُ بتوفرِّ تيي يجِّ

إذا لي  يكينْ إصيداُ  هيذا القيرا ِّ واجايًا  -الإدا ة بقرا   لإحداثِّ الأثر اليذي  ت ا يهُ القيانونُ 

ا يقالُ الطعن  عليه بالإلغاء. م  لُ قراً ا سلاي ا مِّ هِّ لا يشُك ِّ ا عن إصدا ِّ  عليها، فإن امتناع ه 

لسنة  47ادر بالقرار بقانون رقم ( من قانون مجلس الدولة، الص10المادة ) -

1972. 

 الإجراءات
أودعَ وكيلُ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ تقريرَ الطعنِ الماثل، قيُ دَِ  9/7/2013بتاريخِ 

بالرقم المشار إليه عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 

لقاضي منطوقهُُ بعدمِ قبولِ ق، ا18لسنة  17416في الدعوى رقم  27/5/2013

 الدعوى لانتفاءِ القرار الإداري.

الحكمَ بقبول الطعن  -ولِمَا وردَ به من أسبابٍ -وطلبَ الطاعنُ في ختام تقرير الطعن 

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه بكل ِ ما يترتب على ذلك من آثار، 

مجلس جامعة الأزهر بالامتناع عن ترقية والقضاء مُجَدَّداً بإلغاء القرار السلبي ل

الطاعن، وأحقيته في الترقية لوظيفةِ أستاذٍ مُساعد بقسم الفقه المقارن بكليةِ الشريعة 

، بناءً على تقرير اللجنةِ العلمية المختصة 18/11/2009والقانون بطنطا اعتبارًا من 

معة، مع ما يترتب على بفحص النتاج العلمي للطاعنِ والمشكَّلةِ بموافقةِ مجلس الجا

 ذلك من آثار.
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وقد أعُلن تقريرُ الطعن، وأودعت هيئةُ مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي 

القانوني في موضوع الطعن، ارتأت في ختامه الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه 

 موضوعًا.

 وقد نظرت دائرةُ فحص الطعون الطعنَ على النحو المبين بمحاضر الجلسات،

قررت دائرةُ فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى دائرةِ  22/3/2015وبجلسة 

، وقد نظرت هذه المحكمةُ الطعنَ على النحو 3/5/2015الموضوع لنظره بجلسة 

رَت  المحكمةُ إصدار حكمها  8/11/2015المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة  قرَّ

أودعَ محامي جامعةِ  21/11/2015بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وبتاريخ 

الأزهر )المطعون ضدها( مذكرةً بدفاعِ الجامعة، طلبَ في ختامها الحكمَ برفض 

( صدرَ الحكمُ، 20/12/2015الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه، وفيهَا )جلسة اليوم 

دتهُُ المشتملة على أسبابه عند النطق به.  وأودعت مُسوَّ

 المحكمة
 .اراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونً على الأو طلاعالا بعد

 حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.و

)المدعي(  في أن الطاعنَ  المنازعة تخلصُ  فإن عناصرَ  ،موضوع الطعن وعن

بقبول  الحكمَ طالبا  ،18/9/2011الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ  مَ أن أقا سبقَ 

مع ما يترتب على ذلك من  ،رار المطعون فيهوفي الموضوع بإلغاء الق ،الدعوى شكلا

ساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة مُ  أستاذٍ  وظيفةِ ى لإ هُ ها ترقيتُ أخص   ،آثار

العلمية المختصة بفحص النتاج العلمي  اللجنةِ  بناءً على قرارِ  ،والقانون بطنطا

 مدرسٍ  وظيفةَ  ه يشغلُ من القول بأن سندٍ  على، وذلك بموافقة مجلس الجامعة لةِ والمشكَّ 

 مَ وقد تقدَّ  ،فرع جامعة الأزهر بطنطا -بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

التي ، ساعدمُ  أستاذٍ  إلى وظيفةِ  العلمية المختصة للترقيةِ  للجنةِ ابإنتاجه العلمي إلى 

 بالأغلبيةِ  18/11/2009ا بتاريخ هَ وأصدرت قرارَ  ،قامت بفحص إنتاجه العلمي
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 اللجنةُ  يهما انتهت إل امتنعت عن اعتمادِ  للترقية، إلا أن الجامعةَ  هِ حية أبحاثِ بصلا

إلى  بطلبٍ  مَ فتقدَّ  ،جدوى لكن دونَ  ،من هذا القرارِ  للقانون، وقد تظلمَ  العلمية بالمخالفةِ 

 المنازعات. التوفيق في بعض لجنةِ 

الحكم بإلغاء  لى طلبِ )المدعي( طلباته إ الطاعنُ  لَ دَّ عَ  نةٍ مُعلَ  صحيفةٍ  وبموجبِ 

التقرير الجماعي الصادر  القرار السلبي لمجلس جامعة الأزهر بالامتناع عن اعتمادِ 

لة بموافقة مجلس والمشكَّ  ،عن اللجنة العلمية المختصة بفحص النتاج العلمي للمدعي

 أستاذٍ  وظيفةِ ى لإمن الموافقة على أحقية المدعي في الترقية  هُ نَفيما تضمَّ  ،الجامعة

 ،18/11/2009من  اساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا اعتبارً مُ 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

.............................................................. 

 ا المطعون عليه.هَ حكمَ  أصدرت المحكمةُ  27/5/2013 وبجلسة

الأخيرة من المادة العاشرة من  الفقرةِ  ا لنص ِ هَ اضِ بعد استعر-ا هَ قضاءَ  ت  دَ يَّ وشَ 

( من قانون إعادة تنظيم 99) والمادةِ  ،1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم 

( من اللائحة 157و 154و 153و 148والمواد ) ،1961لسنة  103الأزهر رقم 

لجمهورية لصادرة بقرار رئيس ا، االمشار إليه 1961لسنة  103للقانون رقم  يذيةالتنف

 مدرسٍ  وظيفةِ  أن المدعي يشغلُ  من الأوراقِ  على أن الثابتَ  -1975لسنة  250رقم 

 مَ تقدَّ  29/12/2004وبتاريخ  ،5/6/1999من  االشريعة والقانون بطنطا اعتبارً  بكليةِ 

وبتاريخ  ،ساعد بقسم الفقه المقارن بالكليةمُ  أستاذٍ  وظيفةِ ى لإللترقية  هِ بأبحاثِ 

 هِ الثلاثية لفحص إنتاجِ  للجنةالجامعة على اعتماد تشكيل ا مجلسُ  وافقَ  6/4/2005

 العلمية الجماعي بأن الأبحاثَ  اللجنةِ  للكلية تقريرُ  وردَ  16/7/2005العلمي، وبتاريخ 

 ،ساعدمُ  أستاذٍ  العلمي لوظيفةِ  على اللقبِ  لحصولِ ى الإبه  ىقَ ر  من المدعي لا تَ  مةَ المقدَّ 

والأسس  فيه العناصرُ  واحد تتوفرُ  ببحثٍ  هِ ها بعد تدعيم أبحاثِ بإعادة تقييم مع التوصيةِ 

 مجلسُ  يطَ وأحُِ  ،الكلية على ذلك مجلسُ  واللوائح، وقد وافقَ  ا القوانينُ هَ التي تتطلبُ 
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على ما انتهت إليه اللجنة،  وافقَ  13/2/2006عقدة بتاريخ نالم هِ وبجلستِ  ،االجامعة علمً 

جديد  بعد تدعيمها ببحثٍ  ،للمرة الثانية هِ بأبحاثِ  7/11/2005المدعي في  مَ وقد تقدَّ 

 الأمرِ  عرضُ  مَّ تَ نفسه التاريخ بو ،"دراسة فقهية مقارنة -جريمة الغصب"تحت عنوان 

 إلى أن البحثَ  بالإجماعِ  انتهت   27/3/2006وبتاريخ  ،العلمية الثلاثية على اللجنةِ 

وأوصت بعدم الترقية،  ،ساعدمُ  اذٍ أست درجةِ ى لإللترقية  من المدعي لا يصلحُ  مَ المقدَّ 

بعنوان  بحثٍ  فيه بأنه انتهى من إعدادِ  أفادَ  للكليةِ  بطلبٍ  مَ تقدَّ  23/5/2009وبتاريخ 

على  لبحثِ ا عرضُ  مَّ فتَ  "،دراسة فقهية مقارنة -ملكية المعادن والركائز وزكاتها"

الين مسعد  /سعدالأستاذ الدكتور) الأول للجنةِ  العضوُ  رَ حيث قرَّ  ،اللجنة الثلاثية

 الأستاذ الدكتور/ محمد)الثاني  العضوُ  رَ وقرَّ  ،%(85) تقديرَ  البحثِ  منحَ هلالي( 

الأستاذ الدكتور/ )الثالث  العضوُ  رَ بينما قرَّ  ،%(80) تقديرَ  البحثِ  منحَ الهواري( 

اجتمعت  18/11/2009وبتاريخ  ،%(12) تقديرَ  البحثِ  منحَ المتولي حماد(  مصباح

وصلاحيته للترقية مع  البحثِ  قبولَ  بالأغلبيةِ  ت  رَ وقرَّ  اسالفً  ةروذكملمية الالع اللجنةُ 

 اللجنةِ  تقريرِ  ، وبعرضِ المتولي حماد اعتراض الأستاذ الدكتور/ مصباح تسجيلِ 

 البحثتجميع درجات  القسم رأى أنه قد فات على اللجنةِ  العلمية الأخير على مجلسِ 

حيث إن  ؛المدعي ترقيةِ ى لإ ىلا يرقَ  ى أن البحثَ واستخراج المتوسط منها، وانتهى إل

مكن آخر حتى يُ  المدعي ببحثٍ  مَ القسم أن يتقدَّ  ورأى مجلسُ  ،%(59من ) المتوسط أقلَّ 

الموضوع إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات  ى برفعِ صَ و  أَ وَ  ،مخاطبة اللجنة العلمية

 6/12/2009معة، وبتاريخ على رئيس الجامعة ومجلس الجا هِ عرضِ العليا والبحوث لِ 

 ،القسم إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ما انتهى إليه مجلسُ  أرسلت الكليةُ 

 بحوثِ  رئيس الجامعة للدراسات العليا إحالةَ  نائبُ  رَ قرَّ  16/12/2009وبتاريخ 

ة في ضوء القواعد الخاص، المقارن للنظر فيها للفقهالمدعي إلى اللجنة العلمية الدائمة 

 قرارُ  إلى الكليةِ  وردَ  27/3/2011على أساسها المدعي، وبتاريخ  مَ بالترقية التي تقدَّ 

العلمي  حيث أوصت بأن النتاجَ  ،العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس اللجنةِ 
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 ،ساعدمُ  أستاذٍ  واحد للتعيين في وظيفةِ  بحثٍ ب تدعيمٍ إلى  به المدعي يحتاجُ  مَ الذي تقدَّ 

 ،قسم الفقه المقارن مجلسإدارة الجامعة على  كتابِ  عرضُ  مَّ تَ  4/5/2011وبتاريخ 

 مَّ تَ  16/8/2012وبتاريخ  ،العضو المذكور )المدعي( بالمطلوب إبلاغُ  مَّ وجاء فيه أنه تَ 

 اتمهيدً  ،الجامعة إلى رئيسِ  ار سالفً وذكمالعلمية الدائمة ال اللجنةِ  بقرارِ  مذكرةٍ  إرسالُ 

 .المً عِ  هِ الجامعة لإحاطتِ  على مجلسِ  هِ عرضِ لِ 

 الكليةِ  فإن عميدَ  اسالفً  ةروذكم( ال154) المادةِ  وفق نص ِ على أنه  المحكمةُ  ت  وأضافَ 

بتاريخ  لكليةِ ا إلى الواردَ -العلمية الدائمة عن المدعي  اللجنةِ  تقريرَ  قد أحالَ 

 إلى تدعيمٍ  جُ به المدعي يحتا مَ العلمي الذي تقدَّ  والتي أوصت بأن النتاجَ  ،27/3/2011

 ،للنظر في الترشيح المختص ِ  إلى القسمِ  -ساعدمُ  أستاذٍ  واحد للتعيين في وظيفةِ  بحثٍ ب

 برفعِ  وقامَ  ،العلمية على ما انتهت إليه اللجنةُ  حيث وافقَ  ،الكلية على مجلسِ  ضَ رِ عُ  مَّ ثُ 

ية الدائمة العلم اللجنةِ  تقريرُ ، ولئن كان 16/8/2012الجامعة بتاريخ  إلى مجلسِ  الأمرِ 

ا هَ إلا أن سلطتَ  ،لزمٍ مُ  غيرَ  ااستشاريًّ  اتقريرً  (العلمي للمدعي النتاجِ  التي قامت بفحصِ )

ا هَ أن تقريرَ  مادام ،عقب عليهالا مُ  ،تقديرية في تقييم الأبحاث المقدمة إليها هي سلطةٌ 

 يباشرُ  الجامعة حينَ  بها، وأن مجلسَ  استعمال السلطة أو الانحرافِ  قد خلا من إساءةِ 

 يةإنما يترخص في تقدير النواحي العلم ،اختصاصاته في اختيار الأصلح للتعيين

 المتروكةِ  اتِ مَ من الملاءَ  دتع في هذا الشأن سلطةً  وهو يمارسُ  ،المتصلة بالكفاية

 اوًّ لُ خُ  من الأوراق أنه قد جاءَ  تَ بَ قد ثَ  هَ مادام أن تقديرَ  ،القضاء رقابةتنأى عن  ،هِ تقديرِ لِ 

ذلك،  المدعي ما يثبت عكسَ  م  ولم يقد ِ  ،استعمال السلطة القانون أو إساءةِ  الفةِ من مخ

ساعد بقسم مُ  أستاذٍ  بتعيين المدعي بوظيفةِ  لزمةً الإدارية لم تكن مُ  فإن الجهةَ  ومن ثمَّ 

لعدم توفر شروط  ؛فرع جامعة الأزهر بطنطا -الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

خاصةً  ،المشار إليها اللائحة التنفيذية من( 157المادة ) بنص ِ  وردَ  التعيين بشأنه كما

 الإدارة عن تعيين المدعي في وظيفةِ  جهةِ  ما يتعلق بالإنتاج العلمي، ومن ثم فإن امتناعَ 

الأخيرة من  عليه الفقرةُ  ت  بالمعنى الذي نصَّ  اسلبيًّ  اإداريًّ  ال قرارً ساعد لا يشُك ِ مُ  أستاذٍ 
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بذلك الدعوى  تصبحَ لِ  ،1972لسنة  47رة من قانون مجلس الدولة رقم العاش المادةِ 

ٍ  إلى قرارٍ  مفتقدةً   عليه بالإلغاء. الطعنُ  مكنُ يُ  إداري 

.............................................................. 

 القانون المطعون عليه قد أخطأ في تطبيقِ  الماثل أن الحكمَ  الطعنِ  ىبنَ حيث إن مو

ا مَّ مِ  ،الطاعن السلبي بالامتناع عن ترقيةِ  السبب في القرارِ  ركنِ  لانعدامِ  ؛وتأويله

الإنتاج العلمي للطاعن  فحصِ علمية ثلاثية لِ  لجنةٍ  تشكيلُ  إنه تمَّ  حيثُ  ؛هءإلغا يوجبُ 

 حيثُ  ،ا الجماعيهَ تقريرَ  اللجنةُ  تلكَ  ت  مَ وقدَّ  ،27/6/2009مجلس الجامعة في  بموافقةِ 

ساعد بقسم مُ  أستاذٍ  وظيفةِ ى لإ الطاعنِ  ترقيةِ لِ  هُ البحث وصلاحيتَ  بالأغلبية قبولَ  ت  رَ قرَّ 

 من أن يكونَ  وبدلا ،القسم مجلسِ إلى  مَّ ثُ  ،لكليةِ إلى ا التقريرُ  وردَ  مَّ ثُ  ،الفقه المقارن

كما  ،العلمية اللجنةِ  بترقية الطاعن بناءً على تقريرِ  لمجلس القسم بالتوصيةِ  القرارُ 

إلا أن  ،العلمية اللجنةِ  بناءً على تقريرِ  ترقيتهمعلى  الزملاء بالموافقةِ  مع بعضِ  حدثَ 

العلمي لا  أن النتاجَ  رَ وقرَّ  ،العلمية المختصة اللجنةِ  في عملِ  بالتدخلِ  قامَ  القسمِ  مجلسَ 

لسنة  820شيخ الأزهر رقم  لقرارِ  خالفٌ وهو مُ  ،الطاعن بالأغلبية ترقيةِ إلى  ىيرقَ 

تجميع  على وجوبِ  ولم يرد به نص   ،نظام العمل باللجان العلمية أنِ بش 2004

 الدرجات واستخراج المتوسط منها.

 ؛الحق ِ  في استعمالِ  السلطة وتعسفَ  استعمالَ  وأساءَ  انحرفَ  الجامعةِ  أن مجلسَ  كما

 لسببَ ا هُ ويجعلُ  ،عدم الموافقة على التعيين اللجنة العلمية في حالةِ  تقريرَ  إنه يقبلُ  حيثُ 

ها نفسالعلمية  اللجنةِ  تقريرَ  ولا يقبلُ  ،ساعدمُ  الطاعن في وظيفة أستاذٍ  لعدم تعيينِ  الدافعَ 

 التدعيم. بحثِ  قبولِ  في حالةِ 

أعضاء هيئة  ترقيةِ العلمية الدائمة لِ  اللجنةِ  المطعون فيه توصيةَ  الحكمُ  لَ أغف وقد

آخر  ببحثٍ  الطاعنُ  مَ تقدَّ  دوق ،واحد ببحثٍ  طلبت التدعيمَ  إن اللجنةَ  حيثُ  ؛التدريس

العلمية  اللجنةُ  ت  رَ قرَّ  وقد ،دراسة فقهية مقارنة( -المعادن والركاز ملكية) ىتحت مسمَّ 

معه  كونُ ت وهو ما ،للترقية هُ وصلاحيتَ  البحثِ  قبولَ  بيةِ ا الجماعي بالأغلهَ في تقريرِ 
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العلمية الدائمة بجامعة  العلمي إلى اللجنةِ  هِ الطاعن الجديد ونتاجِ  بحثِ  إحالةِ  إعادةُ 

 .2004لسنة  820 رقمالأزهر  شيخِ  لقرارِ  اخالفً الأزهر مُ 

.............................................................. 

بشأن إعادة تنظيم  1961لسنة  103رقم  لقانون( من ا56حيث إن المادة )و

  التدريس بالجامعة هم: هيئةِ  على أن: "أعضاء تنص   الهيشم يالأزهر والهيئات الت

 ".. ...)ج( المدرسون .المساعدون ساتذة)ب( الأ .)أ( الأساتذة

من  -تعيين أعضاء هيئة التدريس (أولا) تحتَ عنوانِ -( 148) المادةُ  وتنص  

بقرار رئيس  الصادرةِ  إليه( )المشارالتنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر  اللائحةِ 

 هم:  ،على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، 1975 نةلس 250 رقمالجمهورية 

 )ج( المدرسون. .)ب( الأساتذة المساعدون .)أ( الأساتذة

 مجلس الجامعة بعد أخذِ  التدريس بناءً على طلبِ  هيئةِ  أعضاءَ  الأزهرِ  خُ ي  شَ  نُ ي ِ عَ ويُ 

 موافقةِ  تاريخِ  نم نُ التعيي القسم المختص، ويكونُ  الكلية أو المعهد ومجلسِ  رأي مجلسِ 

 الجامعة". مجلسِ 

ى علمية دائمة تتولَّ  لجانٌ  لتشُكَّ " على أن:نفسها  اللائحةِ  ( من153) المادةُ  وتنص  

ساعد أو مُ  أستاذٍ  وظيفةِ  شغلِ بالنسبة للمرشحين لِ  أما ...لمرشحينالعلمي ل الإنتاجِ  فحصَ 

 رأي مجلسِ  عد أخذِ بمعة الجا من مجلسِ  العلمية بقرارٍ  اللجنةِ  تشكيلُ  فيكونُ  ،مدرسٍ 

 القسم المختص...". الكلية ومجلسِ 

 اللجانِ  تقاريرَ  الكليةِ  يل عميدُ على أن: "يحُِ نفسها اللائحة  ( من154المادة ) وتنص

 مجلسِ على  ضُ رَ ع  تُ  مَّ ثُ  ،في الترشيحِ  لنظرِ المختص لِ  العلمية عن المرشحين إلى القسمِ 

 الجامعة". الكلية ومجلسِ 

 1961لسنة  103 رقم على أن القانونَ  قد استقرَّ  هذه المحكمةِ  حيث إن قضاءَ و

التنفيذية لهذا القانون  إلى اللائحةِ  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أحالَ 

ونظام تعيين  ،منها الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة ،من المسائل العديدِ  تنظيمَ 
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بقرار رئيس  الصادرةُ ) تلك اللائحةُ  ت  دَ ، وقد حدَّ أعضاء هيئة التدريس والمعيدين

من  الجامعةهيئة التدريس ب أعضاءِ  وظائفَ ( 1975لسنة  250الجمهورية رقم 

ا عند هَ تباعُ ا الإجراءات التي يتعينُ  تمَ ونظَّ ، المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة

 فناطت بلجنةٍ  ،ظائف الأعلىم الألقاب العلمية للوهِ أعضاء هيئة التدريس ومنحِ  ترقيةِ 

الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من  ا فحصَ هَ لأحكامِ  الة طبقً علمية مُشكَّ 

ما إذا  وبيانَ  ،ل عن إنتاجهم العلميفصَّ مُ  تقريرٍ  وتقديمَ  ،المدرسين والأساتذة المساعدين

 ،مي للوظيفة الأعلىلحصول على اللقب العلى الإ هِ مِ د ِ قَ مُ ى بِ العلمي يرقَ  كان هذا الإنتاجُ 

فإذا  ،الجامعة الكلية ومجلسِ  القسم ومجلسِ  من مجلسِ  اللجنة على كل ٍ  تقريرُ  ضُ رَ ويعُ  

من  هِ بعد تأكدِ  ،العضو للحصول على اللقب العلمي الجامعة على أهليةِ  مجلسُ  ما وافقَ 

لمختصين ا اهَ أعضائِ  بمعرفةِ  والمعد ِ  ،لا المفصَّ هَ اللجنة العلمية في تقريرِ  موافقةِ 

 وهي صاحبةُ  ،ح للترقيةالمرشَّ  لتدريسالإنتاج العلمي لعضو هيئة ا وتقييمِ  بفحصِ 

العضو  ب على رأيها في التقييم بصلاحيةِ عق ِ بلا مُ  ،الاختصاص الأصيل في التقييم

مجلس  من تاريخ موافقةِ  التعيينُ  ويكونُ  ،الأزهر خِ ي  ن شَ ع التعيينِ  قرارُ  رَ دَ صَ  ؛للترقية

 الجامعة.

بقيامه وإمكانية  القولُ  السلبي لا يصح   لى أن القرارَ إ هذه المحكمةُ  ت  ذهبَ  كما

رار الصادر بالق ،( من قانون مجلس الدولة10للمادة ) اطبقً -مخاصمته بدعوى الإلغاء 

قد امتنعت أو قعدت عن  الإدارةِ  أن جهةَ  تَ بَ إلا إذا ثَ  ،1972لسنة  47انون رقم بق

 وذلك بأن يكونَ  ،للقوانين واللوائح اطبقً  هُ عليها اتخاذُ  واجبِ كان من ال قرارٍ  اتخاذِ 

والذي  ،الشأن قد توفرت في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانونُ  صاحبُ 

فإذا  ،القانونُ  هُ بَ الأثر الذي رتَّ  لإحداثِ  بقرارٍ  الإدارة التدخلَ  ا على جهةِ هَ بتوفرِ  أوجبَ 

 اقرارً  لُ لا يشُك ِ  هِ رِ ا عن إصداهَ فإن امتناعَ  ،عليها اواجبً  رِ هذا القرا مثلِ  إصدارُ  لم يكن  

 عليه بالإلغاء. الطعنَ  ا يقبلُ مَّ مِ  اسلبيًّ 
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على ليسانس الشريعة والقانون  حاصلٌ  من الأوراق أن الطاعنَ  حيث إن الثابتَ و

 بكلية الشريعة اعيدً مُ  نَ ، ثم عُي ِ 1989( عام ا)جيد جدًّ  من جامعة الأزهر بتقديرِ 

ثم  ،الفقه المقارن()قسم ب 8/12/1990في  (فرع طنطا)جامعة الأزهر  -والقانون

على الدكتوراه  ، ثم حصلَ (امتياز) بدرجةِ  1995الماجستير عام  على درجةِ  حصلَ 

الفقه  بقسمِ  ادرسً مُ  نَ وعُي ِ  ،مرتبة الشرف الثانية بتقديرِ  1999في الفقه المقارن عام 

 لفحصِ  بطلبٍ  مَ تقدَّ  29/12/2004انون بطنطا، وبتاريخ المقارن بكلية الشريعة والق

 فصدرَ  ،ساعد بقسم الفقه المقارنمُ  درجة أستاذٍ إلى إنتاجه العلمي للتأهيل للترقية 

( 1): نة من الأساتذةكوَّ أبحاث الطاعن مُ  تقييمِ صة لِ تخص ِ علمية مُ  بتشكيل لجنةٍ  القرارُ 

 ( الدكتور/ محمد3) المتولي حماد ( الدكتور/ مصباح2) أحمد مرعي / عليالدكتور

 اللجنةُ  ت  أعدَّ  6/7/2005الأساتذة بقسم الفقه المقارن، وبتاريخ عبد الرحمن الهواري، 

مة من فيه إلى أن الأبحاث المقدَّ  ت  انتهَ و ،ا الجماعيهَ العلمية المشار إليها تقريرَ 

 في تدعيمِ  ويحتاجُ  ،اعدسمُ  أستاذٍ  لتعيين في وظيفةِ ى البه إ ىالمذكور )الطاعن( لا ترقَ 

 ،ت الطاعنَ التي أخطرَ ، المختصة على السلطةِ  الأمرُ  ضَ واحد، فعرُِ  إلى بحثٍ  هِ بحوثِ 

ساعد بقسم الفقه مُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإتكميلي للتأهيل للترقية  بحثٍ  بإعدادِ  الطاعنُ  فقامَ 

 لةُ لعلمية المشكَّ ا اللجنةُ  ت  فأعدَّ  ،دراسة فقهية مقارنة( -المقارن بعنوان )جريمة الغصب

آخر بعنوان  من بحثٍ  مسلوبٌ  البحثَ فيه إلى أن  ت  وانتهَ  ،اهَ تقريرَ  البحثِ  تقييمِ لِ 

بنسبة أبو المعاطي محمد،  منصور /)جريمة الغصب في الفقه الإسلامي( للدكتور

ى لإ الموضوعُ  يلَ للترقية، فأحُِ  البحثِ  صلاحيةِ  إلى عدمِ  اللجنةُ  ت  وانتهَ  ،%(30)

في  31/1/2009عقدة بتاريخ نالم هِ ى بجلستِ الذي انتهَ ، التأديب مجلسِ ى لإ مَّ ثُ لتحقيق ا

اللوم مع تأخير  بعقوبةِ  الطاعنِ  إلى مُجازاةِ  2008لسنة  5الدعوى التأديبية رقم 

 قضت المحكمةُ  7/5/2011وبجلسة  ،طعن على هذا الحكمف ،المستحقة ةالعلاو

قرار مجلس التأديب المشار  ع بإلغاءِ .ق 55ة لسن 9227الإدارية العليا في الطعن رقم 
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 ولا يحق   ،غير متفرغ أستاذٍ  درجةَ  القانوني للجامعة يشغلُ  قَ إلى أن المحق ِ  ااستنادً  ؛إليه

 .ما يلزم التحقيق ثانيةً واتخاذِ  الجامعة من إعادةِ  لا يمنعُ ، لكن هذا له التحقيقَ 

 اونظرً  ،وزكاتها( لركازالمعادن وا آخر تحت عنوان )ملكية ببحثٍ  الطاعنُ  مَ تقدَّ  ثم

 وهو الدكتور/ علي ،لة لتقييم أبحاث الطاعنأحد أعضاء اللجنة العلمية المشكَّ  وفاةِ إلى 

أستاذ الفقه مسعد هلالي،  بإحلال الأستاذ الدكتور/ سعد القرارُ  رَ دَ فقد صَ أحمد مرعي، 

فقامت اللجنة  أحمد مرعي، المرحوم الدكتور/ علي محلالمقارن بجامعة الأزهر 

 بالأغلبية إلى قبولِ  18/11/2009في  ت  وانتهَ  ،الطاعن بحثِ  العلمية المختصة بتقييمِ 

مع تسجيل اعتراض السيد الأستاذ الدكتور/  ،ساعدمُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإوالترقية  البحثِ 

درجة )جيد  85 الطاعنَ  مسعد هلالي سعد /الدكتورُ  فقد منحَ المتولي حماد،  مصباح

أما  ،(ادرجة )جيد جدًّ  80عبد الرحمن الهواري  / محمددكتورُ المنحه و ،(اجدًّ 

 ،درجة )ضعيف( 12في البحث  الطاعنَ  فقد منحَ المتولي حماد  / مصباحالدكتورُ 

التقرير العلمي الجماعي على مجلس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة  عرضِ وبِ 

 رَ رَّ وقَ  ،ثانيةً لتجميع الدرجات لجنةِ الإلى  القسم التقريرَ  مجلسُ  أعادَ  ،والقانون بطنطا

يتبين درجة(  177تجميع درجات الطاعن ) عدأنه ب 23/11/2009القسم في  مجلسُ 

ى لإللترقية  لا يصلحُ  فإن الطاعنَ  مَّ ثَ  ومن ،%(60من ) أقل  أي %( 59)أن نسبتهَُا 

 آخر مقبول. بحثٍ  القسم من الطاعن إعدادَ  مجلسُ  طلبَ و ،ساعد بالأغلبيةمُ  أستاذٍ  درجةِ 

عضو  ترقيةِ  من حلقاتِ  حلقةً  د  عَ يُ القسم المختص  مجلسِ  حيث إنه ولئن كان رأيُ و

الأعلى ألا يشوبه  طةعلى السل هِ رأيه وعرضِ  عند إبداءِ  إلا أنه يتعينُ  ،هيئة التدريس

 هِ أبحاثِ  تدعيمِ بديل لِ  ببحثٍ  مَ تقدَّ  ذلك أن الطاعنَ  ،لحق ِ ل استعمالِ  انحراف أو إساءةُ 

 ،دراسة فقهية مقارنة( -السابق تقديمها للجنة بعنوان )ملكية المعادن والركاز وزكاتها

 اللجنةُ  ت  اجتمعَ  18/11/2009وبتاريخ  ،العلمية المختصة البحث اللجنةُ  ت  وقد نظرَ 

د/ .فضيلة أ اعتراضِ  مع تسجيلِ  للترقيةِ  هُ وصلاحيتَ  البحثِ  قبولَ  بالأغلبيةِ  ت  رَ وقرَّ 

 حَ نِ مُ  حيثُ  ،هِ صاحبِ  ترقيةِ البحث لِ  صلاحيةِ  الذي يرى عدمَ ولي حماد، المت مصباح
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 80ومسعد هلالي،  ( من الأستاذ الدكتور/ سعدادرجة )جيد جدًّ  85 في البحثِ  الطاعنُ 

أما الدكتور/ عبد الرحمن الهواري،  ( من الأستاذ الدكتور/ محمدادرجة )جيد جدًّ 

العضوان  مَ وقد قدَّ  ،درجة )ضعيف( 12 البحثَ  حَ نَفقد مَ المتولي حماد  مصباح

 لرأيهما. اكيفية ورقمية تدعيمً  تقاريرَ  الموافقان على البحثِ 

 ،المختصة بالتعيين للسلطةِ  االعلمية استشاريًّ  اللجنةِ  كان رأيُ  لئنحيث إنه و

 مجلسُ  يهِ بدِ الذي يُ  بالنسبة للرأيِ  وكذلك الحالُ  ،هُ وللسلطة المختصة بالتعيين مناقشتُ 

 بها مجلسُ  يستهدِ يَ  للتقديرِ  عناصرَ  الكلية، فهي لا تعدو أن تكونَ  لقسم ومجلسُ ا

مة إليها التقييم في تقييم الأبحاث المقدَّ  لجنةِ  إلا أن سلطةَ  ،حالمرشَّ  الجامعة في اختيارِ 

 السلطةِ  استعمالِ  ا قد خلا من إساءةِ هَ مادام تقريرُ  ،ب عليهاعق ِ لا مُ  ،تقديرية هي سلطةٌ 

 هُ رضُ عَ  نَ يَّ عَ تَ  حثِ ا في البهَ التقييم العلمي رأيَ  بها، إلا أنه إذا أبدت لجنةُ  نحرافِ أو الا

باعتباره السلطة ، مجلس الجامعة اوأخيرً  ،ومن بعده مجلس الكلية ،القسم على مجلسِ 

 العلمية المختصة النتاجَ  اللجنةُ  ت  رَ وإذ قدَّ  المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس،

الطاعن  وصلاحيةَ  البحثِ  رت بالأغلبية قبولَ وقرَّ  ،اهَ وأبدت رأيَ  ،نالعلمي للطاع

بإعادة تجميع  فلا حاجة للقولِ  ،ساعد بقسم الفقه المقارنمُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإللترقية 

 ا أن يكونَ إمَّ  يه الفرديةِ  ةُ لَّ فعِ ا؟، في اللجنة فرديًّ  العددُ  أن يكونَ  ةإذ ما قيم ؛الدرجات

 وهو الحاصلُ  ،)عضوان ضد ثالث( الأغلبيةِ  كفةُ  ت  حَ إن انتفى رجَ ف ،بالإجماع الرأيُ 

  .فعلا

بقسم الفقه المقارن  ادرسً حينما كان مُ ... ففي حالة المستشهد به الدكتور/ عبد الحي

وقد  ،ساعدمُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإللترقية  هِ بأبحاثِ  مَ تقدَّ  ،بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

من الأساتذة الدكتور/ عبد  فحص وتقييم نتاجه العلمي من كل ٍ لِ  علمية لجنةٌ  ت  لَ شُك ِ 

وقد محمد عثمان،  والدكتور/ عثمانشحاتة  والدكتور/ عبد القادرالقرنشاوي  الجليل

جيد، بينما  تقديرَ  قُ ستحِ ويَ  ،لأجله مَ د ِ ما قُ البحث لِ  رأى العضوان الأول والثاني صلاحيةَ 

ى رقَّ آخر لكي يُ  إضافة بحثٍ  أنه يجبُ  ثمانمحمد ع رأى العضو الثالث د/ عثمان
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إلا أن  ،22/3/1994وكان ذلك في  ،ساعدمُ  أستاذٍ  لدرجةِ ... الدكتور/ عبد الحي

بترقيته  26/7/1994( في 73ا رقم )هَ قرارَ  ت  وأصدرَ  ،برأي الأغلبية ت  أخذَ  الجامعةَ 

  ساعد بقسم الفقه المقارن.مُ  أستاذٍ  درجةِ لِ 

فرع  -مجلس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وافقةِ م فإن عدمَ  مَّ ثَ  ومن

 وتقييم أبحاثِ  المختصة بفحصِ )العلمية  اللجنةِ  جامعة الأزهر بطنطا على رأيِ 

 هُ قد شابَ  ،ساعد بالأغلبيةمُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإالطاعن للترقية  بصلاحيةِ  (الطاعن

 مجلسِ  موافقةِ  وما تلاه من عدمِ  ،انونً ل له قاالمخوَّ  الحق ِ  استعمالِ  وإساءةُ  الانحرافُ 

 استعمالِ  ا التقديرية وإساءةُ هَ بسلطتِ  الجامعةِ  انحرافُ  تَ بَ وقد ثَ  ،الجامعة مجلسِ  مَّ الكلية ثُ 

الطاعن  عدم صلاحيةِ لِ  آخرَ  اسببً  دِ ب  الإدارة لم تُ  ن جهةَ أ خاصةً  ؛ار لها قانونً المقرَّ  الحق ِ 

ى لإللترقية  هُ لُ لا يؤه ِ  من الطاعنِ  مَ المقدَّ  سوى أن البحثَ ساعد مُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإللترقية 

العلمية المختصة بفحص الإنتاج العلمي  في حين أن اللجنةَ  ،ساعدمُ  أستاذٍ  درجةِ 

لترقية الطاعن  هِ وصلاحيتِ  البحثِ  إلى قبولِ  18/11/2009في  ت  للطاعن وتقييمه انتهَ 

عاودة مُ  بحالٍ  فلا يجوزُ  ،بذلك التقييم اوهي المختصة قانونً  ،ساعدمُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإ

 اتضييقً  د  فإن ذلك يعَُ  ،إليها لتجميع الدرجات وخلافه وإعادة البحثِ  ا ثانيةً هَ قرارِ  بحثِ 

أن  ، خاصةً اقانونً  وهو ما لا يجوزُ  ،ترقيته العراقيل أمامَ  وضعِ  على الطاعن ومحاولةَ 

وأبدى رأيه  ،المختص القسمِ  بمعرفةِ  أجُيزَ  هِ أبحاثِ  قبل عرضِ  عنالعلمي للطا النشاطَ 

الخاص  2004لسنة  820الأزهر رقم  خِ ي  الفضيلة شَ  صاحبِ  بقرارِ  وقد وردَ  ،بشأنه

النتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة  لفحصبقواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة 

بالتقرير  وفيما يتعلق ،والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر ونظام العمل بهذه اللجان

الخاصة بالتقرير النهائي عن فحص الإنتاج  ( منه22في المادة ) ،النهائي للجنة العلمية

 مدى كونِ  لا يرقى( على أساسِ  -العلمية الدائمة )يرقى اللجنةِ  قرارُ  "ويكونُ  :العلمي

 د"،وردت في هذه القواع التيالأساسية المتطلبة للترقية  الشروطِ  كافةَ  قَ قد حقَّ  مِ المتقد ِ 
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لأن يرقى  هِ التدعيم وتقييمه إلى صلاحيتِ  بحثِ  العلمية عند فحصِ  اللجنةُ  ت  انتهَ وقد 

 ساعد.مُ  أستاذٍ  درجةِ ى لإالطاعن 

 فإنه يتعينُ  ،ا سبقَ مَ غايرة لِ مُ  نظرٍ  بوجهةِ  المطعون عليه قد أخذَ  حيث إن الحكمَ و

قرار جامعة الأزهر  إلغاءِ وب ،بقبول الدعوى شكلا ادً دَّ جَ ، والقضاء مُ هِ بإلغائِ  القضاءُ 

ساعد بقسم الفقه المقارن بكلية مُ  أستاذٍ  وظيفةِ ى لإعلى ترقية الطاعن  بعدم الموافقةِ 

 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،فرع جامعة الأزهر بطنطا -الشريعة والقانون

فيه  رَ دَ من تاريخ انعقاد مجلس الجامعة الذي صَ  ابهذه الوظيفة اعتبارً  هُ ا تعيينُ هَ أخص  

 على تعيين الطاعن بتلك الوظيفة. المطعون فيه بعدم الموافقةِ  القرارُ 

 ( مرافعات.184بحكم المادة ) حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاو

 فلهذه الأسباب
 ادً دَّ جَ والقضاء مُ  ،وبإلغاء الحكم المطعون عليه ،الطعن شكلا بقبول المحكمةُ  حكمت

على تعيين  لغاء قرار مجلس جامعة الأزهر بعدم الموافقةِ وبإ ،بقبول الدعوى شكلا

فرع  -ساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانونمُ  أستاذٍ  الطاعن في وظيفةِ 

 في وظيفةِ  هُ ها تعيينُ أخص   ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،جامعة الأزهر بطنطا

 نخ صدور القرار المطعون فيه ممن تاري اساعد بقسم الفقه المقارن اعتبارً مُ  أستاذٍ 

وألزمت الجامعة  ،على تعيين الطاعن في هذه الوظيفة مجلس الجامعة بعدم الموافقةِ 

 المصروفات عن درجتي التقاضي. دهاالمطعون ض
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 (22) 
 2015من ديسمبر سنة  22جلسة 
 القضائية )عليا(  55لسنة  13444الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 يحيى خضري نوبي محمد تاذ المستشار/ برئاسة السيد الأس

 نائب رئيس مجلس الدولة

وجمال يوسف زكي ، حسن سيد عبد العزيز السيدوعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ 

 ومحمد محمد السعيد محمد.علي، والسيد محمد محمود رمضان، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 برك ومستنقعات: ( أ)

في  197٨لسنة  57القانون  ق  المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام  الاختصاص بنظر

( من 9لمادة )النص في ا -شأن التخلص من الارك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

يجب أن المنازعات هذه الفصل في بلمحاك  الابتدائية هذا القانون على اختصاص ا

بحيث يقتصر  ،القانونوبما و د من نصوص هذا  ،تفسيرا ضيقا يقد  بقد ه يفسر

المحاك  على الطعن على قرا ات اللجان المختصة بتقدير قيمة هذه اختصاص 

والمنصوص  ،أ اضي الارك والمستنقعات التي ت   دمها أو قيمة مصروفات الردم

من  بحساان أن هذا الاختصاص استثناءٌ ؛وذلك القانونذلك ( من 7عليها في المادة )

في الدستو  بالاختصاص العام لمحاك  مجلس الدولة  الأصل العام المنصوص عليه

 .المنازعات الإدا ية بنظر جميعدون غيرها 
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 .2014( من دستور 190المادة )  -

( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم )10المادة )  -

1972. 

 في شأن التخلص من 1978لسنة  57القانون رقم ( من 9( و)7المادتان )  -

 .البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

 برك ومستنقعات: ( ب)

للجهة الإدا ية المختصة نزع ملكية أ اضي الارك المشرع أجاز  - دمها وتجفيفها

لإجراءات المقر ة قانونا لنزع الملكية على وفق اوالمستنقعات لردمها أو تجفيفها 

مة في القانون  ق  حرصا على الصحة العامة أجاز المشرع للحكو -للمنفعة العامة

بشأن الارك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قال إتمام  1960لسنة  177

أن )المُلْغ ي ان لاحقا(  1946لسنة  76إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون  ق  

تااد  إلى إتمام عمليات  دم وتجفيف الارك والمستنقعات قال إتمام إجراءات نزع 

وأجاز لها الاستيلاء على أ اضي هذه الارك بعد تجفيفها  ،فعة العامةملكيتها للمن

وذلك  ،لاسترداد نفقات التجفيف التي تكادتها وامتنع ملاك هذه الأ ض عن دفعها

إذا ل  تتخذ جهة الإدا ة إجراءات  -بإجراءات بديلة تصون لملاك هذه الأ اضي حقه 

الإجراءات المقر ة في    تتاعول لارك،انزع الملكية للمنفعة العامة قال تجفيف 

المشا  إليه لاسترداد نفقات التجفيف أو للاستيلاء  1960لسنة  177القانون  ق  

عليها بعد تجفيفها، كان استيلاؤها على هذه الأ ض غصاا واعتداء على حق الملكية 

إلى أملاك  لا يرتب أي أثر قانوني في نقل ملكية هذه الأ ض من أصحابها ،الخاصة

 . دولة الخاصةال

 .2014( من دستور 35( و)33المادتان )  -
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 ( من القانون المدني.805المادة )  -

بشأن ردم البرك والمستنقعات ومنع  1946لسنة  76القانون رقم ( من 2المادة )  -

في شأن التخلص  1978لسنة  57القانون رقم لاحقا بموجب  إحداث الحفر )الملغى

 (.ث الحفرمن البرك والمستنقعات ومنع إحدا

بشأن البرك والمستنقعات التي  1960لسنة  177القانون رقم ( من 1المادة )  -

 76قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 

في شأن التخلص من  1978لسنة  57القانون رقم لاحقا بموجب  )الملغى1946لسنة 

 (.لحفرالبرك والمستنقعات ومنع إحداث ا

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن  26/3/2009في يوم الخميس 

الرقم بقيد بجدولها العام ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن (بصفته)محافظ الجيزة 

الدائرة )ن محكمة القضاء الإداري عطعنا على الحكم الصادر  ،المشار إليه بعاليه

القاضي بقبول  ،ق55لسنة  7356في الدعوى رقم  27/1/2009بجلسة  (الرابعة

الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام 

 جهة الإدارة المصروفات. 

الحكم بقبول  –لما ورد به من أسباب–وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن 

بعدم اختصاص  (أصليا: )طعون عليه، والقضاء مجدداالطعن شكلا، وبإلغاء الحكم الم

بعدم قبول الدعوى لرفعها  (احتياطيا)محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، و

برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهما  (على سبيل الاحتياط الكلي)بعد الميعاد، و

 المصروفات عن درجتي التقاضي. 

 ن ضدهما على النحو الثابت بالأوراق. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعو
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وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في 

ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة الطاعنة 

 المصروفات. 

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره  19/2/2014ساتها، وبجلسة جل

، وفيها نظر وتدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة أمام هذه 6/5/2014بجلسة 

قررت  13/10/2015المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

الجلسة قررت ، وبهذه 24/11/2015المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 

المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. بعد الا

ن شكلا، وبإلغاء الحكم يطلب الحكم بقبول الطع( بصفته)وحيث إن الطاعن 

بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري  (أصليا: )المطعون عليه، والقضاء مجددا

على سبيل )بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، و (احتياطيا)ولائيا بنظر الدعوى، و

برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي  (الاحتياط الكلي

 التقاضي. 

ث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، واستوفى أوضاعه الشكلية وحي

 الأخرى المقررة، فإنه يكون مقبولا شكلا. 

في أنه  –حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة محل الطعن تخلص

أقام المدعيان )المطعون ضدهما( الدعوى محل الحكم المطعون  7/6/2001بتاريخ 

طالبين في ختامها الحكم ، يداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداريعليه بإ

فيما تضمنه من أيلولة ملكية الأرض  1984لسنة  125بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 
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المملوكة لهما إلى أملاك الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة 

ط 6س، 14يمتلكان قطعة أرض مساحتها  المصروفات، وذلك تأسيسا على أنهما

بموجب عقدي بيع مشهرين ، ( قسم ثان الطالبية بمحافظة الجيزة8بحوض رقم )

شهر عقاري  2/7/1980( بتاريخ 3384)و 28/10/1979( بتاريخ 4190برقمي )

الجيزة، وقد فوجئا بصدور القرار المطعون عليه بأيلولة ملكية هذه الأرض إلى أملاك 

ين على ناعيَ  ،لى إقامة دعواهما المشار إليهاعحداهما  ممافظة الجيزة، الدولة بمحا

وفاقدا لسببه الصحيح المبرر  ،القرار المطعون عليه صدوره مخالفا للدستور والقانون

له قانونا، وخلص المدعيان في ختام عريضة دعواهما إلى طلب الحكم بطلباتهما 

 المبينة آنفا.

.............................................................. 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم 

بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون عليه، وبإلزام جهة الإدارة 

 المصروفات. 

ضر وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحا

القاضي ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 27/1/2009جلساتها، وبجلسة 

بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 

 وبإلزام جهة الإدارة المصروفات. 

وطبقا لما أثبته الحكم ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق

ومن  ،ق114لسنة  7552ن محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم عالصادر 

أن المدعيين )المطعون ضدهما( يمتلكان قطعة  ،تقرير الخبير المودع في هذه الدعوى

 ،( قسم ثان الطالبية بمحافظة الجيزة8ط بحوض رقم )6س، 14أرض مساحتها 

( 3384)و 28/10/1979( بتاريخ 4190بموجب عقدي بيع مشهرين برقمي )

عن طريق الشراء من ملاك هذه الأرض  ،شهر عقاري الجيزة 2/7/1980بتاريخ 
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ط عبارة عن 2س، 6بموجب عقود بيع مشهرة، وكان جزء من هذه الأرض مساحته 

دون أن تتخذ إجراءات  1942حتى  1936بركة قامت الدولة بردمها في الفترة من 

تصدر الدولة قرارا بتقدير قيمة  نزع ملكيتها من سلف المدعيين البائعين لهما، ولم

الردم حتى يتسنى لمالكي الأرض سداد هذه القيمة، ومن ثم تظل ملكية هذه الأرض 

يضحى معه قرار محافظ الجيزة  وهو ماثم للمدعيين من بعدهم،  ،ثابتة لسلف المدعيين

ط من الأرض 2س، 6المطعون عليه الصادر بأيلولة مساحة  1984لسنة  125رقم 

 واجب الإلغاء. ، ة للمدعيين إلى أملاك الدولة مخالفا لصحيح حكم القانونالمملوك

.............................................................. 

 وحيث إن الطعن الراهن يقوم على أسباب حاصلها: 

عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى محل الحكم  -1

قد صدر تنفيذا  1984لسنة  125أن القرار المطعون عليه رقم  تأسيسا على ،الطعين

في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع  1978لسنة  57لأحكام القانون رقم 

حداث الحفر، والذي نصت المادة التاسعة منه على اختصاص المحكمة الابتدائية إ

يذ أحكام هذا القانون، ومن الكائنة بدائرتها أرض البركة بنظر المنازعات المتعلقة بتنف

ثم تضحى محكمة الجيزة الابتدائية هي المختصة بنظر الطعن على القرار المطعون 

 عليه. 

أن المطعون ضدهما قد توفر لهما العلم اليقيني بصدور القرار المطعون عليه  -2

)تاريخ إنذارهما الطاعن بصفته بإلغاء القرار  22/6/1999بكافة مشتملاته بتاريخ 

إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة بتاريخ آ ون عليه(، ثم لجالمطع

، ثم أقاما دعواهما بالطعن على القرار محل التداعي بتاريخ 31/1/2001

مما  ،أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء على هذا القرار، 7/6/2001

 د. تضحى معه دعواهما غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعا
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أن القرار المطعون عليه صدر لعدم قيام مالكي الأرضي التي تقع فيها البركة  -3

التي تم ردمها بسداد مستحقات الدولة نظير ردم البركة رغم إخطارهم بذلك، ومن ثم 

( من القانون 8أملاك الدولة إعمالا لحكم المادة ) فقد آلت ملكية أرض هذه البركة إلى

 حداث الحفر. إ علتخلص من البرك والمستنقعات ومنفي شأن ا 1978لسنة  57رقم 

.............................................................. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر النزاع محل  -

في شأن  1978لسنة  57( من القانون رقم 9التداعي، فإنه ولئن كانت المادة )

من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر تنص على أن: "تختص المحكمة التخلص 

الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ 

أحكام هذا القانون"، بما مؤداه عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الطعن 

بأيلولة ملكية أرض البركة  1984لسنة  125على قرار محافظ الجيزة الطعين رقم 

الكائنة بالأرض المملوكة للمطعون ضدهما إلى ، ط2س، 6التي تم ردمها ومساحتها 

أملاك الدولة بمحافظة الجيزة، وانعقاد الاختصاص بنظر هذا النزاع لمحكمة الجيزة 

صر ( من دستور جمهورية م190الابتدائية، فإن هذا الدفع مرود عليه بأن المادة )

تنص على أن: "مجلس الدولة جهة  18/1/2014العربية المعدل والصادر بتاريخ 

قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ 

المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى 

ة للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة وحده الإفتاء في المسائل القانوني

مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود 

التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته 

 الأخرى". 

لسنة  47رقم بقانون الصادر بالقرار ( من قانون مجلس الدولة 10وتنص المادة )

على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:  1972
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أولا:... خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية 

 ". . ...رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية...  النهائية.

، 1971ساتير المصرية المتعاقبة )دساتير ومفاد ما تقدم من نصوص أن الد

( قد ناطت بمحاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها الفصل في طلبات 2014، 2012

المنازعات الإدارية، وهو ما  جميعوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية النهائية و

( من الدستور الحالي 190حرص المشرع الدستوري على النص عليه في المادة )

الصادر ، كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 18/1/2014ادر في الص

على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في 1972لسنة  47رقم بالقرار بقانون 

، ومن ثم أضحت محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها المنازعات الإدارية جميع

وهو اختصاص عام يتسع الإدارية،صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات 

المنازعات الإدارية والتأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام  جميعليشمل 

بحسبان أن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي ؛ ن محاكم مجلس الدولةعالصادرة 

 .وقاضي القانون العام المؤهل للفصل في المنازعات الإدارية

ام المشرع العادي بإسناد نوع معين من المنازعات الإدارية فإن قي ،تقدم بما وهديا

فسر تفسيرا ضيقا لا قدر بقدره ويُ إلى جهة القضاء العادي هو من قبيل الاستثناء الذي يُ 

وذلك إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا بعد صدور  ،قاس عليهتوسع فيه ولا يُ يُ 

دستورية نصوص القوانين التي  في مدى 18/1/2014الدستور الحالي الصادر في 

تسند إلى جهة أخرى غير محاكم مجلس الدولة الفصل في نوع من المنازعات 

 الإدارية. 

لسنة  57( من القانون رقم 9وترتيبا على ما تقدم، فإنه يتعين تفسير نص المادة )

التي ناطت ، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر 1978

الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا بالابتدائية الاختصاص  بالمحاكم

بحيث يقتصر  ،وبما ورد من نصوص هذا القانون ،تفسيرا ضيقا يقدر بقدره ،القانون
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اختصاص المحاكم الابتدائية على الطعن على قرارات اللجان المختصة بتقدير قيمة 

والمنصوص  ،قيمة مصروفات الردمأراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها أو 

وذلك بحسبان أن  ؛المشار إليه 1978لسنة  57( من القانون رقم 7عليها في المادة )

هذا الاختصاص استثناء من الأصل العام المنصوص عليه في الدستور بالاختصاص 

 .المنازعات الإدارية بجميعالعام لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها 

ن محافظ الجيزة عالصادر  1984لسنة  125عون عليه رقم ولما كان القرار المط

ط من الأرض المملوكة للمطعون ضدهما إلى أملاك الدولة 2س، 6بأيلولة مساحة 

مقومات القرار  جميعتوفرت له  ،الخاصة بمحافظة الجيزة هو قرار إداري بامتياز

ها في المادة ولا يتعلق بالطعن على قرارات اللجان المنصوص علي ،الإداري النهائي

بتقدير قيمة هذه الأرض التي تم  المشار إليه 1978لسنة  57( من القانون رقم 7)

ردمها، فمن ثم ينعقد الاختصاص بالطعن على هذا القرار لمحاكم القضاء الإداري 

بحسبان أن القضاء الإداري هو القضاء الطبيعي ؛ بمجلس الدولة وحدها دون غيرها

يكون معه هذا  وهو ماالمنازعات الإدارية،  جميعلفصل في وصاحب الولاية العامة با

 حريا بالرفض.  ،الدفع قائما على غير سند من القانون

الصادر ، ( من دستور جمهورية مصر العربية المعدل33وحيث إن المادة ) -

تنص على أن: "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية ، 18/1/2014بتاريخ 

 لملكية الخاصة، والملكية التعاونية". العامة، وا

( من الدستور على أن: "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث 35وتنص المادة )

فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، 

 وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما

 وفقا للقانون". 
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( من القانون المدني تنص على أن: "لا يجوز أن يحرم أحد 805وحيث إن المادة )

ه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في ملكَ 

 مقابل تعويض عادل". 

بشأن ردم البرك  1946لسنة  76( من القانون رقم 2وحيث إن المادة )

(ىعات ومنع إحداث الحفر )الملغوالمستنق
(1 )

ردم  ةليمبحسبانه القانون الذي تمت ع –

تنص على أن: "تخول  –البركة الكائنة بالأرض محل التداعي في ظل العمل بأحكامه

وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها...، 

نصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات الم

 للمنافع العامة". 

بشأن البرك والمستنقعات  1960لسنة  177( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )

التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 

اضي البرك والمستنقعات ول إلى الدولة ملكية أرئتنص على أن: "ت 1946لسنة  76

المشار إليه  1946لسنة  76التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 

ول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ئقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تو

ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل 

كام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو بأح

 تجفيفها...". 

ومفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع الدستوري حرص على حماية وصيانة 

الملكية الخاصة، وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها إلا في الأحوال المنصوص 

                                                           
(1 )

بشأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر هذا القانون،  1946لسنة  76ألغي القانون رقم 

بشأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام  1960لسنة  177والقانون رقم 

( لسنة 57، بموجب القانون رقم )1946لسنة  76إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 

 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر. 1978
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وأجاز للجهة الإدارية المختصة نزع ملكية  ومقابل تعويض عادل،، عليها في القانون

لإجراءات المقررة قانونا ا على وفقأراضي البرك والمستنقعات لردمها أو تجفيفها 

لنزع الملكية للمنفعة العامة، وحرصا على الصحة العامة أجاز المشرع للحكومة في 

بردمها  بشأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة 1960لسنة  177القانون رقم 

أن تبادر إلى  1946لسنة  76قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 

إتمام عمليات ردم وتجفيف البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها 

وأجاز لها الاستيلاء على أراضي هذه البرك بعد تجفيفها لاسترداد  ،للمنفعة العامة

وذلك بإجراءات  ،كبدتها وامتنع ملاك هذه الأرض عن دفعهانفقات التجفيف التي ت

بديلة تصون لملاك هذه الأراضي حقهم، فإذا لم تتخذ جهة الإدارة إجراءات نزع 

الإجراءات المقررة في القانون رقم  م تتبعلبرك، ولاالملكية للمنفعة العامة قبل تجفيف 

أو للاستيلاء عليها بعد المشار إليه لاسترداد نفقات التجفيف  1960لسنة  177

لا  ،تجفيفها، كان استيلاؤها على هذه الأرض غصبا واعتداء على حق الملكية الخاصة

إلى أملاك الدولة  يرتب أي أثر قانوني في نقل ملكية هذه الأرض من أصحابها

لسنة  536في الطعن رقم  12/6/1994حكم محكمة النقض الصادر بجلسة  :)في هذا المعنى الخاصة

 . (ق60

وبإنزال ما تقدم جميعه على واقعات النزاع الماثل، فإن الثابت من الأوراق أن 

( قسم ثان 8ط بحوض رقم )6س، 14المطعون ضدهما يمتلكان قطعة أرض مساحتها 

( 4190بالشراء بموجب عقدي بيع مشهرين برقمي ) ،الطالبية بمحافظة الجيزة

هر عقاري الجيزة من ملاك ش 2/7/1980( بتاريخ 3384)و 28/10/1979بتاريخ 

س، 6لهذه الأرض بموجب عقود بيع مشهرة، وكان جزء من هذه الأرض مساحته 

دون أن  1942حتى  1936ط عبارة عن بركة قامت الدولة بردمها في الفترة من 2

تتخذ إجراءات نزع ملكيتها من سلف المدعيين البائعين لهما، ولم تصدر الدولة قرارا 

حتى يتسنى لمالكي الأرض سداد هذه القيمة، ولا هي اتخذت بتقدير قيمة الردم 
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المشار إليه للاستيلاء على هذه  1960لسنة  177الإجراءات المقررة في القانون رقم 

الأرض، ومن ثم لم يتسن للمطعون ضدهما المنازعة في هذا الشأن أمام اللجان 

في شأن  1987نة لس 57( من القانون رقم 7المختصة المنصوص عليها في المادة )

يضحي معه قرار محافظ  مماالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، 

المطعون عليه الصادر بأيلولة ملكية أرض البركة  1984لسنة  125الجيزة رقم 

المشار إليها إلى أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الجيزة غصبا واعتداء صارخا على 

بما يهوي  ،وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لأرضملكية المطعون ضدهما لهذه ا

فيجوز سحبه والطعن ، فلا تلحقه حصانة ،بالقرار المطعون عليه إلى درك الانعدام

عليه بالإلغاء دون التقيد بالمواعيد المقررة قانونا لسحب وإلغاء القرارات الإدارية، 

 ار. مما يوجب القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آث

أنه قد ترتب على عدم مراعاة جهة إلى ولا يفوت المحكمة في هذا الصدد أن تنوه 

 1960لسنة  177الإدارة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 

بالرغم مما تملكه جهة الإدارة من سلطات  ،وتعديلاته إهدار لمال عام المشار إليه

ولما كانت كل جهة من ، محافظة على المال العامومكنات قانونية لاتخاذ ما يلزم لل

نائبة عن الشعب في إدارة المال العام المملوك له  دتع –فيما يخصها–جهات الإدارة 

حتى في حالة ، والمحافظة عليه وتنميته، فإنه يجب على جهة الإدارة الرشيدة الواعية

أن تحرص كل  ،عدم تحقق موجب المساءلة التأديبية لعدم توفر شروط انطباقها

الحرص على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتمثلة في إغفال تطبيق نصوص 

وخاصة  ،فإن جهة الإدارة الطاعنة هي وشأنها في تبصرة تابعيها، ومن ثم قانونية

بمراعاة القواعد والإجراءات التي تضمنها القانون  ،العاملين بإدارة أملاك الدولة

قابي والإشرافي، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للارتقاء في ضوء دورها الر المشار إليه

وذلك في ضوء رؤيتها للارتقاء بالعمل في  ،بالأداء على المستويين المالي والإداري

 نطاق المحافظة على المال العام. 
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وحيث إن الحكم المطعون عليه قد وافق هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح 

اهن عليه فاقدا لسنده القانوني الصحيح، حريا حكم القانون، ويضحى الطعن الر

 بالرفض.

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )  

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
 (بصفته)بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن حكمت المحكمة 

مصروفاته.
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(23) 
 2015من ديسمبر سنة  22جلسة 

 القضائية )عليا(  58لسنة  25434و  24494و  24411و  21023لطعون أرقام ا
 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

أحمد منصور محمد حسن سيد عبد العزيز السيد، ووعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ 

 .وجمال يوسف زكي علياضي محمد، منصور، وأحمد عبد الر

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 اختصاص: ( أ)

الدعاوى  بنظرمحاك  مجلس الدولة تلتزم  -التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

من قانون  (110)لمادة للفقرة الثانية من االمحالة إليها من جهة قضائية أخرى طاقا 

 -تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاك  مجلس الدولة المرافعات، ولو كانت

الفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص يقصد بالالتزام بنظرها: 

من  -الولائي لها، ولو استاان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه

القضاء على حالات  بحك  هذا النصشأن التزام محاك  جهتي القضاء العادي والإدا ي 

( 110)نص الفقرة الثانية من المادة يعد  -التنازع السلاي للاختصاص فيما بينهما

 -موضوع الدعوى المحالة في خصوص ة المحاك معدلا لولايالمشا  إليها مرافعات 

 هين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف الالتزام بالفصل في الدعوى المحالة 

لجهة القضائية التي صد  الحك  بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت محاك  ا
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حجية الحك  الصاد  بعدم  لأن تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها؛

إلغاء حك  الإحالة من عدم الاختصاص والإحالة مقصو ة فقط على أساابه، و هين أيضا ب

 .إذ به تزول حجيته ؛محكمة أعلى

 .من قانون المرافعات (110)المادة  -

 )ب( دعوى:

لجان أن يكون أحد أطرافها هذه المناط اختصاص  -لجان التوفيق في بعض المنازعات

ومن ث  تخرج المنازعات التي يكون أطرافها من الأفراد  ،شخصية اعتاا ية عامة

تصاص ن نطاق اخع (كالشركات والجمعيات الخاصة)والأشخاص الاعتاا ية الخاصة 

ل الشخص المعنوي العام إلى  -، ويكون اللجوء بشأنها للقضاء مااشرةهذه اللجان و  ت ح 

عن ولاية تلك المنازعة خرج شخص من أشخاص القانون الخاص أثناء نظر الدعوى ي

بما يجعل اختصامه مقاولا دون اللجوء إلى لجان التوفيق كأثر من آثا  هذا  ،اللجان

 التحول. 

بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات  2000لسنة  7من القانون رقم المادة الأولى  -

 .التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها

 )ج( دعوى:

إذا  -مدى اشتراط اللجوء إليها بشأن الدعوى الفرعية -لجان التوفيق في بعض المنازعات

شأن الدعوى الأصلية لرفعها ل  يق  المدعي أصليا باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة ب

، فإنه لا جدوى من مطالاة المدعى عليه إذا ادعى 2000لسنة  7قال العمل بالقانون  ق  

فرعيا باللجوء إلى تلك اللجنة بعد العمل بهذا القانون؛ لا تااط الدعوى الفرعية ا تااطا 
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وهو المنوط به وثيقا بالدعوى الأصلية التي أصاحت مطروحة أمام القضاء الإدا ي فعلا، 

 أصلا الفصل في الدعويين.

 )د( دعوى:

بالدخول في  هضامن   الضمانِّ  ها طالبُ في يكل ِّفتلك التي  هيدعوى الضمان الفرعية 

 يخصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحك  بإلزامه تعويض الضر  الذي يصيب مدع

مستقلة  هذه الدعوى المثابة تكون بهذه -الضمان من الحك  عليه في الدعوى الأصلية

الحك  الصاد  في  دولا يع ،دفعا أو دفاعا فيها دولا تع ،بكيانها عن الدعوى الأصلية

أن يكون إدخال  المشرعومن ث  استلزم  ،الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان

فيناغي إيداع صحيفتها قل  كتاب  ،الخص  للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

، دفعا أو دفاعا فيها دفلا تع ،يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصليةهو ما ، والمحكمة

 لا تندمج فيها. ومن ث 

 .من قانون المرافعات (119) المادة -

 )هـ( دعوى:

 فتح باب المرافعة في الدعوى )أو الطعن( بعد الحجز للحك  هو من إطلاقات المحكمة.

 )و( إثبات:

لطة في تحصيل وفه  الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة الس محكمةلل -الخارة الفنية

يخضع لسلطة و ومنها تقرير الخاير الذي يعد عنصرا من عناصر الإثاات فيها، فيها،

إليه الخاير في تقريره إذا  أت فيه ما يقنعها  ىفلها أن تأخذ بما انته ،محكمة في تقديرهال

، أصل في الأو اق ا لهُ مادام قائما على م   ى،وويتفق مع ما ا تأت أنه وجه الحق في الدع
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 ؛إليها، ولا عليها أن تطرح ما انتهى إليه خاير الدعوى ىويؤدي إلى النتيجة التي انته

نها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما إإذ  ،باعتاا  أن  أي الخاير غير مقيد للمحكمة

وفي موازنة بعضها بالاعض  ،داتوبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستن، تطمئن إليه

راه متفقا مع واقع الدعوى متى توفي استخلاص ما ، طمئن إليه منهاتوترجيح ما  ،خرالآ

 .سائغا ومستمدا من الأو اق اكان استخلاصه

 )ز( دعوى:

المحكمة لها السلطة المطلقة في استخلاص وقائع الدعوى وإنزال  -الحك  في الدعوى

ليس على  -هي الخاير الأعلى في وقائع الدعوى المطروحةالحك  القانوني عليها، و

رد استقلالا على توأن  ،تتاع الخصوم في مختلف أقواله  وحججه  وطلااته تأن المحكمة 

 ،دليلها تبها وأو د تمادام في قيام الحقيقة التي اقتنع، كل قول أو حجة أو طلب أثا وه

 .والطلااتلتلك الأقوال والحجج  المسقطُ  الضمني   الرد  

 )ح( دعوى:

الطلب الذي تغفله المحكمة يظل  -أثر إغفال الفصل في بعض الطلاات -الحك  في الدعوى

 ويكون السايل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى المحكمة، باقيا على حاله ومعلقا أمامها

لا يجوز الطعن في الحك  بساب إغفاله الفصل في  -لتستد ك ما فاتها الفصل فيه نفسها

 الحك  المطعون فيه، لأن الطعن لا يقال إلا عن الطلاات التي فصل فيها ؛لب موضوعيط

 .إما صراحة أو ضمنا

 .من قانون المرافعات (193)المادة  -
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 )ط( دعوى:

لا يجوز أن يختص  في الطعن إلا من كان  -الخصوم في مرحلة الطعن -ن في الأحكامالطع

إذا ف، شيءله أو عليه ب يأو قض ،إليه طلاات بأن وجهت منه أو ،خصما حقيقيا في النزاع

ول  يقض له أو عليه في الدعوى لمجرد أن يصد  الحك  في مواجهته، كان اختصامه 

 ليس خصما حقيقيا.؛ لأنه فلا يجوز اختصامه في الطعن، بشيء

 )ي( عقد إداري:

العقد  -ام العقدأثر تغير صفة الشخص المعنوي العام بعد إبر -مناط اعتاا  العقد عقدا إدا يا

ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه  ،هو العقد الذي تكون الإدا ة طرفا فيه الإدا ي

وتأخذ  ،مراعاة لوجه المصلحة العامة ،وتحقيق احتياجاته أغراضهخدمة  ةوتسييره بغي

فيه الإدا ة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود 

لا يجوز بحال أن  يكون طرفاه من أشخاص القانون الخاصالعقد الذي ، فانون الخاصالق

وضعت لتحك  نشاط الإدا ة لا  قدذلك أن قواعد القانون العام  ؛من العقود الإدا ية ديع

متى توفرت للعقد وقت إبرامه مقومات العقد الإدا ي  -نشاط الأفراد والهيئات الخاصة

بأن صا  شخصا من أشخاص الشخص المعنوي العام، صفة ث  تغيرت المشا  إليها، 

هذا العقد لا تزايله صفة "العقد الإدا ي"، فإن  تنفيذ العقد، بعد أن اكتملالقانون الخاص 

ولا ينقلب إلى عقد مدني، بل ياقى العقد خاضعا لأحكام القانون العام الذي أبرم ونفذ في 

لناشئة عنه أو المترتاة عليه، في ومن ث  تدخل المنازعة في شأن الحقوق اظله، 

 الإدا ي.اختصاص جهة القضاء 

 .1972لسنة  47الصادر بالقرار بقانون رقم  ،المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة -
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 )ك( عقد إداري:

 -التزامات المتعاقدين حال إبرام عقد من الااطن -عقد الأشغال العامة )عقد المقاولة(

 والمزايدات المناقصات تنظي  وقانون ،(المقاولة عقد) امةالع الأشغال عقد أن الأصل

 والمقاول( الإدا ة جهة) العمل  ب بين العلاقة يحكمان ظله، في العقد أبرم الذي

 المقاولة عقد يحكمها الااطن من والمقاول الأصلي المقاول بين العلاقة وأن الأصلي،

 العامة الأشغال عقد في العمل  ب بين مااشرة علاقة تقوم لا وأنه الااطن، من

 بتنفيذ مااشرةً  الآخر بمطالاة لأيهما يسمح تعاقد أي يربطهما لا إذ الااطن؛ ومقاول

 بالتزاماتِّه، مااشرةً  الااطن من المقاول  ( الإدا ة جهةُ ) العمل  ب   يطالبُ  فلا التزامه،

، المقاولُ  بها يطالاه بل  الأشغال دعق في طرفا ليس الااطن مقاول   أن كما الأصلي 

طاقا  سايل من بالتزاماته، وليس مااشرة( الإدا ة جهة  ) العمل  ب   يطالبُ  فلا العامة،

 المااشرة غير الدعوى سوى الااطن من المقاول أو العمل  ب لهذا الأصل أمام

الدعوى غير المااشرة التي  -الأصلي للمقاول ذمته في مستحق هو بما أيهما لمطالاة

( باعتاا ه الأصلي)المقاول  هاطن على  ب العمل يستعملها باس  مدينيرجع بها مقاول الا

 كانت الدعوى غير مقاولة، وإلا ،فيها إدخالهشخصيا وجب  هن  فعها باسمإف نائاا عنه،

( الأصليحك  في الدعوى لمصلحة المدين )المقاول  إذاويترتب على استعمال هذا الحق 

ستأثر به الدائن )مقاول الااطن( الذي  فع ي المدين ولا ةحك  به يدخل في ذم ن ماأ

المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من  لدائنيتسمح  نه لما كانت هذه الدعوىأ ، إلاالدعوى

من القانون  (662)فنص في المادة  ،الااطن فقد  أى المشرع حمايته من هذه المزاحمة

المقاول  دائنيزاحمة دعوى مااشرة وحق امتياز يجناانه متخويله حق  فع المدني على 

عن عقد  ناشئ   الأصلي ب العمل مشغولة بدين للمقاول  ةبشرط أن تكون ذم الأصلي،

نه يشترط لرجوع المقاول من إأي )عقد الأشغال العامة في القانون العام(،  المقاولة

 .مدينا للمقاول وقت  فع الدعوى الأخيرالااطن بمستحقاته على  ب العمل أن يكون 
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 ( من القانون المدني.662)المادة  -

 )ل( عقد إداري:

أن الخطأ العقدي هو  (إدا ية أو مدنية)في مجال العقود  المقر من  -المسئولية العقدية

عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان الساب في ذلك، فيستوي أن 

إذا استحال على  -عمد أو إهمالأو فعله دون  إهمالهيكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أو 

المدين أن ينفذ التزاماته عينا كان مسئولا عن التعويض لعدم الوفاء بها، ما ل  يثات أن 

كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو ، استحالة التنفيذ قد نشأت عن ساب أجناي لا يد له فيه

ن سلطة استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية م -خطأ من الغير أو خطأ الدائن نفسه

متى أقامت قضاءها على أسااب سائغة تكفي لحمله وتؤدى إلى  ،المحكمة التقديرية

يمنع المحكمة من  لا العقديدعواه إلى الخطأ  المدعي فيستناد ا -النتيجة التي انتهت إليها

لها توفر هذا الخطأ عند تنفيذ  استاانمتى تقصيري حكمها بالتعويض على خطأ  يأن تان

تملكه المحكمة من تلقاء  تغييرا منها لساب الدعوى مما لا دإليه لا يع استنادهان إإذ ، العقد

 .ستناد إلى وسيلة دفاع جديدةاهو ، بل نفسها

 .المدني القانونمن  (215)المادة  -

 الإجراءات
)إبراهيم... الممثل القانوني أودع وكيل الطاعن  11/6/2012الموافق  الإثنينيوم  يف -

رقم بقيد بجدولها حيث  ،طعن الأولالمحكمة تقرير هذه القلم كتاب ت( لشركة... للمقاولا

ق عليا، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 58لسنة  21023

ق 65لسنة  30922رقم  دعوىفي ال 22/5/2012بجلسة )دائرة العقود والتعويضات( 

ل الدعوى الأصلية شكلا، وفي والدعاوى الفرعية الثلاث، الذي قضى: )أولا( بقبو

الموضوع بإلزام كل من شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة النصر العامة 
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الممثل القانوني أن تؤدي للمدعي )إبراهيم... العامة للمقاولات للمقاولات، وشركة القاهرة 

ب الأول من ( مبلغا قدره ثلاثة ملايين جنيه قيمة ما يستحقه في الطلللمقاولات... لشركة

الدعوى بواقع مليون جنيه على كل شركة، بالإضافة إلى ثلاثين ألف جنيه تعويضا للمدعي 

، وإلزام الشركات الثلاث على كل شركةعن الأضرار التي أصابته بواقع عشرة آلاف جنيه 

المصروفات. )ثانيا( بقبول الدعاوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام كل مدع 

 .اهمصروفات دعو

الحكم بقبول الطعن  –فيهللأسباب الواردة و-الطاعن في ختام تقرير الطعن الأول وطلب 

جنيها  19165985، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في مبلغ شكلا

ن جنيها( قيمة ما )تسعة عشر مليونا ومئة وخمسة وستين ألفا وتسع مئة وخمسة وثماني

 10/12/1998ع الطعن الصادر بها أمر الإسناد والعقد في يستحق عن الأعمال موضو

، وكذا قيمة التعويض عن أعطال المعدات الثقيلة وماكينة الحفر النفقي 13/12/1998و

 وأجور العمالة، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

)شركة النصر العامة عن الطا وكيل أودع 8/7/2012الموافق  الأحديوم وفي  -

حيث قيد بجدولها  الثاني،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن للمقاولات "حسن علام"( 

المشار ن محكمة القضاء الإداري عطعنا في الحكم الصادر  ،ق عليا58لسنة  24411رقم ب

 إليه.

ة الحكم بصف –فيهللأسباب الواردة و- الثانيالطعن ختام تقرير وطلب الطاعن في 

وبقبول الطعن ، مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

 30922، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى الأصلية رقم شكلا

ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي  المصروفاتق، مع إلزام المطعون ضدهم 65لسنة 

 .التقاضي

)رئيس مجلس إدارة شركة الطاعن  وكيل أودع 9/7/2012الموافق  ثنينيوم الإوفي  -

حيث  ثالث،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الالصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بصفته( 
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ن محكمة القضاء عطعنا في الحكم الصادر  ،ق عليا58لسنة  24494رقم بقيد بجدولها 

 المشار إليه.الإداري 

الحكم بصفة  –فيهللأسباب الواردة و- ثالثالطعن الير ختام تقروطلب الطاعن في 

بقبول الطعن و ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

في الصادر بإلغاء الحكم المطعون فيه  (أصليا): الأصليةوفي الموضوع: في الدعوى ، شكلا

ول الدعوى لرفعها على غير ذي بعدم قبوالقضاء مجددا  ،ق65لسنة  30922الدعوى رقم 

المطعون  إلزاممع من جديد، الدعوى صفة بالنسبة للشركة الطاعنة. و)احتياطيا( الفصل في 

درجتي التقاضي. وفي الدعوى الفرعية: المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن م ضده

الفرعية،  ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوىبقبول الطعن شكلا

)رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد  الثالثوالقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده 

( ما عسى أن يحكم به على الشركة الطاعنة في الدعوى الأصلية المقامة -بصفته- والتعمير

من المطعون ضده الأول )إبراهيم... الممثل القانوني لشركة... للمقاولات(، مع إلزام 

 .ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي المصروفات الثالث ن ضدهالمطعو

)رئيس مجلس إدارة أودع وكيل الطاعن  18/7/2012الموافق  ثلاثاءوفي يوم ال -

حيث  رابع،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الشركة القاهرة العامة للمقاولات بصفته( 

ن محكمة القضاء عنا في الحكم الصادر طع، ق عليا58لسنة  25434قيد بجدولها برقم 

 .إليهالإداري المشار 

الحكم بصفة  –وللأسباب الواردة فيه- رابعوطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ال

وبقبول الطعن ، مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

واعتباره اء الحكم المطعون فيه بإلغ (أصليا): الأصليةوفي الموضوع: في الدعوى  ،شكلا

شركة الصرف الصحي وشركة النصر  إلزام في الدعوى الفرعية: (احتياطيا). وكأن لم يكن

المطعون ضدهم وإلزام  ،الطاعنة الشركةعسى أن يحكم به على العامة للمقاولات ما 

 . التقاضيالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي 
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 عن على الوجه المقرر قانونا.وتم إعلان تقرير كل ط -

بقبول أت فيه الحكم مسببا بالرأي القانوني ارتالدولة تقريرا  مفوضيوقدمت هيئة 

 الطعون شكلا ورفضها موضوعا وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه. 

، وتم 5/2/2014جلسة بدائرة فحص الطعون الأربعة أمام ن والطع تنظرو 

قررت دائرة  21/5/2014وبجلسة محاضر الجلسات، تداولها أمامها على النحو المبين ب

، وفيها تم 21/10/2014هذه المحكمة لنظرها بجلسة إلى  ة الطعونفحص الطعون إحال

قررت  26/5/2015وبجلسة أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات،  تداولهانظرها و

لسنة  25434ق و58لسنة  24494ق و58لسنة  24411المحكمة ضم الطعون أرقام 

وبجلسة ق؛ للارتباط وليصدر فيها حكم واحد. 58لسنة  21023ق إلى الطعن رقم 58

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم وكيل الطاعن طلبا لفتح  17/11/2015

صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه حيث ، باب المرافعة مرفقا به حافظة مستندات

  عند النطق به.

 المحكمة
 وبعد المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،د الاطلاع على الأوراقبع

 -ومن الحكم المطعون فيهحسبما يبين من الأوراق -حيث إن عناصر المنازعة تخلص و

الممثل القانوني الطاعن في الطعن الأول )إبراهيم...  أقام 29/8/2000بتاريخ  هفي أن

 -1ب القاهرة الابتدائية، ضد كل من ( الدعوى ابتداءً أمام محكمة جنوللمقاولات...لشركة

رئيس مجلس إدارة  -2رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية العامة للمقاولات بصفته 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  -3النصر العامة للمقاولات "حسن علام" بصفته شركة 

 2000لسنة  1164رقم لمرفق الصرف الصحي بالقاهرة بصفته، حيث قيدت بجدولها ب

تجاري كلي جنوب القاهرة، طالبا الحكم فيها: )أولا( بإلزام المدعى عليهم متضامنين قيمة 

الأعمال التي تم تنفيذها طبقا للعقد وأمر الإسناد الصادر له عن الشركة المدعى عليها الأولى 

، وإلزامهم 13/12/1998و 10/12/1998( بتاريخ شركة الإسكندرية العامة للمقاولات)
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على سبيل التعويض عن  اتجنيه 19393805أن يؤدوا إليه مبلغا قدره متضامنين 

الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إلزام 

 المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 للمقاولات شركة الإسكندرية العامةأصدرت  1/2/1998وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 

إلى المدعي أمر الإسناد لعملية الصرف الصحي بمنشأة ناصر بالدويقة لتنفيذ عملية عداية 

مم، المسندة 1800الأوتوستراد مع تقاطع شارع سعيد قنصوه بطريقة الدفع النفقي قطر 

"حسن علام" لحساب مالك المشروع الهيئة العامة  شركة النصر العامة للمقاولاتإليها من 

 ةقام المدعي بإعداد الرسومات التصميمي 9/2/1998الصرف الصحي، وبتاريخ  لمرفق

التي أبرمت معه عقد مقاولة من الباطن  شركة الإسكندرية العامة للمقاولاتوتسليمها إلى 

لتنفيذ هذه العملية خلال أربعة أشهر، في ضوء طلب الهيئة مالكة  13/12/1998بتاريخ 

شركة النصر العامة إلى المقاول الأصلي ) 16/11/1998المشروع بكتابها المؤرخ في 

( بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال، الذي أرسله بدوره بتاريخ للمقاولات "حسن علام"

( الذي تعاقد بدوره شركة الإسكندرية العامة للمقاولاتمقاول الباطن )إلى  16/11/1998

 مع المدعي )مكتب...للمقاولات(.

سلم الموقع بموجب محضر تسلم موقع عليه من المدعي تم ت 20/12/1998وبتاريخ 

تم اعتماد  23/12/1998ومهندس الشركة مقاول الباطن )المهندس/ محمود...(، وبتاريخ 

، وقام هو 30/1/1999البرنامج الزمني لتنفيذ تلك الأعمال، والتي يتم تنفيذها حتى تاريخ 

ة من أوناش وحفارات ولوادر وسيارات فور تسلم الموقع بإرسال المعدات الميكانيكية الثقيل

ومولدات الكهرباء وماكينة حقن التربة وماكينة الحفر النفقي والمعدات المعاونة وتوفير 

العمالة اللازمة ذات الخبرة العالية لمثل هذه الأعمال التخصصية والمهندسين والمساحين 

دأ في تنفيذ الأعمال بداية والحراسة اللازمة لتأمين الموقع، وتم تجهيز الموقع كاملا، وب

بإنشاء غرفة الدفع وإنزال ماكينة الحفر النفقي تحت الأرض في الجزء الخاص 

، بقيت ماكينة 30/1/1999بالأوتوستراد، وبعد نهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني حتى 
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بسبب عدم استخراج تصريح الحفر من الهيئة مالكة  ،الأرضتحت محبوسة الحفر النفقي 

لإنشاء غرفة الاستقبال بشارع سعيد قنصوه، وذلك مرده إلى أن الهيئة أصدرت وع المشر

إلى المقاول الأصلي تطلب منه عدم تنفيذ الأعمال  21/12/1998بتاريخ  1819كتابا برقم 

أخطر المدعي الشركة  27/6/1999بتاريخ ، ووتوسترادعملية عداية الأللعدايات ومنها 

وأن الأضرار الناجمة عن تعطل  30/1/1999لأعمال من مقاول الباطن بمذكرة بنهو ا

جنيها، ثم قامت الهيئة مالكة المشروع باستخراج  13963160العمالة والمعدات بلغت 

يوما، ترتبت عليها أضرار بلغت  221بعد مضي  7/9/1999تصاريح الحفر بتاريخ 

وأوناش  ، عبارة عن قيمة أعطال المعدات الثقيلة من حفاراتاتجنيه 19393805

ومولدات وسيارات وماكينة حقن التربة والكومبرسرات ومولدات الكهرباء وماكينة الحفر 

النفقي العملاقة والعمالة والحراسة، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى المادية الناشئة عن عدم 

ة إسناد أعمال للشركة بسبب احتباس معدة الحفر النفقي، والفوائد البنكية، والأضرار الأدبي

المتمثلة في الإساءة إلى سمعة الشركة بين العملاء في السوق التجاري، كما تم حبس 

 مستحقات الشركة عن الأعمال التي تم تنفيذها.

وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قام المدعي بإدخال خصم 

، وطلب إلزامه روالتعميجديد في الدعوى هو رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد 

(، حيث اتجنيه 19393805بالتضامن مع المدعى عليهم مبلغ التعويض محل المطالبة )

 دفعت هذه الشركة بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة.

صحيفة معلنة بتعديل طلباته إلى  يقدم المدع 8/3/2003تداول الدعوى وبجلسة  وأثناء

ن ين مليونا واثنين وعشريجنيه )اثن 22072610ضامنين مبلغ المدعى عليهم مت إلزام

 أوناشالمعدات من  إيجاريمثل قيمة ، وهو مئة وعشرة جنيهات( وست ألفان يوسبع

وحفارات ولوادر وسيارات ومعدة الحفر النفقي ومعدة حقن التربة والعمالة والحراسة، 

 .بهبخلاف الأضرار المادية والأدبية التي لحقت 
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بتاريخ شركة الإسكندرية العامة للمقاولات دعوى فرعية بصحيفة معلنة وأقامت 

شركة النصر العامة بإلزام الهيئة العامة للصرف الصحي، و بطلب الحكم 24/1/2001

للمقاولات في الدعوى شركة... به نهائيا ل ضىما عسى أن يقين تمتضامن للمقاولات

 ، وإلزامهما المصروفات والأتعاب.الأصلية

بصحيفة معلنة بتاريخ ت شركة النصر العامة للمقاولات دعوى فرعية وأقام

 2000لسنة  1164بطلب الحكم )أصليا( برفض الدعوى الأصلية رقم  5/4/2001

تجاري كلي، ورفض الدعوى الفرعية المقامة ضدها من شركة الإسكندرية العامة 

ما عسى أن يقضى به  لاتشركة الإسكندرية العامة للمقاوللمقاولات، و)احتياطيا( إلزام 

المدعية فرعيا من  الشركة نهائيا لشركة... للمقاولات في الدعوى الأصلية، مع إخراج

 الدعوى بلا مصروفات.

كما قدمت مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية لسابقة الفصل فيها 

أنف حكمها برقم مدني كلى جنوب القاهرة والمست 2001لسنة  105640في الدعوى رقم 

 ق.74لسنة  6612و 5828ق وحكم النقض في الطعنين رقمي 120لسنة  12276

دعوى فرعية بصحيفة معلنة بتاريخ شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى  وأقامت

ما عسى أن يقضى به  شركة النصر العامة للمقاولات بإلزامبطلب الحكم  27/12/2005

الأصلية. وتضمنت صحيفة الدعوى الفرعية أن عوى للمقاولات في الدلشركة... نهائيا 

الهيئة العامة للصرف الصحي تعاقدت مع شركة النصر العامة للمقاولات بموجب العقد رقم 

لتنفيذ مشروع إنشاء  5/6/1995بتاريخ  26وأمر الإسناد رقم  11/7/1995بتاريخ  20

لسنة  9القانون رقم مجمع منشأة ناصر في ظل قانون المناقصات والمزايدات الصادر ب

 شركة الإسكندرية العامة للمقاولات، ثم قامت هذه الشركة بالتعاقد من الباطن مع 1983

( من اللائحة التنفيذية 75بالمخالفة للمادة ) 19/5/1997بموجب عقد مقاولة الباطن بتاريخ 

لمقاولات مما لهذا القانون ودون موافقة الهيئة، والتي أسندت بدورها الأعمال إلى مكتب... ل

تكون معه شركة النصر العامة للمقاولات هي المسئولة عما حدث، وأضافت أنه بتاريخ 
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أخطرت الهيئة شركة النصر المذكورة باستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ  16/11/1998

عدايات السكة الحديد وعداية الأوتوستراد، وهو ما مؤداه إعداد الرسومات التنفيذية 

تقديمها لاعتمادها من الهيئة، وتقديم تحليل سعر العداية بطريقة الأنفاق لكونه والتفصيلية و

بندا غير موجود بعقد المشروع، ثم استخراج التصاريح اللازمة طبقا لنص العقد بالتزام من 

يرسو عليه العطاء بالحصول على التصاريح الخاصة بالمرور أو قطع الطرق أو إشغالها 

الرجوع إلى مركز معلومات شبكات القاهرة الكبرى، وتنفيذ  من الجهات المختصة، مع

 جميع الاشتراطات التي تحددها هذه الجهات.

خاطبت الهيئة شركة النصر العامة للمقاولات بأنه تلاحظ لها  23/11/1998وبتاريخ 

قيام الشركة بالتجهيز لبدء أعمال تعدية طريق الأوتوستراد بالأنفاق دون تقديم رسومات 

ة أو تفصيلية لاعتمادها من الهيئة، وأنها تخلي مسئوليتها عن هذه الأعمال التي تتم تصميمي

بعدم تنفيذ العداية لعدم  20/12/1998دون إشراف أو أوامر من الهيئة، ثم خاطبتها بتاريخ 

تقديم تحليل السعر أو اتخاذ إجراءات الحصول على تصاريح العمل، ثم أصدرت أمر 

( 10دية منشأة ناصر بطريق الأوتوستراد بطريق الأنفاق بالأمر رقم )الإسناد لها لتنفيذ تع

، 4/9/1999، وتم تسليم الموقع لشركة النصر العامة للمقاولات بتاريخ 3/8/1999بتاريخ 

وساعدتها الهيئة في استخراج التصاريح، مما لا يتصور معه إنهاء الأعمال بتاريخ 

5/1/1999. 

الدعوى الأصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر كما قدمت مذكرة دفعت فيها في 

الدعوى، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة 

المدنية، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة بالنسبة لها، 

ي الدعوى وطلبت إخراجها من الدعوى بلا مصروفات، وبرفض الدعوى الأصلية، وف

بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق  العامة للمقاولاتالفرعية المقامة من شركة الإسكندرية 

بشأن لجان التوفيق في فض المنازعات، واحتياطيا  2000لسنة  7الذي رسمه القانون رقم 

 ضدها. شركة النصر العامة للمقاولاتبرفضها، وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من 
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دعي أصليا بإدخال خصم جديد آخر هو محمود... ليقر بصحة توقيعه على كما قام الم

الزمني( الذي قرر وكيله البرنامج و الموقع المستند المطعون عليه بالتزوير )محضر تسلم

بأنه الموقع على محضر تسلم الموقع، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة عرفية منه 

)شركة صدر عنه بناءً على تعليمات مقاول الباطن  بأن البرنامج الزمني الخاص بالعملية

الإسكندرية العامة  ، وصورة البرنامج الزمني، فطعنت شركةالإسكندرية العامة للمقاولات(

 بالتزوير على محضر تسلم الموقع والبرنامج الزمني. للمقاولات

قضت محكمة  29/1/2004وأثناء تداول الدعوى تم تصحيح شكل الدعوى، وبجلسة 

وب القاهرة الابتدائية بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلا، وبرفض موضوع الطعن جن

بالتزوير، وتغريم الطاعنة بالتزوير ألف جنيه والمصاريف. وكانت هذه المحكمة قد ندبت 

 خبيرا في الدعوى باشر مهمته وأودع تقريره. 

تجارى  38الدائرة  –قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  30/12/2009وبجلسة 

بحالتها  وإحالتهابعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى  2000لسنة  1164في الدعوى رقم 

ق وحكم فيه بجلسة 127لسنة  51محكمة القضاء الإداري، واستؤنف هذا الحكم برقم إلى 

 بالرفض والتأييد. 5/1/2011

لثامنة عقود(، وتنفيذا لهذه الإحالة وردت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري )الدائرة ا

ق، وأثناء تداول الدعوى قدم المدعي "الممثل 65لسنة  30922وقيدت بجدولها برقم 

مذكرة بدفاعه اختتمها بطلب الحكم:  13/12/2011القانوني لشركة... للمقاولات" بجلسة 

شركة ووشركة النصر العامة للمقاولات،  شركة القاهرة العامة للمقاولات، )أولا( بإلزام

جنيه على  19393800,5 مبلغا قدره إليه ين تؤدأصحي للقاهرة الكبرى، الصرف ال

عن قيمة أجور المعدات الثقيلة وأجور العمالة سبيل التعويض عن الأضرار المادية 

جنيها باقي قيمة  780875الموضحة سلفا بعريضة الدعوى. )ثانيا( إلزامهم أيضا مبلغ 

ثية لخبراء مكتب جنوب القاهرة. )ثالثا( تفويض الأعمال التي خلص إليها تقرير اللجنة الثلا
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المحكمة في الحكم في قيمة الأضرار الأدبية وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. 

 .المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلزام )رابعا(

................................................................  

صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، قاضيا في  22/5/2012وبجلسة 

كل من شركة  بإلزاموفي الموضوع  ،بقبول الدعوى الأصلية شكلا منطوقه: )أولا(

الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة النصر العامة للمقاولات، وشركة القاهرة العامة 

للمقاولات( مبلغا قدره ... انوني لشركةالممثل القإبراهيم... ) يللمدع ين تؤدأللمقاولات 

قيمة ما يستحقه في الطلب الأول من الدعوى بواقع مليون جنيه على كل  ،ثلاثة ملايين جنيه

بواقع عشرة  أصابتهعن الأضرار التي  هجنيه تعويضا ل ألفإلى ثلاثين  بالإضافةشركة، 

بقبول الدعاوى  (ثانيا)الشركات الثلاث المصروفات.  وإلزام ،آلاف جنيه على كل شركة

 كل مدع مصروفات دعواه. وإلزامالفرعية شكلا ورفضها موضوعا، 

وأقامت محكمة القضاء الإداري قضاءها في الدعوى الأصلية برفض الدفع المبدى من 

شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 

النصر العامة أسندت لشركة  قاهرة الكبرىلل الصحيالصرف  تأسيسا على أن شركة

عملية الصرف الصحي لمشروع منشأة ناصر بالدويقة، بموجب أمر الإسناد رقم  للمقاولات

شركة القاهرة العامة ، وقامت الأخيرة بالتعاقد من الباطن مع 5/6/1995بتاريخ  26

على  19/5/1997خ )المندمجة فيها شركة الإسكندرية العامة للمقاولات( بتاري للمقاولات

 13/12/1998ذات الأعمال المدرجة بأمر الإسناد المشار إليه، ثم قامت الأخيرة بتاريخ 

بالتعاقد من الباطن مع شركة... للمقاولات )المدعي، والطاعن في الطعن الأول رقم 

، مما مؤداه أن تلك الأعمال خاصة من أجل تنفيذ الأعمال المذكورةق( 58لسنة  21023

صاحبة المشروع والمسئولة عن استخراج  لصرف الصحي للقاهرة الكبرىابشركة 

 التصاريح الخاصة بالحفر بموقع الأعمال، وهو ما تتوفر معه الصفة للأخيرة. 
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من  المبدىمحكمة القضاء الإداري قضاءها في الدعوى الأصلية برفض الدفع  وأقامت

ية لرفعها على غير ذي صفة بعدم قبول الدعوى الأصل النصر العامة للمقاولات شركة

ركة الصرف الصحي صدر عن ش 5/6/1995بتاريخ  26أمر الإسناد رقم تأسيسا على أن 

عملية الصرف الصحي لمشروع لتنفيذ شركة النصر العامة للمقاولات لللقاهرة الكبرى 

 مما يجعل لها صفة باعتبارها طرفا في هذا العقد. منشأة ناصر بالدويقة،

المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى كما رفضت الدفع 

لسنة  12276مدني كلى جنوب القاهرة المستأنف حكمها برقم  2001لسنة  5640رقم 

ق، تأسيسا على 74لسنة  6612و 5828ق والمطعون فيه بالنقض بالطعنين رقمي 120

إلا  2001لسنة  15640و 2000لسنة  1164أنه ولئن اتحد الخصوم في الدعويين رقمي 

 أنهما اختلفا في الموضوع.

من  المبدىالدفع  بقبولمحكمة القضاء الإداري قضاءها في الدعوى الأصلية  وأقامت

القومية للتشييد والتعمير بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة  شركةال

القابضة تتمتع بشخصية  وإخراجها من الدعوى بلا مصروفات تأسيسا على أن هذه الشركة

، التي هي الأخرى لها شخصية معنوية شركة القاهرة العامة للمقاولاتمعنوية مستقلة عن 

 السيد/ إدخالكما رفضت المحكمة مستقلة، ولم تكن الشركة القابضة طرفا في العقد، 

 ... .محمود

 ىفع المبدالد بعدم قبولمحكمة القضاء الإداري قضاءها في الدعوى الأصلية  وأقامت 

القاهرة العامة للمقاولات بطلب وقف السير في الدعوى وإحالة الأوراق للجنة  من شركة

، أي قبل 29/8/2000فض المنازعات تأسيسا على أن الدعوى الأصلية أودعت بتاريخ 

بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات في أول  2000لسنة  7تاريخ العمل بالقانون رقم 

 .2000أكتوبر 

المبدى من المدعي بإلزام  في الطلب الأولوأقامت قضاءها في الدعوى الأصلية 

 646 أرقام بعد أن استعرضت المواد- اتجنيه 22072610المدعى عليهم أداء مبلغ 
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على أنه يجوز للمقاول إعطاء المقاولة لأفراد من الباطن  -من القانون المدني 662و 661و

لا أنه يعد مسئولا عن عمل الأخير، ولما كان الثابت من ما لم يكن متفقا على خلاف ذلك، إ

)الهيئة  شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرىأصدرت  5/6/1995الأوراق أنه بتاريخ 

لشركة النصر  5/6/1995بتاريخ  26أمر الإسناد رقم العامة للصرف الصحي سابقا( 

ت سكك حديد أسفل طريق ( تعديا5توريد واختبار عدد )العامة للمقاولات لتنفيذ عملية 

بطريقة الدفع  منشأة ناصر بالدويقةبمجمع الصرف الصحي الأوتوستراد لخط الانحدار ب

شهرا تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة  24الهيدروليكي، على أن تكون مدة تنفيذ العملية 

النصر شركة أبرمت  19/5/1997بتاريخ أو تسليم الموقع خاليا من الموانع أيهما أقرب، و

 شركة الإسكندرية العامة للمقاولات المندمجة في عقد مقاولة من الباطن معالعامة للمقاولات 

بتاريخ  الأخيرة، ثم قامت من أجل تنفيذ العملية المذكورةشركة القاهرة العامة للمقاولات 

الطاعن في أصليا و يللمقاولات )المدع... بالتعاقد من الباطن مع شركة 13/12/1998

. 30العملية نفسها بقيمة إجمالية مقدارها تنفيذ لق( 58لسنة  21023ن الأول رقم الطع

، 13/12/1998جنيها، ومدة التنفيذ أربعة أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد في  470276

وتسلم المدعي الموقع خاليا من الموانع بمحضر تسلم موقع من الطرفين بتاريخ 

ال الموكلة إليه عن طريق توريد المعدات من ماكينة ، وشرع في تنفيذ الأعم20/12/1998

والمعدات المعاونة من أوناش وحفارات ولوادر وسيارات والعمالة  الهيدروليكيالحفر للدفع 

الفنية من مهندسين ومساحين ومشرفين، وقام المدعي بتجهيز الموقع بأكمله وتوصيل التيار 

شركة القاهرة العامة قام بمخاطبة  2/1/1999الكهربائي للبدء في العمل، وبتاريخ 

لموافاته بما يفيد اعتماد الرسومات، فلم يتلق ردا، مما دفعه إلى التنفيذ، وبتاريخ  للمقاولات

طلبت منه هذه الشركة التريث في تنفيذ الأعمال حتى تصل الرسومات  14/1/1999

نامج الزمني بتاريخ المعتمدة، إلا أنه استمر في التنفيذ وقام بإنهاء الأعمال طبقا للبر

ما عدا الجزء الخاص بغرفة الاستقبال بشارع سعيد قنصوه لعدم تزويده  25/1/1999

بضرورة استخراجه من الشركة  شركة القاهرة العامة للمقاولاتبتصريح الحفر، وطالب 
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، وهو ما ترتب عليه 7/9/1999صاحبة المشروع، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا حتى 

الحفر النفقي محبوسة تحت باطن الأرض مدة طويلة، وتعطيل قيمة أجرة وجود ماكينة 

، وقد ورد ذلك وحفارات ولوادر وسيارات أوناشمن العمالة والمعدات الموجودة بالموقع 

بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، الذي انتهى إلى أحقية المدعي في الحصول على قيمة 

التنفيذ، وكذا قيمة أجور العمالة التي تم تعطيلها، وقيمة  أعطال المعدات الثقيلة المستخدمة في

أعطال الماكينة التي تم حبسها بباطن الأرض فترة طويلة، وأن المتسبب في العطل المشار 

فيما وقع من خلل، ومن ثم يتعين  اإليه هم الشركات الثلاث المشار إليها، وحدد دور كل منه

رى، وشركة النصر العامة للمقاولات، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبإلزام شركة 

للمقاولات( ... الممثل القانوني لشركةإبراهيم... ) يللمدع ين تؤدأالقاهرة العامة للمقاولات 

بالتساوي فيما بينهم على هدي مبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة كل ذلك، وهو ما تقدره المحكمة ب

 ه المحكمة للأسباب والأسانيد التي قام عليها. من تقرير الخبير المشار إليه، والذي تقتنع ب

 بإلزام يمن المدع ىالمبد الثانيقضاءها في الدعوى الأصلية في الطلب  وأقامت

على توفر  -من القانون المدني 163ادة بعد أن استعرضت الم- التعويضالمدعى عليهم 

تصريح الحفر،  رهم في إصدارعى عليهم الثلاثة المتمثل في تأخركن الخطأ في حق المد

ووقف شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى العمل دون مبرر واضح وبعد قيام المدعى 

بتجهيز موقع الأعمال وتوريد المعدات والعمالة الفنية للبدء في العمل، وقد ترتبت على هذا 

الخطأ أضرار مادية وأدبية أصابت المدعي، تمثلت في تكبده مبالغ باهظة نتيجة حبس 

ة أعمال مماثلة اجية، وما فاته من كسب نتيجة إضاعالحفر النفقي لفترة طويلة دون إنتماكينة 

لشركات أخرى تم عرضها عليه في ذات المدة المحبوسة فيها الماكينة المذكورة، فضلا عن 

الإضرار بمركزه الأدبي وسمعته بين الشركات المتخصصة في هذا المجال نتيجة رفضه 

بسبب حبس ماكينة الحفر لفترة طويلة بباطن الأرض، وقامت للأعمال المعروضة عليه 

علاقة السببية بين الخطأ والضرر، واستقامت عناصر المسئولية التقصيرية، مما تقدر معه 

 المحكمة التعويض بمبلغ ثلاثين ألف جنيه.
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 وفيما يتعلق بالدعاوى الفرعية فقد أضحت مفرغة من مضمونها بعد القضاء المتقدم.

................................................................  

ق أن الطاعن )إبراهيم... الممثل 58لسنة  21023وحيث إن مبنى الطعن رقم  -

القانوني لشركة... للمقاولات( ينعى بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في 

ل في باقي مستحقاته عن الأعمال الدعوى الأصلية الخطأ في تطبيق القانون، بإغفاله الفص

جنيها، وبيانا لذلك يقول إن الحكم له بمستحقاته في الدعوى  780875المنفذة بمبلغ قدره 

لا يمنع من الحكم له  19/5/1997عن العقد المبرم في  2001لسنة  15640رقم 

جنيها في الطعن الماثل؛ لأنها تتعلق بعقد مبرم في  780875بمستحقاته وقدرها 

 ، يختلف عن العقد محل الدعوى المذكورة.13/12/1998

وينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبيانا لذلك يقول إن 

الحكم بعد أن قرر باقتناعه بأسباب وأسانيد تقرير الخبير، لم يأخذ بنتيجته باستحقاقه مبلغ 

ال المعدات الثقيلة عن الفترة جنيه أعط 6961500)ويشمل مبلغ  اتجنيه 18385110

جنيه أعطال ماكينة الحفر النفقي  10890000+ مبلغ  7/9/1999حتى  30/1/1999من 

أعطال العمالة  اتجنيه 533610+ مبلغ  7/9/1999حتى  5/1/1999عن الفترة من 

قيمة ما  اجنيه 780875.05واستحقاقه مبلغ  (7/9/1999حتى  1/1999عن الفترة من 

جنيها، بل  19165985ن أعمال لم تصرف له قيمتها ليكون إجمالي المستحقات تم تنفيذه م

قضى الحكم المطعون فيه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه دون ذكر سبب مخالفته تقرير الخبير في 

 المبلغ الذي يستحقه الطاعن.

ق أن الطاعنة )شركة النصر العامة 58لسنة  24411وحيث إن مبنى الطعن رقم  -

( تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك تقول إن للمقاولات

الحكم المطعون فيه قام على افتراض ترابطي بين العقود المحررة بشأن الأعمال ما بين 

هيئة الصرف الصحي )وهي رب العمل( وشركة النصر )وهي المقاول الأصلي( وشركة 

اطن لشركة النصر(، وإن إسناد مقاول الباطن الأعمال الإسكندرية للمقاولات )وهي مقاول ب
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إلى شركة... للمقاولات يعد من قبيل العمالة التي تستعين بها في تنفيذ الأعمال، فليست له أية 

حقوق أو التزامات في مواجهة الغير إلا في حدود العقد المحرر بينه وبين شركة الإسكندرية 

 مقاولات.المندمجة في شركة القاهرة العامة لل

كما أن أحكام القانون المدني بشأن عقد المقاولة قد أعفت المقاول من الباطن من مسئولية 

ضمان الأعمال في مواجهة رب العمل، ومن ثم لا تنشأ له حقوق أو التزامات قبل رب 

العمل والمقاول الأصلي إلا في حدود ما يكون للمقاول من الباطن من حقوق لدى رب 

لم يتأكد منه الحكم المطعون فيه ابتناء على تقرير الخبير من حيث العمل، وهو ما 

 المسئوليات، دون النظر إلى ما شاب هذا التقرير من أخطاء تجعله والعدم سواء.

كما تنعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وبيانا لذلك تقول إن الحكم أغفل 

الدفع بعدم اختصاص  -1النزاع، ومنها: الرد على دفوع جوهرية تغير وجه الرأي في 

القضاء الإداري بنظر الدعوى الأصلية لأن جميع خصوم الدعوى الأصلية والفرعية من 

رفض  -3الدفع برفض الدعوى الأصلية لخلوها من الدليل.  -2أشخاص القانون الخاص. 

؛ لأن المدعي لم ةبالتزاماته التعاقدية وعدم معقولية الواقع يالدعوى الأصلية لإخلال المدع

يقدم سند ملكية هذه المعدات التي يدعي إحضارها لموقع العمل، ولم يقدم مفردات هذه 

المعدات، أو عقود إيجارها إن لم تكن ملكا له، ومدة الإيجار وقيمته للوقوف على حقيقة 

جنيه  31500الموضوع، فمثلا يقول المدعي والخبير إن تكلفة المعدات في اليوم الواحد 

أن تكلفة المعدات عن مدة التنفيذ المقدرة بأربعة  -في حالة صحة ذلك فرضا-ما مؤداه م

جنيه، في حين أن حجم العمل المسند إليه لا يتناسب مع هذه  3780000أشهر تبلغ 

المعدات، مما يكشف عن عدم المصداقية، كما أن محضر الشرطة خلا من إثبات وجود 

الفصل في الدعاوى  -4المحبوسة تحت الأرض.  معدات، خاصة ماكينة الحفر النفقي

 الفرعية التي حوت حقوقا والتزامات في مواجهة المدعي أصليا والمدعى عليه فرعيا.

القصور  الطاعنة )شركة النصر العامة للمقاولات( على الحكم المطعون فيهكما تنعى 

عون فيه قد استند إلى في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك تقول إن الحكم المط
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تقرير خبير انطوى على فساد في الأساس المحاسبي، فلم تقدم أي مستندات بخصوص 

المعدات على النحو المبين سالفا، وإن الشركة الطاعنة غير ملزمة باستخراج تصاريح 

الحفر، ومن ثم يكون تحميلها جزءا من التعويض قائما على غير سند صحيح من الواقع أو 

 .القانون

ق أن الطاعنة )شركة الصرف الصحي 58لسنة  24494وحيث إن مبنى الطعن رقم  -

بالقاهرة الكبرى( تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا 

لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي 

ركة من الغير بالنسبة لعقد مقاولة الباطن المبرم بين شركة صفة، على الرغم من أن الش

الإسكندرية العامة للمقاولات المندمجة في شركة القاهرة العامة للمقاولات، وشركة... 

( من القانون 152للمقاولات ولم تكن طرفا في العقد ولا ضامنة لأحد طرفيه، وطبقا للمادة )

 ذمة الغير، لكن يجوز أن يكسبه حقا.المدني فإن العقد لا يرتب التزاما في 

كما قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة 

للشركة القومية للتشييد والتعمير، وللسيد/ محمود... على أساس أن كلا منهما لم يكن طرفا 

على الرغم من أنها في عقد مقاولة الباطن المذكور، ولم يعُمل ذلك في حق الشركة الطاعنة 

 لم تكن أيضا طرفا في عقد مقاولة الباطن.

استخراج التصاريح الخاصة كما تنعى انتفاء الخطأ في حق الشركات الثلاث؛ لأن 

من عقد مقاولة الباطن  24و 23قع على عاتق شركة... للمقاولات طبقا للبندين بالعمل ي

ين الطاعنة وشركة النصر العامة ،  كما أن العقد الموقع ب13/12/1998المبرم بتاريخ 

( المقاول الذي سوف يرسو عليه العطاء الحصول 5للمقاولات يلزم في البند )ب( ص )

على التصاريح الخاصة بالمرور أو قطع الطريق أو إشغالها من الجهات المختصة، ويقضي 

بدء في التنفيذ، ( بإلزام المقاول تقديم الرسومات التنفيذية والتفصيلية قبل ال6البند )ي( ص )

شركة النصر المقاول الأصلي ) 23/11/1998وقد أخطرت الطاعنة بكتابها المؤرخ في 

( بسرعة تقديم الرسومات التصميمة والتفصيلية الخاصة بأعمال العداية، العامة للمقاولات
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وأخطرتها بأنه تلاحظ لها بأنه يتم التجهيز لبدء أعمال العداية بالأنفاق دون تقديم هذه 

لرسومات، وأنها تخلي مسئوليتها عن هذه الأعمال التي تتم بدون إشراف أو أوامر منها ا

وتقديم الرسومات، مما ينفي الخطأ عن وقف العمل بكتاب الطاعنة المؤرخ في 

ى المقاول الأصلي الرسومات بسبب عدم تنفيذ ما تقدم، وأنه عندما استوف 20/12/1998

 اية.دها تم استئناف العمل بالعدواعتم

كما نعت على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ لعدم 

فحص اعتراضات الطاعنة على تقريري الخبير، وعدم رد الحكم على الدفوع الجوهرية 

 المبداة منها.

................................................................  

من  (193)ن المادة فإ ق58لسنة  21023رقم كل الطعن وحيث إنه فيما يتعلق بش -

"إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية : على أنهتنص قانون المرافعات 

جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم 

 .فيه"

، ا على حاله ومعلقا أمامهاأن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقي ومفاد هذا النص

 ،لتستدرك ما فاتها الفصل فيه نفسها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى المحكمة

لأن الطعن لا يقبل إلا  ؛ولا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي

ى محكمة الطعن لا ينقل إلذلك أن  ؛إما صراحة أو ضمنا ،عن الطلبات التي فصل فيها

 .ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الطعن إلاالطعن 

للمقاولات  باقي مستحقات شركة...طلب من الأوراق أن  كان الثابتلما كان ذلك و

 13/12/2011جنيها الذي تضمنته مذكرة الطاعن بجلسة  780875ومقدارها )الطاعن( 

تعرض له لا في أسبابها ولا في تولم ضمن طلباته الختامية، لم تفصل فيه المحكمة 

 منطوقها، فإن الطعن في الحكم بالنسبة لهذا الطلب يكون غير مقبول.
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وحيث إن فتح باب المرافعة في الطعن بعد حجزه للحكم من إطلاقات المحكمة، وقد 

 ارتأت الالتفات عن هذا الطلب.

ق، 58لسنة  24494و ق58لسنة  24411 وحيث إنه فيما يتعلق بشكل الطعون أرقام -

ق فقد اختصمت الشركات الطاعنة كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة 58لسنة  25434و

لما كان المقرر أنه لا يجوز أن يختصم القومية للتشييد والتعمير بصفته، والسيد/ محمود...، و

له  يأو قض ،بأن وجهت منه أو إليه طلبات ،في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع

؛ مما ذكر فلا يجوز اختصامه في الطعن يء، أما إذا كان اختصامه لغير ششيءأو عليه ب

ولم يقض له أو عليه بشيء ليس  ،طلب سوى الحكم في مواجهتهالخصم الذي لم يُ  لأن

 خصما حقيقيا.

ما المذكورين أعلاه )رئيس مجلس إدارة المطعون ضدهكل من لما كان ذلك، وكان 

الطعن الرابع والخامس في -يد والتعمير بصفته، والسيد/ محمود...( الشركة القومية للتشي

رقم و ق،58لسنة  25434الطعن رقم الثالث والرابع في ق و58لسنة  24411رقم 

ولم توجه له طلبات له أو عليه بشيء،  ضَ ق  م في الطعن ولم يُ صِ قد اختُ  -ق58لسنة  24494

 ينحقيقيين والحال هذه خصم انم لا يكونمن ثمن الشركات الطاعنة في دعواها الفرعية، ف

 غير مقبول.  افيه ماويضحى اختصامه ،نوالطعتلك في 

 وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعون الأربعة قد استوفت أوضاعها الشكلية.

الطعن في  الطاعنة )شركة النصر العامة للمقاولات(وحيث إنه عن الدفع  المبدى من  -

ن لأ ؛دم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى الأصليةق بع58لسنة  24411رقم 

، فإن هذا الدفع القانون الخاص أشخاصالأصلية والفرعية من  يينجميع خصوم الدعو

 مردود:

من قانون مجلس  (مكررا 54)الدائرة المنصوص عليها في المادة  )أولا( بما قررته

 136القانون رقـم موجب ضافة بالم، 1972لستة  47انون رقم رار بقالصادر بالق، الدولة

ق بجلسـة 35 ةلسن 3803م الطعن رق)دائرة توحيد المبادئ( في  1984لسنــة 
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إلزام محاكم مجلس الدولة الفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة ، من 6/6/1992

من قانون المرافعات، ولو كانت تخرج عن الاختصاص  (110)قضائية أخرى طبقا للمادة 

من قانون ( 110)صريح نص المادة ؛ لأن لمحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولةالولائي ا

أنه إذا قضت جهة القضاء  تفيدالمرافعات ومذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية 

العادي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الإداري، فإن 

ي بالفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث مسألة محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها، أ

الاختصاص الولائي لها، ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها 

الفصل فيه طبقا لمواد القانون المحددة لهذه الولاية، والعكس صحيح، ومن شأن التزام 

 -وجوب التزامها بهولا ريب في - محاكم جهتي القضاء العادي والإداري بحكم هذا النص

القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما، ويكون نص الفقرة الثانية من 

وقد ألزم المحكمة الفصل في موضوع الدعوى المحالة إليها ولو  ،مرافعات( 110)المادة 

وى معدلا لولايتها في خصوصية موضوع الدعاستبان لها أنه لا يندرج قانونا في ولايتها، 

وهذا الالتزام ، المحالة، وهذا طبقا لصريح نص القانون، ولا اجتهاد مع صراحة النص

رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم 

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم 

لوم من أن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص الاختصاص والإحالة إليها؛ لما هو مع

والإحالة مقصورة فقط على أسبابه، فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائي 

إلغاء حكم الإحالة من عدم لاختصاص المحكمة التي أصدرت الإحالة، ورهين أيضا ب

 إذ به تزول حجيته. ،محكمة أعلى

ما كانت الدعوى المطعون على حكمها محالة من ل وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإنه

على نحو ما سلف بيانه عند استعراض عناصر هذه المنازعة، فإن هذه  العاديجهة القضاء 

الاختصاص الولائى المحدد قانونا  ولو خرجت عنالمحكمة تغدو ملتزمة بالفصل فيها 

 لمحاكم مجلس الدولة.
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كون الإدارة طرفا فيه ويتصل بنشاط مرفق عام هو العقد الذي ت العقد الإداري)ثانيا( أن 

مراعاة لوجه المصلحة  ،وتحقيق احتياجاته أغراضهخدمة  ةمن حيث تنظيمه وتسييره بغي

وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة  ،العامة

ون طرفاه من أشخاص القانون يكمن البديهي أن العقد الذي ، وفي عقود القانون الخاص

وضعت  قدذلك أن قواعد القانون العام  ؛من العقود الإدارية دلا يجوز بحال أن يع الخاص

، ومتى توفرت للعقد وقت إبرامه لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة

بأن صار الشخص المعنوي العام، ثم تغيرت صفة مقومات العقد الإداري المشار إليها، 

 هذا العقد فإن  تنفيذ العقد، بعد أن اكتملشخصا من أشخاص القانون الخاص 

لا تزايله صفة "العقد الإداري"، ولا ينقلب إلى عقد مدني، بل يبقى العقد خاضعا لأحكام 

ومن ثم تدخل المنازعة في شأن الحقوق الناشئة عنه القانون العام الذي أبرم ونفذ في ظله، 

عشر من المادة  الحاديطبقا للبند  الإداريليه، في اختصاص جهة القضاء أو المترتبة ع

 .1972لسنة  47العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 

شركة النصر العامة ما تقدم فإنه ولئن كان العقد المبرم بين  يوحيث إنه على هد

ن عملية أصحي للقاهرة الكبرى بشمن جانب والهيئة العامة لمرفق الصرف الللمقاولات 

 أربعةجنيه ) 14236901 إجماليةبقيمة )وهو عقد أشغال عامة( مجمع منشية ناصر  إنشاء

الإسناد  عنها أمروصدر  ،مئة وواحد جنيه( وتسع ألفاعشر مليونا ومئتان وستة وثلاثون 

دات المناقصات والمزايقانون تنظيم  والخاضع لأحكام، 5/6/1995بتاريخ  26رقم 

لتنفيذ تعدية  3/8/1999بتاريخ العقد المبرم بينهما و ،1983 ةلسن 9القانون رقم الصادر ب

 -وهو أيضا عقد أشغال عامة–نفاق وتوستراد بطريقة الأمجمع منشأة ناصر بطريق الأ

قانون تنظيم وتخضع العملية لأحكام  ،جنيه( ألفمئة  جنيه )سبع 700000بمبلغ 

 أسابيعوالتنفيذ خلال ثلاثة ، 1998لسنة  89القانون رقم صادر بالالمناقصات والمزايدات 

في  لكل منهماقد توفرت  -لئن كان – 3/8/1999بتاريخ  35الإسناد رقم  أمرمن صدور 

الهيئة العامة لمرفق هو تاريخ إبرامه مقومات العقد الإداري من حيث إن أحد طرفيه 
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واتصال موضوعه بنشاط  العام،الصرف الصحي للقاهرة الكبرى من أشخاص القانون 

واحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون  ،مرفق الصرف الصحي

المنشأة بقرار رئيس )وكانت الهيئة العامة للصرف الصحي بالقاهرة الكبرى  الخاص،

قد تحولت من  (1994لسنة  95المعدل بالقرار رقم  1968لسنة  133الجمهورية رقم 

ة إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب المادة هيئة عام

 أشخاصمن  أصبحت، وبذلك 2004لسنة  135الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 

 30/4/2004وانحسر عنها وصف الشخص المعنوي العام اعتبارا من  ،القانون الخاص

من ثم لعقدين المشار إليهما وانتهاء تنفيذهما؛ ف)تاريخ العمل بهذا القرار(، وذلك بعد إبرام ا

، في اختصاص جهة ماأو المترتبة عليه ماتدخل المنازعة في شأن الحقوق الناشئة عنه

 . القضاء الإداري

في  الطاعنة )شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى(وحيث إنه بالنسبة إلى ما تنعاه  -

عون فيه من مخالفته القانون والخطأ في ق على الحكم المط58لسنة  24494الطعن رقم 

تطبيقه برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، على الرغم من أن 

الشركة من الغير بالنسبة لعقد مقاولة الباطن المبرم بين شركة الإسكندرية العامة للمقاولات 

ولات ولم تكن طرفا في العقد المندمجة في شركة القاهرة العامة للمقاولات، وشركة... للمقا

 ولا ضامنة لأحد طرفيه.

وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات العامة  الأشغالوحيث إنه متى كان الأصل أن عقد 

العلاقة بين رب العمل )الجهة الإدارية أو الشخص الذي أبرم العقد في ظله يحكمان 

والمقاول من الباطن  الأصلياول أن العلاقة بين المقو ،الأصليالعام( والمقاول  المعنوي

شغال علاقة مباشرة بين رب العمل في عقد الأ وأنه لا تقوميحكمها عقد المقاولة من الباطن، 

خر مباشرة بتنفيذ الآ ةبمطالب لأيهماا أي تعاقد قد يسمح ميربطه ذ لاإ العامة ومقاول الباطن،

فلا يطالب رب العمل مباشرة  ،فمقاول الباطن ليس طرفا في عقد الأشغال العامة التزامه،

سوى الدعوى غير  –طبقا لهذا الأصل–وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن  بالتزاماته،
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وهذه الدعوى غير  المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي،

)المقاول  هالمباشرة التي يرجع بها مقاول الباطن على رب العمل يستعملها باسم مدين

كانت  وإلا ،فيها إدخالهشخصيا وجب  هن رفعها باسمإف ( باعتباره نائبا عنه،الأصلي

حكم في الدعوى لمصلحة المدين  إذاويترتب على استعمال هذا الحق  الدعوى غير مقبولة،

يستأثر به الدائن )مقاول الباطن(  المدين ولا ةحكم به يدخل في ذم ن ماأ( الأصلي)المقاول 

المقاول الأصلي بمزاحمة  لدائنيتسمح  نه لما كانت هذه الدعوىأ ، إلارفع الدعوىالذي 

من  (662)فنص في المادة  ،المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة

 دائنيدعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة تخويله حق رفع القانون المدني على 

عن  ناشئٍ  الأصليرب العمل مشغولة بدين للمقاول  ةتكون ذمبشرط أن  الأصلي،المقاول 

نه يشترط لرجوع المقاول من إأي )عقد الأشغال العامة في القانون العام(،  عقد المقاولة

فنصت  ،مدينا للمقاول وقت رفع الدعوى الأخيرالباطن بمستحقاته على رب العمل أن يكون 

الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول  من ينيكون للمقاول -1" :المادة على أنهذه 

في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به 

، وبناء عليه فإنه لما كان كل من عقدي الأشغال الدعوى..."رفع للمقاول الأصلي وقت 

كبرى )رب العمل( وشركة العامة مبرمين بين الهيئة العامة للصرف الصحي للقاهرة ال

بتاريخ  26الإسناد رقم  أمرا مدر عنهاصالوالنصر العامة للمقاولات )المقاول الأصلي(، 

)الخاص بعداية الأوتوستراد(،  4/7/1999بتاريخ  35الإسناد رقم  وأمر، 5/6/1995

قد أسندت بعض أعمال هذين  العامة للمقاولات )المقاول الأصلي(وكانت شركة النصر 

العامة للمقاولات المندمجة في شركة القاهرة العامة دين من الباطن لشركة الإسكندرية العق

)مقاول الباطن(، وكانت الأخيرة قد قاولت بدورها من الباطن لشركة...  للمقاولات

شركة النصر العامة للمقاولات )مقاول الباطن الثاني(، وأضحى المقاول الأصلي )

شركة الإسكندرية العامة للمقاولات من الباطن الأول ) ( هو رب عمل للمقاولللمقاولات

الهيئة العامة (، وانتفت صفة رب العمل عن المندمجة في شركة القاهرة العامة للمقاولات
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( في للمقاولات... شركةبالنسبة لمقاول الباطن الثاني ) للصرف الصحي للقاهرة الكبرى

لعمل بالنسبة لشركة... للمقاولات هو الذي ( المشار إليها؛ لأن رب ا662تطبيق حكم المادة )

، ومن ثم يكون رفع الدعوى )شركة النصر العامة للمقاولات(قاَوَلهَُ وهو المقاول الأصلي 

هيئة العامة للصرف الصحي للالمباشرة من شركة... للمقاولات على غير ذي صفة بالنسبة 

برفع الدعوى على غير ذي التي تحولت إلى شركة تابعة، ويكون دفعها  للقاهرة الكبرى

صفة في محله، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزامها في الدعوى 

لاف جنيه، والحكم في موضوع الدعوى آالأصلية مبلغ مليون جنيه وتعويضا بمبلغ عشرة 

 الصرف الصحي بالقاهرةالأصلية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة 

 .الكبرى

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعاوى الفرعية بالضمان؛ لرفعها بغير الطريق الذي  -

تلك التي يكلف بها طالب الضمان  هيما كانت دعوى الضمان الفرعية رسمه القانون، فإنه ل

بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه تعويض الضرر  ضامنه

فإنها بهذه المثابة تكون ، الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية يمدعالذي يصيب 

الحكم الصادر في  دولا يع ،دفعا أو دفاعا فيها دولا تع ،مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية

ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من  ،الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان

المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة  من قانون (119)المادة 

 (63)فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة  ،لرفع الدعوى

دفعا أو دفاعا  دفلا تع ،يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية، وهو ما القانونهذا من 

 لا تندمج فيها. ، ومن ثمفيها

بشأن لجان التوفيق في بعض  2000لسنة  7كانت المادة الأولى من القانون رقم  لماو

"ينشأ في  :المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن

كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر 

مدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين للتوفيق في المنازعات ال
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أن مناط اختصاص  امفادهو ،بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"

ومن ثم  ،لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة

من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة تخرج المنازعات التي يكون أطرافها 

، ويكون اللجوء بشأنها ن نطاق اختصاص هذه اللجانع (كالشركات والجمعيات الخاصة)

ل الشخص المعنوي العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص وَ للقضاء مباشرة،  تحََو 

مه مقبولا دون بما يجعل اختصا ،عن ولاية تلك اللجانالمنازعة خرج أثناء نظر الدعوى ي

ه إلى اللجنة أثناء نظر من آثار هذا التحول، فمادام لجوءُ اللجوء إلى لجان التوفيق كأثر 

الدعوى يصحح شكل الخصومة فكذلك زوال ولاية اللجنة، إضافة إلى أنه إذ لم يقم المدعي 

لقانون أصليا باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الدعوى الأصلية لرفعها قبل العمل با

، فإنه لا جدوى من مطالبة المدعى عليه إذا ادعى فرعيا باللجوء إلى تلك 2000لسنة  7رقم 

اللجنة بعد العمل بهذا القانون حال كون الدعوى الفرعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدعوى 

الأصلية التي أصبحت مطروحة أمام القضاء الإداري فعلا، وهو المنوط به أصلا الفصل 

 ويين، ومن ثم يكون الدفع في غير محله.في الدع

شركة الإسكندرية العامة وحيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا أن الدعوى الفرعية المقامة من 

بصحيفة معلنة بتاريخ )المندمجة في شركة القاهرة العامة للمقاولات( للمقاولات 

شركة اليا(، وبإلزام الهيئة العامة للصرف الصحي )الشركة ح بطلب الحكم 24/1/2001

قاولات في شركة... للمما عسى أن يقضى به نهائيا لمتضامنين  النصر العامة للمقاولات

 العقدية وإلزامهما المصروفات والأتعاب، تقوم على أساس المسئوليةالدعوى الأصلية 

إذا ثبت إخلالها بتنفيذ ما التزمت به قبل المتعاقد  –إن كان لها وجه-للشركة المدعية فرعيا 

شركة معها )شركة... للمقاولات(، وإذا كان تحميلها بالتعويض يجيز لها الرجوع على 

المتعاقدة معها عن ذات عملية عداية طريق الأوتوستراد إن كان النصر العامة للمقاولات 

 القاهرة العامة للمقاولات الخطأ العقدي مرده إلى الأخيرة، إلا أن انعدام الرابطة بين شركة

الصحي للقاهرة الكبرى لا يجيز لها الرجوع عليها مباشرة بالتعويض، مما  وشركة الصرف
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شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى تكون معه هذه الدعوى الفرعية المرفوعة على 

مقامة على غير ذي صفة بالنسبة للأخيرة، مما يستوجب الحكم بعدم قبولها، مع الاكتفاء 

 بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء جزئيا في هذا الشق، وإ

شركة الصرف الصحي للقاهرة والحكم بعدم قبول الدعوى الفرعية المذكورة في مواجهة 

 ؛ لرفعها على غير ذي صفة.الكبرى

 -لثانياالثابت في الدعوى أن الطاعن )مقاول الباطن وحيث إنه عن الموضوع فإن  -

استند في طلب قد  (عليا)ق 58لسنة  21023للمقاولات( في الطعن الأول رقم  شركة...

شركة القاهرة العامة للمقاولات، وشركة النصر العامة للمقاولات، وشركة الصرف  إلزام

جنيه على سبيل التعويض  19393800,5له مبلغا قدره  ين تؤدأالصحي للقاهرة الكبرى، 

ماكينة الحفر  وأعطالالعمالة  وأجورالمعدات الثقيلة  أجورة عن قيمة عن الأضرار المادي

من خسارة ه وما لحق الأدبيةوالتعويض عن الأضرار  ،النفقي الموضحة بعريضة الدعوى

 اهذه الشركات بالتزامه إخلالعلى الخطأ العقدي الذي يتمثل في  ،وما فاته من كسب

إلى تاريخ صدوره في  29/1/1999ن تاريخ بتسليمه تصريح الحفر من الجهات المعنية م

البين من المدني، ومن القانون  (663)و (662)لأحكام المادتين  وإعمالا، 7/9/1999

بل المطعون ضدهم على ما حدث من خلل مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه قِ 

وتوفر عناصر ، على النحو الذي قرره خبير الدعوى إليهمب يرجع بوتأخير في التنفيذ بس

 .المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما

أن الخطأ العقدي هو عدم قيام  (إدارية أو مدنية)في مجال العقود  المقررمن وحيث إنه 

المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك، فيستوي أن يكون عدم التنفيذ 

من  (215)وفق حكم المادة ، وعلى أو فعله دون عمد أو إهمال مالهإهناشئا عن عمده أو 

نه إذا استحال على المدين أن ينفذ التزاماته عينا كان مسئولا عن التعويض إالمدني ف القانون

كحادث ، لعدم الوفاء بها، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه
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دعواه إلى  الطاعن فيستناد ، واخطأ من الغير أو خطأ الدائن نفسه فجائي أو قوة قاهرة أو

متى تقصيري حكمها بالتعويض على خطأ  ييمنع المحكمة من أن تبن لا العقديالخطأ 

تغييرا منها لسبب  دإليه لا يع استنادهان إإذ ، لها توفر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد استبان

 .ستناد إلى وسيلة دفاع جديدةاهو ، بل قاء نفسهاتملكه المحكمة من تل الدعوى مما لا

السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير  محكمةالمقرر أن للمن وحيث إن 

يخضع و ومنها تقرير الخبير الذي يعد عنصرا من عناصر الإثبات فيها، الأدلة المقدمة فيها،

الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما  إليه ىفلها أن تأخذ بما انته ،محكمة في تقديرهاللسلطة 

أصل في  ا لهُ مادام قائما على مَ  ى،يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعو

إليها، ولا عليها أن تطرح ما انتهى إليه خبير  ىويؤدي إلى النتيجة التي انته، الأوراق

ضي في الدعوى إلا على نها لا تقإإذ  ،باعتبار أن رأي الخبير غير مقيد للمحكمة ؛الدعوى

وفي موازنة بعضها  ،وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات، أساس ما تطمئن إليه

راه متفقا مع واقع الدعوى توفي استخلاص ما ، طمئن إليه منهاتوترجيح ما  ،خربالبعض الآ

التي بين الحقيقة تبعد أن  اسائغا ومستمدا من الأوراق، ولا عليه امتى كان استخلاصه

رد استقلالا على توأن  ،تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهمتبها أن  تاقتنع

دليلها الرد  تبها وأورد تمادام في قيام الحقيقة التي اقتنع، كل قول أو حجة أو طلب أثاروه

المحكمة لها السلطة المطلقة في والضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، 

وقائع الدعوى وإنزال الحكم القانوني عليها، وهي الخبير الأعلى في وقائع استخلاص 

واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة المحكمة التقديرية  الدعوى المطروحة،

 لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. يمتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكف

طريق  فيما يتعلق بعدايةأوراق الدعوى أنه ت من لما كان ذلك، وكان الثابوحيث إنه 

محل التداعي فإن تنفيذ هذه التعدية بالحفر المكشوف كان ضمن أعمال عقد وتوستراد الأ

المبرم بين الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى مجمع منشية ناصر  إنشاء

عشر مليونا  أربعةجنيه ) 14236901 إجماليةشركة النصر العامة للمقاولات بقيمة و
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 26الإسناد رقم  أمر الصادر عنه ،مئة وواحد جنيه( وتسع ألفاومائتان وستة وثلاثون 

على وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون  5/6/1995بتاريخ 

 المنفذة بأسلوب الحفرالعدايات أن تكون أعمال هذا الأمر  ، وتضمن1983لسنة  9رقم 

حالة الظروف القهرية التي لا يمكن فيها التنفيذ بالحفر المكشوف يتم تنفيذها  المكشوف، وفي

 النفقي.بطريقة الحفر 

)المقاول الأصلي( بطلب إلى شركة النصر العامة للمقاولات وتنفيذا لهذا العمل تقدمت 

عيد قنصوه، إدارة مرور القاهرة للحفر بطريق الأوتوستراد بمنشية ناصر من أمام شارع س

بأن يكون التنفيذ تحت سطح  7/4/1997فأوصت إدارة المرور في تقرير المعاينة بتاريخ 

 الأرض، وبعدم إمكانية تنفيذ الحفر المكشوف في هذه المنطقة الحيوية.

اجتمعت لجنة فنية بالهيئة لدراسة ومعاينة مسارات مشروع  8/11/1998وبتاريخ 

من المشروع حتى تاريخه، واستعرضت اللجنة بعض % 70تبين لها تنفيذ ف ،مجمع ناصر

مم( محل  1800قطر  طوليمتر  55 حواليوتوستراد )ومنها تعدية طريق الأ ،المشكلات

إدارة في حالة رفض  أنه( من تقريرها 4وارتأت اللجنة الفنية بالهيئة في البند ) ،التداعي

ن قيمة الأعمال للعداية إف، وفوتوستراد بالحفر المكشالمرور تنفيذ أعمال تعدية طريق الأ

عن طول  1455300بإجمالي للمتر الطولي جنيها  26460بسعر تكون بالحفر النفقي 

 للمتر الطولي جنيه 4500بسعر  تكون م، في حين أن العداية بالحفر المكشوف55

 1205300بفارق للتنفيذ بالحفر النفقي مقداره ، جنيه عن نفس الطول 250000وبإجمالي 

 .جنيه

ض ااعتر وأثبت في البند )ثالثا( من التقرير أن اللجنة قد انتقلت لمعاينة هذا الشارع وتبين

ورأت اللجنة أن هناك صعوبة فنية  ،بالحفر المكشوف تلك العداية المرور على تنفيذإدارة 

م وبعمق 4,5حيث يصل عرض الحفر إلى  ،في تنفيذ تلك العداية بالحفر المكشوف

المرور بواسطة إدارة بد من تنفيذها بأسلوب الحفر النفقي كتوصيات  نه لاأو ،م7,0حوالى



 (23المبدأ رقم )                                                             2015سنة  ديسمبرمن  22جلسة 

  

 331 

 ووافقجنيه،  1205300بفارق تكلفة مقداره  ،توحيدا للمسئولية؛ الشركة المنفذة للمشروع

 رئيس مجلس إدارة الهيئة على توصيات اللجنة.

كة إلى المقاول الأصلي )شر 1528رسلت الهيئة كتابها رقم أ 16/11/1998وبتاريخ 

تعديات( المارة  5تنفيذ تعديات السكة الحديد ) إجراءاتالنصر العامة للمقاولات( لاستكمال 

أمام منشأة ناصر بطريقة الدفع الهيدروليكي طبقا لمواصفات هيئة سكك حديد مصر، والبدء 

لتعاقد المبرم بين الهيئة ا على وفقنفاق لأوتوستراد بطريقة افي تنفيذ تعدية طريق الأ

 ة.والشرك

بسرعة "إلى المقاول الأصلي  1720أرسلت الهيئة كتابها رقم  23/11/1998وبتاريخ 

وتوستراد بالأنفاق، والتفصيلية الخاصة بأعمال تعدية طريق الأ ةالتصميميتقديم الرسومات 

عمال عدايات السكة الحديد بطريقة الدفع الهيدروليكي ضمن مشروع مجمع منشأة ناصر أو

 وأضاف "،العامة للتصميم بالهيئة قبل البدء في التنفيذ الإدارةمن  للمراجعة والاعتماد

وتوستراد بالأنفاق نه تلاحظ قيام الشركة بالتجهيز لبدء الأعمال بتعدية طريق الأ"أالكتاب 

والتفصيلية اللازمة إلى الهيئة لمراجعتها  ةالتصميميدون قيام الشركة بتقديم الرسومات 

سئوليتها عن هذه الأعمال في حالة قيام الشركة بالتنفيذ دون م يواعتمادها، والهيئة تخل

لن يتم حساب أي أعمال  بأنهمع تحميل الشركة المسئولية كاملة، علما  ،اعتماد الرسومات

 ."يتم تنفيذها دون تقديم رسوماتها واعتمادها من الهيئة

ي )شركة إلى المقاول الأصل 1819رقم  هاأرسلت الهيئة كتاب 20/12/1998بتاريخ و

تعديات( المارة أمام منشأة  5النصر العامة للمقاولات( بعدم تنفيذ تعديات السكة الحديد )

، وبذلك تكون وتوسترادناصر وغرف الترسيب الخاصة بهذه التعديات، وتعدية طريق الأ

الهيئة قد حذفت تنفيذ أعمال التعديات من العقد، ثم طرحت الهيئة في ممارسة محدودة عملية 

أحكام قانون على وفق نفاق وتوستراد بطريقة الأذ تعدية مجمع منشأة ناصر بطريق الأتنفي

 7/4/1999بتاريخ ، و1998لسنة  89رقم تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 

وتم  ،الممارسةهذه تقدمت شركة النصر العامة للمقاولات )المقاول الأصلي( بعرض في 
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بتاريخ  35الإسناد رقم  أمرصدر و ،جنيه( ألفمئة  )سبعجنيه  700000قبوله بمبلغ 

برم عقد أوصدور أمر الإسناد، من  أسابيعوالتنفيذ خلال ثلاثة عن هذه العملية،  4/7/1999

وصدرت  بمبلغ سبع مئة ألف جنيه، 3/8/1999بتاريخ ( 10برقم )عن هذه العملية منفصل 

، وتم تسليم 5/11/1999إلى  5/9/1999في الفترة من  تصاريح العمل والحفر والمرور

 تعديلتم  4/2/2000بتاريخ ، و4/9/1999الموقع لشركة النصر العامة للمقاولات بتاريخ 

مترا طوليا ليصبح  12,5بعد زيادة طول العداية بمسافة جنيه  175000الأعمال بقيمة 

بدلا من جنيه  875000بعد الزيادة الإجمالية قيمة العقد طوليا، و امتر 62,5طول العداية 

للمقاول  7/3/2000( بتاريخ 3وتحرر بهذا المبلغ المستخلص رقم )جنيه،  700000

للخبير في قدمه الطاعن في الطعن الأول ( )شركة النصر العامة للمقاولات)الأصلي 

 .(14/5/2002بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة  1164/2000القضية رقم 

 19/5/1997برم بتاريخ ( قد ألعامة للمقاولاتشركة النصر اوكان المقاول الأصلي )

اندمجت في شركة القاهرة  يالت)عقد مقاولة باطن مع شركة الإسكندرية العامة للمقاولات 

لتنفيذ الأعمال المتبقية من عملية الصرف الصحي بمنشية ناصر بقيمة  (العامة للمقاولات

أربعة وومئة  ألفاد وخمسون احومئة و حد عشر مليونا وتسعأجنيها ) 11951134تقديرية 

( بالمتر الطولي تصميم 15وورد بجدول الأعمال المتبقية قرين المسلسل ) وثلاثون جنيها(،

جنيه  27000مم بطريقة الأنفاق، والسعر  1800وتنفيذ وإنشاء المجمع بقطر لا يقل عن 

استخراج الرخص للمتر الطولي، وألزم البند الثالث من العقد الطرف الثاني )مقاول الباطن( 

أن للمقاول  19/4اللازمة للعمل وشغل الطريق وغيرها طبقا للقوانين واللوائح، وقرر البند 

الأصلي الحق في إيقاف الأعمال موضوع هذا العقد كليا أو جزئيا دون معارضة من مقاول 

 الباطن إذا أوقف رب العمل العمل في المشروع كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب، ولا

يكون له الحق في مطالبة الطرف الأول بأية تعويضات عن هذا التوقف، كما يكون للمقاول 

 الأصلي الحق في إلغاء هذا العقد كليا في حالة إلغاء العقد الرئيسي.
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ولقد قاول مقاول الباطن بدوره عن أعمال العداية محل التداعي مقاولا آخر من الباطن 

شركة  الأعمال من العقد الأصلي، حيث أبرمت قبل إلغاء هذه 13/12/1998بتاريخ 

مقاول الباطن  -المندمجة في شركة القاهرة العامة للمقاولات)الإسكندرية العامة للمقاولات 

( لتنفيذ أعمال الثانيللمقاولات )مقاول الباطن  شركة...( عقد مقاولة باطن مع الأول

ات السعر الوارد بعقد مقاولة للمتر الطولي )وهو ذجنيه  27000بسعر الوحدة  العدايات

 وأربع مئةجنيها )مليون  1470276 إجماليةبقيمة الباطن مع مقاول الباطن الأول(، 

% 2مترا طوليا(، بعد خصم  70) كميةومئتان وستة وسبعون جنيها( عن  ألفاوسبعون 

 % على مقايسة2خصم على مقايسة شركة حسن علام مع هيئة الصرف الصحي، و

% حسب المفاوضة مع المقاول عن الإسناد، 19وخصم  ة حسن علام،شرك الشركة مع

مسئول عن استخراج  الثانين "الطرف أبمن عقد مقاولة الباطن الثاني  (24)وقضى البند 

من الشروط  (23)وهو ما ردده البند ، جميع رخص أشغال الطريق اللازمة لأعماله"

"المقاول مسئول عن أن ص على ن نأ)المقايسة( ب والأسعارالواردة بجدول الكميات 

هيئة السكك الحديدية أو أي من سواء  ،استخراج كافة التصاريح والموافقات اللازمة للعمل

الواردة بالمقايسة  الأسعار( من المقايسة أن 24وقرر البند )، جهات متخصصة أخرى"

صحي بعد تحديده مع شركة حسن علام وهيئة الصرف ال النهائيويحدد السعر ، تقديرية

 960الإسناد رقم  أمر لمقاول الباطن الثانيصدر مقاول الباطن الأول أو، للقاهرة الكبرى

متضمنا ه، وتوستراد مع شارع سعيد قنصولتنفيذ أعمال عداية الأ 13/12/1998بتاريخ 

( 3في البند )، ناصا 23/11/1998حسب المفاوضة التي تمت بتاريخ العملية إسناد شروط 

( على أن 4وفي البند ) ،"الإسنادذ الأعمال أربعة شهور من تاريخ على أن "مدة تنفي

"شروط ومواصفات الإسناد الخاص بالشركة مع شركة حسن علام وكذا هيئة الصرف 

المقاول مسئول عن تقديم على أن "( 5)الصحي جزء لا يتجزأ من هذا الإسناد"، وفي البند 

هيئة الصرف الصحي قبل البدء في  الرسومات الخاصة بتفاصيل الأعمال واعتمادها من

( على أن: "تسري كافة شروط تعاقد المقاول الأصلي في هذه العملية 9"، وفي البند )التنفيذ
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والاتصال  سرعة البدء في التنفيذالنص على الإسناد ب أمرواختتم عدا نسبة الإسناد"، 

وتم تسليم المقاول  بالمهندس المشرف على العملية لتلقي التعليمات الخاصة بسير العمل،

بواسطة مقاول  20/12/1998للمقاولات( الموقع خاليا من الموانع بتاريخ  شركة...)

على أن يقوم المقاول  ،البدء في تنفيذ العمليةبعلى الشركة المنفذة الباطن الأول، وتم التنبيه 

 بتقديم الرسومات اللازمة للاعتماد.

ية العامة للمقاولات )مقاول الباطن أرسلت شركة الإسكندر 22/12/1998وبتاريخ 

إلى المقاول الأصلي )شركة النصر العامة للمقاولات( متضمنا أن  981( كتابها رقم الأول

ن الرسومات التنفيذية لأ إعدادوبدء ، التعاقد مع مقاول الباطن إجراءاتالشركة قامت بنهو 

ن كتاب المقاول أو، ألغيالرسومات السابق تقديمها كانت عن الحفر المكشوف الذي 

وتوستراد لم الأصلي ورفقه كتاب الهيئة بسرعة تقديم الرسومات التنفيذية لتعدية طريق الأ

من نوفمبر  الأخير الأسبوعفي ) 23/11/1998بتاريخ  إلا( الأول يرد إليها )لمقاول الباطن

تم التعاقد مع مقاول الباطن وتقديم رسومات تنفيذية لعداية طريق أنه و(، 1998

وتوستراد، وتم حفر غرفة الدفع ولم يبدأ حفر غرفة الاستقبال لعدم وجود تصريح لشارع الأ

بإحضار  ا( قامالثانيالشركة ومقاول الباطن )أن و، استخراجه وجارٍ  ه،سعيد قنصو

ن الكتاب المرسل منكم )من أو ،إلى موقع العمل وإرسالهاالماكينات الخاصة بالحفر النفقي 

بخصوص عدم تنفيذ تعديات السكة  21/12/1998الفاكس بتاريخ المقاول الأصلي( ب

ويخل بشروط  ،جسيما بحقوق الشركة إضراراوتوستراد يعد الحديد وتعدية طريق الأ

 التعاقد.

أرسلت شركة الإسكندرية العامة للمقاولات )مقاول الباطن  14/1/1999وبتاريخ 

على خطاب مقاول الباطن الثاني بتاريخ ردا  الثانيإلى مقاول الباطن  22( كتابها رقم الأول

تم  ةالتصميميالرسومات بطلب الرسومات لإمكان بدء العمل، متضمنا أن  2/1/1999

تم موافاة الشركة بأي اعتماد لها لإمكان بدء تلم  الآنوحتى  ،تسليمها لهيئة الصرف الصحي

ن علام التي على ، ولم يتم حل المشكلة القائمة بين هيئة الصرف الصحي وشركة حسالعمل
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على المقاول التريث في تنفيذ أي أعمال حتى تصله أساسها يمكن بدء العمل، وأن 

ن أب 23/11/1998بتاريخ  1720بكتابها رقم  أفادتن الهيئة أعلما ب، الرسومات المعتمدة

 أي أعمال ستنفذ بالعدايات بدون اعتماد الرسومات لن يتم حسابها.

كة الإسكندرية العامة للمقاولات )مقاول الباطن شرأرسلت  17/7/1999وبتاريخ 

بتاريخ  960الإسناد رقم  متضمنا أن أمر الثانيإلى مقاول الباطن  465( كتابها رقم الأول

صدر ومحدد به قبل التنفيذ عمل الرسومات التفصيلية وجسات التربة  13/12/1998

إخطار الإسناد وصل لشركة  ، وأن(الإسناد أمرمن  5/6ما يلزم لنهو الأعمال )بند جميع و

شركة الإسكندرية العامة للمقاولات )مقاول ، ثم أرسلت 4/7/1999حسن علام بتاريخ 

متضمنا  إلى مقاول الباطن الثاني 1/11/1999بتاريخ  876( كتابها رقم الأولالباطن 

 بخصوص تنفيذ عملية عداية الأوتوستراد، وإلى 13/12/1998الإشارة إلى التعاقد بتاريخ 

، 8/7/1999التعديل الذي تم من قبل هيئة الصرف الصحي لشركة حسن علام بتاريخ 

بشأن تعديل نسبة الإسناد نتيجة تغيير السعر  6/6/1999وكتاب مقاول الباطن الثاني بتاريخ 

تنفيذ الأعمال بشأن  6/6/1999كتاب مقاول الباطن الثاني بتاريخ من العميل )تأشر على 

ة الشركة من سعرها مع شركة حسن علام والهيئة العامة لمرفق % لمصلح10بخصم نسبة 

الصرف الصحي بعبارة الموافقة من حيث المبدأ، مع العلم بأن العقد القديم المسند للمقاول 

عد مقاول الباطن الأول )شركة الإسكندرية أويعد لاغيا حيث تم التغيير في الفئة الأقل(، 

وفق ما أقر به جنيه  586000بمبلغ 30/6/2000بتاريخ  العامة للمقاولات( مستخلصا

أمام محكمة  5/12/2007( المقدمة بجلسة 6مقاول الباطن الثاني في مذكرة دفاعه )ص 

 جنيه. 586000مبلغ جنوب القاهرة الابتدائية بأن ما سبق صرفه هو 

ة وحيث إن البين مما تقدم أن مقاول الباطن الثاني )الطاعن( لم يلتزم بالشروط الوارد

بينه وبين مقاول الباطن الأول  13/12/1998بتاريخ بعقد مقاولة الباطن الثاني المبرم 

الثاني الذي من عقد مقاولة الباطن  (24)البند  وخاصة)شركة الإسكندرية العامة للمقاولات( 

وهو ما ردده  ،شغال الطريق اللازمة لأعمالهإمسئول عن استخراج جميع رخص يجعله ال
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، كما لم يلتزم بما )المقايسة( والأسعارالشروط الواردة بجدول الكميات  من (23)البند 

 ألزمه يالذ 13/12/1998بتاريخ  960رقم الصادر له بالإسناد  ( من أمر5تضمنه البند )

الصرف الصحي قبل البدء  من هيئة تقديم الرسومات الخاصة بتفاصيل الأعمال واعتمادها

لم يذعن وبدء في التنفيذ وتزويد الموقع بالمعدات والعمالة، ، وسارع الطاعن إلى الفي التنفيذ

بتاريخ  22( رقم الأولشركة الإسكندرية العامة للمقاولات )مقاول الباطن لكتاب 

 ةالتصميميالتريث في تنفيذ أي أعمال حتى تصله الرسومات المرسل إليه ب 14/1/1999

لم يتم موافاة الشركة بأي اعتماد لها  وبأنه ،المعتمدة التي تم تسليمها لهيئة الصرف الصحي

ولم يتم حل المشكلة القائمة بين هيئة الصرف الصحي وشركة حسن  ،لإمكان بدء العمل

بكتابها رقم  أفادتن الهيئة أب االمقاول علم ، وأحيطيمكن بدء العمل أساسهاعلام التي على 

عتماد الرسومات لن ن أي أعمال ستنفذ بالعدايات بدون اأب 23/11/1998بتاريخ  1720

، وهو ما ينفي الخطأ العقدي عن مقاول الباطن الأول، ويؤكد أن إسراع الطاعن يتم حسابها

)مقاول الباطن الثاني( في التنفيذ دون التقيد بشروط عقد مقاولة الباطن المشار إليها يجعل 

ائط الأضرار التي وردت بتقرير الخبير مردها إلى الطاعن نفسه الذي ضرب عرض الح

بشروط عقد مقاولة الباطن، فلا يلومن إلا نفسه، مادام أن التأخير في تنفيذ العملية المسندة 

إلى مقاوله  ةإليه بسبب عدم تنفيذه التزاماته التعاقدية، ولو كان قد أرسل الرسومات التصميمي

قاهرة المتعاقد معه، مادام أن بدء التنفيذ مشروط باعتماد الهيئة العامة للصرف الصحي لل

 الكبرى لها. 

وحيث إن الجدير بالذكر أنه ولئن أبرمت الهيئة العامة للصرف الصحي عقدا منفصلا 

مع المقاول الأصلي )شركة النصر  3/8/1999( بتاريخ 10للعداية محل التداعي برقم )

العامة للمقاولات( من خلال الممارسة المحدودة المشار إليها، إلا أن عقد مقاول الباطن 

المبرم مع مقاول الباطن  13/12/1998بتاريخ  960الإسناد رقم  ني الصادر عنه أمرالثا

قائما بين طرفيه، وإن  ظله وتوستراد مع شارع سعيد قنصولتنفيذ أعمال عداية الأالأول 

طرأ عليه تعديل في الثمن باتفاق طرفيه، إذ كان محددا سعر المتر الطولي لأعمال الحفر 
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% 19جنيه مع نسبة خصم  27000رم بينهما بذات الثمن وهو مبلغ النفقي في العقد المب

بالنسبة لعقد مقاولة الباطن الثاني، وأنه نتيجة لاستعمال الهيئة سلطتها في إلغاء الحفر 

المكشوف في تنفيذ تلك العداية بسبب صعوبة التنفيذ في منطقة حيوية واعتراض المرور 

أن طلبت الهيئة من المقاول الأصلي تنفيذها بالحفر وتوصيته بتنفيذها بالحفر النفقي، وبعد 

النفقي، عدلت عن طلبها وطرحته في ممارسة محدودة تم إرساؤها على المقاول الأصلي 

للمتر الطولي، وهو ما حدا مقاول الباطن الأول على الموافقة  14000بسعر أقل مقداره 

من في عقد المقاول % بسبب خفض الث19% بدلا من 10على تعديل نسبة الخصم إلى 

 الأصلي.

% مغايرة 10وليس صحيحا ما يزعمه الطاعن من أن العملية المقدم عنها سعره بنسبة 

، فهو قول يجافي الواقع 13/12/1998بتاريخ  960للعملية المسندة إليه بأمر الإسناد 

صر لمسافة ويخالف الحقيقة الثابتة بالأوراق من أن عملية تنفيذ عداية الأوتوستراد بمنشية نا

جنيه المبرمة بين الهيئة وشركة النصر العامة  875000طولي بقيمة إجمالية متر  62,5

للمقاولات هي نفسها التي كانت محلا لعقد الباطن بين الطاعن وشركة الإسكندرية 

إلا أنه قد امتد أجل  %،19جنيه مع نسبة خصم  27000للمقاولات بسعر المتر الطولى

وملابسات تغيير طريقة التنفيذ من الحفر المكشوف إلى الحفر  تنفيذها في ضوء ظروف

 النفقي، وما صاحبه من طرح ممارسة جديدة لتنفيذها. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر في الدعوى الأصلية، مما يستوجب 

بعد  وى الفرعية واردة على غير محلاالدع إلغاءه، ورفضها، وما يستتبع ذلك من اعتبار

 ا.فيهرفض الدعوى الأصلية، مما يستوجب اعتبار الخصومة منتهية 

ق برفضه، وفي 58لسنة  21023وترتيبا على ذلك فإن المحكمة تقضي في الطعن رقم 

ق بإلغاء الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى 58لسنة  25434و 24411الطعنين رقمي 

 الأصلية برفضها.

 ه.وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفات
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 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

 ق:58لسنة  21023في الطعن رقم  )أولا(

 780875ومقدارها )مستحقاته  بباقيبعدم قبوله شكلا فيما يتعلق بطلب الطاعن الحكم 

وفيما عدا ذلك بقبوله شكلا ورفضه  ،غفل الحكم المطعون فيه الفصل فيهاأ ( التيجنيها

 رافعه المصروفات. وألزمت ،موضوعا

 ق: 58لسنة  25434و 24411 رقمي في الطعنين( ثانيا)

بعدم قبولهما شكلا لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الشركة 

وبإلغاء  ،وفيما عدا ذلك بقبولهما شكلا...، محمود القومية للتشييد والتعمير بصفته، والسيد/

الطاعنتين  إلزام كل من الشركتين الحكم المطعون فيه فيما تضمنه في الدعوى الأصلية من

... إبراهيم)المطعون ضده  وألزمت ،جنيه آلافبمبلغ عشرة  امبلغ مليون جنيه وتعويض

وفي موضوع الدعوى الأصلية ، صروفات الطعنينم (للمقاولات... لشركة القانوني الممثل

صليا أ يالمدع وألزمت واعتبار الخصومة منتهية في الدعويين الفرعيتين، ،برفضها

 .والمدعى عليه فرعيا مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية

 ق:58لسنة  24494في الطعن رقم ( ثالثا)

بعدم قبوله شكلا لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الشركة القومية 

وبإلغاء الحكم  ،وفيما عدا ذلك بقبوله شكلا...، محمود للتشييد والتعمير بصفته، والسيد/

المطعون فيه فيما تضمنه في الدعوى الأصلية من إلزام الشركة الطاعنة مبلغ مليون جنيه 

)إبراهيم... الممثل القانوني المطعون ضده  وألزمت ،جنيه آلافبمبلغ عشرة  اوتعويض

 ؛وفي موضوع الدعوى الأصلية بعدم قبولها، مصروفات الطعنلشركة... للمقاولات( 

 وألزمتالفرعية،  ىعتبار الخصومة منتهية في الدعووا ،لرفعها على غير ذي صفة

 أصليا والمدعى عليه فرعيا مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية. يالمدع
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(24) 
 2015سنة  ديسمبرمن  24 جلسة

  (عليا)القضائية  60لسنة  16664 مرق الطعن
 (التاسعة)الدائرة 

 عيلبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسما

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشوارين/ هشوام محموود طلعوت الغزالوي، وعوادل فواروق 

 حنفي أحمد الصاوي، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :موظف ( أ)

بين  عُ غاير المشر ِّ  -الأساسي والأجر الكاملالأجر  -الأجر -الماهيات وما في حكمها

ضي المغايرة في الفه  تالمغايرة تقهذه الأجر الأساسي والأجر الكامل، و وصفِّ 

 ، فإذااختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليهلكل منهما؛ لأن القانوني 

مغاير  حك    أنه قصد تقدير   ذلك صراحةً مدلول ف ،يزيناوصفين متم استخدم القانونُ 

ينصرف إلى الأجر المنصوص عليه بجدول  (الأجر الأساسيمدلول ) -همامن لكل   

الأجو  المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي تكفل بتحديد بداية 

فينصرف إلى ما يحصل  (الأجر الكاملمدلول )ونهاية أجو  الوظائف لكل د جة، أما 

يقصد  -وملحقاته من حوافز وبدلات وأجو  إضافيةعليه العامل من أجر وتوابعه 

مُضافاً إليه ما يرتاط به من بدلات ومزايا ا تااطًا لا  ،مرتاه الأساسي: أجر العاملب

يقال التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في الادلات والعلاوات الخاصة والأجو  
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لأجر الأساسي والأجر استقلال بين مفهوم اهناك  لما كان -الإضافية المقر ة قانوناً

لا يجوز الخلط بين المفهومين، أو استعا ة  فإنهالكامل في نطاق أحكام القانون؛ 

هُ  -أحدهما للعمل في غير مجاله ذ  الأجرُ أساسًا لتحديد تعويض  معين قد    إذا ات خِّ

عُ للعامل، فإن مالغ التعويض ينحصر في الأجر الأساسي )بمفهومه السابق( ، المشر ِّ

يرتاط به ا تااطًا ضمني ا ويحُسب على أساسه، كالعلاوات الاجتماعية وبدل  وما

ا يمُْن حُ للعامل ،طايعة العمل م   دون توقف على توفر اشتراطات معينة. ،وغير ذلك مِّ

 :قضاة ( ب)

بأجره  يحتفظ -الحقوق المالية للعضو المنقول -وظيفة غير قضائية ىإلالقاضي نقل 

هنا جر السابق الأينصرف مفهوم  -في وظيفته القضائيةالسابق الذي كان يتقاضاه 

ا إليه جميع الادلات والحوافز والمزايا المالية الأخرى ضافً مُ  ،جر الأساسيالأإلى 

ا، مع استثناء المزايا المالية والعلاوات الخاصة والأجو  الإضافية المقر ة قانونً 

ا لتقريرها لوظائف أخرى غير  ً ولا تجد مار ،ا بوظيفة القاضيا وثيقً المرتاطة ا تااطً 

المنقول إلى وظيفة غير  قاضيلا يجوز لجهة الإدا ة الطاعنة تجريد أجر ال -قضائية

ا لا يتجزأ من الأجر المستحق التي صا ت جزءً ، قضائية من ملحقاته اللصيقة به

له
(1)

. 

                                                           
(1)

( بتاريخ 432عية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم )متراجع: فتوى الج 

، حيث انتهت الجمعية العمومية )في الشأن 8/2/2017بجلسة  86/6/664ملف رقم  -27/2/2017

حةً كيفية تنفيذه( إلى أحقية المعروضة حالاتهم فى نف سه للصادر له الحكم محل الطعن الماثل، مُوَض ِ

الاحتفاظ برواتبهم التى كانوا يتقاضونها فى وظائفهم القضائية السابقة، شاملةً ما طرأ عليها من 

نَحُ لهم زيادات ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، دونَ البدلات والمزايا المالية  الأخرى التى كانت تمُ 

لأسباب تتعلق بمباشرتهم وظائفهم القضائية، أو وظائف النيابة العامة طبقًا للقواعد الخاصة بها، 

 وذلك على النحو المبين بالأسباب.
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نة لسو 46( من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقوانون رقوم 113المادة ) -

1972. 

 47لصوادر بالقوانون رقوم ( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ا26المادة ) -

بإصوودار قووانون  2016لسوونة  81)الملغووى لاحقوًوا بموجووب القووانون رقووم  1978لسوونة 

 الخدمة المدنية(.

 الإجراءات
أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه  23/1/2014في يوم الخميس الموافق 

كمة وذلك طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة المح

ق، القاضي 65لسنة  35857في الدعوى رقم  25/11/2013الثانية عشرة( بجلسة 

بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في الاحتفاظ بأجره السابق الذي 

                                                                                                                                                    

وجاء في أسباب هذا الإفتاء: "أن المقصود بالأجر والبدلات الجائز الاحتفاظ بها هو ما كان منها 

مع الأجر والبدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها، أما  -وإن اختلف فى مسماه-عته متفقًا فى طبي

نَحُ له لأسباب تتعلق بمباشرته وظيفته السابقة )وطبقًا للقواعد الخاصة  البدلات الأخرى التى كانت تمُ 

رًا لتقريرها لوظائف بها(، والتي تختلف اختلافًا بَي نًِا عن الوظيفة التى عُي ِنَ عليها، ولا تجد مُبر ِ 

بحسب -أخرى، فإن حكمَ الاحتفاظ المشار إليه لا يشملها؛ وبحسبان أن الراتب الجائز الاحتفاظ به 

يشمل الراتب الأساسي مُضافًا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا مالية ارتباطًا لا يقبل  -الأصل

والأجور الإضافية، والحوافز التى تصرف التجزئة ... أما بدل القضاء، وبدل العلاج، وبدل الانتقال 

نَحَ إلا لشاغلي هذه الوظائف  لشاغلي الوظائف القضائية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فالأصل ألا تمُ 

لأسباب تتعلق بمباشرة واجباتها، وطبقًا للقواعد الحاكمة لشئونها، الأمر غير المتحقق فى الوظائف 

حالاتهم، والتي يحكمها نظام وظيفي مغاير لذلك الذي كانوا المدنية المنقول إليها المعروضة 

يخضعون له أثناء شغلهم لوظائفهم السابقة، ومن ثم فلا تندرج تلك البدلات، والأجور الإضافية، 

 والحوافز فى مفهوم الراتب الجائز الاحتفاظ به".

سة بجل 86/4/1703ملف رقم  -3/4/2017( بتاريخ 661وراجع كذلك: فتواها رقم )

22/3/2017. 
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ميع ملحقاته اللصيقة به، وذلك على النحو كان يتقاضاه من وظيفته القضائية السابقة بج

الموضح بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك 

 الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.إلزام من طلبات، و

الحكم بقبول الطعن  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنون بصفاتهم 

ع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى شكلا، وفي الموضو

محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن 

 درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم ببطلان 

 صحيفة الطعن، وإلزام الطاعنين المصروفات.

وول نظر الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر وتد

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  19/11/2015الجلسات، وبجلسة 

 اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 لمداولة قانونا.بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وا

أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم  جميعوحيث إن الطعن استوفى 

 يكون مقبولا شكلا.

في أن المطعون  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص

 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة65 لسنة 35857ضده أقام الدعوى رقم 

طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته  (،ية عشرةلدائرة الثان)ا

شاملا جميع ملحقاته من بدلات وحوافز  ،في الاحتفاظ بأجره السابق من وظيفته كاملا

وأجور إضافية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة 

 المصروفات.
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 159صدر القرار الجمهوري رقم  16/5/2004وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 

بنقله من وزارة العدل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة  2004 لسنة

بعد تسلمه رغم أنه يشغل تعادل الدرجة التي كان يشغلها مع احتفاظه بمرتبه فيها، و

فقد  ،عامالعمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير 

على وفق أساس راتبه المجرد الذي كان  هفوجئ بأن جهة عمله تقوم بتسوية مرتب

غير شامل  ،يتقاضاه من وزارة العدل قبل صدور القرار الجمهوري المذكور سالفا

جميع الملحقات من حوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها، بالمخالفة الصريحة 

حداه على رفع دعواه  وهو ماطة القضائية، ( من قانون السل113لصريح نص المادة )

 محل الطعن الماثل.

.................................................................. 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر 

 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. 25/11/2013الجلسات، وبجلسة 

( من قانون 26)و( 1المادتين ) يبعد استعراض نص- ت المحكمة قضاءهاوشيد

، ونص المادة 1978 لسنة 47رقم ، الصادر بالقانون العاملين المدنيين بالدولةنظام 

، وما 1972 لسنة 46رقم الصادر بالقرار بقانون ( من قانون السلطة القضائية 113)

على سند  -فتوى والتشريع بمجلس الدولةاستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي ال

من أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة رئيس محكمة من الفئة )أ( 

صدر القرار الجمهوري رقم  16/5/2004بمحكمة الزقازيق الابتدائية، وبتاريخ 

بنقله إلى وظيفة غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها، مع  2004لسنة  159

بت راتبه على أساس أجره سَ ظه بمرتبه فيها، إلا أن جهة عمله التي نقل إليها حَ احتفا

الأساسي الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية السابقة، رغم أن مفهوم أجر العامل 

هو مرتبه الأساسي مضافاً إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة، 

في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية وهي ملحقات ثابتة تتمثل 
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ا بوظيفة ا وثيقً المقررة قانونا، ويستثنى من ذلك المزايا المالية المرتبطة ارتباطً 

ا لتقريرها لوظائف أخرى، ومن ثم وعملا بأحكام قانون ولا تجد مبررً  ،القاضي

حت لوائه ونقل بموجبه إلى السلطة القضائية؛ بحسبانه القانون الذي ينطوي المدعي ت

فإنه يتعين الاحتفاظ للمدعي بأجره السابق في وظيفته بالمفهوم المبين  ،وظيفته الحالية

سلفا، حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها، ومن ثم لا يجوز للجهة 

تجزأ من ا لا يوالتي صارت جزءً  ،الإدارية تجريد أجر المدعي من ملحقاته اللصيقة به

 الأجر المستحق له.

.................................................................. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم، فقد أقاموا الطعن الماثل على 

سند مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لمخالفة الحكم 

ن لما استقرت عليه أحكام دائرة رجال القضاء من عدم أحقية المحال إلى وظيفة الطعي

لانفصام رابطة  ؛غير قضائية في ملحقات المرتب من أجر إضافي وبدلات وغيرها

ختتم الطاعنون تقرير الطعن بالطلبات المبينة امزاولة العمل القضائي، وعن التوظف 

 سالفا.

.................................................................. 

الصادر بالقانون ( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 26وحيث إن المادة )

2015لسنة  18قانون رقم موجب القرار بب إلغائهقبل  ،1978 لسنة 47رقم 
(1)

تنص  ،

 ن  مَ لاحتفاظ لِ ا رَ ها أن يقر ِ رُ د ِ على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يق

                                                           
(1)

ألغي قانون نظام العاملين المدنيين ، ثم 2015( لسنة 18لم يقر مجلس النواب القرار بقانون رقم ) 

بإصدار قانون الخدمة المدنيوة، وقود  2016لسنة  81بالدولة المشار إليه )لاحقًا( بموجب القانون رقم 

( المذكورة سالفًا من القانون 26بلة للمادة )( من هذا القانون الأخير )النافذ( المقا43جاء نص المادة )

رُها لِمَن  يعُيََّنُ بوظيفةٍ أخرى  الاحتفاظ الملغي كالتالي: "يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقُد ِ

 .بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها"
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ولو تجاوز ، أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها بوظيفةٍ  نُ يَّ عَ يُ 

 ."نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة

( من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 113وحيث إن المادة )

 في (98)المادة  فيلس المشار إليه تنص على أنه: "يجوز للمج ،1972لسنة  46

 الخدمة مدةً  ا للمادة السابقة أن يزيد على مدةِ قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقً 

 .إضافية لا تزيد على سنتين

من رئيس  نقل بقرارٍ أخرى يُ  إلى وظيفةٍ  القاضيحالة صدور قرار بنقل  فيو

بمرتبه فيها حتى ولو جاوز  ظُ حتفَ وي ،تعادل وظيفته القضائية الجمهورية إلى وظيفةٍ 

 .نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها

ينقلون إليها  يالجهة الت فيا للفقرة السابقة درجة شخصية ينقلون طبقً  ن  مَ  حُ منَويُ 

 .تلك الجهة" فيأصلية تخلو  ى على أول درجةٍ سوَّ تُ 

تنص على  2004لسنة  159من القرار الجمهوري رقم  (الأولى)وحيث إن المادة 

غير قضائية  الرئيس من الفئة )أ( بمحكمة الزقازيق إلى وظيفةٍ  -نقل السيد/...أن: "يُ 

بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه 

 فيها".

وحيث إن المستقر عليه أن المشرع غاير بين وصف الأجر الأساسي والأجر 

ك المغايرة التي أوردها المشرع بين مدلول الأجر الكامل والأجر الكامل، وأن تل

ضي المغايرة في الفهم القانوني المستخلص منها، واختلاف الوصف الدال تالأساسي تق

ذلك  فقد دلَّ  ،يزيناومادام القانون قد استخدم وصفين متم، يفيد اختلاف المدلول عليه

حكم مغاير لكل من الوصفين المشار  على أنه قصد بالإفصاح الجهير تقدير صراحةً 

 .إليهما

استقلالا بين مفهوم الأجر الأساسي والأجر الكامل في نطاق  هناكالحاصل أن و

أحكام القانون، فإذا كان الأجر الأساسي هو ما ينصرف إلى الأجر المنصوص عليه 
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بتحديد والذي تكفل  ،بجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

بداية ونهاية أجور الوظائف لكل درجة، فإن الأجر الكامل ينصرف إلى ما يحصل 

عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية، وهو الأمر 

أو استعارة أحدهما للعمل في غير مجاله،  ،الذي لا يجوز معه الخلط بين المفهومين

ا بدلالة أخذً  ،ته نصوص القانون في هذا الخصوصيقتضي إعمال ما أوردهو ما و

 .منطوقها ومفهومها

 ،كما أن المقرر أن الأجر إذا اتخذ أساسا لتحديد تعويض معين قدره المشرع للعامل

فإن مبلغ التعويض ينحصر في الأجر الأساسي المحدد بجدول الأجور المرافق لقانون 

على أساسه، كالعلاوات الاجتماعية  حسبويُ  اا ضمنيًّ التوظف وما يرتبط به ارتباطً 

طبيعة العمل وغير ذلك مما يمنح للعامل دون توقف على توفر اشتراطات بدل و

 معينة.

مضافا إليه ما يرتبط  ،كما أنه من المستقر عليه أن أجر العامل هو مرتبه الأساسي

البدلات ا لا يقبل التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في به من بدلات ومزايا ارتباطً 

 والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا.

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل 

، وبتاريخ (رئيس من الفئة )أ( بمحكمة الزقازيق الابتدائية)بوظيفة قضائية 

قله إلى وظيفة متضمنا ن 2004لسنة  159صدر القرار الجمهوري رقم  16/5/2004

مع احتفاظه بمرتبه فيها، إلا أن جهة عمله  ،غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها

ساب راتبه على أساس حقامت ب (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) المنقول إليها

بدلات  أيدون إضافة  ،أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية السابقة

على الرغم من أن مفهوم أجر العامل على النحو المشار إليه يشمل  ،أو مزايا أخرى

ا لا يقبل مضافا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا أخرى ارتباطً  ،أجره الأساسي

التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور 



 (24المبدأ رقم )                                                             2015سنة  ديسمبرمن  24جلسة 

  

 347 

ا بوظيفة ا وثيقً المالية المرتبطة ارتباطً الإضافية المقررة قانونا، فيما عدا المزايا 

ا لتقريرها لوظائف أخرى غير قضائية، ومن ثم وإعمالا ولا تجد مبررً  ،القاضي

 ،الذي كان المطعون ضده يعمل قبل نقله تحت لوائه) لأحكام قانون السلطة القضائية

ي كان فإنه يتعين احتفاظه بأجره السابق الذ( ونقل إلى وظيفة غير قضائية بموجبه

ه المشار إليه، وهو أجره الأساسي مضافا نفسيتقاضاه في وظيفته القضائية بالمفهوم 

إليه جميع البدلات والحوافز والمزايا المالية الأخرى والعلاوات الخاصة والأجور 

ا بوظيفة القاضي، ومن ثم ا وثيقً الإضافية، مع استثناء المزايا المالية المرتبطة ارتباطً 

 ،الإدارة الطاعنة تجريد أجر المطعون ضده من ملحقاته اللصيقة بهلا يجوز لجهة 

 ا لا يتجزأ من الأجر المستحق له.والتي صارت جزءً 

فإنه يكون قد  ،من النظر الوجهةهذه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى 

الطعن عليه صحيح الواقع والقانون،  لا يصادفصدر متفقا وصحيح حكم القانون، و

 بالرفض. جديرا

 ( مرافعات.184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة 

 الطاعنة المصروفات.
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(25) 
 2015سنة  ديسمبرمن  27 جلسة

  (عليا)القضائية  58لسنة  11444 و 11254الطعنان رقما 
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ عبوود العزيووز أحموود حسوون محووروس، وصوولاح 

 شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 بادئ المستخلصة:الم

 :جامعات ( أ)

رشح تالمأن يكون  شروطه: -في وظيفة مد س لتعيينا -هيئة التد يس أعضاء

تمتع أن يو ،له لشغل الوظيفةعلى د جة الدكتو اه أو ما يعادلها في مادة تؤه ِّ  صلااح

كون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على د جة تأن و ،بحسن السمعة

من المد سين المساعدين  رشحتإذا كان الم -سانس أو ما يعادلهاالاكالو يوس أو اللي

 طُ شتر  إنه يُ ف، الجامعات تنظي أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون 

أما إذا كان من  ،في عمله ومسلكه منذ تعيينه امً لتزِّ إلى ذلك أن يكون مُ  إضافةً 

هذه الشروط جميعها لا يكفي توفر  -ته للتد يسيمن كفا التحققُ  طُ شتر  فيُ  ،غيره 

من مدى تطابق  سالة الدكتو اه  التحققُ  أيضًايتعين  بل ،للتعيين في الوظيفة المعلنة

ح س فيها في مجال الوظيفة المرش  والخارة العلمية التى تمر  المترشح الحاصل عليها 

 هذهى عل يتعين -المنصوص عليها قانوناً علميةال لجنةٌ الهذه المهمة ب قومُ وت ،لشغلها
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تتأكد من تطابق التخصص و ،أن تاحث في موضوع الرسالة وعناصرها بدقة   اللجنة

 .بذلك لافص  مُ  اوتقدم تقريرً  ،الدقيق للرسالة مع الوظيفة المطلوب شغلها

( من قانون تنظيم 76( و)73( و)72( و)68( إلى )64المواد أرقام من ) -

، المعدَّل بموجب القانونين 1972نة لس 49الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 

 .1981لسنة  18و 1973لسنة  54رقمي 

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار 60( و)55المادتان رقما ) -

 .1972لسنة  809إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 

 :جامعات)ب( 

التخرج في جامعة أو كلية شرط  -الشروط الإضافية -تعيينه  -هيئة التد يس أعضاء

ه عن شغل وظائف هيئة ن إعلان  م ِّ ض  أن يُ مجلس الجامعة لئن أجاز القانونُ ل -معينة

أخرى بالإضافة إلى الشروط الماينة شروطًا )فيما عدا وظائف الأساتذة( التد يس 

التي أجملها  طمن جنس الشروهذه الشروطُ يتعين أن تكون في القانون، إلا أنه 

المساواة وتكافؤ  يبمادأ دون إخلال   ،فتكون متصفةً بالعمومية والتجريد ،القانون

أو  ةمعين بقصر التعيين على خريجي كلية   اشرطً  الإعلان   تضمينُ  لا يجوزُ  -الفرص

 تمييز   على وينطوي والمساواة، الفرص تكافؤ بمادأ يخل   ؛ لأنه شرطجامعة معينة

عُ  عنه نهى  .المشر ِّ

 49ن قووانون تنظوويم الجامعووات، الصووادر بووالقرار بقووانون رقووم ( موو72المووادة رقووم ) -

 .1972لسنة 
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 :جامعات)ج(

رشح تإذا كان الم -لجان الاستماع -في وظيفة مد س لتعيينا -هيئة التد يس أعضاء

هذه تتولى  -للتد يس يتِّهمن كفا التحققُ ، فإنه يتعين من خا ج الجامعة للتعيين

 لقانون تنظي  الجامعات، في اللائحة التنفيذية منصوص على تشكيلها لجنةٌ  مهمة  ال

عن  خلال مدة لا تقل   ،محدود من الد وس رشح بإعداد عدد  تبتكليف الم حيث تقومُ 

لا يمكن  -عنه اعليها أن تقدم تقريرً يتعين و ،يقوم بإلقائها أمام اللجنة ،أساوع

 مع قصدِّ ذلك   يتفقُ لا؛ إذ واحد د س   تقديره من خلال إلقاءِّ  وأ التحقق من هذا الشرط

للتعيين في ترشح لجنة الاستماع للمفي يجب ألا يشترك  -النص ع وصياغةِّ المشر ِّ 

نْ كانالوظيفة المعلن عنه الدكتو اه  وأالماجستير  ةلجنة مناقشة  سالعضوًا ب ا م 

ى مخالفة يترتب عل -في إعداد التقرير زاهةللحيدة والن راعاةً مُ ذلك و الخاصة به؛

 تقرير الاستماع. بطلانُ  ذلك

 49انون رقووم رار بقووالصووادر بووالق ،تنظوويم الجامعووات قووانون ( موون67رقووم )ة الموواد -

 .1972لسنة 

 تنظوويم الجامعووات المشووار إليووه،موون اللائحووة التنفيذيووة لقووانون  (60) ة رقوومالموواد -

 .1972 لسنة 809رقم  الجمهوريالصادرة بالقرار 

 :جامعات ( د)

 عُ ناط المشر ِّ  -للجان العلمية ولجان الاستماعا -تعيينه  -هيئة التد يس أعضاء

والتأكد من مدى مطابقته للتخصص  ،باللجنة العلمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين

ة يالاستماع التحقق من مدى كفا كما ناط بلجنةِّ ، ذلكبل فص  المطلوب وإعداد تقرير مُ 

لقائها أمام لإد وس من ال عدد   بإعداد رشح  قيام كل متب، وذلك رشحين للتد يستالم
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 ألاو ،يلأن تكون اللجنتان مختلفتين في التشكيجب  -عنه اتقريرً التي تعد  ،اللجنة

 . واحدة لجنةٌ  وظيفتينبهاتين ال تقوم  

رار الصوادر بوالق ،تنظويم الجامعوات قوانون مون( 76و)( 73)( و67)م ارقأ ادوالم -

 .1972لسنة  49انون رقم بق

تنظويم الجامعوات المشوار من اللائحة التنفيذية لقوانون  (60)و (55) ارقمتان الماد -

 .1972 لسنة 809رقم  الجمهوريالصادرة بالقرار  إليه،

 موظف: )هـ( 

حين  يتعين على الجهة الإدا ية -أثر الحك  بإلغاء قرا  التخطي في التعيين -تعيين

أن تجعل يين، قيامها بتعيين الصاد  لمصلحته حكٌ  بإلغاء القرا  الذي تخطاه في التع

، المطعون على تعيينهزميله من تا يخ تعيين  ااعتاا ً  فةتعيينه في الوظيأقدمية 

 تقدمإعمال هذا الأثر في المع  ،وليس من تا يخ صدو  القرا  التنفيذي للحك 

 سواءً  زميله في القرا  المطعون عليه،مثل  في الوظائف اللاحقة، لترقياتل

بسواء  
(1)

. 

                                                           
(1)

 الحكم بإلغاء قرار التخطي في شغل وظيفة راأثسبق للمحكمة الإدارية العليا أن انتهت إلى أن من  

مدرس مساعد ومدرس، مادام قد استوفى المؤهلات  تي: أحقية المحكوم له في الترقية لوظيف)معيد(

)حكم الدائرة  اللازمة لهذه الترقية )ماجستير ودكتوراه(، وكانت هذه المؤهلات في تخصصه ذاته

، القضائية عليا 56لسنة  17095الطعن رقم ي ف  2013من مارس سنة  17جلسة السابعة الصادر ب

 .(32مكتب فني، المبدأ رقم  58منشور بمجموعة السنة 

 2010من يونيه سنة  5قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة سبق وراجع ما وي

ين القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاث 53لسنة  19041في الطعن رقم 

(، حيث انتهت إلى أن الحكم الصادر بإلغاء قرار التخطي في تعيين أو 84عاما، مكتب فني، رقم 

ترقية عضو بهيئة قضايا الدولة يقف الأثر المترتب عليه عند حد تنفيذ هذا الحكم بإعادة الحال إلى ما 



 (25المبدأ رقم )                                                             2015سنة  ديسمبرمن  27ة جلس

  

 352 

 :( تعويضو)

يتعين على المدعي إذا  -ظ الحق في التعويض لا يقومُ مقام  طلبِّ التعويضطلب حف

 أ اد التعويض أن يقوم باتخاذ الإجراءات المقر  ة قانوناً لرفع دعوى التعويض.

 الإجراءات
أودع وكيلُ الطاعنة في الطعن الأول قلمَ  7/3/2012في يوم الأربعاء الموافق  -

ق.عليا، 58لسنة  11254بالطعن قيُ دَِ بجدولها العام برقم كُتَّابِ هذه المحكمة تقريرًا 

وذلك طعناً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الثالثة 

ق، 61لسنة  20404في الدعوى رقم  22/1/2012كادرات خاصة( بجلسة  -عشر

لمطعون فيه إلغاءً بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار ا القاضي منطوقه

 الإدارة المصروفات. إلزاممجرداً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و

الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الطاعنةُ 

الموضوع بأحقيتها في شغل الوظيفة الصادر بشأنها القرار المقضي بإلغائه بالحكم 
                                                                                                                                                    

قائيا القرارات اللاحقة كانت عليه قبل صدور القرار المطعون عليه فقط، دون أن يمتد التنفيذ ليشمل تل

عليه، وأنه بمقتضى هذا الحكم ينفتح ميعاد الطعن على تلك القرارات من جديد بالإجراءات وفي 

المواعيد المحددة قانونا، وأنه لا يسوغ القول إن القرار الذي ثبتت عدم مشروعيته بالحكم الصادر 

أعماله؛ ذلك أن هذا القول مردود بأنه  بإلغائه هو الذي حال بين عضو الهيئة القضائية والتفتيش على

  ينطوي على مساس بالمراكز القانونية المستقرة بغير أحكام قضائية واجبة النفاذ.

/و( في هذه المجموعة، حيث انتهت الدائرة السابعة بالمحكمة 67وراجع كذلك المبدأ رقم )

لسنة  29232لطعن رقم افي  2016من مارس سنة  20الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 

يجوزُ للمحكمة إذا ما انتهت إلى بطلانِ قرار التعيين لمخالفته القانون، وكانَ أنه  القضائية )عليا( 58

ت  على تعيينِ المطعون في تعيينهم به سنواتٌ طوال، نالوا فيها قسطًا من الخبرات المتراكمة،  قد مرَّ

أن تقضِي بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين  وكانَ حسنُ نيتهم مُمثلا في إجراءات تعيينهم،

الطاعن في الوظيفة المعلن عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته في التعيين فيها؛ 

 حرصًا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لِمَن  شملهم القرار.
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عيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ حقها في المطعون عليه من تاريخ الت

لحقتها من جراء القرار  يطلب التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية الت

 الملغى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

أودع الحاضرُ عن الطاعن بصفته في  10/3/2012وفي يوم السبت الموافق  -

 11444بِ هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيُ دَِ بجدولها العام برقم الطعن الثاني قلمَ كُتَّا

ق.عليا، وذلك طعناً على الحكم المطعون عليه نفسه بالطعن الأول الصادر 58لسنة 

كادرات خاصة( المشار  -عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الثالثة عشرة

 إليه آنفاً.

الحكمَ بقبول الطعن شكلا،  -اردة بتقرير الطعنللأسباب الو-وطلب الطاعنُ بصفته 

وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن 

 درجتي التقاضي.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني في الطعنين، ارتأت 

المطعون ضده على النحو المقرر فيه الحكم: )أولا( بعد إعلان تقرير الطعن إلى 

ق.عليا شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام 58لسنة  11254قانوناً، بقبول الطعن رقم 

إلى  -الذي تطالب به الطاعنة-الطاعنة المصروفات. )ثانياً( بإعادة طلب التعويض 

محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظره والفصل فيه؛ لإغفال المحكمة الفصل فيه. 

ا( بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المقرر قانوناً، بقبول )ثالثً 

ق.عليا شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام جامعة حلوان 58لسنة  11444الطعن رقم 

 المصروفات.

وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا )الدائرة 

قررت الدائرة  19/3/2014بمحاضر الجلسات، وبجلسة  السابعة( على النحو الثابت

إحالة الطعنين إلى الدائرة السابعة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 

، حيث تدوول نظرهما أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 11/5/2014
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ودته المشتملة حتى قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مس

 على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 ا.وبعد المداولة قانونً  لإيضاحات،الاطلاع على الأوراق، وسماع ا بعد

 ،طلب الحكم بقبول الطعن شكلا لىحيث إن الطاعنة في الطعن الأول تهدف إو -

إلغاء القرار ا بوالقضاء مجددً  ،فيه فيما قضى به نوفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعو

المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس طباعة المنسوجات 

أخصها أحقيتها في  ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،حلوان ةالفنية جامع ةبكلية التربي

ا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تعيين المطعون على شغل الوظيفة اعتبارً 

المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى  عويضا في التتعيينها، مع حفظ حقه

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،لحقتها من جراء القرار الطعين

يهدف إلى طلب الحكم بقبول الطعن  الثانيحيث إن الطاعن بصفته في الطعن و -

ى، ا برفض الدعووالقضاء مجددً  ،المطعون فيه الحكموبوقف تنفيذ وإلغاء  ،شكلا

 وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

 ا.على النحو المقرر قانونً  لماثلينحيث إنه قد جرى إعلان الطعنين او

فمن ثم  ،االشكلية المقررة قانونً  أوضاعهما جميعحيث إن الطعنين قد استوفيا و

 يكونان مقبولين شكلا.

 -بما يبين من الأوراقحس-عناصر النزاع تخلص  فإن، نه عن الموضوعإحيث و

كانت قد أقامت  الثاني(المطعون ضدها في الطعن )في أن الطاعنة في الطعن الأول 

 الإداريق أمام محكمة القضاء 61لسنة  20404الدعوى رقم  8/4/2007بتاريخ 

بقبول الدعوى  الحكمَ  عريضتهافي ختام  طالبةً  ،كادرات خاصة( -13بالقاهرة )د/

فيما  27/8/2006لغاء قرار رئيس جامعة حلوان الصادر في وبوقف تنفيذ وإ ،شكلا

تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية الفنية 
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 ،أهمها أحقيتها في التعيين في الوظيفة ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،جامعة حلوان

 فات.وإلزام جهة الإدارة المصرو ،مع حفظ حقها في التعويض

جامعة حلوان أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس  أنا لدعواها شرحً  وذكرت

وبتاريخ  ظيفة،وتقدمت بأوراقها لشغل هذه الو ،طباعة منسوجات بكلية التربية الفنية

وتظلمت من هذا  ،بالوظيفة المذكورة.. .منى القرار بتعيين/ صدر 27/8/2006

لجنة التوفيق التى أصدرت توصيتها  ثم لجأت إلى ،22/10/2006القرار بتاريخ 

بغية  ،لى إقامة دعواها الماثلةعحداها  وهو ما ،برفض الطلب 13/2/2007بجلسة 

 .اسالفً  ةروذكمالقضاء لها بطلباتها ال

.............................................................. 

ي الموضوع بإلغاء وف ،حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا 22/1/2012 وبجلسة

وألزمت الإدارة  ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،امجردً  القرار المطعون فيه إلغاءً 

 المصروفات.

 67و 66و 65و 64بعد استعراضها لنصوص المواد )-ها ءَ قضا المحكمةُ  دتوشيَّ 

لسنة  49رقم الصادر بالقرار بقانون  ،( من قانون تنظيم الجامعات76و 72و 68و

 437وى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم وفت ،1972

أن الثابت من الأوراق  ىعل اتأسيسً  -86/3/1023ملف رقم  ،22/6/2003بتاريخ 

عن حاجتها لشغل  10/7/2005و 9 يأن الجامعة المدعى عليها قد أعلنت بتاريخ

اث الشعبي بكلية التربية منها وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتر ،بعض الوظائف

وافق  26/6/2006وبتاريخ  ،وتقدمت المدعية بالأوراق اللازمة لشغل الوظيفة ،الفنية

الكلية بتاريخ  ووافق مجلسُ  ،بتلك الوظيفة... القسم على تعيين/ منى مجلسُ 

 ،27/8/2006الجامعة بتاريخ  كما وافق مجلسُ  ا،على تعيينها أيضً  10/7/2006

 ووه ،المدعية في شغل تلك الوظيفة يعة قد أفصحت عن سبب تخطولما كانت الجام

من الشروط التى وافق  ووه ،أنها ليست من خريجي كلية التربية الفنية جامعة حلوان
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ولما كان المشرع قد  ،22/5/2005بتاريخ  311الجامعة بقراره رقم  عليها مجلسُ 

ي القانون بالنسبة لك التى وردت فتأخرى غير  اأجاز للجامعة أن تضيف شروطً 

 ،إلا أنه يجب أن تتسم تلك الشروط بالعمومية والتجريد ،لتعيين أعضاء هيئة التدريس

بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التى  أو إخلالٍ  ،عنه منهي على تمييزٍ تنطوي ودون أن 

شك أن اشتراط شغل الوظائف بالجامعات لأعضاء  ولا ،حرص الدستور على تأكيدها

على  وينطوي ،التكافؤ والمساواة أبمبد نفس الجامعات يخل   خريجيمن هيئة التدريس 

يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة  وهو ما ،نهى عنه الشارع تمييزٍ 

مع ما يترتب على ذلك  ،امجردً  يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار إلغاءً  مما ،للقانون

 .ار سالفً وذكمال إلى قضائها المحكمةُ  وخلصت من آثار.

.............................................................. 

هذا  الثاني(المطعون ضدها في الطعن )في الطعن الأول  الطاعنةُ  لم ترتضِ  وإذ -

عليه صدوره بالمخالفة  ناعيةً  ،ق.عليا58لسنة  11254رقم  فقد أقامت الطعنَ  ،الحكمَ 

ولم يطبق القانون  ،طلبات الدعوى باقيوأغفل  ،اومبتسرً  اجاء ناقصً أنه و ،للقانون

دون النظر  امجردً  حيث قضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً  ،كاملا اتطبيقً 

حرمها من  الذي ،والأضرار التى ستصيبها نتيجة هذا القرار ،إلى الآثار المترتبة عليه

كما تسبب  ،لتوفر شروط شغلها فيها ؛حقها الأصيل في شغل هذه الوظيفة المعلن عنها

الأمر إلى نقطة الصفر  رجعوأ ،هذا الحكم الطعين في إصابتها بأضرار مادية ونفسية

المناسب عن الأضرار المادية والأدبية  يضكما أغفل طلبها بحقها في التعو ،(البداية)

ما سلف طعنها ب واختتمت عريضةَ  ،بإلغائه المقضيالتى لحقتها من جراء هذا القرار 

 من طلبات.

 الأول(المطعون ضده في الطعن ) الثانيبصفته في الطعن  الطاعنُ  لم يرتضِ  وإذ -

 اعليه صدوره مشوبً  اناعيً  ،ق.عليا58لسنة  11444رقم  فقد أقام الطعنَ  ،هذا الحكمَ 

الشروط  جميعحيث قامت الجامعة بمراعاة  ،بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله
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حيث قامت  ؛حقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام المتقدمينوالضوابط من أجل ت

بالإعلان عن شغل هذه  ،في هذا الشأن بين المتقدمين عليه القانونُ  بمراعاة ما نصَّ 

ثم بعد ذلك قامت بعمل لجان للفحص والاستماع  ،الوظيفة في الجرائد الرسمية

أنها غير مناسبة لشغل هذه  حيث ارتأت هذه اللجان ،ومنها المطعون ضدها للمتقدمين،

 الذي ،ه إلى مجلس الكليةرفعُ  مَّ وت ،26/6/2006بذلك بتاريخ  اوأعدت تقريرً  ،الوظيفة

لشغل  ...منى الدكتورة/ ترشيحُ  وتمَّ  ،10/7/2006وافق على ما جاء به بتاريخ 

صدر القرار المطعون فيه بتعيينها دون  بناء على ذلكو ،الوظيفة المعلن عنها

 يلنص اتكون الجامعة قد أعملت صحيح حكم القانون طبقً  ومن ثمَّ  ،ضدها المطعون

 49رقم ، الصادر بالقرار بقانون ( من قانون تنظيم الجامعات76( و)72المادتين )

 .1972لسنة 

حيث  ؛بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اصدر الحكم الطعين مشوبً  كما

من شغل  -الطاعنة- ون ضدها قد استبعدتها الجامعةُ الطعين إلى أن المطع استند الحكمُ 

لأن  ؛ا إلى أنها ليست من خريجي جامعة حلوان بالمخالفة للواقعهذه الوظيفة استنادً 

الإجراءات والضوابط القانونية لشغل الوظيفة المعلن  جميعالجامعة قد قامت باتخاذ 

وإذ  ،االوظيفة من عدمه إلا مدى كفاءة المتقدمين لهذه ولم يكن هناك تمييزٌ  ،عنها

بصفته  واختتم الطاعنُ  ،بالإلغاء انه يكون جديرً إف ،المطعون فيه ما تقدم الحكمُ  خالفَ 

 .اسالفً  ةروذكمعريضة طعنه بطلباته ال

.............................................................. 

انون رقم رار بقادر بالقالص ،( من قانون تنظيم الجامعات64إن المادة رقم ) ثحيو

التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا  هيئةِ  "أعضاءُ  :تنص على أن ،1972لسنة  49

 ".ونالمدرس )ج( المساعدون. الأساتذة)ب(  .الأساتذة)أ(  القانون هم:

 ،1981لسنة  18لة بالقانون رقم والمعدَّ  نفسه، القانون ( من65المادة رقم ) وتنص

على طلب مجلس الجامعة  هيئة التدريس بناءً  الجامعة أعضاءَ  يسُ ن رئعي ِ "يُ  :على أن
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بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من 

 تاريخ موافقة مجلس الجامعة".

 ىعل ،1973لسنة  54رقم  بالقانون لاعدَّ مُ ن، ( من هذا القانو66المادة ) وتنص

 :يفي هيئة التدريس ما يأت اعضوً  نُ عيَّ يُ  ن  يمَ فِ  طُ أنه: "يشُترَ 

من إحدى الجامعات  يعادلهاأو ما  الدكتوراهيكون حاصلا على درجة  ن( أ1)

 أخرى أو هيئةٍ  جامعةٍ  نأو أن يكون حاصلا م ،ه لشغل الوظيفةلُ المصرية في مادة تؤه ِ 

لمجلس ا يعتبرها ف به في مصر أو في الخارج على درجةٍ عترَ علمي مُ  علمية أو معهدٍ 

 .ابه المعمولمراعاة أحكام القوانين واللوائح  مع ،لذلك عادلةً الأعلى للجامعات مُ 

 ".ةمحمود السيرة حسن السمع يكون( أن 2)

راعاة حكم المادة السابقة، ( من هذا القانون على أنه: "مع مُ 67المادة ) وتنص

ى الأقل على حصوله عل سنوات أن تكون قد مضت ست ادرسً مُ  نُ يَّ يعَُ  ن  يمَ فِ  طُ يشُترَ 

 .يعُادلهاعلى درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما 

 الخاضعةأو المعيدين في إحدى الجامعات  نالمدرسين المساعديبين فإذا كان من 

منذ تعيينه  ومسلكهفي عمله  امً لتزِ ا تقدم أن يكون مُ مَّ عَ  فضلا طُ لهذا القانون، فيشُترَ 

توافره  طُ من غيرهم فيشُترَ  كان وإذا. أداءها اه ومحسنً ا بواجباتمساعدً  اأو مدرسً  امعيدً 

 على الكفاءة المتطلبة للتدريس".

 ،راعاة حكم المادتين السابقتينمُ  مع( من هذا القانون على أنه: "68المادة ) وتنص

من بين المدرسين المساعدين  إعلانٍ يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون 

ل لشغلها ؤهَّ هو مُ  ن  ن هؤلاء مَ لم يوجد مِ  إذا. والمعهدالكلية أو أو المعيدين في ذات 

 ".هاعن الإعلان ىفيجر

( 68راعاة أحكام المادتين )مُ  مع( من هذا القانون على أنه: "72المادة ) وتنص

 ،مرتين في السنة التدريسالإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة  يجرى ،(71و)

رأى مجلس القسم  أخذب مجلس الكلية أو المعهد بعد على طل ولمجلس الجامعة بناءً 
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وذلك  معينةالإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط  نالمختص أن يضم

 ...".نبالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانو

 علمية دائمة فحصَ  ولى لجانٌ ت"ت :على أنهنفسه  القانون ( من73المادة ) وتنص

الأساتذة المساعدين أو للحصول ولمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة الإنتاج العلمي ل

 على ألقابها...".

القسم  مجلسُ  يتولىالمشار إليه على أنه: "نفسه  القانون ( من76المادة ) وتنص

الاستحالة  عند. وساللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدر المختص مهمةَ 

رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد  من ارٍ اللجنة بقر لُ تشكَّ  ،أو التعذر

المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا  الأساتذة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو

 القانون أو من المتخصصين من غيرهم".

 تنظيم الجامعات المشار إليه،( من اللائحة التنفيذية لقانون 55المادة ) وتنص

القسم  "يتولى مجلسُ  :أن ىعل ،1972 لسنة 809رقم  هوريالجمالصادرة بالقرار 

اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وفي حالة خلو  المختص مهمةَ 

 القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين، تشُكَّل اللجنة بقرارٍ 

من الأساتذة أو  ضاءة أعمن رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاث

أو من  1972لسنة  49الخاضعة للقانون رقم  اتالأساتذة المساعدين في الجامع

 المتخصصين من غيرهم".

لشغل وظيفة في  "إذا كان المرشَّحُ  :أنه ىعلنفسها اللائحة  ( من60المادة ) وتنص

على اقتراح  من رئيس الجامعة بناءً  هيئة التدريس من خارج الجامعة، تشُكَّل بقرارٍ 

من الأساتذة الحاليين أو السابقين  عضاءمن ثلاثة أ مجلس الكلية المختص لجنةٌ 

عن  لا تقل   محدود من الدروس خلال مدةٍ  بإعداد عددٍ  المرشَّحَ  بالجامعات، تكُل ِفُ 

الكلية ومجلس القسم  بمجلسى من أعضاء يدُ عَ  ن  ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومَ  ،أسبوع

م اللجنةُ المختص، و  للتدريس". تقريرًا عن المرشَّحِ  تقد ِ
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 اعضوً  نُ يَّ عَ يُ  ن  يمَ الواجب توفرها فِ  الشروطَ  دَ ع حدَّ المشر ِ  أنحيث إن مفاد ما تقدم و

في  الاختصاصِ  وذاتَ  ،في التحقق منها الشأنِ  ذاتَ  بهيئة التدريس بالجامعة، والجهاتِ 

بحيث جعل  ،ا في تأسيس القرارهَ ودورَ  ،مرهبأ اهَ اتصالِ  هَ ج  وَ وَ  ،إصدار القرار بالتعيين

بأكثر من  ويمر   ،من جهةٍ  أكثرُ  -على مقتضى نصوص القانون-فيه  تشتركُ  الأمرَ 

 صحته. تستقيم شرائطُ ل ايجب أن تنتظم حلقاته ،واحدة ذلك كله سلسلةً  نُ ويكو ِ  ،مرحلةٍ 

 ب حصولِ إلى جان نهفإ ،في وظيفة مدرس بالجامعة لتعيينحيث إنه بالنسبة لو

ه وتمتعِ  ،له لشغل الوظيفةالمرشح على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤه ِ 

كون قد مضت ست سنوات على الأقل على تأن  عُ اشترط المشر ِ  ،بحسن السمعة

وإذا كان من المدرسين  ،حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها

تنظيم الجامعات المشار ى الجامعات الخاضعة لقانون المساعدين أو المعيدين في إحد

أو  افي عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدً  امً لتزِ إلى ذلك أن يكون مُ  إضافةً  طُ شترَ فإنه يُ  إليه،

( من 67المادة ) تفقد تطلب ،أما إذا كان المرشح للتعيين من غيرهم ا،مساعدً  امدرسً 

 .ة المتطلبة للتدريسيعلى الكفا وهو توفره ،خرآ اقانون تنظيم الجامعات شرطً 

يتعين إلى  بل ،وتوفر هذه الشروط جميعها لا يكفي للتعيين في الوظيفة المعلنة

من مدى تطابق رسالة الدكتوراه الحاصل عليها والخبرة العلمية  جانب ذلك التحققُ 

وهذه المهمة تقوم بها اللجنة  ،س فيها في مجال الوظيفة المرشح لشغلهاالتى تمرَّ 

( 55والمادة ) ،( من قانون تنظيم الجامعات76لعلمية المنصوص عليها في المادة )ا

ولا يقف عمل هذه اللجنة عند التحقق من حصول المرشح على  ،من لائحته التنفيذية

في  يتعين عليها أن تبحثَ  بل ،متخصصة لجنةٍ إلى فهذا أمر لا يحتاج  ،درجة الدكتوراه

حتى تتأكد من تطابق التخصص  ؛فيها بدقة صَ ح ِ موضوع الرسالة وفي عناصرها وتم

عن  لافصَّ مُ  اوعلى اللجنة أن تقدم تقريرً  ،الدقيق للرسالة مع الوظيفة المطلوب شغلها

 ت بها والنتيجة التى توصلت إليها.فَ ل ِ المهمة التى كُ 
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ته يالتحقق من كفا انه يتعين أيضً إف ،من خارج الجامعة عيينكان المرشح للت وإذا

( من 60المنصوص على تشكيلها في المادة ) اللجنةُ  وتتولى هذه المهمةَ  ،يسللتدر

محدود من  بتكليف المرشح بإعداد عددٍ  حيث تقومُ  ا،سالفً  ةروذكماللائحة التنفيذية ال

 اوعليها أن تقدم تقريرً  ،يقوم بإلقائها أمام اللجنة ،عن أسبوع خلال مدة لا تقل   ،الدروس

الأخير في المرشح للتدريس من خارج الجامعة أن  الشرطُ عنه، ولقد استلزم هذا 

ة المتقدم ييوضع تحت نظر السلطة المختصة بإصدار القرار بالتعيين مدى قدرة وكفا

عن أن هذه المقدرة لا  صراحةً  عُ وقد أفصح المشر ِ  ،للقيام بمهمة التدريس بالجامعة

وفق ما جرى عليه لى ع-فذلك  ،يمكن قياسها وتقديرها من خلال إلقاء درس واحد

 لفظَ  ويجعلُ  ،لا يتفق مع قصد المشرع وصياغة النص -قضاء المحكمة الإدارية العليا

ومن ثم  ،عُ ه عنه المشر ِ نـزيت اوتزيدً  اعن أسبوع" لغوً  "في مدة لا تقل   "عدد" وعبارةَ 

 ،يتعين لتحقيق الغاية من النص أن يكون التقويم الصحيح من خلال سماع عدة دروس

 على الأقل. إلقاؤها خلال أسبوعٍ  م  يت

ن فإ ،وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيةعلى ثم يتضح أنه  ومن

موضوع رسالة  للمتقدمين فحصَ  العلميالعلمية لفحص الإنتاج  ع قد ناط باللجنةِ المشر ِ 

ابق التخصص حتى تتأكد من تط ،فيها بدقة صُ مح ِ تُ أن و ،الدكتوراه لكل من المتقدمين

عن  لافصَّ مُ  اوعلى اللجنة أن تقدم تقريرً  ،الدقيق للرسالة مع الوظيفة المطلوب شغلها

 إلى لاستماعاأخرى  لجنةٍ ، كما ناط بت بها والنتيجة التى توصلت إليهافَ ل ِ المهمة التى كُ 

على  لمنصوصا اللجنةُ  وتتولى هذه المهمةَ  ،للتدريس يتهمالمرشحين للتحقق من كفا

حيث تقوم بتكليف ا، سالفً  ةروذكم( من اللائحة التنفيذية ال60لها في المادة )تشكي

يقوم بإلقائها  ،عن أسبوع خلال مدة لا تقل   ،المرشح بإعداد عدد محدود من الدروس

 عنه. اوعليها أن تقدم تقريرً  ،أمام اللجنة
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كون قد ت قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفق أحكامِ على نه إثم ف ومن

)حكم المحكمة  واحدة. وليس لجنةً  ،ن بلجنتين مختلفتين في التشكيلان المهمتاطت هاتين

 .(4/11/2001جلسة بق.عليا 43لسنة  3001الإدارية العليا في الطعن رقم 

ل شروط وقواعد التعيين في وظيفة مدرس على ع بعد أن فصَّ حيث إن المشر ِ و

 يالت ،( من القانون72ن إلى الفقرة الأولى من المادة )الإعلا أحال كيفيةَ  ،النحو المتقدم

عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس  نأجازت لمجلس الجامعة أن يضمن الإعلا

حسبما استقر -وهذه الشروط  لقانون،أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في ا اشروطً 

 ،لتى أجملها القانونيتعين أن تكون من جنس الشروط ا -الجمعية العمومية عليه إفتاءُ 

 منهي على تمييزٍ  ويةنطمُ  الا أن تكون شروطً  ،بالعمومية والتجريد تصفةً بأن تكون مُ 

 اللمواطنين جميعً  الدستورالمكفولين بنص  ،بالمساواة أو بتكافؤ الفرص أو إخلالٍ  ،عنه

التعيين  قصرَ  وعلى ذلك فلا يجوز أن يتضمن الإعلانُ  ،عند شغل الوظائف العامة

المساواة وتكافؤ  يبمبدأ ما في ذلك من إخلالٍ لِ  ؛محددة معينة أو سنةٍ  خريجي كليةٍ  على

)فتوى الجمعية العمومية  دها.حدَّ  يفي الشروط الت عُ المشر ِ  مااللذين التزم به ،الفرص

 .(86/3/1023ملف رقم  22/6/2003بتاريخ  37لقسمي الفتوى والتشريع رقم 

ولما كان الثابت من  ،قائع الطعنين الماثلينحيث إنه بإعمال ما تقدم على وو

بموجب الإعلان رقم - 10/7/2005و 9 يالأوراق أن جامعة حلوان قد أعلنت بتاريخ

 تعن حاجتها لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس بكليا -2005لسنة  12

ومن بينها وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية  ،الجامعة عن طريق الإعلان فقط

واشترطت أن يكون  ،تخصص طباعة منسوجات بكلية التربية الفنية الشعبي والتراث

وأن يكون  ،الدكتوراه تخصص "طباعة منسوجات" ةعلى درج المتقدم حاصلا

رقم الصادر بالقرار بقانون للشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات  استوفيً مُ 

والخاصة بشرط  ،معةوالضوابط الموضوعة بمعرفة مجلس الجا ،1972لسنة  49

بالأوراق اللازمة والمطلوبة لشغل هذه  -في الطعن الأول-وتقدمت الطاعنة  ،السن
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أستاذ  -...سلوى د/ من أ. ثلاثية بقرار مجلس القسم من كل ٍ  لجنةٍ  تشكيلُ  وتمَّ  ،الوظيفة

أستاذ طباعة  -...عفاف طباعة المنسوجات ورئيس قسم الأشغال الفنية )الأسبق(، أ. د/

أستاذ  -سميرة... منسوجات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د/ال

 طباعة المنسوجات.

 ؛باستبعاد الطاعنة من الترشيح لشغل الوظيفة المعلن عنها جنةُ هذه الل وقامت

والطاعنة من  ،كلية التربية النوعية خريجيإلى أن الإعلان لا ينطبق على  ااستنادً 

 ،هااستبعادُ  تمَّ  ومن ثم ،جامعة القاهرة -قسم التربية الفنية -تربية النوعيةكلية ال يخريج

 ،على قرار اللجنة 31/10/2005بتاريخ  112القسم بجلسته رقم  ووافق مجلسُ 

 ،المتقدمات باقيفقط دون  ...منى استماع للمطعون على تعيينها د/ جلسةَ  عقدت اللجنةُ ف

في وظيفة مدرس طباعة  ...منى تعيين د/قبول  لىانتهت فيه إ اوأعدت تقريرً 

 الكلية على ترشيحها. القسم ومجلسُ  ووافق مجلسُ  ،منسوجات بالكلية

 ،تخطى الطاعنة في شغل تلك الوظيفة كانت الجامعة قد أفصحت عن سببِ  ولما

 عُ كان المشر ِ  نفإنه وإ ،جامعة حلوان -كلية التربية الفنية خريجيوهو أنها ليست من 

أخرى غير تلك التى وردت في القانون بالنسبة  اجامعة أن تضيف شروطً قد أجاز لل

 ،والتجريد بالعمومية إلا أنه يجب أن تتسم تلك الشروطُ  ،لتعيين أعضاء هيئة التدريس

 الذي ،بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو إخلالٍ  ،عنه منهي على تمييزٍ  تنطويدون أن 

شغل الوظائف بالجامعات  اشتراطَ  أنك ولا ش ،على التأكيد عليه حرص الدستورُ 

 ،تكافؤ الفرص والمساواة دأبمب نفس الجامعة يخل   خريجيلأعضاء هيئة التدريس من 

 .عُ نهى عنه المشر ِ  على تمييزٍ  وينطوي

لجنة  هي والتي ،لة لفحص الأوراقعن أن اللجنة الثلاثية المشكَّ  فضلا هذا

بها عضوان كانا ضمن لجنة  سالفاً، ينينبممن السادة الأساتذة ال ،االاستماع أيضً 

 لا يجوزُ  ومن ثمَّ  ،تعيينها علىالماجستير والدكتوراه للمطعون  ةمناقشة رسال
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للحيدة  مراعاةً ذلك و ؛لجنة الاستماع للتعيين في الوظيفة المعلن عنهافي اشتراكهما 

 تقرير الاستماع. ا يترتب عليه بطلانُ مَّ مِ  ،في إعداد التقرير زاهةوالن

الجهة الإدارية في إصدارها القرار المطعون  يضحى مسلكُ  مكان ما تقد ومتى

 مما يستوجب الحكمَ  ،القانون حكمِ  محكمة أول درجة قد خالفا صحيحَ  وكذا حكمُ  ،عليه

 بإلغائهما.

نه لما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس جامعة حلوان رقم إحيث و

على موافقة مجلس الجامعة بجلسته  بناءً  25/11/2013بتاريخ  2013لسنة  3148

في  (الطاعنة في الطعن الأول) ...دعاء بتعيين د/ 29/10/2013بتاريخ  18رقم 

جامعة حلوان  -التربية الفنية بكلية الشعبيوظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث 

بجلسة  ريالإدالحكم محكمة القضاء  اوذلك تنفيذً  ،29/10/2013من  ااعتبارً 

أنه كان يجب على الجامعة  إلا، ق61لسنة  20404في الدعوى رقم  22/1/2012

من تاريخ موافقة الجامعة على تعيين  احين قامت بتعيينها أن تجعل تعيينها اعتبارً 

 ،29/10/2013من  اوليس اعتبارً  ،27/8/2006في ... منىالمطعون على تعيينها د/

كان يتعين  ومن ثمَّ  ،منها بحقها في التعيين عنة اعترافٌ ا بتعيين الطاهَ لاسيما أن قيامَ 

تعيين المطعون على تعيينها  علىمن تاريخ موافقة الجامعة  اها اعتبارً عليها تعيينُ 

للجان  تقدموإعمال هذا الأثر في ال ،منذ ذلك التاريخ فةوالاعتراف بأقدميتها في الوظي

 وهو ما تقوم المحكمةُ  ،بسواءٍ  اءً الترقيات مثل زميلتها المطعون على تعيينها سو

 إلى نصابه الصحيح. الأمرِ  ه وإرجاعِ بتصحيحِ 

بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من  نه يتعين الحكمُ إف ،كان ما تقدم ومتى

والقضاء  ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  امجردً  إلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً 

ن مجلس جامعة حلوان بتاريخ عفيه الصادر بإلغاء القرار المطعون  امجددً 

في التعيين في  -في الطعن الأول-فيما تضمنه من تخطى الطاعنة  27/8/2006

بكلية  -تخصص طباعة منسوجات -وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي
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ه أخصها تعيينها في هذ ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،حلوان ةجامع -لفنيةاالتربية 

من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القرار المطعون فيه في  االوظيفة اعتبارً 

وإعمال أثر ذلك في الدرجات الوظيفية اللاحقة من حيث الأقدمية  ،27/8/2006

 والترقيات.

نه لما كان الثابت إف ،الطاعنة الاحتفاظ بحقها في التعويض طلبعن  نهحيث إو -

طلبت  بل ،لم تقم بطلب التعويض صراحةً  -طعن الأولال في-من الأوراق أن الطاعنة 

حقها في طلب التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من  حفظَ 

 اأن تقوم باتخاذ الإجراءات المقررة قانونً  هاعلي فإن ،جراء صدور القرار المطعون فيه

 ها هذا غيرَ يكون طلبُ  مَّ ث ومن ،ورفع دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض إن رأت ذلك

 بالرفض. اجديرً  ،على صحيح سنده من القانون قائمٍ 

على  اق.عليا قائمً  58لسنة  11254الأول رقم  ى الطعنُ يضحَ  ،كان ما تقدم ومتى

لهذا  اوفاقدً  ،بالقبول اجديرً  ،صحيح سنده من القانون في شقه الخاص بطلب الإلغاء

 بالرفض. احريًّ  ،السند في شقه الخاص بالتعويض

على صحيح سنده من  قائمٍ  ق.عليا غيرَ 58لسنة  11444رقم  الثاني الطعنُ  يمسِ ويُ 

 بالرفض. اجديرً  ،القانون

 ( مرافعات.184بحكم المادة ) ن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاإحيث و

 فلهذه الأسباب
 :المحكمة حكمت

في الموضوع بإلغاء و ،ق. عليا شكلا 58لسنة  11254بقبول الطعن رقم  (أولا)

بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من  اوالقضاء مجددً  ،الحكم المطعون فيه

 -الشعبيتخطى الطاعنة في التعيين بوظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث 

مع ما يترتب على  ،حلوان ةجامع -بكلية التربية الفنية -تخصص طباعة منسوجات
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وألزمت  ،ورفض ما عدا ذلك من طلبات ،و المبين بالأسبابعلى النح ،ثارآذلك من 

 الجهة الإدارية مصروفاته.

 ا،ورفضه موضوعً  ،ق. عليا شكلا 58لسنة  11444بقبول الطعن رقم  (اثانيً )و

 وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.
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(26) 

 2016من يناير سنة  2جلسة 

 القضائية )عليا( 60لسنة  28097دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

 نائب رئيس  مجلس الدولة

، وسعيد عبد الدسوقي أحمد إبراهيم زكي وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 رضا محمد دسوقيود. وهشام السيد سليمان عزب، الستار سليمان،

 لس الدولةنواب رئيس مج

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

دعوى الاطلان بميعادلا يتقيد  فع  -ميعاد  فعها -دعوى الاطلان الأصلية
(1)

. 

                                                           
(1)

 بطلان بميعاد لرفعها:لدائرة توحيد المبادئ اتجاهان في مدى تقيد دعوى ال 

( 44الاتجاه الأقدم: لا تتقيد دعوى البطلان الأصلية بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة )

( من 146من قانون مجلس الدولة، مادامت قائمة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة )

ق 31لسنة  2170الطعن رقم قانون المرافعات المدنية والتجارية )حكم دائرة توحيد المبادئ في 

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، 21/4/1991الصادر بجلسة 

 (.257/أ، ص18المبدأ رقم 

والاتجاه الأحدث: لا تتقيد دعوى البطلان الأصلية بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة  

قيمت استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في ( من قانون مجلس الدولة، سواء كانت أ44)

لسنة  14613قانون المرافعات، أو غيرها من الأسباب. )حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب 2/7/2006ق الصادر بجلسة 50
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 :دعوى ( ب)

 يالمحكمة الإدا ية العليا على القمة فتستوي  -مناطها -دعوى الاطلان الأصلية

وى مدا ج التنظي  القضائي بمجلس الدولة، فلا سايل إلى إهدا  أحكامها إلا بدع

الاطلان الأصلية، وهي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصاد ة بصفة انتهائية، 

وفي غير حالات الاطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجا ية، 

إلا إذا كان العيب  الصاد  عنها،بحيث لا يجوز الادعاء بوجود بطلان في الحك  

على نحو يصياه بالانعدام، ليفقد معه ، ةالموضوعي الموجه للحك  شديد الجسام

قرينة الصحة التي تلازمه، كما يجب أن يكون الخطأ به تتزعزع والحك  وظيفته، 

الذي شاب الحك  ثمرة غلط فاضح، يكشف بذاته عن أمره، ويقلب ميزان العدالة، 

على نحو لا يستقي  معه سوى صدو  حك  عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمو  إلى 

مدت هذه المحكمة نطاق حالات إهدا  العدالة لتشمل إهدا   -ا الصحيحنصابه

الحقائق الثابتة فى الأو اق على نحو يؤدي إلى إهدا  العدالة والمساواة بين 

في النزاع المطروح  الغرض من إصدا  الأحكام القضائية هو الفصل -المتقاضين

ه محققا لهذا الغرض، من ث  يناغي أن يكون منطوق الحك  وأساابوعلى القضاء، 

فإذا خالف الحك  ذلك، كأن يصد  على خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بما ل  يتمكن 

لما كان هذا المادأ مستقرا عليه على نحو  -ه يكون باطلامعه الخصوم من تنفيذه، فإن

مثل إهدا ا جسيما للعدالةتمخالفته  ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإن
(1)

تطايق:  -

                                                                                                                                                    

ظ أن الدائرة في هذين الحكمين قد تعرضت لهذه يلاح ه(. على أن800/ج، ص68فني، المبدأ رقم 

 المسألة لمََما، فلم تكن هي المسألة المطروحة عليها أصلا للفصل فيها.

(1  )
القضائية  37لسنة  141رقم في حكمها الصادر في القضية  المحكمة الدستورية العليا أكدت

مة في قانون المرافعات المدنية المقرر في قضائها أن القاعدة العاأن  1/4/2017)دستورية( بجلسة 

والتجارية )باعتباره القانون الإجرائي العام( أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في 

الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي 
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بة تأدياية يستحيل تطايقها يص  الحك  بالاطلان، ولما كانت وظائف توقيع عقو

الد جة العليا لا يجوز خفضها، فإنه إذا كان المحال إلى المحاكمة التأدياية يشغل 

التي هي أدنى د جات وظائف الإدا ة العليا، فإن الحك  بمجازاته  ،وظيفة )مدير عام(

بة ل  يأت بها المشرع، ومستحيلة بالخفض إلى وظيفة أدنى يعد استحداثا لعقو

 التنفيذ، وهو ما من شأنه إبطال هذا الحك  
 الإجراءات

أودع الأستاذ/... المحامي، بصفته وكيلا  26/3/2014في يوم الأربعاء الموافق 

عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى بطلان أصلية، قيدت 

عليا، في الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة ق.60لسنة  28097بجدولها برقم 

لسنة  31135في الطعن رقم  21/12/2013بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

ق.عليا، القاضي بقبول الطعن شكلا، وبمجازاة الطاعنة بالخفض إلى وظيفة في 58

 الدرجة الأدنى مباشرة.

ول دعوى البطلان الحكم بقب -للأسباب الواردة بعريضة الدعوى-وطلبت الطاعنة 

الأصلية شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 

ق.عليا لبطلانه، والقضاء مجددا 58لسنة  31135في الطعن رقم  21/12/2013

 ببراءتها مما نسب إليها.

                                                                                                                                                    

 تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، يصمها بالبطلان؛ باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا

إنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك 

العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم 

لمتطلبة لاكتساب وصف "الأحكام القضائية"، ولا يستطيل اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية ا

البحث في دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون 

 .(/ب في هذه المجموعة وهامشه121)يراجع المبدأ رقم  أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
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للأسباب الواردة -وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه 

 بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية. الحكم -به

ونظرت الدعوى أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو 

المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة إحالتها إلى دائرة الموضوع، وتدوول 

نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيها بجلسة 

 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.اليوم، 

 المحكمة
 

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

في أنه بتاريخ  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص 

ق أمام المحكمة 53لسنة  30أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم  6/1/2011

التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مشتملة على ملف تحقيقاتها وتقرير اتهام ضد كل من: 

... مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية -13... -3... -2... -1

ون للشئون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة؛ لأنهم في غض

بدائرة عملهم، وبوصفهم السابق من العاشر  21/8/2010حتى  2006الفترة من عام 

 حتى الثالثة عشرة:

( تقاعسوا عن تنفيذ مقايسات صيانة وتطوير الأنظمة الأمنية بمتحف محمد 1)

جنيه، والمؤرخة  498700بمبلغ  4/12/2007محمود خليل وحرمه، المؤرخة في 

بمبلغ  12/7/2009جنيه، والمؤرخة في  151400بمبلغ  25/10/2008في 

جنيه، رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ ببند الصيانة وبنود  192500

الباب السادس بالخطة الاستثمارية، وعلى الرغم من عدم تنفيذ خطة تطوير المتحف 

يق فى عن طريق صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة حتى تاريخ البلاغ محل التحق

 .2010أغسطس 
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( قعدوا عن الرد نهائيا على الإدارات المختصة أو العرض على الرئاسة 2)

حتى نهاية السنة  4/12/2007المختصة بشأن تلك المقايسات منذ اتصالها بهم فى 

 .30/6/2010المالية للمقايسة الأخيرة في 

جراءات المقررة العاشر والحادى عشر والثالثة عشرة أيضا: تراخوا في اتخاذ الإ -

قانونا بشأن تعثر شركة... فى تنفيذ صيانة الأنظمة الأمنية بالمتحف المذكور خلال 

، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من 21/11/2007حتى  12/8/2006الفترة من 

الاعتماد المدرج بمبلغ مئة ألف جنيه لتنفيذ العملية، وردت لوزارة المالية فى نهاية 

 العام المالي.

الثالثة عشرة والرابع عشر: استخدما الاعتمادات المدرجة ببند الأجور الموسمية  -

فى تعيين العمالة الإدارية، بدلا من سد العجز فى وظائف أمناء المتاحف وأفراد 

الأمن، وأساءا توزيع العمالة  الدائمة والمؤقتة بما يتناسب مع حجم وأهمية المواقع 

يه تكدس هذه العمالة كسكرتارية بمكاتبهم وبالمتاحف التابعة للقطاع، مما ترتب عل

المغلقة الخالية من المقتنيات، وانعدام التأمين البشري لمقتنيات المتحف المذكور رغم 

أهميته القصوى ومقتنياته الثمينة، مما مكن مجهولا من الاستيلاء على لوحة زهرة 

 الخشخاش من المتحف على النحو الموضح بالأوراق.

..............................................................  

قضت المحكمة بمعاقبة المحالة الثالثة عشرة بالفصل من  2/7/2012وبجلسة 

الخدمة، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت جميع المخالفات المنسوبة إليها 

ها ما دفعت به من أسباب على نحو ما ورد بالتحقيقات، وعلى أنه لا ينال من ثبوتها قبل

لدرء المسئولية عنها؛ وذلك لأن مسلكها مع مسلك باقى المخالفين قد اتسم بالإهمال 

الجسيم واللامبالاة، والتى تضافرت لتختلس من مصر إحدى اللوحات العالمية لفنان 

عالمي )فان جوخ(، كانت من خلالها مصر مصدرا لجذب سياحي لمحبي الفنون، بما 

 زاتها بالفصل من الخدمة.استوجب مجا
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.............................................................. 

ولم ترتض الطاعنة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن  

ق.عليا على أساس أن وظيفتها التي تباشر مهامها من الوظائف 53لسنة  1135رقم 

، أي 4/1/2007م ندبها إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية بتاريخ الإشرافية، وأنه قد ت

بعد وقوع المخالفة المنسوبة إليها، ومن ثم لا ينسب لها أي خطا أو مخالفة فى هذا 

 الخصوص.

.............................................................. 

غاء الحكم قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإل 21/12/2013وبجلسة 

المطعون فيه، وبمجازاتها بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وشيدت 

المحكمة قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وملف الطعن أن 

المحكمة خلصت إلى ثبوت ارتكاب الطاعنة للمخالفات المنسوبة إليها ثبوتا كافيا على 

حقيقات كل من/... وآخرين، وبما ثبت فى التحقيقات من عدم نحو ما شهد به فى هذه الت

بوضع خطة صيانة  5/11/2007التزامها بتأشيرة رئيس القطاع المؤرخة في 

مليون  2وإصلاح عاجلة للأنظمة الأمنية بالمتحف، رغم توفير اعتماد مالي بمبلغ 

، لاسيما 2007جنيه ببند )مشروع إنشاء وتطوير المتحف( بالخطة الاستثمارية للعام 

 أن الطاعنة كانت مفوضة في اختصاصات رئيس القطاع.

وفي مجال تقدير العقوبة رأت المحكمة أخذها بقسط من الرأفة، وكفاها ما لاقته من 

حرمانها من وظيفتها منذ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم تقضي المحكمة 

 الأدنى مباشرة.بالاكتفاء بمجازاتها بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة 

.............................................................. 

وحيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية صدور الحكم محل هذه الدعوى مشوبا 

بعيوب جسيمة أهدرت معها اعتبارات العدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته، وبه 

ك إغفال بعض الحقائق الثابتة بالمستندات، تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، وكذل
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ومنها أن النيابة الإدارية قدمت الطاعنة إلى المحاكمة التأديبية بوصفها من شاغلي 

وظائف الإدارة العليا )وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة من درجة مدير عام(، ومن 

( من قانون 80/2)ثم ما كان يصح مجازاتها بغير إحدى العقوبات الواردة فى المادة 

، والخاصة 1978لسنة  47نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 

بشاغلي وظائف الإدارة العليا، وهو ما لم يقض به الحكم الطعين، حيث قضى 

بمجازاتها بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، وهي عقوبة مقررة لغير 

يا، كما وقع الحكم الطعين فى غلط جسيم؛ لالتفاته عن شاغلي وظائف الإدارة  العل

مطالعة دفاعها المؤيد بالمستندات الرسمية التي تقطع ببطلان الحكم الطعين، ومن بعده 

 تبعا القضاء ببراءتها.   

.............................................................. 

لان الأصلية أن المحكمة الإدارية وحيث إن المستقر عليه في خصوص دعوى البط

العليا تستوي على القمة فى مدارج التنظيم القضائي بمجلس الدولة، بما وسد لها من 

اختصاص بالرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما 

هدار تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالاته بغير معقب على أحكامها، فلا سبيل إلى إ

أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة 

بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات 

المدنية والتجارية، بحيث لا يجوز الادعاء بوجود بطلان في الحكم المطعون فيه إلا 

ه للحكم شديد الجسامة على نحو يصيبه بالانعدام، إذا كان العيب الموضوعي الموج

ليفقد معه الحكم وظيفته، وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، كما يجب أن يكون 

الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح، يكشف بذاته عن أمره، ويقلب ميزان 

ه الأمور العدالة، على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد في

 إلى نصابها الصحيح.
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وقد مدت هذه المحكمة نطاق حالات إهدار العدالة لتشمل إهدار الحقائق الثابتة فى 

الأوراق على نحو يؤدي إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين، ومن ثم لا تصبح 

ين، هذه الأحكام عنوانا للحقيقة، ولا يتحقق بها أن تكون هي عين الحقيقة وحق اليق

ومن ثم فإن مناط دعوى البطلان الأصلية أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم محل 

دعوى البطلان ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره، ويقلب ميزان العدالة على 

نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها 

ق.عليا بجلسة  49لسنة  7318ي الطعن رقم )حكم المحكمة الإدارية العليا فالصحيح. 

 .(23/2/2008ق.عليا جلسة 53لسنة  1089، وحكمها فى الطعن رقم 21/1/2006

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في حكمها محل 

دعوى البطلان الأصلية بتعديل الجزاء الذي وقعته المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة 

عليا على الطاعنة من الفصل من الخدمة ليكون بالخفض إلى وظيفة في الدرجة ال

الأدنى مباشرة، ولم تراع المحكمة أنها معينة على وظيفة )مدير عام التخطيط 

والمتابعة بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة(، وهي من وظائف الإدارة العليا، 

شئون المالية(، ومن ثم يستحيل تنفيذ هذه وأنها منتدبة لشغل وظيفة )رئيس قطاع ال

 العقوبة عليها.

ولما كان الغرض من إصدار الأحكام القضائية هو الفصل في النزاع المطروح 

على القضاء، فمن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم وأسبابه محققا لهذا الغرض، فإذا 

ا لم يتمكن معه خالف الحكم ذلك، كأن يصدر على خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بم

الخصوم من تنفيذه، فإن تحقق أي من هذين الوضعين أو كليهما فى الحكم يجعله 

باطلا؛ لعدم فصله في الخصومة المطروحة عليه، ولما كان هذا المبدأ مستقرا عليه 

على نحو ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإنه إذا تمت مخالفته فإن ذلك يمثل إهدارا 

 جسيما للعدالة.
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كان الحكم الطعين قد لحقه البطلان؛ وذلك لعدم فصله في المنازعة المطروحة ولما 

عليه، وكذا لقضائه على خلاف الحقائق الثابتة فى الأوراق؛ بحسبان أن مجازاة 

الطاعنة )وهي من شاغلي وظائف الإدارة العليا( بعقوبة الخفض إلى وظيفة في 

لتي كانت مطروحة بالطعن على الدرجة الأدنى مباشرة، لا يعد إنهاء للخصومة ا

المحكمة الإدارية العليا، ولأن هذه العقوبة يستحيل تنفيذها عليها؛ إذ إن وظائف الإدارة 

العليا لا يجوز خفضها، ولما كانت الدرجة التي تشغلها بصفة أصلية )مدير عام( هي 

ة لم يأت أدنى درجات وظائف الإدارة العليا، فمن ثم يكون ذلك الحكم قد استحدث عقوب

( من قانون نظام 80/2بها المشرع، ومستحيلة التنفيذ، على وفق أحكام المادة )

، على نحو تتحقق 1978لسنة  47العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 

معه إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها دون عقوبة حقيقية توقع عليها في هذا 

عقوبة معدومة الأثر والوجود بالنسبة لها من الناحية القانونية، ومن الشأن؛ إذ إن تلك ال

ثم تعد وكأنها لم تحاكم بعد، أو أنه تمت محاكمتها وارتأت المحكمة فى أسباب حكمها 

 ثبوت المخالفات المنسوبة إليها دون تطبيق أثر ذلك بمجازاتها تأديبيا عن ذلك.

لطعين للحقائق الثابتة بالأوراق إهدار ومتى كان ذلك فقد ترتب على إهدار الحكم ا

للعدالة، ولم يصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة، ولم يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة 

 وحق اليقين، وهو ما يؤدي إلى بطلانه.

ولما كان ميعاد الطعن بدعوى البطلان لا يتقيد بميعاد، مما تضحى معه هذه 

 الدعوى مقبولة شكلا.

( مكررا من 54ة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة )وحيث إن الدائر

، سبق أن قضت بأنه 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 

إذا ما تبينت المحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه فلها 

)حكمها فى الطعن رقم ا للفصل فيه. أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالح

 (.14/5/1988دائرة توحيد المبادئ جلسة  –ق. عليا  33لسنة  1352
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وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت فى أسباب 

حكمها )محل دعوى البطلان( إلى ثبوت ارتكاب الطاعنة للمخالفات المنسوبة إليها 

ه الأوراق والتحقيقات، وما تأيد بشهادة الشهود، من خلال عدم على نحو ما كشفت عن

بوضع خطة صيانة  15/11/2007التزامها بتأشيرة رئيس القطاع المؤرخة في 

مليون  2وإصلاح عاجلة للأنظمة الأمنية بالمتحف، برغم توفر اعتماد مالي بمبلغ 

، ورغم 2007للعام جنيه ببند )مشروع إنشاء وتطوير المتاحف( بالخطة الاستثمارية 

أنها كانت مفوضة في اختصاصات رئيس القطاع، فبذلك يغدو مسلكها يشكل خروجا 

عن مقتضيات وواجبات وظيفتها، ومكونا لمخالفة تأديبية، تستوجب مجازاتها تأديبيا 

 عنها.

وفى مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة ترى أن تأخذها بقسط من الرأفة، وكفاها ما 

انها من وظيفتها فترة من الزمن، لاسيما أنه لم تسبق مجازاتها في لاقته من حرم

مخالفات مماثلة للمنسوبة إليها، وترى المحكمة أن العقوبة المناسبة لذلك صدقا وعدلا 

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ( من 80/2هي اللوم، إعمالا لأحكام المادة )

 .1978لسنة  47الصادر بالقانون رقم 

 لهذه الأسبابف
حكمت المحكمة بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا، وفي الموضوع ببطلان 

في  21/12/2013الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

 ق.عليا، وبمجازاة الطاعنة باللوم.58لسنة  31135الطعن رقم 
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(27) 
 2016سنة  ينايرمن  6 جلسة

  (عليا)القضائية  58لسنة  5117 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عزب

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ د. محموود عبوود الوورحمن القفطووي، وعبوود الفتوواح 

 ليل.أمين عوض الله الجزار، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خ

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

يلزم لصحة الخصومة القضائية أن تكون  -تعلقها بالنظام العام -الصفة في الدعوى

هةً من صاحب الشأن نفسه، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً  مُوج 

نظام العام للتقاضي، التحقق من صفة الخصوم أمرٌ جوهري يتصل بال -أو اتفاقاً

وبصفة  خاصة بالنساة للدعاوى الإدا ية، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء 

نفسها
(1)

. 

 

                                                           
القضائية  37لسنة  2756لمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم : حكم اجزئيا على خلاف هذا النظر (1)

(، حيث انتهت 840، ص95، مكتب فني، المبدأ رقم 41/1)مجموعة السنة  19/3/1996)عليا( بجلسة 

 .المحكمة إلى أن رفع الدعوى على غير ذي صفة يجب أن يدفع به الخصم صاحب المصلحة فيه
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 دعوى: ( ب)

مجرد وفاة الخص  أو فقده أهلية  -انقطاع سير الدعوى -عوا ض سير الخصومة

لا يحصل هذا الانقطاع بمجرد  -ذاته انقطاع سير الخصومةبالخصومة يترتب عليه 

بساب ما يترتب على الالوغ حينئذ   عنقطاالايحصل  حيث د،سن الرشصر القابلوغ 

، فإذا بلغ القاصر سن الرشد بعد كان يااشر الخصومة عن القاصر نْ صفة م   زوالِّ  نم

نْ يااشر الخصومة عنه  ك  م   فع الدعوى، ول  تنُ ا هْ المحكمةُ إلى هذا التغيير، وترُِّ

يها، فإن حضو  الولي أو الوصي في هذه حتى ت   حجزها للحك ، وصد  الحك  ف

الحالة عنه يكون مُنتِّجًا لآثا ه؛ إذ ل  ت زُلْ صفةُ النائبِّ هنا في تمثيل الأصيل، بل 

تغيرت فقط إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية
(1)

. 

 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 130المادة ) -

 .1992لسنة  23بموجب القانون رقم  ، معدَّلا1968لسنة 

 )ج( دعوى:

يتعين على  -شروطه -الحك  بوقف الدعوى جزائي ا -عوا ض سير الخصومة

بهذا  هأن تواجهتأمره به،  ما سير دعواه وتنفيذِّ  بتتاعِّ المحكمة قال أن تكل ِّف المدعي 

ه في متابعته سير دعواه ه عن التنفيذ، أو تتيقن من إهمالتقاعسُ  تُ اُ ثْ ث  ي  ، التكليف

مما يحول دون مواجهته بهذا ، بعدم حضو ه الجلسات المقر ة لنظر الدعوى

بالجلسات المقر ة لنظر  المدعي تتثات من إعلانيجب على المحكمة أن  -التكليف

                                                           
(1)

لسونة  35600م المحكمة الإدارية العليوا الصوادر فوي الطعون رقوم يراجع  في هذا المبدأ كذلك: حك 

مكتوب  60)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  10/6/2015ق.ع بجلسة  52

 (.968/أ، ص93فني، المبدأ رقم 
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فإذا أصد ت المحكمة  ،ث  يتقاعس عن الحضو  لمتابعتها ،أو علمه بها ،دعواه

تكون قد أنزلت جزاءً على المدعي دون  ، فإنهاذلك بدونحكمًا بالوقف الجزائي 

 .ه ُ سنده الصحيح الذي يار ِّ على الوقف الجزائي  حك ُ يجب أن يقوم  -مقتض  

 13انون رقم قالصادر بال ،( من قانون المرافعات المدنية والتجارية99) ةالماد -

 .1999لسنة  18و 1992لسنة  23 يرقم ينبموجب القانونوالمعدَّل  ،1968لسنة 

 )د( دعوى:

تحديد موقف المدعي  -الحك  بوقف الدعوى جزائي ا -عوا ض سير الخصومة

في ضوء  ها المحكمة ُ من المسائل الموضوعية التي تقد ِّ ومصلحته في الدعوى 

، ومن ث   لا يجوز الحكُ  بوقف الدعوى التي حواها ملف  المستندات والأو اق 

 هذا التحديد.الدعوى جزائي ا لعدم قيام المدعي ب

 )هـ( دعوى:

سلطة المحكمة في الحك   -اعتاا  الدعوى كأن ل  تكن -عوا ض سير الخصومة

( من 99وفق حك  المادة )على  -باعتاا  الدعوى كأن ل  تكن بعد وقفها جزائي ا

لسنة  1٨و 1992لسنة  23 ي قم ينقانون المرافعات بعد تعديلها بموجب القانون

ول  يطلب  ،بوقفها إذا ساق الحك ُ  ،ا  الدعوى كأن ل  تكنباعتا يجب الحك ُ  1999

يتعلق بالنظام العام هذا الحك ُ  -أو ل  ينفذ ما طلاته المحكمة ،المدعي السير فيها
(1)

. 

                                                           
، وحكمها في 24/2/2015القضائية )عليا( بجلسة  55لسنة  37341في حكمها في الطعن رقم  (1)

 -منشوران بهذه المجموعة) 24/3/2015القضائية )عليا( بجلسة  55لسنة  11799ن رقم الطع

( أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين على المحكمة متى قضت بوقف 123و 122المبدآن 
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 13انون رقم قالصادر بال ،( من قانون المرافعات المدنية والتجارية99) ةالماد -

 .1999لسنة  18و 1992سنة ل 23 يرقم ينبموجب القانون معدَّلا ،1968لسنة 

 
                                                                                                                                                    

الدعوى جزائيا، ولم يتم تنفيذ ما أمرت به، أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولو كان الحكم 

عوى جزائيا غير سديد؛ إذ إنه حكم له ما للأحكام من حجية، فإذا لم يطعن عليه ذو الشأن بوقف الد

، في الميعاد القانوني حاز قوة الأمر المقضي، وتمتنع إعادة النظر فيما تضمنه، أو إثارة الجدل بشأنه

في الحكم وورد بالحكم الأول صراحةً أنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا عند نظرها الطعن 

 الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي.

 59 لسنة 17828 رقم الطعنفي  2015 سنة ديسمبر من 19بالحكم الصادر بجلسة  وقارن

ن ين الصادريالحكمأن ، حيث أكدت المحكمة (18 رقم المبدأ -)منشور بهذه المجموعة عليا القضائية

كأن لم تكن يرتبطان ارتباطا جوهريا، ارتباطَ السبب بالنتيجة، ومن ثم  هااعتباربوالدعوى بوقف 

فإن الطعن في الثاني منهما يثير الطعن في الحكم الأول، ولو لم يكن قد طُعن فيه، بما يستتبع أن 

ن صدوره تتصدى محكمة الطعن له، وأن تراقب أسبابه من الناحيتين القانونية والواقعية؛ للتأكد م

 استنادا إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطبيق القانوني السليم

 2213 رقم الطعن في 22/12/2011 بجلسة الصادر( مدني) النقض محكمة كمقارن كذلك بحو

 المادة لحكم إعمالا تكن لم كأن الدعوى باعتبار المحكمة قضاء أن أكدت حيث القضائية، 53 لسنة

 على يوقع جزاء هو ،1992 لسنة 23 رقم القانون بموجب معدلا رافعات،الم قانون من( 99/3)

 تنفيذ على الخصوم حمل في سلطتها تأكيد به قصُد المحكمة، به تأمر ما اتخاذ في لإهماله المدعي

 أحكامَ  الأمر إصدارها لدى التزمت قد المحكمة تكون أن الجزاء هذا توقيع مناط أن إلا أوامرها،

 إلى المشروعية نطاق عن الأمر وخرج الجزاء، توقيع موجب انتفى عليها خرجت هي فإن القانون،

 وأنه العدالة، مقتضيات مع يتنافى ما وهو واستبدادٍ، تحكمٍ  محضَ  وأصبح المشروعية، عدم نطاق

 فيها الأدلة وتقدير الدعوى في الواقع فهم تحصيل في التامة السلطة الموضوع لمحكمة كان ولئن

، وانتهت بالأوراق الثابت يخالف ولا سائغا، ذلك يكون بأن مشروط ذلك أن إلا نها،بي والموازنة

المحكمة إلى نقض الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد سبْق الحكم بوقفها جزائيا؛ 

 لمخالفة حكم الوقف الثابت بالأوراق.
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 :)و( دعوى

الطعن في الحك  الصاد   -اعتاا  الدعوى كأن ل  تكن -عوا ض سير الخصومة

الحك  الصاد  بالوقف الجزائي على  لا يجوز الطعنُ  -باعتاا  الدعوى كأن ل  تكن

بساب تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة
(1)

على محكمة الطعن  يجب -

أن  ،إعمال  قابتها على الحك  الصاد  باعتاا  الدعوى كأن ل  تكنوهي بصدد 

 ر  حج لُ ث ِّ م  لكونه يُ  ؛الوقف الجزائي وأساابه التي قام عليهاالصاد  ب الحك    ص  ح ِّ م  تُ 

  ُ فإذا ل  تتوفر الأسااب والموجاات التي تار ِّ  ،الحك ُ هذا عليه  يني بُ ذالزاوية ال

باعتاا  الدعوى كأن  الذي قام عليه الحك ُ  ك الأساسُ نها  تاعاً لذلا ،الجزائي الوقف  

 .القانون ةمخالف ه في حومةِّ عُ وقِّ ا يُ م  مِّ  ،ل  تكن

 13انون رقم قالصادر بال ،( من قانون المرافعات المدنية والتجارية99) ةالماد -

 .1999لسنة  18و 1992لسنة  23 يرقم ينبموجب القانون معدَّلا ،1968لسنة 

 طة:)ز( هيئة الشر 

 واتزان الهيئة مقومات -شروط قاوله  بها -طلاب كلية الشرطة -أكاديمية الشرطة

يتعين على لجنة قاول الطلاب  -حدودها -القاول للجنة التقديرية السلطة -الشخصية

استاعاد الطلاة الذين اجتازوا الاختاا ات المقر ة إذا ل  تتوفر فيه  مقومات حال 

                                                           
(1)

لا يجوز الطعن في ى أنه: "( من قانون المرافعات المدنية والتجارية عل212تنص المادة ) 

الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي 

للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة 

المحكمة المختصة، وفي الحالة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى 

 ."الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن

 راجع وقارن بما هو مذكور في الهامش السابق.و
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ا على أساابه أن يكون قرا ها بالاستاعاد قائمً  ،ةالهيئة العامة واتزان الشخصي

 إذا -اه قانونً جُ ه وتنتِّ  ُ صول واقعية تار ِّ أا من ا سائغً ا استخلاصً ومستخلصً  ،المار ة

 مما هو الشخصية واتزان الهيئة لمقومات الطالب استيفاء لمدى اللجنة تقدير كان

 يكون أن يجب الشأن ذاه في قرا ها أن إلا تقديرية، سلطة من لها بما فيه تترخص

 ذلك في يكفي لا -لسااه مفتقرًا كان وحق ا، وإلا صدقاً تار ه أسااب على قائمًا

ِّ  عن مطلقة سلطة عن تكشف ومرسلة عامة عاا ات   إلى الاستناد  عاص  أو قيد   أي 

 هذا في يجوز ، ولاذلك يقع على عاتق الجهة الإدا ية يعبء الإثاات ف -يحد ها

صحيح ساب على القرا  قيام افتراض المقام
(1)

. 

بإنشاء  1975لسنة  91( من القانون رقم 12)و (11)و (10( و)7المواد ) -

 .1994لسنة  30و 1978لسنة  53 ين رقمونيالقانموجب بمعدَّلا  ،أكاديمية الشرطة

( من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير 2)و( 1) تانالماد -

 1985لسنة  453 يرقمرارين القموجب بمعدَّلة ، 1976لسنة  864رقم الداخلية 

 .2001لسنة  14162، وقبل تعديلها بموجب القرار رقم 1992لسنة  3856و

 :)ح( قرار إداري

 ينِّ عْ لا ي  إعفاء الإدا ة من شرط تسايب قرا ها يتعلق بشكل القرا ، و - كن الساب

ن  كن الساب هو أحد أ كان القرا  لأ ؛ااها على سمن أن يكون قرا ها قائمً ها إعفاء  

إصدا   يفالإدا ة استندت إليها ي ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية الت ي،الإدا 

 .القرا 

                                                           
(1)

حكوم دائورة توحيود المبوادئ بالمحكموة الإداريوة العليوا فوي الطعون رقوم في هذا المبودأ كوذلك: راجع ي 

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة فوي ثلاثوين  4/7/2002جلسة ق.ع ب 45لسنة  1012

 (.624، ص52، المبدأ رقم 1عامًا، مكتب فني، ج
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 :)ط( قرار إداري

إذا كان القانون قد فص ل الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لإصدا   -قرينة الصحة

أن في حق صاحب الشأن روط والمعايير من شأن توفر هذه الشقرا  إدا ي، فإن 

قل عبء تنأن يو ،على أساابه الإدا ةقيام قرا   يتزحزح قرينة الصحة المفترضة فت

 الإدا ة.على عاتق ليقع جديدة ومغايرة  قرا  من أسااب  الالإثاات فيما قام عليه 

 :إثبات)ي( 

حمل المدعي عبء هي ت القاعدة العامة في الإثاات -مجال الأخذ بها -قرينة النكول

 -ها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومةالقاعدة قوامُ  يدعيه، وهذهإثاات ما 

 -ثااتلأن الجهة الإدا ية تحوز وتمتلك أدلة الإ ؛ضاء الإدا يقفي ال يختلف الأمرُ 

عليه  ىالإدا ية إلى المدع  المقامة ضد الجهات الإثاات في الدعاوى  عبء   ي نْقلُُ هذا

ثاات عدم صحة الواقعات الوا دة بعريضة إاات عليها ف، (الإدا يةالجهة  ووه)

إذا تقاعست  -الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها

ة على نفي ادعاء المدعي، فإن الجهة الإدا ية عن تقدي  الأو اق والمستندات الدال  

ا شواهد وقرائن أخرى من الواقع إذا ما أكدته ،على صحة ما يدعيه هذا يكون قرينةً 

يحل محل أحد طرفي ولا  حافظ على حياده،ي الإدا ي القاضي -وصحيح حك  القانون

منهما في هذا الخصوص ولا ينحاز لأي    ،المنازعة
(1)

. 

                                                           
(1)

لسونة  27412: حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليوا فوي الطعون رقوم في هذا راجعي 

ا الدائرة في ثلاثين عامًوا، مكتوب )منشور بمجموعة المبادئ التي قررته 3/4/2010ق.ع بجلسة  52

 (.989/أ، ص83، المبدأ رقم 2فني، ج
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الصادر بالقانون رقم  ،المواد المدنية والتجارية يمن قانون الإثبات ف (1) دةالما -

 .1968 لسنة 25

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي المقبول  21/12/2011ي يوم الأربعاء الموافق ف

للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة 

تقرير الطعن الماثل طعناً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 

 55لسنة  1501في الدعوى رقم  23/10/2011تعليم( بجلسة  -)الدائرة السادسة

 القضائية، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإلزام المدعي المصروفات.

تحديد أقرب جلسة  -لِما ورد به من أسباب-وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن 

لنظر الطعن والحكم أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم 

ون فيه، والقضاء مجدداً بإعادة الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء المطع

 القرار المطعون فيه، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل الأتعاب.

 وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

الحكم وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه 

 بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات.

بالمحكمة الإدارية العليا  (طعون فحص)ل نظر الطعن أمام الدائرة السادسة وِ و  دُ وتُ 

بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت تلك الدائرة 

التي نظرته  ،حكمة الإدارية العليابالم (موضوع)إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة 

بجلسات المرافعة أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن 

والتي منها  ،المعلاة بغلافهاالمستندات  طويت على ،الطاعنين ثلاث حوافظ مستندات

 صورة بطاقة الرقم القومي للطاعن الثاني تفيد أنه يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة

، وقد أرجأت المحكمة نفسهن وزارة الداخلية تفيد المضمون عنقيب، وشهادة صادرة 
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وأودعت مسودته المشتملة على  ،إصدار الحكم لجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر

 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.بعد الا

عن، فإنه متى كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن وحيث إنه عن شكل الط

الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، 

نبني عليه الخصومة، ويلزم تإجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي  القانونُ  دَ وقد حدَّ 

ب صاحب الصفة في أو من جان ،هنفسمن صاحب الشأن  لصحتها أن تكون موجهةً 

جوهري في  تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً، وأن التحقق من صفة الخصوم أمرٌ 

خاصة بالنسبة للدعاوى  وبصفةٍ  ،ويتصل بالنظام العام للتقاضي ،انعقاد الخصومة

 ويجب على المحكمة التصدي له للبت والنقض والتحقق من تلقاء نفسها. ،الإدارية

الأوراق أن عناصر النزاع الماثل تدور حول مدى مشروعية وكان الثابت من 

القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن الثاني )نجل الأول( بكلية 

طبقاً للثابت - 28/9/1983وأنه من مواليد  ،2000/2001الشرطة في العام الدراسي 

من و -29/7/2015لسة بالرقم القومي الخاص به المودع الحافظة المقدمة للمحكمة بج

قبل إقامة  (ن سنة ميلادية كاملةيإحدى وعشر)يكون قد بلغ سن الرشد القانونية  ثمَّ 

ومنها  ،وأصبح أهلا لمباشرة حقوقه المدنية ،بسنوات 21/12/2011الطعن الماثل في 

ولا يكون  ،فتنتفي عنه ولاية والده )الطاعن الأول بصفته( ،حقه في التقاضي عن نفسه

مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من  ،صفة في النزاع للأخير

راعاة أن هذا مع مُ ، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق ،غير ذي صفة

القضاء لا يتعارض واستمرار محكمة أول درجة في نظر الدعوى الصادر فيها الحكم 

الذي أقامها بصفته وليًّا طبيعيًّا  ،الأول(محل الطعن في مواجهة المذكور )الطاعن 

على نجله الذي لم يكن يملك أهلية التقاضي في وقتها، وإصدارها الحكم المطعون فيه 
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رغم بلوغ الطاعن سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه في  ،على هذا الأساس

( من قانون 130وفق نص المادة )على نه من المقرر إإذ  ؛23/10/2011

افعاتالمر
(1)

"ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد  :والتي تنص على أن ،

كان يباشر الخصومة عنه من  ن  أو بزوال صفة مَ  ،أو بفقده أهلية الخصومة ،الخصوم

-أن مفاد ذلك ، ". ...إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ،النائبين

أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية  -الفقهوذهب إليه  القضاءُ عليه  وعلى ما جرى

فإنه لا يؤدي  ،أما بلوغ سن الرشد ،انقطاع سير الخصومة هذاتبالخصومة يترتب عليه 

وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على  ،بذاته إلى انقطاع سير الخصومة

قد لدعوى ا مادامتكان يباشر الخصومة عن القاصر، وأنه  ن  ن زوال صفة مَ البلوغ مِ 

فإذا بلغ الابن سن الرشد  ،فيكون رفعها صحيحًا ،أقيمت من الولي الطبيعي بصفته

 ،بالتغيير الذي طرأ على حال الدعوى المحكمةَ  ه  ب ِ نَولم يُ  ،القانونية أثناء سير الدعوى

فإن حضور الولي الطبيعي في هذه الحالة يكون  ،لوليه الطبيعي مباشرة الدعوى كَ رَ تَ و

وعلى ما جرى به القضاء والفقه -ويكون حضوره  ،من الابن لوليهرضائيًّا 

ذلك لأنه ببلوغ القاصر سن الرشد  ؛جًا لآثاره القانونيةنتِ حضورًا مُ  -المصريان

ويكون حضوره في  ،قانونية بعد أن كانت نيابةً  ،اتفاقية ه عنه نيابةً والدِ  أصبحت نيابةُ 

آثاره  هذا التمثيل كلَّ  جُ تِ ن  ويُ  ،مثيلهفي ت وتظل صفته قائمةً  ،هذه الحالة برضائه

لأنه ينقطع بزوال صفة النائب في  ؛ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة ،القانونية

 ،قانونية فبعد أن كانت نيابةً  ،بل تغيرت فقط ،هنا ل  زُ وهذه الصفة لم تَ  ،تمثيل الأصيل

لصادر بجلسة على نحو ما قضت به هذه المحكمة بحكمها ا" ،أصبحت اتفاقية

 فيكون الحكمُ  من ثمَّ ، و"ق.ع 52لسنة  35600في الطعن رقم  10/6/2015

 ،المطعون فيه صدر سليمًا فيما يخص الصفة، أما المنازعة بالطعن على هذا الحكم

                                                           
(1)

، )وإن كانوت فقرتهوا الأولوى بالصوياغة 1992لسونة  23هذه المادة مُستبدلة بموجوب القوانون رقوم  

 نفسها قبل التعديل(.
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لذا يتعين تصدي المحكمة  ،تالية مستقلة عن مرحلة الدرجة الأولى فتعتبر مرحلةً 

ومنها شرط  ،المقررة قانوناً لقبولها شكلا وتحققها من توفر الشروط والأوضاع

الصفة، وهو ما لم يتوفر بشأن الطاعن الأول الذي زالت ولايته الطبيعية عن نجله 

 الطاعن الثاني قبل إقامة هذا الطعن.

 فمن ثم يكون مقبولا قانوناً. ،وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية

.............................................................. 

حسبما يبين -وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة إنما تخلص 

بصفته وليًّا طبيعيًّا على )أقام والد الطاعن  29/11/2000في أنه بتاريخ  -من الأوراق

قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ال 55لسنة  1501الدعوى رقم  (نجله وقتئذٍ 

طلب في عريضتها الحكم بقبول دعواه  (الثانية -منازعات الأفراد دائرة)بالقاهرة 

شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم قبول نجله )الطاعن( بكلية 

مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان،  ،2000/2001الشرطة في العام الدراسي 

 وإلزامها المصروفات.

ن نجله المذكور حصل على الثانوية العام في إ -شرحًا لدعواه-وقال المدعي بصفته 

وتقدم للالتحاق بكلية  ،%80بمجموع بلغت نسبته  1999/2000العام الدراسي 

إلا أنه  ،واجتاز جميع الاختبارات المقررة ،2000/2001الشرطة في هذا العام 

وخلص  ،ونعى على هذا القرار مخالفته القانون ،فوجئ بعدم قبوله بكلية الشرطة

 .اسالفً  ةبينملباته اللط

.............................................................. 

على النحو المبين -ل نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات أمام المحكمة وتدوو

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )دائرة  13/5/2001وبجلسة  -بالمحاضر

الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما  منازعات الأفراد الثانية( بقبول

مع ما يترتب  ،2000/2001تضمنه من عدم قبول نجل المدعي بكلية الشرطة دفعة 
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على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وألزمت الجهة 

 ..الإدارية المصروفات.

( من القانون رقم 11( و)10مادتين )بعد استعراض ال-دت المحكمة قضاءها وشيَّ 

من اللائحة  (فقرة أولى)والمادة الثانية  ،بإنشاء أكاديمية الشرطة 1975لسنة  91

 1976لسنة  864قرار وزير الداخلية رقم الصادرة بالداخلية لأكاديمية الشرطة 

على أن البادي من ظاهر الأوراق أن نجل  -1985لسنة  453لة بالقرار رقم والمعدَّ 

المدعي بصفته )الطاعن( حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية في العام الدراسي 

وأنه اجتاز جميع الاختبارات المقررة للقبول بكلية  ،%80بمجموع نسبته  2000

على  علاوةً  ،وهي المتعلقة بالقدرات واللياقة الطبية والرياضية والنفسية ،الشرطة

وأنه ينتمي إلى أسرة طيبة في  ،ي سبعة عشر عامًاوأن سنه حوال ،اجتيازه كشف الهيئة

وما  ،ولم تتمسك الجهة الإدارية في عدم قبوله إلا بسلطتها التقديرية ،الهيئة الاجتماعية

الشخصية في نجل  واتزانارتأته لجنة القبول من عدم توفر مقومات الهيئة العامة 

المحكمة إلى صحة هذا  نُ ئِ م  طَ يُ دليل  أيوأن أوراق الدعوى جاءت خلوًا من  ،المدعي

مع اجتيازه الاختبار  ،الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في استبعاد المدعي ،السبب

 ،الشخصية واتزانوكلاهما يكشف عن توفر مقومات الهيئة العامة  ،النفسي والقدرات

وملف  ،وأن الجهة الإدارية المدعى عليها نكلت عن تقديم محاضر أعمال لجنة الهيئة

قبلوا في الدفعة الاستثنائية في العام الدراسي  ن  مَّ جل المدعي وملفات آخر ثلاثة مِ ن

رغم إعادة الدعوى للمرافعة  ،مع مقارنة حالاتهم وحالة نجل المدعي ،2000/2001

وهو  ،ولكن دون جدوى ،لهذا السبب وتأجيلها وحجزها للحكم مع التصريح بمذكرات

مؤداها صحة ما تمسك به من اجتيازه كشف  ،ينجل المدع ةصلحمل ما يقيم قرينةً 

الهيئة وقبول الجهة الإدارية دفعة استثنائية بعد إعلان نتيجة القبول في العام الدراسي 

ولو كان  ،هم أقل منه في المجموع وأكبر في السن ن  وأن منهم مَ  ،2000/2001

من  المحكمةَ  نُ ك ِ مَ الأمر غير ذلك لسارعت الجهة الإدارية إلى تقديم المستندات التي تُ 
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رًا معقولا لاستبعادهم وأنها لم تقدم مبر ِ  ،مباشرة دورها الرقابي على أعمال الإدارة

وإزاء هذا  ،بسلطتها التقديرية وظلت الجهة الإدارية معتصمةً  ،ابتداءً وقبولهم انتهاءً 

 ،قانونال وأحكامُ  الوضع فلا مناص من الاعتصام بقواعد المساواة التي كفلها الدستورُ 

اللجوء إلى نسبة  بالتاليو ،وقواعد المفاضلة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية

 ىيكون نجل المدعي الأول من ثمَّ و ،ال الأصغر سنًّ فضَّ وفي حالة التساوي يُ  ،المجموع

يغدو القرار  ومن ثمَّ  ،2000/2001والأحق قانوناً بالالتحاق بكلية الشرطة دفعة 

مما  ،هرُ صحيح يبر ِ  على سببٍ  قائمٍ  غيرَ  -الظاهر من الأوراقبحسب -المطعون فيه 

مما يرجح معه إلغاء هذا  ،والانحراف في استعمال السلطة ،القانون ةيصمه بمخالف

مع توفر ركن  ،الجدية الأمر الذي يتوفر به ركنُ  ،القرار عند نظر الموضوع

العلمي بحرمانه من لمساس القرار المطعون فيه بمستقبل نجل المدعي  ؛الاستعجال

بما ينطوي على المساس بحقه الدستوري في  ،استكمال دراسته بالكلية التي يرغبها

مع ما يترتب  ،لقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيهى الإوخلصت المحكمة  ،التعليم

 .على ذلك من آثار

.............................................................. 

ارتأت  ،باً بالرأي القانوني في الدعوىبَّ سَ ت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُ أعدوقد 

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه

 ،-على النحو المبين بالمحاضر-استأنفت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى ثم 

 ؛بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر (متعلي)حكمت الدائرة السادسة  8/5/2011وبجلسة 

بسبب تقاعس المدعي عن تنفيذ تكليف المحكمة له بتحديد موقفه ومصلحته في الدعوى 

 رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة. ،الآن

 ،أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه 23/10/2011وبجلسة 

 ألزمت المدعي المصروفات.باعتبار الدعوى كأن لم تكن، و قاضيةً 
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( من قانون المرافعات 99دت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة )وشيَّ 

أن قضت بجلسة  وعلى أنه قد سبق للمحكمة ،1968لسنة  13المدنية والتجارية رقم 

وانقضت مدة الوقف دون  ،بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر اسالفً  ةروذكمال 8/5/2011

فمن ثم  ،ولم يطلب السير في دعواه ،تنفيذ ما كلفته به المحكمةأن ينهض المدعي ل

 كأن لم تكن. وىقضت المحكمة باعتبار الدع

.............................................................. 

فقد طعنا عليه بالطعن  ،قبولا لدى الطاعنين أن هذا القضاء لم يلقَ إلى ونظرًا 

 لأسبابٍ  ؛والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال ،الفته القانونونعيا عليه مخ ،الماثل

أن محكمة أول درجة استأنفت نظر الدعوى من الوقف الجزائي دون أن  -1حاصلها: 

ولا  ،بأمرٍ  ه إليهما تكليفٌ وجَّ لم يُ  من ثمَّ و ،ه عنها بالحكميتم إعلانهما بالجلسات المنوَّ 

لأن النص يخاطب  ؛فعات على وقائع الدعوى( من قانون المرا99تنطبق المادة )

العاملين بالمحكمة والخصوم الذين يتخلفون عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء 

سيما أن لا ،وقف والمصلحة فهو ليس كذلكمأما تحديد ال ،من إجراءات المرافعات

لحة أن المص خاصةً  ،بالمحكمة التي تبحث الموقف والمصلحة بحث المصلحة منوطٌ 

وتم بحث ذلك في الشق العاجل وتقرير مفوضي الدولة  ،توفرت حال رفع الدعوى

زالت  ن  أن محكمة أول درجة باشرت الإجراءات في مواجهة مَ  -2وثابت بالأوراق. 

لأن الطاعن الثاني قد بلغ سن الرشد القانونية بتاريخ  ،صفته في الدعوى

( من قانون 132حكم المادة )فإجراءاتها باطلة عملا ب من ثمَّ و ،28/9/2004

انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات في حق  بُ ت ِ رَ والتي تُ  ،المرافعات

 وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. ،الخصوم

.............................................................. 

الصادر بالقانون  ،ت المدنية والتجارية( من قانون المرافعا99وحيث إن المادة )

 ،1999لسنة  18و 1992لسنة  23لا بالقانونين رقمي عدَّ مُ  ،1968لسنة  13رقم 
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يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن  ن  "تحكم المحكمة على مَ  :تنص على أن

ي من إجراءات المرافعات في الميعاد الذ إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراءٍ 

في  تُ بَ ث  يُ  ويكون ذلك بقرارٍ  ...لا تقل عن أربعين جنيهًا حددته له المحكمة بغرامةٍ 

يه بأي طريق... فل الطعن قبَ ولا يُ  .تنفيذية محضر الجلسة له ما للأحكام من قوةٍ 

لا  ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدةٍ 

الوقف ولم يطلب المدعي  وإذا مضت مدةُ  أقوال المدعى عليه. تجاوز شهرًا بعد سماع

ما أمرت به  ذ  ف ِ نَالسير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُ 

باعتبار الدعوى كأن لم تكن" حكمت المحكمةُ  ،المحكمةُ 
(1)

. 

ع المشر ِ أن  -هذه المحكمة وعلى ما جرى عليه قضاءُ -وحيث إن مفاد هذا النص 

لة بالقانونين رقمي عدَّ مُ  ،( من قانون المرافعات المدنية والتجارية99د في المادة )حدَّ 

الوقف الجزائي التي تقضي  الأقصى لمدةِ  الحدَّ  ،1999لسنة  18و 1992لسنة  23

أو القيام بأي إجراء من إجراءات  ،بها المحكمة لتخلف المدعي عن تقديم المستندات

وأنه يجب على المحكمة إذا  ،واحد بشهرٍ  ،ده المحكمةُ الأجل الذي تحد ِ المرافعات خلال 

تقاعس المدعي عن تعجيل الدعوى من الوقف خلال الخمسة عشر يومًا التالية 

وكان سبباً في  ،ما أمرت به المحكمةأو في حالة عدم تنفيذه لِ  ،لانقضاء مدة الوقف

، ولا تتمتع المحكمة طبقاً لحكم وقف الدعوى، أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن

تقديرية في القضاء  ين المشار إليهما بسلطةٍ ونبعد تعديلها بالقان اسالفً  ةروذكمالمادة ال

وذلك  ،حسبما كانت تنص عليه تلك المادة قبل تعديلها ،باعتبار الدعوى كأن لم تكن

ة عدد القضايا حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلى إطالة أمد النزاع بما يؤدي إلى زياد

أمام المحاكم، وفي ضوء صراحة النص وما يستهدفه المشرع من تعديل المادة المشار 

بحيث يتعين على  ،باعتبار الدعوى كأن لم تكن من النظام العام إليها، يكون الحكمُ 

                                                           
(1)

لسونة  76 موجوب القوانون رقومتمت مضاعفة قيمة الغرامة الواردة بالفقرة الأولى مون هوذه الموادة ب 

 لا تقل عن أربعين جنيهًا، ولا تجاوز أربع مئة جنيه. تبحيث أضح، 2007
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به في حالة ما إذا كان قد سبق لها أن قضت بوقف الدعوى جزاءً  المحكمة الحكمُ 

تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة لتقاعس المدعي عن 

ولم يطلب المدعي السير في الدعوى  ،الوقف وانقضت مدةُ  ،خلال الميعاد الذي حددته

أو لم ينهض لتنفيذ ما أمرت به  ،خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء مدة الوقف

لسنة  1807الإدارية العليا في الطعن رقم حكم المحكمة ) المحكمة وكان سبباً لوقف الدعوى.

 .(26/12/2012قضائية عليا بجلسة ال 53

( من قانون المرافعات 99وفق نص المادة )على وحيث إنه من المستقر عليه 

 -ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في شأنهاوطبقاً لِ - المشار إليهاالمدنية والتجارية 

ب تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرته به أن الحكم الصادر بالوقف الجزائي بسب

امًا على محكمة الطعن وهي بصدد زَ المحكمة لا يجوز الطعن عليه، فمن ثم أضحى لِ 

 هذا الحكمَ  صَ ح ِ مَ إعمال رقابتها على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن تُ 

وية التي ابتنى عليها الزا رَ حج لُ ث ِ مَ لكونه يُ  ؛وأسبابه التي قام عليها (الوقف الجزائي)

ا الجزائي حقًّ  الوقفَ  رُ فإذا لم تتوفر من الأسباب والموجبات التي تبر ِ  ،الأخير الحكمُ 

باعتبار  الذي قام عليه الحكمُ  الأساسُ  -حتمًا وبحكم اللزوم-نهار تبعاً لذلك ا ،وصدقاً

 القانون. ةمخالف ه في حومةِ عُ وقِ ا يُ مَّ مِ  ،الدعوى كأن لم تكن

ن ع ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكمٌ  يلى هدونزولا ع

محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )دائرة منازعات الأفراد الثانية( في الشق العاجل من 

الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى ، 13/5/2001الدعوى محل الحكم الطعين بجلسة 

منه من عدم قبول نجل المدعي بكلية شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تض

مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم  ،2000/2001الشرطة دفعة 

، وأن الدعوى ...بمسودته الأصلية دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

على النحو المبين -أحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي قامت بتحضيرها بالجلسات 

حافظة  17/6/2002والتي قدم خلالها والد الطاعن بصفته بجلسة  -حاضرهابم
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والتي من بينها صورة ضوئية  ،مستندات طويت على المستندات المعلاة بالغلاف

 ،2001/2002بالسنة الأولى بكلية الشرطة في العام  -الطاعن-لكارنيه يفيد قيد نجله 

 ،حافظة أخرى 28/10/2002لسة ، كما قدم بجنفسه ومستندات أخرى تفيد المضمون

طويت على إيصال يفيد سداد المصروفات المقررة على نجله في الفرقة الثانية بالكلية 

، وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب فيها 29/9/2002 في خٍ ؤرَّ مُ  اسالفً  ةروذكمال

ي تأسيسًا على أنه تم قبول نجل المدع ؛الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا  ،2001/2002بصفته بالكلية للعام الدراسي 

ارتأت فيه الحكم  ،2003بالرأي القانوني في موضوع الدعوى في شهر مارس عام 

وإلزام جهة الإدارة  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،بإلغاء القرار المطعون فيه

عقدة في نأمام المحكمة إلا بجلستها الم ض  رَ ع  المصروفات، إلا أن هذا التقرير لم يُ 

والتي  ،24/4/2011ول أمامها بالجلسات التي كان آخرها ووتد ،28/2/2010

والتي حكمت فيها بوقف الدعوى  ،8/5/2011قررت فيها حجز الدعوى للحكم بجلسة 

ه تأسيسًا على تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة من تحديد موقف ؛جزاءً 

 .ومصلحته في الدعوى

ليعينها  ،مًا بتتبع سير دعواه وتنفيذ ما تكلفه به المحكمةزَ ل  المدعي مُ كان فإنه ولئن 

بيد أنه يتعين على المحكمة أن تواجه المدعي  ،على تحقيق العدالة وسرعة حسم النزاع

دعواه بهذا التكليف ثم يثبت تقاعسه عن التنفيذ، أو تتيقن من إهماله في متابعته سير 

 ،بعدم حضوره الجلسات المقررة لنظر الدعوى مما يحول دون مواجهته بهذا التكليف

وهو ما يوجب على  ،)ففي كلتا الحالتين يسوغ نعته بالتقاعس عن تنفيذ أمر المحكمة(

أو علمه  ،التزامًا بأن تتثبت من إعلانه بالجلسات المقررة لنظر دعواه -ةيبدا-المحكمة 

وبدون ذلك تكون المحكمة قد أنزلت جزاءً  ،الحضور لمتابعتها ثم يتقاعس عن ،بها

إذ لم تقم عليه الحجة التي تسوغ مؤاخذته على هذا المسلك،  ؛على المدعي دون مقتض

من الجلسات التالية  اوفي الحالة الماثلة فإنه ولئن كان والد الطاعن بصفته لم يحضر أيًّ 
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الدعوى الصادر فيها الحكم محل لاستئناف المحكمة لنظر الشق الموضوعي من 

إلا أن الأوراق قد  ،الطعن بعد إعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة واستئناف نظرها

هذه المحكمة إلى تحقق إعلانه بالجلسات التي تقررت لنظرها  نُ ئِ م  طَ جاءت خلوًا مما يُ 

 16/2/2010 في خٌ ؤرَّ مُ  واحدٌ  إليه في هذا الشأن إلا إخطارٌ  ه  جَّ وَ إذ لم يُ  ،أو علمه بها

بذاته بتحقق  وهو غير كافٍ - المدعي به علمِ  ولم يثبت تحققُ  ،28/2/2010لجلسة 

على عنوان مكتب  هَ ج ِ أنه وُ  خاصةً  ،العلم بالجلسة المقررة لنظر الدعوى وما تلاها

 ،محاميه المختار استناداً لوجود علاقة وكالة بينهما قد انفصمت عُراها في واقع الحال

د من السنوات من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة في الشق العاجل بمضي العدي

على نحو ما  ،وإلى تاريخ استئنافها نظر الدعوى بعد إعداد التقرير بالرأي القانوني

مما يجافي العدالة وينطوي على إخلال بحق الدفاع أن تتم  من ثمَّ و ،-سلف بيانه

على  ،علمه به قُ ق  حَ بت تَ ثلم ي كليفٍ مجازاة المدعي بوقف دعواه لتقاعسه عن تنفيذ ت

 .8/5/2011نحو ما قضت به محكمة أول درجة بجلسة 

المقدمة من والده بصفته أمام  الطاعن قد أظهرته المستنداتُ  فضلا عن أن موقفَ 

 تالتي أفاد ،دفاع الدولة الدعوى، ومذكرةُ  هيئة مفوضي الدولة والتي حواها ملف  

ثم انتقل  ،2001/2002ة الأولى بكلية الشرطة للعام الدراسي بالفرق دَ ي ِ جميعها أنه قُ 

على نحو - 29/9/2002للفرقة الثانية في العام التالي بسداده مصروفات الدراسة في 

على باعتبار أنه  ؛جوهري فالسؤال عن موقفه الحالي غيرُ  من ثمَّ و ،-ما سلف ذكره

كما أن مصلحته في الدعوى قد أنهى دراسته بالكلية،  لمجرى العادي للأموراوفق 

أن الشق العاجل من  خاصةً  ،تعتبر من المسائل الموضوعية التي تقدرها المحكمة

نفسها، رفعها أمام المحكمة  مادام ،من شقها الموضوعي الدعوى لا يتعارض في شيءٍ 

ما قبله  ب  جُ والفصل في الشق الموضوعي يَ  ،واختصت وحدها للتصدي لهما

الوقف الجزائي قد افتقد لسنده الصحيح الذي  على ذلك يكون حكمُ ويستغرقه، وابتناءً 
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الذي  ؛المطعون فيه القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن الحكمُ  من ثمَّ وينهار  ،هرُ يبر ِ 

 بإلغاء هذا الحكم. مما يتعين معه القضاءُ  ،ومقامًا الأول ركيزةً  اتخذ من الحكمِ 

لذا  ؛صًا على اختصار مدد التقاضيهيأة للفصل فيها، وحروحيث إن الدعوى مُ 

 تتصدى هذه المحكمة لبحث الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه المقضي بإلغائه.

بإنشاء  1975لسنة  91( من القانون رقم 7فإن المادة )، وحيث إنه عن الموضوع

 ي:... أت"يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما ي :تنص على أن أكاديمية الشرطة

نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع  ( وضع2)

 ..".. لية.مسياسة الوزارة وحاجاتها الع

 1978لسنة  53بالقانونين رقمي  ةلالمعدَّ نفسه، من القانون  (10)وتنص المادة 

الضباط  قسمبكلية الشرطة و لُ قبَ يُ  ن  يمَ فِ  طُ شترَ "يُ  :على أن ،1994لسنة  30و

ستوفياً شروط اللياقة ( أن يكون مُ 5(... )4(... )3(... )2(... )1... ):خصصينالمت

 (...6الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية. )

ون من بين المتقدمين من المصريين ارُ تَ خ  ( بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يُ 7)

امة، مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الع

الأعلى  ا المجلسُ هَ رُ درجات النجاح، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقر ِ 

 للأكاديمية".

لسنة  30القانون رقم موجب المستبدلة ب ،من القانون نفسه (11)وتنص المادة 

 ،كاديميةالأئيس الطلاب بكلية الشرطة برئاسة ر قبولِ  لجنةُ  لُ شكَّ "تُ  :على أن ،1994

 وعضوية كل من:

 نائب رئيس الأكاديمية. -1

 نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة. -2

 مدير كلية الشرطة. -3

 مدير الإدارة العامة لشئون الضباط. -4
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 وكيل مصلحة الأمن العام. -5

 إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية". ولا تكون قراراتها نافذةً 

الداخلية  اللائحةُ  مُ "... وتنظ ِ  :القانون المشار إليه على أنه من (12) ةوتنص الماد

 ."وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية أوضاعَ 

ونفاذاً للنص الأخير فقد صدرت اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة بموجب قرار 

، 1985ة لسن 453ل بالقرارين رقمي والمعدَّ  ،1976لسنة  864وزير الداخلية رقم 

 14162قبل تعديلها بالقرار رقم  ،( منها1المادة ) فينصت و ،1992لسنة  3856و

الجدد وفقاً  ةالطلب قبولِ  نظامُ  "يكونُ  :على أن ،4/8/2001الصادر في  2001لسنة 

 ما يأتي:لِ 

 ...-4... -3... -2 :قبول الطلبات -1

الذين تتوافر فيهم -الالتحاق  راغبيالمفاضلة: تكون المفاضلة بين الطلبة  -5

على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في شهادة  -الشروط السابقة

 ا.ل الأصغر سنًّ فضَّ وفي حالة التساوي يُ  ،الثانوية العامة

ولا تدخل درجات النجاح في اللياقة البدنية أو في اختبار القدرات ضمن عناصر 

 ."المفاضلة بين المتقدمين

المنصوص عليها في  "تتولى اللجنةُ  :على أننفسها ( من اللائحة 2)ونصت المادة 

الذين  الطلبةِ  استبعادَ  ،المشار إليه 1975لسنة  91( من القانون رقم 11المادة )

اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوفر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان 

على أن تقوم باختيار العدد  ،المناسبةالشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية 

المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها في شهادة الثانوية 

 .. ..."العامة

 ،وحيث إن مفاد ما تقدم أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها في خدمة الشعب

 ،العام والآداب والسهر على حفظ النظام والأمن ،وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين
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فقد حرص المشرع في القانون  ،وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات

بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار  1975لسنة  91رقم 

إليهما على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التي تكفل انتقاء أفضل العناصر 

( من 10حيث اشترط في المادة ) ،شرطة من بين المتقدمين للالتحاق بهاللقبول بكلية ال

وأن يكون محمود السيرة حسن  ،قبل بالكلية أن يكون مصري الجنسيةيُ  ن  يمَ القانون فِ 

ة م عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخل ِ كِ وألا يكون قد حُ  ،السمعة

تأديبي  أو بقرارٍ  سبق فصله من خدمة الحكومة بحكمٍ وألا يكون قد  ،بالشرف والأمانة

وفق على وأن يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة  ،نهائي

وألا  ،لنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التي يقررها المجلس الأعلى للأكاديميةا

الصحية والبدنية والسن التي وأن يكون مستوفياً لشروط اللياقة  ،يكون متزوجًا بأجنبية

الداخلية بتنظيم  ( إلى اللائحةِ 12وعهد في المادة ) ،يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية

الطلاب برئاسة  قبولِ  ( لجنةَ 11ل في المادة )وشكَّ  ،أوضاع وإجراءات قبول الطلاب

خلية وقد بينت اللائحة الدا ،عدد من قيادات هيئة الشرطةعضوية الأكاديمية ورئيس 

سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح في شهادة إتمام الدراسة  ،نظام القبول بالكلية

كما  ،الأكاديمية دهما سنويًّا مجلسُ واللذين يحد ِ  ،دد المقبولينأو ع ،الثانوية العامة

حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن 

وكذا الاختبارات النفسية التي تجريها لجان  ،ط اللياقة الصحيةكما نظمت شرو ،القبول

وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات في تقدير اتزان  ،خصائيينمن الإ

كما نظمت اختبارات  ،شخصية الطالب، ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية

نته وسرعة بديهته ودرجة ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفط ،القدرات

قبول الطلاب  ( منها لجنةَ 2لت اللائحة في المادة )وخوَّ  ،ثقافته ومعلوماته العامة

استبعاد الطلبة الذين اجتازوا  ( من القانون سلطةَ 11في المادة )عليها  المنصوص

إذا لم تتوفر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو  ،الاختبارات المقررة
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على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من  ،لاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبةص

وفي حالة  ،حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها في شهادة الثانوية العامة ،الباقين

اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات  ا، وإذا كان تقديرُ ل الأصغر سنًّ فضَّ التساوي يُ 

إلا أن  ،بما لها من سلطة تقديرية ،خصية هو مما تترخص فيهالهيئة واتزان الش

ومستخلصًا  ،اقرارها في هذا الشأن يجب أن يكون قائمًا على أسباب تبرره صدقاً وحقًّ 

ما جرت به بعض ذلك أنه وخلافاً لِ  ؛استخلاصًا سائغاً من أصول تنتجه واقعاً وقانوناً

عليا بجلسة  ق.40لسنة  3220طعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا في ال-الأحكام 

 د أيَّ من أن القانون لم يحد ِ  -رة التي سارت على نهجهتوالأحكام المتوا 13/8/1995

أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار إليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد  إطارٍ 

فيما عدا  ،ترى عدم توفر مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية في شأنهم ن  مَ 

 ،عدم الانحراف بالسلطة وهو واجبُ  ،تصرفات الإدارة جميعَ  الضابط العام الذي يحد  

ها الطبيعي فيما نص عليه القانون من اللجنة تجد حدَّ  فإن سلطةَ  -خلافاً لهذه الأحكام-

يتناول حالة  على نحوٍ  ،وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه وإجراءاته ،شروط للقبول

ولياقته  ،وطول قامته ومتوسط عرض صدره ،وسنه ،حيث التأهيل العلميالطالب من 

وأخيرًا مستوى ذكائه  ،ولياقته البدنية وأداؤه الرياضي (،نفسيةوعضوية )الصحية 

 عُ وكل هذه الأمور وضع المشر ِ  ،وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعلوماته العامة

 ،تتوفر فيه النسبة المقررة لاجتيازهالا  ن  واستبعاد مَ  ،معايير وضوابط للتثبت منها

من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة  وكثيرٌ 

وهي بصدد إعمال سلطتها في -يتعين على لجنة القبول  الشخصية، ومن ثمَّ  واتزان

ه المستخلصة ها قائمًا على أسبابأن يكون قرارُ  -لا تتوفر فيه هذه المقومات ن  استبعاد مَ 

وإلا كان  ،ا واقعاً و قانوناًهَ رُ ا وتبر ِ هَ جُ دة تنتِ استخلاصًا سائغاً ومقبولا من وقائع محدَّ 

تكشف  ،عامة ومرسلة ذلك الاستناد إلى عباراتٍ ي في رًا لسببه، ولا يكففتقِ ا مُ هَ قرارُ 

ِ  عن سلطةٍ   رقابةٍ  ةأيا بمنأى عن هَ مما يجعل قرارَ  ،هاأو عاصم يحد   قيدٍ  مطلقة عن أي 
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من الدستور التي تحظر النص في القوانين على  (68)بالمخالفة لنص المادة  ،قضائية

وتفرغ شروط القبول ومعاييره  ،تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

 ،وضوابطه وإجراءاته التي حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها

 ن  أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد مَ  مادام ،وتجردها من أي معنى

ودون أن  ،الفحوص والاختبارات المقررة جميعتوفرت فيه شروط القبول واجتاز 

من  نُ ك ِ مَ يُ  على نحوٍ  ،جديدة ومغايرة ا استندت إليه في قرارها من أسبابٍ مَّ تفصح عَ 

ناحية الواقع والقانون، ولا  ليتبين مدى صحتها من ،إعمال الرقابة القضائية في شأنها

لأن مثل هذا  ؛محاجة في هذا الشأن في أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسبيب قرارها

النص يتعلق بشكل القرار، وعدم وجوده لا يعني إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها 

 ويمثل الحالة ،باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري ؛ا على سببهقائمً 

ولا يجوز في هذا المقام  ،الواقعية أو القانونية التي استندت إليها في إصدار القرار

له القانون واللائحة لأنه في ضوء ما فصَّ  ؛صحيح افتراض قيام القرار على سببٍ 

الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توفر هذه الشروط 

الصحة المفترضة في  اللجنة أن تزحزح قرينةَ حق الطالب الماثل أمام  فيوالمعايير 

وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من  ،قيام قرار اللجنة على أسبابه

حكم المحكمة ) وليس على عاتق الطالب. ،جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة أسبابٍ 

ق.ع بجلسة 45لسنة  1012في الطعن رقم  -دائرة توحيد المبادئ-الإدارية العليا 

4/7/2002). 

أن قضت بأن المشرع استن الشروط ووضع الضوابط التي  كما سبق لهذه المحكمة

اصطفاء بعض العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة،  منها يتم  يتم بهَِد يٍ 

التي  مهام وظيفته تبعاتِ  لِ وتحم   ،لا للدراسة بهاؤهَّ كان مُ  ن  إلا مَ  لُ قبو وبحيث لا يتم  

الا في تحقيق السياسة ا سريعاً وفعَّ نواعليها، ليكون مع رَ دَ ق  بها بعد تخرجه وأَ  قُ حَ ل  يُ 

شروطًا يجب أن تتوفر ابتداءً  عُ المشر ِ  الأمنية التي تضطلع بها هيئة الشرطة، فوضع
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من اللياقة البدنية والصحية والنفسية، وتقوم على الوقوف ا هغلبُ أ دٌ مَ تَ س  مُ ، في شأنهم

اجتازوا هذه  ن  بين مَ  ار المفاضلةَ يمتخصصة، ثم ناط بلجنة الاخت ى توفرها لجانٌ عل

 ،ئتي درجة من الدرجات الاعتبارية المقررة للاختباراتر لها مِ الاختبارات، وقدَّ 

ئة من مجموع هذه الدرجات المقررة للجنة واعتبر عدم الحصول على خمسين في المِ 

 دٍ حَّ وَ مُ  من دربٍ  بول بالكلية، وجعل تقديرها على أساسٍ لاستبعاد من القلار سبباً يالاخت

إذ يبين العناصر التي تكون محلا  ؛عنه الانعطافُ  لا يجوزُ  بسطه الشارع، على نحوٍ 

من السلطة التقديرية في جانبه  تتمتع اللجنة بشأنه بجانبٍ  لتقديرها، وهو تقديرٌ 

دامت قد التزمت في إعمال  ما -في هذا الإطار-لا تتعرض له المحكمة  ،الموضوعي

واعتبرها تخومًا لها  ،ا من إطلاقهاسلطتها التقديرية الضوابط التي حددها المشرع حدًّ 

تنحرف  وأ ،حاصله ألا تتعسف الإدارة في استعمال سلطتها لا يجوز تخطيها، وبقيدٍ 

لها هذا الاختصاص أخرى لم يقصدها المشرع عندما خوَّ  عن مرامها إلى غايةٍ 

نافياً الحق في عصفاً بها، مُ  ل  حَ ن  ويَ  ،هذه الغاية -عمداً أو إهمالا- دُ د ِ بَ ي، مما يُ التقدير

 ،فلا يظهر هذا الحق بوصفه شيئاً مصوناً -رغم توفر موجباته-الالتحاق بكلية الشرطة 

ق بنفوس المتطلعين إلى ذلك ضررًا يميد بل ركامًا وعبثاً عريضًا، بما من شأنه أن يلحِ 

حسن أدائها، بل وفلا يخلص للسياسة الأمنية مقوماتها التي تكفل انتظامها  ،بأقدامهم

ن هذه عالحكم الصادر )ها مؤذناً بانقضاض دعائمها. نا مؤثرًا في بنيايً د ِ رَ يكون تَ 

 .(ق.ع 59لسنة  7145في الطعن رقم  1/7/2014المحكمة بجلسة 

ون الإثبات في المواد ( من قان1لمادة )اوفق على وحيث إنه ولئن كان من المقرر 

والتي تنص على أنه: "على  ،1968لسنة  25الصادر بالقانون رقم  ،المدنية والتجارية

العامة  دت القاعدةَ وعلى المدين إثبات التخلص منه". وبذلك حدَّ  ،الدائن إثبات الالتزام

يترتب  أي إثبات الواقعات التي ،المدعي عبء إثبات ما يدعيه لُ م  حَ في الإثبات، وهي تَ 

ها التكافؤ والتوازن بين طرفي عليها الآثار القانونية المتنازع عليها، وهذه القاعدة قوامُ 
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وبمكنته إثبات ما يراه بكل وسائل نفسه، منهما في المركز القانوني  فكل   ،الخصومة

 . نفسها الوسائلبإليه أيضًا  بُ سَ ن  وللآخر أن يدرأ عن نفسه كل ما يُ  ،الإثبات

هذه هي القاعدة العامة في الإثبات، بيد أن الأمر يختلف في القضاء ولئن كانت 

لأن الجهة الإدارية وهي الطرف في كل دعوى إدارية تحوز وتملك أدلة  ؛الإداري

الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في 

معه  دُ قَ تَ ف  دلة، الأمر الذي يُ حين يقف الطرف الآخر وهو المدعي أعزل من هذه الأ

بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما يجعل عبء الإثبات  المفترضُ  والتكافؤُ  التوازنُ 

في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية، وبات عليها إثبات 

بالقول  عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي

إذا ما تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم  أنهبوجودها وتأكيدها، ويترتب على ذلك 

على صحة  الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينةً 

أخرى من الواقع وصحيح حكم  وقرائنُ  إذا ما أكدتها شواهدُ  ،ما يدعيه رافع الدعوى

 ،دور الإيجابي للقاضي الإداري وإمكاناته في تقصي الحقيقةالقانون، وهنا يبرز ال

ٍ  ،ظًا على حياده، فلا يحل محل أحد طرفي المنازعةحافِ مُ  منهما في هذا  ولا ينحاز لأي 

في الطعن رقم  -دائرة توحيد المبادئ-في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا ) الخصوص.

 .(3/4/2010ق.ع بجلسة 52لسنة  27412

وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على 

وتقدم  ،%80بمجموع بلغت نسبته  2000عام  -شعبة علمي علوم-الثانوية العامة 

وتمسك في دعواه  ،2000/2001بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي 

وهي المتعلقة بالقدرات  ،كلية الشرطةأنه اجتاز جميع الاختبارات المقررة للقبول ب

وأن  ،على تمسكه باجتيازه كشف الهيئة علاوةً  ،واللياقة الطبية والرياضية والنفسية

وأنه ينتمي إلى أسرة طيبة في الهيئة  ،في حينها حوالي سبعة عشر عامًا تسنه كان

وبما  ،ريةولم تتمسك الجهة الإدارية في عدم قبوله إلا بسلطتها التقدي ،الاجتماعية
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ارتأته لجنة القبول من عدم توفر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فيه، ولما 

ِ كانت الأوراق قد جاءت خلوًا من  الذي  ،إلى صحة هذا السبب المحكمةَ  نُ ئِ م  طَ يُ  دليلٍ  أي 

 ،مع اجتيازه الاختبار النفسي والقدرات ،ارتكنت إليه جهة الإدارة في استبعاده

سيما أن لا ،شف عن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية في شأنهوكلاهما يك

وملف الطاعن وملفات  ،الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم محاضر أعمال لجنة الهيئة

مع مقارنة  ،2000/2001لوا في الدفعة الاستثنائية في العام بِ قُ  ن  مَّ مِ  ثلاثةٍ لأخرى 

مام محكمة أول درجة وإعادتها للمرافعة رغم تداول نظر الدعوى أ ،حالاتهم بحالته

ولكن دون  ،وحجزها للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات ،لهذا السبب وتأجيلها

مؤداها صحة ما تمسك به من اجتيازه كشف  ،هتصلحمل وهو ما يقيم قرينةً  ،جدوى

وقبول الجهة الإدارية دفعة استثنائية بعد إعلان نتيجة القبول في العام  ،الهيئة

هم أقل منه في المجموع وأكبر منه في  ن  وأن منهم مَ  ،المشار إليه 2000/2001

لا مناص معه من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم وهو ما  ،السن

مع ما يترتب على ذلك من  ،2000/2001قبوله بكلية الشرطة في العام الدراسي 

 آثار.

طعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة وحيث إن من أصابه الخسران في ال

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.184)

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن بكلية 

مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت  ،2000/2001لدراسي الشرطة في العام ا

 جهة الإدارة المصروفات.
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(28) 
 2016سنة  ينايرمن  9جلسة 

 القضائية )عليا( 51لسنة  774 الطعن رقم
 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

و الليل، وفوزي عبد بد. عبد الفتاح صبري أ /السادة الأساتذة المستشارين وعضوية

 الراضي سليمان أحمد، ومنير عبد القدوس عبد الله، ومحمد ياسين لطيف شاهين.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 )أ( دعوى:

كان الطعن قد إذا  -الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحك  المطعون فيه -الطعن في الأحكام

 -تهيأ للفصل في موضوعه؛ فإن الفصل في الشق العاجل منه يكون غير ذي موضوع

 .تفصل محكمة الطعن في موضوعه مااشرة

 )ب( أراض زراعية:

 –ى أ ض ز اعيةمدى جواز توصيل المرافق للمااني المقامة عل –الاناء عليها

والحفاظ على  ، اعيةعدم المساس بالأ ض الزفي قانون الز اعة استهدف المشرع 

وأن  ،خصوبتها، ومن ث  كان لزاما ألا يستفيد من يخالف هذه الأحكام من خطئه

والمنشآت المخالفة بخدمات المياه والكهرباء  ييكون للجهة الإدا ية ألا تمد الماان

مناط استعمال الجهة الإدا ية لهذه الرخصة أن تثات المخالفة يقينا، وهو  -وغيرها



 (28المبدأ رقم )                                                                   2016سنة  ينايرمن  9جلسة 

  

 404 

تأمر فيه المحكمة بإزالة أسااب  ،بالإدانة يإلا بصدو  حك  جنائما لا يتحقق 

 ،تحرير محضر بذلكعن و ،عن إثاات المخالفة ةإذا تقاعست الجهة الإدا ي -المخالفة

فإن الامتناع  ؛وتقدي  المخالف إلى المحاكمة الجنائية ،واتخاذ إجراءات وقف أساابها

ون غير قائ  على ساب يار هعن إمداد المااني والمنشآت بتلك الخدمات يك
(1)

 . 

 53( من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 156( و)152المادتان رقما ) -

 .1983لسنة  116، معدلا بموجب القانون رقم 1966لسنة 

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتهـا نائبة عن  1/11/2004في يوم الإثنين الموافق 

مة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن الطاعنين قلم كتاب المحك

                                                           
(1 )

في شأن  1976لسنة  106القانون رقم في شأن مخالفات البناء في الأراضي الخاضعة لأحكام 

لسنة  119مكررا منه بموجب القانون رقم  13توجيه وتنظيم أعمال البناء )الملغى لاحقا عدا المادة 

انتهت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  بإصدار قانون البناء( 2008

)قيد النشر بمجموعة  عليا القضائية 55لسنة  16862الطعن رقم في  2017من فبراير سنة  18

مياه حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق )الكهرباء وال قد المشرعأن  (مكتب فني 62السنة 

وغيرها( تزويد العقارات المبنية أو أية وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب 

الشأن شهادة تفيد أن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص في البناء، وأنه مطابق 

ف أعمال البناء أو إذا تقاعست جهة الإدارة عن إصدار القرار الواجب بإيقا ، لكنلشروط الترخيص

تصحيح أو إزالة المباني المخالفة، أو أصدرت القرار لكن تراخت في تنفيذه ولو بالقوة الجبرية حتى 

شُغلت المباني المخالفة بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من المستلزمات الضرورية 

ليها، مادامت لا تهدد أمن وسلامة للحياة ومن الانتفاع بالمباني بعدم توصيل المرافق الأساسية إ

إذا امتنعت جهة الإدارة عن توصيل المرافق لتلك المباني رغم ما تقدم، فإن ، فشاغليها أو غيرهم

لا يخل هذا بسلطة جهة الإدارة فى ، وامتناعها يمثل قرار سلبيا مخالفا للقانون، واجب الإلغاء

و تم توصيل المرافق لها، بما فى ذلك إزالة هذه تصحيح أو إزالة المبانى المخالفة في أي وقت حتى ل

 المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلا.
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في الدعوى رقــم  4/9/2004محكمـة القضاء الإداري )دائـرة القليوبيـة( بجلسة 

ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 4لسنة  1582

ذا الطلب، وبإحالة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة مصروفات ه

 الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

تحديد أقرب جلسة  –للأسباب الواردة في تقرير الطعن–وطلبت الهيئة الطاعنة 

لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون 

ن إلـى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي فيـه، ثم إحالة الطع

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ، مع 

 إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

 وأودعت هيئة مفوضي الدولة وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

ي الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه فتقريرا بالرأي القانوني 

عاب المحاماة عن درجتي موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أت

نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا الطعن على النحو التقاضي. و

إلى الدائرة الخامسة  هرت إحالتقر 28/5/2012الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

، حيث 23/6/2012بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة  (موضوع)

أودع  5/1/2013نظرته المحكمة بتلك الجلسة وما تلاهـا من جلسات، وبجلسة 

الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع انتهت إلى التصميم على الطلبات 

 الطــعن.  يرتقرالواردة في 

قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى  22/11/2014وبجلسة 

)موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وقـد نظرته هذه المحكمة على النحو 

الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة بجلسة 

رد جهة الإدارة على موضوع الطعن،  حافظة مستندات طويت على 18/4/2015

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجـلسة اليـوم  5/12/2015وبجلسة 
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مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل  9/1/2016

المضروب دون تقديم شيء، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة 

 على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. 

وأقيم الطعن الماثل ، 4/9/2004وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 

وإذ  ،فمن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، 1/11/2004طعنا عليه بتاريخ 

 شكلا. يكون مقبولا، فإنه خرىأوضاعه الشكلية الأ جميعاستوفى الطعن 

فقد بات الفصل في الشق العاجل منه ؛ وحيث إن الطعن تهيأ للفصل في موضوعه

 غير ذي موضوع. 

في أن المطعون  –حسبمـا يبين من الأوراق–ص لوحيث إن عنـاصر المنازعة تخ

 ضده الأول كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه، أمام محكمة القضاء

طالبا الحكم ، 25/3/2003ا بتاريخ هبصحيفة أودعت قلم كتاب( دائرة القليوبة) يالإدار

بالامتناع عن توصيل التيار ي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلب

مركز طوخ بمحافظة  -والمياه لمنزله الكائن بناحية برشوم الكبرى يالكهربائ

وإلزام  ،ما يترتب على ذلك من آثار، مع ا القرارالموضوع بإلغاء هذ يالقليوبية، وف

وقد تقدم  ،جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنه يمتلك المنزل المشار إليه

بطلب للوحدة المحلية بأجهور الكبرى لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه الشرب إلى 

ات ضده، فضر مخالعلى الرغم من عدم تحرير محا ،إلا أنها لم تستجب ،هذا المنزل

 إقامة دعواه.  حداه على وهو ما

.............................................................. 

دائرة )أصدرت محكمة القضاء الإدارى  4/9/2004 يوبجلستها المنعقدة ف

وشيدته على أسباب حاصلها أنه يشترط للقضاء بوقف ، حكمها المطعون فيه (القليوبية
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بأن يكون ادعاء الطالب قائما  ،ركن الجدية :أولهما: توفر ركنين يلقرار الإدارتنفيذ ا

 :على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، وثانيهما -بحسب الظاهر-

بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، ثم استعرضت  ،ركن الاستعجال

رقم  بالقانون الصادرمن قانون الزراعة ) (156)و( 152المادتين ) يالمحكمة نص

ي ، وخلصت إلى أن الباد (1983لسنة  126 رقمبالقانون  المعدَّل، 1966لسنة  53

وقد  يمتلك منزلا بناحية برشوم الكبرى مركز طوخ،ي من ظاهر الأوراق أن المدع

نته أحكام جنائية بإدا أيمحاضر مخالفات أو صدور  أيخلت الأوراق مما يفيد تحرير 

من ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق ف وإزالة منزله المشار إليه،

 يمما يجعل قرارها السلب، مياه( لمنزله المذكور غير قائم على أسباب تبرره –)كهرباء

الاستمرار في  وهو ما يتحقق معه ركن الجدية، كما أن، هذا الشأن مرجح الإلغاء يف

، يتعذر بلا شك تداركهاا أضرار يالمرافق إلى منزل المدع الامتناع عن توصيل يف

، مما يمنع استقراره هو وأسرته ويعرضهما للخطر ،تهديد إقامته بمسكنه يتتمثل ف

 ومن ثم يتوفر ركن الاستعجال، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين. 

.............................................................. 

والخطأ في  ،مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون :ث إن مبنى الطعن الماثلوحي

خولت الجهة الإدارية  يلأنه أهدر النصوص القانونية القاطعة الت ؛تطبيقه وتأويله

 1976لسنة  106المخالفة للقانون رقم  يالامتناع عن توصيل المرافق للمبان

القانون، وأنه لما كان المنزل المراد ( مكررا من هذا 17) على وفق المادةوتعديلاته 

توصيل المرافق إليه قد أقيم على أرض زراعية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من 

، فإن الامتناع عن توصيل المرافق إليه يكون قائما على ةالجهة الإدارية المختص

 صحيح سنده المبرر له قانونا. 

.............................................................. 
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 ياء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محـاكم مجلس الدولة فضوحيث إن ق

الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى  يوقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتهـا ف

على أساس وزنه  يعلى القرار الإدار ييسلطها القضاء الإدار يالرقابة القانونية الت

ألا يوقف  يالقضاء الإدار ى، إذ يتعين علةدأ المشروعيبنون وزنا مناطه مبميزان القا

قانون رقم قرار بالصادر بال ،( من قانون مجلس الدولة49للمادة ) اقرارا إداريا طبق

ودون مساس بأصل ، بحسب الظاهر من الأوراق-إلا إذا تبين لـه ، 1972لسنة  47

قيام  يويتمثل ف ،)أولهما( ركن الجدية أن طلب وقف التنفيذ توفر له ركنان: -الحق

على أسباب جدية من حيث الواقع أو  –بحسـب الظاهر من الأوراق–القرار  يالطعن ف

القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، و)ثانيهمـا( ركن 

كها تائج يتعذر تدارأن تترتب نبأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه  ،الاستعجال

 بإلغائه.  يفيما لو قض

( من قانون الزراعة 152المادة ) يفإن المشرع ف ،وحيث إنه عن ركن الجدية

لسنة  116القانون رقم موجب المضافة ب، 1966لسنة  53الصادر بالقانون رقم 

الزراعية، واستثنى من هذا  يالأراض يأو منشآت ف حظر إقامة أي مبانٍ ، 1983

يقيم عليها  يالواقعة بزمام القرى الت يمنها الأراض ،يالحظر أنواعا من الأراض

ن عيصدر بها قرار  تيالحدود ال يوذلك ف، المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه

إقامة  ين المحافظ المختص قبل البدء فععلى أن يصدر ترخيص  ،وزير الزراعة

من القانون  (156المادة ) يأو المنشآت، وقد رصد المشرع عقوبة جنائية ف يالمبان

على مخالفة تلك الأحكام، وأوجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة الأمر بإزالة نفسه 

أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وقد استهدف المشرع من هذه الأحكام عدم 

المساس بالأرض الزراعية والحفاظ على خصوبتها، ومن ثم كان لزاما ألا يستفيد من 

القوامة على حسن  يوه- وأن يكون للجهة الإدارية، خطئـــه يخالف هذه الأحكام من

والمنشآت المخالفة بخدمات المياه والكهرباء  يألا تمد المبان -سير المرافق العامة
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والقضاء  ،انتهاك أحكام القانون يف يحتى لا تشجع المواطنين على التماد ؛وغيرهـا

المشرع إلى تحقـيقها، إلا أن  بما يخل بالأهداف التي يسعى، على الرقعة الزراعية

ا، وهو ما لا يتحقق نمناط استعمال الجهة الإدارية لهذه الرخصة أن تثبت المخالفة يقي

، إذ لا يصح ةتأمر فيه المحكمة بإزالة أسباب المخالـف ،بالإدانة يإلا بصدور حكم جنائ

ثم  ،لك الخدماتفي هذه الحــالة أن تمد الجهة الإدارية المباني والمنشآت المخالفة بت

تسعى بعد ذلك لإزالتها تنفيذا لأمر المحكمة، أما إذا تقاعست الجهة الإدارية عن إثبات 

ة وتحرير محضر بذلك واتخاذ إجراءات وقف أسبابها وتقديم المخالف إلى فالمخال

وتأمر بإزالة أسباب المخالفة طبقا ، المحكمة بالإدانة يلتقض ،المحاكمة الجنائية

ن الامتناع عن إمداد المباني والمنشآت بتلك الخدمات يكون غير قائم على للقانون، فإ

  .سبب يبرره

من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم  يكان البادلما وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، و

للفصل في الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، أن المطعون 

ية برشوم الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ضده الأول يمتلك منزلا بناح

ولم يقم دليل بالأوراق على أن الجهة الإدارية قد اتخذت ضده أي إجراءات لإثبات 

المخالفة وتحرير محاضر بشأنها أو تقديمه للمحاكمة الجنائية، كما لم يصدر قرار 

إمداد المنزل المذكور قرار جهة الإدارة بالامتناع عن  فإننزل، مبإزالة هذا ال

بالكهرباء ومياه الشرب بدعوى إقامته على أرض زراعية دون الحصول على 

مخالفا للقانون مرجح الإلغاء،  -بحسب الظاهر من الأوراق-ذلك، يكون في ترخيص 

وهو ما يتوفر به ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذه، بالإضافة إلى توفر ركن 

اه الشرب من شأنه أن يوم يداد المنزل بالتيار الكهربائبحسبان أن عدم إم ؛الاستعجال

غنى عنهما، ومن  باعتبارهما من ضرورات الحياة ولا ؛يرتب أضرارا يتعذر تداركها

وإذ قضى الحكم المطعون فيه  ثم يكون قد توفر ركنا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
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إنه يكون قد أصاب وجه يترتب على ذلك من آثار، ف امع م ،بوقف تنفيذ هذا القرار

  قضى به، ويتعين من ثم رفض هذا الطعن. االحق فيم

لزم المصروفـات عملا بحكم توحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قد خسرت الطعن ف

 من قانون المرافعات. (184)المادة 

 بابسفلهذه الأ
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية 

 اعنة المصروفات.الط
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(29) 
 2016سنة  ينايرمن  13 جلسة

  (عليا)القضائية  61لسنة  50329 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عزب

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الورحمن القفطوي، وسومير يوسوف 

 وقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل.الدس

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

 -ميعاد  فع دعوى الإلغاء في اللجوء إليها أثر -لجان التوفيق في بعض المنازعات

ف متى اقترن طلبُ إلغاء القرا  الإدا ي بطلب وقف تنفيذه )متى كان جائزًا قانوناً وق

ل   -يسُتثنى من وجوب العرض على لجنة التوفيق كشرط  لقاول الدعوىفإنه تنفيذه( 

عُ اللجوء إلى لجنة  التوفيق اختيا ا في الحالات المستثناة من وجوب يمنع المشر ِّ

؛ بغية إفساح المجال أمام جهة الإدا ة لإعادة النظر في قرا ها قال اللجوء إليها

من شأن كان  حال عدم وجوب ذلك،ذو الشأن إلى اللجنة إذا لجأ  -اللجوء إلى القضاء
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ت ِّب  أثر  اللجوءِّ الإجاا ي إلى اللجنة فيما يتصل بميعاد إقامة هذا الإ جراءً أن يرُ 

الدعوى
(1)

. 

بشووأن إنشوواء  2000لسوونة  7( موون القووانون رقووم 11( و)10( و)9( و)1المووواد ) -

ات والأشخاص الاعتبارية العامة لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزار

 (.2017لسنة  6طرفاً فيها، )قبل تعديله بموجب القانون رقم 

 جامعات: ( ب)

برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على  عُ ناط المشر ِّ  -تأدياه  -شئون الطلاب

تخرياية من شأنها الإضرا  بالعملية التعليمية أو  مما سته لأعمال   تالطالب إذا ثات

منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على  استهدافطر أو ضها للخيتعر

ِّ  الأشخاص أو الممتلكات  هو قرا ٌ هذا القرا   -من هذا القايل أمر   أو المساهمة في أي 

 جهة   يحملُ  ،ه ُ يار ِّ  يجب أن يقوم على ساب   (إدا ي    قرا    كل ِّ  شأنه شأنُ ) تأدياي  

من حالة واقعية أو  التدخل لإصدا ه، بسند   على (ممثلة في  ئيس الجامعة) الإدا ة

لرقابة القضاء للوقوف على صحة هذه الحالة من ذلك يخضع  -قانونية تسوغ تدخله

إذا جاءت  -قانوناً للنتيجة التي خلص إليها القرا  وإنتاجها ،حيث تحققها واقعاً

نتجها، من أصول لا ت ستخلصةً أو كانت مُ  ،من غير أصول موجودة نتزعةً مُ النتيجة 

                                                           
(1)

 5879في الطعنين رقمي  24/1/2015يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  

مكتب فني،  60/1نة ق.ع )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في الس55لسنة   8580و

(، حيث انتهت المحكمة إلى أن اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض 286/هـ، ص29المبدأ رقم 

المنازعات حال عدم اختصاصها لا يقطع أو يوُقِف الميعاد المقرر قانونًا للطعن القضائي، حتى لو تمَّ 

 خلال الميعاد المقرر قانونًا.
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أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادي ا لا ينتج النتيجة التي يتطلاها 

الساب المار  له، وبات مخالفاً القانون دًا لركنِّ فاقِّ  القانون، كان القرا ُ 
(1)

. 

 49رقم الصادر بالقرار بقانون  ،قانون تنظيم الجامعاتمن  ا(مكررً  184)المادة  -

 .2014لسنة  15ب القانون رقم بموجالمضافة  ،1972لسنة 

 جامعات: ( ج)

الماادئ الأساسية في المسئولية  -المسئولية التأدياية -تأدياه  -شئون الطلاب

الثاوت اليقيني لوقوع الفعل المؤث  من المته ، وأن يقوم هذا  وجوبُ  -العقابية

لمته  ا ا تكابكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في  على أساس توفر أدلة   الثاوتُ 

مشكوك في  لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة   -الفعل المنسوب إليه

المضمون  تناقضة  الأساس مُ  زعزعة  صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مُ 

الفعل أو  فإذا شاب الشك وقوع   ؛الأصل في الإنسان الاراءة -من ثاات اليقين فرغةً مُ 

أمره على الأصل وهو  وحملُ  ،هتصلحمالشك ل تعين تفسيرُ  ،نساته إلى فاعله

 .ينع  بها ولا تنفك عنه ،الاراءة

 

 

                                                           
(1)

الأزهور سولطة توقيوع عقوبوة الفصول علوى الطالوب إذا ثبتوت  يراجع في شأن تخويل رئويس جامعوة 

لسونة  62932ممارسته لأعمالٍ تخريبية: الحكم المنشور في هذه المجموعة، الصادر في الطعن رقم 

 (.9)المبدأ رقم  2015من نوفمبر سنة  11يا( بجلسة القضائية )عل 61

/ب( 43يراجوع المبودآن رقموا ) ،وفي شأن مناط المحكمة المختصوة بنظور الطعون فوي هوذا القورار

 /ب( في هذه المجموعة. 81و)
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 جامعات: ( د)

المسئولية  مدى تقديرُ  يجبُ  -اهامد -المسئولية التأدياية -تأدياه  -شئون الطلاب

دون تحميله بالمسئولية عن العوامل  ،هاِّ رتكِّ على أساس مقدا  الخطأ الواقع من مُ 

اقعة بفعل الغير والخا جة عن إ ادته والتي أدت إلى تفاق  الأضرا الأخرى الو
(1)

لا  -

 قانوناًلا شرعًا و  بجريرة سواه، ولا يستقي ان شخصٌ د  في مجال المساءلة أن يُ  ح  صِّ ي  

 .أخرى وز    ن تز  واز ةٌ أ

 )هـ( حقوق وحريات:

ت الموضوعة التشريعاحقق يجب أن ت -لا يغني عن شرعية الوسيلة الغايةِّ  لُ اْ نُ 

  )تطايق(. بين مكافحتها وحماية الحقوق والحريات التوازن  لمواجهة صو  العنفِّ 

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمتي  18/4/2015بتاريخ 

النقض والإدارية العليا وكيلا عن الطاعنة قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ تقريرَ الطعن المقيد 

عاليه في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة السادسة( في بالرقم 

بعدم قبول  ، القاضي منطوقه22/2/2015ق. بجلسة  68لسنة  85369الدعوى رقم 

 المدعية المصروفات. إلزامالدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، و

عن شكلا، بطلب الحكم بقبول الط -لِما ورد به من أسباب-واختتم تقرير الطعن 

الصادر  2014لسنة  632وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار رقم 

                                                           
(1)

: الحكوم المنشوور فوي هوذه المجموعوة، شوأن عودم المسوئولية حوال تفواقم الأضورارفوي  كذلك يراجع 

)المبودأ  عليوا القضوائية 54 لسونة 14811 رقوم الطعنفي  2015 سنة نوفمبر من 14 جلسةبالصادر 

 (./أ10
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عن رئيس جامعة القاهرة بفصل الطاعنة نهائيًّا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

 وراق.حسب الثابت بالأ -على الوجه المقرر قانوناً-وقد تم إعلان تقرير الطعن 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت في ختامه الحكم بقبول 

الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء 

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. -بهيئةٍ مغايرة-الإداري لتفصل في موضوعها 

على النحو  -بالدائرة السادسة عليا-الطعون  وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص

قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة  16/6/2015الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

مستندات، طويت على شهادةٍ بالحالة الصحية للطاعنة صادرة عن وحدة صحة أسرة 

تقرر إحالة  25/7/2015التابعة للإدارة الصحية بالبدرشين، وبجلسة  -زاوية دهشور

، فتدوول 29/7/2015الطعن إلى الدائرة السادسة عليا )موضوع( لنظره بجلسة 

قدم الحاضر عن  4/11/2015، وبجلسة -على النحو الثابت بمحاضرها-بالجلسات 

المطعون ضده الأول حافظة مستندات، طويت على بيان بالحالة الدراسية للطاعنة، 

مع  16/12/2015بجلسة  وبالجلسة نفسها تقرر حجز الطعن ليصدر الحكم فيه

التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل المشار إليه أودع وكيل 

تتُمَِت  بطلب الحكم برفض الطعن، وإلزام  المطعون ضده الأول مذكرةَ دفاع، اخ 

الطاعنة المصروفات، وبالجلسة المشار إليها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 

وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  لإتمام المداولة،

 ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وتمام المداولة قانوناً.بعد الا

أوضاعه الشكلية  ىستوفاحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، و

 شكلا. معه مقبولاالمقررة قانوناً، الأمر الذي يكون 
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أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

بطلب الحكم  ،أقامت الطاعنة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها 17/9/2014

بفصلها من كلية الحقوق جامعة  2014لسنة  632بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 

وأثناء أدائها امتحان مادة  امن أنه ثار، وذلك بسندٍ القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آ

القانون الجنائي في الفصل الدراسي الثاني للسنة الثالثة بكلية الحقوق، فوجئت بأن أحد 

المعيدين يحاول تعطيلها عن أداء الامتحان زاعمًا محاولتها الغش، وهو أمر لم يثبت 

الإجابة، وقد خضعت للتفتيش  حدوثه، إذ جاءت محاولاته بعد قيامها بتسليم ورقة

وأثناء أدائها امتحان المادة التالية  اوالذي لم يسفر عن محاولتها الغش، وأضافت أنه

ن عبدعوى صدور قرار  ،فوجئت بطردها من قاعة الامتحان إلى خارج الجامعة

إقامة دعواها بطلب وقف تنفيذ على رئيس الجامعة بفصلها فصلا نهائيًّا، مما حداها 

 ء القرار المشار إليه.وإلغا

.............................................................. 

على النحو الثابت - ول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بالجلساتووإذ تد

حوت الأولى ما  ،فقد قدم الحاضر عن جامعة القاهرة حافظتي مستندات ،-بمحاضرها

طبق  وتضمنت الثانية صورةً  ،10/6/2014طعين بتاريخ يفيد علم المدعية بالقرار ال

جامعة القاهرة  -بمعرفة الشئون القانونية بكلية الحقوق يرِ ج  الأصل من التحقيق الذي أُ 

ت ضَ رِ بنتيجة التحقيق والتي عُ  بخصوص الواقعة سبب القرار المطعون عليه، ومذكرةً 

من قانون  ا(مكررً  184) المادةُ  قَ بَّ طَ عليها بأن تُ  رَ شَّ على المطعون ضده الأول الذي أَ 

كما  ،جامعة القاهرة -فصلا نهائيًّا من كلية الحقوق المدعيةُ  لُ صَ ف  وتُ  ،تنظيم الجامعات

بالتوصية  امستندات حوت إخطارً  دفاع، وقدم الحاضر عن المدعية حافظةَ  قدم مذكرةَ 

 كما قدم مذكرةَ  ،2014لسنة  769م برقم الصادرة عن لجنة التوفيق في الطلب المقدَّ 

 دفاع.
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد  22/2/2015وبجلسة 

من أن القرار  سندٍ على دت هذا القضاء الميعاد، وألزمت المدعية المصروفات، وشيَّ 

دون أن يثبت من الأوراق تقدمها بتظلم  21/5/2014المطعون عليه قد صدر بتاريخ 

دعواها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لدعوى من القرار الطعين، فإن 

 الإلغاء.

.............................................................. 

على الحكم  الطاعنة القضاء المتقدم، فقد أقامت طعنها الماثل، ناعيةً  وإذ لم ترتضِ 

من أنها تقدمت قبل  بركيزةٍ  ؛والفساد في الاستدلال ،الطعين الخطأ في تطبيق القانون

إقامة الدعوى بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وهو ما من شأنه أن يقطع 

 قانوناً.وميعاد إقامة الدعوى، وأن القرار الطعين لم يقم على سبب يبرره واقعاً 

.............................................................. 

بشأن إنشاء  2000لسنة  7من الاطلاع على أحكام القانون رقم وحيث إنه يبين 

لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة 

طرفاً فيها
(1)

نشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة "يُ  :على أن تنصأن مادته الأولى  ،

للتوفيق في المنازعات  ،ة أو أكثرعامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجن

أو بينها  ،المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها

 وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

"تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة، مع إشارة  :مادته التاسعة على أن تنصو

لك في ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذ

على  -خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها-طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية 

السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها 

رت اللجنة قر ،خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض الطرف الآخر كتابةً 
                                                           

(1)
 .2017لسنة  6ن رقم قبل تعديله بموجب القانو 
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من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له  عُ قَّ وَ إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يُ 

 إلى السلطة المختصة لتنفيذه". غُ لَّ بَ قوة السند التنفيذي، ويُ 

طرفي النزاع  لم يقبل أحدُ  ا"إذ :على أنهنفسه المادة العاشرة من القانون  تنصو

 انقضتأو  ،ها في المادة التاسعة من هذا القانونتوصية اللجنة خلال المدة المشار إلي

هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر 

إلى  من طرفي النزاع اللجوءُ  يكون لكل ٍ  ،اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يومًا

لمختصة وقف المدد ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة ا .المحكمة المختصة

المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء 

 المواعيد المبينة بالفقرة السابقة...".

"عدا المسائل  :المشار إليه على أننفسه من القانون  ةالمادة الحادية عشر تنصو

الإدارية المقترنة  التي يختص بها القضاء المستعجل...، وطلبات إلغاء القرارات

الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات  لُ بَ ق  بطلبات وقف التنفيذ لا تُ 

الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات 

 وفقاً لحكم ،عرضها دون قبولصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لالميعاد المقرر لإ

 المادة السابقة".

وعلى ما يبين من المذكرة  ،وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص تشريعية

لقانون قد صدر في إطار حرص الدولة على ا هذا أن   ،الإيضاحية للقانون المشار إليه

أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المتخاصمين معها على حقوقهم 

لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً  ،طةبسَّ مُ  تٍ سهلة، وبإجراءا من خلال أداةٍ 

وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة، ودون المساس  ،لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية

 إلى هذه اللجنة إجراءً  اللجوءَ  عُ بحق التقاضي الذي يكفله الدستور، وقد جعل المشر ِ 

والتجارية والإدارية التي تكون قبل اللجوء إلى القضاء بشأن المنازعات المدنية  اواجبً 

والتي تنشأ بينها وبين العاملين  ،الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها
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الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فيما عدا المنازعات بين أو بينها و ،بها

القانون  من (11و 4)والوارد النص عليها حصرًا في المادتين  ،بحكم القانون ةالمستثنا

 ،المشار إليه، ومنها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ

ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً 

على ما -لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، على أن يبدأ ميعاد رفع الدعوى 

 11234في الطعن رقم  (دائرة توحيد المبادئ) دارية العلياالمحكمة الإ ت إليهخلص

طعناً على القرارات الإدارية من تاريخ  -14/4/2007جلسة بعليا  .ق 48لسنة 

 ن اللجنة بشأن هذه القرارات.ع صدور توصيةٍ 

وحيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 

قدمت المدعية )الطاعنة في الطعن الماثل( ت 9/6/2014وبتاريخ  ،21/5/2014

والتي قررت بتاريخ  ،إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بجامعة القاهرة بطلبٍ 

وذلك على النحو الثابت من الاطلاع على حافظة  ،رفض الطلب 27/8/2014

مت ا، فأق14/12/2014المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 

فإنها تضحى قد  ،17/9/2014ى المطعون في الحكم الصادر فيها بتاريخ الدعو

 أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء.

الجامعة المطعون ضدها من أن طلب إلغاء  ولا ينال مما تقدم ما تساند إليه دفاعُ 

من وجوب  ةثناستبطلب وقف تنفيذه، مما تعد معه الدعوى مُ  اقترنالقرار الطعين قد 

عليه  مردودٌ إنه إذ  ؛في ذلك الجامعة، لا حجةَ  اللجوء إلى اللجنة على ما ذهب إليه دفاعُ 

قانوناً  امتى كان جائزً - بطلب وقف تنفيذ قرار إداري اقترنبأن طلب الإلغاء متى 

ستثنى من وجوب العرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات يُ  -وقف تنفيذه

لم يمنع اللجوء إلى اللجنة بصدده من ذي  عَ المشر ِ  ولكنَّ وى محله، كشرط لقبول الدع

بغية إفساح المجال أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها  ؛وتوجهه باختيارهالشأن 

 اهُ نحَّ  إذا شاءَ  نذي الشألساحات القضاء وإقامة دعواه، وبمعنى آخر فإن  هِ وجِ لُ قبل وُ 
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، وإن شاء لجأ إلى ولا يقتضيه إجراءٌ  لا يحجبه حاجبٌ  ،هإلى قاضي جانباً ولجأ مباشرةً 

نفسه الإجباري  اللجوءِ  أثرَ  بَ ت ِ رَ من شأنه أن يُ  اللجنة، وفي الحالة الأخيرة فإنه إجراءٌ 

 إلى اللجنة المشار إليها فيما يتصل بميعاد إقامة الدعوى.

من  بسندٍ  ،كلاوإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى ش ،لما كان ما تقدم

 الطاعنة بطلبٍ  تقدمِ  طًا أثرَ قِ س  مُ  ،إقامتها بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء

 فإنه يكون غيرَ  ،-نفاًآعلى النحو المشار إليه - إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات

 .الإلغاءِ  واجبَ  ،صحيح من القانون على سندٍ  قائمٍ 

.................................................................. 

على المحكمة الإدارية  هأن -في قضاء هذه المحكمة-وحيث إنه من المستقر عليه 

أن تفصل في  ،نتهت إلى إلغائهاو ،الحكم المطعون فيه العليا إذا ما تبينت بطلانَ 

 موضوع الدعوى متى كان صالحًا لذلك.

م الصادر فيها قد تهيأت للفصل في وحيث إن الدعوى المطعون في الحك

بعد أن فصلت فيها بعدم  ،ستنفدت محكمة القضاء الإداري ولايتها عليهااو ،موضوعها

حتى وإن لم يكن صادرًا في موضوعها، مما يسوغ  ،للخصومة هٍ ن  مُ  القبول، وهو حكمٌ 

ايات ويتسق والغ ،لهذه المحكمة التصدي لموضوع الدعوى، مما يتفق والعدالة الناجزة

 الأساسية في اللجوء إلى القضاء للانتصاف بحسم النزاع دون إطالة لأمده.

ه وحيث إنه من المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري أن يأتي طلبُ 

من ظاهر - لى شرطي الجدية والاستعجال، ومؤدى الشرط الأول أن يبينإناً رتكِ مُ 

من العيوب التي تسم القرار بعدم  بعيبٍ مشوبة القرار المطعون عليه  -الأوراق

رجح الإلغاء حال نظر طلب الإلغاء، ومفاد الشرط الثاني مما يجعله مُ  ،المشروعية

تائج يتعذر ن تترتب نأشأن الاستمرار في تنفيذ القرار  منأن يكون  (الاستعجال)

 بإلغائه. يَ ضِ تداركها إذا ما قُ 
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-القرار المطعون عليه، فإن البين  ن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذع وحيث إنه

 بمعرفة الأستاذ/ ضبطٍ  ر محضرُ تحرَّ  19/5/2014أنه بتاريخ  -من ظاهر الأوراق

 امتحانبه أنه أثناء أداء  نَ وَّ دَ  ،جامعة القاهرة -مدرس مساعد بكلية الحقوق -...محمود

عند اقترابه و ،الغشفي قيام الطاعنة ب هَ بَ تَ ش  ا لطلبة الفرقة الثالثة مادة قانون العقوبات

نها طلبت التوقيع للخروج من لجنة الامتحان، فأمر بتفتيشها عن طريق إحدى م

اخ، فقام بإجراء رَ متنعت تمامًا وقامت بالصُ ا (الطاعنة)موظفات الكلية، إلا أنها 

خارجية، فتبين له  لزمةٍ بكراسة الإجابة الخاصة بها ومَ  من إجابةٍ  نَ و ِ بين ما دُ  ةٍ ضاهامُ 

ها الإجابة عن طريق الهاتف عليي لِ م  كان يُ  اخارجيًّ  اقهما، بما يعني أن مصدرً طابت

 اقتصرالذي  باشرت الشئون القانونية بالكلية التحقيق 20/5/2014المحمول، وبتاريخ 

أنه وبعد توقيعها للانصراف  قررةً مُ ، على سماع أقوال الطاعنة، فأنكرت ما نسُب إليها

ورقة  باستعادةمحضر الضبط  رُ ر ِ حَ ورقة الإجابة، قام مُ من لجنة الامتحان وتسليم 

للتفتيش الذاتي الذي أجري بمعرفة  اصطحبهاالإجابة ومنعها من مغادرة اللجنة، ثم 

سفر التحقيق عن متعلقاتها الشخصية داخل لجنة الامتحان، ولم يُ  إحدى السيدات، تاركةً 

 ما أثبته المحققُ - راق التحقيقشروعها في الغش، كما أن الثابت من الاطلاع على أو

وجود أية مكالمات أثناء  عدمُ  -طلاعه على الهاتف المحمول الخاص بالطاعنةامن 

 من أية صور أو مستندات خاصة بمادة الامتحان. اتفهال و  لُ توقيت الامتحان وكذا خُ 

جامعة  -أستاذ مساعد بكلية الحقوق -...أسامة /دكتور مَ تقدَّ  21/5/2014وبتاريخ 

تضمنت قيام الطاعنة بتهديد أساتذة ، إلى المطعون ضده الأول بمذكرةٍ  القاهرة

وموظفي الكلية بإخبار والدها بأن إحدى الموظفات بالكلية قامت بإجبارها على خلع 

 ،ذلك حضور والد الطاعنة وآخر )لواء شرطة( إلى الكلية واستتبعملابسها بالقوة، 

محضر الضبط بالسب والقذف، وقد تأشر  الواقعة عن رٌ رَّ حَ ومُ  ،وقاما بالتعدي عليه

ا تضمنته المذكرة مَّ على المذكرة بضمها إلى أوراق التحقيق، وبسؤال الطاعنة عَ 

 فقد أنكرت ما ورد بها. ،الأخيرة
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تتُمَِت   ،بنتيجة التحقيق ت مذكرةٌ دَّ عِ وأُ  تأديبية تطبيقاً لنص  بقيد الواقعة مخالفةً  اخ 

 ؛ضد الطاعنة 1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات رقم  من ا(مكررً  184)المادة 

لإخلالها بنظام الامتحان وإثارتها الشغب داخل اللجنة أثناء الامتحان بتاريخ 

رفقة بالذي حضر  ثم اتصالها بوالدها ،وتهديد أعضاء هيئة التدريس ،19/5/2014

ت ضَ رِ ، وإذ عُ تعديا على أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالسب والقذفو لواء شرطة

فقد أصدر القرار المطعون عليه  ،المشار إليها على المطعون ضده الأول المذكرةُ 

من قانون تنظيم  ا(مكررً  184)بفصل الطاعنة نهائيًّا من الكلية عملا بحكم المادة 

 الجامعات.

في السنوات  لقضائها بأنه إزاء ما شهدته الجامعاتُ  دُ وحيث إن المحكمة تمه ِ 

لم تكن  -جماعية أو فردية-تلك الصور من العنف تنفيذاً لمشروعات إجرامية الأخيرة ل

سيما لا- مما يؤثر بالسلب على حركة النمو والتطور والمعرفة والتقدم ،تعرفها من قبل

بحكم آثارها المدمرة، الأمر الذي  مما يؤثر على تقدم البلاد ،-في مجال العلم والبحث

لتدخل التشريعي كأحد الأدوات التي تسهم في كشف معه هذا الواقع عن وجوب ا

سريعة حاسمة تلتزم باحترام  رادعة وإجراءاتٍ  مواجهة تلك الصور من خلال عقوباتٍ 

 ،الدستور والقانون، بما يحقق التوازن بين مكافحتها وحماية الحقوق والحريات

ن تنظيم لا يغني عن شرعية الوسيلة، فكان تعديل قانو الغايةِ  لَ ب  وبمراعاة أن نُ 

بإضافة المادة  ،2014لسنة  15بموجب القانون رقم  1972لسنة  49الجامعات رقم 

على  الفصلِ  عقوبةَ  عَ ق ِ وَ "لرئيس الجامعة أن يُ  أنه: والتي نصت على ا(مكررً  184)

بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو  ر  ضُ أعمالا تخريبية تَ  الطالب الذي يمارسُ 

عة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على تستهدف منشآت الجام

 واستخدامالأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف 

 ِ  ...".، مما تقدم أمرٍ  القوة أو المساهمة في أي 
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 عَ أن المشر ِ  -سنداً للقرار المطعون عليه ات خِذَ والذي - وحيث إن مفاد النص المتقدم

 ناط برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب إذا ما ثبت ممارسته لأعمالٍ 

منشآت  استهدافتخريبية من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو 

 -العامة أو الخاصة- الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات

 ِ ٍ  قرارٍ  كل ِ  شأنه شأنُ - تأديبي   ن هذا القبيل، وهو قرارٌ م أمرٍ  أو المساهمة في أي   -إداري 

على  -ممثلة في رئيس الجامعة- الإدارة جهةَ  ه يحملُ رُ يبر ِ  يجب أن يقوم على سببٍ 

من حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخله، وهو ما يخضع لرقابة  التدخل لإصداره، بسندٍ 

 -قانوناً- وإنتاجها ،حيث تحققها واقعاًالقضاء للوقوف على صحة هذه الحالة من 

أو كانت  ،من غير أصول موجودة نتزعةً للنتيجة التي خلص إليها القرار، فإذا جاءت مُ 

من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديًّا لا  ستخلصةً مُ 

السبب المبرر له، وبات  داً لركنِ فاقِ  التي يتطلبها القانون، كان القرارُ  النتيجةَ  جُ تِ ن  يُ 

 مخالفاً القانون.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ الأساسية في المسئولية 

 الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوتُ  العقابية وجوبَ 

المتهم الفعل  بارتكاكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في  على أساس توفر أدلةٍ 

مشكوك في صحتها  المنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلةٍ 

من  فرغةً مُ  المضمونِ  تناقضةَ مُ  الأساسِ  زعزعةَ أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مُ 

أو الفعل  وقوعَ  فإذا ما شاب الشك   ؛ثبات اليقين، ومادام الأصل في الإنسان البراءة

 ،أمره على الأصل وهو البراءة وحملُ  ،هتصلحمالشك ل تعين تفسيرُ  ،نسبته إلى فاعله

وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام  ينعم بها ولا تنفك عنه، مادامت الأوراق لم تكن شاهدةً 

 إليه.

وكان البين من الأوراق والتحقيقات، أن ما أسند إلى الطاعنة من الغش  لما كان ذلك

أو دليل من الأوراق، فمن ناحية فقد خلص الأمر  لم يقم عليه شاهدٌ  أمرٌ  أو الشروع فيه
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بمحاولتها  -المحضر رُ ر ِ حَ على نحو ما سطره مُ - في الاشتباه بسابقة إتيانها الغش

الانصراف من اللجنة والتوقيع بما يفيد ذلك من قبل أن يكتشف أمرها، ومن ناحية 

 استكمالن عالطاعنة  امتناعمن  -ظاهرها على ما يبين من -فقد خلت الأوراق ،أخرى

ٍ  شهادةِ  أجدبت الأوراق مما يفيد سماعَ  إجراءات تفتيشها، إذ من الموظفة التي قامت  أي 

على نحو ما قرر محرر محضر الضبط - بالبدء بإجراء التفتيش للطاعنة أو زميلاتها

فقد خلت الأوراق  ،أخيرة ، ومن ناحيةٍ -الأولبالمذكرة المقدمة منه إلى المطعون ضده 

ِ  والتحقيقات أعمال تستهدف أعمال الامتحانات بما يضر بها أو  من قيام الطاعنة بأي 

 ما أسند إليها في هذا الشأن.لا أساس من واقع أو قانون لِ  يستهدفها، بما يضحى معه

منه القرار الطعين بقيامها بتهديد  إلى الطاعنة وقام بسندٍ  دَ نِ س  ا أُ مَّ وعَ  وحيث إنه

صحبة آخر )لواء شرطة( ببوالدها وحضوره  اتصالهاعضاء هيئة التدريس بالكلية ثم أ

وتعديهما بالسب والقذف على أعضاء هيئة التدريس، فإنه من المستقر عليه في قضاء 

مدى المسئولية التأديبية على أساس مقدار  تقديرُ  المحكمة الإدارية العليا أنه يجبُ 

ون تحميله بالمسئولية عن العوامل الأخرى الواقعة بفعل د ،هبِ رتكِ الخطأ الواقع من مُ 

الطعن رقم )الحكم في  .الغير والخارجة عن إرادته والتي أدت إلى تفاقم الأضرار بعد ذلك

 .(14/3/2015جلسة بعليا  .ق 59لسنة  20867

لا تسعف جهة الإدارة  -حسب الظاهر منها- لما كان ذلك، وكانت الأوراق

ِ المطعون ضدها بقيا فيما بلها فيما آلت إليه الأمور يعد مساهمة من قِ  فعلٍ  م الطاعنة بأي 

بل والدها وآخر على ما تزعم الجامعة المطعون على هيئة التدريس من قِ  من تعدٍ  بعد

بل الطاعنة على من قِ  أو مساعدةٍ  أو تحريضٍ  اتفاقٍ إذ خلت الأوراق من  ؛ضدها

لم يثبت وقوعها ونسبتها إلى والد الطاعنة الوقائع المشار إليها، وهي وقائع  ارتكاب

تلك  ارتكابعلى التحريض على  -به قانوناً ر  قَ يُ  -من الأوراق وآخر، كما لم يقم شاهدٌ 

والد الطاعنة وآخر لوقائع تمثل  ارتكابفإنه على فرض  ،فضلا عما تقدم ،الوقائع

في مجال المساءلة أن  ح  صِ على أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، فإنه لا يَ  اعتداء
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أخرى،  وزرَ  قانوناً أن تزر وازرةٌ  لابجريرة سواه، ولا يستقيم شرعًا و ان شخصٌ دَ يُ 

الواقعة  ارتكابأسهم في  وذلك جميعه في ضوء خلو الأوراق من إتيان الطاعنة لفعلٍ 

 .(على فرض حدوثها)المشار إليها 

حسب - ن عليه مشوباًيضحى القرار المطعو، نه وهدياً بما تقدم جميعهإوحيث 

 السبب المبرر له، مما يتوفر معه ركنُ  لافتقاره ؛بمخالفة القانون -الظاهر من الأوراق

في تنفيذ القرار الطعين  الاستمرارالجدية في طلب وقف تنفيذه، ولما كان من شأن 

وهي  ،حرمان الطاعنة من مواصلة حقها في التعليم مما يؤثر على مستقبلها العلمي

بإلغاء القرار المشار إليه، الأمر الذي يستقيم معه طلب  يعذر تداركها إذا ما قضآثار يت

مع  ،، مما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذهوالاستعجالالجدية  يوقف تنفيذه على ركن

 ما يترتب على ذلك من آثار.

 (184)وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة 

 المرافعات المدنية والتجارية.من قانون 

 فلهذه الأسباب
والقضواء مجودداً  ،وبإلغاء الحكم المطعوون فيوه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإحالة الودعوى إلوى 

عووداد تقريوور لإ (الوودائرة السادسووة)هيئووة مفوضووي الدولووة لوودى محكمووة القضوواء الإداري 

 .بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات
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(30) 
 2016من يناير سنة  16جلسة 
 القضائية )عليا(  54لسنة  7103الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

ادة الأساتذة المستشارين/ أحمود منصوور محمود منصوور، وأحمود عبود الراضوي وعضوية الس

 ومحمد محمد السعيد محمد.وجمال يوسف زكي علي، محمد، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

لا يكفي فيمن يختص  في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى  -الطعن في الأحكام

 -بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحك  ،  المطعون فيهالتي صد  فيها الحك

خصما في الدعوى الفرعية تستقل بذاتها عن الدعوى الأصلية، فإذا ل  يكن المطعون ضده 

فإن اختصامه في الطعن يكون  ،دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحك  الصاد  فيها

 .غير مقاول

 دعوى: ( ب)

ل خأحد صو  تدهو نظام الوقف التعليقي  -لدعوى تعليقاوقف ا -عوا ض سير الخصومة

مُستهدفا بذلك تمكين القاضي من بحث  ،المشرع في التنظي  الإجرائي للخصومة القضائية

ويتوقف  ،ن اختصاصهعوالمسائل المُرتاطة بها التي تخرُج  ،جوانب تلك الخصومة جميع
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شرع إلى إطلاق مُدة الوقف وهو ما دعا المُ  ،على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية

ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل في  ؛لة الأوليةألحين صدو  قضاء بحس  تلك المس

 ،إلى التضاُ ب بين الحُكمين ديلة الأولية قد يؤأالدعوى الأصلية قال صدو  حُك  في المس

لتي والذي يمثل الترضية القضائية ا ،وعدم التوصل إلى حل مُـنصف للخصومة القضائية

 .يسعى إليها المُـتقاضي لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها

 ( من قانون المرافعات.129المادة )  -

 دعوى: ( ج)

ف بها التي يكل ِّ ي دعوى الضمان الفرعية ه -مفهومها وأحكامها -دعوى الضمان الفرعية

بالدخول في خصومة قائمة  هالضمان( ضامن   المدعى عليه في الدعوى الأصلية )طالبُ 

وذلك  وذلك أثناء نظر الدعوى الأصلية،، في الدعوى الأصلية( ي)المدع بينه وبين الغير

الرجوع على شخص آخر لمطالاته بكل أو  يكون فيها للملتزم بالدين حق  في الأحوال التي 

من  أو جزء   عليه بكل ِّ  في الدعوى الحك    لُ خ  دْ ليسمع الضامن المُ  ،بعض ما أداه للدائن

حك  به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية، أو بتعويض عساه أن يُ  يالمالغ الذ

المقصود من ، فالضمان من الحك  عليه في الدعوى الأصلية يالضر  الذي يصيب مدع

ذات الطلاات  (فرعيا يالمدع)توجيه المدعى عليه أصليا  ودعوى الضمان الفرعية ه

وذلك لتمكين الضامن  ؛ليه فرعياالمرفوعة بها الدعوى الأصلية إلى الضامن المدعى ع

 يول  ياد دفاعا مستقلا عن الدفاع الذ، تحد مع دفاع طالب الضماناولو  من إبداء دفاعه،

عن طالب الضمان ضياع حقه في  أبما يد  ،أبداه المدعى عليه في الدعوى الأصلية

لو  ختص  الضامن بالدعوى الفرعية فيماالرجوع على الضامن بدعوى أصلية إذا ل  ي  

خل في أثناء نظر الدعوى الأصلية الموجهة إلى أدُنه كان في إمكانه لو أثات الضامن أ

إلى  فض الحك  على  يطالب الضمان أن يدافع عنه قال الغير، بما من شأنه أن يؤد
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دعوى الضمان الفرعية بالإجراءات المعتادة لرفع ترفع  -المدعى عليه طالب الضمان

 .الدعوى

 ويين الأصلية والفرعية:العلاقة بين الدع

 ،كل منهما ذاتيتها واستقلالها، فلالدعوى الفرعية تستقل بكيانها عن الدعوى الأصلية

الحك  الصاد  في الدعوى  دولا يع، لا تندمج فيها ، ومن ث دفعا أو دفاعا فيها دفلا تع

 ،نةهذا الاستقلال بين الدعويين يكون من أوجه معي -الأصلية فاصلا في دعوى الضمان

فقد تقال الدعوى الأصلية ، والطعن استقلالا في الحك  الصاد  في إحداها ،من حيث قاولها

يجوز لطالب الضمان أن يطعن في الحك  الصاد  ضده ، وولا تقال دعوى الضمان الفرعية

إذا تراخى فصل  ،في الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظا  الفصل في الدعوى الفرعية

لأنه أنهى الخصومة  ؛لضمان إلى ما بعد الحك  في الدعوى الأصليةالمحكمة في طلب ا

 .قاله

دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصلية ا تااطا لا يقال التجزئة من أوجه  ترتاط

في الدعوى  إلغاءهالحك  المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتاع  إلغاءمنها أن  ،أخرى

الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة  في الطعن بعدم قاول يقض ، فإذاالفرعية

يستتاع القضاء بإلغاء الحك  (، فإن هذا فرعيا يالمدعأصليا )بالنساة للمدعى عليه 

ن الطعن على الحك  أالمطعون فيه فيما قضى به من إلزام الضامن المالغ المقضي به،كما 

رعية تاعا الصاد  في الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الطعن دعوى الضمان الف

، مادام للطعن في الحك  الصاد  في الدعوى الأصلية في الميعاد ومن أي من الخصوم فيه

وجد ا تااط بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثرا في الحك  في قد 

 .واتحد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية ،الدعوى الفرعية

 ن قانون المرافعات.( م218( و)120( و)63المواد ) -
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 مجلس الدولة:  ( د)

اختصاصها بنظر النزاعات بين الجهات  -الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

قانون مجلس الدولة نظاما خاصا لحس  من ( 66لمشرع في المادة )أفرد ا -الإدا ية

ؤسسات المنازعات التي تنشأ بين الوزا ات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو الم

العامة أو الهيئات المحلية فيما بينها، وهو كون الجمعية العمومية لقسمي الفتوى 

نظام بديل هذا النظام  -برأي ملزم والتشريع تختص بالفصل في مثل هذه المنازعات

للاختصاص القضائي المنوط بالمحاك  على اختلاف أنواعها ود جاتها
(1)

، حيث اقتضت 

                                                           
(1 ) 

( على 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة )الصادر بالقرار بقانون رقم 66تنص المادة )

 المسائل في مسببا الرأي بإبداء والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية أن: "تختص

 بين أو العامة حالمصال بين أو الوزرات بين تنشأ التي ... )د( المنازعات:الآتية والموضوعات

  .البعض وبعضها الجهات هذه بين أو المحلية الهيئات بين أو العامة المؤسسات بين أو العامة الهيئات

 للجانبين". ملزما المنازعات هذه في والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية رأي ويكون

في  25/5/2013ر بجلسة وقد أكدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصاد

الصادرة عن الجمعية العمومية  الفتوى تنفيذ عن ق )عليا( أن الامتناع48لسنة  5582الطعن رقم 

/د( من قانون مجلس 66لقسمي الفتوى والتشريع في نطاق المنازعات التي يطبق عليها نص المادة )

 التنفيذ، ولا عن الامتناع إطار فى الإداري القضاء رقابة تحت الدولة بشكل قرارا إداريا سلبيا يندرج

 معقود ذلك أن بحسبان في موضوع المنازعة؛ الفصل إلى الإداري القضاء محكمة اختصاص يتعدى

 غيرها. دون والتشريع الفتوى لقسمي العمومية للجمعية

 كمح تنفيذ عن أن الامتناع على استقر قد الإداري القضاء كان وبينت المحكمة في هذا الحكم أنه إذا

 أدوات عنه، وهي التعويض طلب يجوز كما تنفيذه ووقف إلغائه طلب يجوز سلبيا قرارا يمثل قضائي

 الأحكام تنفيذ على الإلزام هذا الحكم، فإن قصر تنفيذ على ضده المحكوم لإجبار القانون قررها

 التشكيل عن تخرج أخرى جهات قد عهد إلى المشرع حقيقة أن من ينال التقليدي بالمعنى القضائية

 والتشريع، الفتوى لقسمي العمومية الجمعية ومنها المنازعات، في الفصل بولاية للمحاكم المعتاد

 عليها المنصوص الجهات بين الإدارية المنازعات في عليه معقب لا نهائيا ملزما رأيا تصدر والتي



 (30المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  16جلسة 

  

 430 

                                                                                                                                                    

 الفتوى لقسمي عموميةال للجمعية الملزم الرأي وإخراج الدولة، مجلس قانون د( من/66) المادة في

 في الفصل إسناد ويفرغ العدالة، منظومة من ينال الاحترام وكامل التنفيذ وجوب مظلة من والتشريع

 خاصة مضمونها، من الدولة مجلس قضاة شيوخ من خاص تشكيل إلى خاصة طبيعة ذات منازعة

 التنفيذية بالصيغة يذيل لا والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية عن الصادر الـرأي الملزم وأن

 .القضائية والأوامر للأحكام المقررة

الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة إليه انتهت بما  وقارن

الجمعية العمومية  ىأن اللجوء إل منق )عليا( 59لسنة  15165في الطعن رقم  23/5/2017

/د( من 66طبقا للمادة )من منازعات الإدارية بين الجهات  ارالفتوى والتشريع لفض ما يث يلقسم

، فإذا أقيمت الدعوى ءضالا يعد طريقا بديلا عن اللجوء إلى الققانون مجلس الدولة المشار إليها 

 القضائية أمام المحكمة المختصة ولائيا بنظر موضوع النزاع امتنع عليها الحكم بعدم الاختصاص.

تنادا إلى ما قررته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في وأقام هذا الحكم قضاءه اس

 لقسمي العمومية الجمعية ، الذي أكدت فيه أن4/6/1994 )تنازع( بجلسة ق15 لسنة 8القضية رقم 

/د( من قانون مجلس 66المقرر لها بالمادة ) للاختصاص ممارستها فى تعد لا والتشريع الفتوى

 يعدو لا المسائل في هذه عنها يصدر ما أن ذلك قضائي؛ اختصاص ذات ئةً هي أو قضاءٍ  الدولة جهةَ 

 التي المنازعة في للفصل يلزم ولا طرفين، بين خصومة به تنعقد الإفتاء، لا مجال في رأيا يكون أن

 أن ذلك وآية الرئيسية، ضماناته التقاضي أو إجراءات من أدنى حد مراعاة الرأي هذا بها يتعلق

 الدولة مجلس محاكم تتولاها التي القضائية وظيفته بين كاملا فصلا فصََل قد دولةال مجلس قانون

 الجمعية إلى بها عهد التي القانونية النصوص ومراجعة الإفتاء مجال فى ومهامه غيرها، دون

 أنهما الوظيفتين هاتين بين ومؤدى الفصل التي عينها، الأحوال في والتشريع الفتوى لقسمي العمومية

 قرره من ذلك ما ينال ولا. مقامها تقوم أو الأخرى محل إحداهما تحل ولا بعضهما، مع تداخلانت لا

 في والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية تبديها التي الآراء أن من الدولة مجلس قانون

 الإدارية والهيئات الجهات القانون تقيد هذا من (66) المادة من( د) البند عليها نص التي المنازعات

 على جبرا إنفاذها تعني المنازعات تلك في لآرائها الإلزامية الصفة أن ذلك فيها؛ طرفا المعتبرة

 ينقلب ألا وغايتها مقتضاها، على النزول على وحملها بينها، الخلف وقع التي والهيئات الجهات

 طائل، غير في والمال الجهد معها ويتبدد أمدها ويطول إجراءاتها تتعقد مستعرة خصومة إلى النزاع

 فى أدواتها أو التنفيذية السلطة أفرع من جميعها المذكور البند عناها التي والهيئات الجهات ولأن
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للدولة والمصلحة العامة النأي بهذه المنازعات عن اختصاص اعتاا ات التنظي  الإدا ي 

إذا  -القضاء، لتحُس  بالرأي الذي تصد ه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فيها

كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة، بل كان من بين أطرافها أحد 

د في هذه الحالة الاختصاص القضائي ستاع( المشا  إليه لا ي  66الأفراد، فإن نص المادة )

يسُتاعد اختصاص الجمعية إذا كانت دعوى  -المقر  قانونا للمحاك  بنظر تلك المنازعة

الضمان الفرعية ترتاط ا تااطا لا يقال التجزئة بالدعوى الأصلية، وكان الحك  الصاد  في 

لنظر في الدعوى ، فحينئذ يدخل االدعوى الأصلية مؤثرا في الحك  في الدعوى الفرعية

 الفرعية في اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

 .1972لسنة  47انون رقم رار بقالصادر بالق ،من قانون مجلس الدولة (66)المادة  -

 )هـ( دعوى: 

التصدي لما  يهايمتنع علإذا أصد ت المحكمة حكمها في الدعوى فإنه  -الحك  في الدعوى

يعمل بهذه القاعدة بالنساة  -ي نفس ه لا يسل ط على قضائِّهلأن القاض؛ قضت بهأن ساق 

يستوي  -اه  هِّ نْ ل  تُ  مأنهت الخصومة أ ،موضوعية كانت أو فرعية ،الأحكام القطعية جميعل

الحك   تعديلالمحكمة ملك تلا ، فحك  صحيحا أو باطلا أو مانيا على إجراء باطلالأن يكون 

 .قانون على ذلك صراحةأو إلغاءه إلا إذا نص ال الصاد  عنها

 الإجراءات
 ينأودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنَ 26/1/2008في يوم السبت الموافق 

قلم كتاب ، وزير الدفاع بصفته، ومدير عام نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بصفته()

                                                                                                                                                    

 ضوء على محدَّدا للقانون بالخضوع التزامها من تتحلل أن لها وليس العامة، بالمرافق النهوض

 الأحكام خصائص لها تكن لم ولو ،إليها المشار العمومية الجمعية عن تصدر التي المحايدة الآراء

 .القضائية بالوظيفة تعلقها لعدم ومقوماتها
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طعنا في ، ق عليا54لسنة  7103حيث قيد بجدولها برقم ، هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل

 ي(الدائرة التاسعة عقود وتعويضات فرد)ن محكمة القضاء الإداري عالحكم الصادر 

بقبول  (أولا: )قضى يالذ ،ق53لسنة  7019في الدعوى رقم  27/11/2007بجلسة 

هما يوفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفت ،الدعوى الأصلية شكلا

 77995‚50شركة المدعية )المطعون ضدها الأولى( مبلغ لإلى اأن يؤديا ( )الطاعنان

، % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد4والفوائد القانونية بنسبة  ،جنيها

  بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الفرعية. (ثانياو) والمصروفات.

وبصفة  ،لطعن شكلاالحكم بقبول ا –للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنان 

 ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

ن تدفع أبإلزام نقابة المهن التطبيقية  (احتياطيا)و ،برفض الدعوى (صليا : )أوالقضاء مجددا

حصلت عليه من المدعى عليهما  يلشركة المدعية في الدعوى الأصلية المبلغ الذإلى ا

إلزام نقابة المهن التطبيقية أداء ما ي( من باب الاحتياط الكل)النقابة. و مصلحةلأوليين لا

مع إلزام الشركة  ،في الدعوى الأصلية والثاني ن يحكم به على المدعى عليهما الأولأعسى 

والنقابة المطعون ضدها الثانية في أي من  ،المطعون ضدها المصروفات في الحالة الأولى

 وذلك عن درجتي التقاضي.، الثانية والثالثةالحالتين 

 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه 

 هما المصروفات. يين بصفتوإلزام الطاعنَ ،موضوعا

، وتدوول أمامها على 1/12/2010ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 

قررت إحالة الطعن إلى هذه  1/6/2011النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر ، 4/10/2011حيث نظرته بجلسة ، المحكمة

طلب في ختامها ، قدم المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه 3/1/2012الجلسات، وبجلسة

وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى  ،لطعن فيما يتعلق بالدعوى الفرعيةالحكم برفض ا
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مع إلزام الشركة المصروفات ومقابل  ،والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية ،الأصلية

 أتعاب المحاماة.

قدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى حافظة  25/6/2013وبجلسة 

من شركة أطلس العامة للمقاولات والتنمية مستندات طويت على صحيفة الطعن المقام 

 (دستورية)ق 16لسنة  43والمقيد بجدولها برقم ، العقارية أمام المحكمة الدستورية العليا

ين، يبإنشاء نقابة التطبيق 1974لسنة  67من القانون رقم  52طعنا بعدم دستورية المادة 

م، وفيها صدر وأودعت قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليو 22/12/2015وبجلسة 

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 كمةالمح
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الا

 أوضاعه الشكلية. جميع ىحيث إن الطعن قد استوف

نه أتخلص في  -بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل-وحيث إن مجمل الواقعات 

الدعوى الأصلية رقم  أقامت الشركة )المطعون ضدها الأولى( 20/5/1999بتاريخ 

 ي(،الدائرة التاسعة عقود وتعويضات فرد)ق أمام محكمة القضاء الإداري 53لسنة  7019

 (أصليا) :بطلب الحكم )نقيب المهن التطبيقية(، ين والمطعون ضده الثانيضد كل من الطاعنَ

 77995‚50ن يدفعوا لها مبلغ أده الثانى( بإلزام المدعى عليهم )الطاعنان والمطعون ض

بالمخالفة  ،تم خصمه من مستحقاتها بدون وجه حق كدمغة لنقابة المهن التطبيقية يجنيها الذ

المشرفين على تنفيذ عقود ؛ لأن وتعديلاته 1974لسنة  67من القانون رقم  (52)للمادة 

كامل والجيش  ىومصطف يمالمقاولات المبرمة مع نوادي وفنادق القوات المسلحة بالعج

ولا يتبعون نقابة المهن  ،تابعون لنقابة المهن الهندسية ،الثاني وفناره وفايد والعريش

إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لفحص العقود  (احتياطيا)التطبيقية، وكذا الفوائد القانونية، و

لحكم بما عساه ينتهي إليه وا، والمستندات لبيان قيمة المبالغ المستحقة لها قبل المدعى عليهم

 الخبير، والفوائد القانونية.
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وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قصرت الشركة المطعون ضدها 

 الأولى الخصومة على الطاعنين.

تأشر بجدول المحكمة المذكورة بصحيفة الدعوى الفرعية  19/11/2002وبتاريخ 

: قيين بصفته )المطعون ضده الثاني( بطلب الحكمالمقامة من الطاعنين ضد نقيب التطبي

ن تدفع أوالمطعون ضدها الثانية( ابإلزام نقابة المهن التطبيقية )المدعى عليها فرعي (أصليا)

حصلت عليه من المدعيين  يللشركة المدعية أصليا والمطعون ضدها الأولى المبلغ الذ

هن التطبيقية )المدعى عليها فرعيا لزام نقابة الم( إاحتياطيا)النقابة. ومصلحة فرعيا ل

 مصلحةوالمطعون ضدها الثانية(  ما عسى أن يحكم به على المدعيين فرعيا )الطاعنان( ل

لزام المدعى عليه إمع  ،)المطعون ضدها الأولى( الشركة المدعية في الدعوى الأصلية

 فرعيا مصروفات الدعوى الفرعية في أي من الحالتين. 

..............................................................  

صدر الحكم المطعون فيه قاضيا في الدعوى الأصلية بقبولها 27/11/2007وبجلسة 

ن يؤديا أهما )الطاعنان( يوفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفت ،شكلا

ها والفوائد القانونية جني 77995‚50لشركة المدعية )المطعون ضدها الأولى( مبلغ إلى ا

على سند ، والمصروفات ،% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد4بنسبة 

أو  ،دليل يفيد إشراف أي من أعضاء نقابة المهن التطبيقية أيمن أن الأوراق خلت من 

كره وهو ما لم تن ،على الأعمال التي أسندت إلى الشركة المدعية ،الاشتراك في الإشراف

مما ، نها وزارة الداخلية وليست وزارة الدفاع(أالجهة الإدارية المتعاقدة )وذكرت في الحكم 

من القانون رقم  (52)يضحى معه خصم مبالغ دمغة المهن التطبيقية قد تم بالمخالفة للمادة 

لعدم تحقق الواقعة الموجبة  ؛1979لسنة  40القانون رقم موجب المعدل ب 1974لسنة  67

 قاق تلك الدمغة.لاستح

وقضى الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها على 

سند من أن الاختصاص بنظرها ينعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طبقا للبند 
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؛ 1972لسنة  47رقم  الصادر بالقرار بقانون من قانون مجلس الدولة (66))د( من المادة 

 لنزاع فيها يدور بين شخصين من أشخاص القانون العام.لكون ا

.............................................................. 

نه ينطوي على الطعن في كل من الحكم الصادر إوحيث إنه فيما يتعلق بشكل الطعن، ف

 يكفي فيمن نه لاأومن المقرر  ،في الدعوى الأصلية، والحكم الصادر في الدعوى الفرعية

 ،يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم تكن الشركة المطعون ضدها 

 ،الأولى خصما للطاعنين في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها

فإن اختصامها في الطعن يكون غير  ؛بذاتها عن الدعوى الأصليةوهي دعوى مستقلة 

 .مقبول

أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في دعوى ى وحيث إن الطعن استوف

الطعن أوضاعه الشكلية فيما يتعلق بالطعن على الحكم ى كما استوف ،الضمان الفرعية

 الصادر في الدعوى الأصلية.

ن ينعيان على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالدعوى الأصلية وحيث إن الطاعني -

بمقولة إن مسلك الجهة الإدارية المتعاقدة مع  ،بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

الشركة المطعون ضدها الأولى في استقطاعها من مستحقات هذه الشركة مبالغ دمغة المهن 

موجب المعدل ب، 1974لسنة  67من القانون رقم  (52)وصحيح حكم المادة  التطبيقية متفقٌ 

لكون الأعمال المتعاقد عليها شملت أعمالا فنية تطبيقية ؛ 1979لسنة  40القانون رقم 

من قرار وزير الصناعة  (107)كما حددتها المادة  ،كالإنشاءات والمباني وأعمال الصرف

اول الدعوى أمام محكمة القضاء وأكدته نقابة التطبيقيين أثناء تد، 1979لسنة  543رقم 

ن هذه إو ،الإداري بقولها إن هناك مشرفين من نقابة التطبيقين ساهموا في الأعمال المنفذة

ن الجهة الإدارية أن، إضافة إلى ون تطبيقيوالأعمال لا يستطيع القيام بها إلا عمال فني

، ن الملزم بردها هو النقابةويكو، تستقطع تلك المبالغ لحساب نقابة التطبيقيين وتوردها إليها
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مما يكون معه الحكم بإلزام الجهة الإدارية رد المبالغ محل النزاع غير قائم على سند من 

 متعينا إلغاؤه. ،القانون

"في غير الأحوال التي  :نهأ( من قانون المرافعات تنـصُ على 129وحيثُ إن المادة )

يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما ، نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا

. لة أخرى يتوقف عليها الحُكمأرأت تعليق حُكمها في موضوعها على الفصل في مس

 ى".وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعو

وحيثُ إن نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخـل المشرع في التنظيم الإجرائي 

 ،جوانب تلك الخصومة جميعتمكين القاضي من بحث  مُستهدفا بذلك ،للخصومة القضائية

ويتوقف على حسمها الفصل في  ،ن اختصاصهعوالمسائل المُرتبطة بها التي تخرُج 

وهو ما دعا المُشرع إلى إطلاق مُدة الوقف لحين صدور قضاء بحسم  ،الخصومة الأصلية

لأصلية قبل صدور حُكم ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل في الدعوى ا ؛لة الأوليةأتلك المس

وعدم التوصل إلى حل مُـنصف  ،إلى التضارُب بين الحُكمين ديلة الأولية قد يؤأفي المس

والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها المُـتقاضي لمواجهة  ،للخصومة القضائية

 .الإخلال بالحقوق التي يدعيها

الطعن الماثل قدمت حافظة وحيث إن الشركة المطعون ضدها الأولى أثناء نظر 

ن المحكمة الدستورية العليا تفيد بوجود طعن بعدم عمستندات طويت على شهادة صادرة 

، ةالتطبيقيالمهن الفنية بإنشاء نقابة  1974لسنة  67من القانون رقم  (52)دستورية المادة 

وكان (، وريةدست)ق 16لسنة  43في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

الطعن الماثل أمام هذه المحكمة يتوقف على حكم المحكمة الدستورية العليا في الفصل في 

المشار إليه في هذه  1974لسنة  67من القانون رقم  52مدى دستورية البند )أ( من المادة 

لذا فإنه لحين حسم هذا الأمر فإنه (؛ دستورية)ق 30لسنة  211 الدعوى أو في الدعوى رقم

وإبقاء الفصل  ،يتعين القضاء بوقف الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية تعليقا

 .في مصروفاته
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وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية أقيم على سبب واحد  -

ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لمخالفته قواعد الاختصاص 

إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الفرعية على سند من أن ، الولائي

 (/د66)الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي المختصة بنظرها طبقا لنص المادة 

ن النزاع فيها بين إإذ ، 1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون من قانون مجلس الدولة 

 ين قاضأعام هما وزارة الدفاع ونقابة التطبيقيين، في حين شخصين من أشخاص القانون ال

ويخرج عن اختصاص  ،فينعقد الاختصاص للقضاء الإداري، الفرع يالأصل هو قاض

مما يعيبه ويستوجب  ،الجمعية العمومية، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر

 ه.ءإلغا

المدعى عليه في الدعوى الأصلية ف بها التي يكل ِ ي وحيث إن دعوى الضمان الفرعية ه

في الدعوى  ي)المدع بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير هالضمان( ضامنَ )طالبُ 

 في كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق   وذلك أثناء نظر الدعوى الأصلية،، الأصلية(

في  لُ خَ د  من المُ ليسمع الضا ،الرجوع على شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه للدائن

حكم به على المدعى عليه في عساه أن يُ  يمن المبلغ الذ أو جزءٍ  عليه بكل ِ  الدعوى الحكمَ 

الضمان من الحكم عليه في  يالدعوى الأصلية، أو بتعويض الضرر الذي يصيب مدع

توجيه المدعى عليه  ون المقصود من دعوى الضمان الفرعية هإأي ، الدعوى الأصلية

ذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية إلى الضامن المدعى  (فرعيا يدعالم)أصليا 

ولم ، تحد مع دفاع طالب الضماناولو  وذلك لتمكين الضامن من إبداء دفاعه، ؛عليه فرعيا

عن  أبما يدر ،أبداه المدعى عليه في الدعوى الأصلية ييبد دفاعا مستقلا عن الدفاع الذ

ختصم الضامن لرجوع على الضامن بدعوى أصلية إذا لم يَ طالب الضمان ضياع حقه في ا

خل في أثناء نظر الدعوى أدُنه كان في إمكانه لو أثبت الضامن أبالدعوى الفرعية فيما لو 

إلى  يالأصلية الموجهة إلى طالب الضمان أن يدافع عنه قبل الغير، بما من شأنه أن يؤد

 رفض الحكم على المدعى عليه طالب الضمان. 



 (30المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  16جلسة 

  

 438 

كل منهما لو ،الدعوى الفرعية تستقل بكيانها عن الدعوى الأصلية ه إذا كانتث إنوحي

الحكم الصادر  دولا يع، لا تندمج فيها ، ومن ثمدفعا أو دفاعا فيها دفلا تع ،ذاتيتها واستقلالها

وهذا الاستقلال بين الدعويين يكون من ، في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان

فقد تقبل ، حيث قبولها والطعن استقلالا في الحكم الصادر في إحداهامن  ،أوجه معينة

الدعوى الأصلية ولا تقبل دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم ثبوت 

من  (119)فقد استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة  ،إيداع صحيفتها قلم الكتاب

 ،لخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوىا قانون المرافعات أن يكون إدخال

 هذامن  (63) وفق ما نصت عليه المادة على فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة

يجوز لطالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية ، والقانون

المحكمة في طلب  إذا تراخى فصل ،استقلالا دون انتظار الفصل في الدعوى الفرعية

لأنه أنهى الخصومة قبله، إذ تنص المادة  ؛الضمان إلى ما بعد الحكم في الدعوى الأصلية

"يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية  :من قانون المرافعات على أن (120)

وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى  ،ذلك أمكنبحكم واحد كلما 

ن دعوى الضمان الفرعية ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة أإلا  -ذا كان ذلكإ–الأصلية"

الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية  إلغاءمنها أن  ،بالدعوى الأصلية من أوجه أخرى

في الطعن بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها  يقض ، فإذافي الدعوى الفرعية إلغاءهيستتبع 

يستتبع القضاء (، فإن هذا فرعيا يالمدعأصليا )لمدعى عليه على غير ذي صفة بالنسبة ل

بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الضامن المبلغ المقضي به، إذ لا يستقيم 

كما ، عقلا مطالبته بالمبلغ المشار إليه بعد أن صارت الدعوى الفرعية واردة على غير محل

ى الأصلية يطرح على محكمة الطعن دعوى ن الطعن على الحكم الصادر في الدعوأ

الضمان الفرعية تبعا للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد ومن أي من 

وجد ارتباط بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثرا ، مادام قد الخصوم فيه

؛ في الدعوى الأصليةواتحد دفاع طالب الضمان والضامن  ،في الحكم في الدعوى الفرعية
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من  أن كلا منمن قانون المرافعات  (218)عملا بصراحة نص الفقرة الأخيرة من المادة 

الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما 

 فيها. 

ة لسن 47انون رقم رار بقمن قانون مجلس الدولة الصادر بالق (66)وحيث إن المادة 

تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي : "أن ىتنص عل 1972

 :مسببا في المسائل والموضوعات الآتية

)د( المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو  (... )ج(...)ب... )أ(

حلية أو بين هذه الجهات بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات الم

ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات  .وبعضها البعض

 ".ملزماً للجانبين

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع  في قانون مجلس الدولة قد أفرد 

لوزارات أو المصالح تنشأ بين ا يمنه نظاما خاصا لحسم المنازعات الت (/د66)في المادة 

وهو كون  ،العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما بينها

وهو  ،الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بالفصل في مثل هذه المنازعات

حيث  ،نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها

بهذه المنازعات عن  يقتضت اعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة العامة النأا

تصدره الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  يحسم بالرأي الذلتُ  ،اختصاص القضاء

فإذا كانت المنازعة ليست محض  ،ويكون له صفة الإلزام لكلا الطرفين المتنازعين، فيها

( 66فإن نص المادة ) ،كان من بين أطرافها أحد الأفراد، بل منازعة بين جهات عامة

ستبعد في هذه الحالة الاختصاص القضائي المقرر قانونا للمحاكم بنظر تلك المشار إليه لا يَ 

ستبعد اختصاص الجمعية إذا كانت دعوى الضمان الفرعية ترتبط ارتباطا كما يُ ، المنازعة

ان الحكم الصادر في الدعوى الأصلية مؤثرا في وك ،لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية

 الحكم في الدعوى الفرعية.
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لما كانت الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية المطعون في ، وما تقدم ىوحيث إنه بناء عل

الشركة  يوه ،من أشخاص القانون الخاص خصا شمالحكم الصادر فيهما من بين أطرافه

بيقيين )الضامن المدعى عليه فرعيا( متحدا مع دفاع وكان دفاع نقابة التط، المدعية أصليا

، مما يجعل الطعن في الحكم الصادر (فرعيا يالمدع)طالب الضمان المدعى عليه أصليا 

في الدعوى الأصلية يطرح أمام المحكمة الدعوى الفرعية، مما لا يستقيم معه الطعن في 

ذا ما إأمام المحكمة الإدارية العليا الرأي الملزم للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 

ومن ثم فان هذه المنازعة لا ، قيل باختصاص هذه الجمعية بنظر دعوى الضمان الفرعية

ويظل  ،من قانون مجلس الدولة (66)تعد من قبيل المنازعات المقصودة بنص المادة 

 لمحكمة القضاء الإداري ولايتها في نظرها والفصل فيها.

فإنه يكون قد جنح عن  ،طعون فيه قد أخذ بنظر مغاير لما تقدموحيث إن الحكم الم

ويتعين من ثم القضاء بإلغائه فيما قضى به من عدم ، الصواب في تطبيق القانون وتأويله

وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري  ،اختصاص المحكمة بنظر دعوى الضمان الفرعية

 ها مجددا. للفصل في (دائرة العقود والتعويضات) بالقاهرة

ن محكمة القضاء الإداري قد فصلت في الدعوى الأصلية أنه تجدر الإشارة إلى إوحيث 

 ينه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التأبحكمها المطعون فيه واستنفدت به ولايتها، و

 ،الأحكام القطعية جميعويعمل بهذه القاعدة بالنسبة ل ،قضت بهأن أصدرته التصدي لما سبق 

ا، ويستوي أن يكون حكمها صحيحا هَ هِ ن  لم تُ  مأنهت الخصومة أ ،فرعية مة كانت أموضوعي

ولا يملك  ،هط على قضائِ ه لا يسلَّ ذلك لأن القاضي نفسَ  ؛أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل

وعليها الفصل في الدعوى الفرعية ، تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة

 بحالتها.  

 ذه الأسبابفله
 حكمت المحكمة:

 في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية: (أولا)
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 رقم بوقف الطعن وقفا تعليقيا لحين صدور حُكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى

وأبقت الفصل (، دستورية) ق16لسنة  43أو الدعوى رقم  (،دستورية)ق 30لسنة  211

 ىحدإلخصوم تعجيل الطعن فور صدور أي حكم في وعلى ا، في مصروفات هذا الطعن

 هاتين الدعويين المنوه عنهما.

 في الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية:( ثانيا)

لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها  ؛بعدم قبول الطعن شكلا  -1

 الأولى.

وباختصاص محكمة القضاء  وبإلغاء الحكم المطعون فيه، ،بقبول الطعن شكلا -2

وبإعادتها إليها للفصل فيها، وألزمت ، بنظرها (دائرة العقود والتعويضات) الإداري

 ضدها الثانية مصروفات هذا الطعن.المطعون 
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(31) 
 2016سنة يناير من  16جلسة 

 القضائية )عليا( 54لسنة  23127و 11937الطعنان رقما 

 الثانية(الدائرة )

 ستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعةبرئاسة السيد الأ

 نائب رئيس  مجلس الدولة

أحموود عبوود الحميوود حسوون عبووود، ومحموود عبوود  وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/

 السميع محمد إسماعيل، وكامل سليمان محمد سليمان، وسامح جمال وهبة نصر.

 واب رئيس مجلس الدولةن

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

دعوى الاطلان الأصلية هي طريق طعن استثنائي في  -الاطلان الأصليةدعوى 

الأحكام الصاد ة بصفة انتهائية عن المحكمة الإدا ية العليا، سواء بوصفها محكمة 

طعن، أو محكمة أول د جة بالنساة لمنازعات  جال القضاء
(1)

. 

                                                           
(1)

سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قررت أن حالات البطلان تتسع في نطاق الأحكام الصادرة عن  

المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة، لتشمل الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط 

القضائية عليا بجلسة  55لسنة  30238الأحكام القضائية )حكمها في الطعن رقم الطعن على 

 (.1019، ص2مكتب فني، جـ 57، منشور بمجموعة السنة 1/7/2012

القضائية  37لسنة  141رقم في حكمها الصادر في القضية  المحكمة الدستورية العليا وقد أكدت

أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية  المقرر في قضائهاأن  1/4/2017)دستورية( بجلسة 

والتجارية )باعتباره القانون الإجرائي العام( أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في 

الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي 
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 مجلس الدولة: ( ب)

جلس الدولة بنقل قرا  مجلس صلاحية أعضاء م -صلاحيته  –شئون الأعضاء 

القرا   -العضو إلى وظيفة غير قضائية  يعد قرا ا إدا يا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء

الصاد  عن  ئيس الجمهو ية تنفيذا لما انتهى إليه مجلس صلاحية أعضاء مجلس 

الدولة بنقل العضو إلى وظيفة غير قضائية لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذيا لما انتهى 

لاحية أعضاء مجلس الدولة، ولا يعد قرا ا إدا يا مما يقال الطعن فيه إليه مجلس ص

 بالإلغاء.

 الإجراءات 

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة  19/3/2008في يوم الأربعاء الموافق  -

ق. عليا، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار 54لسنة  11937تقرير الطعن رقم 

فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية  2008ة لسن 11رئيس الجمهورية رقم 

 بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وافق المستشار رئيس مجلس الدولة  20/9/2006وذلك على سند من أنه بتاريخ 

 30674على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطاعن؛ لما نسب إليه في القضية رقم 

جنايات غرب الإسكندرية، وبناء على هذه الموافقة أقام  1979العامريةـ  2006 لسنة

لسنة  2المستشار رئيس إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة الدعوى التأديبية رقم 

 بطلب مساءلته تأديبيا عما نسب إليه من: ق. ضد الطاعن،52

                                                                                                                                                    

لبطلان الأصلية لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، يصمها بالبطلان؛ باعتبار أن دعوى ا

إنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك 

العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم 

ركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف "الأحكام القضائية"، ولا يستطيل اشتمال هذا الحكم على الأ

البحث في دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون 

 /ب في هذه المجموعة وهامشه(.121)يراجع المبدأ رقم  أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
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فوي السولوك؛  ـ خروجه على مقتضى الواجوب الووظيفي وموا يقتضويه مون اسوتقامة1

لعدم تعامله بصفته الوظيفية كمندوب مساعد بمجلوس الدولوة، والاسوتمرار فوي التعامول 

 بصفته السابقة كمحام حر، لدى استئجار السيارة أداة الجريمة محل الاتهام، وغيرها.

ـوو خروجووه علووى مقتضووى الواجووب الوووظيفي بتهوينووه موون شووأن الوظيفووة القضووائية 2

بانخراطووه فووي علاقووات مووع أشووخاص ليسوووا بعيوودين عوون  والمسوواس بكرامتهووا وهيبتهووا

 الشبهات.

ـ خروجه على مقتضى الواجب الووظيفي بإنكواره لعلاقتوه بالسويارة أداة الجريموة، 3

وذلك على خلاف الثابت بالأوراق من أنه هو الوذي اسوتأجر بمفورده هوذه السويارة التوي 

 ة.ضبطت في الجريمة، وكان مخبأ بها أكياس الهيروين المضبوط

لنظر الدعوى التأديبية، وتداولها  15/10/2006وحدد مجلس التأديب جلسة 

بالجلسات التالية، وبعد أن حجزها للحكم فيها أعادها للمرافعة، وقرر إحالتها إلى 

، وتم إخطار 2/9/2007مجلس التأديب منعقدا بهيئة صلاحية، وحدد لها جلسة 

اعه، وفي هذه الجلسة قرر وقدم دف 21/10/2007الطاعن بذلك، وحضر بجلسة 

، وفيها قرر المجلس )بهيئة 11/11/2007مجلس الصلاحية إصدار الحكم بجلسة 

لجنة صلاحية( نقل الطاعن إلى وظيفة معادلة غير قضائية، واستنادا إلى هذا القرار 

بنقل الطاعن إلى وظيفة غير  2008لسنة  11صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

 زي للتنظيم والإدارة.قضائية بالجهاز المرك

وأردف الطاعن قائلا: إن هذا القرار مخالف للقانون؛ لأنه كان يشغل وظيفة 

)مندوب مساعد(، فهو غير متمتع بالحصانة من العزل، ومن ثم لا تطبق عليه أحكام 

( من قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن استبعاده من وظيفته 92( و)91المادتين )

فة غير قضائية، على تقدير أنه غير صالح للبقاء فيها، يصم بمجلس الدولة إلى وظي

القرار الجمهوري المطعون فيه بالمخالفة للقانون، لذلك بادر إلى التظلم منه يوم علمه 
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به، ولما لم تجبه جهة الإدارة إلى تظلمه، أقام هذا الطعن بطلب وقف تنفيذه بصفة 

 مستعجلة ثم إلغائه.

أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير  10/5/2008وفي يوم السبت الموافق  -

ق. عليا موقعا من الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلا 54لسنة  23127الطعن رقم 

عن الطاعن، وطلب في ختامه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب 

في  11/11/2007أعضاء مجلس الدولة بهيئة مجلس صلاحية الصادر بجلسة 

ق تأديب مجلس الدولة، وفي الموضوع ببطلان قرار 52لسنة  2ى التأديبية رقم الدعو

مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار 

 .2008لسنة  11رئيس الجمهورية رقم 

وذكر سندا لهذا الطعن أنه في حقيقته دعوى بطلان أصلية على قرار مجلس 

ن فيه، تأسيسا على عدم صلاحية الأستاذ المستشار/... للجلوس الصلاحية المطعو

ق تأديب مجلس الدولة، ولا أية 52لسنة  2مجلس القضاء في الدعوى التأديبية رقم 

دعوى أخرى، كأثر حتمي لعدم لياقته الطبية لشغل الوظائف العامة، وقد ترتب على 

بنقله  2008لسنة  11م هذا القرار المطعون عليه صدور قرار رئيس الجمهورية رق

إلى وظيفة غير قضائية، وهو لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا لقرار مجلس الصلاحية 

المطعون فيه، ومن ثم يكون إلغاؤه أثرا من آثار إلغاء قرار مجلس الصلاحية المشار 

 إليه؛ لذلك أقام هذا الطعن طالبا الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

 عنين على النحو الثابت بالأوراق.وتم إعلان تقريري الط

وجرى تحضيرهما بهيئة مفوضي الدولة وأودعت في كل طعن منهما تقريرا 

 بالرأي القانوني فيه.

وتدوول الطعنان بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

قررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وأودع  2/5/2015

ضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة، وأودع الحاضر عن الطاعن حافظة الحا
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قررت  28/11/2015مستندات وثلاث مذكرات صمم فيها على الطلبات، وبجلسة 

المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على 

 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 قانونا. مداولةالإيضاحات، والماع وس ،طلاع على الأوراقبعد الا

هي  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وحيث إن دعوى البطلان الأصلية 

طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحكمة الإدارية العليا، 

بوصفها محكمة طعن، أو محكمة أول درجة بالنسبة لمنازعات رجال القضاء، وفي 

على وفق التكييف -إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن من طلباته في الطعنين ضوء ذلك ف

 هو الحكم: -القانوني لطلباته فيهما

)أولا( بإلغاء قرار مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة الصادر بجلسة 

ق. تأديب مجلس الدولة بنقله إلى 52( لسنة 2في الدعوى رقم ) 11/11/2007

 وظيفة غير قضائية.

بنقله إلى وظيفة غير  2008لسنة  11إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم  و)ثانيا(

 قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

( من قانون مجلس الدولة الصادر 24وحيث إنه عن الطلب الأول فإن المادة ) -

فع الدعوى أمام المحكمة تنص على أن: "ميعاد ر 1972لسنة  47بالقرار بقانون رقم 

فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في 

الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو إعلان صاحب 

الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار 

أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، 

وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم 

التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى 
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ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما  بالطعن في القرار الخاص بالتظلم

 المذكورة".

ومفاد ذلك النص أن المشرع بموجبه حدد ميعادا غايته ستون يوما من تاريخ علم 

صاحب الشأن بالقرار الإداري، يكون له خلالها إقامة دعواه بطلب إلغائه، ويتحقق هذا 

التي تصدرها المصالح  العلم إما بنشر القرار في الجريدة الرسمية، أو في النشرات

الحكومية، وإما بإعلان صاحب الشأن بالقرار، أو بثبوت علمه به علما يقينيا من أية 

واقعة تكون قاطعة الدلالة على حصول العلم اليقيني، ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالتظلم 

ريخ من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها خلال ستين يوما من تا

العلم به، فإذا أخطر صاحب الشأن بالرد على تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ 

تقديمه، كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية لإخطاره، أما إذا مضت مدة 

الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يخطر بأي رد، تعين عليه إقامة دعواه 

فإذا لم يراع صاحب الشأن هذه المواعيد تحصن القرار ضد  خلال الستين يوما التالية،

 السحب والإلغاء، وكانت دعواه غير مقبولة شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.

لسنة  23127وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يقم طعنه رقم 

لة الصادر في ق. عليا بطلب إلغاء قرار مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدو54

، أي بعد مضي 10/5/2008بنقله إلى وظيفة غير قضائية إلا بتاريخ  11/11/2007

مئة وثمانين يوما على صدوره، رغم علمه به من تاريخ صدوره، حيث إن الثابت 

بالاطلاع على هذا القرار أنه حضر جلسة مجلس الصلاحية المنعقدة بتاريخ 

، فمن ثم يكون 11/11/2007للقرار في  التي قرر فيها حجز الدعوى 21/10/2007

قد أقام هذا الطعن بعد الميعاد المقرر قانونا، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول طلبه 

 الأول شكلا؛ لرفعه بعد الميعاد.

لسنة  11وحيث إنه عن الطلب الثاني للطاعن )إلغاء القرار الجمهوري رقم  -

ن الخصومة في دعوى الإلغاء عينية (، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أ2008
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تستهدف القرار الإداري في ذاته لبحث مشروعيته، فهو مناط دعوى الإلغاء 

وموضوعها، فإذا لم يتوفر القرار الإداري )الذي هو تعبير الإدارة عن إرادتها الملزمة 

ئه بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء مركز قانوني معين أو إلغا

أو تعديله(، انتفى مناط قبول دعوى الإلغاء، وكانت غير مقبولة؛ لانتفاء القرار 

 الإداري.

المطعون عليه لا يعدو  2008لسنة  11ولما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 

أن يكون إجراءً تنفيذيا لما انتهى إليه مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة بجلسته في 

ق. تأديب مجلس الدولة بنقل 52( لسنة 2ى التأديبية رقم )في الدعو 11/11/2007

الطاعن إلى وظيفة غير قضائية، وليس قرارا إداريا بالمفهوم المذكور سالفا، فمن ثم 

ق. )عليا(، وهو ما يتعين معه 54لسنة  11937ينتفي القرار الإداري في الطعن رقم 

 اري.القضاء بعدم قبول الطلب الثاني؛ لانتفاء القرار الإد

( 184وحيث إن الطاعن قد خسر طعنيه فإنه يلزم مصروفاتهما عملا بالمادة )

 مرافعات.

 فلهذه الأسباب
، وألزمت -على النحو المبين بالأسباب-بعدم قبول الطعنين حكمت المحكمة 

 الطاعن المصروفات.
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(32) 
 2016سنة يناير من  16جلسة 

 )عليا( القضائية 56لسنة  44780الطعن رقم 

 الثانية(دائرة ال)

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادى محروس جمعة            

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محفوظ 

 محمد القاضى، وكامل سليمان محمد سليمان، وحسام محمد طلعت محمد السيد.

 س مجلس الدولةنواب رئي

 المبادئ المستخلصة:

 :هيئة قضايا الدولة ( أ)

عقد المشرع الولاية لهذه الهيئة، باعتاا ها إحدى الهيئات القضائية،  -اختصاصاتها

في  فع ومااشرة الدعاوى التي ترفع على الغير من الدولة بوزا اتها المختلفة 

التي ترفع على ومحافظاتها وغيرها من الأجهزة الحكومية، ومااشرة الدعاوى 

الدولة من الغير، بما يعني أن نيابة هذه الهيئة عن الدولة هي نيابة مستمدة من 

تختلف هذه النيابة عن  -القانون مااشرة، ولا تستلزم الحصول على وكالة خاصة

الوكالة العامة أو الخاصة الصاد ة عن أشخاص القانون الخاص أو العام لأي من 

ما و د بقانون  -قانون المحاماة المقيدين بجداول النقابة المحامين الخاضعين لأحكام

المحاماة من أحكام لا يمس أو يخل بالأحكام الخاصة المنظمة للهيئات القضائية، 

 .ومنها هيئة قضايا الدولة
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( من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقرار 6( و)1المادتان رقما ) -

 .1986لسنة  10بموجب القانون رقم  ، معدلا1963لسنة  75بقانون رقم 

 :دعوى ( ب)

الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون المقامة أمام  -توقيع صحيفة الدعوى

محكمة القضاء الإدا ي من محام مقاول للمرافعة أمام هذه المحكمة، وإلا كانت 

الإجراءات مشوبة بالاطلان، يخاطب فئة المحامين الخاضعين لأحكام قانون 

لا يلزم توقيع عضو بهيئة  -ة، ولا ينسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولةالمحاما

قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون المقامة من الهيئة أمام محكمة القضاء 

الإدا ي
(1)

. 

                                                           
(1)

طعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ما قررته المحكمة من أنه يلزمُ أن في شأن ال يراجع 

يكون تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مُوَقَّعًا، سواءً من محامٍ مُقيَّد بجدول نقابة المحامين 

اغل لدرجةٍ لا للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا والنقض، أو من عضوٍ من هيئة قضايا الدولة ش

تقل عن درجة )مستشار(، وإلا كان تقريرُ الطعن مشوبًا بالبطلان؛ باعتبار أن هذا الأمر من النظام 

لسنة  40664و 33436العام، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها )حكمها في الطعنين رقمي 

 .239ص 1جـ مكتب فني، 59، منشور بمجموعة السنة 25/12/2013القضائية عليا بجلسة  56

 55لسنة  37114و33272: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي وعلى خلافه

(، حيث 1038ص  2مكتب فني، جـ 57)منشور بمجموعة السنة  7/7/2012القضائية عليا بجلسة 

أثبت الحكم في الوقائع أن الطعن مقام من مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة، ولم تعقب المحكمة 

 على ذلك.

إلى أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة  محكمة النقضوقد انتهت 

( أنها تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والوحدات 1963لسنة  75)الصادر بالقرار بقانون رقم 

وأن  المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،

نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن 
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( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم )25المادة ) -

1972. 

( من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 58( و)3( و)2( و)1المواد أرقام ) -

 .1983لسنة  17

 الإجراءات
رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه  أودع المستشار/ 31/8/2010بتاريخ 

المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة 

 8/7/2010ق.س بجلسة  40لسنة  983بهيئة استئنافية( في الطعن رقم  -العاشرة

 الذي قضى ببطلان تقرير الطعن، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

بطلب الحكم بقبول الطعن الماثل شكلا،  -للأسباب الواردة به-واختتم تقرير الطعن 

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري 

 ئة مغايرة.للفصل فيه بهي

 وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول 

الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بتأييد الحكم 

ية وملحقاتهما في الدعوى رقم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمال

                                                                                                                                                    

( من قانون المرافعات من توقيع محام 253يكون بدرجة معينة، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة )

عام، مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض؛ إذ إن هذا الوصف قد ورد في قانون 

ولا ينطبق إلا على المحامين المقيدين في جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة، أما 

بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين، بل ينظم أعمالهم قانون خاص 

 35س  -19/11/1984القضائية بجلسة  42لسنة  656أولى بالاتباع. )حكمها في الطعن رقم 

 (.1842ص 2مكتب فني، جـ 
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ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية 51لسنة  485

 المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا على النحو 

إحالته إلى الدائرة الثانية  25/3/2013الثابت بمحاضرها إلى أن قررت بجلسة 

، حيث نظر الطعن أمام هذه الدائرة 22/6/2013بالمحكمة لنظره بجلسة )موضوع( 

قررت المحكمة إصدار الحكم  5/12/2015على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

 بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 لمداولة.عد اوب ، وسماع الإيضاحات،بعد الاطلاع على الأوراق

وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون 

 مقبولا شكلا.

حسبما يستفاد من -وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص

ق بإيداع 51لسنة  485في أن المطعون ضده )المدعي( أقام الدعوى رقم  -الأوراق

الإدارية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما بتاريخ  صحيفتها قلم كتاب المحكمة

، ضد كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة )بصفتيهما(، 13/1/2003

الصادر بتاريخ  2002لسنة  2645طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 

ما ، مع 17/4/2002بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتبارا من  19/6/2002

يترتب على ذلك من آثار، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف 

، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، استنادا إلى 17/4/2002راتبه اعتبارا من 

 الأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.

حكمت المحكمة الإدارية المذكورة: )أولا( بقبول الطلب  15/6/2008وبجلسة 

 2002لسنة  2645، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم الأول شكلا

، مع ما يترتب على ذلك من 17/4/2002الصادر بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 
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آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته. و)ثانيا( بقبول الطلب الثاني شكلا، ورفضه 

 موضوعا، وألزمت المدعي مصروفاته.

أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب محكمة القضاء  13/8/2008وبتاريخ 

بهيئة استئنافية( نيابة عن كل من وزير الصحة والسكان  -الإداري )الدائرة العاشرة

ق.س،  40لسنة  983ومحافظ القاهرة )بصفتيهما( تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 

لغاء الحكم المطعون فيه طالبة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إ

المبين سالفا، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن 

درجتي التقاضي، استنادا إلى أن المدعي )المطعون ضده( قد أقام دعواه بعد فوات 

( من قانون مجلس الدولة، 24المواعيد المقررة لرفع الدعوى بموجب نص المادة )

، وأن المذكور قد أنذر على عنوانه الثابت 1972لسنة  47بقانون رقم  الصادر بالقرار

بملف خدمته، وجاءت عبارات الإنذار واضحة الدلالة على نية جهة الإدارة في إنهاء 

خدمته حال استمرار انقطاعه عن العمل، وبذلك فإنها تكون قد أوفت بالتزامها 

ا وقائما على سببه على وفق حكم القانوني، ويكون قرار إنهاء الخدمة قد صدر صحيح

لسنة  47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 98المادة )

1978. 

قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان تقرير الطعن،  8/7/2010وبجلسة 

وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات، وشيدت قضاءها على أن المشرع في 

( من قانون 37( من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وفي المادة )25)المادة 

، قد استلزم توقيع صحف الدعاوى 1983لسنة  17المحاماة، الصادر بالقانون رقم 

أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وإلا 

 ف هذا الإجراء.حكم ببطلان الصحيفة، وأن تقرير الطعن لم يستو

.................................................................. 
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( من قانون مجلس الدولة المشار إليه قام رئيس هيئة 23وتطبيقا لأحكام المادة )

مفوضي الدولة بالطعن في الحكم المشار إليه الصادر عن محكمة القضاء الإداري 

أن الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون من محام  بهيئة استئنافية، استنادا إلى

( من قانون المحاماة، 58مقبول أمام المحكمة المختصة على النحو الوارد في المادة )

، لا يطبق إلا على المحامين الخاضعين لأحكام 1983لسنة  17الصادر بالقانون رقم 

القانون، وليس من بينهم  هذا القانون والمقيدين بجداول المحامين التي ينظمها هذا

 أعضاء هيئة قضايا الدولة، واختتم تقرير الطعن بالطلبات المبين سالفا.

.................................................................. 

 75( من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 1وحيث إن المادة )

، تنص على أن: "هيئة 1986لسنة  10القانون رقم  ، معدلا بموجب1963لسنة 

 قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل".

( من هذا القانون على أن: "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة 6وتنص المادة )

شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على 

 ها ودرجاتها...".اختلاف أنواع

، ينص في المادة 1983لسنة  17وحيث إن قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 

( على أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي 1)

 تأكيد سيادة القانون وفي كفاله حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم".

محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها ( على أنه: "يعد 2وفي المادة )

هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي 

 على غير هؤلاء".

( على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات 3وفي المادة )

جارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والت

 أعمال المحاماة...".
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( على أنه: "...كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم 58وفي المادة )

صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين 

 المقررين أمامها...".

قد عقد الولاية لهيئة قضايا الدولة، وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع 

باعتبارها إحدى الهيئات القضائية، في رفع ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الغير 

من الدولة بوزاراتها المختلفة ومحافظاتها وغيرها من الأجهزة الحكومية، ومباشرة 

ن الدولة هي الدعاوى التي ترفع على الدولة من الغير، بما يعني أن نيابة هذه الهيئة ع

نيابة مستمدة من القانون مباشرة، ولا تستلزم الحصول على وكالة خاصة، وتختلف 

عن الوكالة العامة أو الخاصة في القضايا الصادرة عن أشخاص القانون الخاص أو 

العام لأي من المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة المقيدين بجداوله، والذين 

م بدورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع يزاولون مهنة حرة تسه

عن الموكلين، وقد نص قانون المحاماة نفسه على أن ما ورد به من أحكام لا يمس أو 

 يخل بالأحكام الخاصة المنظمة للهيئات القضائية، ومنها هيئة قضايا الدولة.

المقامة أمام محكمة ومقتضى ذلك أن الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون 

القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، وإلا كانت الإجراءات 

( من قانون المحاماة 58مشوبة بالبطلان، على النحو الذي جرى به نص المادة )

( من قانون مجلس الدولة المشار إليه، إنما يخاطب فئة المحامين 25والمادة )

 ون المحاماة، ولا ينسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة.الخاضعين لأحكام قان

وحيث إنه على هدي ما تقدم، فإن ما انتهى إليه الحكم الطعين من بطلان تقرير 

ق.س المرفوع من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير 40لسنة  983الطعن رقم 

عة أمام محكمة الصحة ومحافظ القاهرة )بصفتيهما( لعدم توقيعه من محام مقبول للمراف

القضاء الإداري يكون مخالفا لصحيح حكم القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة 
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ببطلان هذا الحكم، مع إعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري )منعقدة بهيئة 

 استئنافية( للفصل فيه بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.   

 لهذه الأسبابف
الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، بقبول  حكمت المحكمة

ق.س إلى محكمة القضاء الإداري منعقدة بهيئة 40لسنة  983وبإعادة الطعن رقم 

 استئنافية للفصل فيه بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.
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(33) 
 2016من يناير سنة  17جلسة 

 القضائية )عليا(  55لسنة  34042الطعن رقم 
 لدائرة السابعة()ا

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح شندي عزيوز تركوي، ود. مجودي صوالح 

 يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

ا في حالة  قانونية  -المصلحة في الدعوى طُ لقاولِّ الدعوى أن يكون   افعهُ  يشُتر 

ث ِّرًا تأثيرًا مااشرًا في  بالنساة إلى القرا ِّ المطعون فيه، من شأنها أن تجعل هُ مُؤ 

اط  إذا كانت المصلحةُ هي من -مصلحة  شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير  مقاولة  

الدعوى، فإنه يتعينُ توفرُه ا وقت  فعها واستمرا ها ما بقيت الدعوى قائمة؛ً 

ا، وذلك حتى يقُضى فيها نهائي ا،  ا شرط  مااشرةِّ الدعوى وأساس  قاولِّه  بِّحُسْا انِّه 

؛ باعتاا  أن الطعن  ينقلُ الخصومة   ويشمل ذلك الطعون  المقامة  على الأحكامِّ

ا إلى مرحلة  أ ا برمتها شكلا وموضوعًا أمام  المحكمةِّ بأطرافِّه  ه  خرى، ويعُيدُ طرح 

 الإدا ية العليا لِّتنـزل  عليها صحيح  حك ِّ القانون.

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 12المادة ) -

1972. 
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 جامعات: ( ب)

قضاءِّ شهري  القراُ  الصادُ  بإلغاءِّ شرطِّ  -الطايب المقي  -المستشفيات الجامعية

التخصصِّ في أحد فروع الااطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقد مِّ لوظيفةِّ طايب  

، يرتاطُ ا تااطًا وثيقاً بعملِّ عضوِّ هيئةِّ التد يسِّ القائ ِّ على  مُقي   في هذا التخصصِّ

ا قد يكونُ له ِّ؛ لِّم  ين بالمستشف ى الجامعي  ذا تد يبِّ أطااءِّ الامتيازِّ والأطااءِّ المقيمِّ

ى الخدمةِّ الطاية المقد مةِّ للمرضى، باعتاا  أن مدة   القرا ِّ من تأثير  في مستو 

، ويكتسبُ من  خلالها خارةً عملية بأصول التد يب تجعلُ الطايب  المقي   على د اية 

ومن ث    تتوفرُ لعضوِّ هيئةِّ التد يسِّ ذاك مصلحةٌ شخصيةٌ ومااشرةٌ في  ؛التخصص

.الطعن على هذا القرا    بدعوى الإلغاءِّ

 .30/10/2004و 26/8/1963 فيقرارا المجلس الأعلى للجامعات الصادران  -

 الإجراءات
أودعَ وكيلُ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا  17/8/2009بتاريخِ 

القضائية عليا، وذلك طعناً على الحكم  55لسنة  34042بالطعنِ، قيُ دَِ بجدولها برقم 

لسنة  6774لصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثامنة( في الدعوى رقم ا

، القاضي منطوقهُُ بعدم قبولِ الدعوى لانتفاءِ شرطيِ 21/6/2009ق بجلسة 60

 الصفةِ والمصلحةِ، وإلزام المدعي المصروفات.

، وبصفةٍ الحكمَ بقبولِ الطعن شكلا -للأسبابِ الواردة بتقرير الطعنِ -وطلبَ الطاعنُ 

مُستعجلة بوقفِ تنفيذ الحكمِ المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائِهِ، والقضاء مُجَدَّداً 

، المتضمنِ إلغاءِ 30/10/2004بإلغاء قرارِ المجلس الأعلى للجامعات الصادرِ في 

شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة والجراحة العامة للتقد مِ لوظيفةِ 

يم في هذا التخصصِ، والاستمرار في تنفيذ قراره السابق الصادر بتاريخِ طبيبٍ مُق
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الذي تضمن هذا الشرط؛ وذلك للمصلحةِ العامة حِرصًا على مصلحةِ  26/8/1963

 المرضَى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 وقد جرى إعلانُ تقريرِ الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 ولةِ تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني في الطعن.وأودعت هيئةُ مفوضي الد

وِلَ نظََرُ الطعنِ أمامَ دائرةِ فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين  وتدُوُ 

بمحاضر الجلسات، وخلالها تمَّ تصحيحُ شكلِ الطعن باختصام المطعون ضده الثاني 

رَت  إ حالتهَُ إلى دائرةِ الموضوع لنظره بصفته، كما قدَّمَ الطاعنُ حافظةَ مستنداتٍ، ثم قرَّ

، حيث جرى نظرُهُ أمامَهَا بالجلسات على النحو الثابت 19/10/2014بجلسة 

طلبَ نجلُ الطاعنِ التدخل انضماميًّا في الطعن،  29/7/2015بالمحاضر، وبجلسة 

رَت  المحكمةُ  15/11/2015وبجلسة  قدَّمَ الخصمُ المتدخلُ حافظةَ مستنداتٍ، ثم قرَّ

جلسة الأخيرة إصدارِ الحكمِ في الطعن بجلسةِ اليوم ومذكرات في أسبوعين، بال

أودعَ الخصمُ المتدخلُ مذكرةَ دفاعٍ، وفيها صدرَ، وأودعت  24/11/2015وبتاريخ 

دتهُُ المشتملة على أسبابه عند النطق به.  مُسوَّ

 المحكمة
 وناً.بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قان

وحيث إن الطاعنَ يطلبُ الحكمَ بقبولِ الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 

المطعون عليه، والقضاء مُجَدَّداً بإلغاءِ قرارِ المجلسِ الأعلى للجامعاتِ الصادرِ بتاريخ 

نهَُ من إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع  30/10/2004 فيما تضمَّ

الجراحة الخاصة للتقد م لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، مع  الباطنة الخاصة أو

 ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه بالنسبة لطلبِ التدخل انضماميًّا إلى جانبِ الطاعن، فإن المحكمةَ ترُجئُ 

ا في هذا الحكمِ(، وتكتفي المحكمةُ البتَّ في قبولِ هذا الطلبِ )على النحوِ المبيَّنِ لاحقً 

 بإيرادِ ذلك في الأسبابِ دون المنطوق.
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رة قانوناً، فمن ثمَّ يكونُ  وحيث إن الطعنَ قد استوفى جميعَ أوضاعِهِ الشكلية المقرَّ

 مقبولا شكلا.

في أن الطاعنَ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلصُ 

ق أمامَ محكمةِ القضاءِ الإداري )الدائرة 60لسنة  6774ى رقم كان قد أقامَ الدعو

الثامنة(، طالباً في ختامِهَا الحكمَ بقبولِهَا شكلا، وبوقفِ تنفيذ ثم إلغاءِ القرارِ المطعون 

نهَُ من  30/10/2004فيه الصادرِ عن المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ  فيما تضمَّ

أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة  إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في

الخاصة للتقد مِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرَ المدعي )الطاعنُ( شرحًا لدعواه أنه يعملُ بوظيفةِ أستاذٍ بقسمِ المسالكِ البولية 

المنيا، وأنه نمََى إلى علمِهِ صدورُ القرارِ المطعون فيه عن بكليةِ الطبِ بجامعة 

مُتضمناً إلغاءَ شرطِ قضاءِ شهري  30/10/2004المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 

التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقد مِ لوظيفةِ طبيبٍ 

أقسامِ الباطنة العامة والجراحة  مُقيم في هذا التخصص، في حين أبقَى التدريبَ على

العامة وأمراض النساء والتوليد، وقد نعىَ على هذا القرارِ صدورَهُ بالمخالفةِ للدستور 

والقانون، فضلا عن إخلالِهِ بمبدأ المساواة، وهو ما حداهُ على التظلم من هذا القرار، 

 ثم إقامة دعواه بغُيةَ الحكمِ بطلباتِهِ المذكورة سالفاً.

.................................................................. 

قضت  المحكمةُ المذكورة بعدمِ قبولِ الدعوى لانتفاءِ شرطي  21/6/2009وبجلسة 

 الصفةِ والمصلحةِ، وألزمت المدعي المصروفات.

 وشيَّدتَ  المحكمةُ قضاءَهَا على سندٍ من أن المدعي يعملُ بوظيفةِ أستاذٍ بقسمِ 

المسالكِ البولية بكليةِ الطب جامعة المنيا، وأن القرارَ المطعون فيه يتعلقُ بإلغاءِ شرطِ 

قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقد مِ 
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لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، أي  إنه لا يتعلقُ بالقسمِ الذي يعملُ به المدعي، 

دين، وما يتعلقُ بقدراتِ تدريبهم بالأقسامِ المختلفة بتلك المستشفيات، وهي أو بالمعي

مسألةٌ مُنبتةُ الصلةِ بعملِ المدعي كأستاذٍ بقسمِ المسالكِ البولية بكليةِ الطب، ومن ثمََّ فإنه 

ا يتعينُ معه القضاءُ   ليست  لَهُ على النحوِ المتقدَّمِ صِفةٌ أو مصلحةٌ في إقامةِ دعواه، مِمَّ

 بعدم قبول الدعوى، ومن ثمََّ أصدرت  حكمَهَا المطعون عليه.

.................................................................. 

وإذ لم يرتضِ الطاعنُ هذا القضاءَ، فأقام الطعن الماثل، ناعياً على الحكمِ المطعون 

ورِ في التسبيب، وذلك على سندٍ عليه صدورَه مشوباً بالخطأِ في تطبيق القانون، والقص

من أن قسمَ المسالك البولية يحتاجُ إلى متدربين تحتَ إشرافِ القسم، كما أن أعضاءَ 

هيئة التدريس غيرُ موجودِين ليلا، أي  إن الطبيبَ بالمستشفى الجامعي هو المسئولُ 

على تلك  عن القسم، فيجبُ أن تكونَ لديه الخبرةُ في التعامل مع الحالاتِ المترددة

المستشفى، ولولا أهمية التدريب لمََا تمََّ الإبقاءُ عليه في الأقسام الأخرى، فضلا عن أن 

القرارَ المطعون فيه يتعلقُ بالجراحةِ الخاصة، والتي تشملُ عدةَ أقسام، منها جراحة 

المسالك وقسم العظام وكذا قسم المخ والأعصاب، ومن ثمََّ يعد قسمُ المسالك فرعًا من 

ا كان عملهُُ بقسمِ المسالك البولية داخل المستشفى، ويقومُ ا لأقسام الخاصة، ولمََّ

بالتدريس والتقييم، ومن ثمَّ فإن الأمرَ يستلزمُ التطبيقَ العملي السريري داخل حجرة 

العمليات، وهو ما يعُني توفرَ شرطي الصفة والمصلحة في حق ِهِ، وخلصَ الطاعنُ 

 لحكم بطلباتِهِ المبيَّنةِ سالفاً.بتقرير الطعن إلى طلبِ ا

.................................................................. 

 47( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 12وحيث إن المادة )

تنص على أنه: "لا تقُ بلَُ الطلباتُ الآتية: )أ( الطلبات المقدَّمة من أشخاص  1972لسنة 

 يست  لهَُم  فيها مصلحةٌ شخصيةٌ. ...".ل
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وحيث إن مفادَ النص المتقدَّم وعلى ما جرى به قضاءُ هذه المحكمةِ أنه يشُترَطُ 

لقبولِ الدعوى أن يكونَ رافعهَُا في حالةٍ قانونية بالنسبة إلى القرارِ المطعون فيه من 

ة له، وإلا كانت الدعوى غيرَ شأنها أن تجعلَهُ مُؤَث رًِا تأثيرًا مباشرًا في مصلحةٍ شخصي

مقبولةٍ، وإذا كانت المصلحةُ هي مناطَ الدعوى، فإنه يتعينُ توفرُهَا وقت رفعها 

باَنهَِا شرطَ مباشرةِ الدعوى وأساسَ قبولِهَا،  واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمة؛ً بحُِس 

( 12ص ِ المادةِ )وذلك حتى يقُضى فيها نهائيًّا، ولا يقتصرُ لفظُ "الطلبات" الواردُ بن

تدَ  مدلولهُُ لِيشملَ الطعونَ المقامةَ على  المذكورةِ سالفاً على الدعاوى فحسب، بل يمَ 

الأحكامِ؛ باعتبار أن الطعنَ ينقلُ الخصومةَ بأطرافهَِا إلى مرحلةٍ أخرى، ويعُيدُ طرحَهَا 

صحيحَ حكمِ  برمتها شكلا وموضوعًا أمامَ المحكمةِ الإدارية العليا لِتنـزلَ عليها

 القانون.

وبناءً على ما تقدَّمَ، ولما كان الثابتُ من الأوراق أن الطاعنَ يشغلُ وظيفةَ أستاذٍ 

بقسمِ المسالكِ البولية بكليةِ الطبِ جامعة المنيا، وكان القرارُ المطعون فيه الصادرُ عن 

نَ الموافقةَ على 30/10/2004المجلسِ الأعلى للجامعاتِ بتاريخ  إلغاءِ شرطِ  قد تضمَّ

قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقد مِ 

لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، الذي كان قد أقره المجلس المذكور بجلستهِِ 

، وإذ أقامَ الطاعنُ دعواه أمامَ محكمةِ القضاءِ الإداري 26/8/1963المنعقدةِ في 

تنفيذ ثم إلغاءِ هذا القرارِ؛ باعتبارِ أن الجراحةَ الخاصة تشملُ عدةَ أقسام، للقضاءِ بوقفِ 

ِ يقومُ بتدريبِ  من بينها قسمُ جراحة المسالك، وأنه بحكمِ وظيفتهِِ كأستاذٍ بكليةِ الطب 

أطباء الامتياز والأطباء المقيمين والمعيدين داخل المستشفَى الجامعي، فمن ثمََّ يكونُ 

نَهُ من إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ للتقد مِ القرارُ المطع ون فيه فيما تضمَّ

لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في التخصصِ يرتبطُ ارتباطًا وثيقاً بعملِ الطاعنِ داخل المستشفى؛ 

لِمَا قد يكونُ لهذا القرارِ من تأثيرٍ في مستوَى الخدمةِ الطبية المقدَّمةِ للمرضى؛ باعتبار 

جعلُ الطبيبَ المقيمَ على درايةٍ، ويكتسبُ من خلالها خبرةً عملية أن مدةَ التدريب ت
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بأصول التخصص، ومن ثمََّ تتوفرُ للطاعنِ مصلحةٌ شخصيةٌ ومباشرةٌ في الطعن على 

باَنهِِ عضوَ هيئةِ تدريسٍ، ويعملُ على تدريبِ أطباءِ الامتياز والأطباء  هذا القرار؛ بحُِس 

ِ بجامعة المنيا، وإذ أغفلَ الحكمُ المقيمين بالمستشفى الجامعي الت ابع لكليةِ الطب 

المطعون عليه هذا النظرَ، فإنه يكونُ قد خالفَ القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، 

 ومن المتعيَّنِ على هذه المحكمةِ القضاءُ بإلغائِهِ.

ادة وحيث إن الدعوى الأصليةَ غيرُ مُهيأة للفصلِ فيها، فمن ثمََّ تقضي المحكمةُ بإع

الدعوى إلى محكمةِ القضاء الإداري بالقاهرة للفصلِ فيها بهيئةٍ مُغايرة، وأبقت  الفصلَ 

 في المصروفات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمةُ بقبولِ الطعنِ شكلا، وفي الموضوعِ بإلغاءِ الحكمِ المطعون عليه، 

بهيئةٍ مغايرة،  وبإعادةِ الدعوى إلى محكمةِ القضاءِ الإداري بالقاهرةِ للفصلِ فيها

 وأبقت  الفصلَ في المصروفات.
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(34) 
 2016سنة  ينايرمن  17 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  45873 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

عـبد العزيوز أحمود ود ماهر أبو العينين، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محم

 صلاح شندي عزيز تركي، وهاشم فوزي أحمد شعبان.، وسن محروسح

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: 

الغاية التي تغياها المشرع من  -وجوب توقيعها من محام مقاول -صحيفة الدعوى

حرير هذه الأو اق بمعرفة توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون هي ضمان ت

الإلزام يجب هذا  -في تحريرها أحكام القانون ىراعتحتى  ؛متخصصين في القانون

فالتوقيع على صو ة صحيفة الدعوى يتساوى مع ، ومن ث  فه  بعيدا عن حكمتهيُ لا أ

صحيفة الدعوى محر ة على أو اق تطايق: إذا كانت  -التوقيع على أصل الصحيفة

، وعلى محضر صحيفة الدعوى ةصو  قد وق ع على، ام مقاولمطاوع بها اس  مح

وقدم  ،محكمةالوحضر أمام عن المدعي، صاد  له توكيل الالمحامي  وهو، الإيداع

الغاية من اشتراط فمن ث  تكون ؛ مذكرة وحوافظ مستندات مطاوعا عليها اسمه



 (34المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  17جلسة 

  

 465 

ها طلانتحققت، وهو ما يحول دون القضاء باتوقيع محام على صحيفة الدعوى قد 

لعدم توقيعها من محام مقاول
(1)

. 

لسنة  47الصادر بالقرار بقانون رقم ( من قانون مجلس الدولة، 25المادة رقم ) -

1972. 

لسنة  17الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحاماة، 58( و)37المادتان رقما ) -

1983. 

 
                                                           

(1)
يراجع في هذا المنحى: الحكم الصادر عن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة  

، المبدأ القضائية عليا )منشور ملحقا بهذه المجموعة 56لسنة  37800في الطعن رقم  19/1/2014

 (.118رقم 

في الطعن  15/3/2008رية العليا في حكمها الصادر بجلسة بما انتهت إليه المحكمة الإدا وقارن

، 108، المبدأ رقم 1، مكتب فني، جـ53القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة  50لسنة  8006رقم 

 يكون أن يكفي ( من أنه يجب أن يكون توقيع المحامي في نهاية صحيفة الدعوى، وأنه لا794ص

 بالبطلان، فلا مشوبة وأن عدم مراعاة ذلك يجعل الصحيفة الجانب، من الصحيفة صدر على التوقيع

الطرفين، وتقضي المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى  بين الخصومة معه تنعقد قانوني أثر أي تنتج

 .حالتئذ

كذلك بما انتهت إليه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في شأن تصحيح شكل  وقارن -

حيث أكدت أنه رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير  الدعوى باختصام صاحب الصفة،

ذي صفة يتعلق بالنظام العام، إلا أن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة فيها بعد فوات 

ميعاد الطعن بالإلغاء يجزئ ويجعل الدعوى مقبولة، مادامت قد أقيمت خلال الميعاد؛ تسوية لهذه 

صاحب الصفة في الدعوى من تلقاء نفسه بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء؛ الحالة بحالة ما إذا مثل 

لاتحاد العلة بينهما، وهي مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. )حكمها في 

 ، منشور بمجموعة المبادئ التي17/3/2007القضائية عليا بجلسة  44لسنة  5383الطعن رقم 

 (.467ص  73، مكتب فني، رقم 2007بريل إتى ح 2006قررتها من أول أكتوبر 
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 الإجراءات
عنة قلم كتاب هذه أودع وكيل الطا 8/9/2010إنه في يوم الأربعاء الموافق 

وذلك طعنا ، ق.عليا56لسنة  45873قيد بجدولها العام برقم  ،المحكمة تقريرا بالطعن

كادرات خاصة( بجلسة  12ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )د/عفي الحكم الصادر 

ببطلان عريضة  القاضي منطوقه، ق57لسنة  1011في الدعوى رقم  10/7/2010

 المصروفات. المدعية وإلزامالدعوى، 

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الطاعنة 

وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري  ،الموضوع بإلغاء الحكم  المطعون فيه

 مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات. ، للفصل في طلباتها التي لم تتعرض لها

ارتأت فيه  ،دولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنوقد أعدت هيئة مفوضي ال

 ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنة المصروفات.  ،الحكم بقبول الطعن شكلا

بالمحكمة الإدارية العليا  (فحص طعون)وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة 

ة بالمحكمة لنظره بجلس (موضوع)حتى قررت إحالته إلى الدائرة السابعة 

حيث تدوول نظره أمامها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة ، 22/3/2015

 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به. ، اليوم

 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. بعد الا

 . ينة آنفاالمبوحيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها 

 وحيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونا. 

فمن ثم يكون مقبولا  ،وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا

 شكلا. 

في  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص 

ق 57لسنة  1011الدعوى رقم  13/10/2002أن الطاعنة كانت قد أقامت بتاريخ 
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طالبة في ختام  ،كادرات خاصة( 12أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )د/

وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان ، عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا

مدرس تكنولوجيا )وظيفة في بتعيينها  (أصليا)، و21/4/2002بجلسة  277رقم 

، الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوانبقسم ( ملابس جاهزة

بتشكيل لجنة علمية متخصصة ومحايدة من جامعة أخرى يتوفر فيها هذا  (احتياطياو)

تكون مهمتها إعادة فحص الإنتاج  -المنصورةجامعة كجامعة المنوفية و-التخصص 

لإدارية ومدى انطباقه على التخصص المطلوب، وإلزام الجهة ا ،العلمي لها

 المصروفات. 

أعلنت جامعة حلوان عن حاجة  4/1/2002وذكرت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 

، (مدرس تكنولوجيا ملابس)إلى وظيفة  -قسم الملابس الجاهزة -كلية الفنون التطبيقية

وذلك لشغل هذه الوظيفة لكونها حاصلة  ،وتقدمت بأوراقها لانطباق الإعلان عليها

من و تخصص غزل ونسيج وتريك ،في الفلسفة للفنون التطبيقيةعلى درجة الدكتوراه 

جامعة حلوان، وكان موضوع رسالتها هو "تأثير خاصية قابلية بكلية الفنون التطبيقية 

الأقمشة للتشكيل على الأداء الوظيفي للملابس الجاهزة"، وقد قامت اللجنة العلمية 

 6/3/2002بتاريخ  (هم المدعيةومن بين)المشكلة لفحص الرسائل العلمية للمتقدمين 

على أساس أن الرسالة في مجال خاصية  ؛وقررت رفض رسالتها ،بفحص الرسائل

أنها في مجال منه تشكيل الأقمشة مع استخدام جهاز الفاست في القياس مما يتضح 

وهو تكنولوجيا الملابس الجاهزة، ، وأنها بعيدة عن التخصص المطلوب ،النسيج

ثم مجلس الكلية بتاريخ ، 6/3/2002لى هذا الرأي بتاريخ ووافق مجلس القسم ع

المدعية  ى، وتنع21/4/2002ثم صدق مجلس الجامعة عليه بتاريخ  ،30/3/2002

ومجحفا بحقوقها، واختتمت ، على هذا القرار صدوره بالمخالفة للحقيقة والواقع

 . المبينة آنفاعريضة دعواها بطلباتها 

..............................................................  
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حكمت المحكمة ببطلان عريضة الدعوى، وألزمت المدعية  10/7/2010وبجلسة 

 المصروفات.

( 58( و)37المادتين رقمي ) يبعد استعراضها لنص-ها ءوشيدت المحكمة قضا

( من 25، والمادة رقم )1983لسنة  17رقم  ، الصادر بالقانونمن قانون المحاماة

، وتأسيسا على أن 1972لسنة  47رقم ، الصادر بالقرار بقانون ن مجلس الدولةقانو

طلاع على عريضة الدعوى الماثلة أنها جاءت خالية من توقيع محام، الثابت من الا

 6/6/2010تأجيل نظر الدعوى لجلسة  4/4/2010وإذ قررت المحكمة بجلسة 

لمحكمة، ولم تحضر المدعية أو لتوقيع عريضة الدعوى، إلا أنه لم يتم تنفيذ قرار ا

وكيلها، ومن ثم لم يتم توقيع عريضة الدعوى، وبذلك تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت 

بموجب صحيفة غير موقعة من محام مقبول، ومن ثم لم تنعقد الخصومة ابتداء في هذه 

الدعوى، ويكون قد تخلف في شأن عريضة الدعوى شرط جوهري من شروط 

عين معه القضاء ببطلان عريضة الدعوى، وخلصت المحكمة إلى يت وهو ماصحتها، 

 . المبين آنفاقضائها 

.............................................................. 

ناعية عليه صدوره  ،فقد أقامت الطعن الماثل ،وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم

 مجحفا بحقوقها للأسباب الآتية:

من محام مقبول للمرافعة  اافتتاح الدعوى تبين أن هناك توقيع بمراجعة صحيفة -1

شرط توقيع محام  يتوفر معهمما  ،من هذه الصحيفة ةأمام محكمة النقض على نسخ

 مقبول للمرافعة أمام المحكمة، ولم يشترط القانون التوقيع على كل نسخ الصحيفة. 

، 2005الجلسات منذ عام أن الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها متداولة ب -2

وتم هذا  ،والتي تعدت العشرين جلسة، وقد مثلت الطاعنة في هذه الجلسات كلها

وقد ظل هذا الدفاع قائما ، تقديم المستندات والمذكراتتم و ،الحضور بواسطة وكيلها

 مما يهدر حقوقها، واختتمت عريضة طعنها بما سلف من طلبات.  ،دون الرد عليه
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لسنة  17رقم  ، الصادر بالقانون( من قانون المحاماة37رقم )وحيث إن المادة 

للمحامي المقيد : "تنص على أن 1984لسنة  227القانون رقم موجب ب معدلا، 1983

بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم 

محاكم وما يعادلها إلا إذا القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه ال

 ..". .كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو ... ": على أنه ه( من58وتنص المادة رقم )

تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد 

 ".راء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادةويقع باطلا كل إج.. المقررين أمامها.

انون رقم رار بقالصادر بالق ،( من قانون مجلس الدولة25وحيث إن المادة رقم )

يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة : "تنص على أن، 1972لسنة  47

 ...".بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة

ن مفاد ما تقدم أن صحف الدعاوى التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري وحيث إ

وإلا ، يجب أن تكون موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمامها

ذلك أن القانون إذ أوجب توقيع الصحيفة من محام مقيد أمام  ؛كانت هذه الصحف باطلة

متوخيا في ذلك  ،ع الدعوى بغير هذا القيدفإنه يكون قد نهى عن رف ،هذه المحكمة

ط اباعتباره أمرا يتعلق بالنظام العام الذي لا يجوز الإخلال به، واشتر ،مصلحة العدالة

المشرع في الطلبات التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري أن تكون موقعة من محام 

ل العريضة إنما يهدف واجبا لاستكمال شك ل هذا الإجراءِ وجع   ،مقبول للمرافعة أمامها

أن يتولى مباشرة المنازعات التي  ، وهيإلى تحقيق غاية معينة يحققها توفر هذا الشكل

تنظرها هذه المحكمة محامون مقبولون للمرافعة أمامها باعتبار أن عرائض تلك 

 المنازعات هي التي تنفتح بها الخصومة. 

ا إلى أن المشرع في المادة وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في قضائه

( من قانون مجلس الدولة لم ينص على البطلان صراحة في حالة عدم توقيع 25)
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فيما عدا المحكمة  ،العرائض المتعلقة بالدعاوى التي تختص بها محاكم مجلس الدولة

ة في تقرير الطعن يالإدارية العليا التي تطلب ضرورة توفر درجة من الخبرة والكفا

أن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى وصحف و، أمامها

 ىراعتحتى  ؛الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون

في تحريرها أحكام القانون، فتقل بقدر الإمكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام 

بما يعود  ،الطبيعة القانونية بتحريرها من لا خبرة له بممارسة هذه الأمور ذات

بالضرر على ذوي الشأن، ولذلك فإن الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام 

فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى ، ومن ثم فهم بعيدا عن حكمتهلا يجب أن يُ 

ببطلان الدعوى تأسيسا  ييتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة، ولذلك فإنه إذا قض

دون النظر إلى التوقيع على صورة تلك  ،ها من توقيع المحامي عليهاعلى خلو

 متعينا إلغاؤه.  ،فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور، الصحيفة

وكان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن صحيفة  ،وحيث إنه لما كان ما تقدم

... اذ/الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري محررة على أوراق الأست

جد وأن هذا البيان مطبوع على جميع صفحات الصحيفة، كما وُ  ،المحامي بالنقض

صل صحيفة الدعوى في خانة وكيل الطالبة لأفق اتوقيع على محضر الإعلان المر

الدعوى، كما أن هذا المحامي  يفةبه صور صح ةوهذا التوقيع ممهور (،المحامي)

ب بتاريخ 2224برقم  (اعنةالط) صادر له توكيل رسمي عام عن المدعية

، وقد حضر 13/10/2002أي في تاريخ سابق على إقامة الدعوى في ، 9/6/2001

وحوافظ  ةوقدم مذكر، هو وزميل له أمام محكمة القضاء الإداري جلسات المرافعة

 عليها اسمه.ا مستندات مطبوع

ة تقدم أن صحيفة الدعوى محل الطعن الماثل أعدت بمعرفما وحيث إنه يبين م

من ثم تكون قد تحققت الغاية من ف ،المحامي المطبوع اسمه عليها وصدرت عنه

يحول دون القضاء ببطلان الصحيفة، وإذ قضى  وهو ماالإجراء الذي تطلبه القانون، 
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فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم ، الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى

 به المحكمة. وهو ما تقضي  ،جديرا بالإلغاء ،القانون

وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها، فإنه يتعين القضاء بإعادتها إلى محكمة 

حتى لا  ؛من هيئة مغايرةة( للفصل فيها مجددا الدائرة الثالثة عشر)القضاء الإداري 

مع إبقاء الفصل في ، فوت على طرفي الدعوى درجة من درجات التقاضيت

 المصروفات. 

 فلهذه الأسباب

 ،ت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهحكم

بهيئة مغايرة  ة(الدائرة الثالثة عشر)وأمرت بإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري 

 وأبقت الفصل في المصروفات. ،للفصل فيها مجددا
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(35) 
 2016سنة  ينايرمن  17 جلسة

  (عليا)لقضائية ا 59لسنة  8167و  6852 امرق انالطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح شندي عزيوز تركوي، ود. مجودي صوالح 

 يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

 مجلس الدولة نواب رئيس

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

للمحكمة أن تتقصى  -سلطة المحكمة في تكييف الطلاات -تكييفها -طلاات في الدعوى

وأن تستظهر مراميها وما قصدوه من إبدائها، وأن تعطي الدعوى ، طلاات الخصوم

وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستناطه من واقع الحال 

بساته، شريطة ألا تصل إلى تغيير مضمون هذه الطلاات، أو تستحدث طلاات وملا

جديدة ل  يطرحها عليها الخصوم
(1)

. 

                                                           
(1)

يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

القضائية عليا )منشور بمجموعة  60لسنة  25533في دعوى البطلان المقيدة برقـم  6/6/2015

(، حيث قررت أن التكييف 110فني، المبدأ رقم المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب

هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف 
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 :جامعات ( ب)

قرا  التعيين  -سلطة الإدا ة في العدول عن الإعلان -تعيينه  -هيئة التد يس أعضاء

تادأ  ،دةبمراحل متعد يمر   ،برك  مُ  في إحدى وظائف هيئة التد يس بالجامعة هو قرا ٌ 

ا لشروط ها عنها طاقً بإعلانِّ  ،جهة الإدا ة عن نيتها في شغل الوظيفة بإفصاحِّ 

ا للمعايير العلمية طاقً وقاوله رشح تفحص الإنتاج العلمي للم ث  ،موضوعية وقانونية

حتى يصد  قرا  التعيين بموافقة  ،ا بمجلس القس  ومجلس الكليةمرو ً  ،القانونية

ن م ت  بدون إعلان  أنه يالتعيين في وظائف المد سين الأصل في  -مجلس الجامعة

 استثناءً من ذلك -أو المعهدنفسها الكلية  في والمعيدينبين المد سين المساعدين 

تعين  ،لا لشغل وظائف المد سينؤه  يكون مُ  نْ م  في حالة خلو هذه الوظائف مِّ  فإنه

ااع الإجراءات وات ِّ  ،عنها الإعلانإن أ ادت التعيين فيها أن تقوم بعلى جهة الإدا ة 

                                                                                                                                                    

مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما تقتضي فهم القانون والشروط اللازمة 

مل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب المشرع أن تشت

المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة 

التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة 

ن فكرة وافية عن المط ِ وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات  .لوب منهالفرصة للمدعى عليه لأن يكُو 

المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة 

في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل 

ق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من ح

الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا 

التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات 

الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع التي بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته 

يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة الدعوى 

على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير محل، 

 طلقا.ووقع باطلا بطلانا م
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المشا  إليها جراءات المرشحون بالمراحل والإ ر  إذا م   -المقر ة قانوناً لشغلها

 ،أفضل المرشحين لشغل الوظيفة اختيا إلى  جهة الإدا ة انتهتو ،للمفاضلة بينه 

الإعلان عن الوظيفة وما ترتب عليه من  بالتعيين إلغاءُ  تصةفلا يسوغ للسلطة المخ

 -تخضع لرقابة القضاء الإدا ي ،إلا لأسااب جدية ومار ات قانونية، ءاتإجرا

خر احتياطي بزع  آح أساسي ورش  إلغاء الجامعة إعلانها بعد اختيا  مُ  تطايق:

غير جدي ويفتقد  اسااً  د  ع  من الد اسة في ضوء الاحتياجات الفعلية يُ  الحاجة لمزيد  

مار ه القانوني
(1)

. 

                                                           
(1)

ق.ع بجلسة  46لسنة  6312: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في الاتجاه نفسه 

مكتب فني، المبدأ رقم  49)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  18/1/2004

 التدريس هيئات وظائف إحدىي ف التعيين رارحيث انتهت المحكمة إلى أن ق، (299، ص35

 شغل   في نيتها عن الإدارية الجهة بإفصاح تبدأ ،متعددة    بمراحل يمر   مركب قرار هو لجامعةبا

ً  عنها بإعلانها وذلك، الوظيفة  اختيار على حرصها فيها تؤكد وقانونية موضوعية لشروط   طبقا

ً  الاختيار عنه يسفر   من تعيين  وارتضاءها للوظيفة المرشحين أفضل   التي راءاتوالإج للشروط  طبقا

ً  وقبوله للمرشح   العلمي الإنتاج فحص من بدءًا ،التنفيذية ولائحته الجامعات قانون أحكام رسمتها   طبقا

  حتى، الكلية ومجلس القسم بمجلس  مرورا ،القانون   في عليها المنصوص القانونية العلمية للمعايير

 أمر   في البت   في   الأصلي الاختصاص صاحب بحسبانه، الجامعة مجلس بموافقة التعيين قرار يصدر 

ً  التدريس هيئة أعضاء تعيين  وظائف   في التعيين   في الأصل كان إذا، والمتقدمة للإجراءات   طبقا

 إلا ،المعهد أو الكلية ذات   في والمعيدين المساعدين المدرسين بين من إعلان بدون يتم  هنأ  المدرسين

 الإعلان من مناص فلا المدرسين وظائف لشغل  مؤهلا يكون   ممن الوظائف هذه خلو حالة   فى أنه

 ذاته حد   فى الإعلان ويعد ذكره، المتقدم الوجه على لشغلها   قانونا المقررة الإجراءات واتباع عنها

 الإجراءات تقرره من تعيين نحو إرادتها عن الإدارية الجهة من  إفصاحا به الواردة للشروط طبقا

 بالمراحل المرشحون مر فإذا عنها، المعلن الوظيفةي ف عليها المنصوص محايدةال الموضوعية

 أفضل شخصية عن الكشف إلى الإجراءات تلك وانتهت ،بينهم للمفاضلة إليها المشار جراءاتوالإ

  وما الوظيفة عن الإعلان إلغاء بالتعيين المختصة للسلطة   يسوغ   فلا، الوظيفة لشغل المرشحين
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 لاإو ، الإداري القضاء لرقابة تخضع قانونية ومبررات جدية لأسباب إلا ،إجراءات من هعلي يترتب 

 وتصمه ة،العام المصلحة تحقيق عن بالقرار تنصرف شخصية أغراض تحقيق  افدهتسم ءاغللإا ناك

 .بالسلطة الانحراف بعيب

ق.ع  53لسنة  19826حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في هذا الاتجاه كذلك: و

مكتب فني،  53/2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  22/6/2008بجلسة 

 عن بالإفصاح الإدارة جهة بقيام، حيث انتهت المحكمة إلى أنه (1444/ب، ص189المبدأ رقم 

على  همولمصلحت ينخرآ بأشخاص متعلق معين قانوني مركز أو أثر لإحداث إجراءات اتخاذ إرادتها

 عن التوقف أو الإجراءات تلك استكمال نفسها ألزمت قد تكون فإنها تقديرية، سلطة من لها ما وفق

 قد بذلك الإدارة جهة كانت وإلا بها، العامة المصلحة ابتغاء يثبت وقائمة صحيحة لأسباب ذلك

 إذا ما حالة على بقينط الأمر هذا، والعامة المصلحة خلاف بابتغاء التقديرية سلطتها استخدام أساءت

 الأمر، هذا إلىقد اتجهت  رادتهاتكون إ بذلكف معينة، وظائف لشغل حاجتها عن الإدارة جهة أعلنت

 الوظيفة هذه لشغل اللازمة الشروط جميع فيهم وتتوفر الوظائف تلك لشغل المرشحون يتقدم فعندما

 الكشف وإجراء الإدارية بالجهة المختصة الجهات قبل من والمقابلات الاختبارات اجتياز منها التي

 إصدار إجراءات باستكمال الإدارة جهة قيام عدم فإن الوظائف، تلك لشغل اللازمة والتحريات الطبي

 ما إذا خاصة يبرره، صحيح سبب على قائم غير منها امتناعا يعد الوظائف تلك في التعيين قرار

 لشغل تقدمهم السابق لشغلها لصالحينا وجود في الوظائف ذات لشغل حاجتها عن الإعلان أعادت

 أساءت قد الإدارة جهة أن على يدل الأمر هذا لأن مرة؛ أول في عنها الإعلان عند الوظائف هذه

 غير سلبيا إداريا قرارا يشكل مما العامة، المصلحة غاية عن وانحرفت التقديرية، سلطتها استخدام

 في عليها رقيب لا تقديرية سلطة لها الإدارة جهة نبأ القول الحالة هذه في يجوز ولا قانونا، مشروع

 .سلبي إداري قرار وجود لعدم الشأن هذا

ق.ع  60لسنة  34149حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في هذا الاتجاه كذلك: و

 كان ذا(، حيث أكدت المحكمة أنه إ91المبدأ رقم  -منشور بهذه المجموعة) 12/6/2016بجلسة 

 يجوز سلبيـا قرارًا يشُكل لا مما مُعين، وقت في الإداري القرار إصدار الإدارة جهة يلُزم لا القانون

 الإدارة جهة قامت إذا: الأصل هذا من استثناء أنه إلا عام، كأصل الإلغاء دعوى في عليه الطعن

 أو أثر لإحداث ما إجراءات باتخاذ المنفردة إرادتها عن بالإفصاح تقديرية سُلطة من لها ما وفق على

 استكمال نفسها ألزمت قد بذلك تكون فإنها ولمصلحتهم، آخرين بأشخاص يتعلق مُعين قانوني مركز
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( موون قووانون تنظوويم الجامعووات، 76( و)72( و)68( و)66و) (65المووواد أرقووام ) -

 .1972لسنة  49الصادر بالقرار بقانون رقم 

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات )المشوار 60( و)55المادتان رقما ) -

 .1975لسنة  809إليه(، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 
 

                                                                                                                                                    

 وتحت العامة المصلحة ابتغاء فيها يثبتُ وقائمة صحيحة لأسباب عنها التوقف أو الإجراءات تلك

 الإدارية الجهة قامت إذاى أنه ، وتطبيقا لهذا انتهت المحكمة إلالشأن هذا في الكاملة القضائية الرقابة

 فإن أحدهم، اختيار ثم وتقييمهم، لها، المُتقدمين مُقابلات بإجراء وقامت الوظيفة، عن بالإعلان

 الطعن يجوز سلبيـا إداريـا قرارًا يمُثل قانوني مسوغ دون تعيينه إجراءات استكمال عن امتناعها

 تعد لا موافقتها لأن الرقابية، الجهات رأي ورود عدم قانونيا مسوغا يعد لا ، وبينت أنهبالإلغاء عليه

 لشاغلي القانونية المراكز استقرار عدم إلى يؤدي ذلك بغير القولو الوظيفة، شغل شروط من

 .العامة الوظائف

ق.ع  50لسنة  2478حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم : على خلاف هذا النظرو

مكتب فني،  53/1وعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة )منشور بمجم 25/11/2007بجلسة 

ميع الإجراءات السابقة على صدور القرار ، حيث انتهت المحكمة إلى أن ج(234، ص33المبدأ رقم 

بالتعيين في وظيفة مدرس بجامعة الأزهر لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية، تمهيداً 

ل بذاتها قرارًا ، فه، وهو شيخ الأزهرلإصدار القرار عن السلطة المختصة ذه الإجراءات لا تشك ِ

عدول الجامعة ، ومن ثم فإن نهائيًّا، مما يقبل الطعن فيه استقلالا بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة

، عن الترشيح لشغل وظيفة مدرس لا يمُثلُ قرارًا سلبيًّا بامتناع الجامعة عن التعيين في هذه الوظيفة

ة الإدارة تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية، بما لا معقب عليها جهحيث إن 

إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص ٍ خاص، أو تقيد هي نفسها بقواعد 

فيذية، أو ليس في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أو لائحته التن، وتنظيمية صحيحة

فيما انبثق عن ذلك من قواعد تنظيمية صحيحة، ما يفرضُ على جهة الإدارة التزامًا محدَّداً من هذا 

 القبيل.
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 الإجراءات
ع وكيلُ الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا تقريرًا أود 9/1/2013بتاريخ  -

ق.عليا، وذلك طعناً على الحكم الصادر عن 59لسنة  6852قيُ دَِ بجدولها برقم ، بالطعن

دائرة بني سويف والفيوم )الدائرة الثامنة عشرة( في الدعوى  -محكمة القضاء الإداري

قاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى ، ال24/11/2012ق بجلسة 9لسنة  1351رقم 

 المدعي المصروفات. إلزاملانتفاء القرار الإداري، و

الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي المطعون 

قيته في التعيين مدرسًا بكلية الآداب جامعة الفيوم، مع ما وأح، فيه، وأحقيته في طلباته

 يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

 وقد جرى إعلانُ تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

أودع وكيلُ الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا  21/1/2013وبتاريخ  -

ق.عليا، وذلك طعناً على الحكم 59لسنة  8167ي دَِ بجدولها برقم تقريرًا بالطعن قُ 

 الصادر عن محكمة القضاء الإداري المشار إليه بعاليه.

الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

القرار وبإلغاء  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى

السلبي بامتناع المطعون ضدهم بصفاتهم عن إصدار قرار تعيينه، والقضاء بأحقيته 

في التعيين بوظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي بكلية الآداب جامعة الفيوم، والمعلن عنها 

؛ وذلك لاجتيازه جميع الاختبارات العلمية بنجاح، مع ما يترتب 5/12/2007بتاريخ 

اريخ صدور قرار تعيين باقي المرشحين بالأقسام الأخرى؛ على ذلك من آثار من ت

لتوفر الشروط الواجبة لشغل هذه الوظيفة فيه على وفق قرار لجنتي الفحص 

والاستماع المشكَّلة بقرار من رئيس جامعة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
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 قريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني في الطعنين المذكورين.وأعدَّت هيئة مفوضي الدولة ت

وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين 

بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرةً ختامية بدفاعه، ثم 

رى ، حيث ج25/10/2015قررت إحالتهما إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 

قررت  6/12/2015تداولهما بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 

وبتاريخ -المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين 

وفيها صدر الحكم،  -أودعت الجامعة المطعون ضدها مذكرةَ دفاع 16/12/2015

  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 ا.قانونً  المداولة وبعدوسماع الإيضاحات،  ،طلاع على الأوراقالا بعد

من تصريف  هووحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى 

هذه  ىأن تتقص -بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم-إذ عليها  ،المحكمة

وأن تعطي الدعوى  ،المشرع من إبدائها الطلبات، وأن تستظهر مراميها وما قصده

واقع الحال  نعلى هدي ما تستنبطه م ،حوصفها الحق وتكييفها القانوني الصحي

تكييف المحكمة للدعوى إلى تغيير مضمون هذه  يصل ألاشريطة  ،وملابساته

 يطرحها عليها الخصوم. لمأو استحداث طلبات جديدة  ،الطلبات

 -حسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته- لطاعنحيث إن حقيقة ما يهدف إليه او

والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ،الحكم بقبول الطعنين شكلا

بإلغاء الإعلان  28/4/2009 ا بإلغاء قرار مجلس جامعة الفيوم الصادر بتاريخمجددً 

ما  مع ،عةعن شغل وظيفة مدرس بقسم علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب بالجام

أخصها استكمال إجراءات تعيينه في هذه الوظيفة، وإلزام  ،يترتب على ذلك من آثار

 الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

 شكلا. يكونان مقبولينمن ثم ف ،أوضاعهما الشكليةحيث إن الطعنين قد استوفيا و
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 طلاعيبين من الاحسبما -حيث إن واقعات النزاع في الطعنين الماثلين تخلص و

ق أمام محكمة 9 لسنة 1351الدعوى رقم  أقامفي أن الطاعن كان قد  -على الأوراق

بموجب صحيفة  ،(ةدائرة بني سويف والفيوم )الدائرة الثامنة عشر -القضاء الإداري

ا الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة طالبً  ،18/12/2008ابها بتاريخ تَّ كُ  أودعت قلمَ 

وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي بكلية الآداب جامعة الفيوم لحين الفصل بتعيينه في 

لتوفر ركن الاستعجال، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي  ؛في موضوع الدعوى

ا بأحقيته في التعيين بتلك الوظيفة مجددً  القضاءو ،بالامتناع عن إصدار قرار تعيينه

يخ صدور قرار تعيين باقي وذلك من تار ،5/12/2007المعلن عنها بتاريخ 

وفق  لىفيه علتوفر الشروط الواجبة لشغل هذه الوظيفة  ؛المرشحين بالأقسام الأخرى

مع ما  ،من رئيس جامعة الفيومبقرار  تينللجنتي الفحص والاستماع المشكَّ  يرارق

 يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 أعلنت جامعةُ  5/12/2007نه بتاريخ إللدعوى  االمدعي )الطاعن( شرحً  وقال

 فالفيوم عن حاجتها لشغل وظائف خالية بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختل

 ةوكان من ضمن التخصصات المطلوب ،ومنها كلية الآداب جامعة الفيوم ،الكليات

نفس صناعي بقسم علم النفس بكلية  مخر علآتعيين مدرس علم نفس إكلينيكي و

وبتاريخ  ،النفس بكلية الآداب في الموعد المحدد بالإعلان علموقد تقدم لقسم  ،دابالآ

كلية الآداب على تشكيل لجنة لفحص أوراق المتقدمين  وافق مجلسُ  13/1/2008

الجامعة  ومنها الوظيفة التي تقدم لشغلها، حيث وافق رئيسُ  بالوظائف الخالية، للتعيين

 ىوقد انتهت هذه اللجنة إل ،20/2/2008بتاريخ  على هذا التشكيل المقترح للجنة

 ٍ ٍ  وآخرَ  ترشيح مرشح أساسي  مطلوب، وارتأت اللجنة توفر  تخصصٍ  في كل ِ  احتياطي 

ا للتعيين في وظيفة مدرس علم ا أساسيًّ وقامت باختياره مرشحً  ،جميع الشروط في حقه

اع وعمل مقابلة نفس إكلينيكي بكلية الآداب جامعة الفيوم، ثم تشكلت لجنة للاستم

والتي انتهت إلى الموافقة على تعيينه بتلك الوظيفة، ثم وافق  ،ساسيينللمرشحين الأ
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لأخذ موافقة مجلس الجامعة  الأمرِ  رفعُ  وتمَّ  ،الكلية على قرار اللجنة المذكورة مجلسُ 

 بامتناع رئيس الجامعة عن إصدار قرار تعيينه في الوظيفة ئَ وجِ على التعيين، إلا أنه فُ 

وذلك  ،وقام بإلغاء الإعلان دون مبرر ،المتقدم إليها رغم توفر الشروط في حقه

لى إقامة دعواه بغية الحكم بطلباته عحداه  وهو مابالمخالفة لصحيح حكم القانون، 

 .اسالفً  ةروذكمال

.............................................................. 

ها المطعون عليه بعدم المذكورة حكمَ  محكمةُ أصدرت ال 24/11/2012 وبجلسة

 المدعي المصروفات. إلزامو ،قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري

أن المدعي تقدم لشغل وظيفة مدرس علم  ىا علالمحكمة قضاءها تأسيسً  دتوشيَّ 

 ا، وقد انتهت لجنت5/12/2007والمعلن عنها بتاريخ  ،نفس بكلية الآداب جامعة الفيوم

أساسية، ووافق  صفةٍ والاستماع إلى ترشيحه لشغل الوظيفة المشار إليها بالفحص 

إلا أنه قد استبان من الأوراق إعداد مذكرة من  ،القسم على التوصية بتعيينه مجلسُ 

من  لمزيدٍ  ؛بشأن الموافقة على إلغاء الإعلان معةالكلية للعرض على مجلس الجا

الجامعة بجلسته  ة، حيث وافق مجلسُ الدراسة في ضوء الاحتياجات الفعلية للكلي

وإذ خلت الأوراق مما يفيد  ،على إلغاء الإعلان المذكور 28/4/2009عقدة بتاريخ نالم

التعيين في الوظيفة التي يطلب المدعي شغلها، فإن قيام السلطة المختصة بالتعيين في 

متروك  رٌ هو أم ،راءاتما يترتب عليه من إجوالجامعة بإلغاء الإعلان عن الوظيفة 

من ثم فإنه لا و الإلغاء،هذا  رُ جدية وقانونية تبر ِ  ا لأسبابٍ طبقً  ،لسلطة الإدارة التقديرية

تعيين المدعي بوظيفة مدرس أن تقوم بعليها  ىيكون هناك إلزام على الجامعة المدع

 علم نفس إكلينيكي بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الفيوم، ومن ثم ينتفي القرارُ 

ا إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أو امتنعت باعتبار أن هذا القرار لا يكون سلبيًّ ؛ لبيالس

يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى  وهو ما ،باتخاذه عن اتخاذ موقف يلزمها القانونُ 

 لانتفاء القرار الإداري.
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ق.عليا صدور الحكم 59 لسنة 8167و 6852حيث إن مبنى الطعنين رقمي و

 ،والقصور في التسبيب ،ا بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويلهليه مشوبً المطعون ع

ا لقانون من القول بأن عملية الاختيار طبقً  سندٍ  ىوكذا الفساد في الاستدلال، وذلك عل

لفحص  ل لجانٌ شكَّ حيث تُ  ؛اعملا فرديًّ  توليس ،مؤسسية تنظيم الجامعات هي عمليةٌ 

وترفع اللجنة  ،ظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعةالإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل و

بالتعيين  القرارُ  فيصدرُ  ،اختيار الأصلح لشغلها حتى تنتهي عمليةُ  ،يليها ن  مَ تقريرها لِ 

وفق على وتمت  ،سليمةً  مقدمات القرار كانتمادامت فإنه  ومن ثمن رئيس الجامعة، ع

ل شك ِ قانوني يُ  غير سببٍ وعدم إصداره ب ،بد من صدور القرار فلا ،صحيح القانون

المراحل  جميعب ولما كان الطاعن قد مرَّ  ،عليه بالإلغاء الطعنُ  ا يصلحُ ا سلبيًّ قرارً 

بإلغاء  صدرإلا أن القرار قد  ،جامعة الفيومباللازمة لإصدار قرار تعيينه بكلية الآداب 

ا فً ستهدَ يكشف عن أن هذا الإلغاء كان مُ  وهو ما ،الإعلان بزعم المزيد من الدراسة

ا بعيب إساءة استعمال السلطة ما يجعل هذا القرار مشوبً م ،لأغراض شخصية

ه في استكمال إجراءات التعيين المطعون عليه حقَّ  الحكمُ  وإذ تجاهلَ  ،الانحراف بهاو

مما  ،فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ،في الوظيفة المشار إليها

 .اسالفً  ةبينمإلى طلب الحكم بطلباته ال وخلص الطاعنُ بإلغائه.  يتعين معه الحكمُ 

.............................................................. 

رقم الصادر بالقرار بقانون حيث إنه عن الموضوع، فإن قانون تنظيم الجامعات و

 ،1981 لسنة 18لة بالقانون رقم دَّ عالم ،( منه65ينص في المادة ) 1972 لسنة 49

على طلب مجلس الجامعة  هيئة التدريس بناءً  الجامعة أعضاءَ  ن رئيسُ عي ِ "يُ : على أن

بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من 

 تاريخ موافقة مجلس الجامعة".
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ول ل البند الأدَّ عالم- ار سالفً وذكم( من قانون تنظيم الجامعات ال66المادة ) وتنص

في هيئة  اعضوً  نُ عيَّ يُ  ن  يمَ فِ  طُ "يشُترَ  :على أن -1973 لسنة 54منها بالقانون رقم 

 :يالتدريس ما يأت

من إحدى الجامعات  يعادلهاأو ما  الدكتوراهيكون حاصلا على درجة  ن( أ1)

 أخرى أو هيئةٍ  جامعةٍ  نأو أن يكون حاصلا م ،ه لشغل الوظيفةلُ المصرية في مادة تؤه ِ 

المجلس  يعتبرها ف به في مصر أو في الخارج على درجةٍ عترَ علمي مُ  و معهدٍ علمية أ

 .ابه المعمولمراعاة أحكام القوانين واللوائح  مع ،لذلك عادلةً الأعلى للجامعات مُ 

 ".ةمحمود السيرة حسن السمع يكون( أن 2)

يكون  ،راعاة حكم المادتين السابقتينمُ  مع" ه:( منه على أن68وتنص المادة )

من بين المدرسين المساعدين أو  إعلانٍ التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون 

ل لشغلها ؤهَّ هو مُ  ن  ن هؤلاء مَ لم يوجد مِ  إذا. والمعهدالمعيدين في ذات الكلية أو 

 ".هاعن الإعلان ىفيجر

راعاة أحكام المادتين مُ  مع" ه:ر على أنوذكم( من القانون ال72وتنص المادة )

مرتين في  التدريسالإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة  يجرى ،(71( و)68)

رأى مجلس  أخذعلى طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد  ولمجلس الجامعة بناءً  ،السنة

 معينةالإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط  نالقسم المختص أن يضم

 ...".نوذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانو

 القسم المختص مهمةَ  مجلسُ  يتولى" :على أن نفسه( من القانون 76وتنص المادة )

 لُ تشكَّ  ،الاستحالة أو التعذر عند. وساللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدر

رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء  من اللجنة بقرارٍ 

المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من  الأساتذة من الأساتذة أو

 المتخصصين من غيرهم".



 (35المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  17جلسة 

  

 483 

الصادرة بقرار  ،( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات55المادة ) وتنص

القسم المختص  "يتولى مجلسُ  :على أن ،1975 لسنة 809رئيس الجمهورية رقم 

قدمين لشغل وظيفة مدرس، وفي حالة خلو القسم من اللجنة العلمية بالنسبة للمت مهمةَ 

من رئيس  ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين، تشُكَّل اللجنة بقرارٍ 

من الأساتذة أو الأساتذة  ضاءالجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أع

ن المتخصصين أو م 1972لسنة  49الخاضعة للقانون رقم  اتالمساعدين في الجامع

 من غيرهم".

لشغل وظيفة في هيئة  "إذا كان المرشَّحُ  :على أنهها ( من60كما تنص المادة )

على اقتراح مجلس  من رئيس الجامعة بناءً  التدريس من خارج الجامعة، تشُكَّل بقرارٍ 

من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات،  عضاءمن ثلاثة أ الكلية المختص لجنةٌ 

ويقوم  ،عن أسبوع لا تقل   محدود من الدروس خلال مدةٍ  بإعداد عددٍ  المرشَّحَ  فُ تكُل ِ 

الكلية ومجلس القسم المختص،  بمجلسى من أعضاء يدُ عَ  ن  بإلقائها أمام اللجنة ومَ 

م اللجنةُ   للتدريس". تقريرًا عن المرشَّحِ  وتقد ِ

ظائف هيئة التدريس وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن قرار التعيين في إحدى و

الجهة الإدارية عن نيتها  تبدأ بإفصاحِ  ،بمراحل متعددة يمر   ،بركَّ مُ  بالجامعة هو قرارٌ 

د تؤك ِ  ،ا لشروط موضوعية وقانونيةها عنها طبقً وذلك بإعلانِ  ،في شغل الوظيفة

ر عنه سفِ يُ  ن  وارتضاءها تعيين مَ  ،ها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفةحرصَ 

قانون تنظيم الجامعات  ا للشروط والإجراءات التي رسمتها أحكامُ ر طبقً الاختيا

ا للمعايير العلمية من فحص الإنتاج العلمي للمرشح وقبوله طبقً  ابدءً  ،ولائحته التنفيذية

حتى  ،ا بمجلس القسم ومجلس الكليةمرورً  ،القانونية المنصوص عليها في القانون

بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلي  ،الجامعة موافقة مجلسبعد يصدر قرار التعيين 

وإذا كان  ،ا للإجراءات المتقدمةفي البت في أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقً 

من بين المدرسين  تم بدون إعلانٍ أنه يالأصل في التعيين في وظائف المدرسين 
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هذه  إلا أنه في حالة خلونفسه،  أو المعهدنفسها الكلية  في والمعيدينالمساعدين 

 ،فلا مناص من الإعلان عنها ،لا لشغل وظائف المدرسينؤهَّ يكون مُ  ن  مَّ الوظائف مِ 

في  الإعلانُ  د  عَ ويُ  ،ا لشغلها على الوجه المتقدم ذكرهاع الإجراءات المقررة قانونً بَ ت ِ او

ا من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين ا للشروط الواردة به إفصاحً ذاته طبقً  حد ِ 

في الوظيفة المعلن عليها الموضوعية المحايدة المنصوص  ه الإجراءاتُ رُ تقر ِ  ن  مَ 

وانتهت  ،المشار إليها للمفاضلة بينهم جراءاتالمرشحون بالمراحل والإ رَّ عنها، فإذا مَ 

فلا يسوغ  ،إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة تلك الإجراءاتُ 

 ،علان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءاتبالتعيين إلغاء الإ تصةللسلطة المخ

وإلا كان الإلغاء  ،تخضع لرقابة القضاء الإداري ،إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية

 ة،العام ةصلحمتنصرف بالقرار عن تحقيق ال ،ا تحقيق أغراض شخصيةفً ستهدِ مُ 

 لسنة 6312ن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا في الطع) وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة.

 .(18/1/2004ق.عليا بجلسة  46

وكان الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون  ،على هدي ما تقدم وحيث إنه

عن حاجة كلية الآداب )قسم علم  5/12/2007ضدها أعلنت بجريدة الأهرام بتاريخ 

نفس  وعلمنفس إكلينيكي،  وعلمنفس سلوكي،  معل ينف مدرسائالنفس( لشغل وظ

ن مَّ وضَ  ،لشغل وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي م الطاعنُ ي تنظيمي، وقد تقدَّ صناع

علمية لفحص أوراق المتقدمين  لجنةٌ  لتك ِ أوراقه الشهادات العلمية اللازمة، وقد شُ 

ترشيح الطاعن  ىانتهت فيه إل ،اتقريرً  وبعد فحص الأوراق قدمت اللجنةُ  ،للوظيفة

 استماع للمتقدمين لشغل لت لجنةُ ك ِ لشغلها، ثم شُ أساسي للوظيفة التي تقدم  رشحٍ كمُ 

 ىعل بناءً  ،وكذا وظيفة مدرس علم نفس صناعي تنظيمي المعلن عنهمانفسها، الوظيفة 

ا بأن مجلس الكلية سبق له الموافقة علمً  ،7/4/2008موافقة رئيس الجامعة بتاريخ 

وقد ارتأت  ،31/1/2008عقدة بتاريخ نالتشكيل المقترح لهذه اللجنة بجلسته المى عل

درجة الليسانس من كلية الآداب قسم علم النفس بتقدير  ىعل أن الطاعن حاصلٌ  اللجنةُ 
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%، وكان تقديره في مادة التخصص )علم نفس 75,6تراكمي "جيد" بنسبة مئوية 

 في "ممتاز"ا، وحصل على درجة الماجستير في الآداب بتقدير إكلينيكي( جيد جدًّ 

 ىعلى درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الأول ، ثم حصلهفسن التخصص

 تفي نفس التخصص، وأنها عند النظر في شهادات الخبرة المقدمة وجد 2006عام 

بعد أن قام الطاعن بعرض - في المجال الإكلينيكي، حيث انتهت اللجنةُ  أن لديه خبرةً 

 ىإل -ناقشته فيهموضوع "تطبيقات علم النفس الإيجابي في المجال الإكلينيكي" وم

التوصية بتعيينه في وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي، إلا أن مجلس الجامعة قرر 

المنشور بتاريخ  الإعلانِ  إلغاءَ  28/4/2009( المنعقدة في 40بجلسته رقم )

 ؛ومن بينها وظائف قسم علم النفس بكلية الآداب ،لشغل عدة وظائف 5/12/2007

 تياجات الفعلية للكلية.من الدراسة في ضوء الاح لمزيدٍ 

الجامعة المطعون ضدها لإلغاء الإعلان  الذي ارتكن إليه مجلسُ  حيث إن السببَ و

ا من الإعلان عن بدءً  ،تذَ خِ ا مع الإجراءات التي ات  عقلا ومنطقً  ىالمذكور يتناف

حتى اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف التي أعلن عنها  ،شغلهاالوظائف المطلوب 

 رشحٍ بالإجراءات إلى اختيار مُ  الوصولُ  النفس بكلية الآداب بالجامعة، فقد تمَّ  علم قسمُ 

ومدرس  ،من وظيفتي مدرس علم نفس صناعي تنظيمي أساسي وآخر احتياطي لكل ٍ 

من الدراسة في ضوء  لمزيدٍ  فإن الزعم بأن الأمر يحتاجُ  من ثمعلم نفس إكلينيكي، و

ساغ بعد الوصول إلى هذه المرحلة من الاختيار بين ستمُ  الاحتياجات الفعلية للكلية غيرُ 

ا فلا يستقيم في هذه الحالة التنصل من استكمال إجراءات التعيين استنادً  ،المرشحين

 .سباب غير جدية أو مفتقدة لمبررها القانونيى ألإ

قد استبان للمحكمة من كتاب وزارة التعليم العالي )الإدارة  نهأخرى فإ ومن ناحيةٍ 

في  أن السببَ  ،ا على تظلم الطاعن من إلغاء الإعلانلخدمة المواطنين( ردً العامة 

 موجودٍ  غيرَ  افي أن إعلان قسم النفس بكلية الآداب تضمن تخصصً  الإلغاء يكمنُ 

إلى التشكك في قدرة لجنتي الفحص  ىمما أد ،وهو علم نفس سلوكي ،باللائحة
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عدم تعيين أي  من ثمو ،الإعلانوالاستماع على الاختيار الصحيح والتوصية بإعادة 

 ا على غير سندٍ يكشف عن أن السبب المذكور لإلغاء الإعلان يعد قائمً  وهو مام، تقد ِ مُ 

كان  -وبفرض صحته- باعتبار أن الخطأ الذي شاب الإعلانَ  ،اا أو قانونً يبرره واقعً 

وظيفة دون المساس ب ،عن وظيفة مدرس علم نفس سلوكي فقط الإعلانِ  إلغاءَ  زمُ يستل

لت ك ِ الاستماع شُ  مدرس علم نفس إكلينيكي، فضلا عن أن البين من الأوراق أن لجنةَ 

تخصص علم نفس إكلينيكي وتخصص علم  "مدرس" تيلفحص المتقدمين لشغل وظيف

ولم تستمع هذه  ،نفس صناعي تنظيمي بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الفيوم

مدرس تخصص علم نفس سلوكي، ومن ثم فإن قرار م لوظيفة تقد ِ رشح مُ تاللجنة لأي مُ 

بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة في  28/4/2009مجلس الجامعة الصادر في 

 بشأن شغل وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي بكلية الآداب بالفيوم يكونُ  5/12/2007

رتب مع ما يت ،ا بالإلغاءجديرً  ،ا بعيب الانحراف في استعمال السلطةقد صدر مشوبً 

إجراءات تعيين الطاعن في الوظيفة المتقدم إليها  أخصها استكمالُ  ،ذلك من آثار على

 ا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.طبقً 

 ،هذا المذهب المطعون عليه غيرَ  حيث إنه في ضوء ما سلف، وإذ ذهب الحكمُ و

 ويتعين لذلك القضاء بإلغائه. ،فة لصحيح حكم القانونفإنه يكون قد جاء بالمخال

 مرافعات. (184)المادة عملا ب مصروفاتهيلزم  الطعنحيث إن من خسر و

 فلهذه الأسباب
 ،عليهالمطعون  كمالح بإلغاءالموضوع  فيو ،المحكمة بقبول الطعن شكلا حكمت

فيما  28/4/2009مجلس جامعة الفيوم الصادر في  قراربإلغاء  اوالقضاء مجددً 

مع  ،تضمنه من إلغاء الإعلان عن شغل وظيفة مدرس علم نفس إكلينيكي بكلية الآداب

أخصها استكمال إجراءات تعيين الطاعن في هذه  ،ثارآما يترتب على ذلك من 

 وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين. ،الوظيفة
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(36) 
 2016سنة  ينايرمن  17 جلسة

 (عليا)القضائية  59لسنة  31739 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صولاح شوندي عزيوز تركوي، ود.مجودي صوالح 

                        .انيوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وهاشم فوزي أحمد شعب

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

توصية لجنة  -حجية التوصيات الصاد ة عنها -لجان التوفيق في بعض المنازعات

لئن كان السند التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق  -التوفيق لها قوة السند التنفيذي

تسابه حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه التنفيذ الجاري، إلا أن ذلك لا يعني اك

النزاع، فيحق للمحكمة ألا تعتد بهذا السند إذا ا تأت أنه جاء بالمخالفة للقانون؛ 

بحساان أن الأحكام )وهي أقوى السندات التنفيذية إلزاما( يجوز الطعن عليها 

ت لجان بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، فالأمر ينطاق من باب الأولى على توصيا

التوفيق في المنازعات التي لها قوة السند التنفيذي في مواجهة الإدا ة التي وافقت 
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عليها، حيث لا تكون لها حجية أمام المحكمة إذا ا تأت أنها أوصت بشيء مخالف 

للقانون
(1)

. 

بإنشاء لجان التوفيق في بعض  2000لسنة  7المادة التاسعة من القانون رقم  -

 طرفا فيها. العامةن الوزارات والأشخاص الاعتبارية المنازعات التي تكو

 موظف: ( ب)

 -تقادم الحق في المطالاة بها -الحقوق المالية الوظيفية، والحقوق المالية الدو ية

تصاح المرتاات وما في حكمها من الماالغ التي تكون مستحقة قال الحكومة حقا 

خمس سنوات من تا يخ نشوء  مكتساا إذا ل  تت  المطالاة بها قضائيا أو إدا يا خلال

مناط تطايق هذا الحك  تحقق أمرين: )الأول( نشوء حق مالي  -الحق في اقتضائها

في ذمة الدولة نتيجة قرا  تنظيمي عام أو قرا  إدا ي فردي، و)الثاني( تخلف 

المطالاة بهذا الحق قضائيا أو إدا يا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق،  غ  عل  

                                                           
(1)

 3/7/2011ق ع بجلسة  56لسنة  25382المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم حكم  يراجع 

(، حيث انتهت المحكمة إلى 1107/ج، ص125، مكتب فني، المبدأ رقم 56و 55)منشور بمجموعة السنتين 

امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات بعد قبولها وتذييل محضرها أن 

لا سبيل أمام الجهة الإدارية للتحلل من تنفيذ تلك ، وأنه بالصيغة التنفيذية يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون

ولة بالصيغة التنفيذية إلا باتخاذ طريق الطعن القضائي عليها بالطرق التوصية مادامت قد صارت مشم

 تنفيذها. المحددة قانونا، وليس بالامتناع عن

إحالة الطعن رقم  26/11/2017وقد قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 

رجيح بين أحد الاتجاهين بالمحكمة للت دائرة توحيد المبادئالقضائية )عليا( إلى  59لسنة  3001

اللذين اعتنقتهما المحكمة في أحكام سابقة، بين اتجاه يرى أنه متى ذيلت توصية لجنة التوفيق 

تبنته المحكمة في الحكم –بالصيغة التنفيذية فإنه لا مجال لمناقشتها أو التعقيب عليها، واتجاه آخر 

تحوز حصانة أمام القضاء ولو ذيلت يرى أن هذه التوصية لا  -المنشور أعلاه وفي أحكام أخرى

 بالصيغة التنفيذية، فللمحكمة ألا تعتد بها إذا كانت مخالفة للقانون.

 ولم تفصل دائرة توحيد المبادئ في الطعن المشار إليه حتى مثول هذه المجموعة للطبع.
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مه، علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع صاحب الشأن بقيا

وجوده المطالاة قانونا بهذا الحق، فلا يادأ ميعاد التقادم إلا من التا يخ الذي يزول 

بمضي المدة دون مطالاة، تصاح المستحقات المذكو ة من أموال  -فيه هذا المانع

ن المحاساة الحكومية واضحة الدلالة ( من قانو29عاا ة نص المادة  ق  ) -الدولة

ولا تثير لاسا ولا غموضا، بل جاءت عامة ومطلقة، لتشمل المرتاات والعلاوات 

والمكافآت والادلات، أيا كان نوعها، سواء باعتاا ها حقوقا مالية وظيفية، أم حقوقا 

 دو ية متجددة.

 .كوميةبشأن المحاسبة الح 1981لسنة  127( من القانون رقم 29المادة ) -

 موظف: ( ج)

المستحقات متى أصاحت هذه  -تقادم الحق في المطالاة بها -المرتاات وما في حكمها

لسقوط الحق في المطالاة بها بالتقادم، ل  يجز لجهة الإدا ة التنازل  من أموال الدولة

 -عنها أو الإقرا  بها، إلا طاقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها

عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة، يختلف هذا 

التي يجوز لصاحاها التنازل عنها أو التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم، 

أو سداد الدين طواعية، أما جهة الإدا ة فإنها لا تملك قانونا الإقرا  بالحقوق 

 يخ استحقاقها، بل تئول هذه الدو ية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تا

الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة 

 في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون.

 )د( قانون:

إذا كانت عاا ة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو  -قواعد التفسير

لما في ذلك من استحداث لحك  مغاير لمراد الشا ع عن طريق التأويل،  تقييدها؛
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ومتى كان النص عاما أو مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث 

لحك  مغاير ل  يأت به المشرع عن طريق التأويل
(1)

. 

                                                           
(1)

ه هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شمولاللفظ العام في اصطلاح الأصوليين  

واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها، فلفظ "كل" 

في قولنا: "كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين" لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه 

خصيص فإن عقد من غير حصر في عقد معين أو عقود معينة. وحكم اللفظ العام أنه إذا دخله الت

دلالته على باقي الأفراد بعد التخصيص ظنية بالاتفاق، أما إذا بقي على عمومه دون أن يخصَّص 

فإن دلالته على جميع أفراده من جهة قطعيتها أو ظنيتها موضع خلاف بين الأصوليين، لكن أكثرهم 

لوا إنه يرى أن دلالة العام في جميع الأحوال ظنية، سواء كان مخصصا أو غير مخصص، وقا

بالاستقراء يبين أنه ما من لفظ عام إلا ودخله التخصيص. لكن الجميع يتفق على وجوب العمل بعموم 

 اللفظ العام حتى يقوم على تخصيصه دليل.

أما اللفظ الخاص فهو عند الأصوليين لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص )مثل محمد( أو 

اد متعددة محصورة، مثل ثلاثة وجمع وفريق، وغيرها من بالنوع )مثل رجل(، أو للدلالة على أفر

الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد، ولا تدل على استغراق جميع الأفراد كاللفظ العام. وحكم اللفظ 

الخاص أنه يدل على المعنى الواحد الموضوع له على سبيل القطع، ما لم يمنع من ذلك دليل آخر 

 ه إلى إرادة معنى آخر منه.يصرفه عن المعنى الموضوع ل

هذا ويعد كل من الإطلاق والتقييد من أنواع اللفظ الخاص، ويعرف اللفظ المطلق بأنه اللفظ الذي 

لم يقيد بأي قيد لفظي يقلل من شيوعه، كلفظ "عربي" و "فارسي"، أما اللفظ المقيد فهو مقيد بقيد 

م عن المطلق في أن العام يدل على لفظي يقلل من شيوعه، كقولنا "عربي مصري". ويفترق العا

 شمول كل فرد من أفراده، أما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة، لا على جميع الأفراد.

وحكم اللفظ المطلق أنه يفهم على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقييده، فإن قام الدليل على تقييده 

لمراد منه، وإذا ورد اللفظ مطلقا في نص وورد هو كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ومبينا ا

نفسه مقيدا في نص آخر ننظر: فإن كان موضوع النصين واحدا بأن كان الحكم الوارد فيهما متحدا 

والسبب الذي بني عليه الحكم متحدا، حُمل المطلق على المقيد، أي كان المراد من المطلق هو المقيد؛ 

 يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد، فيكون المطلق مقيدا بقيد المقيد.لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا 
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 الإجراءات
بالطعن في  أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا 24/7/2013بتاريخ 

الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثانية عشرة( في الدعوى رقم 

، القاضي منطوقه: )أولا( بسقوط حق 27/5/2013ق بجلسة 65لسنة  19994

، 23/12/1987إلى  23/7/1987المدعي في المطالبة بمضي المدة عن الفترة من 

بأحقية المدعي في صرف فروق  و)ثانيا( بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع

، 30/6/1999إلى  1/7/1996العلاوات الخاصة عن عمله بالخارج عن الفترة من 

وبفئة الخارج وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء على النحو المبين بالأسباب، 

 وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

الحكم بقبول الطعن  -بهلأسباب الواردة ول- في ختام تقرير الطعن وطلب الطاعن

المطعون عليه في الشق الأول فيما قضى به من وفي الموضوع بإلغاء الحكم  ،شكلا

سقوط حقه في المطالبة بمضي المدة، والقضاء مجددا بأحقيته في تنفيذ التوصية 

لفروق الصادرة عن لجنة التوفيق والمشمولة بالصيغة التنفيذية، على أن يكون صرف ا

المالية للعلاوات الخاصة بسعر الصرف وقت الوفاء، وإحالة الطعن إلى المحكمة 

لسنة  127( من القانون رقم 29الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة )

بشأن المحاسبة الحكومية، أو إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للقضاء  1981

 ة على صيغة تنفيذية بمضي خمس عشرة سنة.بتقادم دعاوى الاستحقاق الحاصل

                                                                                                                                                    

أما إذا اختلف النصان في الحكم أو في السبب أو فيهما معا فلا يحمل المطلق على المقيد، بل 

يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه، وبالمقيد على قيده في موضعه؛ لأن اختلاف الحكم والسبب 

 هو علة الاختلاف إطلاقا وتقييدا.أو أحدهما قد يكون 

)يراجع فيما سبق ولمزيد من البسط والأمثلة: علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، ط دار 

وما بعدها، وأصول الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد سلام  181، ص 1990القلم بالكويت سنة 

 وما بعدها(. 196، ص 1976مدكور، ط دار النهضة العربية 
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 وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.

وقد جرى نظر الطعن بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو 

الدولة مذكرة دفاع، ثم قررت إحالته إلى هذه المبين بمحاضرها وخلالها قدم نائب 

الدائرة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

 20/12/2015قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  بجلسة  1/11/2015

ومذكرات في أسبوعين، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، ثم قررت مد 

صدر وأودعت مسودته المشتملة لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها  أجل النطق بالحكم

 النطق به. أسبابه عندعلى 

 المحكمة
 قانونا. المداولةالإيضاحات، ووسماع  ،طلاع على الأوراقبعد الا

أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم تعين الحكم  ىوحيث إن الطعن قد استوف

 بقبوله شكلا.

في أن الطاعن  -حسبما يبين من الأوراق-هذا النزاع تخلص  وحيث إن واقعات

سبق أن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثانية عشرة(، طالبا الحكم 

بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الفروق المالية عن فترة عمله ببعثات 

 داد، وإلزام الإدارة المصروفات.مصر بالعملة الأجنبية بسعر الصرف السائد وقت الس

وذكر المدعي )الطاعن( شرحا لدعواه أنه من العاملين بوزارة الخارجية، وقد تقدم 

بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأن أحقيته في صرف العلاوات 

الخاصة عن فترة عمله بالبعثات المصرية بالخارج، وأصدرت اللجنة توصيتها 

 1708هذه العلاوات، واستصدر عنها الصيغتين التنفيذيتين رقمي بأحقيته في صرف 

، وتم الصرف على أساس سعر الصرف وقت 2001لسنة  520و 2004لسنة 

الاستحقاق، وهو أقل من السعر وقت الصرف، وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى لجنة 
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ف بها التوفيق التي أوصت بأحقيته في صرف فروق الأسعار عن العملة التي تم الصر

وقت الصرف، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ تلك التوصية، فأقام هذه الدعوى بغية 

 الحكم بطلباته المبينة سالفا.

.............................................................. 

قضت:  27/5/2013وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وبجلسة 

إلى  23/7/1987المدعي في المطالبة بمضي المدة عن الفترة من )أولا( بسقوط حق 

. و)ثانيا( بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في 23/12/1987

إلى  1/7/1996صرف فروق العلاوات الخاصة عن عمله بالخارج في الفترة من 

و ، وبفئة الخارج وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء على النح30/6/1999

 المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته. 

شيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه بالنسبة لمستحقات المدعي بالخارج و

فإن حقه في المطالبة بها قد سقط  23/12/1987إلى  23/7/1987خلال الفترة من 

، أي 2002فيق في المنازعات إلا في عام بمضي المدة؛ لكونه لم يلجأ إلى لجنة التو

بعد مضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق وزوال المانع القانوني بصدور 

، وأن قيام جهة الإدارة بصرف بعض 1992لسنة  231قرار وزير المالية رقم 

مستحقاته بعد سقوط الحق في المطالبة بها لا يعني إلزامها صرف بقية هذه المستحقات 

 لفة للقانون.بالمخا

فإن المدعي يتحقق بشأنه  30/6/1999إلى  1/7/1996أما بالنسبة للفترة من 

مناط صرف فروق العلاوات الخاصة بفئة الخارج وعلى أساس سعر الصرف يوم 

تنفيذ التوصية؛ بحسبان أن الجهة الإدارية مدينة له بهذه المبالغ بالعملة الصعبة، ولا 

لغير، وذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي. ومن ثم يجوز لها أن تثري على حساب ا

 خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون عليه.

.............................................................. 
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وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل، ناعيا على الحكم 

الأول منه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون؛ لأن المطعون فيه صدوره في الشق 

المنازعة تنحصر في طريقة حساب الفروق المالية وحسابها على أساس سعر الصرف 

وقت الوفاء، ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المنصوص 

ة بشأن المحاسب 1981لسنة  127( من القانون رقم 29عليها في المادة رقم )

الحكومية، وأن المانع الذي حال بين الطاعن والمطالبة بصرف العلاوات الخاصة قد 

زال بصدور التوصية عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وكان واجبا على جهة 

الإدارة حينئذ أن تقوم بتنفيذ تلك التوصية بسعر الصرف وقت الوفاء، خاصة أن 

تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة  توصيتها جاءت بعد موافقة الطرفين، وتم

بإنشاء لجان التوفيق. وخلص الطاعن بتقرير  2000لسنة  7التاسعة من القانون رقم 

 الطعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.

.............................................................. 

بشأن المحاسبة  1981لسنة  127ون رقم ( من القان29) رقم المادة وحيث إن

ول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين ئ"ت :على أنتنص الحكومية 

 ".بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرتبات وما في حكمها من 

تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها المبالغ التي 

قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، ومناط 

تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين: )الأول( نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار 

المطالبة بهذا الحق قضائيا أو تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، و)الثاني( تخلف 

إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق، رغم علم صاحب الشأن بقيامه، علما حقيقيا 

لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، ففي 

 مانع.هذه الحالة لا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا ال
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كما أن مقتضى ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من 

أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، إلا طبقا 

لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها، وهذا يختلف عن أحكام التقادم في 

ري على الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو القانون المدني التي تس

التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم وسداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة 

فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من 

العامة بقوة القانون، وإلا كان تاريخ استحقاقها، بل تئول هذه الحقوق إلى الخزانة 

تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها 

 القانون.

وحيث إنه من المسلم به أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ 

عن طريق بما يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع 

التأويل، كما أنه متى كان النص العام مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك 

 استحداث لحكم مغاير لم يأت به الشارع عن طريق التأويل.

بشأن  1981لسنة127( من القانون رقم 29ولما كانت عبارة نص المادة رقم )

غموضا،بل جاءت عامة  المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبسا ولا

ومطلقة، لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء 

باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة، فإن عدم المطالبة بهذه الحقوق 

 لمدة خمس سنوات يسقط الحق في المطالبة بها.

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن  وبتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل،

من العاملين بالجهة الإدارية المطعون ضدها، وتم إلحاقه للعمل بسفارة جمهورية 

، حيث 23/12/1987حتى  23/7/1987مصر العربية بنواكشوط خلال الفترة من 

، 2002لسنة1708قام باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 

، وذلك للمطالبة بالعلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة 2002عام  أي في غضون
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عمله بالخارج، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق، وهو ما يكون 

معه الحق في المطالبة بهذه العلاوات قد سقط بمضي المدة؛ لمرور أكثر من خمس 

هذه المحكمة، خاصة أن سنوات على نشوء الحق في المطالبة بها، وهو ما تقضي به 

الأوراق قد خلت من أي دليل على اتخاذ أي إجراء من شأنه قطع مدة التقادم المشار 

إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب في قضائه، فإنه يكون قد جاء مطابقا 

 لصحيح حكم القانون جديرا بالتأييد.

قوة السند التنفيذي إعمالا لنص ولا يحاج ذلك بالقول إن توصية لجنة التوفيق لها 

بإنشاء لجان التوفيق في بعض  2000لسنة  7المادة التاسعة من القانون رقم 

المنازعات؛ باعتبار أن السند التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق التنفيذ الجبري، إلا أن 

 ذلك لا يعني اكتسابه حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه النزاع، فيحق للمحكمة ألا

تعتد بهذا السند إذا ارتأت أنه جاء بالمخالفة للقانون، بحسبان أن الأحكام )والتي هي 

أقوى السندات التنفيذية إلزاما( يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، 

ومن ثم فإن الأمر ينطبق من باب أولى على توصيات لجان التوفيق في المنازعات 

نفيذي في مواجهة الإدارة التي وافقت عليها، حيث لا تكون لها التي لها قوة السند الت

حجية أمام المحكمة إذا ارتأت أنها أوصت بشيء مخالف للقانون، فضلا عن أن قيام 

جهة الإدارة بصرف بعض مستحقات الطاعن بعد سقوط الحق في المطالبة بها لا 

حكم القانون، يعني إلزامها صرف بقية هذه المستحقات على نحو يخالف صحيح 

 ويغدو بذلك الطعن الماثل قائما على غير أساس سليم، واجب الرفض.

 ( مرافعات.184المادة )ر الطعن يلزم مصروفاته عملا بوحيث إن من خس

 فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن  حكمت المحكمة

المصروفات.
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(37) 
 2016سنة  ينايرمن  21 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  26296 مرق نالطع
 (الثامنة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم، وناصر محمد 

 نادي محمد عبد اللطيف.عبد الموجود، وأيمن عبد الفتاح محمد السيد، و

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: 

مُ الادعاءِّ أو المدعي في  -تعدد المدعين -الخصوم في الدعوى الأصلُ أن يكون  مُقد ِّ

صحيفة  واحدة فردًا واحدًا )سواء كان شخصًا طايعي ا أم اعتاا ي ا(، واستثناءً من 

متعددين، يعملون في جهة  واحدة، في عريضة  ذلك: يسوغُ الجمعُ بين مدعين 

د ةً، ولو اختلفت مراكزُهُ ُ  القانونية، مادام يحكمُهُ   واحدة، إذا كانت طلااتهُُْ  مُت حِّ

مناطُ ذلك تحق قُ المصلحةِّ في توجيهِّ الخصومة على هذه  -جميعاً سندٌ قانوني واحد

حسب ظروف كل ِّ دعوى  الصو ة، ويخضعُ ذلك لتقدير المحكمة على وفق ما تراهُ 

لِّ نفسه، ويشغلون وظائف تطايق -على حدة   : إذا كان المدعون حاصلين على المؤه ِّ

متماثلة، ويعملون في جهة  واحدة، ويخضعون جميعاً لأحكام قانون  واحد، وكانت 
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ُ  قانوناً توجيه  الخصومةِّ  طلااتهُُْ  واحدةً متماثلةً في موضوعها، فإن ذلك يُا ر ِّ

جماعية في صحيفة  دعوى واحدة، ولا وجه للحك ِّ بعدم قاولهابصو ة  
(1)

. 

 الإجراءات
أودعَ وكيلُ الطاعناتِ قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ  22/6/2009في يومِ الإثنين الموافق 

تقريرَ الطعنِ الماثل في الحكمِ الصادرِ عن محكمةِ القضاءِ الإداري بالقاهرة )الدائرة 

، القاضي بعدم قبول 23/4/2009ق. بجلسة 58نة لس 480( في الدعوى رقم 13

 الدعوى، وإلزام المدعيات المصروفات.

                                                           
(1)

ق.ع بجلسة  46لسنة  8670: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في الاتجاه نفسهاجع ر 

مكتب فني، المبدأ  53/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  22/6/2008

ق.ع  51لسنة  25179(، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 782، ص106رقم 

مكتب فني،  54)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  15/3/2009بجلسة 

 53لسنة  22368(، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 357/أ، ص43المبدأ رقم 

مكتب  59/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  21/11/2013ق.ع بجلسة 

 (.152، ص13 فني، المبدأ رقم

 24/3/2007ق.ع بجلسة  47لسنة  11263بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  وقارن

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة في الفترة من أول أكتوبر سنة 

مة أن (، حيث بينت المحك500، ص78مكتب فني، المبدأ رقم  1ـ، ج2007بريل سنة إحتى  2006

الأصل أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي فى صحيفة الدعوى فردا واحدا؛ لأن لكل شخص طبيعي 

أو معنوي حالة قانونية أو مركزا قانونيا مستقلا لا يختلط بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، 

بصحيفة واحدة، وأنه لا يجوز الاستثناء من هذا الأصل بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة 

سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغايرة، إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم 

القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة أو الانفصال، و المناط في ذلك أن تتحقق 

يره للمحكمة على وفق ما المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية، وهو أمر يرجع في تقد

تراه من ظروف الدعوى، وتطبيقا لهذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي يرفعها أكثر من 

 شخص طلبا لتوصيل التيار الكهربائي لمنازلهم.
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الحكمَ بقبولِ الطعنِ شكلا،  -للأسبابِ الواردة بعريضة الطعن-وطلبت  الطاعناتُ 

وفي الموضوعِ بإلغاءِ الحكمِ المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلا، وإعادة 

 اري للفصل في الموضوع.الدعوى إلى محكمة القضاء الإد

وأودعت هيئةُ مفوضي الدولةِ تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت  فيه 

الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً 

ق. إلى محكمةِ القضاء  58لسنة  480بإعادة الدعوى )المطعون على حكمها( رقم 

 داري بالقاهرة لنظرها بهيئةٍ مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.الإ

وِلَ بالجلسات على النحو الثابت  نظُِرَ الطعنُ أمامَ دائرةِ فحص الطعون، وتدُوُ 

وِلَ نظرُهُ أمامَهَا على  بمحاضرها، والتي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدُوُ 

رَت  المحكمةُ إصدارَ الحكم في  19/11/2015 النحوِ الثابتِ بمحاضرها، وبجلسةِ  قرَّ

دتهُُ المشتملة على أسبابه  الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدرَ الحكمُ، وأودعت مسوَّ

 ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 ة قانوناً، فهو مقبول شكلا.وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقرر

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصرَ هذه المنازعة تخلصُ 

ق. بإيداع عريضتها قلمَ  58لسنة  480أقامت الطاعناتُ الدعوى رقم  7/10/2003

كُتَّابِ محكمةِ القضاء الإداري بالقاهرة، بغُيةَ الحكمِ بقبولها شكلا، وفي الموضوع 

% من الأجر الأصلي، 40يتهن في صرفِ بدلِ ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة بأحق

وبدلِ وجبةٍ غذائية قدرُهَا عشرةُ جنيهات شهريًّا، والجمعِ بين ذلك البدلِ وبدلِ العدوى 

رِ لهَُنَّ اعتبارًا من عام  ، مع مُراعاة التقادم الخمسي، واستمرار صرفه، 1997المقرَّ

فوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام مع إلزام المدعى عليه بال
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السداد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل 

 أتعاب المحاماة.

وقالت المدعياتُ شرحًا لدعواهُنَّ إن كلا منهن تعملُ بالجهة الإدارية المدعى عليها 

عام بالمعامل المركزية بوزارة الصحة،  بوظيفةِ كبير إخصائيين بدرجةِ مدير

لسنة  47ويخضعن لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

، ومن ثمَّ يحق  لهن صرفُ بدل ظروف ومخاطر الوظيفة إعمالا لأحكامِ 1978

يس ، وقرارِ رئ1985لسنة  16المعدَّل بالقانون رقم  1983لسنة  26القانونِ رقم 

% من الأجر الأصلي، وعشرة 40، بواقع 1986لسنة  711مجلس الوزراء رقم 

جنيهات بدل وجبة غذائية شهريًّا، إلا أن جهةَ الإدارة امتنعت  عن صرفِ هذا البدلِ، 

ا حداهن على اللجوءِ إلى لجنة التوفيق في بعض  رغم أحقيتهن في صرفه، مِمَّ

 مِ لهن بالطلبات المشار إليها.المنازعات، ثم إقامةِ دعواهن بغيةَ الحك

.................................................................. 

قضت محكمةُ القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى، وألزمت  23/4/2009وبجلسة 

 المدعيات المصروفات.

في وشيَّدتَ  المحكمةُ قضاءَها على أنه ولئن كانت طلباتُ المدعيات مُتماثلةً 

ا بها مُستقلا قائمًا بذاته، ولا يجمعهن  موضوعها، إلا أن لكل ٍ منهُن مركزًا قانونيًّا خاصًّ

من ثمَّ وضعٌ قانوني غيرُ قابلٍ للتجزئة أو مصلحةٌ جماعية مُشتركة، على نحوٍ يجُيزُ 

قانوناً توجيهَ الخصومة في صورةٍ جماعية بصحيفةٍ واحدة، على النحو الذي أقيمت به 

 لجماعيتها. ؛تضحَى معه هذه الدعوى غيرَ مقبولةٍ  مماى الماثلة، الدعو

.................................................................. 

وحيث إن أسبابَ الطعن الماثل تتحصلُ في أن الحكمَ المطعون فيه قد خالفَ 

مصلحةِ المدعين  القانون؛ حيث جرى قضاءُ المحكمة الإدارية العليا على أن وحدةَ 

تكفي لجمع طلباتهم في صحيفةٍ واحدة، دون أن يلحقَ بها البطلانُ؛ ذلك أن البطلانَ لا 
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يلحقُ الإجراءَ أو العملَ إلا بنص ٍ صريح في القانون، أو أن يكونَ الإجراءُ قد شابه 

عيبٌ جوهري، وقد تواترت أحكامُ المحكمة الإدارية العليا على أنه يكفي لجمع أكثر 

ن مدعٍ في صحيفةٍ واحدة أن تتفِقَ مصلحتهُُم  وتتحدَ طلباتهُُم، مهما اختلفت وتباينت م

درجاتهُُم، مادامت أنها تدخلُ في اختصاصِ المحكمةِ نفسها، ولما كان الثابتُ أن 

الطاعنات يشغلن جميعاً وظيفةَ كبير إخصائيين، ويعملن في مكانٍ واحد وهو الإدارة 

ية، وإدارةٍ واحدة هي إدارة كيمياء الصحة العامة، وتتمثلُ العامة للمعامل المركز

طلباتهُُنَّ في طلبٍ واحد هو منحُهُن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، فوضعهُُن القانوني 

ا يجعلُ  واحدٌ، وطلباتهُُنَّ واحدةٌ، ومراكزُهُنَّ القانونية واحدةٌ، ولا اختلاف بينهن، مِمَّ

فَ الحكمُ المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكونُ خليقاً دعواهُنَّ مقبولةً شكلا، وإذ خال

 بالإلغاءِ.

.................................................................. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المستقر عليه أنه 

مُ الادعاءِ أو المدعي في صحيف ةٍ واحدة فرداً واحداً، يتعين كأصلٍ عام أن يكونَ مُقد ِ

سواء كان شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا، إلا أن الجمعَ بين مدعين متعددين يعملون في 

جهةٍ واحدة في عريضةٍ واحدة يكونُ سائغاً؛ إذا كانت طلباتهُُم  مُتَّحِدةًَ، حتى لو اختلفت 

لمناطُ في ذلك هو تحقيقُ مراكزُهُم  القانونية، مادام يحكمُهُم جميعاً سندٌ قانوني واحد، وا

المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة، ومرد  ذلك يرجعُ إلى تقدير المحكمة 

)حكم المحكمة الإدارية العليا )الدائرة على وفق ما تراهُ حسب ظروف كل ِ دعوى على حدةٍ. 

 .(19/1/2008ق. عليا جلسة  49لسنة  10223الثامنة( في الطعن رقم 

ينُ من الأوراق أن الطاعنات حاصلات على بكالوريوس علوم، وحيث إنه يب

وتشغلن وظيفةَ كبير إخصائيين بدرجة مدير عام في جهةٍ واحدة، وتخضعن جميعاً 

، 1978لسنة  47لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

خاطر الوظيفة بنسبة وطلباتهن واحدةٌ متماثلة في موضوعها، "صرف بدل ظروف وم
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% من الأجر الأصلي، وبدل وجبة غذائية قدرها عشرة جنيهات شهريًّا، والجمع 40

، مع إلزام الجهة 1997بين ذلك البدل وبدل العدوى المقرر لهن اعتبارًا من عام 

الإدارية بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد"، ومن ثمَّ فإن 

رُ قانوناً توجيهَ الخصومةِ بصورةٍ جماعية في صحيفةٍ دعوى واحدة.ذلك   يبُرَ ِ

وإذ ذهبَ الحكمُ المطعون فيه غيرَ هذا المذهبِ، فإنه يكونُ قد خالفَ صحيحَ حكمِ 

نَهُ من عدم قبول الدعوى المطعون في حكمها.  القانون، خليقاً بالإلغاء فيما تضمَّ

ا كان من المسلَّمِ  به أن الطعنَ أمام المحكمة الإدارية العليا يطرحُ  وحيث إنه لمََّ

المنازعة برمتها أمامها لِتنـزلَ عليها صحيحَ حكمِ القانون، متى كان الطعنُ مُهيأ 

ا  ا كان الطعنُ الماثل غيرَ مُهيأ للفصل في موضوعه، مِمَّ للفصل في موضوعه، ولمََّ

لى محكمةِ القضاء الإداري يتعينُ معه الحكمُ بإعادة الدعوى المطعون في حكمها إ

تُ درجةٌ من درجاتِ التقاضي،  بالقاهرة للفصل فيها مُجَدَّداً بهيئةٍ مغايرة، حتى لا تفُوََّ

( من قانون المرافعات، 184مع إبقاءِ الفصل في المصـروفات، عملا بحكم المادة )

 وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن.

 فلهذه الأسباب
الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  حكمت المحكمة بقبول

ق إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 58لسنة  480وأمرت بإعادة الدعوى رقم 

، وأبقت الفصلَ في مصروفاتها، وألزمت الجهة -بهيئةٍ مغايرة-للفصل فيها مُجَدَّداً 

 الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطعن.
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(38) 
 2016سنة  ينايرمن  23 جلسة

  (عليا)القضائية  51لسنة  4230 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 أحمد الدرديري عبد الفتاح / د. هانئبرئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جعفر محمود قاسوم عبود الحميود، وأشورف حسون 

 اللطيف محمد، ود.أحمد محمد إبراهيم غنيم.أحمد حسن، وخالد جابر عبد 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :مبانٍ  ( أ)

ط للموافقة على ترخيص تعلية المااني، فضلا عن  -الترخيص في تعلية المااني يشُتر 

الالتزام بقواعد الا تفاع، أن يسمح الهيكلُ الإنشائي للمانى وأساساته بتحمل الأعمال 

رخيص فيها، وذلك على النحو الذي يؤي ِّدُه تقريرٌ فني من مهندس  المطلوب الت

العلةُ من هذا الشرط هي المحافظة على أ واح الناس وسلامته   -استشا ي إنشائي

وأمنه ، ومواجهة ظاهرة انهيا  المااني
(1)

. 

                                                           
(1)

، 1/7/2007ق.ع بجلسة  49لسنة  12016يرُاجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  

ئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أول )منشور بمجموعة المباد

(، حيث أوردت المحكمة أن مؤدى 349، ص36، المبدأ رقم 2007إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 

ز  الطلبُ بالتقرير  ذلك أنه لا مجال للقول بقرينة الموافقة الضمنية على الترخيص بالتعلية، إذا لم يعَُزَّ

 ني الذي تطلبه المشرع.الف
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فووي شووأن توجيووه  1976لسوونة  106( موون القووانون 7( و)6( و)5( و)4المووواد ) -

لسوونة  101و 1983لسوونة  30بموجووب القووانونين رقمووي  بنوواء، معوودلاوتنظوويم أعمووال ال

لسونة  119بموجب القانون رقوم  -مكررًا( منه 13عدا المادة )-، والملغى لاحقاً 1996

بإصدار قانون البناء 2008
(1)

. 

 :)ب( إثبات

إذ لا يعدو  أيه أن  ؛محكمة برأي الخاير المنتدب في الدعوىالقيد تت لا -الفنية الخارة

 الخايرِّ  كون عنصرًا من عناصر الإثاات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقريرُ ي

                                                           
(1)

تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المقابلة )الخاصة بمسألة الترخيص بالتعلية( في قانون البناء النافذ  

( منه، والتي تنص على أن: "يشُترَط في حالات التعلية الالتزامُ بقواعد 43حاليًا واردة في المادة )

سارية على أن يسمح الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية ال

دهُا اللائحةُ التنفيذية لهذا القانون. ويكون  بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقاً للضوابط التي تحد ِ

المهندسُ أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات 

 لموقع والكودات والمواصفات الفنية". التخطيطية والبنائية ل

( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق 115وكذا المادة )

، 2013لسنة  109، مُعدَّلة بموجب القرار الوزاري رقم 2009لسنة  144والتنمية العمرانية رقم 

 :راج ترخيص تعلية/ تعديل أو كليهماالمستندات المطلوبة في حالة استختنص على أن: "

 طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة. -

 ( من هذه اللائحة.112المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة ) -

يم المنشآت الخرسانية تقرير من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو في تصم -

أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب الأحوال لإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل 

أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص بها وذلك طبقًا للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين 

 ويحتوي على الأخص معاينة وفحص ودراسة المبنى".
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فإن للمحكمة الأخذ به وطرح ما  ،والقرائن الثابتة ها الأدلةُ دُ قد استوى على حجج تؤي ِّ 

 .مخالفة عداه من نتيجة  

 الإجراءات
وكيلا عن أودع الأستاذ/... المحامي بصفته  15/1/2005في يوم السبت الموافق 

قيُ دَِ بجدولها بالرقم المشار  ،الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن

 16486اري في الدعوى رقم إليه، طعناً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإد

، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، 30/11/2004ق بجلسة 57لسنة 

 لمصروفات.وإلزام المدعي ا

الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه، مع 

 ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 هم.وقد أعُلن تقرير الطعن إلى المطعون ضد

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكمَ بقبول 

الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار 

 الجهة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

، وبجلسة ونظُِرَ الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة )موضوع( بالمحكمة  28/6/2010

، وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على 9/10/2010الإدارية العليا لنظره بجلسة 

أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًّا بندب  9/4/2011النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 

لحكم، وقد أودع الخبير المنتدب تقريره، وتدوول خبير على النحو المبين بأسباب ا

قررت  14/11/2015الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 

حت بالاطلاع وإيداع مستندات ومذكرات  المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وصرَّ

ي  خلال عشرين يومًا مناصفةً تبدأ بالطاعن، وخلال الأجل المصرح به لم يقُدَّم أ
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مستندات أو مذكرات، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت 

 النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

 -وراقحسبما يبين من الأ-وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص 

ق. بإيداع عريضتها قلم  57لسنة  16486في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 

، طالباً في ختامها الحكم 1/4/2003كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 

بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن 

شارع حسين أحمد من شارع  (3)في ار ملكه الكائن منحه ترخيص تعلية دورين بالعق

 الحسيني بالشرابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

بطلب إلى حي الشرابية  25/1/2003وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه تقدم بتاريخ 

للترخيص له بتعلية دورين بالعقار ملكه، وقد سدد رسم المعاينة بموجب الإيصال رقم 

، إلا أن الجهة الإدارية لم 22/3/2003رسم الترخيص بتاريخ  (، وسدد548567)

تمنحه الترخيص وذلك بالمخالفة للقانون، مما حداه على إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات 

 المشار إليها.

.............................................................. 

مبين بالمحاضر، وبجلسة وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو ال

صدر الحكم المطعون فيه، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها  30/11/2004

 موضوعًا.

( من 7و 6و 4بعد استعراضها نصوص المواد )-وشيَّدت المحكمة قضاءها 

في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بالقانون  1976لسنة  106القانون رقم 

على أسباب تخلص في أن الجهة الإدارية شكَّلت لجنةً ثلاثية  -1996لسنة  101رقم 
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من المهندسين لمعاينة العقار، وقد وضعت اللجنة تقريرها بأن حالة العقار تستلزم 

إجراء ترميم وربط الشروخ الموجودة بالحوائط تحت إشراف هندسي، وتبعاً لذلك 

العقار، وتم إعلان المدعي  قرارًا بترميم 18/5/2003أصدر محافظ القاهرة بتاريخ 

به، وبالتالي فإن الجهة الإدارية التزمت أحكام القانون حيال طلب المدعي، وأن ذلك لا 

ل في جانبها قرارًا سلبيًّا بالامتناع عن منح ترخيص التعلية.  يشُك ِ

.............................................................. 

ماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون؛ لأن وحيث إن مبنى الطعن ال

الطاعن استوفى طلب ترخيص التعلية قانوناً، وأن الجهة الإدارية أصدرت الترخيص، 

ثم عدلت عنه، وأصدرت قرارًا بالترميم، الأمر الذي يجعل امتناع الجهة الإدارية عن 

 إصدار الترخيص مخالفاً للقانون.

.............................................................. 

في شأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لسنة  106( من القانون 4وحيث إن المادة )

1996لسنة  101و 1983لسنة  30البناء، مُعدَّلا بالقانونين رقمي 
(1)

، تنص على أن: 

عديلها أو تدعيمها أو "لا يجوزُ إنشاءُ مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتهُا أو ت

ِ تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة  إجراءُ أي 

الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لِما تبينه اللائحة التنفيذية. ولا يجوزُ الترخيصُ 

ا بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقةً لأحكام هذ

القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد 

دهُا اللائحةُ التنفيذية. ...".  الصحية التي تحد ِ

                                                           
(1)

بإصودار  2008لسونة  119بموجب القوانون رقوم  -مكررًا( منه 13عدا المادة )-ذا القانون هألغي  

 قانون البناء )النافذ حاليًا(.



 (38المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  23جلسة 

  

 508 

( من القانون نفسه على أن: "يقُدَّم طلبُ الحصول على الترخيص 5وتنص المادة )

بشئون التنظيم مُرفقاً به من المالك أو مَن  يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة 

دهُا اللائحةُ التنفيذية. ...".  المستندات والإقرارات والنماذج التي تحد ِ

( من القانون نفسه على أن: "تتولى الجهةُ الإدارية المختصة 6وتنص المادة )

بشئون التنظيم فحصَ طلبِ الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على 

اريخ تقديم الطلب، وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب ثلاثين يومًا من ت

الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقةٌ لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار 

الترخيص... أما إذا رأت تلك الجهةُ وجوبَ استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو 

دهُ القانونُ ولائحته التنفيذية إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات طبقً  ا لِما يحد ِ

أعلنت المالكَ أو مَن  يمثله قانوناً بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويتم  

البت في طلب الترخيص في مدةٍ لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو 

 ...". المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدَّلة.

وتنص المادة السابعة من القانون نفسه على أن: "يعتبرُ بمثابةِ موافقة على طلب 

الترخيص، انقضاءُ المدة المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مُسَبَّب من الجهة 

الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات 

إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات... ولا يجوز  أو الموافقات اللازمة أو

الموافقة صراحةً أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية ولو كانت قواعدُ الارتفاع 

تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال 

ده تقريرٌ فني  من مهندسٍ الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذي يؤي

استشاري إنشائي مع الالتزام في هذا الشأن بالرسوم الإنشائية السابق تقديمها مع 

 الترخيص الأول. ...".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر القيام بأي عملٍ من الأعمال الواردة بنص 

من الجهة الإدارية  ذلكفي ( المذكورة سالفاً إلا بعد الحصول على ترخيصٍ 4المادة )
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المختصة بشئون التنظيم، ويقُدَّمُ طلبُ الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة 

بمثابة موافقة على  دبشئون التنظيم، ويبُت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويع

الترخيص مرورُ المدة المقررة للبت فيه دون صدور قرار مُسَبَّب عن الجهة الإدارية، 

( من 7 أنه في حالة الموافقة على تعلية المباني فقد تحوط المشرع، فقرر في المادة )إلا

حتى لو  -صراحةً أو ضمناً-القانون المذكور سالفاً عدم الموافقة على تراخيص التعلية 

كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية، إلا إذا كان الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته 

مال المطلوب الترخيص بها، وذلك على النحو الذي يؤَُي دِهُ تقريرٌ تسمح بأحمال الأع

فني  من مهندسٍ استشاري إنشائي، والعلةُ من ذلك هي المحافظة على أرواح الناس 

وسلامتهم وأمنهم، ومواجهة ظاهرة انهيار المباني وكثرة الضحايا، وعلاقة التعلية 

طر فقد تحوط المشرع في الموافقة على والارتفاعات بهذه الظاهرة، ولمواجهة هذا الخ

تعلية المباني والترخيص بها إلا إذا كان الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح 

 بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بتعليتها.

وحيث إن المستقر عليه قضاءً أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي 

دو رأيه أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الخبير المنتدب في الدعوى؛ إذ لا يع

التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقريرُ الخبير قد استوى على حجج تؤي دِهُا الأدلةُ 

 والقرائن الثابتة، فإن للمحكمة الأخذ به وطرح ما عداه من نتيجةٍ مخالفة.

ن تقدم بتاريخ وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاع

بطلبٍ إلى حي الشرابية للحصول على ترخيص دورين فوق العقار  25/1/2003

( شارع حسين أحمد بالشرابية، وقد قامت الجهة الإدارية 3المملوك له، والكائن )

بتشكيل لجنة ثلاثية من المهندسين مديري مناطق إسكان روض الفرج وحدائق القبة 

ة العقار، وقدمت تقريرًا فنيًّا ارتأت فيه أن حالة العقار وشبرا، وقد قامت اللجنة بمعاين

تستلزم إجراء ترميم وربط الشروخ الموجودة بالحوائط، وقد صدر تبعاً لذلك قرار 

 بترميم العقار، وأعُلن به الطاعن. 18/5/2003محافظ القاهرة بتاريخ 



 (38المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  23جلسة 

  

 510 

ير تكون وحيث إن هذه المحكمة بهيئة مغايرة أصدرت حكمًا تمهيديًّا بندب خب

مهمته معاينة العقار على الطبيعة، وبيان ما إذا كان الهيكل الإنشائي لمبنى العقار 

وأساساته تسمح بأحمال أعمال التعلية المطلوب الترخيص بها، وما إذا كانت حالة 

العقار تستلزم إجراء ترميمات شاملة أو جزئية لتحميل أعمال هذه التعلية من عدمه، 

ريره، وانتهى فيه إلى أن هيكل العقار وأساساته لا تسمح بأحمال وقد أودع الخبير تق

أعمال التعلية المطلوب الترخيص بها؛ إذ إن حالة العقار تستلزم عمل ترميم شامل من 

 تقوية الأساسات وربط الشروخ.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المودع، وتأخذ به لسلامة الأسس التي 

في ( المذكورة سالفاً استلزمت لكي يتم منح ترخيص 7كانت المادة ) بنُي عليها، ولما

التعلية أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب 

الترخيص بها، ولما كان الهيكل الإنشائي لعقار التداعي لا يسمح بأحمال أعمال التعلية 

ية الترخيص للطاعن يكون قائمًا على سندٍ المطلوبة، ومن ثم فإن رفض الجهة الإدار

 من القانون، ويكون طلبُ الطاعن مخالفاً لأحكام القانون، خليقاً بالرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بوجهة النظر نفسها، فإنه يكون قد صدر مطابقاً 

رَ قائمٍ على لأحكام القانون، وقائمًا على أسبابه المبررة قانوناً، ويكون الطعنُ الماثل غي

 سندٍ من القانون، خليقاً بالرفض.

( من قانون 270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن 

.المصروفات
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(39) 
 2016من يناير سنة  24جلسة 

 القضائية )عليا( 60نة لس 61238الطعن رقم 
 الدائرة الحادية عشرة((

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

 نائب رئيس مجلس الدولة 

ومحمود فؤاد  ي،حسن مرس يوعضـوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ محمد حجاز

 فيق الجنك.ود. محمد أحمد ش ،وخالد محمد محمود العتريس ،محمود عمار

 نواب رئيس مجلس الدولة  

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

الخصومة القضائية هي مجموعة من  -أثر إغفال الإعلان -الإعلانانعقاد الخصومة و

، وتنتهى بحك  فاصل في ةالطعن( أمام المحكمأو تادأ بإقامة الدعوى ) ،الإجراءات

حدد القانون  -ي الإجراءاتالنزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بساب عيب أو خطأ ف

إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي يناني عليه انعقاد الخصومة، وهي تقوم 

الطاعن( بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف المدعى عليه أو على اتصال المدعي )

المطعون ضده( بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، أو )

ين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا ل  تكن هناك دعوة أو وعلاقة ب

إعلان من الخص  إلى الخص  الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة 

يمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم  -القضائية

نهما حق الدفاع كاملا قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يااشر كل م
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يؤدي  ،في ساحة العدالة، ومن ث  يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري

إلى عدم انعقاد الخصومة
(1)

. 

                                                           
(1)

القضائية  47لسنة  11308: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم في هذا الاتجاه 

/أ، 112، المبدأ رقم 1ـمكتب فني، ج 50)منشور بمجموعة السنة  19/3/2005عليا بجلسة 

)منشور  2/4/2011القضائية عليا بجلسة  56لسنة  9005(، وحكمها في الطعن رقم 781ص

(، حيث 939/أ، ص102مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 

والوحدات انتهت المحكمة إلى أنه يجب توجيه الإعلان بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة 

الاقتصادية التابعة لها إلى مراكز إدارتها، وأن توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا 

الدولة يؤدي إلى بطلانه، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة، لكن لا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية 

 قت الغاية من الإجراء. من الإجراء، فإذا حضر وكيل عن الجهة المدعى عليها جلسات المحكمة تحق

 22/6/2014القضائية عليا بجلسة  53لسنة  1329وكذا حكمها الصادر في الطعن رقم 

(، حيث 81مكتب فني، المبدأ رقم  59)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 

قضاء العادي أم انتهت إلى أن الإعلان بالخصومة يمثل أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام ال

قضاء مجلس الدولة؛ لضمان حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المتقاضين، وأن ذلك يتحقق بإعلان 

المدعي أو الطاعن للمدعى عليه أو المطعون ضده على النحو القانوني السليم، ويترتب على عدم 

ا إلى عدم انعقاد الإعلان عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام، ويؤدي حتم

الخصومة، وتطبيقا لهذا: فإن عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم على 

عناوينهم الثابتة بالتوكيلات المودعة ملف الدعوى المطعون في حكمها، والاكتفاء بإعلان الطعن إلى 

في حكمها، يؤدى إلى  المحامي الذي كان موكلا عن المطعون ضدهم إبان إقامة الدعوى المطعون

 بطلان الإعلان، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة في الطعن.

 59لسنة  19482وكذا حكم الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 

)السياق الزمني لهذه المجموعة(، حيث انتهت  2016من مارس سنة  23القضائية )عليا( بجلسة 

ع قد نظم في قانون مجلس الدولة إجراءات إقامة الدعوى أو الطعن، وإجراءً المحكمة إلى أن الم شر ِ

جوهريا من إجراءاتها، وهو الإعلان، سواءً لجهة الإدارة أو لذوي الشأن، كما بيََّنَ أهميةَ الإخطار 

بالجلسة؛ بحسبان أن به تنعقدُ الخصومةُ صحيحةً قانونًا؛ لأنه من الأصول العامة المقررة في 
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لمحاكمات القضائية أن تنُ ظَر القضيةُ في حضور طرفيها؛ إعلاءً لمبدأ المواجهة، حتى يبُ دِي كل  ا

طرفٍ فيها دفاعه مُؤيَّداً بما لديه من مستنداتٍ وأدلة سائغة قانونًا، ولتصدر المحكمةُ حكمها في 

ه في القضية أو الدعوى أو الطعن عن بصرٍ وبصيرة، فقد لا يمثلُ المدعى عليه أو المطعون ضد

الطعن لانتفاء علمه بوجود خصومة مطروحة على القضاء للفصل فيها، حال أنه أحدُ طرفيها، وقد 

ٍ من طرفي الخصومة القضائية إلى مجلس القضاء،  يكون هذا الغيابُ مرجعه التقاعس في دعوة أي 

بداء دفاعه، الأمر أو قد يكون هذا الغيابُ مرجعه سوء نية الطرف الآخر بقصد عرقلة خصمه عن إ

الذي لا يسوغ معه نظر القضية والفصل فيها في غيبته؛ لتخلف مقتضى العمل الإجرائي، وإلا كان 

الحكمُ الصادر فيها باطلا؛ لإخلاله بحق الدفاع؛ إذ ينقصه مفترضٌ جوهري لصحته هو إعلان 

دون قيام مَن  أثارَ هذا  المدعى عليه أو المطعون ضده، ومن ثم فإذا استطال نظرُ القضية أو الطعن،

النزاعَ قضائيًّا، سواء كان مدعيًا أم طاعنًا، بإعلان المدعى عليه أو المطعون ضده، سواء كان ذلك 

مرجعه التقاعس أم سوء النية، فإنه لا مندوحة من رد قصده إلى نحره، والقضاء بعدم انعقاد 

 الخصومة في القضية أو الطعن

دائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم : حكم الوعلى خلاف هذا النظر

 -)منشور بهذه المجموعة 2016من أغسطس سنة  31القضائية )عليا( بجلسة  59لسنة  11786

(، حيث بينت المحكمة أن رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب 114رقم المبدأ 

ام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أم

كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة 

المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا 

المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه ليس من شأن إغفال  يقوم به أحد طرفي

هذا الإجراء التأثير في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، التي 

ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض 

ن بغير ذلك، وتطبيقا لذلك انتهت المحكمة إلى أنه إذا لم يقم المدعي بإعلان المدعى عليه القانو

بالدعوى رغم تكليف المحكمة له بذلك، فإن عليها أن تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم 

 تكن، ولا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة.

القضائية )عليا(  47لسنة  11880لعليا الصادر في الطعن رقم وكذا حكم المحكمة الإدارية ا

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا  3/3/2007بجلسة 
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 اختصاص: ( ب)

الطعن على الأعمال  -ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاك  مجلس الدولة

لقضائية، اشعاة أصيلة من شعب السلطة النيابة العامة  -لنيابة العامةالقضائية ل

خر من السلطة الإدا ية، إذ خصتها القوانين آتجمع بين طرف من السلطة القضائية و

تتصل  يكتلك الت ،عمال من السلطة القضائيةأمينة على الدعوى العمومية بأبصفتها 

إلى  ،أو حفظها ،و فع الدعوى العمومية ومااشرتها ،بإجراءات التحقيق والاتهام

منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من غير ذلك من الإجراءات ال

عمال تخرج عن دائرة  قابة المشروعية التي يااشرها الأالطائفة من هذه  -القوانين

على القرا ات الإدا ية، أما التصرفات الأخرى التي تااشرها النيابة  يالقضاء الإدا 

نيابة العامة بصفتها ن العتصد   يالعامة خا ج نطاق هذه الأعمال القضائية فه

تطايقا  -يوتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإدا  ،سلطة إدا ية

                                                                                                                                                    

(، حيث انتهت المحكمة إلى أن الخصومة 436، ص67، المبدأ رقم 1، مكتب فني، جـ2006/2007

تى تم إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة على الوجه المبين الإدارية تنعقد صحيحة قانونا م

بقانون مجلس الدولة، وأن إعلان العريضة وإبلاغ قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر 

الدعوى هي إجراءات لاحقة ومستقلة، وليست ركنا من أركان المنازعة الإدارية، وليس من شأنها 

 الخصومة. التأثير فى صحة انعقاد

 21/9/2010القضائية )عليا( بجلسة  49لسنة  12936وكذا حكمها الصادر في الطعن رقم 

/ب، 73مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 

(، حيث انتهت إلى أن الخصومة الإدارية تنعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية 673ص

كمة، وأن هذا الإجراء مستقل عن إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة كإجراء لاحق مستقل، المح

المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة، ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم، 

نية ( من قانون المرافعات المد70وأنه لا أثر لتراخي الإعلان إلى ما بعد المدة المقررة بالمادة )

 والتجارية، مادام المدعى عليه قد أعلن إعلانا صحيحًا.
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النيابة العامة بألا وجه بنظر الطعن على قرا   محاك  مجلس الدولةلهذا: لا تختص 

 .لإقامة الدعوى الجنائية

لسنة  150م ( من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رق1المادة رقم ) -

1950. 

( من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة الرابعة 162المادة رقم ) -

بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات  1972لسنة  37من القانون رقم 

 .القوانين القائمة فيالمواطنين 

الأولى  من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة( 210المادة رقم ) -

نصوص بتعديل بعض  1981لسنة  170من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 

 .قانون الإجراءات الجنائية

 اختصاص: ( ج)

التقا ير الطاية  الطعن على -ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاك  مجلس الدولة

، واللجنة المشكلة بمستشفى الطب يالإدا ة المختصة بالطب الشرع المعدة بواسطة

لايان مدى سلامة قواه العقلية وإد اكه الحالة الصحية للمريض، عن  يفسالن

وسلامته النفسية والعصاية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة المختصة في هذا 

هذه التقا ير لا تعدو أن تكون من أعمال الخارة التي تكلفها بها النيابة العامة  -الشأن

ن شاءت أخذت بما تضمنته من إلتقديرها كسلطة تحقيق، حيث تخضع في النهاية 

تختص محكمة القضاء الإدا ى ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه  لا ومن ث ، أوْ لا توصيات

منعقدة  ،التقا ير، ويكون نظر الطعن عليها من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة

في غرفة المشو ة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن هذه 

 .لقرا اتا
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بإصدار قانون  2009لسنة  71من القانون رقم ( 25( و)24( و)20المواد ) -

 58وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  النفسيرعاية المريض 

 .1950لسنة  150وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  1937لسنة 

 :اختصاص ( د)

التخطي  الطعن على قرا  -ي لمحاك  مجلس الدولةما يخرج عن الاختصاص الولائ

محكمة استئناف تختص الدوائر المدنية ب -ة(معاون نيابة عام)في التعيين في وظيفة 

بالفصل في الطلاات التي يقدمها  جال القضاء والنيابة العامة بإلغاء  القاهرة

بالضرو ة  هذا يلا يقتض -القرا ات الإدا ية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونه 

أن يكون طلب إلغاء القرا  المطعون فيه مقدما من أحد  جال القضاء والنيابة 

ول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز ئلقيام هذا الاختصاص أن ي يالعامة، بل يكف

الطلب في الحالتين كلتيهما  دولو كان مقدما من غيره ، إذ يع ،القانوني لأحده 

  . متصلا بشأن من شئونه

 46( من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 83المادة رقم ) -

 .2006لسنة  142من القانون رقم  2نص المادة موجب مستبدلة ب، ال1972لسنة 

جلسة ب دستورية .ق24لسنة  3رقم  حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية -

5/2/2012. 

 الإجراءات 
بصفته وكيلا عن  ي،أودع الأستاذ/... المحام 4/9/2014فق يوم الخميس الموا يف

 ،ق.ع60لسنة  61238قيد برقم  ،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل، الطاعنة

 31/8/2014 بجلسة (الدائرة الأولىي )الحكـم الصادر عن محكمة القضاء الإدار يف

قبول الطلبين الأول )أولا( بعدم  :قضى يق، الذ68لسنة  42823الدعوى رقم  يف
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، وألزمت المدعية المصروفات، )ثانيا( بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب يوالثان

)ثالثا( بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب ، الثالث، وألزمت المدعية مصروفاته

الرابع، وأمرت بإحالته إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة 

 مصروفاته. يالفصل فللاختصاص، وأبقت 

 الحكم: –لما ورد بتقرير طعنها من أسباب–وطلبت الطاعنة 

 قبول الطعن شكلا، وموضوعا بصفة مستعجلة .ب)أولا( 

 بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدار )ثانيا(

 بالقاهرة.

مستشفى الصحة ن ع)ثالثا( الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر 

جنح مركز ميت غمر، ووقف  2008لسنة  9043الدعوى رقم  يالنفسية بالعباسية ف

متابعة الطاعنة من التردد على العيادة الخارجية بالمستشفى لصرف علاج دورى 

 شهريا.

 :يكالتال يوه ،)رابعا( الحكم بالطلبات الموضوعية بصفة مستعجلة

لسنة  1567لشرعى بالمنصورة رقم ن مصلحة الطب اعإلغاء القرار الصادر  -1

أحوال مركز ميت  2001لسنة  41القضية رقم  يفحص قوى عقلية الصادر ف 2001

جنح مركز ميت غمر، مع إلغاء الآثار  2002لسنة  4390قيدت برقم  يغمر، والت

 المترتبة عليه.

ن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية فى القضيتين عإلغاء القرارين الصادرين  -2

جنح قسم ميت غمر،  2008لسنة  9043جنح ميت غمر و 2002لسنة  1427ى رقم

 مع إلغاء الآثار المترتبة عليه.

تقدره هيئة المحكمة عن مدة أربعة عشر عاما من العذاب  يالحكم بتعويض ماد -3

ية نتيجة إيداعها مستشفى لموالآلام والدمار والحرمان وتحطيم نجاحها وشهرتها الع

 مواجهة وزير الصحة. ي، وذلك ف2002باسية عام الصحة النفسية بالع



 (39المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  24جلسة 

  

 518 

 يلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فأن النيابة العامة بعإلغاء القرارين الصادرين  -4

 جنح قسم ميت غمر. 2008لسنة  9043و 2007لسنة  12072 يالدعويين رقم

، 2004من عام  يها وكيلة نيابة عامة بأثر رجعيينالحكم بتعويض عينى بتعب -5

تها لدرجة قاضية، مع حصولها على المرتبات والحوافز والمميزات بالمثل، وترقي

ي ف 2003و2002و2001يناسب الضرر عن السنوات  يوالحكم بتعويض ماد

على أن ينفذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام المدعى عليهم  ،مواجهة وزير العدل

 المصاريف وأتعاب المحاماة.

ضى الدولة على النحو الثابت من الأوراق، حيث وجرى تحضير الطعن بهيئة مفو

الموضوع  يفيه، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وف يالقانون يأودعت تقريرا بالرأ

والقضاء مجددا: )أولا( بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ، بتعديل الحكم المطعون فيه

حكمة الجنح إلى م ابحالته اوالثالث، وإحالته يبنظر طلبات الطاعنة الأول والثان

المصروفات،  ي، مع إبقاء الفصل ف–منعقدة فى غرفة المشورة بميت غمر– المستأنفة

)ثانيا( بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب الطاعنة الرابع، وإحالته بحالته إلى 

 دائرة طلبات رجال القضاء، مع إبقاء الفصل فى المصروفات. 

بعد إحالته إليها من – ن بهذه الدائرةوجرى تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعو

محاضر الجلسات، وبجلسة  فىعلى النحو الثابت  –الدائرة الأولى لاستشعار الحرج

حيث جرى تداوله على النحو الثابت  تقرر إحالته لدائرة الموضوع، 26/7/2015

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  11/10/2015، وبجلسة اتبمحاضر الجلس

جلسة اليوم لاستكمال المداولة، إلى مد أجل النطق بالحكم  روفيها تقر، 27/12/2015

 وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.  

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والإيضاحات، والمداولة قانونا.
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الإجراءات تبدأ مجموعة من  يوحيث إنه من المقرر أن الخصومة القضائية ه

 ييتخذه المدع يبإقامة الدعوى )الطعن( أمام المحكمة بناء على مسلك إيجاب

أو بسبب عيب أو  ،أو صلح ،أو بتنازل ،النزاعي )الطاعن(، وتنتهى بحكم فاصل ف

 الإجراءات.  يخطأ ف

نعقاد اعليه  ينبني يدعاء أو الطعن الذوقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الا

)الطاعن( بالمحكمة المرفوعة أمامها،  يتقوم على اتصال المدع يالت يمة، وهالخصو

وتكليف المدعى عليه )المطعون ضده( بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين 

طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن 

أمام القضاء، فلا تنشأ  للتلاقير خدعوة أو إعلان من الخصم إلى الخصم الآ هناك

سواء أمام القضاء  ي،الخصومة القضائية، ويمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاض

قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل منهما حق  مأ ديالعا

ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب ، ساحة العدالة يالدفاع كاملا ف

 لى عدم انعقاد الخصومة.إ ييؤد يجوهر

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد اختصمت 

المطعون ضده السادس بشخصه وبصفته، ولم تقم بإعلانه بتقرير الطعن، واكتفت 

 -والحالة هذه-فإنه يجب بهيئة قضايا الدولة،  –المطعون ضدهمجميع مع – بإعلانه

 الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس. ياد الخصومة فالقضاء بعدم انعق

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعية )الطاعنة فى الطعن الماثل(، 

 يق أمام محكمة القضاء الإدار33لسنة  20031كانت قد أقامت الدعوى رقم 

ختامها  ي، طلبت ف16/7/2011 يبالمنصورة بموجب عريضة أودعت قلم كتابها ف

 9043لسنة  1427الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 

ن مستشفى الصحة النفسية عالصادرين  ،جنح قسم ميت غمر 2008لسنة  2002و
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لمطعون ضدهم المصروفات بالعباسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام ا

 تعاب المحاماة. أومقابل 

شرحا لدعواها أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية أصدرت  وذكرت المدعية

بأنها مريضة نفسيا وعقليا وغير  2002لسنة  1427القضية رقم  يقرارا ضدها ف

عن تصرفاتها، وذلك بسبب الخلافات القائمة بينها وبين المطعون ضده  لةمسئو

دى أ، حيث حرر ضدها تسع قضايا من ضمنها هذه القضية، مما 2002ادس عام الس

حدث خلاف بينها  2004نه فى عام أ، ويوالوظيف يضرار بمستقبلها العلمإلى الإ

 12072حد أمناء الشرطة بنيابة بندر ميت غمر، وحرر ضدها المحضر رقم أوبين 

قسم ميت  يإدار 2008لسنة  520قسم ميت غمر، وتم حفظه برقم  2007لسنة 

جنح قسم ميت غمر  2008لسنة  9043غمر، وقامت بعد ذلك بتحرير المحضر رقم 

ضد بعض المحامين لتعديهم عليها بالسب والضرب أثناء تأدية عملها بمحكمة ميت 

غمر، وأثناء التحقيق قدم المحامون المتهمون صورة من تقرير مستشفى الأمراض 

إعادة عرضها  –بناء على هذا التقرير– النيابة العامة النفسية المشار إليه، حيث قررت

هذا الشأن إلى ي أعدته ف يانتهت فى التقرير الذ يالت ،على مستشفى الأمراض النفسية

أنها مريضة نفسيا وعقليا وغير مسئولة عن تصرفاتها، ولما كانت هذه الإجراءات 

وأدت  بها،سية قد أضرت أتخذتها كل من النيابة العامة ومستشفى الأمراض النف يالت

 . المذكورة سالفاتلك الدعوى بطلباتها  فقد أقامت، يوالوظيف يإلى ضياع مستقبلها العلم

.............................................................. 

وجرى تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى )الدائرة الأولى(، وبجلسة 

عدم قبول ب)أولا(  :قضى يالذ، المحكمة حكمها الطعينأصدرت  16/5/2010

عدم اختصاصها ولائيا ب، وألزمت المدعية مصروفاتهما، )ثانيا( يالطلبين الأول والثان

عدم اختصاصها ولائيا ببنظر الطلب الثالث، وألزمت المدعية مصروفاته، )ثالثا( 
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دنية المختصة بمحكمة بنظر الطلب الرابع، وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الم

 مصروفاته. ياستئناف القاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل ف

 وكيفت المحكمة طلبات المدعية بأنها:

 1567بالمنصورة رقم  ين مصلحة الطب الشرععإلغاء القرار الصادر  )أولا(

أحوال  2001لسنة  41القضية رقم  يالصادر ف ،فحص قوى عقلية 2001لسنة 

مع إلغاء  ،جنح ميت غمر 2002لسنة  4390قيدت برقم  يمركز ميت غمر، والت

 الآثار المترتبة عليه. 

ن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية فى ع)ثانيا( إلغاء القرارين الصادرين 

جنح  2008لسنة  9043وجنح قسم ميت غمر  2002لسنة  1427 يالقضيتين رقم

عويضها بمبلغ عشرة ملايين قسم ميت غمر، مع إلغاء الآثار المترتبة عليهما، مع ت

 هذا الشأن. يجنيه لما أصابها من أضرار ف

الدعويين  ي)ثالثا( إلغاء قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ف 

جنح قسم ميت غمر، مع ما يترتب  2008لسنة  9043و 2007لسنة  12072 يرقم

 على ذلك من آثار.

وظيفة وكيل نيابة عامة منذ  يالامتناع عن تعيينها فب ي)رابعا( إلغاء القرار السلب 

خصها صرف ما تستحقه من مرتبات أ ،، مع ما يترتب على ذلك من آثار2004عام 

تستحقها، وتعويضها  يوحوافز منذ هذا التاريخ، وترقيتها إلى الوظائف القضائية الت

العام ووزير  مواجهة النائب يتعيينها، وذلك ف يبمبلغ مليون جنيه عن التأخير ف

 وإلزام المدعى عليهم المصروفات. ،العدل

الأول  الطعن الماثل( يها على أن طلبى المدعية )الطاعنة فءوشيدت المحكمة قضا

ومستشفى العباسية  يإلغاء تقارير أعدتها مصلحة الطب الشرع يف نوالثانى ينحصرا

يا يتم التحقيق فيها، قضاي للصحة النفسية عن حالتها بناء على طلب النيابة العامة ف

النهاية لتقدير النيابة العامة كسلطة  يوأن هذه التقارير تعد من أعمال الخبرة تخضع ف
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 ي، ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداريأثر قانون أيلا ترتب  من ثمتحقيق واتهام، و

 يقبل الطعن عليه بالإلغاء.  يالذ

قرار النيابة العامة بألا وجه وأوضحت المحكمة أن طلب المدعية الثالث بإلغاء 

لسنة  2007و 9043لسنة  12072 يالقضيتين رقم يلإقامة الدعوى الجنائية ف

المادة الأولى من  على وفق نصقسم ميت غمر تختص به النيابة العامة  جنح 2008

 –دون غيرها– تنص على اختصاص النيابة العامة يقانون الإجراءات الجنائية الت

تكون النيابة العامة هى الأمينة على  من ثمنائية ومباشرتها، وبرفع الدعاوى الج

الدعوى العمومية والمنوط بها تحريك الدعوى الجنائية والتصرف فيها إما بحفظها أو 

 .إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعاوى الجنائية

قانون من  (83) رقم وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالطلب الرابع فإن المادة

معدلة بالقانون رقم ، 1972لسنة  46قانون رقم ، الصادر بالقرار بلسلطة القضائيةا

ون د– باختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة يتقض، 2006لسنة  142

يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء  يالدعاوى الت يبالفصل ف –غيرها

شأن من شئونهم، وأنه من المستقر عليه أن هذا  يأالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة ب

الاختصاص يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد 

من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه 

، هذا الطلبمعه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر  وهو ما قضتالطائفة، 

وإحالته بحالته للدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، وانتهت المحكمة إلى حكمها 

 المذكور سلفا. 

.............................................................. 

 يناعية عليه الخطأ ف ،وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم، فقد أقامت طعنها الماثل

التسبيب والفساد فى الاستدلال؛ بحسبان أن  ين والدستور والقصور فتطبيق القانو

 ي،من قانون رعاية المريض النفس (20رقم ) المحكمة أغفلت تطبيق نص المادة 
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تجيز الطعن على قرارات الصحة النفسية  يالت، 2009لسنة  71الصادر بالقانون رقم 

صحة النفسية أو المجلس للي بعد التظلم إلى المجلس الإقليم يأمام القضاء الإدار

 يللصحة النفسية، وهو ما اتبعته الطاعنة، فضلا عن أن محكمة القضاء الإدار يالقوم

واستغلاله لسلطته القضائية  ،أغفلت وقائع الغش الصادرة عن المطعون ضده السادس

فى إيذاء الطاعنة وتلفيق قضايا لها بدون وجه حق، حيث حرر ضدها تسع قضايا 

 4390القضية رقم  يالها مستشفى الصحة النفسية، ثم قام بسرقة المستند فقاصدا إدخ

جنح قسم  2002لسنة  1427جنح مركز ميت غمر بإرفاقه بالقضية رقم  2002لسنة 

قاصدا دمار حياة الطاعنة، وعدم حصولها على ليسانس الحقوق، ثم سرقة  ،ميت غمر

ميت غمر بمعرفة آخر، كما  جنح قسم 2002لسنة  1427مستند الصحة النفسية رقم 

أخطأت المحكمة في تكييف طلبات الطاعنة بالنسبة للتعيين في النيابة العامة، 

برفض تعيينها، في حين أن طلباتها كانت  يواعتبرت أنها تطعن على القرار السلب

عن الأضرار الجسيمة التي لحقت ي تنحصر في تعيينها بالنيابة العامة كتعويض عين

 .المذكورة سالفاال المطعون ضده السادس، وانتهت الطاعنة إلى طلباتها بها جراء أفع

.............................................................. 

إلغاء قرار مصلحة الطب بوحيث إنه عن طلبات الطاعنة الأول والثانى والثالث  -

ادر في القضية الص ،فحص قوى عقلية 2001لسنة  1567بالمنصورة رقم  يالشرع

 2002لسنة  4390المقيدة برقم ، أحوال مركز مدينة ميت غمر 2001لسنة  41رقم 

مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرارين الصادرين  ،جنح مركز ميت غمر

 2002لسنة  1427 ين مستشفى الصحة النفسية بالعباسية في القضيتين رقمع

مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحكم جنح قسم ميت غمر،  2008لسنة  9043و

جراء ذلك في من عادل تقدره المحكمة عن الأضرار التي لحقت بها  يبتعويض ماد

 مواجهة وزير الصحة. 
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بإصدار قانون رعاية  2009لسنة  71من القانون رقم  (20) رقم وحيث إن المادة

لسنة  58انون رقم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالق ي،المريض النفس

تنص  ،1950لسنة  150وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ، 1937

"يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج  على أنه:

الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب 

أة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في خبيرا من خارج المنش

 .التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه

ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس 

القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان 

 .تقديمه من تاريخ

وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو 

دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في  ،الاستمرار فيه أو إلغائه

غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات 

للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية الصادرة من المجلس الإقليمي 

المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس 

 . القومي للصحة النفسية والنيابة العامة"

"في حالة صدور قرار من النيابة  على أنه: القانون نفسهمن  (24)وتنص المادة 

اع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص العامة أو حكم قضائي بإيد

ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص 

حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة 

وذلك خلال المدة  ،التقييمالقضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة 

وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر،  ،التي يحددها قرار الجهات القضائية

 ...".على أن يشمل التقرير ما يأتي
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"في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح  على أنه: همن (25)وتنص المادة 

قضائية الآمرة بالإيداع، ويجب المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة ال

 مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل...".

وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن مصلحة الطب الشرعى جهة 

ن عملها في إثبات إف ومن ثمطبية معتمدة متخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها، 

يقره  ييتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي العجز وتحديد نسبته يقوم مقام العمل الذ

 .(25/2/2012ق جلسة 80لسنة  5938)الطعن رقم  القومسيون الطبي

الخبراء والفصل فيما  يالأمر في تقدير رأ على أن المحكمة نفسهاكما استقرت 

مما يختص به قاضى الموضوع، وله في  ، هويوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات

ق جلسة 25لسنة  1130)الطعن رقم  يأخذ بما يطمئن إليه منها حدود سلطته التقديرية أن

25/1/1956) . 

الطاعنة الأول والثانى والثالث  اتوترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن طلب

نحصر في إلغاء التقارير الطبية التي أعدتها الإدارة المختصة بالطب تالمشار إليها 

لبيان  ،بالعباسية عن حالتها الصحية يلطب النفس، واللجنة المشكلة بمستشفى ايالشرع

مدى سلامة قواها العقلية وإدراكها وسلامتها النفسية والعصبية، وذلك بناء على طلب 

النيابة العامة المختصة في هذا الشأن، وكانت هذه التقارير لا تعدو أن تكون من أعمال 

يث تخضع في النهاية لتقديرها الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق، ح

تختص محكمة القضاء  لا فمن ثم، أو  لا ن شاءت أخذت بما تضمنته من توصياتإ

ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن عليها من اختصاص  يالإدار

بميت غمر، التي ينعقد لها أيضا  –منعقدة في غرفة المشورة– محكمة الجنح المستأنفة

 صاص بنظر طلب التعويض عن هذه القرارات. الاخت
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ن النيابة العامة عإلغاء القرارين الصادرين بوحيث إنه عن طلب الطاعنة الرابع  -

 9043و 2007لسنة  12072 يبألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعويين رقم

 جنح قسم ميت غمر:  2008لسنة 

لجنائية تنص على أن:" تختص وحيث إن المادة الأولى من قانون الإجراءات ا

النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا 

 .."..في الأحوال المبينة في القانون

 37ه، معدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم من (162) رقم وتنص المادة

القوانين  يريات المواطنين فبتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان ح 1972لسنة 

على أن:"للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي ، القائمة

إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد  ،التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى

موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو 

 ".من قانون العقوبات 123ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة  ،بسببها

معدلة بموجب المادة الأولى من قرار  القانون نفسه،من  (210) رقم وتنص المادة

نصوص قانون بتعديل بعض  1981لسنة  170رئيس الجمهورية بقانون رقم 

طعن في الأمر الصادر من على أن:"للمدعي بالحقوق المدنية الالإجراءات الجنائية 

النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد 

موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو 

من قانون العقوبات 123بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 
(1)

. 

                                                           
1))
 163في الطعن رقم  2/12/2007قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ  

من قانون الإجراءات الجنائية، فيما  210ق.دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 26لسنة 

عن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى تضمنته من قصر الحق في الط

 لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية، دون المتهم.



 (39المبدأ رقم )                                                                2016سنة  ينايرمن  24جلسة 

  

 527 

الطعن بتقرير في قلم الكت اب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان  ويحصل

 ..المدعي بالحقوق المدنية بالأمر

ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات 

وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، 

والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من ويتبع في رفعه 

 قاضي التحقيق". 

شعبة أصيلة  يوه ،وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النيابة العامة

خر من السلطة آتجمع بين طرف من السلطة القضائية ولقضائية، من شعب السلطة ا

عمال من السلطة أمينة على الدعوى العمومية بأالإدارية، إذ خصتها القوانين بصفتها 

ورفع الدعوى العمومية  ،تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام يكتلك الت ،القضائية

إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون  ،أو حفظها ،ومباشرتها

عمال تخرج عن دائرة رقابة الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين، وهذه الأ

على القرارات الإدارية، أما التصرفات  يلمشروعية التي يباشرها القضاء الإدارا

تصدر  يالأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الأعمال القضائية فه

وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة  ،ن النيابة العامة بصفتها سلطة إداريةع

 ي.القضاء الإدار

النيابة العامة بألا  يم، ولما كان طلب الطاعنة يتعلق بإلغاء قراروترتيبا على ما تقد

لسنة  9043و 2007لسنة  12072 يوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعويين رقم

جنح قسم ميت غمر، وكان هذا الأمر من أعمال السلطة القضائية التي تدخل  2008

يخرج عن فإنه ى العمومية، في اختصاص النيابة العامة باعتبارها أمينة على الدعو

، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب لمحكمة ياختصاص محاكم مجلس الدولة الولائ

 الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة بميت غمر.
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وحيث إنه عن طلب الطاعنة الخامس بتعيينها في النيابة العامة عوضا لها عن  -

جراء خطأ النيابة العامة وجهة الإدارة، ن مأصابتها  يضرار العلمية والوظيفية التالأ

 وحصولها على المرتبات والحوافز والمميزات:(، قاضية)مع ترقيتها لدرجة 

انون رقم ، الصادر بالقرار بقالسلطة القضائية قانونمن  (83) رقم وحيث إن المادة

لسنة  142من القانون رقم  2نص المادة موجب والمستبدلة ب، 1972لسنة  46

تنص على أن: "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها ، 2006

الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء 

 والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.

صل في دعاوى التعويض عن تلك وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالف

 القرارات.

كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات 

 .."..والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد ذهب إلى أن اختصاص دوائر المواد 

 -على وفق قانون السلطة القضائية-بمحكمة النقض دون غيرها  المدنية والتجارية

بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية 

بالضرورة أن يكون طلب إلغاء  يلا يقتض ،النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم

لقيام هذا  يوالنيابة العامة، بل يكفالقرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء 

ول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ولو كان ئالاختصاص أن ي

م الطلب في هاتين الحالتين كلتيهما متصلا بشأن من شئونه دمقدما من غيرهم، إذ يع

 . (5/2/2012جلسة ب دستورية .ق24لسنة  3رقم  القضية)

 يولما كان طلب الطاعنة بتعيينها في النيابة العامة بأثر رجع وترتيبا على ما تقدم،

مع صرف المرتبات والحوافز  (،قاضية)درجة إلى ، وترقيتها 2004منذ عام 

فإنها من الأمور اللصيقة بطائفة رجال القضاء ورجال النيابة العامة، ، هو المقررة
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اص بها للدائرة وينعقد الاختص ،عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها تخرج

 المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة، فمن ثم يتعين الحكم بإرجاء 

من  (184)البت في المصروفات لحين الفصل في طلبات الطاعنة عملا بنص المادة 

 قانون المرافعات. 

 فلهذه الأسباب 
 :حكمت المحكمة

وألزمت  ،لخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس)أولا( بعدم انعقاد ا

 الطاعنة المصروفات.

الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء  ي)ثانيا( بقبول الطعن شكلا، وف

مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلبات الطاعنة الأول والثاني والثالث 

منعقدة في غرفة المشورة بميت غمر  والرابع، وإحالتها لمحكمة الجنح المستأنفة

وإحالته إلى  الطلب الخامس،عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر وللاختصاص، 

 .وأبقت الفصل في المصروفات، لدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرةا
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(40) 
 2016من يناير سنة  26جلسة 

 القضائية )عليا(  56لسنة  17996و  17806 الطعنان رقما
 ئرة الثالثة()الدا

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد 

 الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

فلا  ،الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء -الخصوم في الدعوى

ولا  ،لا ترتب أثرا ،وإلا كانت معدومة، تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة

على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من  -يصححها إجراء لاحق

توفي قد المطعون ضده إذا ثات أن  -ق هذا في مرحلة الطعنيطا -الصفة يوفاة أو تغيير ف

 الطعن معدومة بالنساة له. يفإنه يتعين اعتاا  الخصومة ف، قال تا يخ الطعن

 عقد إداري: ( ب)

نظ  المشرع الأحكام العامة لعقد  -القانون واجب التطايق -عقد المقاولة )الأشغال العامة(

وهي واجاة ، ات والمزايدات ولائحته التنفيذيةشغال العامة في قانون تنظي  المناقصالأ

حكام عقد المقاولة في أ طاقعلى ما يارم في ظلها من عقود، وت التطايق في الأصل
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أو ، خاص يتعا ض وأحكامه القانون المدني فيما ل  يرد في تشريعات المناقصات نص  

 شغال العامة.يتأبى وطايعة عقد الأ

 )ج( ميراث:

ف لُ خْ إلى ذمة شخص حي أو أكثر، ففيه ي   يلمال من ذمة شخص توفالميراث هو انتقال ا

 الشريعةُ د  عُ ت   -وذلك بناء على واقعة مادية وهي الموت ،في ماله ث  المو  ِّ  الوا ثُ 

تماما عن شخصية  مستقلةً  الوا ثِّ  شخصية   المصري   الوضعي   والقانونُ  الإسلاميةُ 

 ث بمجرد موت مو ثه، إلا أنها تكون محملة إذا كانت أموال التركة تنتقل للوا -المو ث

وينحصر ضمان هؤلاء الدائنين في ، بحقوق دائني المو ث، فلا تركة إلا بعد سداد الديون

حتى لو كانت أموال التركة  ،تلك الأموال، ولا يحق له  التنفيذ على أموال الوا ث الخاصة

الية للمتوفى لا يعد جزءا من تركته، لا يمر بالذمة الم يالذ لمالاف ،للوفاء بديونه  يلا تكف

 .ينشأ بعد الوفاة لا يعد دينا على تركته يوكذلك الدين الذ

 )د( عقد إداري:

عدم جواز  هو تنفيذ العقود الإدا ية يالأصل المقر  ف -عدم جواز التنازل عنه -العقد تنفيذ

يقوم المتعاقد بنفسه  أن، فيجب إلى غيره العقدتنفيذ تنازل المتعاقد مع الجهة الإدا ية عن 

أو أن  ،حل غيره فيهالا يجوز له أن يُ  ،مع الإدا ة التزامات شخصية هالتزامات؛ لأن بالتنفيذ

إذا حصل التنازل  -فى اختيا ه الكفاية الفنية والمالية يتذ  وع؛ إيتعاقد بشأنها مع الغير

د الإدا ية مجالا من أن تكون العقو عليهباطلا؛ لما يترتب  دعن العقد فإن التنازل يع

 .للوساطات والمضا بات
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، الصادر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (75)المادة   -

 الصادرة ،(1998 لسنة 89 رقم القانون بموجب لاحقاً الملغى) 1983لسنة  9رقم  بالقانون

1983 لسنة 157 رقم المالية وزير بقرار
(1)

. 

 )هـ( عقد إداري:

ى تركة المقاول المتوف  إلى ما يرتد  -أثر وفاة المتعاقد -المقاولة )الأشغال العامة(عقد 

الموقع حال  يو دها في عمال أو قيمة التشوينات التأمستحقاته عما نفذه من  يكحقوق ه

ما أما  ،لى الو ثةإدا ية( دفعها وعلى صاحب العمل )الجهة الإ ،تعد من تركته حيث ،حياته

و فروق تنفيذ أعلى المقاول حال حياته من غرامات تأخير  تيون استحقليها كدعيرتد 

واجب السداد ، عد دينا على تركتهي، فوفاتهالعمل قد ت  قال  بُ حْ ن كان س  إعلى الحساب 

ثا  آن تكون من أكانت الماالغ محل المطالاة لا تعدو إذا  -ةقال توزيعها على الو ثها من

)إذا استكملوا العمل بعد وفاة  لتنفيذ على حسابه نفسه  واأسحب العمل من الو ثة 

من استكمل العمل من تعد دينا خاصا ب بل ة مو ثه ،لا تعد دينا على تركمو ثه (، فإنها 

من قايل عناصر الذمة لا تعد المديونية هذه  نإومن ث  ف، لى التركةإولا ترتد الو ثة، 

 .جزءا من تركة المو ثلى الو ثة باعتاا ها إول ئتلا ، وه المالية لمو ث

 ي.من القانون المدن (667)المادة   -

 )و( عقد إداري:

انتهاء عقد المقاولة  يالقاعدة العامة ه -أثر وفاة المتعاقد -عقد المقاولة )الأشغال العامة(

ن أو ،صل هو حظر التنازل عن العقدن الأأباعتاا  ؛ شغال العامة( بوفاة المقاول)الأ

                                                           
(1)

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات )الصادر بالقانون  (76تقابلها المادة ) 

 .1998( لسنة 1367ية رقم )(، الصادرة بقرار وزير المال1998لسنة  89رقم 
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تنفيذ ي استمرا  و ثة المقاول المتوفى ف استثناءً  يجوز -تاا شخصية المتعاقد محل اع

هذا  -بقاء على العقد قائما، وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الو ثةالعقد والإ

شخصية مو ثه  محل اعتاا  عند  ، وهو  هن بألا تكونضيق الحدودأر فى الاستثناء يفس  

شغال ضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد الأالي الو ثة ر ففتوتن عاقد، وبأالت

وسجل  يتجا السجل )ال السجلات المقر ة قانونا يحده  مقيدا فأن يكون أب ،العامة

عمال مماثلة للعقد، بما أسابقة خارة فى تنفيذ له و ،اطاقة ضريايةحاملا لو (،المقاولين

من  ب العمل وو ثة المقاول  كلل -عمال المتاقيةيكشف عن قد ة الو ثة على تنفيذ الأ

المتوفى أن يطلب الإنهاء إذا كانت مااشرة المقاولة تقتضي كفاية واشتراطات قد لا تتوفر 

في أحد الو ثة، كأن لا يكون أحده  مما سا لأعمال المقاولة، أو لا تدخل المقاولة محل 

وجب اعتاا  عقد مناط ذلك الاستثناء تخلف إذا  -العقد في أنشطته المصرح له بمزاولتها

تنفيذ  يدا ة على استمرا  الو ثة فذا وافقت جهة الإإ -شغال العامة منتهيا بقوة القانونالأ

 على العقد غير   بقاءُ ، كان الإيه العقد دون مراعاة التحقق من وجود تلك الضمانات ف

في  ه ويكون استمرا ، حق الو ثة يثرا فألا ينتج  ،للمصلحة العامة، ويقع باطلا محقق  

ترتياا على ذلك: لا يجوز لجهة الإدا ة  -تنفيذ الأعمال المتاقية مخالفا لصحيح حك  القانون

 .بعد سحب العمل منه ه  بفروق أسعا  التنفيذ على حسابمطالاة أولئك الو ثة 

 ي.من القانون المدن( 666( و)663و) (145) وادالم -

الصادر  ،مناقصات والمزايدات( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ال76المادة )  -

)الملغى( 1983لسنة  9بالقانون رقم 
(1)

. 

 
 

                                                           
(1)

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات )الصادر بالقانون 77تقابلها المادة ) 

 .1998( لسنة 1367(، الصادرة بقرار وزير المالية رقم )1998لسنة  89رقم 
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 الإجراءات
الهيئة أودع وكيل الطاعن )رئيس مجلس إدارة  15/4/2010يوم الخميس الموافق  يف -

، قلم كتاب هذه المحكمة  تقرير الطعن الأولالمصرية العامة لمشروعات الصرف بصفته( 

ن محكمة عالحكم الصادر  يطعنا ف (،عليا)ق 56لسنة  17806حيث قيد بجدولها برقم 

الدعوى رقم  يف 16/2/2010بجلسة ( دائرة العقود والتعويضات)القضاء الإداري بالقاهرة 

  قضى: يالذ ،ق54لسنة  3764

 . (المطعون ضدها الثانية... )أمينة: بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعى عليها( أولا)

)المطعون ضدها الثالثة(، ... فوزية: لدعوى بالنسبة للمدعى عليهمابعدم قبول ا( ثانيا)

 )المطعون ضدها الرابعة(.... وصباح

 ...وكريمة ومحمد يسام :بانقضاء الدين بالتقادم الطويل بالنسبة لكل من (ثالثا)

 والسابع(.   ة)المطعون ضدهم الخامس والسادس

، )المطعون ضدها الأولى( ...نادية :هابقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى علي( رابعا)

تحسب  ،دارية نسبة من المبلغ المطالب بهإلى الجهة الإ ين تؤدأالموضوع بإلزامها  يوف

% 5والفوائد القانونية بواقع  ...،عبد الكريم :بذات النسبة التي آلت إليها من تركة مورثها

 ارية المصروفات مناصفة.دوإلزامها والجهة الإ ،سنويا من تاريخ المطالبة القضائية

بقبول الطعن  الحكم –وللأسباب الواردة فيه-وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الأول 

والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يوف ،شكلا

 يزام المطعون ضدهم  المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتإلع ، مأول درجة

 التقاضي. 

قلم كتاب هذه  )نادية...(أودع وكيل الطاعنة  15/4/2010يوم الخميس الموافق  يوف -

 يطعنا ف (،عليا)ق 56لسنة  17996حيث قيد بجدولها برقم  ي،المحكمة تقرير الطعن الثان

 ن محكمة القضاء الإداري المشار إليه.عالحكم الصادر 
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الحكم بصفة  –وللأسباب الواردة فيه- يانوطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الث

وبقبول الطعن  ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

لزام إمع  ،والقضاء مجددا برفض الدعوى ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يوف، شكلا

 التقاضي.  يدارية المصروفات عن درجتالجهة الإ

 كل طعن على الوجه المقرر قانونا. وتم إعلان تقرير -

مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول  وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا

 لزام كل طاعن مصروفات طعنه. إالطعنين شكلا ورفضهما موضوعا و

، وتم تداولهما أمامها 27/8/2013ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 

قررت الدائرة ضم الطعن  28/7/2015محاضر الجلسات ، وبجلسة على النحو المبين ب

للارتباط )عليا( ق 56لسنة  17806إلى الطعن رقم )عليا( ق 56لسنة  17996رقم 

وليصدر فيهما حكم واحد، كما قررت إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 

وبها تقرر مد ، 22/12/2015وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ، 3/11/2015

أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته 

 المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 ةمكالمح
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الا

 -عون فيهالحكم المطمن حسبما يبين من الأوراق و-حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ول )رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أقام الطاعن في الطعن الأ 22/1/2000أنه بتاريخ  يف

 ،ق أمام محكمة القضاء الإداري54لسنة  3764لمشروعات الصرف بصفته( الدعوى رقم 

( عن نفسها، وبصفتها وصية : نادية...)المطعون ضدها الأولى إلزام المدعى عليهاطلب ب

 ،(...عبد الكريم /أبناء المقاول المتوفى ،وكريمة ومحمد ي)سام: القصرعلى أولادها 

المبلغ  ي( سداد باقح...، وصبا...، وفوزية...الورثة )وهم أمينة يوبصفتها وكيلة عن باق

ة وسبعة وخمسون ألفا ئجنيها )فقط م 157727.43ومقداره ، عليها للهيئة المدعيةى المتبق
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مع إلزامها الفوائد القانونية  ،وثلاثة وأربعون قرشا( ة وسبعة وعشرون جنيهائم وسبع

 والمصروفات.

على تنفيذ ... عبد الكريم/ وقالت الهيئة شرحا لدعواها إنها كانت قد تعاقدت مع المقاول

جلسة بعملية تجديد شبكات الصرف الصحي المغطى بهندسات قبلي المنوفية 

جلسة ب لمصارف المكشوفة، وعملية تنفيذ مقاييس وأعمدة رخام با4/12/1988

جلسة ب، وعملية تجديد شبكات الصرف المغطى بهندسات بحري المنوفية 31/12/1988

وقد ، 12/11/1989المقاول بتاريخ  يوقبل استكمال تنفيذ هذه العمليات توف ،15/9/1987

على استكمال الورثة لهذه العمليات بناء على طلب  14/2/1990وافقت الهيئة بتاريخ 

المدعى عليها( عن نفسها ة... تقدمت به أرملة المقاول )نادي 30/12/1989 يمؤرخ ف

وبعد البدء فعلا في استكمال  ،الورثة يوبصفتها وصية على أولادها القصر ووكيلة عن باق

وصدر بقيمته شيك باسم الورثة، إلا ، 16/4/1990الأعمال تم عمل أول مستخلص بتاريخ 

تمكنها من صرف الشيك، وتم إنذارها بضرورة  نها توقفت عن التنفيذ بحجة عدمأ

مما اضطرت معه الهيئة إلى سحب العمل وتنفيذه  ،نها امتنعتأالاستمرار في التنفيذ إلا 

، وترتب على ذلك مديونية ورثة المقاول بمبلغ 18/7/1990على الحساب بتاريخ 

إلى  27/8/1994تم سداد مبالغ منها في الفترة من  ،اتجنيه 251505,43

جنيها بموجب  157727.43 هومحل المطالبة ى وأصبح المبلغ المتبق ،1/12/1994

 .30/6/1999بتاريخ  56التسوية رقم 

.............................................................. 

وأقامت المحكمة قضاءها بانقطاع  ،صدر الحكم المطعون فيه 16/2/2010وبجلسة 

             ...( أمينة :للمدعى عليها )المطعون ضدها الثانية في الطعن الأولسير الخصومة بالنسبة 

ن المذكورة أعلى  -من قانون المرافعات 132و 131و 130ن استعرضت المواد أبعد -

لما أثبته المحضر القائم بإعلان الصحيفة المقدمة من الهيئة المدعية بجلسة  طبقاتوفيت 
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ي ومن ثم تقض ،عن الهيئة أجلا لاختصام ورثة المتوفاة، ولم يطلب الحاضر 22/3/2009

 المحكمة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها.

 ...فوزية: وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما

في الطعن  )المطعون ضدها الرابعة ...في الطعن الأول(، وصباح )المطعون ضدها الثالثة

ن أالقاعدة الشرعية  نأعلى  -من قانون المرافعات 115استعرضت المادة  نأبعد  - الأول(

، مادام و عليهاأخصما عن باقى الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة  بُ صَّ نَالوارث يُ 

 الحكمُ  تهأو مطلوبا في مواجه، و خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقهاأقد خاصم أنه 

ن التركة مازالت تحت أن يثبت للمحكمة أهين بهذا رعليها، و على التركة نفسها بكل ما

نه إذا لم يثبت للتركة هذا الوصف فإبحيث ، ذمم الورثة يالتصفية كذمة مالية مستقلة عن باق

ن الهيئة المدعية لم تقدم ما أجال لإعمال تلك القاعدة، والثابت من الأوراق هناك ملا يكون 

ذمم  يمازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقن تركة المقاول المتوفى أيثبت 

حد الورثة فقط ومطالبته بدين على التركة، أومن ثم لا يجوز توجيه الخصومة ضد  ،الورثة

، ...( بصفتها وكيلة عن بعض الورثة )فوزيةة...وبذلك يكون اختصام المدعى عليها )نادي

ن توجه دعواها أعلى الهيئة المدعية  وكان متعينا، ( اختصاما غير صحيح قانونا...وصباح

جلت المحكمة نظر الدعوى لتصحيح شكلها بتوجيه الخصومة أذ إلى كل وارث بشخصه، وإ

الجهة الادارية لم  أنلا إضد الورثة في ضوء زوال صفة المدعى عليها كوصية وكوكيلة، 

 .فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما في محله، تنفذ أمر المحكمة

وكريمة  يقامت المحكمة قضاءها بانقضاء الدين بالتقادم الطويل بالنسبة لكل من سامأو

ن أبعد -ول( في الطعن الأ والسابع ة)المطعون ضدهم الخامس والسادس... ومحمد

ن هؤلاء القصر كانوا قد بلغوا سن الرشد أعلى  -من القانون المدني 374استعرضت المادة 

، ولم يقم الحاضر عن الهيئة المدعية بتصحيح 22/1/2000 قبل تاريخ رفع الدعوى في

بعد انقضاء أكثر  ،27/12/2008لا بتاريخ إعلانهم بأشخاصهم بصحيفتها إشكل الدعوى و

ترتب عليه الدين ي الذ 18/7/1990من خمسة عشر عاما على تاريخ سحب العمل في 
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ن رفع الدعوى أالطويل، خاصة المُطالب به، مما يترتب عليه انقضاء الدين قبلهم بالتقادم 

؛ ر لا ينتج أثرا في قطع التقادمصَّ قُ ابتداء في مواجهة أرملة المقاول بصفتها وصية عليهم كَ 

 بحسبانهم كانوا بالغين سن الرشد قبل رفع الدعوى.

)المطعون ... نادية :وأقامت المحكمة قضاءها بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليها

دارية نسبة من المبلغ إلى الجهة الإ ين تؤدأبإلزامها و الطعن الأول(في  ضدها الأولى

والفوائد ...، عبد الكريم: المطالب بها تحسب بذات النسبة التي آلت إليها من تركة مورثها

ن المبلغ محل المطالبة أ% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، على أساس 5القانونية بواقع 

مما تقضى  ،دفع موضوعيأي ولم تدفعه ب، تنكره المدعى عليها ولم، ثابت في حق الورثة

 والفوائد القانونية. ،معه المحكمة بإلزامها نسبة حصتها في تركة مورثها

.............................................................. 

لما كان  نهإف عليا( ق56لسنة  17806رقم )نه فيما يتعلق بشكل الطعن الأول إوحيث  -

فلا تنعقد إلا بين أشخاص  ،الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء

لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق،  ،وإلا كانت معدومة، موجودين على قيد الحياة

 يوعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير ف

الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدها الثانية وكان البين من ، الصفة

مام محكمة القضاء الإداري وردت إجابة تفيد وفاتها دون أ بصحيفة تصحيح شكل الدعوى

تها ، وهو ما قضى معه الحكم المطعون فيه بانقطاع سير الخصومة لوفاتهاتحديد لتاريخ وفا

توفيت قبل قد أن المطعون ضدها الثانية بيقين ال يلما كان ذلك مما يرسو ،وزوال صفتها

الطعن معدومة  يفإنه يتعين اعتبار الخصومة ف، 15/4/2010تاريخ الطعن الحاصل فى 

 بالنسبة لها.

قد  -فيما عدا ما تقدم-)عليا(  ق56لسنة  17996وحيث إن هذا الطعن والطعن رقم 

 استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
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المقام من الهيئة الطاعنة  عليا( ق56لسنة  17806رقم )ل ون مبنى الطعن الأإوحيث  -

ن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب أ

 ين الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد محل التداعي هإبمقولة  ،والفساد في الاستدلال

نها إيجابية والسلبية، ومن ثم فضدهم الإمن قبيل عناصر الذمة المالية لمورث المطعون 

 ،ول الى الورثة باعتبارها جزءا من تركة المورث في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهمئت

ن أو، لا بعد سداد الديونإنه لا تركة ألم يختصموا، والقاعدة  أمالورثة ي م باقصِ سواء اختُ 

نها تكون إفرض توزيع التركة فالمديونية ناشئة عن العمليات المسندة لمورثهم، وعلى 

مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من  ،محملة بما عليها من التزامات

قضائه بتقادم الدين بالنسبة لبعض الورثة، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير في القانون 

 خر.كامل صفة بالنسبة للبعض الآ يذ

الخطأ في تطبيق القانون  عليا( ق56لسنة  17996 رقم) ين مبنى الطعن الثانإوحيث  -

كان يتعين الحكم بعدم  أنهلأسباب حاصلها  ،خلال بحق الدفاعوالقصور في التسبيب والإ

لى تصحيح إكامل صفة، وليس للمحكمة توجيه الخصم  يقبول الدعوى لرفعها على غير ذ

المبلغ   الطاعنة لإلزام ينونساس القاشكل الدعوى، كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الأ

لى إتنبيهها  -لى الحكم على الطاعنةإوقد اتجهت -به، وكان يجب على المحكمة  يالمقض

وراق والمستندات لزام الجهة المدعية تقديم الأإو ،بداء دفاعها بشأنهإذلك حتى تتمكن من 

 التي تفيد انشغال ذمتها بهذا المبلغ وكيفية حسابه.

..............................................................  

ذا انقضى العقد إ -1" :نهأتنص على  يمن القانون المدن (667)ن المادة إوحيث  -

نفق لتنفيذ أعمال وما ن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأأبموت المقاول، وجب على رب العمل 

 ...".مال والنفقاتعيعود عليه من هذه الأ يما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذ

إلى ذمة شخص حي أو أكثر،  يوحيث إن الميراث هو انتقال المال من ذمة شخص توف

د  عُ تَ وذلك بناء على واقعة مادية وهي الموت، وَ  ،في ماله ثَ المور ِ  ف الوارثُ لُ خ  ففيه يَ 
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تماما عن شخصية  الوارث مستقلةً  الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المصري شخصيةَ 

وإذا كانت أموال التركة تنتقل للوارث بمجرد موت مورثه، إلا أنها تكون محملة  ،لمورثا

وينحصر ضمان هؤلاء الدائنين في ، بحقوق دائني المورث، فلا تركة إلا بعد سداد الديون

حتى لو كانت أموال التركة  ،تلك الأموال، ولا يحق لهم التنفيذ على أموال الوارث الخاصة

لا يمر بالذمة المالية للمتوفى لا يعد جزءا  يالذ وعلى ذلك فإن المال ،ء بديونهمللوفا يلا تكف

 لا يعد دينا على تركته.فينشأ بعد الوفاة  يمن تركته، وكذلك الدين الذ

عمال أو أمستحقاته عما نفذه من  ين ما يرتد لتركة المقاول المتوفى كحقوق هإوحيث 

وعلى صاحب  ،تعد من تركته حيث ،حال حياته الموقع يوردها في قيمة التشوينات الت

على المقاول  حِقَّ ما استُ مليها كديون إما يرتد أما  ،لى الورثةإدارية( دفعها العمل )الجهة الإ

العمل قد تم قبل  بُ ح  ن كان سَ إو فروق تنفيذ على الحساب أحال حياته من غرامات تأخير 

فلا  ،قبل توزيعها على الورثةها السداد من، فإنها تعد دينا على تركته واجب بهحن ين يقضأ

 لا بعد سداد الديون.إتركة 

المتعاقد مع  ...عبد الكريم :ن المقاولأوراق نه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأإوحيث 

قد  -شغال العامةعقود الأ يوكلها تندرج ف-ليها إدارية على تنفيذ العمليات المشار الجهة الإ

على استكمال  14/2/1990ووافقت الجهة الادارية بتاريخ  ،12/11/1989بتاريخ  يتوف

، وترتب 18/7/1990الورثة لهذه العمليات، وتم سحب العمل وتنفيذه على الحساب بتاريخ 

م سداد مبالغ منها في الفترة ، تاتجنيه 251505.43على ذلك مديونية ورثة المقاول بمبلغ 

محل المطالبة مقداره  ىالمتبق وأصبح المبلغ، 1/12/1994لى إ 27/8/1994من 

 .30/6/1999بتاريخ  56بموجب التسوية رقم  ،جنيها 157727.43

ن تكون ألا تعدو  كانت المبالغ محل المطالبة )فروق أسعار التنفيذ على الحساب(لما و

ذ لم يتم سحب العمل من إ ؛نفسهم والتنفيذ على حسابهمأثار سحب العمل من الورثة آمن 

ولا تعد دينا  ،ن تلك الفروق لم تمر بالذمة المالية للمقاول المتوفىإ أياته، مورثهم حال حي

تنفيذ عقد الأشغال العامة  يوبسبب استمرار الورثة ف ،نها نشأت بعد وفاتهإإذ  ،على تركته
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قول  نإومن ثم ف، لى التركةإولا ترتد ، تعد دينا خاصا بهم امتدادا لعقد مورثهم، وبهذه المثابة

من قبيل  يوه ،المديونية المشار إليها ناشئة عن العمليات المسندة لمورثهمإن ارة جهة الإد

لى الورثة إول ئيجابية والسلبية، وتعناصر الذمة المالية لمورث المطعون ضدهم الإ

سواء اختصم  ،باعتبارها جزءا من تركة المورث في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم

سعار أهذه المديونية بفروق  أن مادام ،غير سديد -هذا القول- لم يختصموا أمالورثة  يباق

بسبب سحب العمل  ،ولم تمر بذمته المالية ،التنفيذ على الحساب لم تنشأ حال حياة مورثهم

، مما "الدين على التركة"ومن ثم فلا تكتسب وصف ، نفسهم بعد موت مورثهمأمن الورثة 

 بما يستوجب رفضه. ،يم من القانونساس سلأيكون معه هذا النعي غير قائم على 

شغال العامة في قانون تنظيم المناقصات وحيث إن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الأ -

على ما يبرم في ظلها من  -في الأصل-وهي واجبة التطبيق ، والمزايدات ولائحته التنفيذية

في تشريعات المناقصات حكام عقد المقاولة في القانون المدني فيما لم يرد أ طبقعقود، وت

 شغال العامة.أو يتأبى وطبيعة عقد الأ، خاص يتعارض وأحكامه نص  

لى إ"ينصرف أثر العقد  :نأمن القانون المدني تنص على  (145)ن المادة إوحيث 

و من أخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد إالمتعاقدين والخلف العام، دون 

 .لى الخلف العام"إثر لا ينصرف و من نص القانون أن هذا الأأل طبيعة التعام

ن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في ألرب العمل  -1": نأعلى منه  (663)وتنص المادة 

 .ن يعوض المقاول..."أأي وقت قبل تمامه، على 

ذا كانت إعقد المقاولة بموت المقاول  ي"ينقض :نأعلى ه من (666)وتنص المادة 

العقد من تلقاء  ين لم تكن محل اعتبار فلا ينتهإته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فمؤهلا

ذا لم إلا إ 663ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة  ،نفسه

 ."تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل

الصادر يذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من اللائحة التنف (76)وتنص المادة 

 ي"إذا توف :نهأعلى  (الواجبة التطبيق على العقد محل النزاع) 1983لسنة  9رقم بالقانون 
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المتعهد أو المقاول جاز لجهة الإدارة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لجهة الإدارة 

تمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم أو السماح للورثة بالاس، مطالبات قبل المتعهد

ويوافق عليه رئيس الإدارة المركزية المختص.  ،وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه

أحدهم فيكون لجهة الإدارة الحق ي وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعهد أو مقاول وتوف

ن بالاستمرار في تنفيذ العقد. ويحصل في إنهاء العقد مع رد التأمين، أو مطالبة باقي المتعهدي

الإنهاء في جميع الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة إلى اتخاذ 

 أية إجراءات أخرى، أو الالتجاء إلى القضاء."

ومذكرته  يمن القانون المدن (145)أن البين من نص المادة  ن مفاد ذلكإوحيث 

بل تجاوزهم ، ثار العقد لا تقتصر على المتعاقدينآبأن  ييضاحية أنها وضعت قاعدة تقضالإ

ستثنى من هذه القاعدة تو، إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية

تستخلص من إرادة المتعاقدين  يوه ،شخصية بحتة العقديةتكون فيها العلاقة ي الحالات الت

 نون.أو من نص القا ،أو من طبيعة العقد ،صريحة أو ضمنية

 أن موت المقاول في عقد يالقانون المدن ين المشرع جعل القاعدة فإوتطبيقا لذلك ف

شخص  يبرم لمؤهلات واعتبارات شخصية فأن كان العقد قد إالمقاولة ينهيه بقوة القانون 

صل واستثناء من هذا الأ ،وكانت هذه المؤهلات هي الدافع لرب العمل على التعاقد ،المقاول

ولا يجوز لرب العمل  ،قائما وتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثةيستمر العقد 

 ،ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد المقاولة يذا توفرت فإفسخه 

خلال بحق رب وذلك دون الإ ،المقاول يف برم لاعتبارات شخصيةأ ولم يكن عقد المقاولة قد

بإرادته المنفردة مع تعويض المقاول طبقا للأحكام المقررة  المقاولةفسخ عقد  يالعمل ف

 . يمن القانون المدن (663)بالمادة 

أن يطلب  على حد سواء ن لكل من رب العمل وورثة المقاول المتوفىإوبناء عليه ف

 فلا ،حد الورثةأكفاية واشتراطات قد لا تتوفر في  يذا كانت مباشرة المقاولة تقتضإالإنهاء 

 نشطته المصرح له بمزاولتها.ي أولا تدخل ف، حدهم ممارسا لأعمال المقاولةأيكون 
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قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر ن البين من اللائحة التنفيذية لإوحيث 

ذ يجرى إ ،داريةالعقود الإي ن شخصية المتعاقد محل اعتبار فأ 1983لسنة  9لقانون رقم با

فضل العطاءات من حيث الكفاية ألى إوصولا ، مرسومة قانونالإجراءات  طبقااختياره 

( على 6وجبت المادة )أعماله تكشف عن مقدرته الفنية، فقد أن سابقة أالفنية والمالية، و

يتضمن بيانات تتعلق باسم صاحب  ،مساك سجل لقيد الموردين والمقاولينإدارية الجهات الإ

البطاقة الضريبية ورقم القيد فى السجل  نواع النشاط ورقمأو يالنشاط واسمه التجار

و أي سجل يكون القيد فيه واجبا قانونيا، أسجل قيد المقاولين بوزارة الاسكان في و يالتجار

( 55)وقررت المادة  ،والبيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية ،يتعامل معه يواسم البنك الذ

العطاء بق فيبينوا في كتاب مستقل ير نه على مقدمي العطاءات عن مقاولات الأعمال أنأ

قيمة الأعمال التي قاموا بها للحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ونوعها 

ن يقدموا إلى جهة أفإذا كان لم يسبق لهم القيام بأعمال من هذا القبيل فعليهم  ،وتاريخها

الأعمال المطروحة في الإدارة ما يثبت قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها 

وعليهم عمل التسهيلات اللازمة ، المناقصة ومواقعها ومجموع قيمتها وتواريخ إتمامها

البيانات والمستندات التي تثبت قيدهم  جميعلمندوبي جهة الإدارة لمعاينة تلك الأعمال وتقديم 

زمت الفقرة لأو ،لقوانين أو القرارات التي تنظم ذلكا على وفقفي مكاتب أو سجلات خاصة 

 ن يرفق بعطائه صورة من بطاقته الضريبية.أمقدم العطاء  (60)خيرة من المادة الأ

تنفيذ العقود الإدارية عدم جواز تنازل  ين الأصل المقرر فأن البين مما تقدم إوحيث 

حتى لا تكون العقود الإدارية مجالا للوساطات ؛ المتعاقد مع الجهة الإدارية عن العقد

فالتزامات المتعاقد مع ، نه من المسلمات أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذأكما  ،والمضاربات

ذ ؛ إأو أن يتعاقد بشأنها مع الغير ،حل غيره فيهالا يجوز له أن يُ  ،الإدارة التزامات شخصية

 دفى اختياره الكفاية الفنية والمالية، فإذا حصل التنازل عن العقد فإن التنازل يع يتروع

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  (75)المادة  يلما هو منصوص عليه فا طبق باطلا

من حظر التنازل عن العقد  1983لسنة  9رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايدات
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و المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو أ "لا يجوز للمتعهد: بقولها

موافقة الجهة الحكومية المعنية. وفي حالة التنازل عن العقد يبقى  بعضها إلى الغير، إلا بعد

ولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله ئالمتعاقد مس

 .عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية المعنية قبله من حقوق"

انتهاء عقد المقاولة  يلقاعدة العامة وهمن اللائحة قررت ا (76)وحيث ان المادة 

ي استمرار ورثة المقاول المتوفى ف جازت استثناءً ألكنها ، شغال العامة( بوفاة المقاول)الأ

بقاء على العقد قائما، وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، تنفيذ العقد والإ

ن أو ،ن الاصل هو حظر التنازل عن العقدأر باعتبا ؛ضيق الحدودأر فى وهذا الاستثناء يفسَّ 

 شخصية المتعاقد محل اعتبار.

ورثة المقاول الضمانات  ير ففتوتن أن  استمرار العقد يكون رهنا بي أولا ريب ف

السجلات  يحدهم مقيدا فأن يكون أب ،شغال العامةالكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد الأ

وسابقة خبرة فى  ،بطاقة ضريبيةلديه و (،المقاولين وسجل يتجارالسجل )ال المقررة قانونا

تخلف  إن  عمال المتبقية، فعمال مماثلة للعقد، بما يكشف عن قدرة الورثة على تنفيذ الأأتنفيذ 

دارة على ذا وافقت جهة الإإو ،شغال العامة منتهيا بقوة القانونهذا وجب اعتبار عقد الأ

الورثة، ي اة التحقق من وجود تلك الضمانات فتنفيذ العقد دون مراع ياستمرار الورثة ف

نجاز المشروع محل العقد إ يبقاء على العقد غير محقق للمصلحة العامة المتمثلة فكان الإ

حق  يثرا فألا ينتج  ،المواعيد المقررة تعاقديا، ويقع باطلاي وف ،وفاهأكمل وجه وأعلى 

سناد العمل كلية إحدهم تلك الضمانات أ يتوفر فتذا لم إن للورثة إولا يسوغ القول ، الورثة

ن حظر المشرع التنازل عن العقد يستتبع حظر مقاولة الباطن على كل إذ إ ؛لى مقاول باطنإ

ن تكون العقود الإدارية مجالا للوساطات من ألما يترتب على ذلك  ؛عمال محل العقدالأ

 والمضاربات. 

ن ورثة المقاول المتوفى أوراق ت من الأنه لما كان الثابإنه ترتيبا على ما تقدم، فإوحيث 

( )فوزية وصباح ابنتاهرملته( ووالدته وأهم زوجته ) 12/11/1989وقت موته بتاريخ 
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وهؤلاء جميعا لم يكن من بينهم من يمارس حرفة  ،محمد(و كريمةو ي)سام بناء القصروالأ

يعد عملا تجاريا،  يعمال المقاولات وليس لديهم سابقة خبرة فى هذا النشاط الذي أبيه فأ

 يوسجل المقاولين واستخراج البطاقة الضريبية، مما يرس يالسجل التجار ييتطلب القيد ف

مما  ،شغال العامةالضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد الأ يهمتوفر فتنه لا بأاليقين 

اول مورثهم، منتهيا بقوة القانون بموت المق شغال العامة(معه عقد المقاولة )عقد الأ ديع

لصحيح حكم القانون، مما تغدو معه  اعمال المتبقية مخالفتنفيذ الأ يويكون استمرار الورثة ف

سعار التنفيذ على حساب الورثة بعد سحب العمل منهم لا سند لها من العقد أالمطالبة بفروق 

 واجبة الرفض. ،أو القانون

وبرفض  ،يستوجب الحكم بإلغائه ن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، مماإوحيث 

 الدعوى.

 ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.  إوحيث 

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

 :)عليا( ق56لسنة  17806الطعن رقم  يف (أولا)

ببطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك، 

 ات.وألزمت رافعه المصروف ،ورفضه موضوعا

 :)عليا( ق 56لسنة  17996الطعن رقم ي ف (ثانيا)

بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته مصروفات 

 يوألزمت المدع ،ق برفضها54لسنة  3746موضوع الدعوى رقم  فيو ،الطعن

مصروفاتها.
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(41) 
2016سنة  ينايرمن  27جلسة   

(ائية )علياالقض 51لسنة  13686الطعن رقم   
( لعاشرةالدائرة ا ) 

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

صلاح عز الرجال و ،رضا عبد المعطي السيد /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 وصلاح محمود توفيق محمد. ،وياسر أحمد محمد يوسف ،جيوشي بدوي

 جلس الدولةنواب رئيس م 

 المبادئ المستخلصة:

 ثارآ: 

عدا ما كان ، المشرع جميع الآثا  من الأموال العامةاعتار  -وإخلاؤها  اثترمي  الآ

وبسط حمايته على تلك الأموال باعتاا ها من الآثا ، وذلك بأن حظر  ،منها وقفا

ا عليهتملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص 

 تسجيل الأثر واجاات يتعين أن يلتزم بها مالك الأثر علىالمشرع   تب -قانونا

في ومنها عدم جواز تجديد أو تغيير معال  الأثر على أي وجه إلا بترخيص  ه،وحائز

الحق في أن  لهيئة الآثا  المصرية )المجلس الأعلى للآثا  فيما بعد(، وجعل ذلك

بما في ذلك  ،ه من الأعمال لازما لصيانة الأثرراتما  اااشر في أي وقت على نفقتهت

ضرو ة لذلك  تالحق في إخلاء الأثر كلما  أ اأعمال الترمي  اللازمة، كما جعل له

على  ،بأعمال الصيانة والترمي  اللازمة للأثر اوحدهها مقابل تعويض عادل، وخص

القاطية  أن تتحمل كل من وزا ة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف
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 الهيئةتحمل تنفقات ترمي  وصيانة العقا ات الأثرية والتا يخية التابعة لها، كما 

ما  ،نفقات ترمي  المااني التا يخية المسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى

قيمة هو فعندئذ يتحمل  ،ل  يكن ساب الترمي  قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز

لها حالتئذ إلزامه تحت إشرافها ترمي  وصيانة الأثر، دون حاجة ، ومصا يف الترمي 

دون تحديد  ه،إخلاء مؤقتا بدعوى ترميم قرا  الهيئة بإخلاء الأثر -إلى إخلائه منه

يكون حال وجود ضرو ة خلاء ، فالإمدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون

 .مقابل تعويض عادللذلك، و

( من قانون حماية الآثار، 51( و)30( و)15( و)13( و)12( و)6( و)5المواد ) -

لسنة  3القانون رقم موجب قبل تعديله ب، 1983لسنة  117الصادر بالقانون رقم 

2010. 

 الإجراءات
وكيلا  ،أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض 19/5/2005في يوم الخميس الموافق 

قلم كتاب مجلس الأعلى للآثار( رئيس مجلس إدارة البصفته )وزير الثقافة عن الطاعن 

هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري 

 6394ق و56لسنة  1902في الدعويين رقمي  22/3/2005)الدائرة الثالثة( بجلسة 

ق، الذي قضى بقبول الدعويين شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 57لسنة 

الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة وألزمت الجهة 

 مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

الحكم بصفة مستعجلة  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن بصفته

ا لتقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العلي

 (احتياطيا)بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعويين الأصليتين، و (بصفة أصلية)

بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين 
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معاينة موقع التعدي، ووضع تقريره عن حالة السبيل المعمارية، ومدى ما يحتاجه من ل

المسجل ) عما إذا كان هناك خطر محدق بالأثر من عدمهترميم وصيانة وتنكيس، و

 ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.(آثار قبطية 347تحت رقم 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول 

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

حص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر ونظر الطعن أمام دائرة ف

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة  20/4/2011وبجلسة  ،جلساتها

بالمحكمة، حيث نظر الطعن أمامها، وتدوول بالجلسات على النحو الثابت  (موضوع)

قررت إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة  21/10/2014بالمحاضر، وبجلسة 

قررت المحكمة حجز  11/11/2015بالمحكمة للاختصاص، وبجلسة  (موضوع)

، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة 27/1/2016الطعن للحكم فيه بجلسة 

 على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

من ثم يكون مقبولا فه الشكلية المقررة قانونا، أوضاع ىوحيث إن الطعن قد استوف

 شكلا.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه إذ تهيأ الطعن للحكم في 

 موضوعه، فإن ذلك يغني )بحسب الأصل( عن التعرض لبحث ذلك الطلب.

حسبما يبين من - وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص

 رقم أقام المدعي )المطعون ضده( الدعوى 6/2/2001في أنه بتاريخ  -الأوراق

طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبوقف  ،ق أمام محكمة القضاء الإداري56لسنة  1902

ن المجلس الصادر ع 18/9/2001الصادر في  2185تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 

الإدارة المصروفات،  الأعلى للآثار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة
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صدر حكم محكمة القضاء الإداري )دائرة  6/2/2001نه بتاريخ إعلى سند من القول 

الذي قضى بقبول ، ق المقامة منه54لسنة  10964الأفراد ج( في الدعوى رقم 

الصادر  2000لسنة  1276الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 

بطرد وإخلاء وإزالة التعديات والإشغالات الواقعة على ن المجلس الأعلى للآثار ع

 (،الكائن بشارع عش النخلة 347الأثر القبطي رقم ، )سبيل مصطفى جورجي مرزا

بالصيغة التنفيذية، وعند شروع  يلاذالواقعة من ورثة/...، ولما كان الحكم المذكور م

 هاذ هذا الحكم بطردالمدعي في تنفيذ هذا الحكم تعرضت له هيئة الآثار لعدم تنفي

، وبعد أكثر من ستة أشهر على هذا الحكم وضع المجلس مكتب التحفيظالتلاميذ من 

صدر القرار المطعون أف ،عقبة مادية حتى لا يتمكن من الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم

، وذلك ليصبح الإخلاء إخلاء 2000لسنة  1276فيه، الذي قرر تصحيح القرار رقم 

لكونه مجرد عقبة  ؛لمدعي على هذا القرار صدوره مجحفا بحقوقهمؤقتا، وينعى ا

مادية لعدم الاستمرار في تنفيذ حكم قضائي، وبطلانه لعدم التسبيب، وصدوره مشوبا 

حيث  فيه، بالتعسف في استخدام السلطة، علاوة على مخالفته لحجية الشيء المقضي

كلي شمال القاهرة في مدني  1979لسنة  4175في الدعوى رقم  لمصلحتهصدر حكم 

بمنع تعرض هيئة الآثار له، ولوضع يده وانتفاعه بالعين محل  29/12/1986

 .المبينة سلفاالدعوى، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بطلباته 

لسنة  6394أقام المدعي الدعوى رقم  1/11/2001ومن ناحية أخرى فإنه بتاريخ 

حيث قيدت بجدولها  ،لاق الجزئيةق بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بو57

إشكالات تنفيذ بولاق، طالبا في ختامها الحكم بالاستمرار  2001لسنة  146العام برقم 

ق، والحكم بعدم الاعتداد 54لسنة  10964في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 

المجلس الأعلى للآثار بتاريخ  عن( الصادر 2185بالقرار الإداري رقم )

حكمت المحكمة  6/4/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 18/9/2001

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، 
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وأبقت الفصل في المصروفات، حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري 

 25/1/2015ق، وبجلسة 57لسنة  6394)الدائرة الثالثة( وقيدت بجدولها العام برقم 

ق لارتباطهما 56لسنة  1902 رقم قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى

 وليصدر فيهما حكم واحد.

.............................................................. 

صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت محكمة أول درجة  18/3/2003وبجلسة 

ضت بعض نصوص قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم بعد أن استعر- قضاءها

أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق  على -1983لسنة  117

أن العقار محل الدعوى الماثلة مملوك لهيئة الأوقاف المصرية،  ،العاجل من الدعوى

تحفيظ القرآن الكريم ويقوم المدعي ضمن ورثة والده باستغلال هذا الأثر ككُتاب ل

امتدادا للعقد المبرم بين مورثه وهيئة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف مصطفى 

كعقد عارية، وقضى الحكم الصادر في  1/1/1936جورجي مرزا المؤرخ فى 

بتكييفه على أنه  5/12/1962مدني كلي مصر في  1962لسنة  1239الدعوى رقم 

 1979لسنة  4175كم الصادر في الدعوى رقم عقد إيجار بمقابل انتفاع، وقضى الح

مدني كلي شمال القاهرة بمنع تعرض كل من هيئة الآثار  29/12/1986في 

المصرية و... لمورث المدعي في حيازة هذا الأثر، ومن ثم يظهر أن المدعي حائز 

للأثر محل الدعوى حيازة قانونية هادئة ومستقرة بموجب عقد إيجار من هيئة الأوقاف 

تكون معه سلطة هيئة  مماويقوم باستغلاله كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ، صريةالم

الآثار مقتصرة على الإشراف على الأثر من ناحية الترميم والصيانة والحفاظ عليه من 

الأضرار الناجمة عن الاهتزاز والرشح وتغيير معالمه والحفاظ على طابعه التاريخي، 

 .وإخلاء الأثر قبل تعويض المالك تعويضا عادلا دون أن يكون لها الحق في طرد

ن الأثر محل الدعوى الماثلة مهدد إولا يغير من هذا النظر قول هيئة الآثار 

 ةويخشى سقوطه في أي ،بالأرضيات اوتشققات وهبوط ان به شروخإو ،بالانهيار
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حول  المنتشرين لحظة نتيجة للتعديات والإشغالات من قبل الباعة الجائلين وغيرهم

ن لهيئة الآثار الحق إحيث  ؛نها اتخذت هذا القرار دفعا للخطر الداهمإو ،جدران الأثر

ترميم وصيانة وتنكيس الأثر على نفقتهم،  (ومنهم المدعي)في إلزام ورثة المرحوم/... 

دون الحاجة إلى إخلائهم منه، وهو ما كشف ظاهر الأوراق عن قيامهم به، أو تقوم 

يا للخطر، أو تقوم بتعويضهم وهيئة الأوقاف مقابل الإخلاء بذلك على نفقتها توق

وحيازة الأثر، مع إبعاد الباعة الجائلين عن الأثر، خاصة أن النشاط الذي يستغل فيه 

الأثر حال صلاحيته للاستعمال هو نشاط تحفيظ القرآن الكريم، وهو عمل غير ضار 

في طابعه الأثري التاريخي، أما سلامة المبنى، أو يغير  فيبالمبنى والأثر ولا يؤثر 

ومنهم ) بإخلاء ورثة/... 2001لسنة  2185أن تصدر قرارها المطعون فيه رقم 

شهور لدون بيان مدة هذا الإخلاء وهل هو  ،إخلاء مؤقتا بدعوى ترميم الأثر (المدعي

 رقم  ن المحكمة في الدعوىعفإنها بذلك تكون قد التفت حول الحكم الصادر  ،سنينلأم 

الذي سبق أن أوقف تنفيذ قرار طرد وإخلاء وإزالة التعدي الذي  ق54لسنة  10964

النتيجة نفسها تدعيه الهيئة المدعى عليها من ورثة/...، كما أنها تكون بذلك قد حققت 

يكون معه  وهو ما، 2000لسنة  1276التي كانت تريدها من إصدار قرارها رقم 

د صدر مخالفا لصحيح حكم الواقع والقانون، القرار المطعون فيه بالدعوى الماثلة ق

ن إويتوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، ولا مراء في توفر ركن الاستعجال إذ 

- من العقار محل الدعوى الماثلة وطردهم (ومنهم المدعي)من شأن إخلاء ورثة/... 

اء القرار بإلغ ييترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضأن  -نه مؤقتإن قيل إو

تمثل في إلحاق أضرار تلحق بهم تتمثل في حرمانهم من استغلال العقار تالطعين، 

من حقهم في استغلال الأثر بما يعود في حرمانهم واستئناف تحفيظ القرآن الكريم، و

يتوفر معه ركن  وهو ماعليهم بالنفع طبقا للعقد المبرم بينهم وبين هيئة الأوقاف، 

 ما تقدم فقد قضت المحكمة بحكمها المتقدم. الاستعجال، وبناء على

.............................................................. 
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فقد أقام الطعن الماثل استنادا إلى أن   هذا الحكم (بصفته)وإذ لم يرتض الطاعن 

وهو السيد أمين عام  ،ن الجهة المختصة بإصدارهعالقرار المطعون فيه صادر 

لأعلى للآثار، وذلك بموجب التفويض الممنوح له بالقرار الوزاري رقم المجلس ا

، 88/1994رقم  (الرئيس للمجلس الأعلى للآثار)، وقرار وزير الثقافة 76/1994

الذي نص على تفويض أمين عام المجلس الأعلى للآثار في تمثيل رئيس مجلس إدارة 

ص المادة السابعة من القرار بناءً على ن ،المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير

، وأن المبنى محل الحكم المطعون فيه مسجل ضمن الآثار 82/1994الجمهوري رقم 

لسنة  10964، وأن الحكم الصادر في الدعوى 347الإسلامية والقبطية تحت رقم 

أن المبنى مملوك لهيئة الأوقاف  إلىن محكمة القضاء الإداري قد ارتكن عق 54

 ،لا يجوز لهيئة الآثار المصرية الطرد والإخلاء من ثمى للآثار، ووليس للمجلس الأعل

أصدر الأمين  ومن ثمن مسئولية الهيئة إخلاء السبيل إخلاءً مؤقتا لحين الترميم، إبل 

بالإخلاء  2001لسنة  2185العام للمجلس الأعلى للآثار القرار المطعون فيه رقم 

وبه شروخ وتشققات وهبوط بالأرضيات  ،لأن الأثر مهدد بالانهيار؛ المؤقت للترميم

بل الباعة الجائلين حول قلحظة نتيجة التعديات والإشغالات من  ةويخشى سقوطه في أي

من قانون  (30)المادة  على وفق حكمجدران الأثر، وأن الهيئة اتخذت هذا القرار 

ار ، وأن المجلس الأعلى للآث1983لسنة  117حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 

حالته إلى خبير متخصص للانتقال إلى موقع إيطلب قبل الفصل في الطعن الماثل 

مسجل ضمن الآثار هو و ،وبيان حالته المعمارية ،التعدي للمعاينة على الطبيعة

عتبر من أملاك الدولة العامة الأثرية التي لا يجوز التعدي يو، 347القبطية تحت رقم 

 عليها أو تملكها بالتقادم.

 .المبينة سلفام الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلباته ختتاو

.............................................................. 
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وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الطعن ومستنداته أنها كافية للفصل فيها دونما 

ن والحالة من ثم  يتعيف -ذلك (بصفته)حسبما يطلب الطاعن - حاجة لإحالتها إلى خبير

 هذه رفض طلب الطاعن بشأن إحالة الطعن إلى خبير.

قبل تعديله - 1983لسنة  117وحيث إن قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 

( منه على أن: "هيئة الآثار المصرية 5ينص في المادة ) -2010لسنة  3بالقانون رقم 

في متاحفها ومخازنها وفي  هي المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار

 المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية...".

( من القانون المشار إليه على أن: "تعتبر جميع الآثار من الأموال 6وتنص المادة )

ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في  -عدا ما كان وقفا-العامة 

 لقانون والقرارات المنفذة له".الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا ا

( من القانون نفسه على أن: "يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير 12وتنص المادة )

ويعلن القرار الصادر ، المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة

وينشر في  ،بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري

 ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري". ،قائع المصريةالو

( من هذا القانون على أن: "يترتب على تسجيل الأثر العقاري 13وتنص المادة )

 وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية:

ية مصر عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهور -1

 العربية.

عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز نزع  -2

ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة، بناء على اقتراح مجلس إدارة 

 الهيئة.

 عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار. -3
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أي وجه إلا بترخيص من رئيس  عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على -4

ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها  ،الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة

 تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت 

مع عدم الإخلال بالحق في  ،فالهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخال

 وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون. ،التعويض

التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على  -5

مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من  ،العقار

وعلى الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما  حصل التصرف له أن العقار مسجل،

ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار  ،من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف

 بالرفض.

لصيانة  ماللهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لاز  -6

 نقولا".وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر م ،الأثر

( من هذا القانون على أن: "لا يترتب على أي استغلال قائم من 15وتنص المادة )

قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أي حق في 

 تملكه بالتقادم، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل".

قانون على أن: "تختص الهيئة دون غيرها بأعمال ( من هذا ال30وتنص المادة )

الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية 

 المسجلة.

يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية  

 تابعة المسجلة لها. نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية ال

كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المباني التاريخية المسجلة التي في حيازة الأفراد 

والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما 
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تقرره اللجنة الدائمة المختصة، وفي هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف 

 الترميم...".

( من هذا القانون على أن: "تتولى الهيئة تنسيق العمل مع 51وتنص المادة )

الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس 

المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات 

ار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخط

وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار  ،والأثري

 والتراث".

 وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع اعتبر هيئة الآثار المصرية

ئون الجهة المختصة بالإشراف على ما يتعلق بش (ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار)

الآثار في متاحفها ومخازنها وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، واعتبر 

وبسط المشرع على  ،-عدا ما كان منها وقفا- المشرع جميع الآثار من الأموال العامة

تلك الأموال حمايته باعتبارها من الآثار، وذلك بأن حظر تملكها أو حيازتها أو 

قانونا، وقضى المشرع عليها وبالشروط المنصوص  التصرف فيها إلا في الأحوال

بأن يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس 

إدارة هيئة الآثار المصرية، ورتب على التسجيل واجبات يتعين أن يلتزم بها مالك 

عالم الأثر على أي ومنها عدم جواز تجديد أو تغيير م ،-بحكم اللزومه وحائز- الأثر

وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن يكون 

ها تحت الإشراف المباشر للهيئة، وإلا قامت الهيئة فيإجراء الأعمال التي رخص 

بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، وجعل للهيئة الحق في أن تباشر 

بما في ذلك أعمال  ،لى نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثرفي أي وقت ع

الترميم اللازمة، كما جعل لها الحق في إخلاء الأثر كلما رأت ضرورة لذلك مقابل 

على أن  ،تعويض عادل، وخص الهيئة وحدها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة للأثر
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المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات تتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف 

ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة لها، كما تتحمل الهيئة نفقات ترميم 

ما لم يكن سبب  ،المباني التاريخية المسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى

قيمة مصاريف  فعندئذ فإنه يتحمل ،الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز

الترميم، وأناط بالهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط 

بما يكفل حماية الآثار  ،والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات

والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث 

وبما يحقق التوازن بين مطالب  ،المحيط التاريخي والأثريوأخطار الصناعة وتغيير 

 العمران وضرورات صيانة الآثار والتراث.

 وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده ،وحيث إنه متى كان ما تقدم

 347بموجب عقد إيجار بمقابل انتفاع من هيئة الأوقاف المصرية للأثر رقم حائز 

( الكائن بشارع عش النخلة بولاق أبو العلا، والمملوك )سبيل مصطفى جورجي ميرزا

لهيئة الأوقاف المصرية بصفتها ناظرة على وقف مصطفى جورجي ميرزا، ويقوم 

قانون حماية  على وفق أحكامباستغلاله ككُتاب لتحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم فإنه 

ى هذا الأثر من الآثار المشار إليه فإن سلطة هيئة الآثار تقتصر على الإشراف عل

ناحية الترميم والصيانة والحفاظ عليه من الأضرار الناجمة عن الاهتزاز والرشح 

 المنتفع وتغيير معالمه والحفاظ على طابعه التاريخي، دون أن يكون لها الحق في طرد

قبل قيامها بالتعويض العادل في هذا الشأن، كما يكون لها أن تلزم حائز  ،وإخلاء الأثر

إشرافها ترميم وصيانة الأثر على نفقته إذا كان سبب الترميم قد نشأ عن  حت الأثر وت

ودونما حاجة إلى إخلائه منه، وبذلك فإن القرار المطعون ، سوء استعمال من الحائز

إخلاء  (ومنهم المطعون ضده)إذ تضمن إخلاء ورثة/...  2001لسنة  2185فيه رقم 

بحسب - يكون هدة محددة لهذا الإخلاء، فإنودون تحديد م ،مؤقتا بدعوى ترميم الأثر

مخالفا للقانون، ومن ثم يتوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه،  -الظاهر من الأوراق
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متضمنا طرد  2000لسنة  1276سيما أنه سبق أن قامت الهيئة بإصدار القرار رقم لا

لأثر على ا( ومنهم المطعون ضده)وإخلاء وإزالة التعدي الواقع من ورثة/... 

ق أمام 54لسنة  10964 رقم إقامة الدعوى علىحدا المطعون ضده  وهو ما ،المذكور

محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار، 

قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار  6/2/2001وبجلسة 

ية المصروفات )كما قضت لاحقا بجلسة المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدار

التي تضمنها  ذاتها بإلغاء هذا القرار(، وذلك على سند من الأسباب 29/6/2004

في تلك  أن جهة الإدارة المطعون ضدهاعن الحكم المطعون فيه، وهو ما ينبئ 

قد أصدرت القرار المطعون فيه بغية الالتفاف حول تنفيذ الحكم المشار إليه  الدعوى

 .آنفا

وحيث إنه فضلا عن توفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

على نحو ما سلف، فقد توفر كذلك ركن الاستعجال، بحسبان أن من شأن إخلاء 

من الأثر محل التداعي أن يرتب نتائج يتعذر ( ومنهم المطعون ضده)ورثة/... 

عليهم بالنفع منه طبقا للعقد الذي تتمثل في حرمانهم من استغلاله بما يعود  ،تداركها

سبق أن تم إبرامه مع هيئة الأوقاف المصرية بهذا الشأن، ومن ثم يتوفر ركنا طلب 

وقف التنفيذ، ويغدو متعينا القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على 

 ذلك من آثار.

ح القانون، مما وإذ خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون موافقا لصحي

 يتعين معه رفض الطعن الماثل.

 ( مرافعات.184المادة )ر الطعن يلزم مصروفاته عملا بوحيث إن من خس

 اببفلهذه الأس
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الجهة 

 الإدارية الطاعنة المصروفات.
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(42) 
 2016سنة  ينايرمن  27جلسة 

 (القضائية )عليا 51لسنة  23088الطعن رقم 
 لعاشرة(الدائرة ا)

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

ورضا عبد المعطي  ،محمد هشام أحمد الكشكي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 حمد.وصلاح محمود توفيق م ،وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي ،السيد

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

  :أملاك الدولة الخاصة والعامة 

في إزالة التعدي سلطتها الجهة الإدا ية مناط مشروعية استخدام  -التعدي عليها

وقوع اعتداء ظاهر على أملاكها أو محاولة غصاها، ولا  إدا يا هوعلى أملاكها 

ضع اإذا استند و -أي سند قانوني لوضع يده يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من

اليد إلى ادعاء ظاهر بحق ما على العقا ، وكان له ما يار ه من مستندات تؤيد في 

، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز هظاهرها ما يدعي

ستعمال جهة قانوني بالنساة لهذا العقا ، انتفت حالة الغصب أو الاعتداء الموجب لا

الإدا ة لسلطتها في إزالته بالطريق الإدا ي، فلا يحق أن تلجأ إليها، إذ إنها في هذه 

الحالة لا تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب عن أملاك الدولة، بل تكون في 

معرض انتزاع ما تدعيه من حق، تنفرد به عن طريق التنفيذ المااشر، وهو أمر غير 

على مشروعية القرا  الصاد  بإزالة في الرقابة  القضاء الإدا ي سلطة -جائز قانونا
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فهو في النزاع حول ملكية هذه الأملاك، تمتد إلي الفصل  التعدي على أملاك الدولة لا

أمر يختص به القضاء فهذا تغلغل في فحص المستندات للترجيح فيما بينها، يلا 

  القضاء الإدا ي على التحقق يقتصر دو -المدني الذي يفصل دون غيره في الملكية

وله شواهده وأدلته  ،من أن سند الجهة الإدا ية هو سند جدي ظاهر ومشروع

لا ينتفي  -المار ة لإصدا  القرا  بإزالة التعدي إدا يا بالسلطة المااشرة لجهة الإدا ة

التعدي بالقول إن المتعدي قد اشترى العين بحق الجدك من الاائع الذي يستأجر العين 

عقد الإيجا  من العقود الشخصية التي لا ترتب حقوقا عينية على من جهة الإدا ة؛ ف

عن هذا الإيجا  لغيره دون موافقة أن يتنازل لمستأجر للا يجوز ف العين محل الإيجا ،

، وأثر عقد الايع بالجدك مقصو  على طرفيه، ولا يمتد إلى المالك الأصلي للعين

 غيرهما، لاسيما مالك العين.

 .1948( لسنة 131القانون المدني، الصادر بالقانون رقم )( من 970لمادة )ا -

( 43قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم )( من 26المادة ) -

 .  1979لسنة 

 الإجراءات
بصفتها نائبة عن الطاعنين ، أودعت هيئة قضايا الدولة 21/8/2005بتاريخ 

طعنا  (،الدائرة الثالثة) اثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العلياتقرير الطعن الم ،بصفاتهم

على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الثالثة( في 

القاضي بقبول الدعوى شكلا، ، 25/6/2005ق بجلسة 58لسنة  11525الدعوى رقم 

من آثار، وألزمت الإدارة وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك 

مصروفات الطلب المستعجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة 

 لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
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الحكم بصفة مستعجلة بوقف  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعنون

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا، وفي

فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون 

 ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

للأسباب الواردة -ارتأت فيه ي تقريرا بالرأي القانون  وأودعت هيئة مفوضي الدولة

 إلزام الجهة الإدارية المصروفات.الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، و -به

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة )فحص( إلى أن قررت بجلسة 

إحالته إلى الدائرة الثالثة )موضوع(، التي قررت بجلسة  5/12/2012

إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، وبها نظُر على النحو الثابت  21/10/2014

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  16/12/2015بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 

 به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

من ثم يكون مقبولا فجميع شروطه وأوضاعه الشكلية،  ىستوفاوحيث إن الطعن قد 

 شكلا.

فووي أنووه بتوواريخ  -حسووبما يبووين موون الأوراق- وحيووث إن عناصوور المنازعووة تخلووص

ق أمووام محكمووة 58لسوونة  11525أقووام المطعووون ضووده الوودعوى رقووم  12/6/2004

طالبوا فوي ختامهوا الحكوم بقبوول الودعوى  (،الدائرة الثالثة) القضاء الإداري بالإسكندرية

ن محووافظ عووالصووادر  2004لسوونة  281شووكلا، وبوقووف تنفيووذ ثووم إلغوواء القوورار رقووم 

الإسكندرية، فيما تضمنه من إزالة تعديه على ملك الدولة، مع ما يترتب علوى ذلوك مون 

 آثار.
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وذكر المودعي شورحا للودعوى أنوه اشوترى حوق الانتفواع بمكتوب عبوارة عون حجورة 

 ميدان عرابي بالمنشية، وذلوك مون 1بالدور الثالث علوي من العقار رقم  6بالشقة رقم 

، وقد فوجئ بصدور القرار 24/8/2003بموجب عقد بيع بالجدك مؤرخ في  السيد/...

 الطعين بإزالة تعديه على الحجرة المذكورة.

 ،ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والانحراف بالسلطة

من  تأسيسا على أن وضع يده مستمد من العقد المشار إليه، ووضع يد البائع له مستمد

أحكام قضائية نهائية بإلزام الجهة الإدارية تحرير عقد إيجار له عن الحجرة المشار 

 ، وقدم سندا لدعواه ثلاث حوافظ مستنداتالمبينة آنفاإليها، وخلص إلى طلباته 

.............................................................. 

اري في الشق العاجل من الدعوى قضت محكمة القضاء الإد 25/6/2005وبجلسة 

بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من 

آثار، وألزمت الإدارة مصروفات الطلب المستعجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة 

 مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

المكتب بضاءها على سند من أن المدعي اشترى حق الانتفاع وشيدت المحكمة ق

 بميدان عرابي بالمنشية من 1بالدور الثالث علوي من العقار رقم  6الكائن بالشقة رقم 

مساكن الإسكندرية بإلزام جهة  91لسنة  3095... الذي صدر له الحكم رقم السيد/

ح الحكم نهائيا برفض ن المكتب المذكور، وأصبعالإدارة تحرير عقد إيجار له 

الاستئناف عليه، ومن ثم يكون وضع يد المدعي على المكتب موضوع التداعي له ما 

 -بحسب الظاهر من الأوراق- يبرره بسند قانوني، ومن ثم يكون القرار الطعين

معه ركن الجدية، كما أن تنفيذ القرار فيه ، ما يتوفر مخالفا للقانون، ومرجح الإلغاء

 داركها مما يتوفر معه ركن الاستعجال.نتائج يتعذر ت

.............................................................. 
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ناعين على  ،وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل

الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن العلاقة 

 رية لا تتيح للمستأجر التأجير أو التنازل للغير بغير موافقة المالك الأصلي.يجاالإ

.............................................................. 

( من القانون المدني تنص على أنه: "... ولا يجوز تملك 970وحيث إن المادة )

رية العامة وكذلك أموال الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبا

الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام 

هذه الأموال  ىأو كسب أي حق عيني عل ،غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية

 بالتقادم.

 ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول

 التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا".

لسنة  43( من نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 26كما تنص المادة )

والقوانين المعدلة له على أن: "يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية  1979

الدولة العامة بالمحافظة... وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك 

 وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري". ، والخاصة

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة الجهة الإدارية في إزالة 

مناط مشروعيتها وقوع ، التعدي على أملاكها أو محاولة غصبها بمقتضى القانون

يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد اعتداء ظاهر على أملاكها أو محاولة غصبها، ولا 

من أي سند قانوني لوضع يده، أما إذا استند في وضع اليد إلى ادعاء ظاهر بحق ما 

على العقار، وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعي من حق على 

ني هذا العقار، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانو

انتفت حالة الغصب أو الاعتداء الموجب لاستعمال جهة الإدارة  ،بالنسبة لهذا العقار

نها في هذه الحالة لا إفلا يحق أن تلجأ إليها، إذ ، لسلطتها في إزالته بالطريق الإداري
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تكون في معرض ، بل تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب عن أملاك الدولة

وهو أمر غير جائز  ،فرد به عن طريق التنفيذ المباشرتن ،انتزاع ما تدعيه من حق

 قانونا.

وحيث إن هذه المحكمة وهي تبسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بإزالة 

التعدي على أملاك الدولة لا تفصل في النزاع حول ملكية هذه الأملاك، ولا تتغلغل 

ر الذي يختص به القضاء بالتالي في فحص المستندات للترجيح فيما بينها، وهو الأم

يقتصر دور القضاء الإداري على حيث المدني الذي يفصل دون غيره في الملكية، 

وله شواهده وأدلته  ،التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدي ظاهر ومشروع

الطعن ) المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إداريا بالسلطة المباشرة لجهة الإدارة.

 .(الدائرة السادسة عليا -26/3/2008جلسة بق. عليا  49لسنة  13257رقم 

وحيث إنه بتطبيق المبادئ والأحكام السابقة على وقائع النزاع الماثل يتبين أن 

مساكن الإسكندرية بإلزام جهة  91لسنة  3095... صدر له الحكم رقم محمدالمدعو/

دور الثالث علوي من العقار بال 6الإدارة تحرير عقد إيجار له عن حجرة بالشقة رقم 

بميدان عرابي بالمنشية، إلا أن الجهة الإدارية فوجئت بتعدي المطعون ضده  1رقم 

... ببيع حق الانتفاع محمد...( على الحجرة على سند من القول بقيام المدعو/لملوم)

ى ، دون تقديم ما يفيد موافقة الجهة الإدارية علابالحجرة له بالجدك لاستعمالها مكتب

متضمنا إزالة تعدي  2004لسنة  281ذلك، فأصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 

ن عالمطعون ضده على أملاك الدولة، ومؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه صدر 

السلطة المختصة به، قائما على سببه، مطابقا لحكم القانون، خلوا من عيوب الإلغاء، 

دية لطلب وقف تنفيذه، فيجب رفضه دون حاجة ويتعين تأييده، مما ينتفي معه ركن الج

 لبحث ركن الاستعجال.

ولما كان الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب، لذا فإنه يكون قد خالف 

 ه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.ؤالقانون، مما يتعين إلغا
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ق أن اشترى المحل ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أنه سب

المتنازع عليه بحق الجدك، فهذا جميعه مردود عليه بأن أثر عقد البيع بالجدك مقصور 

المطعون ضده والمستأجر الأصلي فقط، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى : على طرفيه

ن عقد الإيجار من العقود الشخصية التي لا إبما في ذلك المالك للعين، حيث  ،غيرهما

ينية على العين محل الإيجار، لذا لا يجوز تنازل المستأجر عن هذا ترتب حقوقا ع

 الإيجار لغيره دون موافقة المالك الأصلي للعين.

( 184المادتين ) يوحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص

 ( مرافعات. 270و)

 فلهذه الأسباب
، وبرفض طلب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه

 وألزمت المطعون ضده المصروفات. ،وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
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(43) 
 2016سنة  فبرايرمن  3 جلسة

  (عليا)القضائية  61لسنة  109885 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عزب

 نائب رئيس مجلس الدولة

ذة المستشوارين/ عبود الفتواح أموين عووض الله الجوزار، وسومير وعضوية السوادة الأسوات

 يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 قرار إداري: ( أ)

الساب في القرا  الإدا ي هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي  - كن الساب -أ كانه

يقود الإدا ة عندما تتخذ قرا ها، فهو حالة واقعية أو قانونية، أو كلاهما، تحمل 

العارة في تقدير  -الإدا ة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين، هو محل القرا 

مشروعية الساب الذي قام عليه القرا  تكونُ بالساب الحقيقي الذي صد  استنادًا 

لجهة الإدا ة إعادة  -ً ا في تقدير جهة الإدا ة لإصدا هإليه، والذي كان دافعاً ومار ِّ 

الإعلان عن الساب الحقيقي للقرا  إذا كانت قد أخطأت في ذكر سااه، شريطة أن 

تثات أن هذا الساب كان قائمًا في تا يخ إصدا  القرا ، وأنه كان بالفعل هو المار ِّ  

ن ما أبدته لاحقاً على في تقديرها لإصدا ه، فإن عجزت عن إقامة الدليل على أ

صدو  القرا  من ساب  حملها على إصدا ه، بات واجااً الاعتداد بما أعُْلِّن  من ساب  

لا يسوغ للقضاء الإدا ي أن يقوم مقام الإدا ة في إحلال ساب   -حال إصدا  القرا 
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لُ  آخر محل الساب الذي قام عليه القرا  بافتراض قيامه على أسااب  أخرى يحُْم 

، أو أن يساير الإدا ة فيما زعمته أن ساااً حقيقي ا، ل  تق  على إثااته، كان هو عليها

دافعها لإصدا  القرا  في حينه، فمتى كان الأمر مُتعل ِّقاً بسلطة  تقديرية، يترك فيها 

القانون للجهة الإدا ية قدً ا من الحرية، تزن على مقتضاها ملاءمة إصدا  القرا  

لى نحو  معين، ل  ي جُزْ للقضاء أن يتُ رْجِّ   عنها إحساسها من عدمه، أو إصدا ه ع

واقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الاعتاا ات الموضوعية التي تاني عليها تصرفها 

التقديري، وإنما يقتصر دو  القضاء الإدا ي على مراقاة صحة الساب الذي قام 

 عليه تصرفها.

 :)ب( جامعات

 المحكمة الإدا ية العليا اختصاصِّ  مناطُ   -ياه تأد -شئون الطلاب -جامعة الأزهر

مكرً ا( من  74بنظر الطعن على قرا  فصل الطالب من الكلية استنادًا إلى المادة )

هذا على  طعنٌ يكون هناك  أن ،قانون إعادة تنظي  الأزهر والهيئات التى يشملها

ال مجلس التأديبفيه من قِّ  ل  صِّ فُ قد القرا  
(1)

 تخلف مناطُ د إذا انتفى هذا فق -

 إليها بالإحالةِّ الصاد   الحك ُ  بما يضحى معههذه المحكمة بنظر الدعوى،  اختصاصِّ 

 سديد.عن محكمة القضاء الإدا ي غير 

بشأن  1961لسنة  103( من القانون رقم 99)مكررا( و 74) تان رقماالماد -

 إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

( من اللائحة التنفيذية للقانون 250( و)249( و)248( و)246( و)245المواد ) -

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، الصادرة  1961لسنة  103رقم 

                                                           
(1)

ق.ع  61لسنة  62932في الطعن رقم الصادر : حكم المحكمة الإدارية العليا في هذا يراجع 

 (.9رقم  -)منشور بهذه المجموعة 11/11/2015بجلسة 
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 79، والمعدَّلة بموجب القرار رقم 1975لسنة  250بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .1983لسنة 

 :)ج( اختصاص

بالمنازعة  الإدا ية العليا حكمةاتصلت الم اإذ -والإحالة الحك  بعدم الاختصاص

، إليها والإحالة الاختصاص بعدم عن محكمة القضاء الإدا يحك  صاد  بموجب 

، ولو كان هذا الحك  غير سديد، التزاما بحك  في نظرها والفصل فيها يفإنها تمض

الأوضاع ذلك الحكُ  متى استوفى ( من قانون المرافعات، وذلك 110المادة )

 ةسرعلو ،ا لإجراءات التقاضيوذلك تاسيطً  ؛ا في هذا الصددة قانونً والشروط المقر 

الفصل في القضايا
(1)

. 

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية (110)المادة  -

 الإجراءات
أقيم الطعن الماثل بصحيفةٍ مُوَقَّعة من محامٍ، أودعت قلمَ كُتَّاب محكمة القضاء 

ق، وأعلنت  37لسنة  9706، قيُ دِتَ برقم 18/4/2015الإداري بالمنصورة بتاريخ 

                                                           
(1)

 1831دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم انتهت  

 -، )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا2/1/2010ق.ع بجلسة  48لسنة 

 المحكمة إلى المحاكم من أي من الإحالة تجوز، إلى أنه (957، ص80أ رقم مكتب فني، المبد

 المرافعات قانون من( 110) المادة، وأن طعن محكمة لا موضوع محكمة بوصفها العليا الإدارية

 وألزمت المختصة، المحكمة إلى الدعوى بإحالة تأمر أن اختصاصها بعدم قضت إذا المحكمة ألزمت

 فالإحالة المختلفة، المحاكم درجات بين تفرقة دون فيها، تفصل أن الدعوى هاإلي المحال المحكمة

 كانت سواء الإحالة، بهذه الدعوى إليها المحال المحكمة تلتزم، فالاختصاص بعدم قضي متى واجبة

 تبسيط هي ذلك في العلة، وأدنى أو أعلى طبقة من أو بالإحالة قضت التي المحكمة ةطبق من

 .القضايا في الفصل وسرعة المتقاضين، على وتيسيرها التقاضي إجراءات
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ر قانوناً، واختتمت بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ  على الوجه المقرَّ

وإلغاء قرار جهة الإدارة بفصل نجل المدعي من كلية الشريعة والقانون بتفهنا 

 ت.الأشراف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفا

وذكر المدعي "الطاعن" شرحًا لذلك، أن نجله "نادر" مُقَيَّدٌ بالسنة الثالثة بالكلية 

فوجئ بالقرار رقم  26/3/2015، وبتاريخ 2014/2015المشار إليها بالعام الجامعي 

بفصله من الكلية فصلا نهائيًّا، ونعى على هذا القرار مخالفته  2015لسنة  156

رُه.القانون؛ لصدوره عن غير مخ ، ودون سبب يبر ِ  تص ٍ

تدوول نظر طلب وقف التنفيذ بالجلسات وعلى النحو الثابت بمحاضرها، حيث و

قدم الحاضرُ عن الجامعة المدعى عليها صورةً ضوئية من مذكرةٍ بنتيجة التحقيق رقم 

مُؤَشَّرًا عليها "بقرار" رئيس الجامعة بفصل الطالب المذكور من  2015لسنة  156

 نهائيًّا، كما قدم مذكرةَ دفاع. الكلية فصلا

قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى  20/5/2015وبجلسة 

وإحالتها بحالتها إلى الدائرة السادسة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، 

وأبقت الفصل في المصروفات، وشيَّدت هذا القضاء على سندٍ من أن القرار المطعون 

لة له بالقرار بقانون رقم عليه و قد أصدره رئيسُ جامعة الأزهر بموجب السلطة المخوَّ

، فإن الطعن عليه أو على قرار مجلس التأديب الصادر في التظلم 2014لسنة  134

 منه ينعقد إلى المحكمة الإدارية العليا.

ليه قضُِيَ ونفاذاً للحكم المشار إليه، والذي خلت الأوراق مما يفيد أن طعناً قد أقيم ع

فيه بإلغائه، فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة، وقيُ دِتَ بالرقم المشار إليه عاليه، 

 9/12/2015وبجلسة  -على النحو الثابت بمحاضرها-وجرى تداولها بالجلسات 

، وفيها تقرر مد 2/1/2016قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 

ليوم لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم، أجل النطق بالحكم إلى جلسة ا

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
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 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وتمام المداولة قانوناً.بعد الا

وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار  ،حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا

فصلا نهائيًّا من  )نادر(بفصل نجله  26/3/2015 في خلمؤرَّ رئيس جامعة الأزهر ا

 شراف، مع ما يترتب على ذلك من آثار.كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأ

 الإداريوحيث إنه فيما يتصل بحكم الإحالة الصادر عن محكمة القضاء 

من اختصاص الأخيرة بنظرها  بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة بسندٍ  بالمنصورة

يعد هو العنصر القانوني  الإدارين السبب في القرار أمن المقرر ، فإن والفصل فيها

أو قانونية أو  ةيعيقود الإدارة عندما تتخذ قرارها، فهو حالة واق الذيأو الواقعي 

هو محل القرار،  ،معين قانونيثر أتحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث  ،كلاهما

لا يقوم بدونه، وتتوقف  الإداري،القرار أركان ن ا مصف يعد ركنً ووهو بهذا ال

صدر استناداً إليه، بما من شأنه إمكانية قيام جهة  الذي الحقيقيمشروعيته على السبب 

إذا ما أخطأت في ذكر سبب القرار،  الحقيقيالإدارة بإعادة الإعلان عن السبب 

نه كان بالفعل أو ،رشريطة أن تثبت أن هذا السبب كان قائمًا في تاريخ إصدار القرا

ر في تقديرها لإصداره، فإن عجزت عن إقامة الدليل على أن ما أبدته لاحقاً على المبر ِ 

 من سببٍ  نَ لِ ع  بات واجباً الاعتداد بما أُ  ،حملها على إصداره صدور القرار من سببٍ 

أن يقوم القضاء الإداري مقام الإدارة في  سائغٍ  غيرَ  ىضحأحال إصدار القرار، و

أو مسايرة الإدارة فيما زعمته أن  ،قام عليه القرار الذيآخر محل السبب  ل سببٍ إحلا

نه متى كان أذلك  ؛صدار القرار في حينهلإكان دافعها  -على إثباته متق مل-سبباً حقيقيًّا 

تزن  ،ترك فيها القانون للجهة الإدارية قدرًا من الحريةي ،تقديرية قاً بسلطةٍ تعل ِ الأمر مُ 

 ز  جُ معين، لم يَ  ره على نحوٍ اصدإاها ملاءمة إصدار القرار من عدمه، أو على مقتض

عنها إحساسها واقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الاعتبارات  مَ جِ ر  تَ للقضاء أن يُ 

 الإداريعليها تصرفها التقديري، وإنما يقتصر دور القضاء  يالموضوعية التي تبن
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، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء قام عليه تصرفها الذيعلى مراقبة صحة السبب 

أو مسايرتها فيما زعمته  ،عليها القرار لُ مَ ح  أخرى يُ  ذلك بافتراض قيامه على أسبابٍ 

ُ  أو شاهدٌ  لم يقم دليلٌ  من سببٍ  حال إصدار القرار، فالعبرة  نَ لِ ع  يقوى على استبداله بما أ

صدر  الذي الحقيقيسبب بال قام عليه القرار تكونُ  الذيفي تقدير مشروعية السبب 

 رًا في تقدير جهة الإدارة لإصداره.ا إليه، والذي كان دافعاً ومبر ِ استنادً 

مما  لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بسندٍ 

تأديبية عملا  إلى نجل الطاعن من مخالفةٍ  بَ سِ من قيد ما نُ  الإداريخلص إليه التحقيق 

قد خلت و ،1961 ةلسن 103لقانون رقم لمن اللائحة التنفيذية  (246)مادة بحكم ال

من  ا(مكررً  74)القرار إلى الاستناد إلى حكم المادة  رِ دِ ص  الأوراق مما يفيد اتجاه نية مُ 

على نحو ما زعمت  ،2014 ةلسن 134 رقم لا بالقرار بقانونعدَّ القانون المشار إليه مُ 

وإذ سايرها  ،مقدمة منها أمام محكمة أول درجة )المحيلة(الدفاع ال ةبمذكر الجامعة

 هُ جرَّ والمشار إليه فيما زعمته، فإنه يكون قد تنكب صحيح البين من الأوراق،  الحكمُ 

فإنه - أخرى، ومن ناحية اشار إليه سالفً معلى النحو ال ذلك إلى ما خلص إليه من قضاءٍ 

على القرار  ا من طعنٍ قد جاءت خلوً فإن الأوراق  -على فرض استقامة ما تساند إليه

من القانون  (71)بل مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة فيه من قِ  لَ صِ الطعين قد فُ 

هذه المحكمة بنظر الدعوى،  اختصاصِ  مما يتخلف معه مناطُ  ،1961لسنة  103رقم 

 سديداً. بالإحالةِ  بما لا يستقيم معه الحكمُ 

الحكم ن المحكمة وإذ اتصلت بالمنازعة بموجب نه ولئن كان ما تقدم، فإإوحيث 

في  يالاختصاص والإحالة الصادر عن محكمة القضاء الإداري، فإنها تمضبعدم 

من قانون المرافعات المدنية  (110)نظرها والفصل فيها عملا بحكم نص المادة 

"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر  ه:جرى على أن الذي ،والتجارية

.. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى ،.حالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصةبإ

بما مفاده الالتزام بحكم الإحالة متى استوفى الأوضاع والشروط المقررة  ،بنظرها"
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 ،الفصل في القضايا ةا لإجراءات التقاضي وسرعوذلك تبسيطً  ؛ا في هذا الصددقانونً 

 .التقاضيا لأمد واقتصادً 

نه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه من المقرر أن مناط وقف إحيث و

الجدية  ركنيتوفر  ،فضلا عن اقترانه بطلب الإلغاء الإداري،تنفيذ القرار 

ن يكون من شأن أو ،نه مرجح الإلغاءأوالاستعجال، وذلك بأن يبين من ظاهر الأوراق 

 بإلغائه. يإذا ما قض الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها

وحيث إن البين من الأوراق أن الأمن الجامعي لكلية الشريعة والقانون بتفهنا 

" نجل الطاعن والمقيد بالفرقة ...ادر"نتضمنت قيام الطالب  مذكرةً  شراف قد أعدَّ الأ

دث حأمما  نفسها، " المقيد بالفرقة الثانية بالكلية...الثالثة بالتعدي على الطالب "إبراهيم

سم حسب التقرير الطبي، 4طوله حوالي  ،بالرقبة سطحيتمثلت في جرح  ةً،صابإبه 

لُ ا، فقد أقر التحقيقَ  التحقيقاتِ  وإذ باشرت إدارةُ  خلص فإليه،  بَ سِ لطاعن بما نُ نجَ 

من اللائحة التنفيذية  (246)تأديبية عملا بحكم المادة  إلى قيد الواقعة مخالفةً  التحقيقُ 

على المطعون ضده الأول، فقد  الأمرُ  ضَ رِ ، وإذ عُ 1961 ةلسن 103 رقم للقانون

لا صرف في التحقيق بفصل نجل الطاعن من الكلية فصمنه على مذكرة الت رَ تأشَّ 

 .انهائيًّ 

في إصدار القرار  -على نحو ما سلف بيانه- الحقيقينه وفي ضوء السبب إوحيث 

بشأن إعادة تنظيم الأزهر  1961 لسنة 103من القانون رقم  (99)الطعين، فإن المادة 

"تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل  :والهيئات التي يشملها تنص على أن

( نظام تأديب 5) (...1) :الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون

 ".. ...الطلاب

الصادرة - إليها مشارونفاذاً للنص المتقدم، فقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ال

ت إذ خصَّ  ،تأديب الطلاب نظامَ  -1975لسنة  250بقرار رئيس الجمهورية رقم 

والهيئات  ،من المخالفات بالبيان، ثم أبانت العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها طائفةً 
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"يخضع الطلاب المقيدون  :( على أن245التى تختص بتوقيعها، فنصت المادة )

المبين في المواد  التأديبيللنظام والمستمعون الامتحان من الخارج  والمرخص لهم في

 التالية".

 على أن: "تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية: (246)ونصت المادة 

(1)... 

 بحسن السير والسلوك داخل الجامعةبالشرف والكرامة أو مخل كل فعل مخل ( 2)

 أو خارجها. ...".

 لعقوبات التأديبية هي:ا"( على أن: 248ونصت المادة )

  ... ( التنبيه مشافهة أو كتابة.1)

 .. ..."الفصل إلى الجامعات الأخرى قرارُ  غُ لَّ بَ ويُ  ،من الجامعة النهائي( الفصل 9)

التأديبية وتخوم سلطاتها،  بيان الهيئات نفسها ( من اللائحة249المادة ) تضمنتثم 

 :هيوبات "الهيئات المختصة بتوقيع العق إذ نصت على أن:

 ...الأساتذة والأساتذة المساعدون:( 1)

 ...عميد الكلية:( 2)

 (...248)رئيس الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة في المادة ( 3)

 ".. ...لجنة التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات( 4)

 :تيالآل لجنة التأديب على الوجه شكَّ "تُ  :( على أن250ونصت المادة )

 رئيسًا. -)أ( عميد الكلية التى يتبعها الطالب

 .)ب( وكيل الكلية المختص

 ...". .ينعضو -.( أقدم أعضاء مجلس الكليةـ)ج

على النحو -للقرار الطعين  الحقيقي ببما تقدم، وفي ضوء السمفاد وحيث إن 

من  ائيالنهالمختصة بتوقيع جزاء الفصل  ن السلطةَ أن المشرع قد عيَّ  -المبين آنفاً

والذي عنى  ،التأديبة لا يتم إنزاله بمنأى عن لجنأا عن رغبته في الجامعة، كاشفً 
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تكمن في  لاعتباراتٍ  ؛من اللائحة المشار إليها (250)بالنص على تشكيلها بالمادة 

المستقبل التعليمي للطالب، فإذا صدر عن  فيوأثره  ،طبيعة الجزاء المشار إليه

وضه لابتنائه قي وهو مان غير مختص، عا بتوقيعه صادرً  كان القرار الصادر ،غيرها

بانعدام أساسه، وهو ما يتوفر معه  د  هَ ن  منهار، وما بني على أساس منهار يَ  على أساسٍ 

ن طلب وقف أركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما توفر في ش

أنه الحيلولة بين نجل الطاعن استمرار نفاذه من شأن بحسبان  ؛الاستعجال تنفيذه ركنُ 

ومواصلة دراسته دون مسوغ مشروع، فضلا عما يمثله استمرار نفاذ القرار المشار 

ما مع معه المحكمة بوقف تنفيذه،  يإليه من عدوان على أحكام القانون، وهو ما تقض

الدولة لتحضيره  مفوضيمن آثار، مع إحالة طلب الإلغاء إلى هيئة ذلك يترتب على 

الجامعة المطعون  حقَّ  ه، بيد أن هذا القضاء لا يمس  فيد تقرير بالرأي القانوني وإعدا

في ذلك  إليه ملتزمةً  بَ سِ بل نجل الطاعن عما نُ ضدها في اتخاذ الإجراءات التأديبية قِ 

 .صحيح حكم القانون

 لهذه الأسبابف
ما  مع ،وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا

وألزمت المدعى عليه  ،-على النحو الموضح بالأسباب-يترتب على ذلك من آثار 

الأول بصفته المصروفات، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة 

 لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
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(44) 
 2016سنة  فبرايرمن  6جلسة 

 (القضائية )عليا 54لسنة  23877 الطعن رقم
 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا/ برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

د.عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد  /وعضـوية السـادة الأسـاتذة المستشارين

 الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وأحمد جمال أحمد عثمان.

 مجلس الدولة نواب رئيس

 المبادئ المستخلصة:

 نقابات: 

يشترط للقيد في نقابة التطايقيين  –شروط القيد –القيد بالنقابة –ينينقابة التطايق

توفر شرطين: )أولهما( أن يكون طالب القيد مما سا لمهنة فنية تطايقية، 

 و)ثانيهما( أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها صراحة بالقانون،

قرا  عن  معادلتهاأو من حملة المؤهلات المعادلة لتلك الشهادات، والتي يصد  ب

يجب أن يكون قرا  وزير  -وزير التعلي ، بعد أخذ  أي مجلس نقابة التطايقيين

 19٨4لسنة  29التعلي  بمعادلة المؤهلات صاد ا في ظل العمل بأحكام القانون  ق  
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لا  -بإنشاء نقابة المهن الفنية التطايقية 1974لسنة  67القانون  ق   المعدل لأحكام

يعتد بقرا ات معادلة المؤهلات الصاد ة قال العمل بأحكام هذا التعديل
(1)

. 

بإنشوواء نقابووة المهوون الفنيووة  1974لسوونة  67( موون القووانون رقووم 3المووادة رقووم ) -

 .1984لسنة  29التطبيقية، معدلا بموجب القانون رقم 

 راءاتجالإ
أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة  12/5/2008الموافق في يوم الإثنين 

الإدارية العليا موقعا من الأستاذ/... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، 

بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته )نقيب عام التطبيقيين(، طعنا في حكم محكمة القضاء 

في الدعوى رقـم  24/4/2008لصادر بجلسة الإداري )الدائرة الأولى بالإسكندرية( ا

القضائية، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار  58لسنة  12575

                                                           
(1)

لسنة  3192إحالة الطعن رقم  6/5/2017قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة  

القضائية )عليا( إلى دائرة توحيد المبادئ للنظر في العدول عما قررته المحكمة في حكمها  48

ة وجوب أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات صادرا المنشور أعلاه وفي غيره، في مسأل

 1974لسنة  67المعدل لأحكام القانون رقم  1984لسنة  29في ظل العمل بأحكام القانون رقم 

بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وأنه لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل 

الدائرة الأولى في قرارها بالإحالة أنها ترى العدول عن هذا المبدأ،  بأحكام هذا التعديل. وذكرت

لسنة  29والتعويل على الشهادات المعادلة، سواء كانت المعادلة قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 

أم بعده؛ إعمالا لتطبيق القانون بأثر فوري، وأسست رأيها على أن القول بغير ذلك سيؤدي  1984

سائغة، وذلك بالتعويل على المعادلة التي تمت قبل العمل بذلك القانون للالتحاق إلى نتيجة غير 

بالوظيفة، مع عدم الاعتداد بها للقيد بالنقابة، فضلا عن أن مسايرة الاتجاه المشار إليه تستوجب إعادة 

قابة معادلة جميع الشهادات التي سبق معادلتها قبل العمل بالقانون المذكور، وأخذ رأي مجلس الن

فيها، رغم عدم وجود نص قانوني يقرر ذلك، كما أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى إهدار المراكز القانونية 

 (.1984لسنة  29التي استقرت واكتملت قبل صدور القانون المذكور )رقم 
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المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام 

 النقابة المدعى عليها المصروفات.

الحكم بقبول الطعن  –رير الطعنللأسباب الواردة بتق–وطلب الطاعن بصفته 

شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 

المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات 

 عن درجتي التقاضي.

مفوضي وأعدت هيئة  وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وذلك على 

 النحو المبين بالأسباب، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

الأولى )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا وقد نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  5/1/2015على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 

الدائرة الأولى )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا، حيث نظر الطعن بهذه الجلسة أمام 

لطاعن هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضرها، وأثناء ذلك أودع الحاضر عن ا

بصفته مذكرة التمس فيها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 

المطعون فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات، وبجلسة 

وفيها تم  23/1/2016قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة  19/12/2015

ولة، وبها صدر وأودعت مسودته مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المدا

 المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 كمةالمح
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يكون 

 مقبولا شكلا.
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في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل

ق أمام محكمة 58لسنة  12575أقام المطعون ضده الدعوى رقم  26/6/2004

القضاء الإدارى بالإسكندرية )الدائرة الأولى(، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء 

تب على القـرار الصادر عن النقابة العامة للتطبيقيين برفض قيده بالنقابة، مع ما يتر

ذلك من آثار، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات، وذكر شرحا لدعواه أنه 

حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني 

التابعة لوزارة الصناعة، والمعادل لدبلوم الثانوية الصناعية بموجب قرار وزير التعليم 

قد تقدم بأوراقه للقيد بنقابة التطبيقيين، إلا أنها رفضت قيده ، و1968لسنة  92رقم 

، مما حداه على 1984لسنـة  29بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن التطبيقية رقم 

 إقامة دعواه للحكم له بالطلبات المذكورة آنفا.

وقد نظرت محكمـة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على 

قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى  2/9/2004مبين بمحاضرها، وبجلسة النحو ال

هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ونفاذا لذلك 

أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، 

يترتب على ذلك من آثار على النحو  وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما

 المبين بالأسباب، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.

.............................................................. 

وقد جرى نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المسطر بجلساتها، 

طعون فيـه، وشيدت المحكمة قضاءها أصدرت حكمها الم 24/4/2008وبجلسة 

تأسيسا على أن المدعي حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحـة الكفاية 

الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة، المعادل لدبلوم المدارس الثانوية 

، ، وأنه يمارس عملا مهنيا1968لسنة  92الصناعية طبقا لقرار وزير التعليم رقم 

وقد تقدم بطلب لقيده بالنقابة المشار إليها مستوفيا جميع البيانات والمستندات، ومراعيا 
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، وأنه قد 1984لسنة  29( من القانون رقم 7( و)6الإجراءات الواردة بالمادتين )

توفرت فيه جميع الاشتراطات المبينة بالمادة الثالثة من ذلك القانون، ومن ثم يغدو 

 برفض قيد المدعي بنقابة المهن الفنية التطبيقية مخالفا للقانون. القرار المطعون فيه

.............................................................. 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى النقابة المدعى عليها، فقد قامت بالطعن عليه 

ون حينمــا اعتد بقرار بموجب الطعن الماثل، ناعية على الحكم أنه خالف أحكام القان

بمعادلة مؤهل المطعون ضده بدبلوم المدارس  1968لسنة  92وزير التعليم رقم 

الثانوية الصناعية، رغم أن هذا القرار صدر سابقا على العمل بالتعديل الذي أجري 

، ولم يصدر قرار جديد عن 1984لسنة  29على قانون النقابة بمقتضى القانون رقم 

لتعليم بعد العمل بهذا القانون بمعادلة مؤهل المطعون ضده بعد أخذ وزير التربية وا

 رأي مجلس النقابة تطبيقا لأحكام القانون المذكور سالفا.

.............................................................. 

بإنشاء نقابة المهن الفنية  1974لسنة  67( من القانون رقم 3وحيث إن المادة )

( تنص على أن: "يشترط فيمن يكون 1984لسنة  29طبيقية )المعدلة بالقانون رقم الت

 عضوا بالنقابة ما يأتي: 

 أولا: أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

ثانيا: أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية، ومن الحاصلين على أحد المؤهلات 

 الآتية: 

 ة.دبلوم المدارس الثانوية الصناعي

 دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس. -1

 دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية. -2

دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية  -3

 العامة لمدة سنتين على الأقل.
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ا لما يقرره حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقـ -4

 وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة".

وحيث إن المستفاد ممـا تقدم أنه يشترط للقيد في نقابــة التطبيقيين توفر شرطين 

أساسيين معا: )أولهما( أن يكون طالب القيد ممارسا لمهنة فنية تطبيقية، و)ثانيهما( أن 

 3و 2و 1حة بالفقرات )يكون حاصلا على أحـد المؤهلات المنصوص عليها صرا

( من البند )ثانيا( من تلك المادة، أو من حملة المؤهلات المعادلة لتلك الشهادات 4و

 التي يصدر بها قرار عن وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى ذلك ولازمه أنه يلزم أن 

تعليم بمعادلة المؤهلات صادرا فى ظل العمل بأحكام القانون رقم يكون قرار وزير ال

المشار إليه، ومن ثم لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل  1984لسنة  29

العمل بأحكام ذلك القانون، وأنه يجب أن يصدر قرار معادلة المؤهلات بعد أخذ رأي 

 8521المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام  )في هذا المعنى: أحكاممجلس نقابة التطبيقيين 

 13023و 24/4/2010ق. عليا بجلسة 48لسنة  9589و 21/1/2006ق. عليا بجلسة 47لسنة 

 .(22/5/2010ق. عليا بجلسة  48لسنة 

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده 

ة من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى حاصل على دبلوم التلمذة الصناعي

، وهذا المؤهل لم يرد ذكره ضمن المؤهلات 1991التابعة لوزارة الصناعة عام 

( من البند )ثانيا( من المادة 4و 3و 2و 1المنصوص عليها صراحة في الفقرات )

قرار  الثالثة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية، كما خلت الأوراق من صدور

بمعادلة ذلك المؤهل  1984لسنة  29لوزير التعليم بعد العمل بأحكـام القانون رقـم 

بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية بعد أخـذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين، وهو ما 

 يضحى معه قرار النقابة بعدم قيده بها قد واكب صحيح حكم القانـون.
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الذي  1968لسنة  92ربية والتعليم رقم ولا محل للاستناد إلى قرار وزير الت

تضمن معادلة المؤهل الحاصل عليه المطعون ضده بدبلوم المدارس الثانوية 

الصناعية؛ ذلك أنه بالاطلاع على هذا القرار يتبين أنه قد صدر استنادا إلى قانون 

، ولم يصدر 1964لسنة  46نظـام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

بمقتضى  1974لسنة  67ستنادا وتطبيقا للتعديل الذي أجري على القانون رقم ا

المشار إليه، كما صدر دون أخذ رأي مجلس نقابة  1984لسنة  29القانون رقم 

التطبيقيين، هذا فضلا عن أن سلطة معادلة المؤهلات في وقت صدور قرار وزير 

قبل  1974لسنة  67نون رقم طبقا لأحكام القا-التعليم المشار إليه كانت منوطة 

بوزير الصناعة، بالاتفاق مع وزارتــي التعليم العالى والتربية والتعليم، بعد  -تعديله

أخذ رأي مجلس النقابة، ثم آلت هذه السلطـة إلى وزير التعليم بموجب التعديل المشار 

للتطبيقيين، إليه، وهو ما يقطع بانعدام الصلة بين هذا القرار والقيد بالنقابة العامة 

وبصدوره في شأن آخر غير هذا الشأن، حيث يجوز التمسك بهذا القرار في مجالات 

أخرى غير القيد بالنقابة، الذي يحكمه نص خاص يتطلب صدور قرار جديد عن وزير 

التعليم بعد أخذ رأي مجلس نقابـة التطبيقيين على هذه المعادلة، وهو ما يستتبع انتفاء 

 لح للقيد بالنقابة المذكورة في حق المطعون ضده. شرط المؤهل الذي يص

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه خلاف هذا المذهب، فإنه يكون مخالفا 

 صحيح حكم القانون، ويتعين من ثم الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى. 

ن من قانو (184)المادة حكم الطعن يلزم مصروفاته عملا ب وحيث إن من يخسر

 مرافعات. ال

 فلهذه الأسباب
 ،المطعون فيه موفي الموضوع بإلغاء الحك، ول الطعن شكلاببق حكمت المحكمة

وألزمت المطعون ضده ، ورفضها موضوعا ،والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا

 المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(45) 
 2016سنة  فبرايرمن  6جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  8490و  7905ا رقم انالطعن
 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

د. عبد الفتاح صبري أبــو الليل، وفوزي عبد  /وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين

 لطيف شاهين. الراضي سليمان أحمد، ومنير عبد القدوس عبد الله، ومحمد ياسين

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :)أ( دعوى

يكون ترك الخصومة بإعلان من التا ك لخصمه على يد محضر، أو  -ترك الخصومة

عِّ خصمه عليها، أو بإبدائه من بايان صريح في مذكرة موقعة منه أو  وكيله، مع إطْلا 

مطعون ضده قد أبدى طلااته في إذا كان ال -شفهيا في الجلسة وإثااته فى المحضر

عليههو الطعن، فيتعين لكي ينتج الترك أثره أن يوافق 
(1)

يترتب على الترك إلغاء  -

 جميع إجراءات الخصومة، والحك  على التا ك بالمصروفات. 

                                                           
(1)

 2016من يونيه سنة  18جلسة بالمحكمة الإدارية العليا ب الدائرة الأولىبالحكم الصادر عن قارن  

، حيث (93)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم  القضائية عليا 54لسنة  9812الطعن رقم ي ف

أو كان  ،تحكم بترك الخصومة فى مرحلة الاستئناف إذا تنازل المستأنف عن حقهقررت أن المحكمة 

على خلاف الحال بالنسبة لترك الخصومة أمام محكمة ، وأنه الاستئناف قد انقضى وقت التركميعاد 

 يإعمال أثر الترك ف أول درجة، قرر المشرع حكما خاصا للترك في مرحلة الطعن، مفاده أن
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 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.143( و )142( و)141المواد ) -

 )ب( استثمار:

الترخيص في الانتفاع بالعقا ات المرخص في الانتفاع  -ثما ضمانات وحوافز الاست

حظر المشرع إلغاء أو إيقاف الترخيص الصاد  بالانتفـاع بالعقا ات  –بها للشركة

المرخص في الانتفاع بها كليا أو جزئيا للشركة أو المنشأة إلا في حالة مخالفة 

ن  ئيس مجلس شروط الترخيص، وبشرط أن يصد  قرا  الإلغاء أو الإيقاف ع

مؤدى ذلك وجوب مااشرة  -الوز اء، بناء على عرض الجهة الإدا ية المختصة

 ئيس مجلس الوز اء هذا الاختصاص بنفسه، فلا يجوز له أن يفوض غيره فيه، 

وإلا وقع قرا  التفويض مخالفا لأحكام القانون؛ لانطوائه على الإخلال بالضمانة التي 

وطا برئيس مجلس الوز اء، والتي تتمثل في تغياها المشرع من جعل الأمر من

 حمايـة المستثمرين، وضمان استثما اته  فـي مصر.

 8الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار11المادة رقم ) -

بإصدار قانون  2017لسنة  72)الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  1997لسنة 

 الاستثمار(.

 )ج( دعوى:

الدعوى، فإذا  يحدد المشرع من يتحمل المصا يف عند الحك  ف -دعوىمصا يف ال

أخفق كل خص  في الدعوى في بعض الطلاات، جاز للمحكمة أن تحمل كل خص  ما 

                                                                                                                                                    

 إذا كان قد أبدى طلباته في الطعن؛ بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر يتحقق المذكورتين الحالتين

الاعتراض على الترك حينئذ بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة  يوذلك بحسبان أنه لا مصلحة له ف

 الحكم الصادر لمصلحته.  فيطعن جديد 
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دفعه من المصا يف، أو أن تقس  المصا يف بينهما على حسب ما تقد ه، بل يجوز 

المحكمة بسلطة تتمتع  -لها أن تحك  بالمصا يف جميعها على أحد الخصمين فقط

تقديريـة واسعة في هذا الشأن، فلا يكون لأي من أطراف النزاع الاعتراض على 

 حكمها، وإلا كان اعتراضه غير قائ  على أساس من القانون. 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.186( و)184المادتان رقما ) -

 الإجراءات
يل الطاعن فى الطعـن رقم أودع وك 18/12/2010في يوم السبت الموافق  -

ق عليا، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم 57لسنة  7905

الصادر عن محكمة القضاء الإداري )دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار( 

ق، الذي قضى في 60لسنة  29685في الدعوى رقم  23/10/2010بجلسة 

 منطوقه بالآتي:

 عوى الأصلية:بالنسبة للد - أ

فيمووا يتعلووق بالطلبووات الأول والثوواني والثالووث بقبولهووا شووكلا ورفضووها موضوووعا،  -

 وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

فيمووا يتعلووق بالطلووب الرابووع بقبولووه شووكلا، وبإلغوواء القوورار المطعووون فيووه، مووع مووا  -

ب التعوويض يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإداريوة مصوروفاته، وبقبوول طلو

 شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة المدعية مصروفاته.

بالنسبة للدعوى الفرعية: بقبولها شكلا، وإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي  –ب

دولارا أمريكيا، قيمـة مستحقات الهيئة حتى  100776.87للهيئة المدعية مبلغ 

من الشركة المدعية  ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلا30/6/2009

 والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
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وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة 

مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية، وفي 

 الموضوع:

الإداري بهيئة  )أصليا(: ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادته لمحكمة القضاء

 مغايرة للفصل فيه مجددا.

 و)احتياطيا(:

 بشأن الدعوى الأصلية بالآتي: -1

 2005لسنة  40إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم مشروعية القرار رقم  –أ

الصادر عن محافظ الإسكندرية )رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة( فيما 

ترتب على ذلك من آثار إدارية ومالية، وبعدم جواز تضمنه في المادة الأولى: "مع ما ي

م2000مطالبة الشركـة الطاعنة وبراءة ذمتها من أي إيجار لمسطح 
2
من تاريخ  

 .31/7/2006حتى  30/7/2005صدوره في 

م2000براءة ذمة الشركة الطاعنة من القيمة المالية لإيجار مسطح  -ب
2
عن المدة  

 .31/7/2006حتى  12/9/2000من 

 55020إلزام هيئة الاستثمار رد قيمة خطابوات الضومان الثلاثوة البالغوة قيمتهوا  -ج

 دولارا.

تعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغواء قورار رئويس هيئوـة الاسوتثمار بإلغواء  -د

، وإلغـاء المادة الأولوى مون قورار محوافظ 1998لسنة  55ترخيص مزاولة النشاط رقم 

 40س إدارة المنطقوة الحورة العاموة بالإسوكندرية( رقوم الإسكندرية )بصفته رئويس مجلو

، مع ما يترتب على ذلك من آثوار 1998لسنة  55بتعديل الترخيص رقم  2005لسنـة 

مالية وإدارية، أخصهـا عدم أحقيـة هيئة الاستثمار في تحصيل مقابل الانتفاع والإيجار 

م2600لمسووطح 
2
لغائووه فووي موون توواريخ إ 1998لسوونة  55موضوووع التوورخيص رقووم  

12/11/2006 . 
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تعويض الشركة الطاعنة بمبلغ مئة ألوف جنيوه تعويضوا مؤقتوا، وذلوك موع إلوزام  -هـ

 المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

 بشأن الدعوى الفرعية: -2

عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بموضوعها وإحالتها إلى المحكمة  -أ

 .2008لسنة  120سكندرية نفاذا لأحكام القانون رقم الاقتصادية بالإ

 أو رفض الدعوى، مع إلزام رافعها الرسوم والمصروفات. -ب

أودع وكيل الهيئة العامة للاستثمار  21/12/2010وفي يوم الثلاثاء الموافق  -

 8490والمناطق الحرة، قلم كتـاب المحكمة المشار إليها تقريرا بالطعن، قيد برقم 

ق.ع في الحكم المشار إليه سالفا، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي 57لسنة 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطلب الرابع في الدعوى الأصلية، 

والقضاء برفض هذا الطلب، والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية 

المصروفات مناصفة، مع إلزام الشركة بالنسبة لإلزام الهيئة والشركة المدعى عليها 

 المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

 وقد أعلن تقرير كل من الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.  - 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعنين ارتأت فيه الحكم 

ق. عليا بإلغاء الحكم 57لسنة  7905موضوع الطعن رقم بقبول الطعنين شكلا، وفي 

المطعون فيه بالنسبة للطلبات الأول والثالث والرابع في الدعوى الأصلية، والقضاء 

 مجددا بالآتي:

)أولا( إلغاء قرار محافظ الإسكندرية )بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة 

ترخيص مزاولـــة النشاط للشركة بتعديل  2005لسنة  40العامة بالإسكندرية( رقم 

فيما تضمنه من زيادة المسطح المخصص لانتفاع  1998لسنة  55المدعية رقم 

متر  4600متر مربع إلى  2600الشركة في المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية من 
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مربع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها مصروفات هذا 

 الطلب.

ا( إلغاء قرارات تسييل خطابات الضمان الثلاثة المقدمة من الشركة المدعية )ثاني

، مع ما يترتب على ذلك من 1998لسنة  55على وفق ترخيص مزاولة النشاط رقم 

آثار، أخصها إلزام الهيئة رد قيمة تلك الخطابات إلى الشركة المدعية، وإلزام الهيئة 

 المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.

ا( إلزام المدعى عليهم متضامنين تعويض الشركة المدعيـة تعويضا أدبيا )ثالث

 بالمبلغ الذي تقدره المحكمة.

)رابعا( رفض هذا الطعن بالنسبة للطلب الثاني في الدعوى الأصلية، والأول في 

الدعوى الفرعية، وإلزام الشركة الطاعنة مصروفات الطعن بالنسبة لهذين الطلبين، 

ق عليا موضوعا، وإلزام الهيئة الطاعنة 57لسنة  8490ورفض الطعن رقم 

 مصروفاته.

وما  3/7/2011وقد نظرت دائرة فحص الطعـون بهذه المحكمة الطعنين بجلسة  -

تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومنها محضر جلســة 

حافظة  الذي أودعت فيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 2/2/2015

، 2011/س/1748مستندات طويت على أصل إقرار موثق بالشهر العقاري برقم 

عن مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالإسكندرية من  13/11/2011صـادر بتاريخ 

وكيل الممثل القانوني لمدير الشركة الوطنية للكيماويـات )الطاعن بصفته فى الطعن 

رار بالتنازل والتصالح عن الخصومة ق. عليا(، ويتضمن الإق 57لسنة  7905رقم 

وتركها فى الطعن المذكور، وأنه لا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار 

في أي نزاع قانوني بهذا الخصوص، كما طويت حافظة المستندات المقدمة من الهيئة 

 على صور ضوئية من الشيكات المقدمة لها من الشركة سدادا للمستحقات الواجبة
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عليها، وعلى صورة ضوئية ممـا يفيد قيـام الشركــة بسداد المصاريف القضائية 

 ق.60لسنة  29685المستحقة عليها في الحكم رقم 

وبالجلسة نفسها قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع، 

القول  المشار إليه، على سند من 13/11/2011وقرر العدول عن الإقرار المؤرخ في 

 إنه كان وليد إكراه.

قررت المحكمة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة )دائرة  5/7/2015وبجلسة 

، وفيها وما تلاها من جلسات تدوول 17/10/2015الموضوع( لنظرهما بجلسة 

الطعنان أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

ا بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات قررت إصدار الحكم فيهم 19/12/2015

خـلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر 

 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. 

ق عليا المقام من الممثل القانوني 57لسنة  7905ن رقم وحيث إنه عن الطع -

للشركة الوطنية للكيماويات، والذي يطلب فيه الحكم بالطلبات الأصلية والاحتياطية 

 المشار إليها سالفا في الإجراءات:

وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق تقـدم الهيئة المطعون ضدها بجلسة 

ويت على أصل إقرار موثق بالشهر العقارى برقم بحافظة مستندات ط 2/2/2015

، صادر عن وكيل الممثل القانوني للشركة الطاعنة يقر فيه بصفته 2011/س/1748

ق 57لسنة  7905المذكورة بالتنازل والتصالح عن الخصومة وتركها فى الطعن رقم 

لحكم رقم عليا، المـرفوع من الشركة ضد الهيئة العامة للاستثمار وآخرين، طعنا على ا

قضاء إداري القاهرة، القاضي بإلزام الشركة أداء مبلغ  60لسنة  29685

دولارا أمريكيا، كما يقر بأنه لا يحق للشركـة الوطنية للكيماويات  100776,87
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)منطقة حرة عامة( الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار في أي نزاع قانوني بهذا 

ذا التنازل وتسلمت من الشركة المبالغ الخصوص. وقد قبلت الهيئة المذكورة ه

المقضي بها في حكم أول درجة، وهو الأمر الذي يقطع بإقرار الشركة الطاعنة في 

الطعن المشار إليه بالتنازل عن الخصومة في الطعن، وأن تنازلها حاز قبول الهيئة 

 المطعون ضدها.

عات المدنية ( من قانون المراف143و142و141وحيث إنه طبقا لأحكام المواد )

يكون ترك الخصومة بإعلان من  1968لسنة  13والتجارية الصادر بالقانون رقم 

التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو 

وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر، فإذا 

ته فى الطعن، فيتعين لكي ينتج الترك أثره أن يوافق كان المطعون ضده قد أبدى طلبا

عليه المطعون ضده، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على 

 46لسنة  2607التارك بالمصروفات. )حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 

ا جلسة ق.علي 49لسنة  11545وحكمها فى الطعن رقم  3/3/2007ق.عليا جلسة 

11/4/2006.) 

 57لسنة  7905وحيث كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 

ق.عليا قد تنازلت عن الخصومة فى الطعن المذكور بموجب إقرار موثق في الشهر 

العقارى، وقد قبلت الهيئة المطعون ضدها هذا الترك، فلا مناص من النزول على 

ومة فى الطعن وإلزامها المصـاريف. ولا محل لما ذهبت رغبتها وإثبات تركها الخص

إليه الشركة الطاعنة من أن تنازلها عن الخصومة فى الطعن كان وليد الإكراه، ومن 

من القانون المدني؛ بحسبان أن  127ثم يكون قد وقع باطلا على وفق أحكام المادة 

 ذلك قد ورد مرسلا دون أن يسانده أي دليل يثبت صحته. 

ق عليا المقام من الهيئة العامة 57لسنة  8490يث إنه عن الطعـن رقم وح -

، 23/10/2010للاستثمار والمناطق الحرة، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 
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، أي خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ 21/12/2010وأقيم هذا الطعن عليه بتاريخ 

 م يكون مقبولا شكلا. استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ث

في أنه  –على وفق الثابت من الأوراق-وحيث إن عناصر هذا الطعن تتحصل 

قامت المنطقة الحرة بالإسكندرية بإخطار الشركة الوطنية  26/7/2006بتاريخ 

 12/7/2006بموافقة اللجنة الفنية بتاريخ  1843للكيماويات بموجب الكتاب رقم 

ورها للشركة، واتخاذ إجراءات تصفيتها لعدم قيامها على إلغاء الموافقة السابق صد

دولارا أمريكيا مقابل انتفاع، ومبلغ  38938,12بسداد مستحقات الهيئة التي بلغت 

عن الفترة  2م2000دولارا أمريكيا فوائد تأخير عن استغلال مساحة  13197,84

ك المبالغ، ، أو تقديم ما يفيد استعدادها لسداد تل31/3/2005حتى  13/3/2000من 

وعلى إثر ذلك تم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الشركة، واستخدام قيمتها فى 

سداد جزء من مستحقات الهيئة، والتي ثبتت بموجب توصية لجنتى تسوية منازعات 

الاستثمار واللجنة الوزارية، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار 

بإلغاء الموافقة على  -جب تفويض من مجلس إدارة الهيئةوبمو-والمناطق الحرة 

 مشروع الشركة المطعون ضدهـا.

ق 60لسنة  29685وإذ لم ترتض تلك الشركة هذا القرار أقامت الدعوى رقم 

 الحكم: -من بين ما طالبت به-طالبة 

بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتصفية وإلغاء نشاط الشركة المدعية على  -

متر مربع بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية  2600ة الأرض البالغة مساحتها قطع

 (.1998لسنة  55)موضوع ترخيص مزاولة النشاط رقم 

 370679إلزام المدعى عليهم متضامنين تعويض الشركة المدعية بمبلغ مقداره  -

تعويضا  دولارا )فقط ثلاث مئة وسبعون ألفا وست مئة تسعة وسبعون دولارا لا غير(

دولار )مئة ألف دولار لا غير( تعويضا أدبيا عن عــدم  100000ماديا، ومبلغ 
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مشروعية القرار الطعين، والأضرار التى لحقت بسمعة الشركة المدعية، مع ما 

 يترتب على ذلك من آثار. 

 وردَّا على ذلك أقامت الهيئة المدعى عليها دعوى فرعية طلبت فيها الحكم:

دولارا )قيمة  100776,87المدعى عليها أن تؤدي لها مبلغ  بإلـزام الشركة -1

(، فضلا عما يستجد من مستحقات وفوائد 30/6/2009مستحقــات الهيئـة حتى 

 تأخير.

إلزام الشركة المدعى عليها إخلاء المساحة المخصصة لها بأرض المنطقة  -2

ما يشغلها حتى متر مربع، وتسليمها إلى إدارة المنطقة خالية م 2600الحرة البالغة 

 يتسنى للهيئة إيقاف حساب مقابل الانتفاع.

.............................................................. 

صدر الحكم المطعون فيه قاضيا بالنسبة للطلب الرابع من  23/10/2010وبجلسة 

يه، مع الدعوى الأصلية بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون ف

ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإداريـة مصروفـات هذا الطلب، وبقبول 

 طلب التعويض شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات. 

وبالنسبة للدعوى الفرعية بقبولها شكلا، وإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي 

را أمريكيا قيمة مستحقات الهيئة حتى دولا 100776.87للهيئة المدعية مبلغ 

، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام كل من الشركة المدعية والجهة 30/6/2009

 الإدارية المصروفات مناصفة. 

( من قانون 11وشيدت المحكمة قضاءها على أنه على وفق أحكام المــادة )

، فإن المختص 1997 لسنة 8ضمانات وحوافـز الاستثمـار الصادر بالقانـــون رقم 

بإصدار قرار إيقـاف أو إلغاء ترخيص الانتفاع بالعقارات المرخص بالانتفاع بها في 

المناطق الحرة هو رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الجهـة الإدارية 

المختصـة، وإذ صدر القـرار المطعون فيه عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
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يس مجلس الوزراء، فإنه يكون قد صدر عن غير للاستثمار، ولم يصدر عن رئ

مختص بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، دون أن 

ينال من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من تفويض رئيس مجلس الوزراء لرئيس 

 9/4/2000مجلس إدارة الهيئة فى إصدار قرارات الإلغاء بموجب القرار رقم 

؛ بحسبان أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه قد 2/7/2000خ في المؤر

 جاء خلوا من النص على إجازة مثل هذا التفويض.

أما فيما يتعلق بطلب التعويض عن القرار المشار إليه، وإذ ألغي هذا القرار لعيب 

ض، عدم الاختصاص، وهو بذلك لا يصلح حتما وبالضرورة سببا للقضاء بالتعـوي

لاسيما أن هذا العيب لم يكن مؤثرا في موضوع القرار، فمن ثم ينتفي ركن الخطــأ فى 

 حق الجهة الإدارية، وتنتفي مسئوليتها الموجبة للتعويض.

أما فيما يتعلق بالدعوى الفرعية، وكان الثابت أن المساحة المزادة والبالغة 

م2000
2
تلزم بسداد مقابل  ، فإن الشركة31/7/2006قد سلمت للشركة بتاريخ  

الانتفاع عن المدة من تاريخ تسلمها وحتى تسليمها للهيئة، وإذ توقفت الشركة عن سداد 

مقابل الانتفاع عن تلك المساحة وعن مقابل الخدمات، وما ترتب على ذلك من فوائد 

)تاريخ استرداد الهيئة لتلك المساحة(،  31/7/2006حتى  13/3/2000تأخيرية من 

 ن إلزامها سداد تلك المبالغ.فمن ثم يتعي

م2600أما فيما يتعلق بمساحة 
2

، وكان الثابت توقف الشركة عن السداد من 

، فيتعين إلزامها سداد مقابل الانتفاع عن تلك المدة، 30/9/2009حتى  1/10/2006

دولارا أمريكيــا،  100776,87وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستحقة للهيئـة مبلغ 

 اء بإلزام الشركة سدادها.ويتعين القض

أما فيما يتعلق بطلب إلزام الشركـة المدعية إخلاء تلك المساحة، ولما كان إخلاء 

تلك المساحة لا يتأتى إلا بصـدور قرار بتصفية وإلغاء نشاط الشركة، وإذ سبق 

للمحكمة أن قضت في الحكم نفسه بإلغاء القرار الخاص بتصفية وإلغاء نشاط الشركة؛ 
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عيب عدم الاختصاص، فمن ثم يعد طلب الهيئة المدعية إخلاء تلك المساحة لوصمه ب

 غير مستند إلى أساس صحيح من القانون، متعينا القضاء برفضه. 

.............................................................. 

 ق. 57لسنة  8490وإذ لم ترتض الهيئة الطاعنة هذا القضاء أقامت الطعن رقم 

عليا ناعية عليه مخالفة الفهم الصحيح لأحكام القانون؛ بحسبان أنه ولئن كانت المادة 

( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على اختصاص مجلس الوزراء 11)

بإلغاء أو بوقف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع فيها للشركة، إلا 

ار الصادر بتأسيس الشركة أو المنشأة حال مخالفتها أنه لم يتعرض لمسألة إلغاء القر

ذلك القرار، ومن ثم يبقى هذا الاختصاص منوطا بمجلس إدارة المنطقـة الحرة، فضلا 

المنعقدة  28عن أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد أوصت بجلسة رقم 

 دها.بحل الخلاف القائم بين الهيئة والشركة المطعون ض 5/2/2006فى 

( من 184كما نعت الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفتــه لنص المادة )

قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما قضى به من إلزام الهيئة نصف المصروفـات، 

في الوقت الذي كان يتعين فيه إلزام كل طرف نسبة من المصروفات تتفق مع ما 

 خسره في الدعوى الفرعية.  

.............................................................. 

وحيث إن الهيئة الطاعنة في الطعن الماثل تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة 

القانون فيما قضى به في الطلب الرابع من الدعوى الأصلية بقبول الدعوى شكلا، وفي 

ة الطاعنة الصادر بتصفية وإلغاء الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه )قرار الهيئ

متر  2600الترخيص بانتفاع الشركة المدعية على قطعة الأرض البالغ مساحتها 

مربع بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية(، مع ما يترتب على ذلك من آثـار، وإلزام 

 الشركة المطعون ضدها المصروفات. 
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ستثمار، الصادر بالقانون ( من قانون ضمانات وحوافز الا11وحيث إن المادة )

1997لسنة  8رقم 
(1)

، تنص على أنه: "لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف 

الترخيص الصادر بالانتفاع بالعقـارات التي رخص بالانتفـاع بها للشركة أو المنشأة 

كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شـروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو 

رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة،  الإيقاف من

ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما 

 من تاريخ إعلانه أو العلم به". 

أن المشرع حظر على أية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف  ذلكوحيث إن مفاد 

العقارات المرخص في الانتفاع فيها كليا أو جزئيا إلا الترخيص الصادر في الانتفاع ب

في حالة مخالفـة شـروط الترخيص، وبشـرط أن يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف عن 

رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يكون 

قاف إلغاء أو إي يالمشرع قد ناط برئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الحق ف

الترخيص في الانتفاع بالعقارات المرخص فيها، وذلك بناء على عرض الجهة 

الإدارية المختصة بمفهومها المحدد في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته 

التنفيذيـة، وهو ما مؤداه وجوب مباشرة رئيس مجلس الوزراء الاختصاص المشار 

وقع قرار التفويض مخالفا للقانون؛ إليه بنفسه، ودون أن يفوض غيره فيه، وإلا 

تغياها المشرع من جعل الأمر منوطا برئيس  يلانطوائه على الإخلال بالضمانة الت

 تتمثل في حمايـة المستثمرين وضمان استثماراتهم في مصر. يمجلس الوزراء، والت

( من قانون ضمانات وحـوافز 31ولا مجال في هذا الصدد للاحتجاج بأن المادة )

ثمار المشار إليه قد ناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الترخيص في إقامة الاست

المشروعـات وإصدار الترخيص للمشروع في مزاولة النشاط؛ بحسبان أن تلك المادة 

، وأصبح مجلس إدارة المنطقة الحرة 2005لسنة  94قد عدلت بموجب القانون رقم 
                                                           

(1)
 بإصدار قانون الاستثمار. 2017لسنة  72ألغي هذا القانون لاحقا بموجب القانون رقم  
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إقامة الشـركات والمنشآت داخلها، وإصدار  العامة يختص بإصدار موافقة مبدئيـة على

الترخيص لها في مزاولة نشاطها، دون أن يخول صلاحية إلغاء أو إيقاف الترخيص 

في الانتفاع بالعقارات، والذي يظل منعقدا لرئيس مجلس الوزراء دون غيره، بصريح 

 عبارة المشرع.

منازعات الاستثمار ولا يغير من ذلك التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض 

، والتي ناطت بالهيئة الطاعنة اتخاذ ما 25/2/2006بالجلسة الثامنة والعشرين فى 

يلزم من إجراءات رسمية لإنهاء العلاقة التعاقديــة بين الطرفين بشأن مساحة 

م2000
2

؛ بحسبان أن تلك التوصية وما أعقبها من موافقة لا شأن لها ولا تنال من 

رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء الترخيص الصادر في الانتفاع الاختصاص الموسد ل

 بالعقارات، وعلى نحو ما سلف بيانه. 

وحيث إنه عما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من مخالفته أحكام  -

؛ لعدم مراعاته نسبة ما خسرته الهيئة في الدعوى ( من قانون المرافعات184المادة )

( من قانون المرافعات المدنية 184المصروفات، وإذ تنص المادة )عند الفصل في 

والتجارية على أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهى به الخصومة 

أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى 

ابل أتعاب المحاماة. على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل فى حساب المصاريف مق

وإذا تعدد المحكوم عليهـم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة 

مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في 

 المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه".

ه: "إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ( منه على أن186وتنص المادة )

جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو بتقسيم المصاريف بينهما 

على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على 

 أحدهما". 
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لمشرع حدد أن ا -في خصوصية الحالة المعروضة–وحيث إن المستفاد مما تقدم  

من يتحمل المصاريف عند الحكم في الدعوى، فإذا أخفق كل خصم فى الدعوى في 

بعض الطلبات جاز للمحكمة الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو 

وعلى وفق ما -تقسم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة، بل يجوز لها 

ريف جميعها على أحد الخصمين فقط، وهو ما أن تحكم بالمصا -تقدره فى هذا الصدد

مؤداه تمتع المحكمة بسلطة تقديريـة واسعة تخولها تحديد من يتحمل كل أو بعض 

مصاريف الدعوى على النحو المشار إليه سالفا، دون أن يكون لأي من أطراف النزاع 

 الاعتراض على حكمها، وإلا كان اعتراضه غير قائم على أساس من القانون. 

تى كان ذلك وكان الثابت أن كلا من الهيئة الطاعنة فى الحكم الصادر فى وم

الدعوى الفرعية والشركة المطعون ضدها فى ذلك الحكـم قد أخفق فى بعض طلباته 

دون البعض الآخر، فقضت المحكمة بإلزامهما مصروفات الدعوى مناصفة بينهما، 

كام القانون، ويكون النعي عليه يكون قــد صدر متفقا وأح -والحال كذلك-فإن حكمها 

 في هذا الصدد غير قائم على سند من القانون.

وحيث كان ذلك، فإن المطاعن التي تنعاها الهيئة الطاعنة على الحكـم المطعون فيه 

  .تكون غير قائمة على سند من القانون، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن

 ( مرافعات.         184لمادة )إعمالا ل طعن يلزم المصروفاتوحيث إن من يخسر ال

 اببفلهذه الأس
 حكمت المحكمة: 

ق 57لسنة  7905)أولا( بإثبات ترك الشركة الطاعنة الخصومة فى الطعن رقم 

 عليا، وألزمتها المصروفات. 

ق عليا شكلا، ورفضه موضوعا، 57لسنة  8490)ثانيا( بقبول الطعن رقم 

 ت.وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفا
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 (46) 
 2016سنة  فبرايرمن  6 جلسة

  (عليا)القضائية  58لسنة  20934 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 أحمد الدرديري عبد الفتاح ئهان/ د. برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبوراهيم محمود الطنطواوي نوور، وجعفور محمود 

 سم عبد الحميد، ود.حسين عبد الله أمين حسين قايد، ود. أحمد محمد إبراهيم غنيم.قا

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 محال صناعية وتجارية: ( أ)

امتناع الجهة الإدا ية عن إصدا  الترخيص في إقامة المحل الصناعي أو التجا ي، 

يله، ومُضي المهلة المحد دة قانوناً بعد أن تحققت من توفر الاشتراطات اللازمة لتشغ

من إبلاغها بإتمام الاشتراطات، يعُ د  قراً ا سلاي ا يخضع لرقابة القضاء الإدا ي، ولا 

 يتقيد الطعنُ فيه بميعاد  معين.

في شأن المحال  1954لسنة  453( من القانون رقم 4( و)3( و)2( و)1المواد ) -

ال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصناعية والتجارية وغيرها من المح

 .1956لسنة  359المعدَّل بموجب القانون رقم 
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 تراخيص: ( ب)

 لا ،تنظيمي   العرض على هذه اللجنة أمرٌ  -اللجنة العليا للمخابز -مخابز تراخيص

ئ ت تلك اللجنةُ  -بطلان أي  العرض عليها  ب عدمُ رت ِّ ولا يُ  ،لمرتاة الإلزام ىيرق أنُْشِّ

قواعد إنشاء المخابز الجديدة بشأن  2002لسنة  66 ق  الوزا ي  جب القرا بمو

في  النظر   اللجنةِّ بهذا القراُ  ناط  لئن -ومستودعات بيع الدقيق وتعديل حصتها

 خصة تشغيل  إلا أن استصدا    ،الطلاات المقدمة لإنشاء المخابز بمختلف أنواعها

خلت وقد  ،التجا يةولمحال الصناعية ل المنظ  قانونُ الها شروط   دُ حد ِّ المخابز يُ 

 قانون   تعديلُ  جوزُ لا ي -من النص على إنشاء هذه اللجنة واختصاصاتها هنصوصُ 

 .في مدا ج القواعد القانونية القانون لكونه أدنى من ؛قرا  وزا يبموجب 

 2002لسونة  66رقوم والتجوارة الداخليوة قرار وزيور التمووين  من (الأولى) ةمادال -

 .واعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع الدقيق وتعديل حصتهابشأن ق

 الإجراءات
أودع محامٍ مُوكَّولٌ ومقبوولٌ للمرافعوة أموام هوذه  10/6/2012في يوم الأحد الموافق 

المحكمة، قلمَ الكُتَّاب تقريورًا بوالطعن قيُ ِودَ بوالرقم عاليوه فوي الحكوم الصوادر عون محكموة 

ق.  10لسوونة  1767الفيوووم( فووي الوودعوى رقووم  -بنووي سووويفالقضوواء الإداري )دائوورة 

، القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعهوا بعود الميعواد، وألزموت 24/4/2012بجلسة 

 المدعي المصروفات.

الحكوم: بقبوول الطعون  -استناداً إلى الأسباب الوواردة بتقريور الطعون-وطلب الطاعن 

، والقضوواء مجوودداً بإلغوواء القوورار شووكلا، وفووي الموضوووع بإلغوواء الحكووم المطعووون فيووه

الصادر بالامتناع عن تشغيل مخبز بلدي بناحية العوزب بمركوز الفيووم، موع موا يترتوب 

 على ذلك من آثار.
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وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه 

يه، وإعادة الدعوى الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ف

إلى محكمة القضاء الإداري )دائرة بني سويف والفيوم( للفصل فيها مجدداً من هيئة 

 مغايرة، وإبقاء الفصل في المصروفات.

وتدوول الطعن بجلسات الدائرة السادسة )فحص الطعون( على النحو الثابت 

سة عليا إحالته إلى الدائرة الساد 1/4/2014بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 

إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص،  8/10/2014)موضوع( ، والتي قررت بجلسة 

وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 

، وفيها قررت المحكمة مد أجل 26/12/2015إصدار الحكم بجلسة  17/10/2015

قررت مد أجل إصدار لاستمرار المداولة، ثم  23/1/2016إصدار الحكم لجلسة 

الحكم لاستكمال المداولة لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على 

 منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 فيكون مقبولا شكلا. ،حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- فتخلص ،وضوعوحيث إنه عن واقعة الم

لإنشاء مخبز لإنتاج الخبز البلدي بناحية العزب  بطلبٍ  م الطاعنُ تقدَّ  18/2/2001

الطلب على اللجنة العليا للمخابز، والتي قررت  عرضُ  التابعة لمركز الفيوم، وتمَّ 

مة لإنشاء المخبز، حيث اللاز للاشتراطات استيفائهحفظه لعدم  13/12/2006بتاريخ 

أثبتت المعاينة التي أجرتها مديرية التموين أن المكان الخاص بالطاعن عبارة عن 

 ، وقد تمت الموافقة على طلبٍ مياهمنزل قديم مكون من أربع غرف وطرقة ودورة 

فتح باب  إعادةُ  تلكون المخبز جاهزًا للتشغيل، وتمَّ  ...دعى أحمديُ  م من مواطنٍ قدَّ مُ 

م ، وقد تقدَّ 15/4/2008وحتى  3/3/2008من  اعتبارًات لإنشاء مخبز بلدي الطلبا
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م شكوى إلى محافظ ا، وقدَّ إلا أنه لم يتلق ردًّ  3/3/2008خر بتاريخ آ بطلبٍ  الطاعنُ 

الفيوم ضد مسئولي مديرية التموين، وأحالها سكرتير عام المحافظة إلى الإدارة العامة 

على  ضَ رِ ت تقريرًا بشأنها عُ ة الفيوم، والتي أعدَّ للتفتيش المالي والإداري بمحافظ

المحافظ، وجاء فيه أنه بسؤال أهل القرية وبعض موظفيها أفادوا بأن مخبز الطاعن 

بطلب العرض على اللجنة  التقريرُ  انتهىأضحى جاهزًا للتشغيل منذ شهرين، وقد 

رير )بالموافقة مع طلب المحافظ على هذا التق اللازم، وقد أشرَّ  لاتخاذالعليا للمخابز 

كما  ،تقرير من مديرية التموين بشأن التخطي إذا كان المكان جاهزًا كما جاء بالتقرير(

بشكوى أخرى إلى وزير التضامن الاجتماعي  -بصفته وكيلا عنه- الطاعن م شقيقُ تقدَّ 

ه ا على شكوا، وقد أفادت الجهة الإدارية ردًّ 25/6/2009بتاريخ  1110برقم  ت  دَ ي ِ قُ 

لقوات  خر تابعٌ ، والآ...للمواطن أحمد أحدهما مملوكٌ  ،بأنه يوجد في القرية مخبزان

أمن الفيوم، وأن نصيب الأسرة يبلغ عشرة أرغفة يوميًّا، وأن القرية ليست في حاجة 

والتي أفادته بأن  ،بشكوى ثالثة إلى هيئة النيابة الإدارية م الطاعنُ لمخبز ثالث، كما تقدَّ 

إلى  وأخيرًا لجأ الطاعنُ  ،على اللجنة العليا للمخابز في أول اجتماع لها ضُ رَ ع  طلبه سيُ 

ثم  ،4/10/2009التي أصدرت توصيتها بتاريخ  ،لجنة التوفيق في بعض المنازعات

سلك الطريق القضائي بإقامة دعواه المشار إليها سلفاً أمام محكمة القضاء الإداري، 

وألزمت  ،دعوى شكلا لرفعها بعد الميعادالتي قضت بحكمها الطعين بعدم قبول ال

 المدعي المصروفات.

.............................................................. 

من القول: بأن القرار الطعين صدر في  دت المحكمة قضاءها على سندٍ وقد شيَّ 

ق التي ، ولجأ إلى لجنة التوفي31/8/2009المدعي بعلمه به في  وأقرَّ  ،24/8/2009

بما ذكره المدعي من أنه تظلم من  اعتدادٍ ، دون 4/10/2009أصدرت توصيتها في 

 في ميعادٍ أقصاهدعواه  وكان يتعين عليه إقامةُ  ،د ذلكم ما يؤك ِ القرار، لأنه لم يقد ِ 

 .26/12/2009إلا أنه أقامها في  ،3/12/2009
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داً طعنه على صدور شي ِ مُ  ،وبادر بالطعن عليه ،الطاعن هذا القضاء ولم يرتضِ 

حينما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد  ،الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال

ويعتبر تاريخ تظلمه  ،31/8/2009في حين أنه تظلم من هذا القرار بتاريخ  ؛الميعاد

 ،31/12/2009إقامة دعوى الإلغاء في  ميعادُ  وينتهي من ثمَّ  ،هو تاريخ علمه بالقرار

 شكلا. فتكون مقبولةً  ،26/12/2009دعواه في  وأقام

وآية  ؛كما نعى على هذا القضاء صدوره مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره

بمثابة  د  عَ يُ  1/2/2006ذلك أن عدم إخطار الطاعن برفض طلبه الذي قدمه بتاريخ 

التقدم فضلا عن أن جهة الإدارة أعادت الإعلان عن فتح باب  ،قبول ضمني للطلب

بحجة  24/8/2009بطلبات لإنشاء مخابز جديدة، ثم رفضت طلب الطاعن بتاريخ 

 عدم الحاجة لمخابز جديدة.

 ،وأخيرًا نعى الطاعن على هذا القضاء صدوره مشوباً بالقصور في التسبيب

شرحًا لهذا  حيث ذكر الطاعنُ ؛ والخطأ في تطبيق القانون ،والإخلال بحق الدفاع

فضلا  ،ولا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء ،قرارًا سلبيًّا د  عَ محل الطعن يُ السبب أن القرار 

 .2000لسنة  7ستثنى من القانون رقم فإنه مُ  عاجل، فمن ثمَّ  بطلبٍ  عن أنه مقترنٌ 

.............................................................. 

الصناعية والتجارية المحال في شأن  1954لسنة  453قانون رقم الحيث إن 

بموجب ل المعدَّ وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، 

 جرت نصوصه على أن:، 1956لسنة  359القانون رقم 

تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول " -1مادة 

أو الألواح المعدنية أو أية  الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب

مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل 

يصدر منه أن  ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرارٍ  البري أو النهري أو البحري.

ا له كم ل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر.يعد ِ 
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ر فيها إقامة هذه المحال أو حظَ ن الأحياء أو المناطق التي يُ يصدر منه أن يعي ِ  بقرارٍ 

 .نوع منها"

لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا " -2مادة 

ق بالطريق الإداري أو غلَ يُ  ار بدون ترخيصٍ دَ ام أو يُ قَ محل يُ  وكل   بذلك. بترخيصٍ 

 ."متعذرًا إذا كان الإغلاقُ ط ضبَ يُ 

الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص  م طلبُ قدَّ يُ " -3مادة 

من وزير  أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقاً للأنموذج الذي يصدر به قرارٌ 

رفقاً به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في الشئون البلدية والقروية مُ 

لا  رفقات الطلب في ميعادٍ ذة لهذا القانون. وتبدي تلك الجهة رأيها في مُ منف ِ القرارات ال

مع  بذلك كتابةً  ن الطالبُ علَ وفي حالة قبوله يُ  يجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه أو وصوله.

من وزير الشئون البلدية  تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي يصدر بتحديدها قرارٌ 

 ."والقروية

لا يجاوز  بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعادٍ  ن الطالبُ علَ يُ " -4مادة 

الميعاد  ويعتبر في حكم الموافقة فواتُ  ،ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة

الطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  تصدير إخطارالمذكور دون 

بالاشتراطات الواجب توافرها  ن الطالبُ علَ وفي حالة الموافقة يُ  .(1)الثالثة من المادة 

هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك  الطالبُ  ومتى أتمَّ  في المحل ومدة إتمامها.

ى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين وصَ مُ  بخطابٍ 

بها الاشتراطات رفقاً مُ  الرخصةُ  ت  فَ رِ يومًا من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها صُ 

ح سمَ وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يُ  الواجب توافرها في المحل على الدوام.

لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب  للطالب بمهلةٍ 

 أداءعلى أن يقوم ب ،ة الأولىهلأن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها الم
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نصف قيمة رسوم المعاينة  دلاعن كل مهلة من هذه المهل تعمعاينة  إعادة مرس

 "....الطلب ضَ فِ فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهلة رُ ، الأولى

 استصدارأنه يجب  -بالقدر اللازم لحمل هذا القضاءو- مفاد هذه النصوصو

على مطروحة(، ترخيص لإقامة المحال التجارية والصناعية )المخبز في الواقعة ال

وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار  ،لإجراءات التي نصت عليها النصوص المتقدمةاوفق 

هذا الترخيص إذا تحققت من توفر الاشتراطات اللازمة لتشغيل المخبز خلال ثلاثين 

عن إصداره بعد مضي المهلة المشار إليها  امتناعها د  عَ يومًا من إبلاغها بإتمامها، ويُ 

ويخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة  ،عن إصدار الترخيص بالامتناعيًّا قرارًا سلب

 القضاء الإداري.

وحيث إن الثابت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري المشار إليه آنفاً 

إلا  ،7/8/2008أن المخبز أضحى جاهزًا للتشغيل منذ شهرين سابقين على إعداده في 

 بالامتناعقرارًا سلبيًّا  د  عَ وهو ما يُ  ،عن إصدار الترخيص تنعتامأن الجهة الإدارية 

 عن إصداره.

وحيث إن المستقر عليه أن القرارات الإدارية السلبية لا تخضع لميعاد دعوى 

الصادر بالقرار ( من قانون مجلس الدولة 24الإلغاء المنصوص عليها في المادة )

 شكلا. مقبولةً  طعون في حكمها تكونُ فإن الدعوى الم ،1972لسنة  47رقم بقانون 

 ،فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ،وحيث إن الحكم الطعين قضى بنقيض ما تقدم

 لغاء.الإوجديرًا ب

فإن المحكمة تتصدى للفصل  ،للفصل في موضوعها مُهيأةحيث إن هذه الدعوى 

 اختصارًا لزمن ولإجراءات التقاضي. ؛فيه

ي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري وحيث إن الثابت بالتقرير الذ

ا على شكوى الطاعن أنه بالمعاينة على بمحافظة الفيوم للعرض على المحافظ ردًّ 

وبأخذ بعض  ،الطاعن للمخبز فيه ع إنشاءُ للمكان المزمَ  6/8/2008الطبيعة يوم 
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 ،ا وجاهزًا للتشغيلخبزً م ليكونَ  د  عَ مُ  تبين أن المكانَ  ،الصور الفوتوغرافية لهذا المكان

)حافظة المستندات  ،جميع المعدات اللازمة للتشغيل المكان وتركيبُ  تشطيبُ  حيث تمَّ 

 (.13/4/2010المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 

وحيث إن الثابت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والذي 

إلا أن الجهة  ،تشغيله اشتراطاتأن المخبز قد استكمل جميع  حصحص به الحق  

 ،التشغيل اشتراطاترغم إتمام  ،تشغيلهفي عن إصدار ترخيص  امتنعتالإدارية 

المهلة الممنوحة لهذا الشأن، الأمر الذي يصم هذا القرار بعيب مخالفة صحيح  يضومُ 

 ويضحى من المتعين إلغاؤه. ،القانون

ا على شكوى الطاعن إلى وزير ا أفادت به الجهة الإدارية ردًّ ولا ينال من ذلك م

نه يوجد في القرية أ، من 25/6/2009تاريخ ب 1110رقم  الاجتماعيالتضامن 

لقوات أمن الفيوم، وأن نصيب  خر تابعٌ ، والآ...للمواطن أحمد أحدهما مملوكٌ  ،مخبزان

وذلك لأن  ؛جة لمخبز ثالثالأسرة يبلغ عشرة أرغفة يوميًّا، وأن القرية ليست في حا

هذا القول يتناقض وقيام الجهة الإدارية بالإعلان عن الحاجة لإنشاء مخابز جديدة في 

 القرية مملوكة للأفراد.

كما لا ينال من ذلك القول بأن اللجنة العليا للمخابز لم تنعقد بعد لتقرر إنشاء هذا 

لسنة  66رقم ة الداخلية والتجاروذلك لأن قرار وزير التموين  ؛المخبز من عدمه

بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات  26/3/2002تاريخ الصادر ب 2002

في مادته الأولى البند )ثانياً( منها  للجنةولئن كان قد أناط با ،بيع الدقيق وتعديل حصتها

ز لإنشاء المخاب ...والاعتباريين نالطبيعييالنظر في الطلبات المقدمة من الأشخاص 

إلا أن استصدار رخصة تشغيل المخابز  ،لخ(إ ...-بمختلف أنواعها )بلدية نصف آلية

 وقد خلت نصوصُ  ،التجارية المشار إليه سلفاًوها قانون المحال الصناعية شروطَ  دُ حد ِ يُ 

إنما أنشأها القرار  ،هذا القانون من النص على إنشاء هذه اللجنة واختصاصاتها

لا  -كانت صفة من أصدره وأيًّا-عن القول أن القرار  يٌ وغن ،الوزاري المشار إليه



 (46المبدأ رقم )                                                                 2016سنة  فبرايرمن  6جلسة 

  

 604 

لكونه أدنى من القانون في  ؛بالإضافة أو الحذف والتغيير ،يقوى على تعديل قانونٍ 

 الأمر الذي يجعل العرض على هذه اللجنة أمرًا تنظيميًّا لا ،مدارج القواعد القانونية

 بطلان. أيَّ ض عليها العر ب عدمُ ولا يرت ِ  ،مرتبة الإلزامى لإ ىقَ ر  يَ 

 (270و) (184)وحيث إن الخاسر للطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين رقمي 

 .مرافعات

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء  .ق10لسنة  1767والقضاء مجدداً بقبول الدعوى رقم 

ما يترتب على مع تشغيل المخبز، في عن إصدار ترخيص  بالامتناعر السلبي القرا

 ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(47) 

 2016من فبراير سنة  6جلسة 

 القضائية )عليا( 60لسنة  57446الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 حليم لبيب            برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب 

 نائب رئيس  مجلس الدولة

وسووعيد عبوود  ،الدسوووقي يأحموود إبووراهيم زكوو وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/

 ود.رضا محمد دسوقي.وهشام السيد سليمان عزب،  ،الستار محمد سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة
 :المبادئ المستخلصة

 :جامعات ( أ)

لا يجوز  -(مجلس التأديبتشكيل سنوية )مادأ  -تأدياه  –أعضاء هيئة التد يس

المساس بتشكيل المجلس حال قيامه وقال انتهاء السنة المحددة له، إلا لقوة قاهرة 

التي يقوم عليها النظام  الماادئمن أه   (سنوية التشكيلمادأ ) -أو لظرف طا ئ

لما في  ؛ولذلك لا يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شخص بعينه ،القضائي العام

أعضاء هيئات التد يس لما كانت مجالس تأديب  -مخالفة صا خة للدستو  من ذلك

لما  (؛سنوية التشكيل)فإنها تخضع لمادأ  ،هي في حقيقتها محاك  تأديايةبالجامعات 

مخالفة هذا  -في ذلك من ضمانات للتقاضي على وجه ياعث اطمئنان ذوي الشأن

 عن مجلس التأديب.المادأ تستتاع بطلان القرا  الصاد  
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لسنة  49قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم  ( من109المادة ) -

1972. 
اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية، الصادرة بقرار رئيس ( من 31المادة ) -

 .1991لسنة  47الجمهورية رقم 

 :جامعات ( ب)

توقيع سكرتير  -المداولةسرية  -مجلس التأديب -تأدياه  –أعضاء هيئة التد يس

 وياطل القرا . ،بسرية المداولة إخلالا ديعالمجلس مجلس التأديب على قرا  

 موظف: ( ج)

كل مته  بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد  -مادأ الأصل فى المته  الاراءة–تأديب

يترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته  -بريئا حتى تثات إدانته بحك  قضائي بات

لة جازمة تخلص إليها المحكمة، فالأحكام تانى على حجج قطعية الثاوت تفيد بغير أد

الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثاات الجريمة يجب أن يفسر في 

 مصلحة المته .

 موظف: ( د)

 -سلطة المحكمة التأدياية في تقدير أدلة الدعوى–الحك  في الدعوى التأدياية–تأديب

من حق القاضي التأدياي أن  -قاضي بناء على الأدلة المطروحة عليهالعارة باقتناع ال

يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه الصو ة الصحيحة لواقعة الدعوى 

حساما يؤدي إليه اقتناعه، وأن يطرح ما يخالفها من صو  أخرى، مادام استخلاصه 

 جعل -لها في الأو اقسائغا، مستندا إلى أدلة مقاولة في العقل والمنطق، ولها أص
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 أية منها يأخذ وأن الإثاات، مجال في الأدلة قوة يزن أنة القاضي سلط من القانون

 ما منها فيأخذ الشهود أقوال يزن أن وله لحكمه، دليلا إليها يحتاج قرينة أو بينة

 إلى التهمة إسناد صحة في يتشكك أن ويكفي إليه، يطمئن لا ما ويطرح إليه يطمئن

 تقدير في إليه يطمئن ما إلى ذلك في الأمر مرجع إن إذ بالاراءة؛ يقضي يلك المته 

 .الدليل

 )هـ( موظف:

الاعتراف المعول عليه يجب أن يكون محددا  -الاعتراف كدليل في الإثاات –تأديب

وواضحا، لا لاس فيه ولا غموض، ووا دا في الواقعة المسندة إليه، ويجب أن يكون 

كثر يث لا يحتمل تأويلا بالاعتراف الغامض، أو يحتمل أمن الصراحة والوضوح، بح

 من معنى لا يصح التعويل عليه.

 )و( موظف:

 يقف لأنهلا تقُال شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة؛  -شهادة الشهود –تأديب

 على مانية الإدانة تكون أن والمنطق العقل بحك  يصح ولا المته ، من الخص  موقف

 .آخر دليل أي دون ،فقط الشاكي شهادة

 )ز( دعوى:

 محكمةقضت  إذا -أثر إلغاء الحك  المطعون فيه للمرة الثانية -الطعن في الأحكام

، الموضوع في تحك  أن عليها وجب الثانية، للمرة فيه المطعون الحك إلغاء بالطعن 

 ولا تعيد الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول د جة.

 المدنية والتجارية. ( من قانون المرافعات269المادة ) -
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 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي، بصفته وكيلا  20/8/2014يوم الأربعاء الموافق في 

 57446عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 

ق عليا، طعنا في القرار الصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس 60لسنة 

، 2011لسنة  6في الدعوى التأديبية رقم  29/6/2014الطاقة الذرية بجلسة بهيئة 

 فيما قضى به من مجازاته بالعزل من الوظيفة.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

 تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.

عدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه وقد أ

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا 

 ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

العليا الطعن على النحو المبين  ةونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداري

حيث قررت إحالته إلى دائرة الموضوع، وتدوول نظره بالجلسات  بمحاضر الجلسات،

على النحو الثابت بالمحاضر، حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر 

 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

ث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار وحي

 المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

في أنه  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصره تخلص 

لسنة  155أصدر أ.د/ رئيس هيئة الطاقة الذرية قراره رقم  22/2/2011بتاريخ 

شعبة المفاعلات  -متضمنا إحالة الدكتور/... الأستاذ المساعد بقسم المفاعلات 2011
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الذريةبمركز البحوث النووية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالهيئة لمساءلته 

ية والمقروءة معلومات وبيانات وإفشاء فيما نسب إليه من نشره بوسائل الإعلام المرئ

أسرار عن هيئة الطاقة الذرية وقيادتها وبعض أعضاء البحث العلمي بها، بما يسيء 

 إليهم، ويعرض أمن الوطن للخطر.

قرر المجلس مجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ  8/6/2011وبجلسة 

 بالمعاش أو المكافأة.

فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم  ولم يلق هذا القرار قبولا لديه

قضت المحكمة بإلغاء القرار  15/6/2013ق عليا، وبجلسة 58لسنة  11453

إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بهيئة  ةالمطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبي

بقرار إحالته إلى  الطاقة الذرية للفصل فيها من هيئة مغايرة؛ وذلك لعدم إعلان الطاعن

 مجلس التأديب وبموعد جلسة المحاكمة.

بتاريخ  2013لسنة  1271ونفاذا لذلك أصدرت الهيئة قرارها رقم 

متضمنا... وإحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس  12/12/2013

سنة ل 6بالهيئة لمحاكمته تأديبيا مجددا عن الاتهامات المنسوبة إليه في الدعوى رقم 

 بهيئة مغايرة. 2011

وجرى تداول الدعوى التأديبية بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

؛ وذلك على سند من ثبوت ةقرر المجلس مجازاته بالعزل من الوظيف 29/6/2014

المخالفات المنسوبة إليه مما انتهت إليه التحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص، 

لمحال إلى مرءوسيه وزملائه من الأساتذة بالهيئة وإلى الهيئة ذاتها والتي أثبتت نسبة ا

على صفحات الصحف وأجهزة الإعلام المرئية وقائع بغير دليل، تمس شرفهم 

واعتبارهم، ودون سند من الواقع، دون أن ينال من ذلك ما يتمسك به المحال من 

إليه؛ وذلك لتقاعسه بطلان التحقيقات التي أجريت في خصوص المخالفات المنسوبة 

عن الحضور أمام المحقق لأسباب راجعة إليه وحده، على نحو يكون هو الذي تسبب 
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في تفويت فرصة الدفاع عن نفسه، ولما كانت المخالفات التي ارتكبها المحال 

تستوجب معاقبته بالشدة الرادعة، لاسيما وأن الهيئة التي تم نشر أخبارها تعد جزءا 

لوطن، مما يعرضها للخطر والمساس بسمعتها بالهيئات الأجنبية، من الأمن القومي ل

 فإن ذلك يستوجب مجازاته بالعزل من الوظيفة.

.............................................................. 

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في 

قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغلو في توقيع تطبيقه وتأويله وشابه ال

الجزاء؛ وذلك لبطلان قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الذي أصدر القرار 

الطعين؛ لعدم إجراء تحقيق في الوقائع المنسوبة إليه وإعداد تقرير بشأنها للعرض 

ن الهيئة المطعون على السلطة المختصة ليحال بموجبه إلى مجلس التأديب، إلا أ

ضدها قد اعتمدت على التحقيقات التي أجريت بشأن هذه المخالفات والتي أضحت 

غير موجودة واقعا أو قانونا؛ لسبق قضاء المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر 

ق عليا بإلغاء قرار مجلس 58لسنة  11453في الطعن رقم  15/6/2013بجلسة 

بمجازاة الطاعن  8/6/2011بجلسة  2011لسنة  6ية رقم التأديب في الدعوى التأديب

بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، بما مقتضاه إلغاء جميع 

 الإجراءات المرتبطة بهذا القرار، ومنها التحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص.

خالفات كما خلت الأوراق والتحقيقات من أي دليل ينبئ عن صحة ارتكابه للم

التأديبية؛ وذلك لعدم النص عليها ضمن الجرائم والمخالفات الواردة حصرا بقانون 

، وأن ما قام به الطاعن 1972لسنة  49تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 

يقتصر على إبلاغ السلطات الرسمية والجهات القضائية ببعض الوقائع التي استوجبت 

 في تقديم الشكوى. إعلامهم بها في إطار حقه
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كما التفت مجلس التأديب عما أبداه من أوجه دفاع أمامه تجسدت في عدم إعلانه 

بقرار إحالته إلى مجلس التأديب وبتقرير الاتهام، وعدم إجراء تحقيق قانوني معه، 

 وعدم إط لاعه على أوراق التحقيقات.

وقائع، فحتى لو وأخيرا فقد شاب هذا القرار غلو في مجازاة الطاعن عن بعض ال

مما يخرج هذه العقوبة عن نطاق  كانت صحيحة فإنها لا تستدعي كل ذلك،

 المشروعية.

وخلص الطاعن إلى طلب القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وببراءته مما نسب 

 إليه.

.............................................................. 

لمتعاقبة قد نصت على أن سيادة القانون هي أساس وحيث إن الدساتير المصرية ا

الحكم في الدولة، وأن الدولة تخضع للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته 

ضمانة أساسية لحماية الحقوق، وأن العقوبة شخصية، وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم 

لة، وألا يحاكم قضائي، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عاد

 شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة.

( من اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية الصادرة بقرار 31وحيث إن المادة )

 شاغلي شأن في تطبقتنص على أن: " 1991لسنة  47رئيس الجمهورية رقم 

 بالهيئة والمعيدين المساعدين نالمدرسي من وأعوانهم العلمي البحث هيئة وظائف

 والترقية بالتعيين يتعلق ما كل في ،والزائرين المتفرغين وغير المتفرغين والأساتذة

 ،الخدمة وانتهاء والتأديب والواجبات والإيفاد جازاتوالإ والإعارة والندب والنقل

 خاص نص به يرد لم ما في كله وذلك، التنفيذية ولائحته الجامعات تنظيم قانون أحكام

 ."أحكامها مع يتعارض لا وبما ،اللائحة هذه في
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 49( من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 109وتنص المادة )

على أن: "تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب  1972لسنة 

 يشكل من:

 رئيسا       ـ أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا1

ـ أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها 2

 كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا. 

 عضوين      .ـ مستشارمن مجلس الدولة يندب سنويا3

 ثم العمداء أقدم ثم الجامعة لرئيس الآخر النائب يحل المانع، أو الغياب حالة وفي

 .الرئيس محل منهم الأقدمية في يليه من

، التأديب مجلس إلى والإحالة التحقيق شأن في( 105) المادة حكم مراعاة ومع

 أمام بالمحاكمة الخاصة القواعد التأديب مجلس أمام المساءلة إلى بالنسبة تسري

 ."الدولة مجلس قانون في عليها المنصوص التأديبية المحاكم

( من 109ء هذه المحكمة أن المشرع في المادة )وحيث إن المستقر عليه في قضا

قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قضى بسنوية تشكيل مجالس تأديب أعضاء هيئة 

التدريس بالجامعة، ومن ثم لا يجوز المساس بتشكيل المجلس حال قيامه وقبل انتهاء 

بة محكمة السنة المحددة إلا لقوة قاهرة أو لظرف طارئ؛ إذ إن هذا المجلس بمثا

تأديبية، يطعن في قراراته أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يوجب استقرار أعضائه 

أثناء قيامهم بمباشرة أعمال القضاء المنوطةبهم؛ لما في ذلك من ضمانات للتقاضي 

 على وجه يبعث اطمئنان ذوي الشأن.

القرار وقد أكدت هذه المحكمة أن المشرع في قانون مجلس الدولة، الصادر ب

قد خصص الفصل الرابع من الباب الأول للجمعيات  1972لسنة  47بقانون رقم 

العمومية للمحاكم، فأوجب اجتماع جميع أعضاء المحاكم التأديبية بهيئة جمعية 

عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتوزيع العمل بين 
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من ثم فإن سنوية التشكيل من أهم الأركان التي دوائرها قبل بداية كل عام قضائي، و

يقوم عليها النظام القضائي العام، ولذلك لا يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة 

شخص بعينه؛ لما في ذلك من مخالفة صارخة للدستور الذي لم يجز إنشاء محاكم 

 استثنائية.

تخضع لمبدأ ولما كانت مجالس التأديب هي في حقيقتها محاكم تأديبية؛ فإنها 

)سنوية التشكيل(، لما في ذلك من ضمانات للتقاضي على وجه يبعث اطمئنان ذوي 

 (.9/5/2015ق عليا بجلسة 60لسنة  3410)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم الشأن. 

وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها أصدرت 

متضمنا تشكيل مجلس تأديب خاص  14/4/2014في  2014نة لس 425قرارها رقم 

تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر  2011لسنة  6لنظر الدعوى التأديبية رقم 

 على النحو التالي: 15/6/2013ق.ع بجلسة 58لسنة  11453في الطعن رقم 

 رئيسا              ـ أ. د/ نائب رئيس الهيئة لشئون المشروعات البحثية بالهيئة.    1

 عضوا      ـ أ.د/ ... أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بجامعة القاهرة        2

 عضوا               ـ السيد المستشار/ ... نائب رئيس مجلس الدولة                 3

لسنة  554وقد جاء بديباجة هذا القرار أن الهيئة سبق أن أصدرت القرار رقم 

بتشكيل مجلس التأديب لمساءلة أعضاء هيئة البحث العلمي بالمركز لمدة عام  2013

 19/3/2014، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته بتاريخ 1/6/2013اعتبارا من 

، مع 2011لسنة  6على تشكيل مجلس تأديب خاص لنظر الدعوى التأديبية رقم 

 ين.استمرار عمل مجلس التأديب الحالي بأعضائه الأصلي

قد مست قاعدة  2014لسنة  425ومن الواضح أن الهيئة بإصدارها القرار رقم 

سنوية تشكيل مجلس التأديب، وشكلت مجلس تأديب خاصا لمحاكمة عضو بعينه 

)الطاعن(، على نحو لم تستلهم معه الهيئة أحد ضوابط المحاكمة التأديبية، وهو سنوية 

الضمان وتوفير الاطمئنان لذوي الشأن،  التشكيل، وأخلت بكنف قاعدة أساسية لتحقيق
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وبذلك يكون مجلس التأديب الخاص الذي تولى محاكمة الطاعن قد شكل بالمخالفة 

للدستور والقوانين المعمول بها، وجميعها توجب محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، 

انعقاد وتحظر إنشاء محاكم أو مجالس تأديب استثنائية، وإذ أعقب كل هذه الإجراءات 

مجلس التأديب وإصدار قراره بعزل الطاعن من وظيفته، فإنذلك يكشفعن توجه الهيئة 

المطعون ضدها إلى تسخير كل السلطة التي وضعها القانون بين يديها في تحقيق 

أغراض ومآرب بعيدة عن المصلحة العامة، بل لتحقيق غايات أخرى ترمي إلى 

ثم تكون الإجراءات التي اتخذت بشأن محاكمة الانتقام من الطاعن والتنكيل به، ومن 

الطاعن، بدءا من قرار تشكيل مجلس التأديب الخاص، وانتهاء بالقرار الذي أصدره، 

 تكون باطلة، ولا ترتب أي أثر قانوني.

كما فرََطَت  من جانب مجلس التأديب مخالفة جسيمة؛ لسماحه بتوقيع سكرتير 

ون فيه، على نحو أخل بسرية المداولة بين مجلس التأديب على مسودة القرار المطع

أعضاء مجلس التأديب قبل إصدار القرار المطعون فيه، والتي ينبغي أن تكون 

مقصورة على أعضاء مجلس التأديب فقط دون السكرتير، بما يؤكد بطلان القرار 

من قانون المرافعات المدنية  175و 167و166المطعون فيه إعمالا لأحكام المواد 

ارية،وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ومن ذلك حكمها الصادر في الطعن والتج

 .22/2/2014ق عليا بجلسة 58لسنة  14185رقم 

ولما كان ما تقدم فإن جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة المطعون ضدها، بدءا 

من عدم التحقيق مع الطاعن، مرورا بقرار الإحالة، عطفا على قرار تشكيل مجلس 

 لتأديب، وانتهاء بالقرار الذي أصدره تكون باطلة، ولا ترتب أي أثر قانوني.ا

والتجارية تنص على أنه: ( من قانون المرافعات المدنية 269وحيث إن المادة )

 صالحا الموضوع وكان ،فيه المطعون الحكم بنقض المحكمة حكمت إذا ذلك مع"... و

 ،فيه المطعون الحكم نقض المحكمة أتور الثانية، للمرة الطعن كان أو فيه، للفصل

 ".الموضوع في تحكم أن النقض سبب كان أيا عليها وجب
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وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق سبق قضاء هذه المحكمة بحكمها 

بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بخصوص الدعوى  15/6/2013الصادر بجلسة 

محاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب بهيئة مغايرة، وإعادة  2011لسنة  6التأديبية رقم 

وإذ ثبت صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالبطلان للمرة الثانية، فإن هذه المحكمة لا 

تقضي بإعادة الدعوى التأديبية مرة أخرى إلى مجلس التأديب، بل عليها إعمالا للولاية 

لة، كي تنزل عليها حكم القانون التي أسبغها عليها القانون أن تتصدى للمنازعة الماث

لسنة  2828على الوجه الصحيح، وذلك إعمالا لقضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 

 16548، 15409، وحكمها في الطعنين رقمي 27/3/2010ق. عليا بجلسة 53

 .29/12/2012ق. بجلسة 50لسنة 

تثبت  وحيث إن المقرر أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى

إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة 

جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة 

عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث 

بما يؤدي إليه اقتناعه، وأن يطرح ما يخالفه من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حس

صور أخرى، مادام استخلاصه سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها 

أصلها في الأوراق؛ لذلك جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأدلة في مجال 

، وله أن يزن أقوال الإثبات، وأن يأخذ منها أية بينة أو قرينة يحتاج إليها دليلا لحكمه

الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفي أن يتشكك في 

صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة؛ إذ إن مرجع الأمر في ذلك إلى ما 

 يطمئن إليه في تقدير الدليل.

الجزم واليقين، لا ويترتب على ذلك أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد 

الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم، 

وأن الاعتراف المعول عليه يجب أن يكون محددا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض، 
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وواردا في الواقعة المسندة إليه، ويكون من الصراحة والوضوح، بحيث لا يحتمل 

)حكم هذه ، أو يحتمل أكثر من معنى لا يصح التعويل عليه تأويلا بالاعتراف الغامض

 (.9/5/2015ق عليا بجلسة 60لسنة  3410المحكمة في الطعن رقم 

وحيث إن أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الهيئة المطعون ضدها 

من سبل لإدانة الطاعن عن تهمتي القيام بنشر معلومات وبيانات عن هيئة الطاقة 

الذرية، وإفشاء بعض الأسرار عن الهيئة من خلال وسائل الإعلام، وبدون ترخيص 

من الجهة المختصة، واقتراف أفعال تخدش الشرف والاعتبار لأعضاء هيئة البحث 

العلمي بالهيئة المطعون ضدها، وتشكل جرائم قذف وسب وإهانة في حق هيئة الطاقة 

دتها وبعض العاملين فيها من أعضاء الذرية، لكونها شخصية اعتبارية، وبحق قيا

البحث العلمي بها؛ فهي غير ثابتة بحقه؛ لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه 

المخالفات أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن للمخالفة الأولى، وأيد 

ذلك تجاهل المحقق وإغفاله إخطار الصحف التي نشرت المقالات محل المخالفات 

منسوبة إليه لبيان ما إذا كان الطاعن هو الذي أدلى بالتصريحات الواردة بها من ال

عدمه، واكتفى المحقق بسؤال المشكو في حقهم، كما لم يتم سؤال الطاعن في تلك 

التحقيقات، ومن ثم فلا يوجد في هذه التحقيقات أي دليل على ارتكاب الطاعن لهذه 

قرر قانوناأنه لا تقبل شهادة الشاكين وحدها؛ لأنهم المخالفة إلا ما قرره الشاكون، والم

ح بحكم العقل والمنطق أن تكون الإدانة مبنية يقفون موقف الخصم من المتهم، ولا يص

على شهادة الشاكين فقط، دون أي دليل آخر، لاسيما وأن هيئة مفوضي الدولة قد 

طلبت من الهيئة الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بجلسات تحضير هذا الطعن أمام 

دالة تقديم الأقراص المدمجة ال 6/5/2015هيئة مفوضي الدولة وعلى الأخص بجلسة 

على ظهور الطاعن في المحطات الفضائية للإدلاء بتلك التصريحات )محل المخالفات 

المنسوبة إليه(، إلا أنها لم تقدمها، فقررت هيئة مفوضي الدولة حجز الطعن لإعداد 

التقرير بالرأي القانوني فيه في ضوء نكول الهيئة المطعون ضدها عن تقديم دليل 
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إثبات ارتكاب الطاعن للجرم المسند إليه، ومن ثم فإنه قد تطمئن إليه هذه المحكمة في 

بات على هذه المحكمة أن تأخذ بما قرره الطاعن ويتمسك به، سواء أمام مجلس 

التأديب عن طريق وكيله أو أمام هذه المحكمة، من أنه لم يقم بالإدلاء بتلك 

 التصريحات الصحفية أو التلفزيونية، ويتعين براءته.

دم ولازمه فإن الشق الثاني من المخالفات المنسوبة إليه والقائم على ومقتضى ما تق

ارتكاب جرائم قذف وسب وإهانة في حق هيئة الطاقة الذرية وقيادتها والعاملين بها 

أضحى لا وجود له بعد براءة الطاعن من الشق الأول من هذه المخالفات، القائم على 

ة، ومن ثم فلا صلة له بمضمون ما ورد بهذه الإدلاء بالأحاديث الصحفية أو التلفزيوني

ألا  -وكذلك مجلس التأديب-التصريحات أو الأحاديث مدحا أو قدحا، وبات على الهيئة 

تتمسك بأن هذه البيانات والمعلومات تشكل قذفا وسبا وإهانة في حقهم، وهو ما يتعين 

صدور أحكام معه على هذه المحكمة أن تقضي ببراءته منها أيضا، دون النظر إلى 

جنائية بإدانة الطاعن عن جرائم مماثلة لهذه المخالفات؛ وذلك لصدور هذه الأحكام في 

وقت تالٍ بكثير للوقائع التي أحيل بسببها إلى مجلس التأديب الذي أصدر القرار 

 المطعون فيه.

وإذ نهج القرار المطعون فيه غير هذا النهج، فإنه يكون قد خالف القانون، وواجب 

 غاء، وتبعا لذلك: براءة الطاعن مما نسب إليه.الإل

 فلهذه الأسباب

، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه

 وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
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(48) 

 2016من فبراير سنة  13جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  4006الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 لسيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            برئاسة ا

 نائب رئيس  مجلس الدولة

، وعبد الفتاح السيد الدسوقي وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي

 الكاشف، وسعيد عبد الستار سليمان، ود.عبد الجيد مسعد عبد الجليل.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى 

أثر فقد نسخة الحك  الأصلية، أو عدم توقيعها من  ئيس  –الحك  في الدعوى

فقد نسخة الحك  الأصلية، أو عدم توقيعها من  ئيس  -المحكمة، أو فقد أو اق الحك 

الاطلان الذي  -الانعدام كالمحكمة، يجعل الحك  باطلا بطلانا جوهريا ينحد  به إلى د 

الحك ، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، هو يلحق بالحك  نتيجة فقد أصل 

إذا حدث هذا، ول  يتيسر الحصول على صو ة  سمية  -بطلان يتعلق بالنظام العام

من الحك ، تعين على محكمة الطعن القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول 
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لتعلقه تتصدى المحكمة لهذا الاطلان من تلقاء نفسها،  -د جة للفصل فيها مجددا

بالنظام العام القضائي، ولا يجوز التنازل عنه، حتى ممن تقر  الاطلان لمصلحته
(1)

. 

 ( من قانون الإجراءات الجنائية.557المادة رقم ) -

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض  27/11/2012في يوم الثلاثاء الموافق 

بالطعن قلم كتاب هذه المحكمة، في تقريرا  ،والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن

حكم مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بجلسة 

... الموظف بمحكمة :، القاضي بمعاقبةق37لسنة  3في الدعوى رقم  6/11/2012

استئناف الإسماعيلية بالدرجة الرابعة بإحالته للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من 

 آثار.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء  –للأسباب المبينة بتقرير الطعن–ن وطلب الطاع

 الحكم المطعون فيه، والقضاء بإنزال الجزاء الأخف.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في 

ادة ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإع

ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف 37لسنة  3الدعوى التأديبية رقم 

 الإسماعيلية للفصل فيه مجددا.

                                                           
(1)

في الطعن رقم  24/5/2008يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

(، حيث 1245ص 2مكتب فني، جـ 53القضائية عليا )منشور بمجموعة السنة  42لسنة  1968

انتهت إلى أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا 

جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام، وأن فق د أصل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مع أوراق 

إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة، أو 

لذلك، فإذا فقدت مذكرة التحقيق وتقرير الاتهام أو بعض هذه الأوراق، مع فقد أصل الحكم ومسودته 

 وأوراق الحكم المطعون فيه؛ فإنه لا تكون هناك دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى.
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ونظرت الدائرة الرابعة )فحص( بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته 

، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة، وفيها 6/2/2015إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 

إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على قررت 

 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. 

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

في أنه بتاريخ  –يبين من الأوراق حسبما –وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

صدر قرار المستشار/ رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية متضمنا إحالة  5/9/2012

الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، لمحاكمته تأديبيا لما 

، بأن نسب إليه بوصفه موظفا بمحكمة استئناف الإسماعيلية، بالفئة الرابعة الكتابية

سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، إذ أتى ما من شأنه التقليل من الثقة  اللازم 

توفرها في الموظف العام، ومن اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، بسجنه ثلاث سنوات 

مركز الإسماعيلية، وهو ما يجعله غير صالح  2009لسنة  8744في القضية رقم 

ة، وينزع الثقة فيه والاطمئنان إليه في مباشرته لتولي أعباء الوظيفة العام

لاختصاصات وظيفته، مخالفا بذلك القوانين واللوائح، مما يكون قد ارتكب المخالفة 

من قانون السلطة القضائية،  169و167و 166و165المنصوص عليها بالمواد أرقام 

 80و 79و 78و 77و 76/3، والمواد 1972لسنة  46الصادر بالقرار بقانون رقم 

 1978لسنة  47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم  82و

 وتعديلاته.

قضى المجلس بمجازاته بإحالته للمعاش، وذلك على سند  6/11/2012وبجلسة 

 من ثبوت المخالفة المنسوبة للمذكور على نحو استوجب مجازاته.
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ون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطع

 وتأويله، وشابه الغلو في تقدير الجزاء.

( من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "إذا كانت 557وحيث إن المادة )

القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، 

الإجراءات المقررة للطعن قد  تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع

 استوفيت".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم 

توقيعه من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة 

 الانعدام.

المطعون  وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن أصل الحكم

فيه قد فقد، كما فقدت مسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، على النحو الذى خلصت 

، الذي تم بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات 2015لسنة  26إليه نتيجة التحقيق رقم 

والقضايا بمجلس الدولة، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإنه يتعذر 

وضوعية للحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم مراقبة الشروط الشكلية والم

ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف 37لسنة  3بإلغائه، وإعادة الدعوى رقم 

 الإسماعيلية للفصل فيها مجددا، في ضوء ما لديها من أوراق ومستندات.

ذه المحكمة ولا ينال مما تقدم أنه أثناء تداول الطعن الماثل بجلسات المرافعة أمام ه

، ووجهت له المحكمة سؤالا عما إذا كان 6/2/2016حضر الطاعن بشخصه بجلسة 

قد اطلع على الحكم المطعون فيه، فأجاب بـ"نعم"، فقامت المحكمة بإطلاعه على 

صورة منه، والتمس حجز الطعن للحكم؛ فذلك مردود عليه بأن البطلان الذي لحق 

لحكم، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، بالحكم المطعون فيه نتيجة فقد أصل ا

يتعلق بالنظام العام القضائي، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، سواء دفع بذلك 
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الخصوم أو لم يدفعوا، بما مؤداه أنه لا يجوز التنازل عن التحقق من صحة هذا 

 الإجراء، حتى لمن تقرر البطلان لمصلحته.

 فلهذه الأسباب
بول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، حكمت المحكمة بق

ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف 37لسنة  3وبإعادة الدعوى رقم 

 الإسماعيلية، للفصل فيها مجددا.
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(49) 
 2016سنة  فبرايرمن  17 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  34790 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 لسيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عزببرئاسة ا

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ د. محموود عبوود الوورحمن القفطووي، وعبوود الفتوواح 

 أمين عوض الله الجزار، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 اتجامع: 

يحسب التقدير العام للطلاب  -قواعد الجار والتيسير -شئون الطلاب -جامعة الأزهر

في د جات الليسانس أو الاكالو يوس على أساس المجموع الكلي للد جات التي 

حصلوا عليها في كل السنوات الد اسية، بما فيها كل الد جات التي حصل عليها 

جان الممتحنين والكنترول، أو د جات الطالب، سواء لرفع بعض المواد بمعرفة ل

خص  د جات الجار والتيسير من  - أفة وتيسير لاعض المواد، أو  فع التقدير العام

المجموع الكلي للطالب عند التخرج يعد مخالفاً لصحيح حك  القانون؛ مما يستلزم 
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 ،الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في الفرق الد اسية المختلفة

دون خص  أو سحب لد جات الرفع والرأفة
(1)

. 

بشأن إعادة  1961لسنة  103( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 219المادة ) -

لسنة  250تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .2004لسنة  162، المعدَّلة بموجب القرار الجمهوري رقم 1975

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمة تقريرًا  17/7/2010في يوم السبت الموافق 

بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة السادسة( 

بوقف  ق، الذي قضى في منطوقه64لسنة  947في الدعوى رقم  23/5/2010بجلسة 

ب على ذلك من آثار، على النحو المبين تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترت

 الجامعة المدعى عليها المصروفات. إلزامبالأسباب، و

الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن بصفته 

وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مُجدداً برفض 

 ه المصروفات.الدعوى، وإلزام المطعون ضد

                                                           
(1)

 3/6/2009ق.ع بجلسوة  47لسونة  10232يا في الطعون رقوم يراجع: حكم المحكمة الإدارية العل 

، 76مكتوووب فنوووي، المبووودأ رقوووم  54)منشوووور بمجموعوووة المبوووادئ التوووي قررتهوووا المحكموووة فوووي السووونة 

(، حيث انتهت المحكمة إلى أن التقدير العام للطلاب فوي درجوات الليسوانس أو البكوالوريوس 613ص

ي حصلوا عليها في كول السونوات الدراسوية، بموا فيهوا يحُسَب على أساس المجموع الكلى للدرجات الت

كل الدرجات التي حصل عليها الطالب، سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنوين والكنتورول 

أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام، وفي حالة التساوي فوي التقودير العوام )أي 

م  ترتيبُ الطلاب تنازليًّا، بحيث يسوبق الطالوبُ الوذي لوم يحصول علوى في المجموع الكلي التراكمي( يت

تلك الدرجات )الرفع أو الرأفة( زميلَه الذي حصل عليها، كما يسبق مَن  حصل منهم علوى درجوةٍ أقول 

 زميلَه الذي حصل على درجةِ رفع أو رأفة أكبر.
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 وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وقوودمت هيئووة مفوضووي الدولووة تقريوورًا بووالرأي القووانوني، ارتووأت فيووه الحكووم: بقبووول 

الطعن شكلا، وبإلغاء الحكوم المطعوون فيوه، والقضواء مُجودداً بورفض طلوب وقوف تنفيوذ 

 فات عن درجتي التقاضي.القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصرو

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة )فحص طعون( على النحو الثابت بمحاضر 

الجلسات، ثم أحالته إلى هذه الدائرة، حيث جرى نظره على النحو الثابت بمحاضر 

، وبها مُدَّ أجل 23/12/2015الجلسات، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 

دته المشتملة  النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر، وأودعت مُسوَّ

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 ا.طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونً بعد الا

 ا.وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونً 

في أن  -لأوراقحسبما يبين من ا-وحيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص 

أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ أن المطعون ضده سبق 

طالباً الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من  11/10/2009

التنفيذ  -الفقه الحنفي -أصول الفقه الحنفي -إعلان نتيجة مواد )القانون المدني

ومنحه  ،أخصها إعادة تصحيح هذه المواد ،ى ذلك من آثارما يترتب علمع  ،الجبري(

 وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات. ،الدرجة التي يستحقها فيها

نه أدى امتحانات مرحلة الليسانس بكلية الشريعة والقانون إا للدعوى: وقال شرحً 

فوجئ عند  ، واجتاز الامتحانات المقررة بجدارة، إلا أنه2008/2009بالقاهرة لعام 

بحصوله  29/7/2009مدت من مجلس الجامعة بتاريخ إعلان نتيجته النهائية التي اعتُ 

وأصبح تقديره  (،السنة الخامسة) 2009على تقدير جيد في السنة النهائية دور مايو 

، وأضاف أنه حصل على درجات غير مناسبة له في بعض المواد (جيد)التراكمي 
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التنفيذ وتقدير مقبول، بأصول الفقه الحنفي ومقبول،  تقديربمنها: القانون المدني 

ا عن مطلقً  برهذه التقديرات لا تعو ،تقدير مقبولبتقدير جيد، والفقه الحنفي بالجبري 

مما  ،مستواه العلمي، ونعى على القرار المطعون فيه عدم الدقة في عملية التصحيح

 .اسالفً  ةروذكملى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بالطلبات العحداه 

.............................................................. 

ونظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت 

جديد بوقف تنفيذ  بمحاضر جلساتها، وفيها قام المدعي بتعديل طلباته بإضافة طلبٍ 

ة التي حصل عليها في السنوات السابقة من وإلغاء القرار الصادر بخصم درجات الرأف

 (جيد)أخصها تعديل تقديره من  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ،مجموعه التراكمي

 .(اجيد جدًّ )إلى 

قضت تلك المحكمة تمهيديًّا وقبل الفصل في الموضوع  28/3/2010وبجلسة 

كتور/ عميد كلية بإحالة كراسات إجابة المدعي في المواد المذكورة إلى الأستاذ الد

من أعضاء هيئة التدريس  من ثلاثةٍ  ليندب بدوره لجنةً  ؛الحقوق بجامعة الإسكندرية

 ،المختصين لإعادة تصحيح كراسات إجابة الطالب وتقدير الدرجة التي يستحقها

وقرر تنازله  ،لاف جنيه، إلا أنه لم يسددهاآوكلفت المدعي إيداع أمانة قدرها أربعة 

فترة حجز  أثناءوقصر طلباته حسب مذكرة الدفاع المقدمة منه  ،ديعن الحكم التمهي

 الدعوى للحكم.

 ،طبقاً لطلبات المدعي الختامية-صدر الحكم المطعون فيه  23/5/2010وبجلسة 

وهي وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في ليسانس الشريعة والقانون 

فيما تضمنه من عدم إضافة  2008/2009جامعة الأزهر بالقاهرة للعام الجامعي 

التراكمي  هدرجات الرأفة التي حصل عليها خلال سنوات دراسته إلى مجموع

درجة إلى  37أخصها إضافة  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع درجة،  37 ـوالمقدرة ب
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درجة، وتعديل تقديره من  6200درجة من  4962مجموع درجاته التراكمي ليصبح 

 .ادًّ جيد إلى جيد ج

دت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي التحق وشيَّ 

جتاز ا، و2004/2005جامعة الأزهر في العام الجامعي ببكلية الشريعة والقانون 

حيثُ حصل في الفرقة الأولى للعام الجامعي  ،جميع سنوات الدراسة الخمسة

% 1بعد إضافة  ،درجة 1300من  1170بمجموع على تقدير مُمتاز  2004/2005

من مجموع الدرجات الكلي إلى مجموعه لرفع تقديره إلى التقدير الأعلى مباشرة 

على  2005/2006درجة، كما حصل في الفرقة الثانية بالعام الجامعي  13بمقدار 

% من 1بعد إضافة  ،درجة 1100من  880ا بمجموع درجات تقدير جيد جدًّ 

درجة،  11له  تأضيفحيث لرفع تقديره  همجموع درجاتالمجموع الكلي للدرجات إلى 

على تقدير جيد بمجموع  2006/2007وحصل في الفرقة الثالثة في العام الجامعي 

درجة، وحصل في الفرقة الرابعة في العام الجامعي  1200من  922درجات 

بعد  ،درجة 1300من  1040ا بمجموع درجات على تقدير جيد جدًّ  2007/2008

 13له  تمن مجموع الدرجات الكلي إلى مجموع درجاته حيثُ أضيف %1إضافة 

 1300من  950درجة، وحصل في الفرقة الخامسة على تقدير جيد بمجموع درجات 

تقدير التراكمي عند إعلان نتيجته تم استبعاد درجات الرفع النه عند حساب أدرجة، إلا 

تقديره العام في الفرقة الأولى  بها عَ فِ والتي رُ  ،التي حصل عليها خلال سنوات دراسته

درجة بتقدير تراكمي  6200من  4925 مجموعحيث حصل على  ،والثانية والرابعة

درجة التي حصل عليها خلال سنوات  37 ـولم يتم منحه ال ،%79.43بنسبة  (جيد)

من القول بأن الضوابط المقررة  على سندٍ  ،التراكمي هحساب مجموع ددراسته عن

لدرجات الفعلية اوفق على يحسب تقدير الطالب التراكمي إلا  تنص على أنه لا

 نحت له.دون حساب قواعد الرأفة التي مُ  ،الحاصل عليها
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 يةا كانت الحكمة من منح الطالب درجات تيسيرمَّ وأضافت المحكمة قائلة: إنه لَ 

رة في ا لقواعد الجبر والتيسير لتغيير حالته ورفع تقديره إلى التقدير الأعلى مباشطبقً 

سنة من سنوات دراسته هي استفادته من هذا التقدير الجديد بعد الرفع الحاصل  ةأي

ا حساب جميع فإنه من المتعين قانونً  ومن ثمعليه عند حساب مجموعه التراكمي، 

والتي تقدر في الدعوى  ،الدرجات التي حصل عليها الطالب كدرجات رفع وتيسير

ومن ثم الاعتداد بها  ،جات التي حصل عليهادرجة ضمن مجموع الدر 37 ـالماثلة ب

مئوية  بنسبةٍ  درجة، 6200من  4962في حساب مجموع درجاته التراكمي ليصبح 

 إفراغًا، والقول بغير ذلك يعد (اجيد جدًّ )عام تراكمي  % بتقديرٍ 80.0ى تزيد عل

وتصبح غير ذات جدوى لمن يتم منحها له،  ،لقواعد الجبر والتيسير من مضمونها

 مما يتوفر معه ركنُ  ،ن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانونوم

لما يترتب على  ؛الجدية في طلب وقف تنفيذه، بالإضافة إلى توفر ركن الاستعجال

ضرار بالمستقبل العلمي للمدعي الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من الإ

 زملائه. نرتيبه عفي التقدم وتأخير ت هوالتأثير على فرص

.............................................................. 

ن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه إوحيث 

من قرار رئيس الجامعة رقم  (27)لأن الفقرة  ؛والخطأ في تطبيقه وتأويله ،للقانون

نصت على أن المعدل التراكمي هو  2/6/2009الصادر في  2009لسنة  1291

مع مراعاة عدم  ة،مجموع الدرجات الفعلية الحاصل عليها الطالب بجميع فرق الدراس

حساب درجات الجبر والتيسير الحاصل عليها الطالب في المجموع التراكمي والتقدير 

في تطبيق فإنه يكون قد أخطأ  ،المطعون فيه ذلك العام للفرقة النهائية، وإذ خالف الحكمُ 

 القانون.

.............................................................. 
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بشأن  1961لسنة  103من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  (219)ن المادة إوحيث 

إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 ،2004لسنة  162القرار الجمهوري رقم جب ، المستبدلة بمو1975لسنة  250

ر نجاح الطالب في الليسانس أو البكالوريوس بإحدى التقديرات قدَّ "يُ  :تنص على أن

ب التقدير العام للطلاب في درجة حسَ مقبول. ويُ  -جيد -اجيد جدًّ  -الآتية: ممتاز

ها في الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل علي

 ا لهذا المجموع. ...".هم وفقً كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبُ 

في  476على موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم  نه بناءً إوحيث 

بشأن  1/6/2005في  2005لسنة  44صدر قرار رئيس الجامعة رقم  ،4/5/2005

ا من ذه القواعد بدءً قواعد الجبر والتيسير، ونص في المادة الأولى منه على تطبيق ه

جازة العالية العام بالقاهرة والأقاليم لمرحلة الإ (بنين وبنات)امتحانات كليات الجامعة 

ما لم يجد عليها أي تعديلات  ،والأعوام القادمة 2004/2005الجامعي الحالي 

 وفق ما يلي:على ذلك و الإضافة،بالحذف أو 

لجميع كليات الجامعة عدا كليات الطب  قواعد الجبر والتيسير والرفع التلقائي -أولا

 البند الأول:... :بنين وبنات

فعلية  البند السادس: المجموع الكلي للطالب هو مجموع ما حصل عليه من درجاتٍ 

رفع هذا المجموع إلى درجة الحد يُ  أنوعلى  ،في المواد قبل إضافة درجات التيسير

ا يحصل عليه الطالب من درجات تيسير عن ذلك فيما لا يجاوز م الأدنى للنجاح إذا قلَّ 

 على حسب النسب المنصوص عليها في البنود السابقة.

% من المجموع الكلي للدرجات إذا ترتب على 1يستفيد الطالب بنسبة  :البند السابع

بشرط ألا يكون قد استفاد من  ،ذلك تعديل تقديره العام إلى تقدير عام أعلى مباشرة

ما في حالة الرفع التلقائي وحده فيمكن للطالب الاستفادة من درجات الجبر والتيسير، أ
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ذلك لتعديل تقديره و% )نصف في المئة( من المجموع الكلي للدرجات، 0.5نسبة 

 العام إلى تقدير عام أعلى مباشرة.

-  21/5/2007في  2007لسنة  66كما أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار رقم 

 -2/5/2007المنعقدة بتاريخ  500بجلسته رقم  بناءً على مُصادقة مجلس الجامعة

 2005لسنة  44متضمناً إضافة مادة إلى قواعد الجبر والتيسير الصادرة بقراره رقم 

"عند تطبيق قواعد الجبر والتيسير الصادرة بقرار  ه:نصت على أن ،المشار إليه

بكليات  على الطلاب والطالبات 2005لسنة  44الدكتور رئيس الجامعة رقم  الأستاذ

منها بأحد أوجه الاستفادة المنصوص عليها بهذا القرار بالرفع في فادتهم الجامعة واست

في -شترط عند التطبيق فيُ  ،أو الرفع التلقائي في المجموع الكلي والتقدير العام ،المواد

ألا يؤثر ذلك على الترتيب العام لهؤلاء الطلاب أو  -ظل المعدل النهائي التراكمي

الدرجات الفعلية الحاصلين عليها، مع مراعاة عدم احتساب  وفقعلى الطالبات 

درجات الجبر والتيسير الحاصل عليها الطالب أو الطالبة في المجموع التراكمي 

 والتقدير العام للفرقة النهائية.

وتكووون طريقووة حسوواب المعوودل النهووائي التراكمووي بكليووات الجامعووة للبنووين والبنووات 

 على النحو التالي: -عدا كليات الزراعة-بالقاهرة والأقاليم 

  مجموع الدرجات الفعلية الحاصل عليها الطالب بجميع فرق الدراسة                            

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           المعدل التراكمي= 
 ".مجموع النهايات العظمى لكل فرقة من جميع فرق الدراسة                                

 (219)وفق أحكام المادة على -التقدير العام للطلاب  أنن مفاد ما تقدم إوحيث 

في درجات الليسانس أو البكالوريوس يحسب على أساس المجموع  -اسالفً  ةروذكمال

بما فيها بالطبع كل  ،وا عليها في كل السنوات الدراسيةالكلي للدرجات التي حصل

سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين  ،الدرجات التي حصل عليها الطالب

وذلك إعمالا  ،أو رفع التقدير العام ،أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد ،والكنترول

ا ما جاء بقواعد الجبر لعمومية وصراحة النص الوارد بالمادة المشار إليها، أم



 (49المبدأ رقم )                                                              2016سنة  فبرايرمن  17جلسة 

  

 631 

من خصم درجات الجبر والتيسير من  اسالفً  ةروذكموالتيسير لجامعة الأزهر ال

 (219)لصحيح نص المادة  فإنه مخالفٌ  ،المجموع الكلي للطالب عند التخرج

ا في حساب المجموع التراكمي على أساس المجموع والذي جاء عامًّ  ا،سالفً  ةروذكمال

ولم يقصر هذا المجموع الكلي  ،لطالب في كل سنوات الدراسةالكلي الذي حصل عليه ا

ة دون الرفع أو الرأفة، كما أن هذه القاعدة تتصادم مع يعلى الدرجات الفعلية أو الحقيق

نفسها عاملوا بها في الكلية مبدأ دستوري مهم وهو مبدأ المساواة مع الطلبة الذين لم يُ 

ترتب على الأخذ ت هالي لتخرج الطاعن، كما أنوكذلك بعد إلغائها في العام الت ،من قبل

منح الطالب تتأبى مع العقل والمنطق القانوني السليم، إذ كيف يُ  بالقاعدة المذكورة نتائجُ 

 عتد  ثم لا يُ  ،وإنجاحه في بعض المواد التي رسب فيها عثرته درجات رأفة لإقالته من

 ا في الوقتا وناجحً ب راسبً الطالعد أي ي ؟،بهذه الدرجات عند حساب المجموع الكلي

بما يمثله ذلك من المساس بالمركز القانوني الذي استقر باعتماد نتائج الفرق  نفسه،

الدراسية المختلفة، مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في 

 حكم المحكمةنفسه في المعنى ) .الرأفةوتلك الفرق دون خصم أو سحب لدرجات الرفع 

 ،54لسنة  1مجموعة  ،ق.ع 47لسنة  10232في الطعن رقم  3/6/2009الإدارية العليا بجلسة 

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  85/2ن المادة أوهو بش، 76رقم  مبدأ ،613ص

 .ا(سالفً  ةروذكمال 219المماثلة لنص المادة  1972لسنة  49

ه لا يجوز للجامعة الطاعنة أن تخصم من فإن ،وحيث إنه إعمالا لكل ما تقدم

استفاد بها لرفع تقديره العام في الفرقة الأولى أن المطعون ضده الدرجات التي سبق 

 37ومقدارها  ،والثانية والرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة

 44هر رقم يكون ما ورد بالبند السادس من قرار رئيس جامعة الأزثمَّ  مندرجة، و

من عدم حساب درجات الجبر  2007لسنة  66وما تضمنه قراره رقم  2005لسنة 

والتيسير الحاصل عليها الطالب في المجموع التراكمي والتقدير العام للفرقة النهائية قد 
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 ةروذكممن اللائحة التنفيذية ال (219)لمخالفته الصريحة لأحكام المادة  ؛أصابه العوار

 .اسالفً 

الحكمة من تقرير درجات الجبر والتيسير في حالة رفع التقدير العام للطالب كما أن 

أن ذلك يعد من المحفزات المقررة لتشجيع  -في حدود درجات يسيره وهو عادةً -

يتعين  من ثمَّ الطالب على بذل المزيد من الاجتهاد في التحصيل والتفوق العلمي، و

وإلا كان تقريرها ثم  ،عه التراكمياحتفاظ الطالب بهذه الدرجات عند حساب مجمو

من تقريرها، ويعد  الأساسيويخل بالحكمة والغرض  ،خصمها لا طائل من ورائه

 زه عنه الشارع.ـا من العبث يتننوعً 

أن وحيثُ إنه بالتطبيق لما تقدم: يتعين حساب درجات الجبر والتيسير التي سبق 

وإضافتها  ،درجة 37قدارها وم ،نحت للمطعون ضده خلال سنوات دراسته بالكليةمُ 

وبذلك يصبح هذا المجموع  ،4925إلى مجموعه التراكمي الفعلي ومقداره 

 2009ا في دور مايو عام تراكمي جيد جدًّ  % بتقديرٍ 80مئوية  بنسبةٍ  4962/6200

بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه 

ومن المرجح القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوع  ،فة للقانونقد صدر بالمخال

لتعلق ذلك  ؛ايضً أكما أن ركن الاستعجال متوفر  ،الدعوى، مما يتوفر معه ركن الجدية

 بالمستقبل العلمي والوظيفي للمطعون ضده.

به، مع  القضاءُ  -والحال هذه-فإنه يتعين  ،وقف التنفيذ على ركنيه وإذ استوى طلبُ 

 مرافعات. (184)الجامعة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة  إلزام

فإنه يكون مُطابقاً نفسها، وحيثُ إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة 

 للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل. 

 فلهذه الأسباب
الطاعنة  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة

.المصروفات
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(50) 
 2016سنة  فبرايرمن  18 جلسة

  (عليا)القضائية  54لسنة  13266 مرق الطعن
 (التاسعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أسامة محمود عبد العزيز محرم

 نائب رئيس مجلس الدولة 

دل فواروق وعضوية السادة الأساتذة المستشوارين/ هشوام محموود طلعوت الغزالوي، وعوا

 حنفي أحمد الصاوي، وحسن محمود سعداوي محمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

 نواب رئيس مجلس الدولة 

 المبادئ المستخلصة:

 :القوات المسلحة ( أ)

الموظف  معاش في كضميمة المسلحة بالقوات الخدمة مدة حساب -الخدمة العسكرية

ش: مسلحة كضميمة في المعاشترط لحساب مدة الخدمة بالقوات اليُ  -شروطه -العام

أن يكون  (2القانونية في هذا الشأن، ) عينته  النصوصُ  نْ م  أن يكون العامل مِّ  (1)

تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال  أيْ  ،ا بالقوات المسلحةا فعلي  العامل موجودً 

 في المعاش الجهةُ  المراد حسابها مضاعفةً  د المدة  أن تحد ِّ ( 3العسكرية، )خدمته 

لمختصة بوزا ة الدفاعا
(1)

. 

                                                           
(1)

ق.عليا بجلسة  40لسنة  3856عن رقم : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطفي هذا كذلك راجعي  

مكتب فني، المبدأ رقم  47)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  15/6/2002

 (.980، ص107
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 :القوات المسلحة ( ب)

حساب مدة الخدمة العسكرية في زمن الحرب مدة مضاعفة في  -الخدمة العسكرية

بالقوات  )فضلا عن شرط قضاء هذه المدةمناط استحقاق ذلك  -الموظف العام معاش

دُ مدت ه  ،المسلحة في زمن الحرب د ِّ ون أن يك (:من  ئيس الجمهو ية قرا ٌ الذي يحُ 

تجنيده بالقوات المسلحة، وأن تنقطع صلته إبان من الموظفين العموميين  ستفيدُ الم

ا بجهة عمله المدنية أثناء تجنيده، أما إذا ت  تعيينه بوظيفة مدنية بعد انتهاء تمامً 

 -مدة خدمته العسكرية، فلا يجوز حساب هذه الفترة كمدة خدمة مضاعفة في المعاش

الخدمة المحسوبة في المعاش بغير توقف على طلب من من مدة  دضمائ  الحرب تع

مضاعفة مدة الخدمة هي وحكمة ذلك  ؛ى مقابل يؤديه عنهال  ع   ولا   ،صاحب الشأن

ا له عن هذه تعويضً ، حيث تهدده أخطا  الحرب ،الحقيقية التي قضاها العامل

و ول ،لا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استاعاد مدة الحرب المضمومة -المخاطر

 .أدت إلى نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو إعانة غلاء

( من قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض 72( و)6( و)1المواد ) -

)الملغى لاحقا بموجب  1964لسنة  116انون رقم رار بقالصادر بالق ،للقوات المسلحة

لمعاشات للقوات قانون التقاعد والتأمين وابإصدار  1975لسنة  90القانون رقم 

 المسلحة(.

( من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات 73)( و71)( و8اد )والم -

 52القانون رقم  ل بموجبالمعدَّ  ،1975لسنة  90الصادر بالقانون رقم  ،المسلحة

 .1978لسنة 

 يف 1971لسنة  807( من قرار رئيس الجمهورية رقم ثانيةلاوى المادتان )الأول -

، الذي انتهى 5/6/1967ا من تبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارً شأن اع
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لسنة  36قرار رئيس الجمهورية رقم بموجب  31/12/1985اعتبارًا من العمل به 

1986 . 

 :القوات المسلحة ( ج)

حساب مدة الخدمة العسكرية في زمن الحرب مدة مضاعفة في  -الخدمة العسكرية

في المعاش  في المطالاة بحساب هذه المدة مضاعفةً  الحق   -الموظف العام معاش

هذا  -ينشأ وقت انتهاء خدمة الموظف بجهة عمله ومن تا يخ إحالته على المعاش

 لحق.ذلك االتا يخ هو الذي يجب التعويل عليه عند حساب مدة التقادم المسقط ل

 131قم ( من القانون المدني، الصادر بالقانون ر385( و)383( و)374المواد ) -

 .1948لسنة 

( من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر 71المادة ) -

 .1978لسنة  52، المعدَّلة بموجب القانون رقم 1975لسنة  90بالقانون رقم 

 الإجراءات
أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه  29/3/2008في يوم السبت الموافق 

لحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة المحكمة طعنا على ا

ق، القاضي بسقوط الدعوى بالتقادم 59لسنة  13508في الدعوى رقم  5/2/2008

 الطويل، وإلزام المدعي المصروفات. 

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في حساب مدة الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 

مدة خدمة  31/12/1972وحتى  5/6/1967تجنيده بالقوات المسلحة عن المدة من 

مضاعفة في المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية 

 المصروفات.
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ت فيه الحكم وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأ

بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، 

وبأحقية المدعي في حساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة مدة مضاعفة في المعاش، 

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

اضر وتدوول نظر الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع على النحو الثابت بمح

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  19/11/2015الجلسات، وبجلسة 

 14/1/2016، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/12/2015

لتغي ر التشكيل، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغي ر 

ها صدر وأودعت مسودته المشتملة التشكيل، وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم، وفي

 على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم  جميعوحيث إن الطعن استوفى 

 يكون مقبولا شكلا.

في أن الطاعن  -من الأوراقحسبما يبين - وحيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص

طالبا ، ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية59لسنة  13508أقام الدعوى رقم 

في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في حساب مدة تجنيده بالقوات 

مدة مضاعفة في المعاش،  31/12/1972وحتى  5/6/1967المسلحة في الفترة من 

وحتى 24/8/1965ند من أنه جُند بالقوات المسلحة خلال الفترة من وذلك على س

، وكانت خدمته حسنة، وعُين بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية 31/12/1972

بناء على ترشيح من القوات المسلحة، وقد تقدم بطلب لجهة عمله لضم مدة تجنيده مدة 

بشأن المعاشات  1964لسنة  116مضاعفة في المعاش على وفق أحكام القانون رقم 

لسنة  807والمكافآت والتأمين والتعويض بالقوات المسلحة، والقرار الجمهوري رقم 
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، 5/6/1967بشأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من  1971

حداه على اللجوء إلى لجنة التوفيق في  وهو ماإلا أن جهة الإدارة رفضت طلبه، 

ته بأحقي 18/5/2005بالإسكندرية، التي أصدرت توصيتها بجلسة  بعض المنازعات

وحتى  5/6/1967في حساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة عن المدة من 

مدة خدمة مضاعفة في المعاش، ورغم ذلك رفضت جهة الإدارة تنفيذ  31/12/1972

 دعواه محل الطعن الماثل.فأقام هذه التوصية، 

.................................................................. 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو الثابت 

 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.  5/2/2008بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

على سند من  -مدني (374)بعد استعراض نص المادة -وشيدت المحكمة قضاءها 

وحتى  5/6/1967ي يطلب الحكم بحساب مدة خدمته العسكرية من أن المدع

 ،10/3/1973بتاريخ  نَ مضاعفة في المعاش، وكان الثابت أنه عُي ِ  31/12/1972

 فمن ثمَّ ، أي بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة، 20/6/2005وأقام دعواه في 

 تكون هذه المطالبة قد لحقها السقوط بالتقادم الطويل.

.................................................................. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد بادر بالطعن عليه بموجب تقرير 

الطعن الماثل على سند من مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه 

من القانون رقم  (74و 73و 72)وتأويله، وذلك لمخالفته لصريح نصوص المواد 

لسنة  807، وكذا مخالفته لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1964لسنة  116

، 5/6/1967بشأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من  1971

 واختتم الطاعن تقرير طعنه بالطلبات المذكورة سلفا.

.................................................................. 
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"يتقادم الالتزام بانقضاء  ( من القانون المدني تنص على أن:374وحيث إن المادة )

وفيما عدا ، خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون

 .الاستثناءات التالية"

لو رفعت "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و على أن:ه ( من383وتنص المادة )

وبالطلب الذي يتقدم به الدائن  ،وبالحجز ،وبالتنبيه ،الدعوى إلى محكمة غير مختصة

وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير  ،لقبول حقه في تفليس أو في توزيع

 في إحدى الدعاوى".

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من  -1" ( على أنه:385وتنص المادة )

 قت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.و

..".. 

( من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 71وتنص المادة )

لسنة  52( من القانون رقم 2معدلة بموجب المادة ) ،1975لسنة  90بالقانون رقم 

 ،8)والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين  "تضاف الضمائم على أن: ،1978

من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من  (9

العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء 

 خدمتهم في جهات عملهم...".

يطلب الحكم بأحقيته في حساب مدة تجنيده  وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الطاعن

مدة مضاعفة في  31/12/1972وحتى  5/6/1967بالقوات المسلحة في الفترة من 

الطاعن في المطالبة بحساب هذه المدة مضاعفة في  المعاش، ولما كان ذلك وكان حق  

مشار على النحو ال ،المعاش قد نشأ وقت انتهاء خدمته بجهة عمله وإحالته على المعاش

( المبينة سلفا، وهو التاريخ الذي يجب التعويل عليه عند حساب مدة 71إليه بالمادة )

، وأقام دعواه 1/3/2005لمعاش بتاريخ على االتقادم المسقط للحق، وإذ أحيل الطاعن 
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قد أقيمت في الميعاد  تكون الدعوى محل الطعن الماثل فإن، 20/6/2005بتاريخ 

 سقط بالتقادم الطويل.قد طاعن حق اللا يكون القانوني، و

الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر  هذهوإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير 

 بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء.

وحيث إنه ليس ما يمنع من أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى متى كان 

لخصومة الذي يهدف صالحا للفصل فيه؛ وذلك إعمالا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات ا

 إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وحيث إن الدعوى محل الطعن الماثل استوفت أوضاعها الشكلية، فإنها تكون 

 مقبولة شكلا.

المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات  قانون( من 1وحيث إن المادة )

1964لسنة  116انون رار بقالقالصادر بالمسلحة 
(1)

تسري أحكام تنص على أن: " 

ضباط الصف والجنود  (ج) ...(ب)... (أ): بعد... هذا القانون على المنتفعين الآتيين

في حكمهم بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية في حدود الأحكام  ن  المجندون ومَ 

 الخاصة الواردة بهذا القانون...".

دمة الحقيقية الآتية إلى مدة الخ ضمائم( منه على أن: "تضاف ال6وتنص المادة )

وتحدد  -مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب (أ)عند حساب المعاش أو المكافأة: 

 ..."الحرب بقرار من رئيس الجمهورية. دمد

ه على أن: "تضاف الضمائم ومدد الخدمة نفس( من القانون 72ونصت المادة )

د خدمة الضباط ( من هذا القانون إلى مد7، 6) المادتينبالإضافية المنصوص عليها 

 هم أوالاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشا دوضباط الصف والجنو

 .". ...ا من خدمة الحكومة والقطاع العاممكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًّ 

                                                           
(1)

قانون التقاعد والتوأمين ، وحلَّ محله 1968لسنة  90هذا القانون مُعدَّل بموجب القرار بقانون رقم  

 .1975لسنة  90القانون رقم ب درالصاوالمعاشات للقوات المسلحة 
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 ،المشار إليه 1964لسنة  116( من القانون رقم 6ا لنص المادة )وحيث إنه تنفيذً 

فى شأن اعتبار الخدمة  1971لسنة  807أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 

على  (الأولى)، ونص في مادته 5/6/1967بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 

 1967يونيه سنة  5من ا "تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارً  أن:

 المشار 1964لسنة  116بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 

 إليه".

يصدر حدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار ت"ي منه على أنه: (الثانية)ونصت المادة 

 ".من رئيس الجمهورية

 على أنه: 1986لسنة  36من قرار رئيس الجمهورية رقم  (الأولى)ونصت المادة  

اعتبارًا من  1971لسنة  807"ينتهي العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 

31/12/1985." 

( من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 8إن المادة ) وحيث

 1964لسنة  116محل القانون رقم  الذي حلَّ  ،1975لسنة  90الصادر بالقانون رقم 

تنص على أن: "تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المشار إليه، 

وتحدد مدة الحرب  -في زمن الحرب-ة الخدمة مدة مساوية لمد (أ) المعاش أو المكافأة:

 ."... الضميمة. هذهفئات المنتفعين ب الدفاعبقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير 

 ن  ه على أنه: "... وينتفع بحكم الفقرة السابقة مَ نفس( من القانون 73وتنص المادة )

لملحقون منهم للعمل خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون وا

خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات  ن  وكذلك مَ  ،بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها

المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية 
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خلال  1967الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان 

وجودهم الفعلي بها"مدة 
(1)

. 

وحيث إن مفاد ما تقدم أنه يشترط لحساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة 

 في المعاش الآتي:

 ا.أن يكون العامل ممن عينتهم النصوص على النحو المشار إليه سلفً  -1

أي تنقطع صلته بجهة عمله  ،ا بالقوات المسلحةا فعليًّ أن يكون العامل موجودً  -2

 ية حال خدمته بالقوات المسلحة.المدن

المختصة بوزارة  في المعاش الجهةُ  أن تحدد المدة المراد حسابها مضاعفةً  -3

 .(15/6/2002جلسة  -ق.ع 40لسنة  3856طعن رقم ال حكم الصادر فييراجع ال) الدفاع.

من مدة الخدمة المحسوبة في  دوحيث إن المستقر عليه أن ضمائم الحرب تع

وحكمة  ؛ى مقابل يؤديه عنهالَ عَ  ولاَ  ،وقف على طلب من صاحب الشأنالمعاش بغير ت

حيث تهدده أخطار الحرب  ،مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها العاملهي ذلك 

ولا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة  ،ا له عن هذه المخاطرتعويضً 

 معاش أو إعانة غلاء. ولو أدت إلى نقص جملة ما يتقاضاه من ،الحرب المضمومة

 .(2/3/2002جلسة  -ق.ع 45لسنة  2338الطعن رقم  حكم الصادر فييراجع ال)

وحيث إن مقتضى ما تقدم من نصوص أنه يلزم للاستفادة من حكم المواد المبينة 

ا أن تكون مدة الخدمة العسكرية التي يتم إضافتها إلى مدة الخدمة الفعلية عند سالفً 

لمعاش قد قضيت في زمن الحرب في الفترة المشار إليها، وأن حساب المكافأة أو ا

يكون المستفيد من هذا الحكم من الموظفين العموميين بالجهات المذكورة سلفا إبان 

 تأديته خدمته العسكرية أو الإلزامية.

                                                           
(1)

 طبوق، بوأن ت1978لسونة  52تقضي الفقرة )الثالثة( من هذه المادة، المعدَّلوة بموجوب القوانون رقوم  

( موون حيووث الضوومائم 9و 8علووى العوواملين الموودنيين الووذين يعملووون بووالقوات المسوولحة أحكووامُ المووادتين )

 والمدد الإضافية.
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بالقوات  دَ وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي )الطاعن( جُن ِ 

بالخدمة إلى أن  ي، ثم استبق1/11/1969وحتى  24/8/1965ي الفترة من المسلحة ف

بعد ذلك بمديرية الإسكان والمرافق  نَ ، ثم عُي ِ 31/12/1972سرح منها بتاريخ 

ا من أن أحيل على المعاش اعتبارً  ىيعمل بها إل ، وظلَّ (عامل)بالإسكندرية بوظيفة 

قوات المسلحة قد قضُيت في زمن ، ولما كانت هذه المدة التي قضُيت بال1/3/2005

إلا أن مناط الاستفادة من ضم هذه  ،وفق القرار الجمهوري المبين سلفا ىالحرب عل

إذ إن مناط استحقاق ضم هذه  ؛المدة كمدة خدمة مضاعفة في المعاش قد تخلف في حقه

المدة مضاعفة في المعاش أن يكون المدعي )الطاعن( من الموظفين العموميين قبل 

ا بجهة عمله المدنية أثناء تجنيده، أما ده بالقوات المسلحة، وأن تنقطع صلته تمامً تجني

وأنه قد تم تعيينه بوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية، فمن ثم لا يجوز 

لتخلف شروط الاستحقاق في  ؛حساب هذه الفترة كمدة خدمة مضاعفة في المعاش

 برفض الدعوى، ومن ثم رفض الطعن.القضاء  -والحال كذلك-حقه، ويتعين 

من قانون ( 184/1)وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الطاعن 

لمصروفات.ا



 (51المبدأ رقم )                                                              2016سنة  فبرايرمن  20جلسة 

  

 643 

(51) 

 2016من فبراير سنة  20جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  18238الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة            

 نائب رئيس مجلس الدولة 

حمد عبد أحمد عبد الحميد حسن عبود، وم وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.

 نواب رئيس مجلس الدولة                

 المبادئ المستخلصة:

 هيئة قضايا الدولة: ( أ)

المنازعة بشأن الحقوق المقر ة بصندوق  -الرعاية الصحية -شئون الأعضاء

عدم استلزام اللجوء إلى  -الهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء 

هذه اللجنة  -( من لائحة الصندوق29لجنة التحكي  المنصوص عليها في المادة )

لجنة فنية بحتة، تصد  قرا ها في حدود صلاحيتها الفنية لتقول  أيها على وفق 

 الأصول الطاية، ويكون قرا ها الفني ملزما لطرفي النزاع، دون أن يتجاوز هذا

تسمية هذه  -الإلزام حدود صلاحيات اللجنة الفنية التي تناولتها بالاحث والات فيها

بالتحكي  كنظام لتسوية المنازعات  االلجنة تجاوزا "لجنة تحكي " لا شأن له

لا يشترط اللجوء إليها  -بالمفهوم القضائي، فينحسر عنها وصف التحكي  القضائي

 قال اللجوء إلى المحكمة.
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بتنظيم صندوق  1975لسنة  1734( من قرار وزير العدل رقم 29المادة ) -

 الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

 :هيئة قضايا الدولة ( ب)

ينتفع بنظام صندوق الخدمات الصحية  -الرعاية الصحية -شئون الأعضاء

 -ه والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الأعضاء الحاليون والسابقون وأسر

تجب  عاية هؤلاء الأعضاء صحيا؛ صونا لاستقلاله ، وتحصينا لكرامته ، وضن ا 

به  عن مذلة السؤال، فلا يتركون حالة مرضه  للعوز والحاجة، بل بات لزاما على 

الصندوق  عايته  بصرف العلاج الذي تقر ه الهيئات الطاية المختصة لمواجهة ما 

وز التذ ع بنقص الموا د أو ضيق ذات اليد، لا يج -يلحقه  أو يعترضه  من أمراض

تحللا من هذا الواجب كليا أو جزئيا، فذلك مما تأباه وظيفة ومهمة الصندوق 

لا يجوز كذلك اتخاذ وفاة العضو ذ يعة للامتناع عن صرف الماالغ  -ومقتضياتها

المالية التي استحقت له من الصندوق
(1)

. 

                                                           
(1)

 20676المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  يراجع كذلك ما انتهت إليه 

مكتب فني،  60)منشور بمجموعة السنة  2015من مايو سنة  23القضائية )عليا( بجلسة  57لسنة 

(، من أنه لا يجوز أن يضع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات 90المبدأ رقم 

م به من نفقات علاج عضو الهيئة القضائية، وأن هذا الالتزام لا ينفك القضائية حدا أقصى لما يلتز

عن الصندوق بزعم أن العضو تم علاجه بنوعية معينة من العلاج لا تشملها الخدمات الصحية 

والرعاية الطبية التي يكفلها لأعضاء الهيئات القضائية، فمادامت حالة العضو تحتاج هذه النوعية من 

 وق ملزما بها، ولا يجوز له أن يتذرع بقلة الموارد المتاحة.العلاج كان الصند

هذا، ويستخلص من تصدي المحكمة في هذا الحكم وفي الحكم المنشور أعلاه للموضوع دون 

التعرض لبحث الاختصاص أنها قضت ضمنا باختصاصها بنظر هذه المنازعة. ويراجع في هذا 

 2/5/2012ق.ع بجلسة 53لسنة  20186رقم الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 

، 104، المبدأ رقم 2مكتب فني جـ 57)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
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بإنشاء صندوق الخدمات  1975لسنة ( 36المادة الأولى من القانون رقم ) -

 الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

( من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 85( و)47لمادتان رقما )ا -

 .1975لسنة  79

 1981لسنة  4853( من قرار وزير العدل رقم 15( و)13المادتان رقما ) -

 الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. بإعادة تنظيم صندوق الخدمات 

 
 

                                                                                                                                                    

( حيث انتهت المحكمة إلى اختصاص دائرة طلبات أعضاء مجلس الدولة بنظر طلبات إلغاء 862ص

ن صرف العلاج الخاص بهم؛ باعتبار أن القرارات الخاصة بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي ع

القضائية  58لسنة  23512ذلك يعد شأنا من شئونهم، وكذا حكم الدائرة الثانية )عليا( في الطعن رقم 

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  2014من يونيه سنة  28)عليا( بجلسة 

باختصاص دائرة طلبات أعضاء مجلس الدولة (، حيث قضت )ضمنا( 89مكتب فني، المبدأ رقم 59

 بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة المتعلقة بطلب استردادهم مصاريف العلاج.

ق.ع بجلسة 49لسنة  8665بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم  وقارن

، 1مكتب فني، جـ 50)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  26/2/2005

(، حيث انتهت إلى عدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر المنازعة المتعلقة 673، ص96المبدأ رقم 

بالحقوق الصحية لأعضاء الهيئات القضائية )في مواجهة وزارة الصحة(، وكذا بحكمها الصادر 

مكتب  60ق ع )منشور بمجموعة السنة 60لسنة  27880في الطعن رقم  21/2/2015بجلسة 

(، حيث انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى المطالبة بإلزام 43فني، المبدأ رقم

أن  (ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي)جهة الإدارة 

ط اختصاص تؤدي لعضو مجلس الدولة تكاليف العملية التي أجراها بالخارج، وبينت المحكمة أن منا

الدائرة المختصة بنظر طلبات الأعضاء ينحصر في الشئون الوظيفية المتعلقة برجال مجلس الدولة 

 بصفتهم أعضاء به، وأن محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر هذه المنازعة.
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 الإجراءات

أودع  وكيل الورثة تقرير الطعن الماثل قلم  4/5/2009في يوم الإثنين الموافق  

كتاب هذه المحكمة، وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع 

ئة جنيه جنيه )خمسة عشر ألفا وست م 15600بأحقية الورثة في صرف مبلغ 

مصري( قيمة تكاليف علاج مورثهم بمستشفى الشروق، مع إلزام المطعون ضده 

)وزير العدل بصفته الممثل القانوني لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء 

الهيئات القضائية( المصروفات، وذلك على سند من القول بأن مورث الطاعنين حال 

إلى صندوق الخدمات الصحية والعلاجية بطلب  16/6/2008حياته تقدم بتاريخ 

لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل، مرفق به إيصالات وفواتير العلاج الصادرة 

عن مستشفى الشروق، وهي قيمة تكاليف علاجه بذلك المستشفى، والتي قدرت بمبلغ 

( تضمنت تركيب دعامة بالكلية اليسرى، جنيه )سبعة وعشرين ألف 27000

مستندات قيام مورث الطاعنين بسداد المبلغ المذكور إلى إدارة المستشفى وتضمنت ال

 .1625في ذات تاريخ تقديم الطلب إلى إدارة الصندوق رقم 

 15600وأضاف الورثة أن القائمين على إدارة الصندوق وافقوا على صرف مبلغ 

تحرير جنية )خمسة عشر ألف وست مئة جنيه فقط( لمورث الطاعنين حال حياته، وتم 

شيك بالمبلغ المذكور باسمه، وتأخرت إجراءات صرف الشيك إلى أن توفاه الله بتاريخ 

، فلم يتم صرف المبلغ المشار إليه، وبعد وفاته طالب الورثة بصرف 11/8/2008

المبلغ المذكور وتسليمهم الشيك بصفتهم ورثة، إلا أن القائمين على الصندوق رفضوا 

 وق لا تورث.ذلك بحجة أن مستحقات الصند

واستطرد الطاعنون بأن التأخير في إعداد الشيك وصرفه وتأخر الإجراءات كان 

بسبب العاملين بالصندوق، وليس لهم دخل في هذا التأخير، بل إنهم قدموا جميع 

، وكان الشيك محررا باسم مورثهم قبل وفاته، 16/6/2008مستندات الصرف بتاريخ 

المنية، وأن العبرة هي بتاريخ تقديم الطلب للصرف إلا أنه لم يتم صرفه حتى وافته 
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مستوفيا الأوراق المطلوبة، وليس بتاريخ إنهاء إجراءاته التي ترجع إلى  العاملين 

 بالصندوق.

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة 

الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب الواردة به-تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه 

جنية )خمسة عشر  15600وفي الموضوع بأحقية الورثة في استرداد مبلغ مقداره 

ألفا وست مئة جنيه( مصروفات قيمة نفقات علاج مورثهم حال حياته، مع ما يترتب 

 على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

تلاها من جلسات إلى أن  وبها نظر وما 28/9/2013وتحدد لنظر الطعن جلسة 

إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها  26/12/2015قررت المحكمة بجلسة 

 صدر وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة       
 والمداولة.  طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،بعد الا

أحقيتهم في كلا، وفي الموضوع بإن الورثة يطلبون الحكم بقبول الطعن شوحيث 

خمسة عشر ألفا وست مئة جنيه مصري( قيمة تكاليف  جنيه  15600صرف مبلغ 

 علاج مورثهم بمستشفى الشروق، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن شكلا؛  -

ه القانون؛ لعدم التجاء الورثة إلى  لجنة التحكيم لرفعه بغير الطريق الذي رسم

( من لائحة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية 29المنصوص عليها في المادة )

، التي 1975لسنة  1734لأعضاء الهيئات القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 

ب، فلا يجوز تختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا البا

الالتجاء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة، وإلا كانت  الدعوى غير مقبولة؛ فهذا 

الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن هذه اللجنة هي لجنة فنية بحتة، 

تصدر قرارها في حدود صلاحيتها الفنية لتقول رأيها على وفق الأصول الطبية، 
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الفني ملزما لطرفي النزاع، دون أن يتجاوز هذا الإلزام حدود ويكون قرارها 

صلاحيات اللجنة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها، وسميت هذه اللجنة تجاوزا 

"لجنة تحكيم"، وهي لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، 

ية حسب أغلبية تشكيلها، وينحسر وينحسر عنها وصف التحكيم، فهي لجنة فنية طب

( 24عنها وصف التحكيم القضائي، وتلك اللجنة منصوص عليها في المادتين )

(، وهاتان المادتان لم تشترطا أو  تلزما الطرفين اللجوء إليها قبل اللجوء إلى 29و)

المحكمة، ومن ثم لا وجه للقول بعدم قبول الدعوى أمام القضاء بسبب عدم ولوج 

ريق اللجنة قبل رفع الدعوى، فلو أراد المشرع ذلك لنص صراحة على ذلك، الورثة ط

 79( من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 157أسوة بنص المادة )

، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سببه جديرا برفضه، وتكتفي 1975لسنة 

 المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

 مقبولا شكلا. كونث إن الطعن قد استوفى شروطه الشكلية، فمن ثم يوحي -

( من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر 47وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ) -

 ... لعلاج والرعاية الطبية ما يلي:، على أن: "يقصد با1975لسنة  79بالقانون رقم 

 ما يلزم. العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب -5

 .... صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم". -7.... -6

( من القانون نفسه على أن: "تتولى الهيئة العامة للتأمين 85وتنص المادة ) 

 الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه...".

إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتنص المادة الأولى من قانون 

على أن: "ينشأ  1975لسنة  36لأعضاء الهيئات القضائية الصادر بالقانون رقم 

بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد 

اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين 

 لهيئات القضائية الآتية:ل
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هيئة النيابة  -4هيئة قضايا الدولة.  -3مجلس الدولة.  -2القضاء والنيابة العامة.  -1

 الإدارية".

ثم صدر القرار رقم  1975لسنة  1734وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 

بإعادة تنظيم الصندوق، ثم أدخلت عليه عدة تعديلات بموجب  1981لسنة  4853

على أن: "ينتفع بنظام الصندوق ( منه 13ية متتابعة، وتنص المادة )رارات وزارق

( منه 15وتنص المادة )ة الحاليون والسابقون وأسرهم..."، أعضاء الهيئات القضائي

 على أن: "تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية: ...".

هيئة العامة للتأمين الصحي علاج المؤمن وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بال

ورعايته طبيا، ومن بين أوجه  1975لسنة  79عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 

العلاج أو الرعاية: صرف الأدوية التي تقرر الجهة المعالجة لزومها لمعالجة 

المريض، على أن يستمر صرف العلاج والأدوية إلى أن يشفى المريض أو يثبت 

ا ناط المشرع بوزارة العدل ممثلة في صندوق الخدمات الصحية عجزه، كم

والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رعاية هؤلاء الأعضاء صحيا؛ صونا 

، وتحصينا لكرامتهم، وضنا بهم وهم يحملون مشاعل الحق والعدل عن ملاستقلاله

على الصندوق  مذلة السؤال، فلا يتركون حالة مرضهم للعوز والحاجة، بل بات لزاما

رعايتهم بصرف العلاج الذي تقرره الهيئات الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو 

يعترضهم من أمراض، وذلك إنفاقا مما تموله الدولة من موارد وما توفره من أموال؛ 

قياما على هذا الواجب، دون التذرع بنقص الموارد أو ضيق ذات اليد، تحللا من هذا 

 زئيا، فذلك مما تأباه وظيفة ومهمة الصندوق أو مقتضياتها.الواجب كليا أو ج

وحيث إنه إعمالا لما تقدم وتطبيقا  له، ولما كان  الثابت من الأوراق  أن مورث 

الطاعنين كان يشغل وظيفة )وكيل بهيئة قضايا الدولة(، وبتوقيع الكشف الطبي عليه 

فى الشروق، وتم تركيب تبين أنه قد أصيب بمرض الكلى، وتم حجزه للعلاج بمستش

دعامة بالكلى اليسرى، وتم علاجه هرمونيا للورم، وتم تقدير قيمة العلاج والتركيب 
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حتى  7/6/2008وتكلفة تركيب الدعامة والعلاج الهرموني في الفترة من 

بمبلغ مقداره ستة وعشرون ألفا وتسع مئة و ثمانية وعشرون جنيها،  14/6/2008

اد النقدية التي دفعها مورث الطاعنين )حافظة المستندات وهو إجمالي إيصالات السد

(، وتم مطالبة الصندوق بتلك المبالغ، إلا أن  11/7/2009المقدمة بجلسة المفوضين 

جنيه فقط )خمسة  15600إدارة الصندوق قدرت أن المبلغ المستحق للمورث هو مبلغ 

نهاء إجراءات  الصرف عشر وست مئة جنيه لا غير(، وأثناء فترة استخراج الشيك وإ

، فامتنعت إدارة الصندوق 11/8/2008توفي مورث الطاعنين إلى رحمة الله بتاريخ 

عن صرف هذا المبلغ للورثة، بحجة أن نفقات العلاج لا يجوز صرفها للورثة؛ لأنها 

 4853( من قرار وزير العدل رقم 13خدمة لا تورث، وذلك بالمخالفة لنص المادة )

تنص على أن: "ينتفع بنظام الصندوق الأعضاء الحاليون والسابقون التي  1981لسنة 

وأسرهم"، وبالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أنه يتعين 

على الدولة أن تكفل للمواطنين عن مرضهم تأمينا، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عن 

بأحقية الورثة الطاعنين في صرف ذلك لأسرهم بعد وفاتهم، ومن ثم يتعين الحكم 

نفقات علاج مورثهم التي تكبدها وقام بدفعها حال حياته إلى مستشفي الشروق، لاسيما 

 أنه تمت الموافقة على صرف هذا المبلغ للمورث قبل وفاته.

 ( مرافعات.184/1المادة )سر الطعن يلزم مصروفاته عملا بوحيث إن من يخ 

 فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الورثة الطاعنين في حكمت المحكمة 

)فقط خمسة عشر ألفا وست مئة جنيه( قيمة ما تكبده مورثهم  15600صرف مبلغ 

وتم دفعه لمستشفى الشروق أثناء فترة علاجه، من صندوق الخدمات الصحية 

ن ضدها والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وألزمت الجهة الإدارية المطعو

المصروفات.
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(52) 
 2016سنة  فبرايرمن  21 جلسة

  (عليا)القضائية  59لسنة  12645و  12195الطعنان رقما 
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

نوين، ود. مجودي صوالح وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمود مواهر أبوو العي

 يوسف الجارحي، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :حقوق وحريات ( أ)

، بحكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة ،تلتزمُ الدولةُ  -الحق في الرعاية الصحية

على وفق معايير الجودة  ،نينبتوفير جميع الخدمات الصحية المتكاملة للمواط

مُ الامتناعُ عن تقدي  العلاج بأشكاله المختلفة لكل ِّ إنسان  في حالاتِّ  -العالمية ر  يجُ 

 يسُاغُ هذا الالتزامُ الحماية  الد ستو ية والقانونية -الطوا ئ أو الخطرِّ على الحياة

داخل  الالاد أو  لعلاج المواطنين على نفقةِّ الدولة، سواء تحق قت وسيلةُ العلاج

 التأمينية أو التكافلية أو الخاصة أو العامة الوظيفية العلاج أنظمةُ  كانت أي او خا جها،

 بكفالة الأنظمةُ  تلك اكتفت وسواءً  مظلتها، تحت يند جُ  أو ،المواطنُ  لها يخضعُ  التي

انوني للدولة الد ستو ي والق الالتزامِّ  مادأُ  أن يتوافق   يلزمُ  -جزئي ا أو كاملا العلاج

لاجي ة للمواطنين الصحي ةبالرعاية  جميعاومؤسساتها  آخريْن  مادأيْنمع  ،والعِّ

 ائلالأمراض بأفضل وس مجابهة   يعنيو ،جودة العلاج( أولهما: )يضُاهيانه أهميةً 
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، أو العمليات الجراحية وخلافها اءعلاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدو

في  ءإذ يمثل الاط ؛ويعني كفالة سرعة العلاج وآنيته ،جالعلا وقتية( امثانيهو)

لُ  -الرعاية الصحية اهيةالعلاج إهمالا يتعا ض مع م  إطا    الثلاثة الماادئ هذه تشُك ِّ

عة ،المتكاملة العلاجية المنظومة ِّ  عن المتفر ِّ ع تغي اه الذي ،الصحة في الحق   المشر ِّ

ظل مادأي المساواة وعدم التمييز بين يجب أن تت  الرعاية الصحية في  -الد ستو ي

 المواطنين، المنصوص عليهما دستو يا.

 .1971( من دستور 40( و)17( و)16المواد أرقام ) -

 .2014( من دستور 53( و)18المادتان رقما ) -

 :حقوق وحريات ( ب)

القرا  الجمهو ي  ق  نظ   -العلاج على نفقة الدولة -في الرعاية الصحية الحق

ل  قر  و، العاملين والمواطنين على نفقة الدولة علاج 1975لسنة  691  أن يشُك ِّ

جالس  الصح   وزيرُ  صة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة  ة م  طاية مُتخص ِّ

 نْ م  وغيره  مِّ  ،بوزا ة الصحة والقوات المسلحة والإخصائيينالتد يس بكليات الطب 

 هذه تص  تخ نوأ ة،لعامة للمجالس الطايلين للإدا ة امث ِّ ومن مُ  ،ى الإفادة به يرُ  

ا ه  تقا ير   م  وتقد ِّ  ،الطاية بفحص الحالة الصحية لطالاي العلاج في الخا ج المجالسُ 

 لمحليةبالدولة وهيئات الإدا ة ا العاملينكانوا من  سواءً   ،وتوصياتها بمنحه

طالاي  اطنينالمومن  مأ ،موالهيئات العامة والمؤس سات العامة ووحدات القطاع العا

على نفقته   لخا جطالاي العلاج في ا المواطنينمن  مأ ،ةالعلاج على نفقة الدول

في  هُ بعلاج المريض في الخا ج إذا ل  تتوفر إمكانياتُ  ي المجالسُ توُصِّ  -ةالخاص

من  ئيس  بقرا    دولةال على نفقةِّ  العلاجُ  على أن ي كون   ك،ذل هُ الداخل واقتضت حالتُ 

 الاجتماعيةظ  التأمينات نُ لِّ  ا  طاقً ما هو مُقر   مع مُراعاةِّ  -ءامجلس الوز 
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لُ  ،والمعاشات التى يتاعها المريض نفقات علاجه في الداخل أو في  الجهاتُ  تتحم 

 ذلك( من 3إذا كان من العاملين المنصوص عليه  فى الاند )أ( من المادة ) ،الخا ج

المحلية والهيئات العامة والمؤس سات بالدولة وهيئات الإدا ة  العاملون ، وه :القرا 

على أنه  ،عمل   إصابة   د  ع  ا يُ م  مِّ  هُ أو إصابتُ  هُ رضُ وكان م ،مالعامة ووحدات القطاع العا

أو  عاملالصاد  بالموافقة على علاج ال في غير هذه الحالات أن يتضمن القرا ُ  يجوزُ 

وفق على ض تكاليف علاجه أو بع كل   ولةِّ الد المواطن في الداخل أو في الخا ج تحمل  

 .ةحالته الاجتماعي

لسونة  691قورار رئويس الجمهوريوة رقوم ( من 6( و)4( و)3( و)2و)( 1اد )والم -

 . والمواطنين على نفقة الدولة لينفي شأن علاج العام 1975

 :حقوق وحريات ( ج)

تضع  أنلا يجوز لجهة الإدا ة  -العلاج على نفقة الدولة -في الرعاية الصحية الحق

 في الدولة مُساهمةل اعد جامدة في تقسيمات مالية محددة تنظ  الحد الأقصىقو

حُ  ولافي الداخل والخا ج،  العلاج تكاليف  لكل ِّ  كافية   علاج نفقات لترتيب المجال   تفُْسِّ

ي ة حالة   ضِّ ر  دة على م   واقع عنون أيِّْهِّ  والقانون، الدستو  اادئ؛  لمخالفة ذلك لمحِّ

الالاد في الحال
(1)

عُ الد ستو ي من المساواةِّ بين تجب  - ُ هُ المشر ِّ مُراعاة ما يقر ِّ

                                                           
(1)

 مرق الطعنفي  2014سنة  يونيهمن  28أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

، مكتب فني، 59)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  القضائية عليا 58لسنة  23512

ما في لِ  ؛المواطنين علاجب ما تلتزم به من نفقاتٍ ا أقصى لِ تضع الدولة حدًّ  لاأ جبي( أنه 89المبدأ رقم 

 إذا كانت هذه المبالغُ  إليه من تعريض حياتهم للخطر، يؤد ِ ذلك من إخلال بحقهم الدستوري، وما قد يُ 

لا فالعلاج بما يفوق قدراتهم المالية،  لعلاجهم، لاسيما في الحالات التي ترتفع فيها تكاليفُ  كافيةٍ  غيرَ 

 = .يجوز التذرع في ذلك بقلة الموارد
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صريين  أمام القانون في الحقوق والحريات والواجاات العامة، دون  تمييز   جميعاالمِّ

ِّ ساب .  بينه  لأي 

 :حقوق وحريات ( د)

التوجيهات الرسمية لئن كانت  -العلاج على نفقة الدولة -في الرعاية الصحية الحق

د حالة   ضرو ة عرض كل ِّ تقضي بلس الوز اء لرئيس مج ضي ة على حِّ ر  على  ةم 

لضاط مشروعية  اقويمً  اإدا ي   اطلاً كان ذلك م  ، ومجلس الوز اء لاتخاذ اللازم  ئيس

 لكل ِّ  يقيفق الاحتياج الطاي الحقعلى والاستحقاق ومسائل الصرف وتوجيه الإنفاق 

دة حالة   ضي ة على حِّ ر  إلى كهوف نعطاف بهذه التوجيهات فإنه لا يجوز الا ،م 

وما ملكت  وذويه وظيفية ومجتمعية خاصة  فئات   علىالمحسوبية المنغلقة 

ءً والتغاضي  ، هُ معا فُ   .خرينآإلى مواطنين  اعن منح هذا الحق كاملا أو مُجز 

 :حقوق وحريات)هـ( 

 علاج   مةِّ لأنظ واطنِّ الم خضوعُ  -العلاج على نفقة الدولة -في الرعاية الصحية الحق

ووزا اتها ومؤسساتها  لا يعفي الدولة   ،تكافلية أو تأمينية خاصة، ووظيفية عامة أ

                                                                                                                                                    

 مرق الطعنفي  2015سنة  مايومن  23ويراجع كذلك ما قررته في حكمها الصادر بجلسة =

، مكتب فني، 60)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  ة علياالقضائي 57لسنة  20676

(، وذلك في شأن التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات 90المبدأ رقم 

القضائية بعلاج الأعضاء، حيث أكدت أنه لا يجوز أن يضع الصندوق حدا أقصى لما يلتزم به من 

لقضائية، وأن هذا الالتزام لا ينفك عن الصندوق بزعم أن العضو تم نفقات علاج عضو الهيئة ا

علاجه بنوعية معينة من العلاج لا تشملها الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يكفلها لأعضاء 

 ولا الهيئات القضائية، فمادامت حالة العضو تحتاج هذه النوعية من العلاج كان الصندوق ملزما بها،

 .ذرع بقلة الموارد المتاحةتجوز له أن يي
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ِّ  في تطايقِّ  ا الدستو يةِّ ه  من مسئوليتِّ  جميعا  لا قد إذ؛ تمييز الصحية دون   الرعايةِّ  حق 

 الحالات أو الأمراض بعض في العلاج مصروفات كامل   الأنظمة تلك لوائحُ  تمد  

ضي ة، ر  ا الم  م    عاياها على وواجااتها لأجنحتها الدولة بسط   كثيرة أحياناً يقتضي مِّ

رْض ى ل الم   وأسره  عليه  والأمان الطمأنينة وإضفاء   الكافي، العلاج من العزُ 

 تطايق )أعضاء هيئة التد يس ومعاونوه  بالجامعات(. -عمومًا والمجتمع

 )و( جامعات:

ع  قر   -يته  صحيا عا -أعضاء هيئة التد يس ومعاونوه   الدولةُ  أن تكفل   المشر ِّ

 حيث ،العملِّ  بسابِّ  ون بالمرضِّ ابُ ص  هيئة التد يس الذين يُ  أعضاءِّ  ا علاج  ه  على نفقتِّ 

ون ابُ هيئة التد يس والمد سين المساعدين والمعيدين الذين يصُ   أعضاءِّ  علاجُ يكون 

إذا  الجامعةِّ  من مجلسِّ     بقرا الجامعةِّ  على نفقةِّ  العملِّ  أو بمناساةِّ  بسابِّ  بالمرضِّ 

 ئحمن أحكام القرا ات واللوا وذلك استثناءً  ،  داخل الجمهو يةهُ يمُكن علاجُ  كان

  لا هُ من وزير التعلي  العالي إذا كان مرضُ  وبقرا    ،الصاد ة في شأن علاج العاملين

 ن علاج  م مُ ما يلز     وتحديد  هُ تول ى فحص  توفي جميع الأحوال  ،في الخا جإلا له  جعلا

لها م ،طاية لجنةٌ   .الجامعة من أساتذة كلية الطب جلسُ يشُك ِّ

لسونة  49الصوادر بوالقرار بالقوانون رقوم  ،قانون تنظيم الجامعاتمن ( 94المادة ) -

1972. 

الصوادرة  )المشار إليه(، التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات اللائحةَ من ( 61المادة ) -

الجمهووري  قورارالبموجوب  المعدَّلوة ،1975لسونة  809الجمهوريوة رقوم  ئيسبقرار ر

 .1999لسنة  470رقم 
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 :حقوق وحريات)ز( 

 المستحقةُ  العلاجِّ  إذا كانت نفقاتُ  -أداؤها -العلاج نفقات -في الرعاية الصحية الحق

 الرسمي لهذه العملةِّ  ا بالسعرِّ ه  ؤُ اأديها عل ب  ج  و   ،الأجناية الإدا ية بالعملةِّ  لدى الجهةِّ 

، مادام أن المستحق ل  يكن متسااا في هِّ نشوئِّ  وقت   وليس   ،الاستحقاقِّ  اءِّ أد وقت  

 تأخير الوفاء بها.
 الإجراءات

 59لسنة  12195أقُيمَ الطعنُ رقم  25/2/2013في يوم الإثنين الموافق  -

القضائية عليا، بموجب تقريرِ طعنٍ مُوَقَّع من محامٍ مقبول، أوُدع قلمَ كُتَّابِ هذه 

رئيس مجلس )وقيُ دَِ في جدولها العام بالرقم عاليه، وأعُلن للمطعون ضدهما المحكمة، 

للأسباب المثبتة في -إعلاناً قانونيًّا، بطلبِ الحكم (، الوزراء ورئيس جامعة الأزهر

مِ الصادر عن محكمة القضاء  -متنه بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحُك 

القَضَائيَِّة،  65لِسَنَةِ  43220لدعوى رَقم ، في ا30/12/2012الإداري بجلسة 

والقضاء مُجدَّداً بأحقية الطاعن في استرداد كل ِ ما أنفقه من مصروفات على علاجه 

وقت الأداء،  ،أو ما يعادلها بالجنيه المصري ،بالصين، وتبلغ مِئة ألف دولار أمريكي

ا، بالإضافة إلى قيمة بدل جنيهًا مِصريًّ  4826بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر، وتبلغ 

وبسعر الصرف وقت الأداء،  ،يورو عن كل ِ ليلةٍ قضاها في الخارج 60السفر، بواقع 

 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

 59لسنة  12645أقُيمَ الطعنُ رقم  28/2/2013وفي يوم الخميس الموافق  -

طعنٍ أوُدعَ قلمَ كُتَّاب هذه ، بموجب تقريرِ (الوزراء مجلس رئيسمن ) القضائية عليا

)الطاعن في المحكمةِ، وقيُ دَِ في جدولها العام بالرقم عاليه، وأعُلن للمطعون ضده 

بقبول الطعن  -للأسباب المثبتة في متنه-إعلاناً قانونيًّا، بطلب الحكم الطعن الأول( 

مِ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بج لسة شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحُك 
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القضََائيَِّة، والقضاء مُجدَّداً برفض  65لِسَنةَِ  43220في الدعوى رَقم  30/12/2012

الدعوى موضوعًا، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن 

 الدرجتي ن.

بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام  إذ قضَى منطوقُ الحكمِ المطعون فيه

تدفع للمدَّعي مبلغ اثني عشر ألف يورو، بالإضافة إلى قيمة بدل جهة الإدارة أن 

وبسعر الصرف وقت الأداء، ، يورو عن كل ِ ليلةٍ قضاها في الخارج 60السفر، بواقع 

على النحو المبيَّن بالأسباب، وبمُرَاعاة خصم ما سبق صرفه له بذات قاعدة 

 هة الإدارية المصروفات.الج إلزامالاستحقاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و

لةَِ للمحكمة الإدارية العليا،  ضِي الدَّو  ضِيرُ الطعني ن أمََامَ هَي ئةَِ مُفَوَّ وَقدَ  جَرَى تح 

تأَتَ  فِيهِ  ِ فيهما، ار  ي ال قَانوُني 
أ  دعََت الهَي ئةَُ تقَ رِيرًا بِالرَّ باَبٍ -وَأوَ  )أولا(  :-لِمَا حَوَاهُ مِن  أسَ 

القضائية عُليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم  59لسنة  12195بقبول الطعن رقم 

المطعون فيه، والقضاء مُجدَّداً بإلزام جهة الإدارة أن تدفع للسيد/... نفقات العلاج التي 

تكبَّدها من واقع الفواتير في حدود مبلغ مئة ألف دولار أمريكي أو ما يعُادلها بالجنيه 

ة إلى قيمة تكاليف السفر، على النحو المبيَّن بالأسباب، المِصري وقت الأداء، بالإضاف

وبمُرَاعاة خصم ما سبق صرفه له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة 

لسنة  12645الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي، و)ثانياً( بقبول الطعن رقم 

 روفاته. القضائية عُليا شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن مص 59

ونظُِر الطعنان أمامَ الدائرة السابعة )فحص الطعون( بالمحكمة الإدارية العليا على 

هُمَا للارتباط، وإحالتهما  رت ضمَّ النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، والتي قرَّ

إلى الدائرة السابعة )موضوع( بالمحكمة، وتدُوُول الطعنان أمام الدائرة السابعة 

، 19/10/2014فق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وَبجَل سَةِ )موضوع( على و

مِ بجَل سَةِ  زَ الطعني ن لِل حُك  كَمَةُ حَج  رَت  المح  ، مع التصريح بتقديم 16/11/2014قرََّ
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رت المحكمة  مذكرات لِمَن  يشََاءُ من الطرفين خلال أسبوعين، وبالجلسة المذكورة قرَّ

مَ الجهةُ الإدارية المستندات الآتية: 4/1/2015إعادة الطعني ن للمرافعة بجلسة   ؛ لتقُد ِ

مة لعلاج أ -1  هيئة التدريس بجامعة الأزهر. عضاءالقواعد المنظ ِ

 بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. صةلائحة صندوق استكمال نفقات العلاج الخا -2

 لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. يةقواعد صرف نفقات العمليات الجراح -3

خ 2652رقم  اءاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزركِتَ  -4 في  المؤرَّ

17/4/2002. 

ألف دولار  12مبلغ  العلاجتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم تجاوز نفقات  -5

 أمريكي.

في في مصر  موجودةً  -الطاعن كحالةِ -زرع الكبد  بيان ما إذا كانت جراحةُ  -6

 مع تقديم بيان بذلك من مستشفى دار الفؤاد. ،دمهتوقيت إجرائه العملية بالخارج من ع

اللجنة الطبية الثلاثية لأعضاء هيئة  االأساس القانوني الذي استند إليه تقرير -7

 ن بالأوراق.اوالمودعَ ،الخماسية ةوكذا اللجن ،التدريس بجامعة الأزهر

ء بتقرير كما جا ،من الجامعة بيان المستحقات المالية التي حصل عليها الطاعنُ  -8

 وسندها القانوني.  ،الطعن المقدَّم من الجهة الإدارية

المقضي به بموجب حكم محكمة أول درجة  األفً  12الـ  بيان ما إذا كان مبلغُ  -9

الوارد بتقرير اللجنة الطبية الثلاثية لأعضاء هيئة  األفً  70الـ  ضمن مبلغِ  يدخلُ 

 فيه. أم لا يدخلُ  ،التدريس بجامعة الأزهر

ن مكتب الأمين العام لجامعة الأزهر بتاريخ عالمنشور العام الصادر  -10

ن إصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بعلاج أعضاء هيئة  ،7/6/2005 والمتضم ِ

 2008لسنة  1235المشار إليها بالأمر التنفيذي رقم ، التدريس ومعاونيهم بالداخل

 .5/6/2008 يخبتار

 .1997لسنة  8جامعة الأزهر رقم  يسقرار رئ -11
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المشار  2006ن مكتب نائب رئيس الجامعة بتاريخ ديسمبر عالقرار الصادر  -12

من الطاعن بجلسة  مةإليه بالتقرير الطب ِي المودع بحافظة المستندات المقدَّ 

5/10/2011. 

مت وقدَّ  ،بجلسات المرافعة بتالنحو الثا ىالطعني ن من جديد عل المحكمةُ  اولتدَ وتَ 

في قرار إعادة الطعني ن  ة بعض المستندات التي طلبتها المحكمةُ الجهة الإداري

وتخلفت عن تقديم البعض الآخر رغم تأجيل الجلسات مِرارًا ومُطالبة  ،للمرافعة

رت المحكمة حجز الطعني ن للح 13/12/2015وبجلسة  ،لها بذلك ةالمحكم  كمقرَّ

أودع  ،الطرفين خلال أسبوعين من يشاءُ  ن  مَ بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مُذكرات لِ 

 كلٍ  نفسها للبات الطختامها إلى  يمنهما ف كل   انتهت ،دفاعٍ  فيها كل من الطرفي ن مُذكرةَ 

مُ في الطعني ن صَدرََ ثم  ،منهما قِ  ،الحُك  باَبهِِ لدَىَ الن ط  تمَلَةُ عَلَى أسَ  دتَهُُ المش  وَأوُدعَت  مُسَوَّ

 بِهِ عَلانِيَةً. 

 المحكمة
رَاقِ وسمَاعِ الِإيضَاحَاتِ، وَبعَ دَ المداَوَلَةِ قَانوُناً. بعَ دَ  لاعِ عَلىَ الأوَ   الاط ِ

مَ إِنَّ الطاعني ن يطلبان  حَي ثُ   .اسالِفً مبيَّنة في الطعني ن باِلطَّلَبَاتِ ال الحُك 

لِ الطعني ن وَحَي ثُ  فَيا  ،إِنَّهُ عَن  شَك  توَ  لِ  جميعَ وَإذِ  اس  ضَاعهما الشَّك  رَةِ قَانوُنً أوَ   ا،يَّةِ المقرََّ

حَيَ   شَك لا. بوُلي نمَق   نِ افَيَض 

لصُُ  ناَصِرَ إِنَّ عَ  وَحَي ثُ  بمَا-المنَازَعَةِ تخ  رَاق حَس  الطاعن في أن في  -يبَيِنُ مِنَ الأوَ 

الدَّع وَى رَقم  6/7/2011القضائية عُليا، أقام بتاريخ  59لسنة  12195الطعن رقم 

من رئيس  ال قَضَائِيَّة أمام محكمة القضاء الإداري بِالقاهرة، ضد كل ٍ  65لِسَنةَِ  43220

 59لسنة  12645الطاعن في الطعن رقم ( )مجلس الوزراء )وزير شئون الأزهر

ما أنفقه  في استرداد كل ِ  تهبأحقي الحكمِ  بطلبِ ، ورئيس جامعة الأزهر ،القضائية عُليا(

 (،زراعة الكبد)اء عملية جراحية علاجه بالصين بشأن إجر لىع من مصروفاتٍ 

 ،للمُدَّعي األف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري وقت سداده ئةمِ وقيمتها 
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وإلزام  ،ن بصحيفة الدعوىالنحو المبيَّ  ىعل ،إلى قيمة تذكرة السفر وبدل السفر إضافةً 

 ومُقابل أتعاب المحاماة.  صروفاتالمدَّعى عليهما المَ 

حًا-مدَّعي ال وَذكََرَ  وَا شَر  وجود بؤرة خبيثة  معفي الكبد  أصُيب بتليفٍ  هَ أنَ   -تلِ كَ  هلِدعَ 

 ،26/5/2008ه على اللجنة الطبية الثلاثية بالجامعة بتاريخ عرضُ  وتمَّ  ،بالفص الأيمن

 ورصدت الجامعةُ  ة،زرع كبد عاجل لعمليةِ  هُ خبيثة واحتياجَ  بؤرةٍ  ا وجودَ هَ وأثبت تقريرُ 

التنفيذي  وصدر القرارُ  ،لإجراء العملية بمستشفى دار الفؤاد جنيهٍ  مِئة ألف أربع مبلغَ 

تدهورت سريعاً لاتساع  هُ إلا أن حالتَ  ،بهذا الشأن 5/6/2008بتاريخ  1235رقم 

 ةويحتاج لزراع ،قمةومُتفا حرجةً  هُ وأصبحت حالتُ  ،البؤرة السرطانية وانتشارها بالكبد

إلى الصين لإجراء  فقد سافرَ  ،العملية في مصر ولعدم توفر هذه ،الكبد بالكامل

دون انتظار القرار الوزاري بشأن علاجه لتدهور حالته  "،تنجن"الجراحة بمستشفى 

التي اعتمدت  ،وعُرِض على اللجنة الثلاثية ،الجامعةَ  وبعد عودته أخطرَ  ،الصحية

رَ  ،العملية الجراحية إجراءَ  ما يعُادلها بالجنيه  سبعين ألف دولار أو مبلغِ  صرفُ  وتقرَّ

ما أنفقه ه أوصت باستردادف ،أخرى على اللجنة الثلاثية مرةً  هُ أمرُ  ثم عُرِضَ  ،المِصري

التي أوصت باعتماد نفقات  ،على اللجنة الخماسية ثم عُرِضَ  ،إذا سمحت اللوائح بذلك

 وقد ،أو ما يعُادله بالجنيه المصري رألف دولا مئةالعلاج والسفر واسترداد مبلغ 

رئيس هيئة  وصدرت توجيهاتُ  لأزهر،ا على التقرير وكذلك شيخُ  وافقت الجامعةُ 

 ،مَرَضية على حدة حالةٍ  كل ِ  عرضُ  يفُيد بأنه تمَّ بما المستشارين بمجلس الوزراء 

 ا حداهُ مَّ مِ  ،في الموضوع بعد لم يتم البت   أنهبر خبِ أُ  ،الوزراء مجلسِ  رئاسةَ ته وبمراجع

دعواه التي  إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة، ثم إقامةِ بطلب  لى التقد مِ ع

 .اسالفً  ةنبيَّ مال ا بالطلباتِ هَ انتهت صحيفتُ 

.............................................................. 
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الرابعة  الدائرة) القضاء الإداري بالقاهرة محكمةِ  مَ الدعوى أما تلك نظرُ  وتدُوُول

 30/12/2012النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة  ، علىة(عشر

 .ان سالفً بيَّ مال لطعينأصدرت المحكمة حكمها ا

( من 40( و)17بعد استعراض نصوص المادتي ن )-ا هَ قضاءَ  المحكمةُ  ت  وشيَّدَ 

( من قرار رئيس الجمهورية 6( و)4( و)3( و)2( و)1الدستور المصري، والمواد )

على  -والمواطنين على نفقة الدولة لينفي شأن علاج العام 1975لسنة  691رقم 

رَ  ا مجلسُ هَ القواعد التي أقرَّ  أنأساس   الوزراء تقضي بأحقية المريض الذي تقرَّ

 60 عسفر بواق وكذا بدلِ  ،ألف يورو 12 في الخارج في الحصول على مبلغِ  هُ علاجُ 

الجهة الإدارية سداد قيمة  لزامِ إ دونَ  ،المدَّعي ، وهو ما يستحقهُ ليلةٍ  ل ِ يورو عن ك

 له سنداً من القانون. لا يجدُ  هُ لأن طلبَ  ؛التكلفة الفعلية للعملية

.............................................................. 

 59لسنة  12195 قمقبولا من جانب الطاعن في الطعن ر هذا القضاءُ  لم يلقَ  وإذ -

 لفتهمُخا -بين ما نعى-ا على الحكم الطعين ناعيً  ،م طعنه الجاريالقضائية عُليا، فقد أقا

ومُخالفة مبدأ المساواة بين  ،للقانون واللوائح التنفيذية، والخطأ في تطبيقها وتأويلها

، ومُخالفة السوابق القضائية في الحالات المتماثلة ،في المراكز القانونية تماثلينالم

 الطعن. بصحيفةِ  اسالفً  ةنبيَّ الم لباتِ إلى الط -هِ ابِ أسب بعد سرد تفصيلاتِ -ياً مُنتهِ 

 12645 قمجانب الطاعن بصفته في الطعن ر منقبولا  هذا القضاءُ  لم يلقَ  كما -

 -بين ما نعى-ا على الحكم الطعين ناعيً  ،عنه الجاري-القضائية عُليا، فأقام ط 59لسنة 

بعد -والفساد في الاستدلال. مُنتهياً في تطبيقه وتفسيره تأويله،  والخطأ ،مُخالفته للقانون

 الطعن. بصحيفةِ  اسالفً  ةنبيَّ الم إلى الطلباتِ  -هِ أسبابِ  سرد تفصيلاتِ 

.............................................................. 

عن النظر في طلب  -بحسب الأصل-إن الفصل في موضوع الطعني ن يغني  وحيث

 فيه. المطعونوقف تنفيذ الحكم 
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على  ،المستندات التي طلبتها المحكمةُ  ضالإدارة عن تقديم بع نكلت جهةُ  وحيث

 النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة.

موضوع الطعني ن، فَإنَِّ دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عن إِنَّهُ  وَحَي ثُ 

افية والاجتماعية ( على أن: "تكفل الدولة الخدمات الثق16في المادة ) نصَّ  1971عام 

 وانتظام رفعاً لمستواها". سرٍ في يُ  خاص على توفيرها للقريةِ  وتعمل بوجهٍ  ،والصحية

 ي،( على أن: "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصح ِ 17وفي المادة )

 "....ومَعاشات العجز عن العمل

في  اوونتسوهم مُ  ،القانون سواءٌ  ى( على أن: "المواطنون لد40وفي المادة )

أو اللغة أو الدين أو  نسلا تمييز بينهم في ذلك بسبب الج ،الحقوق والواجبات العامة

 العقيدة". 

 مواطنٍ  ( على أن: "لكل ِ 18في المادة ) المصري الحالي ينص   إن الدستورَ  وحيث

 ... وتلتزم الدولة،معايير الجودةا لقً وف فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة الحق  

% من الناتج القومي 3عن  الحكومي للصحة لا تقل   الإنفاقنسبة من  بتخصيصِ 

 بإقامة نظامِ  الدولةُ  وتلتزمُ . حتى تتفق مع المعدلات العالمية ايجيًّ الإجمالي تتصاعد تدر

ٍ  تأمينٍ  ي كلَّ المصريين يُ  جميعشامل ل صحي  مُ ... ويجَُ ،الأمراض غط ِ عن  الامتناعُ  رَّ

 على الحياة". أو الخطرِ  ئالطوار في حالاتِ  إنسانٍ  لكل ِ  تلفةاله المختقديم العلاج بأشك

تساوون في وهم مُ  ،( على أن: "المواطنون لدى القانون سواء53وفي المادة )

والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو  لحقوقا

ة، أو الإعاقة، أو المستوى أو اللغ ون،أو الل ،الجنس، أو الأصل، أو العرق

ِ  والانتماء السياسي أو الجغرافي، أ أو ،الاجتماعي  والحض   آخر. التمييزُ  سببٍ  لأي 

 ةباتخاذ التدابير اللازم الدولةُ  . وتلتزمُ عليها القانونُ  بُ عاقِ ، يُ على الكراهية جريمةٌ 

 لهذا الغرض". تقلةسة مُ مفوضي إنشاءَ  القانونُ  مُ وينظ ِ  ،التمييز أشكالِ  على كافةِ  للقضاءِ 
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، 1972لسنة  49الصادر بالقرار بالقانون رقم  ،إن قانون تنظيم الجامعات وحيث

هيئة  أعضاءِ  ا علاجَ هَ على نفقتِ  الدولةُ  ( على أن: "... وتكفلُ 94في المادة ) ينص  

 ذية".التنفي ه اللائحةُ نُ ا تبي ِ مَ لِ  قاًوف العملِ  بسببِ  ون بالمرضِ ابُ صَ التدريس الذين يُ 

 ئيسالصادرة بقرار ر ،التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إن اللائحةَ  وحيث

 قرارالبموجب  لةالمستبدَ ( 61في المادة ) تنص   ،1975لسنة  809الجمهورية رقم 

من أحكام القرارات واللوائح  استثناءً : "هأن على ،1999لسنة  470الجمهوري رقم 

هيئة التدريس والمدرسين  أعضاءِ  علاجُ  نُ يكو ،الصادرة في شأن علاج العاملين

 العمل على نفقةِ  أو بمناسبةِ  ون بالمرض بسببِ ابُ المساعدين والمعيدين الذين يصَُ 

من  وبقرارٍ  ،م داخل الجمهوريةهُ يمُكن علاجُ  كانمن مجلس الجامعة إذا  الجامعة بقرارٍ 

وفي جميع الأحوال  ،جفي الخارإلا م لا علاج له هُ وزير التعليم العالي إذا كان مرضُ 

لُ  لجنةٌ  من علاجٍ  ما يلزمُ  م وتحديدَ هُ يتولَّى فحصَ  الجامعة من أساتذة  جلسُ ها مطبية يشُك ِ

 كلية الطب".

 لينفي شأن علاج العام 1975لسنة  691رئيس الجمهورية رقم  إن قرارَ  وحيث

 علاجِ  ( على أن: "يكون تقريرُ 1) ةفي الماد ينص   ،والمواطنين على نفقة الدولة

 .وفقاً لأحكام هذا القرار" جمهوريةالعاملين والمواطنين داخل وخارج ال

صةٌ  طبيةٌ  من وزير الصحة مَجالسُ  ( على أن: "تشُكَّل بقرارٍ 2المادة ) فيو  مُتخص ِ

 والإخصائيينفي فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب 

ين للإدارة لِ ث ِ مَ ى الإفادة بهم ومن مُ يرَُ  ن  مَّ رهم مِ بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغي

 ".ةالعامة للمجالس الطبي

الحالة الصحية  الطبية المذكورة بفحصِ  ( على أن: "تخَتص المجالسُ 3وفي المادة )

( أ) :منهعا هَ ا وتوصياتِ هَ تقاريرَ  مُ الآتية وتقد ِ  من الفئاتِ  لطالبي العلاج في الخارجِ 

هيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسَّسات العامة ووحدات بالدولة و العاملون



 (52المبدأ رقم )                                                              2016سنة  فبرايرمن  21جلسة 

  

 664 

طالبو  المواطنونج( ). ةطالبو العلاج على نفقة الدول المواطنونب( ). مالقطاع العا

 ".ةالعلاج في الخارج على نفقتهم الخاص

بعلاج المريض في الخارج إذا لم  ي المجالسُ ( على أن: "توُصِ 4) دةوفي الما

 ".كذل هُ في الداخل واقتضت حالتُ  هُ إمكانياتُ  تتوفر  

من رئيس مجلس  بقرارٍ  الدولةِ  على نفقةِ  ( على أن: "يكَون العلاجُ 6وفي المادة )

 ،والمعاشات الاجتماعيةالتأمينات  نظمِ ر طبقاً لِ ما هو مُقرَّ  ومع مُراعاةِ  ،ءاالوزر

ل الجهاتُ  الداخل أو في الخارج إذا كان علاجه في  بنفقاتِ  ا المريضُ هَ عُ التى يتبَ  تتحمَّ

وكان  ،( من هذا القرار3المنصوص عليهم فى البند )أ( من المادة ) من العاملينِ 

 أن يتضمنَ  هذه الحالات يجوزُ  وفي غيرِ  ،عمل إصابةَ  د  عَ ا يُ مَّ مِ  هُ أو إصابتُ  هُ رضُ م

، لخارجِ أو في ا على علاج العامل أو المواطن في الداخلِ  الصادر بالموافقةِ  القرارُ 

 ".ةالاجتماعي هِ وفقاً لحالتِ  هِ أو بعض تكاليف علاجِ  كل   الدولةِ  تحملَ 

مة وحيث الجاري  زاعُ ـالواقع الن- 1971سنة  أن دستورَ  ،إن مفاد النصوص المتقد ِ

ةو ماعيالدولة خدمات التأمين الاجت أقرَّ كفالةَ  -بأحكامه العمل في ظل ِ   الصح 

 ،ن في الحقوق والواجبات العامةولمواطنين متساووأن ا ،ومَعاشات العجز عن العمل

المبادئ  وهي ،أو اللغة أو الدين أو العقيدة نسبينهم في هذا الشأن بسبب الج لا تمييزَ 

ة والرعاية ى للمواطنين حقوق الصح  إذ أعطَ  ،مصر الحالي التي أرساها دستورُ نفسها 

بتخصيص نسبة من  الدولةُ  على أن تلتزمَ  ،طبقاً لمعايير الجودة المتكاملةالصحية 

 وتتصاعدُ  ،الإجمالي القومي% من الناتج 3عن  الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل  

وكذا بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع  ،حتى تتفق مع المعدلات العالمية اتدريجيًّ 

مُ  ،الأمراض كلَّ  يالمصريين يغط المختلفة  أشكالهالامتناع عن تقديم العلاج ب ويجُرَّ

ن في ووأن المواطنين متساو ،الطوارئ أو الخطر على الحياة لاتفي حا إنسانٍ  لكل ِ 

العقيدة، أو  وأ ،بينهم في هذا الشأن بسبب الدين زلا تميي ،الحقوق والواجبات العامة

الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 
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ِ  السياسي الانتماءأو  ،الاجتماعي  وأن التمييزَ  ،آخر سببٍ  أو الجغرافي، أو لأي 

باتخاذ التدابير  تلتزمُ  وأن الدولةَ  ،القانونُ  عليها قبعايُ  على الكراهية جريمةٌ  والحضَّ 

ستقلة لهذا مُ  ضيةٍ فوَّ مُ  إنشاءَ  القانونُ  مُ وينظ ِ  ،كافةً  أشكال التمييز على لقضاءاللازمة ل

عَ  ،الغرض  49الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم  في قانون تنظيم وأن المشر ِ

رَ  ،التنفيذية المشار إليهما لائحتهو 1972لسنة   ا علاجَ هَ على نفقتِ  الدولةُ  أن تكفلَ  قرَّ

 اللائحةُ  هُ نُ ما تبي ِ  قوف)على  العملِ  بسببِ  ون بالمرضِ ابُ صَ هيئة التدريس الذين يُ  أعضاءِ 

تدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين هيئة ال أعضاءِ  علاجُ يكون  حيث (،التنفيذية

 من مجلسِ  بقرارٍ  الجامعةِ  على نفقةِ  العملِ  أو بمناسبةِ  بسببِ  ون بالمرضِ ابُ الذين يصَُ 

من أحكام القرارات  وذلك استثناءً  ،م داخل الجمهوريةهُ يمُكن علاجُ  كانإذا  الجامعةِ 

لتعليم العالي إذا كان من وزير ا وبقرارٍ  ،الصادرة في شأن علاج العاملين ئحواللوا

ما  م وتحديدَ هُ تولَّى فحصَ توأنه في جميع الأحوال  ،في الخارجإلا له  جم لا علاهُ مرضُ 

لها م ،طبية لجنةٌ  من علاجٍ  مُ يلزَ   .الجامعة من أساتذة كلية الطب جلسُ يشُك ِ

العاملين  علاجبشأن ) 1975لسنة  691في القرار الجمهوري رقم  عَ وأن المشر ِ 

 لالعاملين والمواطنين داخ علاجَ  أخضعَ  (ين على نفقة الدولة المشار إليهوالمواطن

لَ  ،أحكامه قوفعلى وخارج الجمهورية  طبية  ة مَجالسَ الصح   وزيرُ  وأن يشُك ِ

صة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب  مُتخص ِ

ى الإفادة بهم ومن يرَُ  ن  مَّ م مِ بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيره والإخصائيين

الطبية بفحص الحالة  المجالسُ  هذه تصَّ تخ نوأ ة،لين للإدارة العامة للمجالس الطبيمث ِ مُ 

كانوا  سواءً  م،ا وتوصياتها بمنحههَ تقاريرَ  مَ وتقد ِ  ،الصحية لطالبي العلاج في الخارج

والمؤسَّسات العامة  والهيئات العامة لمحليةبالدولة وهيئات الإدارة ا العاملينمن 

من  مأ ،ةطالبي العلاج على نفقة الدول المواطنينمن  مأ ،مووحدات القطاع العا

بعلاج  ي المجالسُ وتوُصِ  ة،على نفقتهم الخاص لخارجطالبي العلاج في ا المواطنين

على أن  ك،ذل هُ في الداخل واقتضت حالتُ  هُ المريض في الخارج إذا لم تتوفر إمكانياتُ 
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ما هو  ء، ومع مُراعاةِ امن رئيس مجلس الوزر بقرارٍ  دولةال على نفقةِ  علاجُ ال يكَونَ 

لُ  الاجتماعيةظم التأمينات نُ لِ  ار طبقً مُقرَّ  التى يتبعها المريض  الجهاتُ  والمعاشات تتحمَّ

إذا كان من العاملين المنصوص عليهم فى  ،بنفقات علاجه في الداخل أو في الخارج

 ،عملٍ  إصابةَ  د  عَ ا يُ مَّ مِ  هُ أو إصابتُ  هُ رضُ وكان م ،من هذا القرار (3البند )أ( من المادة )

الصادر بالموافقة على علاج  في غير هذه الحالات أن يتضمن القرارُ  على أنه يجوزُ 

أو بعض تكاليف علاجه  كل   ولةِ الد أو المواطن في الداخل أو في الخارج تحملَ  عاملال

 .ةوفق حالته الاجتماعيعلى 

من الأوراق أن الطاعن من  الثابتُ  لما كانو ،به أخذاًما تقدَّم و بكل ِ  اهديً  هإن وحيث

دمنهور  رعكلية الشريعة والقانون بفببهيئة التدريس  ، ويعملُ 1946مواليد عام 

 عمله بوظيفة "أستاذ مساعد" بمرضِ  أثناءَ  وقد أصُيبَ  ،بالجامعة المطعون ضدها

على التقرير  خبيثة بالفص ِ الأيمن للكبد، وذلك بناءً ؤرة سرطانية الكبد ووجود بُ  تلي فِ 

الطبي الصادر عن اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بتاريخ 

 بصورةٍ  إلى عملية زرع كبدٍ  ه، والتي أوصت في تقريرها باحتياج26/5/2008

مستشفى دار  الطبية الثلاثية بالجامعة بتحويل الطاعن إلى اللجنةُ كما أوصت  ،عاجلة

ألف  مئة مِقدارها أربع كلفةٍ الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر لعمل عملية زرع كبد بت

بالجامعة المطعون ضدها  داريةالعامة للشئون الإ عليه أصدرت الإدارةُ بناء و ،جنيه

في مادته الأولى على: "الموافقة  اناصًّ  ،5/6/2008بتاريخ  1235تنفيذي رقم ال الأمرَ 

 ارمع اعتب ،الجامعة نفقات علاج السادة أعضاء هيئة التدريس داخل القطُ ر لِ على تحم  

منهم"، وكان  حة قرين اسم كلٍ  المبالغ الموضَّ  وفي حُدودِ  ،العمل بسببِ  هم إصابةً إصابتِ 

ألف جنيه ودخول مستشفى دار الفؤاد،  مئة أربع ت له مبلغَ وحَدَّدَ  ،من ضمنهم الطاعن

دة عتمَ منهم )الكلية( مطالبتهم بفواتير علاج مُ  عمل كلٍ   "على جهةِ وفي مادته الثانية: 

بيد أن  ،"1997لسنة  8مع مراعاة قرار رئيس الجامعة رقم  ،من رئيس اللجنة الطبية

فاتخذ قراره بالسفر إلى جمهورية  ،سريع بشكلٍ حالة الطاعن الصحية تدهورت 
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ها فعلا  ،ة لحالته الصحيةكامل المطلوب كبدالصين الشعبية لإجراء عملية زرع  وأتمَّ

 جمهوريةب "Tianjin First Central Hospital"على نفقته الخاصة بمستشفى 

 ،23/7/2008حتى  2/6/2008بتلك المستشفى في الفترة من  إذ أقامَ  ،الصين الشعبية

 . 27/6/2008العملية الجراحية المشار إليها خلالها بتاريخ  يت لهوأجر

وإجرائه العملية الجراحية  لعلاجيةالطاعن من رحلته ا إنه عقب عودة وحيث

 العامة للشئون الإدارية بالجامعة المطعون ضدها الأمرَ  أصدرت الإدارةُ  ،المشار إليها

في مادته الأولى على: "الموافقة على  اناصًّ  ،8/10/2008بتاريخ  345 تنفيذي رقمال

ل الجامعة نفقات علاج السادة أعضاء هيئة الت دريس ومعاونيهم الآتي أسماؤهم بعَ د تحم 

حة وفي حدود المبالغ الموضَّ  ،مع اعتبار إصابتهم إصابة بسبب العمل ،داخل القطُ ر

دولار أو  ألف سبعينوحَدَّدت له مبلغ  ،وكان من ضمنهم الطاعن ،قرين اسم كل منهم"

م )الكلية( منه ما يعادلها بالجنيه المصري، وفي مادته الثانية: "على جهة عمل كلٍ  

مع مراعاة قرار رئيس  ،دة من رئيس اللجنة الطبيةعتمَ طالبتهم بفواتير علاج مُ مُ 

 ."1997لسنة  8الجامعة رقم 

ة التدريس بالجامعة ئاللجنة الطبية لأعضاء هي قامت 22/3/2009بتاريخ و

ت ،بفحصه من جديد السابقة على إجراء  لصحيةحالة الطاعن انفسه لتشخيص ال وأقرَّ

لحاجته إلى  ابالخارج على نفقته الخاصة نظرً  دعملية زرع كب يت لهوأنه أجر ،ليةالعم

 10/5/2009وبتاريخ  ،ممكن وعلى وجه السرعة أقرب وقتٍ  يإجراء العملية ف

اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تقريرها النهائي باعتماد  أوصت

دة على ،27/6/2008اريخ عملية زرع الكبد التي أجُرِيتَ للطاعن بت اسم  مُؤك ِ

 يلحاجته إلى إجراء العملية ف اواسم الطبيب الذي أجرى العملية، نظرً نفسه  ىالمستشف

إذا  لخارجه باصرفُ  وأوصت باسترداد ما تمَّ  ،ممكن وعلى وجه السرعة أقرب وقتٍ 

عادله بالجنيه أو ما يُ  أمريكيئة ألف دولار مِ اللجنة بِ  قدَّرتهو ،سمحت اللوائح الجامعية

رت اللجنةُ  13/5/2009وبتاريخ  ،المصري لموافقة على علاج لالطبية الخماسية  قرَّ
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والمشكَّلة برئاسة عميد كلية  ،بجامعة الأزهر خارج الجمهورية يسالتدرهيئة أعضاء 

الطب بنين بجامعة الأزهر وعضوية عميدة كلية الطب بنات ورئيس قسم الباطنة 

رت اعتمادَ  ،لعامة بكُليَّتي الطب بنين وبناتورئيسي قسم الجراحة ا الطاعن  سفرِ  قرَّ

نفقات العلاج  وبأنه يلزم اعتمادُ  ،حرجة الصين الشعبية كحالةٍ  مهوريةللعلاج بج

بالجامعة  الموازنةِ  إلى إدارةِ  وقد وردَ  ،مبلغ مئة ألف دولار أمريكي دادوالسفر واستر

بشأن اعتماد رئيس الجامعة  25/5/2009بتاريخ  1080رقم  المطعون ضدها الكتابُ 

 بمبلغ مئة ألف دولار أمريكي اعنالمطعون ضدها لتقرير اللجنة الطبية لعلاج الط

 (،علاجه بجمهورية الصين الشعبية طبقاً لتقرير اللجنة الطبية اتقيمة استرداد نفق)

باط رقم عام الشئون الإدارية بالارت الموازنة مديرَ  أبلغت إدارةُ  9/8/2009وبتاريخ 

من  األف دولار أمريكي(، خصمً  مئة( بالترخيص بمبلغ نفقات الطاعن في العملية )2)

/ 6)الباب الأول/ البند  2009/2010موازنة جامعة الأزهر قسم التعليم للسنة المالية 

وأن مدة سريان الترخيص بهذا الارتباط  ،/ مجموعة تكاليف العلاج بالخارج(3نوع 

الأزهر على قيام الجامعة  شيخُ  افقو 14/9/2009ريخ وبتا ،30/6/2010حتى 

 4/10/2009وبتاريخ  ،الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء فعالمطعون ضدها بر

بموافقة  (ووزير شئون الأزهر)كتابها إلى رئيس مجلس الوزراء  أرسلت الجامعةُ 

 قامتي الجامعة على تقرير اللجنة الطبية المختصة بالجامعة على استرداد النفقات ال

وسبعين ألف  مئة بما يعُادل خمس ،ألف دولار أمريكي مئةمبلغ ) ،بصرفها الطاعنُ 

لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة في  ا،من الأمر شيئً  الطاعنُ  لم ينل   امَّ ولَ  (،جنيه مصري

 وقيُ دَِ  ،فيها االاعتبارية العامة طرفً  والأشخاص الوزاراتُ  بعض المنازعات التي تكونُ 

 11/5/2011بجلستها المنعقدة في  وأوصت اللجنةُ  ،2011 نةلس 538رقم ب هُ طلبُ 

على النحو  ،بأحقية الطاعن في استرداد نفقات العلاج ومصاريف السفر إلى الصين

واستمر  ،أن أحداً لم يستجب إلى طلباته لاإ ،لإجراء عملية زراعة الكبد كبَّدهالذي ت

صة وقرار الجامعة بحقوقه بتنفيذ قرارات ال امُطالبً  الطاعنُ  لجان الطبية المتخص ِ
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ن بيَّ مالإداري على النحو ال ءحتى أقام دعواه أمام محكمة القضا ،المطعون ضدها

 .اسالفً 

لاع على حافظتي المستندات المقدَّمتي ن من الطاعن أمام إن الثابت من الاط ِ  وحيث

 عوندارية المطالإ الجهةُ  هُ ما لم تجحد   وهو- 5/10/2011محكمة أول درجة بجلسة 

بي  -1ضوئية من:  اأنها احتوت صورً  -ضدها خلال درجتي التقاضي التقرير الط ِ

" Tianjin First Central Hospital"صادر عن إدارة مُستشفى الالتفصيلي 

خو ،بجمهورية الصين الشعبية  ، والذي يسرد جميعَ 23/7/2008في  المؤرَّ

وصوله لمقر المستشفى وإقامته بها بتاريخ الإجراءات الطبية التي أجُريت للطاعن منذ 

لعملية زرع  اوالتجهيزات الطبية استعدادً  وصاتمن الفح بما تمَّ  اورً رُ ومُ  ،2/6/2008

بمغادرة المستشفى  ءً وانتها ،27/6/2008الجراحية بتاريخ  العمليةثم إجراء  ،الكبد

 ينصرية في بكالم السفارةُ  على هذا المستندِ  ت  ، وقد صدَّقَ 23/7/2008بتاريخ 

شهادة رسمية من إدارة المستشفى المذكورة  -2 (.عاصمة جمهورية الصين الشعبية)

خة مُ  الفحوصات ووتكاليف إجراء عملية زراعة الكبد  ، بنفقاتِ 23/7/2008في ؤرَّ

على هذا  ت  وقد صدَّقَ  ،ألف دولار أمريكي مئةمبلغ  بإجمالي ،والإقامة بالمستشفى

فاتورة ضريبية صادرة عن شركة إيزيس  -3. صرية في بكينالم السفارةُ  ستندِ الم

خة للسياحة مُ   ،من القاهرة إلى بكين والعودة ئرةتذكرة الطا ، بقيمةِ 28/5/2008في ؤرَّ

 . امصريًّ  ابإجمالي مبلغ أربعة آلاف وستة وعشرين جنيهً 

ام لاع على حافظة المستندات المقدَّمة من الطاعن أممن الاط ِ  إن الثابتَ  وحيث

الإدارية المطعون  الجهةُ  هُ ما لم تجحد   وهو- 5/10/2011محكمة أول درجة بجلسة 

 اوالحاوية صورً  -ا حوته من مُستنداتمَ أسباباً لِ  م  أو تقُد ِ  ،التقاضي ضدها خلال درجتيِ 

 تبيَّن للمحكمة أن رئيسَ  ،صادرة عن الحكومة المصرية علاجية ضوئية لقراراتٍ 

 2005لسنة  1683رقم  القرارَ  11/10/2005يخ مجلس الوزراء أصدر بتار

القاهرة بجامعة الأزهر  بنينالأستاذ بكلية الطب ... بالموافقة على سفر الدكتور/ محمد
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ا ستون ألف هَ قدارُ بنفقات علاج مِ  ،إلى الصين للعلاج لمدة ثلاثة شهور ومعه مرافق

رة لوظيفته وبالفئة بخلاف مصاريف السفر وبدل السفر بالفئة المقرَّ  ،دولار أمريكي

 لعلى أن تتحم ،ى خارج دور العلاجتقُضَ  ليلةٍ  كل ِ  ندة بالنسبة للمرافق عالموحَّ 

لسنة  398رقم  القرارَ  8/3/2006بتاريخ  وأصدرَ  ،بالتكاليف زهرجامعة الأ موازنةُ 

الأستاذ بكلية العلوم بنين بالقاهرة ... الرازق بالموافقة على سفر الدكتور/ عبد 2006

 ،لمدة شهر ومعه مرافق "تيان جين"امعة الأزهر إلى الصين للعلاج بمستشفى بج

بخلاف مصاريف السفر وبدل  ،ن ألف دولار أمريكيوا سبعهَ قدارُ مِ  جبنفقات علا

ى تقُضَ  ليلةٍ  دة بالنسبة للمرافق عن كل ِ رة لوظيفته وبالفئة الموحَّ السفر بالفئة المقرَّ 

بتاريخ  وأصدرَ  ،الأزهر بالتكاليف عةجام موازنةُ على أن تتحمل  ،خارج دور العلاج

... بالموافقة على سفر الدكتورة/ حورية 2006لسنة  754رقم  القرارَ  2/5/2006

الأستاذ بكلية الطب بنات بالقاهرة بجامعة الأزهر إلى الصين للعلاج لمدة ثلاثة شهور 

بخلاف  ،مريكين ألف دولار أوا خمسة وستهَ قدارُ بنفقات علاج مِ  ،ومعها مرافق

دة بالنسبة للمرافق رة لوظيفتها وبالفئة الموحَّ مصاريف السفر وبدل السفر بالفئة المقرَّ 

جامعة الأزهر  موازنةُ  لعلى أن تتحم ،ى خارج دور العلاجتقُضَ  ليلةٍ  كلِ   نع

بالموافقة على  2006لسنة  905رقم  القرارَ  25/5/2006بتاريخ  وأصدرَ  ،بالتكاليف

غة العربية بالزقازيق بجامعة الأزهر إلى لالأستاذ بكلية ال... السيد سفر الدكتور/

ا هَ قدارُ بنفقات علاج مِ  ،رافقلمدة شهرين ومعه مُ  "تينجين"الصين للعلاج بمستشفى 

بخلاف مصاريف السفر وبدل السفر بالفئة  ،خمسة وستون ألف دولار أمريكي

ى خارج دور تقُضَ  ليلةٍ  رافق عن كلِ  دة بالنسبة للمرة لوظيفته وبالفئة الموحَّ المقرَّ 

بتاريخ  وأصدرَ  ،جامعة الأزهر بالتكاليف موازنةُ  لعلى أن تتحم ،العلاج

... بالموافقة على سفر الدكتور/ أحمد 2006لسنة  906رقم  القرارَ  25/5/2006

الأستاذ بكلية العلوم بنين بأسيوط بجامعة الأزهر إلى الصين للعلاج بالمركز الدولي 

ا خمسة وستون هَ قدارُ لمدة ثلاثة شهور ومعه مرافق بنفقات علاج مِ  "تان جنج"نة بمدي
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رة لوظيفته بخلاف مصاريف السفر وبدل السفر بالفئة المقرَّ  ،ألف دولار أمريكي

 لعلى أن تتحم ،ى خارج دور العلاجتقُضَ  ليلةٍ  كل ِ  ندة بالنسبة للمرافق عوبالفئة الموحَّ 

 سنةل 578رقم  القرارَ  14/3/2007بتاريخ  وأصدرَ  ،تكاليفجامعة الأزهر بال موازنةُ 

إلى ألمانيا للعلاج بمستشفى جامعة ... بالموافقة على سفر الدكتور/ حمادة 2007

 شاملةً  ،ألف يورو نووعشر مئةا هَ قدارُ بنفقات مِ  ،لمدة شهرين ومعه مرافق "أسن"

دة ة لوظيفته وبالفئة الموحَّ روبدل السفر بالفئة المقرَّ  رتكاليف العلاج ومصاريف السف

جامعة  على أن تتحمل موازنةُ  ،تقُضَى خارج دور العلاج ليلةٍ  بالنسبة للمرافق عن كلِ  

 2007لسنة  2728رقم  القرارَ  6/12/2007بتاريخ  وأصدرَ  ،الأزهر بالتكاليف

إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية ... بالموافقة على سفر الطبيب/ محمد

تكاليف  جميع شاملةً  ،ألف دولار أمريكي مئة ا ثلاثهَ بنفقات قدرُ  ،زرع كبد لمدة شهر

ا عن أمريكيًّ  استين دولارً  وبدل السفر بواقعِ  فرالعلاج ورسوم التحويل ومصاريف الس

 هيئة قناة السويس التكاليف. على أن تتحمل موازنةُ  كل ِ ليلةٍ،

 للمبادئالغايات الرئيسة  ضمنَ  هم يندرجُ المواطنين وحريَّاتِ  حقوقِ  إن صونَ  وحيث

نَي لٍ منه أو  لاب ،في الحياة والتي يتقدَّمها على الإطلاق الحق   ،الدستورية والقانونية

ة والإلزامي في الصح   يعيالطب عنه في الأساس الحق   وينعطفُ  ،تقييد مُمارسته

الذي نصت عليه  ،اةوهو ما يغدو الوسيلة الوَكيدة لتقرير الحق في الحي ،ورعايتها

وأوجدته الديانات  ،وأنزلته من قَب لها الشرائع السماوية الثلاث ،الدساتير والقوانين

عُ  ،لحقوق الإنسان كافةً  ليةالدو اثيقوالمو ،المختلفة الدستوري  وقد ساير المشر ِ

ومرورًا بدستور سنة  ،1923سنة  دستورمن  االمصري ذلك في دساتيره المتعاقبة بدءً 

 ،ةفي الصح   إذ يقُر  الحقَّ  ،وانتهاءً بالدستور الحالي ،1971ودستور سنة  ،1956

ة  خدماتِ  بحكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة كفالةَ  صراحةً  ويلُزم الدولةَ  الصحَّ

وإقامة  ،عايير الجودة العالميةموفق  علىورعايتهم الصحية الكاملة  ينللمواطن

ي كل المصريين والأمراض بأنمَنظومة مُتكاملة للتأمين الصحي ت  ،المتباينة واعهاغط ِ
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م الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل ِ  أو  الطوارئ تفي حالا إنسانٍ  ويجَُر ِ

الإنفاق الحكومي  منمالية سنوية  تخصيص نسبةٍ  الدولةَ  مُ ويلُزِ  ،الخطر على الحياة

مع  ،% من الناتج القومي الإجمالي3حد ها الأدنى عن نسبة  لا يقل   ،لهذه الأغراض

تنفيذ  ضمانَ  ولةويوجب على الد ،العالمية عد لاتالتماثل والم تىالتَّصاعد التَّدريجي ح

الد ستورية والقانونية لعلاج  ايةوهو ما يسُبغ في النهاية الحم ا،التزاماتها عمومً 

كما  ،لاد أو خارجهاالعلاج داخل الب لةسواء تحقَّقت وسي ،المواطنين على نفقة الدولة

عُ   لحقوقوفي ا ،أمام القانون جميعهمالد ستوري بين المِصريين  يسُاوِي المشر ِ

بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو  دون تمييزٍ  ،والحريات والواجبات العامة

الانتماء  أو ،الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أواللون أو الدين أو العقيدة أو اللغة 

ِ  ،ي أو الجغرافيالسياس  جريمةً  راهيةعلى الك والحضَّ  التمييزَ  د  عُ آخر، ويَ  سببٍ  أو لأي 

أشكال  جميععلى  للقضاء ةاتخاذ التدابير اللازم م الدولةَ ويلُزِ  ،ب عليها القانونُ عاقِ يُ 

 التمييز. 

بالرعاية  جميعاإن مبدأ الالتزام الد ستوري والقانوني للدولة ومؤسساتها  وحيث

: آخري ن يضُاهيانه أهميةً  مبدأي نمع  يلزم أن يتوافقَ  ،والعِلاجيَّة للمواطنين ةالصحيَّ 

الأمراض بأفضل وسائل عِلاجية من  مجابهةَ  يالذي يعن ،وهما مبدأ "جودة العلاج"

ومبدأ "وقتيَّة  ،أو العمليات الجراحية وخلافها اءخلال الفحوصات والتشخيص والدو

لكونه  ،هِ العلاج وسُرعتِ  أن ترتبط بآنيةِ  علاج مواطنيها يجبُ الدولة ب العلاج" لأن كفالةَ 

الروتيني والبيروقراطي في  مع البطءِ  إلى هاوية الإهمال حين يجتمعُ  ينحدرُ 

لُ  ،لإنفاذ العلاج على أرض الواقع يةالإجراءات الإدار  الثلاثة إطارَ  المبادئهذه  وتشُك ِ

عة عن لمنظومةا ع  الحق ِ  العلاجية المتكاملة المتفر ِ في الصحة الذي تغيَّاه المشر ِ

ٍ  الد ستوري، فلا يتمخَّضُ  أو  مَرَضيَّةالحالة ال منها سوى استمرارُ  عن انزواء أي 

 . االموت قهرً  استحضارُ 
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المواطن لأنظمة علاج وظيفية عامة أو خاصة أو التكافلية أو  إن خضوعَ  وحيث

من  جميعاها ومصالحها وأجهزتها ووزاراتها ومؤسسات لا يعفي الدولةَ  ،التأمينية

دون تمييز  ،مسئوليتها الدستورية عن إنزال وتطبيق حق الرعاية الصحية لمواطنيها

ِ لأأو الاجتماعي أو  ظيفيبسبب السن أو الجنس أو العقيدة أو المركز الو  ،آخر سببٍ  ي 

و مصروفات العلاج في بعض الأمراض أ تلك الأنظمة كاملَ  لوائحُ  إذ قد لا تمد  

الدولة لأجنحتها وواجباتها على  كثيرة بسطَ  اناًا يقتضي أحيمَّ الحالات المَرَضيَّة، مِ 

ضَىرعاياها المَ  ل من العلاج الكافي ر  عليهم وأسرهم  مانالطمأنينة والأ وإضفاءَ  ،العزَُّ

 .اوالمجتمع عمومً 

صة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة  إن تقاريرَ  وحيث اللجان الطبية المتخص ِ

تلي ف الكبد  الطاعن بمرضِ  إصابةَ  2008المطعون ضدها، أثبتت في شهر مايو سنة 

تحويله إلى  ية بسُرعةِ صِ مُوَ  ،ؤرة سرطانية خبيثةلكبده ببُ  لأيمنوإصابة الفص ِ ا

 الكاملمُستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية زرع كبد ب

الجامعة المطعون ضدها  رجة"، ووافقت إدارةُ "الحالة الحبـوتوصيف حالته الصحية 

لِ   راصدةً  ،العمل" بسببِ  "إصابةً  إصابتهمع اعتبار  ،نفقات علاج الطاعن على تحم 

الإجراءات  ذألف جنيه مصري، وبدأت في اتخا مئةبع ه أرمِقدارُ  الإجرائها مبلغً 

، وتغلَّب  تدهورٌ  الصحية للطاعن الةَ الح ا انتابَ مَّ بيد أنه لَ  ،الإدارية لإتمام ذلك فجائي 

ا هَ هدفِ  الخلايا السرطانية في طريقها الشيطاني نحوَ  ومَضَت   يئ،على الس فيها الأسوأُ 

 طةبالموروث البيروقراطي الماضي بالسل عابئةٍ  غيرَ  تره ِل،الم هِ المِيقاتي داخل جسدِ 

ا قاسِيي ن: إمَّ  خياري ن على الطاعن أحدَ  القدرُ  فأنزلَ  ،موازٍ مُميت الإدارية في طريقٍ 

انتظار وقت التأشيرات الحكومية المنف ِذة لقرار علاجه وما تاخمها من موافقات 

غم من توص ،من بنود الميزانية وخِلافه الصرف صة  يةعلى الر  اللجنة الطبية المتخص ِ

 وجه السرعة" وفي أقرب وقتٍ  ىبـ "حالته الحرجة" وحاجته إلى "إجراء العملية عل

 التي مارَسَ  ،به خارج البلاد تهبطُ  إلى حلم البقاء الشافي على طائرةٍ  هَرَعال أومكن، مُ 
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ملين النظر إلى مراياهم، آمِ  اطيةمسئولوها عليه أقنعتهم البيروقر بآخر  لا اللحاقَ مُه 

ه بالسفر إلى فحَسَم قرارَ  ،في النهاية إلى القادر الرحيم هُ رَ عربات الحياة، ومُوكِلا مصي

إذ أقام  ،لإجراء تلك العملية الجراحية اصةلشعبية على نفقته الخجمهورية الصين ا

حتى  2/6/2008في الفترة من " Tianjin First Central Hospital"بمستشفى 

العملية الجراحية المشار إليها خلالها بتاريخ  يت لهوأجر 23/7/2008

ة بالمستشفى الإقام ألف دولار أمريكي شاملةً  مئةا هَ مِقدارُ  ، بتكلفةٍ 27/6/2008

 والعملية الجراحية بمشتملاتها. ةوالفحوصات الطبي

 أحالته الجامعةُ  ،النقاهة والعودة إلى الكِنانة رةإنه بعد إتمام الطاعن فت وحيث

 ،لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة يةالمطعون ضدها من جديد إلى اللجنة الطبية الثلاث

سبعين ألف  مبلغِ  صِية بصرفِ ر إليها مُوَ العملية الجراحية المشا والتي اعتمدت إجراءَ 

على اللجنة الخماسية  الأمرِ  عرضُ  وتمَّ  ،دولار أمريكي أو ما يعُادله بالجنيه المصري

ألف دولار  مئةالسَّف رة واسترداد مبلغ والتي أوصت باعتماد نفقات العملية الجراحية 

عة على هذا التقرير الجام ووافقت إدارةُ  ،أو ما يعُادله بالجنيه المصري كيأمري

ر سوى رفعَ  إلى شيخِ  الأمرَ  رافعةً  ،الأخير إلى رئيس مجلس  الأمرِ  الأزهر الذي لم يقُر ِ

إلا أن الأخير امتنع  ،الأزهر لاستصدار قرار بالصرف ئونالوزراء بصفته وزير ش

 ،من ماله الخاص الطاعنُ  هُ دَ عن صرف كامل مبلغ تكلفة العملية الجراحية الذي سدَّ 

رًا صرفَ مُقَ   ستين يورو عن كل ِ  بلغسفر بواقع م اثني عشر ألف يورو وبدلِ  مبلغِ  ر ِ

َّبَ  العلاجقضُيت خارج دور  ليلةٍ   عة.طبقاً للقواعد المت

المطعون ضدهما بصفتيهما عن سرعة إنجاز علاج الطاعن  إن امتناعَ  وحيث

صة، ثم امتنا وصياتداخل البلاد إعمالا لت عن سداد  اعهما أيضً اللجان الطبية المتخص ِ

على نفقته  ارجلطاعن بمعرفته في الخل يتكامل تكلفة عملية زرع الكبد التي أجر

المواطن المِصري في  ة لحق ِ صارخة لأحكام الدستور المقر ِ  مخالفةً  يمُث لُِ  ،الخاصة

ع عن هذا الحق ِ  ،الصحة  والحق   جفي العلا من حقوقٍ وارفة يتزعمها الحق   وما يتفرَّ
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الدولة المِصرية بالرعاية الصحية  عن التزامِ  وما قد ينعطفُ  ،الدواء وغيرهمافي 

 افي الخارج مثله في الداخل، أيًّ  نفقتهاالعلاج على  الكاملة للمواطنين إلى استحقاقِ 

 لها العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي يخضعُ  كانت أنظمةُ 

أو  لابكفالة العلاج كام تلك الأنظمةُ  تاكتف وسواءً  ،تحت مظلتها جُ أو يندر المواطنُ 

 .اجزئيًّ 

 هُ رُ ما يصُدِ  ايرُ يغَُ  المطعون ضده الأول بصفته عن ذلك على نحوٍ  إن امتناعَ  وحيث

من  اأعلى أحيانً  وبنفقاتٍ  ،الدولة نفقةعلى  علاجلبعض المواطنين لل سفرٍ  من قراراتِ 

لُ الجراحية ال العمليةتكلفة  بين المواطنين  المساواةإخلالا بمبدأ  خاصة بالطاعن، يشُك ِ

الدولة المطعون ضدها  يبزغ معه تخل ِي أجهزةِ  وهو الأمر الذي ،بينهم اصارخً  اوتمييزً 

رٍ أصيل من الرعاية الصحية العاجلة لأحد مواطن لِ  يهاعن شَط   ،من العلاج النَّاجز العزَُّ

لِ ا عن تحهَ وامتناعُ  له  القانونية حمايةال إضفاءِ  وعدمُ  ،علاجه في الخارج فةِ كامل تكل م 

لت بسفر الطاعن لإجراء العملية الجراحية  كانت الأسبابُ  افي هذا الشأن، أيًّ  التي عجَّ

 المشار إليها.

ا في هَ حكمَ  وهي تسطرُ -المحكمة تقضي فإن به،  وهدياًذلك  كل   كانا مَّ إنه لَ  وحيث

 يناير ويونيو وذكرى ثورتي ن مجيدتي ن خاضهما الشعبُ  المسافة الزمنية بين شهري  

ته الفساد الما اعه،بأنو الفسادِ  ضد تلِالِ  بي  الأَ المصري  والإداري بأنماطه  ليوعلى قمَّ

دة بإقرار أحقية الطاعن في إجراء  ابإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجدَّدً  -المتعد ِ

وأحقيته في استرداد قيمة التكلفة الفعلية لعملية  ،دَّدةزرع كبد بتكلفة غير مُحَ  ليةعم

بجمهورية الصين الشعبية والبالغ  27/6/2008زرع الكبد التي أجُرِيت له بتاريخ 

 ليلةٍ  وقيمة بدل سفر بواقع ستين يورو عن كل ِ  ،ألف دولار أمريكي مئةا هَ مِقدارُ 

وقيمة تذكرة  ،23/7/2008حتى  2/6/2008قضاها بتلك السَّف رة في الفترة من 

وبإلزام المطعون  ،امصريًّ  ان جنيهً وآلاف وستة وعشر ربعةالسفر البالغ مِقدارها أ

كاملة للطاعن بشكل عاجل، وعلى نفقة  لإجماليةضدهما بصفتيهما سداد قيمة التكلفة ا
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 قد صُرِفَ  ونُ راعاة خصم ما يكمُ وبِ  ،بالجُنيه المصري أن يكون الصرفُ  ىعل ،الدولة

 ذلك من آثار.  مع ما يترتب على كل ِ  ،ذا الشأنللطاعن في ه

فإنها ترتئي أنه لا دخل  ،للطاعن بأحقيته فيما سلف المحكمةُ إنه ولئن تقَضِي  وحيث

الجهة  نتيجة امتناعِ  ،مضت لسنواتٍ  هِ له أو مسئولية عليه في تأخير اقتضاء حق ِ 

ه الموكول إليهاإ ابتهااستج م عدمِ ثُ  ،المطعون ضدها بداية عن سداده ريةالإدا  ،لى تظلم ِ

إلى لجنة التوفيق المختصة في بعض  هِ ما بين لجوئِ  أمد التقاضي لسنواتٍ  ثمُ إطالةِ 

 هِ ف عِ فرَ  ،فيها االاعتبارية العامة طرفً  والأشخاص الوزاراتُ  المنازعات التي تكونُ 

لا  مَّ ومن ثَ  ،الجاري أمام هذه المحكمة هِ طعنِ  مةِ فإقا ،دعواه أمام محكمة أول درجة

الطاعن على أساس سعر الصرف للعملة الأجنبية مُقابل  مُستحقاتِ  سدادُ  يجب أن يتمَّ 

ِ وقت استحقاقه إياها يهالجن على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة  بل ،المِصري 

 مُسايرةً  ؛الجاري الحكمِ  وتنفيذِ  االاستحقاق فعليًّ  أداءِ  في تاريخِ  هالأجنبية مُقابل

من جراء حرمانه من حقوقه محل التَّداعِي  الطاعنُ  وكي لا يضُار   ،الةلاعتبارات العد

 .وهو ما تقضِي به المحكمةُ  ،له بأحقيته فيها إلى أن قضُِيَ  اتطِيلة هذه السنو

الإدارية المطعون ضدها من  ما أودعته الجهةُ  ،ما تقدَّم من كل ِ  إنه لا ينالُ  وحيث

ها كتابُ التوجيهات الرسمية لرئيس مجلس الوزرا هيئة المستشارين  رئيسِ  ء التي ضمَّ

 حالةٍ  من ضرورة عرض كل ِ  17/4/2002بتاريخ  2652رقم  لوزراءبمجلس ا

نه ولئِن كان ذلك في إإذ  ؛مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم رئيسعلى  ةمَرَضيَّة على حِد

وجيه لضبط مشروعية الاستحقاق ومسائل الصرف وت اقويمً  اإداريًّ  اطلبً مَ  هِ ظاهرِ 

أن الواقع  بي دَ  ،مَرَضيَّة على حِدة حالةٍ  لكل ِ  يقيفق الاحتياج الطبي الحقعلى والإنفاق 

وظيفية ومجتمعية خاصة  فئاتٍ  علىالعملي انعطف به إلى كهوف المحسوبية المنغلقة 

الواجب في الرعاية  الفعليم هُ حقَّ  اأيضً  تم، وهي وإن كانهُ وما ملكت معارفُ  وذويهم

ءً  ولة أن الدإلا ،الصحية إلى مواطنين  اتغاضت عن منح هذا الحق كاملا أو مُجزَّ

بين اللجان الطبية  احتارَ  رموقاًم اعلميًّ  امنصبً  وهو يشغلُ  ن الطاعنَ إحتى  خرين،آ
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 وهالعادي الذي يغز ، فما بال المواطنِ ىالمشروع دون جدو لحقه طلباًوالإدارية 

 يضُاجعها الفقر. في بيئةٍ  المرضُ 

الإدارية من أن توجيهات رئيس  في ذلك ما دافعت به الجهةُ  إنه لا يقدحُ  وحيث

خ ها كتاب رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء المؤرَّ  مجلس الوزراء التي ضمَّ

اثني عشر ألف يورو  الدولة في تكاليف العلاج تكونُ  أن مُساهمةَ بتفيد  5/9/2002في 

ى خارج دور تقُضَ  ليلةٍ  كل ِ  ندل سفر عوخمسين يورو ب وروبيفي دول الاتحاد الأ

 ليلةٍ  كل ِ  نواثني عشر ألف يورو في بقية دول العالم وستين يورو بدل سفر ع ،العلاج

إذ  ؛في داخل جمهورية مِصر العربية يهوخمسين ألف جن ،ى خارج دور العلاجتقُضَ 

 ،تور والقانونالدس لمبادئ ن تلك القرارات لا تحوي إلا قواعد إدارية جامدة مُناوئةً إ

 حُ سِ ولا تفُ   ،صنوان والمرضُ  فيها الفقرُ  يلعقُ  دمن قبلهما عن واقع الحال في بلا ونائيةً 

في  الأمرَ  ت  بل رصَّ  ،مَرَضِيَّة على حِدة حالةٍ  لكل ِ  لترتيب نفقات علاج كافيةٍ  المجالَ 

العصر البالي على ابتداع مثل هذه  وقد درجت حكوماتُ  ،تقسيمات مالية ضريرة

ٍ  وسايرتها الحكوماتُ  ،داع على إطلاقهتبأسوأ نماذج الا يالقواعد ف المتعاقبة دون وعي 

من حقوق هذا  اوقرُبً  اأو إصدار قواعد أكثر تحض رً  لهاعلى إلغائها أو تعدي وجُرأةٍ 

ِ الذي التحف بهموم مِصر الحديثة عقودً  ومازال يحلم ، عديدة االشعب البسيط الوفي 

المطعون ضدهما عن سداد  ن امتناعَ إحتى  ،في ظلها لعقودٍ آتيةٍ واحتمائه  ابوجوده

لِ  لطاعن طوال هذه السنوات تسبَّبَ لمصروفات العملية الجراحية التي أجُريتَ   في تحم 

الصرف لعملة الدولار  عرميزانية الدولة لمئات الآلاف من الجنيهات نتيجة ارتفاع س

 الأمريكي. 

لُ  وحيث  الإدارية في دفاعها من أن مجلسَ  ما أوردته الجهةُ من هذا  إنه لا يبُد ِ

 7/2/2001عقدة بتاريخ ن( الم427في جلسته رقم ) جامعة الأزهر كان قد أصدرَ 

غين  عامة على علاجِ  موافقةً  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة غير المتفر ِ

بالجامعة ومديري  وتكليف عُمداء كليات الطب ،في أماكن متميزة بمستشفيات الجامعة
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 انوعً  هذا القرارُ  نه ولئن أبرزَ إ ذإ ،الشخصي على هذه الحالات بالإشرافالمستشفيات 

لأعضاء  ةمن الاهتمام المَحسوب لإدارة الجامعة المطعون ضدها بالرعاية الصحيَّ 

غير أن عملية زرع الكبد للطاعن التي أوصت بها اللجنة الطبية  ،هيئة التدريس بها

لم تكن وقتها من العمليات الجراحية  ،لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ةصالمتخص ِ 

داخل مستشفيات الجامعة، فضلا عن أن حالته الصحية كانت من الحالات  المتاحة

 رُ وفق ما أوردته تقاريعلى  ،إجراء العملية على وجه السرعة لىإ اجةالحرجة المحت

صة د الان والتي ما كانت ،تلك اللجنة الطبية المتخص ِ البيروقراطي  تظارتستدعي مجرَّ

 لإقرار البدائل. 

للواقع  ام، فإنه يضحى مخالفً النظر المتقدَّ  المطعون فيه بغيرِ  الحكمُ  أخذَ  وحيث

على أساس صحيح  االقضائية العليا قائمً  59لسنة  12195رقم  والقانون، ويبدو الطعنُ 

 القضائية العليا غيرَ  59لسنة  12645رقم  ، ويغدو الطعنُ هُ من القانون، ويتعين قبولُ 

 .هُ على أساس سليم، ويتعين رفضُ  قائمٍ 

( من قانون 184الطعن يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادة ) سرإن من يخ وحيث

 المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
 :المحكمة حكمت

 لموضوع، وفي االقضائية عليا شكلا 59لسنة  12195بقبول الطعن رقم  (أولا)

تكلفة  بأحقيَّة الطاعن في استرداد قيمةِ  ابإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجدَّدً 

 Tianjin First"بمستشفى  27/6/2008عملية زرع الكبد التي أجُرِيت له بتاريخ 

Central Hospital" ألف دولار  مئةا هَ والبالغ مِقدارُ  ،بجمهورية الصين الشعبية

وقيمة  ،قضاها بتلك السَّف رة ليلةٍ  كل ِ  عنسفر بواقع ستين يورو بدل  وقيمةِ  ،أمريكي

وإلزام  ،امصريًّ  ان جنيهً وآلاف وستة وعشر ربعةا أهَ تذكرة السفر البالغ مِقدارُ 

 ،للطاعن على نفقة الدولة كاملةً  لغالمطعون ضدهما بصفتيهما أداء مجموع هذه المبا
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راعاة مُ وبِ  ،عر الصرف وقت الأداءالمِصري، وبس بالجُنيهِ  على أن يكون الصرفُ 

 ،، مع ما يترتب على هذا من آثارللطاعن في ذاك الشأنِ  قد صُرِفَ  ونُ خصم ما يك

 على النحو المبيَّن بالأسباب. كلهوذلك 

ورفضه  ،القضائية عليا شكلا 59لسنة  12645قبول الطعن رقم  (اثانيً )

وفات الطعني ن عن درجتي الإدارية المطعون ضدها مصر الجهةَ  وألزمت ا،موضوعً 

.التقاضي
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(53) 
 2016من فبراير سنة  23جلسة 

 القضائية )عليا(  51لسنة  19395و  19394الطعنان رقما 
 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

د منصور، وأحمد عبد وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محم

 زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. الراضي محمد، وجمال يوسف

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

خروجا على مادأ نساية الأثر المترتب على  -أطراف خصومة الطعن -الطعن في الأحكام

من غيره فى الميعاد إذا  من طعن مرفوع ص ٌ خ  المشرع أن يفيد ، أجاز إجراءات المرافعات

فأتاح له سايل  ،التزام بالتضامن يكان الحك  صاد ا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو ف

الميعاد، ولو كان قد ساق له قاول الحك ،  يزميله الطاعن فإلى الحك  منضما  يالطعن ف

لا  إحجام أحد المحكوم عليه  عن استعمال هذه الرخصة -الميعاد يأو ل  يطعن عليه ف

أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم  يشكل الطعن، لكن يخول للمحكمة الحق ف ييؤثر ف

ل  يرتب قانون  -نالتزام بالتضام يموضوع غير قابل للتجزئة أو ف يعليه معه ف

المرافعات جزاء على إغفال المحكمة إصدا  أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، 

موضوع غير قابل  يبالتضامن أو ففي التزام كوم عليه  ن إحجام أحد المحإومن ث  ف
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الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدا   يالطعن المقام من زميله ف يللتجزئة عن التدخل ف

 .شكل الطعن يثر فؤي لا ،أمرها باختصامه

  ي.من القانون المدن( 301( و)296و) (285المواد ) -

 .من قانون المرافعات (218)المادة  -

 دعوى: ( ب)

يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا  -أطراف خصومة الطعن -ن في الأحكامالطع

مناط ذلك ألا يكون الحك   -دون المحكوم عليه  مثله ،يختص  فيه إلا خصومه المحكوم له 

أو في ، أو في التزام بالتضامن ،المطعون فيه صاد ا في موضوع غير قابل للتجزئة

المحكوم ، فحينئذ يجوز له اختصام معينين فيهادعوى يوجب القانون اختصام أشخاص 

وجهت إلى المحكوم عليه  لإلزامه  بطريق  قدالدعوى تطايق: إذا كانت  -عليه  مثله

 إياهالتضامن فيما بينه  المالغ المطالب به، ث  صد  الحك  المطعون فيه يقضي بإلزامه  

في الطعن  ينالآخر  عليه م  المحكوأحدِّ المحكومِّ عليه   على وجه التضامن، فإن اختصام  

 يكون مقاولا.ه المرفوع من

 .من قانون المرافعات( 218و) (211) تانالماد -

 إثبات: ( ج)

يكون بإحدى  الادعاء بالتزوير على المحر ات -طرق الادعاء بالتزوير -الادعاء بالتزوير

أية  ييحتج فيها بالمحر ، وف يبطلب عا ض يادى أثناء الخصومة الت وسيلتين: )الأولى(

، و)الثانية( تنظرها يحالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقل  كتاب المحكمة الت

 .بهذا المحر  بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا ل  يكن قد ت  الاحتجاج بعدُ 
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الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء  يتتاع ف

مما يمتنع  ،كل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها فى مجال إبدائهل -والحك  فيه

دعوى  يإذا كان الاحتجاج بالمحر  قد ت  فعلا ففمعه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد، 

مقامة استنادا إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب عا ض أثناء نظرها 

الادعاء بالتزوير في هذه الحالة أن يكون وسيلة دفاع لا يعدو و قل  الكتاب، يوالتقرير به ف

 ،فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره ى،في موضوع الدعو

كما أن  فع دعوى التزوير الأصلية قال  ،وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام

ترفع  يمواجهة دعوى الاحتجاج الت يره فلقيام الادعاء بتزوي يالاحتجاج بالمحر  يكف

 .ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عا ض فيها، بعد ذلك

 .على إذن من المحكمة بذلكلا يتوقف اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير 

يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في 

أوجب المشرع على من يدعي عدم ، وقد القانونيقانون الإثاات لكي ينتج الادعاء أثره 

لا يعول في تحديد فصحة المحر  أن ياين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، 

هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومن ث  لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلى 

حر  آخر ل  يشمله دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير م

أو إضافة مواضع أخرى في المحر  المدعى بتزويره غير تلك التي حددها  ،تقرير الطعن

وهو ، تزوير بغير الطريق الذي  سمه القانونالب لأن ذلك منه يكون ادعاءً  ؛في التقرير

 طريق التقرير في قل  الكتاب.

دنية والتجارية، الصادر في المواد الم من قانون الإثبات( 59( إلى )49واد من )الم -

 .1968لسنة  25رقم  بالقانون
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 )د( إثبات:

لا  -أثناء تحضير الدعوىإجراءات الطعن بالتزوير عدم جواز اتخاذ  -الادعاء بالتزوير

نه ولئن كان أذلك ؛ بالطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى تتخذيلتفت إلى الإجراءات التي 

بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى قد ناط دولة ن المشرع في قانون مجلس الأالأصل 

الإدا ية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتاا ها أمينة على 

إلا أن ؛ ن للخصوم الادعاء بالتزوير دون تصريح من المحكمة بذلكأو، الدعوى الإدا ية

وليس قل  كتاب هيئة ، اب المحكمةيداع تقرير الادعاء بالتزوير قل  كتإتطلب القانون قد 

 .يالقانون اثرهبالتزوير أمامها أالادعاء إجراءات نتج تالمفوضين، ومن ث  فلا 

 25رقم  في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون من قانون الإثبات( 49المادة ) -

 .1968لسنة 

 )هـ( إثبات:

فية المعتادة التي تستمد حجيتها من مواضع التزوير في الأو اق العر -الادعاء بالتزوير

كالعقود والمخالصات والإقرا ات وما شابه ذلك من أو اق جرى العرف ) التوقيع عليها

الذي جرى العرف )لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحر  ( على تحريرها

واقعة أو مجموع الايانات المكتوبة فيه إثااتا لبه: ، ويقصد (على تسميته بصلب المحر 

ة مالعلامة التي توضع على المحر  بالخط أو الإمضاء أو بص :تصرف، ويقصد بالتوقيع

ت  أو بصمة الإصاع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحر  االخ

أو أن  ،يكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزو  عليه -من بيانات

؛ وذلك لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحر  -س لهالتوقيع لي

 للمغايرة بين كل من الموضعين.
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 إثبات: ( و)

الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على  -إثااته -الادعاء بالتزوير

ن يطلب ى بمقصوده، وهو ليس مُلزما بأف  من تمسك به عبء إثااته بالطريقة التي يراها أوْ 

المشرع قد  أن من شأن تحقيق  لكنإثاات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق، 

فأ اد حث المدعي على التعجيل في إثاات  ،الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى

أو أن يطلب  ،صحة ادعائه، فألزمه أن ياين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة

بعينه، أو يطلب  دون أن يلزمه دليلا ،ادعائه بالطريقة المناساة صحةإثاات تمكينه من 

 اتخاذ إجراء بعينه لإثاات ادعائه. 

 إثبات: ( ز)

يام التالية الأالميعاد المقر  لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية  -الادعاء بالتزوير

ن تا يخ الجلسة لا يحسب م، فلإيداع التقرير الماين به مواضع التزوير قل  كتاب المحكمة

مجرد  ىهذا الميعاد ليس ميعادا حتميا يترتب عل -التي يقدم فيها الإعلان بشواهد التزوير

هو جزاء جعل المشرع أمر  بل ،عدم مراعاته وجوب الحك  بسقوط الادعاء بالتزوير

خطأ مدعي  ىومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد  اجعا إل ،توقيعه جوازيا للمحكمة

فلها  غ  إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قد ت أن  ،أو تقصيره التزوير

 ذلك. ى إلىهناك عذ ا أد

 25رقم  في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون من قانون الإثبات( 49ادة )الم -

 .1968لسنة 
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 إثبات: ( ح)

ت   ي التزوير قدتوقيع مدعلنفي الادعاء بالتزوير بالقول إن  لا حجة -الادعاء بالتزوير

د حدد موضع التزوير مقر ا بأن التوقيع الوا د على فإذا كان قأمام موظفين عموميين؛ 

ه ول  يصد  عنه، وأن وسيلة إثاات التزوير هي أهل الخارة ليس توقيع   المحر  

يكفي لاقتناع المحكمة بجدية الطعن  فإن هذاوالاستكتاب وغير ذلك من الإجراءات، 

، مادام أن ينيزوير، دون أن ينال من اقتناعها هذا أن التوقيع ت  أمام موظفين عمومبالت

 .  يسند تزوير توقيعه إلى جهة الإدا ةمدعي التزوير ل

 إثبات: ( ط)

إذا قضت المحكمة بصحة المحر  أو برده أو قضت بسقوط  -الحك  فيه -الادعاء بالتزوير

الحال أو حددت لنظره أقرب ى في الدعوالحق فى إثاات صحته أخذت فى نظر موضوع 

الموضوع معا، بل يجب أن يكون  يلا يجوز الحك  بصحة الو قة أو بتزويرها وف -جلسة

حتى لا يحرم الخص   ؛موضوع الدعوى يالادعاء بالتزوير سابقا على الحك  ف يالقضاء ف

لا إذ ؛ من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى

وقد تتعدد الأدلة على  ،الدعوى يالمحر  المحكوم بصحته أو بطلانه أن يكون دليلا فيعدو 

إلا أنه إذا  أت المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع ، إثاات الالتزام أو نفيه

 لانتفاء مار  الفصل بينهما. ؛فلا عليها إن هي قضت فيهما معا ،الدعوى

 25رقم  في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون ون الإثباتمن قان (44)المادة  -

 .1968لسنة 
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 بعثات: ( ي)

ألزم المشرع عضو الاعثة أو الإجازة الد اسية أن يخدم  -الالتزام بخدمة الجهة الموفدة

الجهة التي أوفدته مدة معينة بعد إتمام بعثته، وذلك على أساس أنها أوفدته لد اسة 

احتياج إليه، ومن ث  يجب أن يخدمها للاستفادة من خاراته التي  تخصص معين هي في

اكتساها من الاعثة، كما أن مصد  هذا الالتزام هو القانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل 

في إذا أخل العضو بهذا الالتزام ترتب  -عادل، ومن ث  لا يوجد إجاا  أو إلزام بأداء عمل

اات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده التزام بديل برد جميع المرت ذمته

يترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من الجهة الموفدة قال قضاء المدة  -بالخا ج

المقر ة مخالفته للالتزام الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، واللجوء إلى الالتزام الاديل، وهو 

اول استقالته ليس من شأنهما الإعفاء سداد المرتاات والنفقات؛ إذ إن إنهاء خدمته أو ق

السايل الوحيد للإعفاء من  -من التزامه بالرد؛ لأن لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الآخر

 الالتزام بالرد هو الوفاء بالالتزام المفروض على العضو بخدمة الجهة الموفدة.

يم شئون بشأن تنظ 1959لسنة  112( من القرار بقانون رقم 33( و)31المادتان ) -

 البعثات والإجازات الدراسية والمنح.

 )ك( بعثات:

القانون هو  -التزامات الضامن -الالتزام الاديل برد النفقات -الالتزام بخدمة الجهة الموفدة

جازة الد اسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة المصد  المااشر لالتزام عضو الاعثة أو الإ

لنفقات والمرتاات التى صرفت له إذا قر ت اللجنة وإلزامه  د ا، التي حددها المشرع

وقعه تنفيذا  يالتنفيذية مطالاته بها، أما التزام الكفيل برد هذه النفقات فمصد ه التعهد الذ

لالتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون، ومحل هذا الالتزام هو أداء تلك الماالغ بموجب 

يقدمه  يالتعهد الذ -التزام العضو الأصيل وهو بذاته محل ،المسئولية التضامنية للكفيل



 (53المبدأ رقم )                                                              2016سنة  فبرايرمن  23جلسة 

  

 687 

المشا   الماالغالكفيل الضامن مع المدين للجهة الإدا ية بمسئوليته التضامنية عن  د 

تصاغه بصاغة العقد  يالشروط والقواعد الت جميعلانطوائه على  ؛عقدا إدا يا دإليها يع

متضامن معه في سداد وجه لطلب عضو الاعثة الكف عن مطالاة الكفيل اللا  -الإدا ي

الدين، وإقرا ه بأنه على استعداد للوفاء به؛ لأن للدائن مطالاة المدينين المتضامنين 

بالدين مجتمعين أو منفردين، والكف عن مطالاة الكفيل المتضامن  هنٌ بالوفاء الفعلي 

 للدين من أحد المدينين، وليس مجرد التعاير عن الرغاة في الوفاء.

 ( من القانون المدني.290و)( 284المادتان ) -

بشأن تنظيم شئون البعثات  1959لسنة  112( من القرار بقانون رقم 35المادة ) -

 والإجازات الدراسية والمنح.

 )ل( بعثات:

مدى جواز فرض فوائد قانونية  -الالتزام الاديل برد النفقات -الالتزام بخدمة الجهة الموفدة

نون المدني على  وابط القانون العام باعتاا ه ( من القا226يطاق نص المادة ) -عليها

مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مالغا  -من الأصول العامة للالتزامات

من النقود معلوم المقدا  ومستحق الأداء وقت  فع الدعوى، وأن يتأخر المدين في الوفاء 

سداد الماالغ التي أصاحت معلومة  المطالاة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير في -به

المقدا ، وهي تختلف عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد النفقات، وهي الإخلال 

بالالتزام الأصلي من قال الموفد وقيام الالتزام الاديل المتمثل في أداء النفقات التي صرفت 

لفوائد وأصل المالغ عليه طوال فترة وجوده بالخا ج، مما يتعذ  معه القول بأن الحك  با

يعدان بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة؛ لاستقلال الواقعة المنشئة لكل من الفوائد 

 واسترداد النفقات.

 ( من القانون المدني.226المادة ) -
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 الإجراءات
قلم )زين العابدين...( أودع وكيل الطاعن  20/7/2005يوم الأربعاء الموافق  يف -

 (،عليا)ق 51لسنة  19394رقم بحيث قيد بجدولها  ،طعن الأولكتاب هذه المحكمة تقرير ال

بجلسة  (الدائرة الخامسة)ن محكمة القضاء الإداري عالحكم الصادر  يطعنا ف

 يوف، قضى بقبول الدعوى شكلا يالذ ،ق49لسنة  7201الدعوى رقم  يف 24/5/2005

ن يؤديا أمتضامنين )الطاعن: زين العابدين، وعطا...( الموضوع بإلزام المدعى عليهما 

( وفوائده تجنيها 168904‚350مبلغا مقداره ) (بصفته)وزير التعليم العالي  يللمدع

وحتى تمام  1/5/1995% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4القانونية بواقع 

 السداد، وإلزامهما المصروفات.

الحكم بقبول الطعن  –الطعنللأسباب الواردة بتقرير - وطلب الطاعن في الطعن الأول

لزام ، وإوالقضاء مجددا برفض الدعوى ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن ( بصفته)وزير التعليم العالي المطعون ضده الأول 

 التقاضي. يدرجت

قلم كتاب هذه ا...( )عطأودع وكيل الطاعن  20/7/2005يوم الأربعاء الموافق  يوف -

 يطعنا ف (عليا)ق 51لسنة  19395رقم بحيث قيد بجدولها  ي،المحكمة تقرير الطعن الثان

 .ليهإالحكم المشار 

الحكم بقبول الطعن  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن في الطعن الثانى

ل مذكرة شواهد والقضاء مجددا بقبو ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا

ورد وبطلان  ،وبتحقيق أوجه الطعن بالتزوير، 1/8/2001التزوير المعلنة والمقدمة بجلسة 

، )زين العابدين...( عليه بصفته كفيلا للمطعون ضده الثاني هتوقيعإليه التعهد المنسوب 

المصروفات ، وزين العابدين...( بصفته)وزير التعليم العالي لزام المطعون ضدهما إو

 التقاضي. يقابل أتعاب المحاماة عن درجتوم

 الطعن على النحو المبين بالأوراق. يوتم إعلان تقرير -
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 يالدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وف يوقدمت هيئة مفوض

إلى ن يؤديا أالموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعنين متضامنين 

جنيها( وفوائده  163036‚95بصفته( مبلغا مقداره ) ي)وزير التعليم العاللمطعون ضده ا

وحتى تمام  1/5/1995% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4القانونية بواقع 

 لزام الطاعنين المصروفات. إالسداد، مع 

ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، 

اختصم الطاعن في الطعن الأول ورثة المطعون ضده  16/1/2013بصحيفة معلنة في و

عن ورثته في  ، كما حضر وكيل15/12/2007أثناء نظر الطعن بتاريخ  يتوف يالثاني الذ

حيث  ،إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة 16/4/2014بجلسة الدائرة قررت و ،الطعنين

ما أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وتم تداوله 7/10/2014نظرتهما بجلسة 

، ثم قررت مد 26/1/2015قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  17/11/2015وبجلسة 

جل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند أ

 النطق به.

 المحكمة
 لمداولة.بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد ا

 -الحكم المطعون فيهمن حسبما يبين من الأوراق و-حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

لسنة  7201الدعوى رقم  (بصفته)أقام وزير التعليم العالى  1/5/1995أنه بتاريخ  يف

الموفد  -1: ضد (الدائرة الخامسة)ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري 49

طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى  ،(ا...الضامن )عط -2( ...العابدينإلى الخارج )زين 

بصفته مبلغا مقداره  إليهن يؤديا أين نَمالموضوع بإلزام المدعى عليهما متضاي وف ،شكلا

% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 4( وفوائده القانونية بواقع اتجنيه 168904‚350)

على سند من مخالفة المدعى عليه الأول ، ا المصروفاتوحتى تمام السداد، وإلزامهم

لعدم التزامه بخدمة ؛ 1959لسنة  112الطاعن في الطعن الأول( لأحكام القانون رقم )
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 1978الجهة الموفدة )جامعة القاهرة( المدة المقررة بقانون البعثات، حيث تم إيفاده في عام 

دكتوراه التي حصل عليها بتاريخ دراسية إلى فرنسا للحصول على درجة ال ةجازإفي 

وتسلم العمل بالجهة الموفدة ، 31/5/1990 يرض الوطن فأوعاد إلى ، 13/11/1989

 30/6/1993إلى  1/9/1991ثم أوفد في مهمة علمية في الفترة من ، 2/6/1990بتاريخ 

ق وواف، 2/10/1993ثم تقدم باستقالته من العمل بتاريخ  ،لم يعد بعد انتهائها إلى عمله

قررت اللجنة التنفيذية للبعثات  14/4/1994وبجلسة ، مجلس الجامعة على الاستقالة

 الموافقة على مطالبة المدعى عليه الأول وضامنه بنفقات الاجازة الدراسية.

حافظة  (بصفته) يأودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التعليم العال للدعوىوتأييدا 

 المدعى عليهماويت على أصل التعهد الموقع من ط، 14/12/1995مستندات بجلسة 

 كفيلا ي(في الطعن الثان ينالطاعنالمدعى عليه الثاني )مورث باعتبار  3/7/1978بتاريخ 

تضمن الإقرار بتضامنه معه في  يوالذ (،للطاعن في الطعن الأول) للمدعى عليه الأول

لإدارة البعثات أو  ،مته بالخارجثناء إقاأسداد كل ما يظهر من التزامات أو ديون تنشأ عليه 

تصرف عليه طوال ي فراد والهيئات، وكذا تضامنه معه في رد المرتبات التلغيرها من الأ

، جازة الدراسية وعدم عودته تنفيذا للقرار الصادر بذلكمدة الدراسة في حالة انتهاء الإ

( والمحرر تاجنيه 168904‚350وأصل كشف بيان قيمة المبالغ المطالب بها بإجمالي )

حافظة مستندات  3/5/2001. كما أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 14/1/1995في 

جنيها( بعد خصم ما يعادل  163036‚950تعديل مبلغ المطالبة إلى )ما يفيد طويت على 

 بباريس. يالمسدد عن طريق المكتب الثقاف يلاف فرنك فرنسآمبلغ عشرة 

..............................................................  

قاضيا في  ،المطعون فيه يدارصدر حكم محكمة القضاء الإ 24/5/2005وبجلسة 

إلى ن يؤديا أالموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين  فيو ،منطوقه بقبول الدعوى شكلا

ا % سنوي4( وفوائده القانونية بواقع اتجنيه 168904‚350بصفته مبلغا مقداره ) يلمدعا
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وحتى تمام السداد، وإلزامهما  1/5/1995من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 

 المصروفات.

ن المدعى عليه الأول عاد أوأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى 

وتسلم العمل في  ،رض الوطنأبعد حصوله على درجة الدكتوراه من فرنسا إلى 

إلى  1/9/1991مة علمية إلى فرنسا في الفترة من وفد في مهأثم ، 2/6/1990

ومن ثم لا يكون قد ، 26/1/1994ثم عاد وتقدم باستقالته وتم قبولها في ، 30/6/1993

من قانون البعثات ( 31)مضى في خدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانونا بنص المادة أ

لك يكون قد أخل بالتزامه جازة الدراسية، وبذخمس سنوات بالنسبة للإ يوه ،الدراسية

وهو سداد النفقات فور الإخلال عملا بالالتزام ، ومن ثم يحل الالتزام البديل ،الأصيل

كفله في سداد هذه النفقات بموجب  يوذلك بالتضامن مع المدعى عليه الثاني الذ ،الأصيل

% 4ع ( وفوائده القانونية بواقاتجنيه 168904‚350بلغت ) يوالت، التعهد الموقع منه

عملا بحكم  ؛وحتى تمام السداد1/5/1995سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 

 .يمدن (226)المادة 

رفضت المحكمة في مدونات الحكم الدفع بالتزوير المقدم من المدعى عليه الثاني على و

ام على أي بعد مرور أكثر من ثمانية أي، 1/8/2001قدم شواهد التزوير بجلسة  هسند من أن

أو بجلسة  11/4/1996طلب التقرير بالطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى بجلسة 

ن ما أو ي،أو قانون يلا يستند إلى أي دليل ماد بالتزوير ، كما أن هذا الادعاء3/5/2001

حيث لم يقدم ما يفيد وجوده في ليبيا في تاريخ ، جاء بمذكرة شواهد التزوير أقوال مرسلة

ن الجهة الإدارية لا تكتفى بتوقيع عضو أ، ويبين من التعهد نفسه 3/7/1978التعهد في 

يشهد على هذا التوقيع شاهدان ويتم اعتماد توقيعهما ، بل البعثة أو ضامنه على التعهد

ن الجهة الإدارية لا شأن لها في تحرير هذا إأي  ،بصورة رسمية من الجهة التي يعملان بها

 إليها بالكيفية المحرر بها.يقدم ، بل التعهد ولا كيفيته

.............................................................. 
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 :(عليا)ق 51لسنة  19394الطعن الأول رقم  (أولا)

نه لا ينال التضامن من استقلال كل من أن الأصل إنه عن شكل الطعن فإوحيث  -

المادة  يإذ تقض ،الصادر فيها الحكم يالطعن ف يالخصومة وف يالمتضامنين عن الآخر ف

يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين  -1": نهأب يمن القانون المدن (285)

ن يحتج بأوجه الدفع أيطالبه الدائن بالوفاء  يولا يجوز للمدين الذ -2. .مجتمعين أو منفردين.

وبالأوجه ، الخاصة بهن يحتج بأوجه الدفع أالخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له 

 .المشتركة بين المدينين جميعا."

حد المدينين أاذا صدر حكم على  -1" :نهأمن هذا القانون على  (296)وتنص المادة 

حدهم، أذا صدر الحكم لصالح إأما  -2المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 

صدر الحكم  يب خاص بالمدين الذذا كان الحكم مبنيا على سبإإلا  ،فيستفيد منه الباقون

 .لصالحه"

اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام  -1" :نهأعلى  ( منه301)وتنص المادة 

 ."..كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.

إذا كان الحكم صادرا ..." :من قانون المرافعات تنص على أنه (218)وحيث إن المادة 

التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من  يلتجزئة أو ففى موضوع غير قابل ل

المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد 

زملائه منضما إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى 

 ."...الطعن

روجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على خ-وهذا النص يدل على أن المشرع أجاز 

من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد إذا كان الحكم  صمٌ أن يفيد خَ  -إجراءات المرافعات

 يفأتاح له سبيل الطعن ف ،التزام بالتضامن يصادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو ف

الحكم، أو لم يطعن عليه الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول  يالحكم منضما لزميله الطاعن ف

شكل  يفى الميعاد، إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر ف
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 يأمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه ف يالطعن، لكن يخول للمحكمة الحق ف

ما ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ، التزام بالتضامن يموضوع غير قابل للتجزئة أو ف

ن إحجام إعلى إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم ف

 يموضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل ف يبالتضامن أو ففي التزام أحد المحكوم عليهم 

ثر ؤلا ي ،الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه يالطعن المقام من زميله ف

  .شكل الطعن يف

وحيث إن من المقرر أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا 

من قانون  (211)صدعا بحكم المادة  ،خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله

إلا أن مناط ذلك  ،."."لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. :المرافعات بقولها

فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن  ألا يكون الحكم المطعون

أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضي به المادة 

 من قانون المرافعات.( 218)

وكان الثابت في الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهما لإلزامهما بطريق  ،لما كان ذلك

هما المبلغ المطالب به، ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضي بإلزامهما المبلغ التضامن فيما بين

فإن اختصام المحكوم عليه الآخر في الطعن المرفوع من  ،المطالب به على وجه التضامن

 أحدهما يكون مقبولا.

ه لزمأوحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت بالأوراق حين  -

لاف فرنك فرنسى آ( دون خصم ما يعادل مبلغ عشرة اتجنيه 168904‚350)سداد مبلغ 

كما نعى ، بباريس، مما كان يتعين معه خصم هذا المبلغ يالمسدد عن طريق المكتب الثقاف

جازة الدراسية وخدم على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لأنه عاد إلى العمل بعد انتهاء الإ

فته الجهة المختصة من خدمة السنتين الباقيتين اتفاقا بقبول جهة عمله مدة ثلاث سنوات، وأع

إلا عما يعادل نفقات هاتين السنتين  -ن جازت المطالبةإ-جوز مطالبته تاستقالته، كما لا 

وسلطة  يةجوازللبعثات ن مطالبة اللجنة التنفيذية أسنوات كاملة، والوليس عن الخمس 
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ساتها وإخلال الدارس بالتزاماته العلمية التي حسب كل حالة وملاب يةوجوب تتقديرية وليس

ن عودته إلى العمل بعد حصوله على درجة الدكتوراه وخدمته ثلاث أجلها، وأبعث من 

ه من ءإعمال تلك السلطة التقديرية وإعفا يه يقتضاستقالتَ  سنوات وقبول الجامعة رضاءً 

فاء بالتزامه دون مطالبة الكفيل نه على استعداد للوبأقر الطاعن أنفقات السنتين الباقيتين. و

 به. 

بشأن تنظيم شئون  1959لسنة  112انون رقم رار بق( من الق31ن المادة )إوحيث 

جازة الدراسية "يلتزم عضو البعثة أو الإ :البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أن

قه بها بالاتفاق مع لحاإأوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى  يأو المنحة بخدمة الجهة الت

اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو 

جازة سنوات لعضو الإ 5سنوات لعضو البعثة، و 7جازة الدراسية وبحد أقصى قدره الإ

جازة الدراسية أحكاما أخرى. ويجوز للجنة الدراسية، إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإ

جازة الدراسية أو المنحة من التزامه المشار إليه إذا عليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الإال

 دعت ضرورة  قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه في جهة غير حكومية."

ن تقرر إنهاء بعثة أو أ"للجنة التنفيذية : نأمن هذا القانون على  (33)وتنص المادة  

ن أ. كما (30و 29و 27و 25و 23)حدى المواد إيخالف أحكام أو منحة كل عضو  ةجازإ

جازة أو المنحة صرفت له في الإ ين تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التألها 

 من القانون."  (31و 25) إذا خالف أحكام المادة

لزمت عضو البعثة أ( 31ن المادة )أوحيث إن البين من استعراض النصوص المتقدمة 

وذلك على أساس  ،ن يخدم الجهة التى أوفدته مدة معينة بعد إتمام بعثتهأجازة الدراسية أو الإ

ن يخدمها للاستفادة أيجب  ، ومن ثمفي احتياج إليه يأنها أوفدته لدراسة تخصص معين ه

ولأداء خدمة ، ن مصدر هذا الالتزام هو القانونأكما  ،اكتسبها من البعثة يمن خبراته الت

ن المبعوث انخرط في إلزام بأداء عمل، بل إبمقابل عادل، ومن ثم لا يوجد إجبار أو و ،عامة

ومنها التزامه بعد إتمام  ،البعثة بمشيئته وإرادته وهو يعلم أو يفترض علمه بأحكام القانون
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حيث إنها تكبدت مصاريف ونفقات طائلة في ، أوفدته يجازة بخدمة الجهة التالبعثة أو الإ

تستفيد من هذه الخبرة العلمية بالعمل  يلى درجة علمية أو خبرة معينة لكسبيل حصوله ع

 لديها مدة محددة.

بتنظيم شئون  1959لسنة  112ن القانون أوحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على 

جازة الدراسية أو المنحة خدمة جازات الدراسية والمنح ألزم عضو البعثة أو الإالبعثات والإ

جازة الدراسية أو المنحة المدة المنصوص عليها قانونا في فدته في البعثة أو الإالجهة التي أو

المرتبات والنفقات التي  جميعمنه، فإذا أخل العضو بهذا الالتزام وجب عليه رد  (31)المادة 

صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج، ويترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من 

 ،قضاء المدة المقررة مخالفته للالتزام الأصلي بخدمة الجهة الموفدة الجهة الموفدة قبل

ن إنهاء خدمة العضو أو قبول إإذ ؛ وهو سداد المرتبات والنفقات ،واللجوء إلى الالتزام البديل

استقالته ليس من شأنه الإعفاء من التزامه برد المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال 

خر، فإنهاء الخدمة يتعلق ن لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الآلأ ،فترة وجوده بالخارج

من القانون  (33)بينما الالتزام بالرد يستند إلى نص المادة  ،بموقف العضو الوظيفي

للموفد في الجهة التى يعمل بها.  يلم تعلق هذا الالتزام على الموقف الوظيف يالمذكور الت

بالرد هو الوفاء بالالتزام المفروض على العضو في  والسبيل الوحيد للإعفاء من الالتزام

 من القانون المشار إليه.  (31)المادة 

من القانون المدني  (226)وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 

ومؤداه أن مناط  ،على روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة للالتزامات طبقي

أخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء استحقاق فوائد الت

 ىن المطالبة بالفوائد تستند إلإوأن يتأخر المدين في الوفاء به، وبذلك ف ،وقت رفع الدعوى

تختلف عن الواقعة  يوه ،واقعة التأخير في سداد المبالغ التي أصبحت معلومة المقدار

وهي الإخلال بالالتزام الأصلي من قبل الموفد وقيام ، النفقات المنشئة للحق في استرداد

يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد ، مما الالتزام البديل المتمثل في أداء النفقات المشار إليها
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لاستقلال الواقعة المنشئة لكل من الفوائد  ؛وأصل المبلغ بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة

 واسترداد النفقات.

نه لا وجه لما يقرره الطاعن من الكف عن مطالبة الكفيل المتضامن معه في إث وحي

ن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين أفذلك مردود ب ؛نه على استعداد للوفاء بهأسداد الدين، و

 يبالوفاء الفعل ن الكف عن مطالبة الكفيل المتضامن رهنٌ أبالدين مجتمعين أو منفردين، و

 (284)لمدينين، وليس مجرد التعبير عن الرغبة في الوفاء عملا بحكم المادة حد األلدين من 

ن وفاء أحدهم إذا كان التضامن بين المدينين فإ" :نهأ من القانون المدني التي تنص على

حكم  على وفق المدينين المتضامنين  حدَ أ الدائنُ  ئرِ ب  أو أن يُ ، لذمة الباقين" بالدين مبرئٌ 

 وهو ما لم يحدث في النزاع الماثل. ، لقانون المدنيمن ا (290)المادة 

نه تجاهل خصم ما سبق سداده أإلا  ،ن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظرإوحيث 

 يلاف فرنك فرنسآوهو ما يعادل مبلغ عشرة ة، جازة الدراسيبمعرفة الطاعن من نفقات الإ

الحكم المطعون فيه ليكون  يتعين تعديل، فإنه المسدد عن طريق المكتب الثقافى بباريس

جنيها( للجهة الإدارية وفوائده القانونية بنسبة  163036‚950لزام الطاعن سداد مبلغ )إب

 وحتى تمام السداد. 1/5/1995% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4

 :ق عليا51لسنة  19395الطعن الثانى رقم  (ثانيا)

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومصادرة  ،وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

نه قام بالتقرير بالطعن إوبيانا لذلك يقول ، الدفاع وإجراءات تحقيق شواهد التزويرالحق في 

علن شواهده بتاريخ أ، و20/11/1996بالتزوير بقلم كتاب هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 

وقدم مذكرة معلنة بشواهد  ،يام التالية للتقرير بالطعنالأالثمانية خلال  23/11/1996و21

، كما قام للمرة الثانية بالطعن 12/12/1996ر المنعقدة بتاريخ يالتزوير بجلسة التحض

علن شواهد التزوير للمطعون ضده أو 18/7/2001بالتزوير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 

خلال الثمانية أيام  21/7/2001لثاني بتاريخ وللمطعون ضده ا 22/7/2001الأول بتاريخ 
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، وهذا هو ما 1/8/2001وقدم مذكرة معلنة بشواهد التزوير بجلسة ، التالية للتقرير بالطعن

إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ الجلسة ، من قانون الإثبات (49)يتفق وحكم المادة 

أو  11/4/1996جلسة  يوه ،التي صرحت فيها المحكمة لطالب الطعن بالتزوير

تاريخ التقرير بالطعن بالتزوير، لبداية حساب ميعاد إعلان مذكرة ب، وليس 3/5/2001

ليه إخطأ الحكم بعدم تحقيق الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب أشواهد التزوير، كما 

يجعل  مما، حسم بالمضاهاة أمام المحكمة أو أهل الخبرةيُ  يوالذ ،على التعهد صلبا وتوقيعا

ن الطاعن كان خارج البلاد في أخاصة و ،الدفاعالحق في الحكم مشوبا بالقصور ومصادرة 

 تاريخ توقيع التعهد.

جازة الدراسية أو وحيث إن القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإ

التى وإلزامه رد النفقات والمرتبات ، المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع

صرفت له إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها، أما التزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره 

وقعه تنفيذا لالتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون، ومحل هذا الالتزام هو أداء  يالتعهد الذ

 صيل.وهو بذاته محل التزام العضو الأ ،تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل

يقدمه الكفيل الضامن مع المدين  ين التعهد الذأاستقرت أحكام هذه المحكمة على قد و

( من 35للجهة الإدارية بمسئوليته التضامنية عن رد المرتبات المشار إليها في المادة )

 يالشروط والقواعد الت جميعلانطوائه على  ؛عقدا إداريا ديع 1959لسنة  112القانون رقم 

 ة العقد الإداري.تصبغه بصبغ

)الطاعن(  يلزام المدعى عليه الثانإ يولما كان ذلك، وكان سند الجهة الإدارية ف

متضامنا مع المدعى عليه الأول )المطعون ضده الثاني( يرتكز أساسا على التعهد المدون 

ا ه على متوقيعِ  تزويرَ الطاعن  ن ادعاءَ إف ،ليهاإجازة الدراسية المشار لإبطلب الالتحاق با

 ،هتوقيعِ  تزويرِ  إثباتِ  ه وسيلةَ وتحديدَ  ،ه التوقيع على المستند المتقدم ذكرهوإنكارَ  ه،سلف بيان

 الدعوى. ييكون منتجا ف
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 في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون من قانون الإثبات (49)وحيث إن المادة 

ية حالة تكون عليها "يكون الادعاء بالتزوير في أ :نأتنص على  ،1968لسنة  25رقم 

وإلا ، الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها

 كان باطلا. 

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها 

 .جاز الحكم بسقوط ادعائه"شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا 

"إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في  :نهأمن هذا القانون على  (52)تنص المادة و

 ،ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ،النزاع

 ."ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق

"يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن  :نهأعلى منه  (59)وتنص المادة 

يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية 

 .ترفع بالأوضاع المعتادة..."

من قانون الإثبات أن  (59( و)49)المادتين  يوفق حكمعلى وحيث إن من المقرر 

 يدعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التالا

أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة  ييحتج فيها بالمحرر، وف

أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج ، تنظرها يالت

الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها  يوعلى أن تتبع ف ،بعد بهذا المحرر

وأن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها فى ، بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه

مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد، بمعنى أنه إذا كان الاحتجاج  ،مجال إبدائه

مقامة استنادا إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق  دعوى يبالمحرر قد تم فعلا ف

قلم الكتاب، والادعاء بالتزوير في هذه  يإبدائه كطلب عارض أثناء نظرها والتقرير به ف

فلا يكون لغير المحكمة  ى،الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعو

اعدة آمرة تتعلق بالنظام العام. كما وهو ما يشكل ق ،المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
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 يلقيام الادعاء بتزويره ف يأن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكف

ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض ، ترفع بعد ذلك يمواجهة دعوى الاحتجاج الت

 فيها.

لإثبات طريق من قانون ا (58)إلى  (49)وحيث إن المشرع قد نظم في المواد من 

منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم كتاب  (49)الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة 

ومن ثم  ،المحكمة المطروح عليها الموضوع، دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك

يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة 

فقد أوجب المشرع في الفقرة  ،من قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني وما بعدها

من قانون الإثبات على من يدعي عدم صحة المحرر أن يبين في  (49)الأولى من المادة 

تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، ولا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا 

ز لمدعي التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة التقرير، ومن ثم لا يجو

شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى 

 لأن ذلك منه يكون ادعاءً  ؛في المحرر المدعى بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير

 وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.، بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون

ن مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من أولا ريب في 

كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف ) التوقيع عليها

رف لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذي جرى الع( على تحريرها

مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا : على تسميته بصلب المحرر، ويقصد بصلب المحرر

العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو  :لواقعة أو تصرف، ويقصد بالتوقيع

تم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن اة الخمبص

 ،ويكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه المحرر من بيانات،

أو أن التوقيع ليس له، ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر 

 للمغايرة بين كل من الموضعين.
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وحيث إن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به 

ى بمقصوده، وهو ليس مُلزما بأن يطلب إثبات ادعائه فَ بالطريقة التي يراها أو  عبء إثباته 

عن طريق الإحالة إلى التحقيق، إنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق 

فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات  ،الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى

أو أن يطلب  ،بين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلةصحة ادعائه، فألزمه أن ي

بعينه، أو يطلب اتخاذ  صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه دليلاإثبات تمكينه من 

 إجراء بعينه لإثبات ادعائه. 

يام التالية لإيداع الأوحيث إن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية 

رير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة، وهذا الميعاد ليس ميعادا حتميا يترتب التق

هو جزاء جعل  بل ،مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير ىعل

 ىومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إل ،المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة

فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا  ،يرهخطأ مدعي التزوير أو تقص

 ذلك. ى إلىقدرت أن هناك عذرا أد

"إذا قضت المحكمة بصحة  :من قانون الإثبات تنص على أنه (44)وحيث إن المادة 

الدعوى المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع 

ومفاد هذا النص أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة  ،ره أقرب جلسة"الحال أو حددت لنظفي 

الادعاء بالتزوير سابقا على  يالموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء ف يأو بتزويرها وف

حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من  ؛موضوع الدعوى يالحكم ف

المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو  إذ؛ أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى

إلا أنه إذا رأت ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه ،الدعوى يأن يكون دليلا ف

فلا عليها إن هي قضت فيهما  ،المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع الدعوى

 لانتفاء مبرر الفصل بينهما. ؛معا
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ودع تقرير الادعاء أوكان الثابت في الأوراق أن وكيل الطاعن  ،نه لما كان ذلكإوحيث 

وأوضح في ، 18/7/2001بالطعن بالتزوير قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 

: سند المطعون ضده الأول) 3/7/1978 في تقرير طعنه بالتزوير على التعهد المؤرخ

وقال في التقرير بيانا  ،ا وتوقيعاأن التعهد مزور عليه صلب وزير التعليم العالي بصفته(

..." عطا"والمكتوب رباعيا باسم  "توقيع الكفيل" ين التوقيع المثبت أمام كلمتإ -1 :للتزوير

وتوقيعه يختلفان عن المدون بالتعهد اختلافا  هخطإن و ،ليس توقيعه إليه والمنسوب صدوره

ن الخط إ -2الشرعى.  ويستند في إثبات ذلك لأوراق المضاهاة وخبراء الطب ،جوهريا

وكان  ،نه يعمل محاسباإ -3 .حررت به بيانات التعهد هو ذات الخط المدون به التوقيع يالذ

من واقع  هحركاتتويمكن إثبات ، بالجماهيرية العربية الليبية في تاريخ تحرير التعهدموجودا 

 ه.ليه لا يمت له بصلة وليس توقيعإن التوقيع المنسوب صدوره إو ،جواز سفره

أعاد ترديدها قد بارات قاطعة الدلالة على تمسكه بتزوير التوقيع المنسوب له، وذه العوه

خلال  22/7/2001و 21في إعلان مذكرة شواهد التزوير التي أعلنت للخصوم بتاريخ 

يام من إيداع تقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الأميعاد الثمانية 

، 1/8/2001، وقدم صحيفة الإعلان بشواهد التزوير للمحكمة بجلسة 18/7/2001بتاريخ 

كثر من ثمانية أوإذ استخلص الحكم المطعون فيه مما سلف أن تقديم شواهد التزوير تم بعد 

أيام، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء بالتزوير لمخالفة الإجراءات القانونية، بما 

حق في الادعاء بالتزوير لعدم تمام إعلان الشواهد في خلال ن الحكم قرر سقوط الأمؤداه 

ولما كان هذا الاستخلاص يخالف الواقع والثابت بالأوراق ، يام التالية للتقرير بهالأالثمانية 

ن هذا الميعاد لا إمن إعلان الخصوم بمذكرة شواهد التزوير في الميعاد المقرر قانونا، إذ 

يحسب من تاريخ إيداع  ، بلدم فيها الإعلان بشواهد التزويريحسب من تاريخ الجلسة التي يق

، 18/7/2001ودع هذا التقرير بتاريخ أتقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب المحكمة، وقد 

خلال ميعاد الثمانية  22/7/2001و 21وأعلنت مذكرة شواهد التزوير للخصوم بتاريخ 

ر شكلا، ويكون الحكم المطعون فيه قد قبول شواهد التزوي يمن ثم فإن الأمر يقتضوأيام، 
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حجب نفسه عن اتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم 

 ضحى الادعاء بالتزوير قائما ومنتجا لأثره القانوني.أفيه بعد أن 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنيا بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم 

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما ، مذكرة شواهد التزوير في الميعاد القانونيإعلان 

ن البين من أإضافة إلى  ،والقضاء بقبول شواهد الطعن بالتزوير شكلا إلغاءه،يستوجب 

مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد فصل فى الدفع المبدى بتزوير التوقيع المنسوب صدوره 

لزامه إوانتهى إلى  المبين سالفا،على النحو  3/7/1978 في تعهد المؤرخإلى الطاعن على ال

فإنه يكون قد خالف ومن ثم ، ي )زين العابدين...(بالتضامن مع المطعون ضده الثان الدينَ 

مما يحرم الطاعن من أن يقدم ما ، القانون بقضائه فى الدفع بالتزوير وموضوع الدعوى معا

 خرى مؤيدة لدفاعه فى موضوع الدعوى.  عسى أن يكون لديه من أدلة أ

بتوقيع عضو البعثة أو ضامنه  يولا ينال مما تقدم قول الحكم إن الجهة الإدارية لا تكتف

ويتم اعتماد توقيعهما بصورة رسمية من  ،يشهد على هذا التوقيع شاهدان ، بلعلى التعهد

الإدارية العليا في الطعن  ن قررته المحكمةأفهذا مردود بما سبق  ؛الجهة التي يعملان بها

لا حجة في القول إن توقيع "ه أنب 24/12/1977بجلسة  (عليا)ق 21لسنة  544رقم 

ن المدعى عليه الثانى قد ذلك لأ ؛المدعى عليه الثاني )الطاعن( تم أمام موظفين عموميين

ولم ليه ليس توقيعه إن التوقيع الوارد على التعهد المشار أحدد موضع التزوير مقررا ب

أهل الخبرة والاستكتاب وغير ذلك من  ين وسيلة إثبات التزوير هأو ،نهعيصدر 

ن ينال من اقتناعها أدون  ،لاقتناع المحكمة بجدية الطعن بالتزوير يوهو ما يكف ،الإجراءات

ن الطاعن لم يسند تزوير توقيعه إلى جهة إإذ  ؛ينين التوقيع تم أمام موظفين عمومأهذا 

يكون الادعاء بتزوير توقيع المدعى عليه الثانى قائما على سند سليم من  ومن ثم ،الإدارة

 القانون". 

نه لا يلتفت إلى الإجراءات التي اتخذت بالطعن بالتزوير أثناء إوحيث إنه من نافلة القول 

للطاعن بالطعن  11/7/1996حيث صرحت هيئة مفوضي الدولة بجلسة  ،تحضير الدعوى
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وقرر الطاعن بالتزوير بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب هيئة ، مذكوربالتزوير على التعهد ال

علن للخصوم مذكرة شواهد التزوير بتاريخ أ، و20/11/1996مفوضي الدولة بتاريخ 

ن المشرع في قانون مجلس الدولة أناط بهيئة أنه ولئن كان الأصل أذلك ؛ 23/11/1996

مرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها لل

لا يسوغ للمحكمة الحكم في الدعوى إلا بعد أنه فيها باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، و

أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها، ويترتب على الإخلال 

بطلانا مطلقا وإلغاء الآثار بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الدعوى 

ن للخصوم الادعاء بالتزوير دون تصريح أو، المترتبة عليه ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك

يداع إتطلب  يجاءت مخالفة للقانون الذ المذكورةإلا أن الإجراءات ، من المحكمة بذلك

ومن ثم فلا  وليس قلم كتاب هيئة المفوضين،، تقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب المحكمة

 .يثره القانونأينتج هذا الادعاء 

موضوع الدعوى بالنسبة للطاعن يتطلب بادئ الأمر حسم  ينه لما كان الفصل فإوحيث 

بندب خبير من مكتب  ين المحكمة تقضإف ،النزاع حول صحة التوقيع المدعى تزويره

الرأي فى صحة  لإجراء المضاهاة وإبداء يأبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرع

المكون من ورقة  3/7/1978 في على أصل التعهد المؤرخ ...أو تزوير توقيع السيد/ عطا

ن يقدموا للخبير ما لديهم أواحدة والموقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة، وعلى ورثته 

كان ساريا في التاريخ المذكور  يمن أوراق تحمل توقيع مورثهم للمضاهاة وجواز سفره الذ

وصرحت ، تحقق من وجود مورثهم بالبلاد في تاريخ معاصر لتوقيع التعهد من عدمهلل

للخبير المنتدب بالاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من أوراق بالجهات الرسمية أو 

 موضوع الطعن.   يالمصروفات حتى الفصل ف يمع إبقاء الفصل ف ،غيرها
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 فلهذه الأسباب 
 :حكمت المحكمة

، ورفضه موضوعا ،بقبوله شكلا (عليا)ق 51لسنة  19394ي الطعن رقم ف (أولا)

 لزمت الطاعن المصروفات.أو

بقبول شواهد التزوير شكلا، وقبل  (عليا)ق 51لسنة  19395في الطعن رقم  (ثانيا)

الفصل في الطعن بالتزوير بندب خبير من مكتب أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب 

على أصل التعهد ... ه مضاهاة التوقيع المنسوب إلى الطاعن/ عطاالشرعى تكون مأموريت

ليه من ورثته من أوراق تحمل توقيع إالمشار اليه، وما يقدم  3/7/1978 في المؤرخ

كان ساريا في التاريخ  يمورثهم معاصرة لأوراق المضاهاة )التعهد(، وجواز سفره الذ

 ،خ معاصر لتوقيع التعهد من عدمهالمذكور للتحقق من وجود مورثهم بالبلاد في تاري

وصولا لما إذا كان هذا التوقيع المنسوب إليه صادرا عنه من عدمه. وللخبير في سبيل هذا 

والاطلاع على  ،جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها ةالانتقال إلى أي

جنيه  500يداع مبلغ وكلفت ورثة الطاعن بإ، ما بها من مستندات تفيده في أداء مأموريته

 على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير.  

وجلسة  ،لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة 26/4/2016وحددت جلسة 

 ،في حالة سدادها، وعلى الخبير المنتدب تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة 24/5/2016

ب من الخصوم بمنطوق وأبقت الفصل في المصروفات، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائ

.الحكم
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(54) 
 2016من فبراير سنة  23جلسة 
 القضائية )عليا(  54لسنة  15636الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

د الراضي وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عب

 محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 اختصاص: ( أ)

مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما تعد  -الاختصاص الولائي

 الحك  الصاد  في الموضوع -محكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسهاالعلى 

الحك  هذا ولائيا، ومن ث  فإن الطعن على  المحكمة على قضاء ضمني باختصاص يشتمل

يعد وا دا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثا ها الخصوم في الطعن 

باعتاا  أن ذلك متعلق  ؛أم ل  يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي

 .الطعن بالنظام العام، ويدخل في نطاق

 .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية109)رقم لمادة ا -
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 عقد: ( ب)

العارة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هي بحقيقة الواقع والنية  -تكييف العقد

المشتركة التي اتجهت إليها إ ادة المتعاقدين، وللمحكمة السلطة التقديرية في التعرف 

عن مقصود العاقدين، ولها في سايل ذلك تقدير الأدلة والقرائن على تلك الحقيقة والتحري 

المقدمة في الدعوى، واستخلاص ما تقتنع به منها، متى كان استخلاصها سائغا ومؤديا 

 إذا تضمن العقد قيودا على حق المنتفع بالعين محلتطايق:  -إلى النتيجة التي انتهت إليها

التعاقد من نطاقه، فإنه لا يصح اعتاا ه عقد إيجا ، تخُرج  ،بما ينافي طايعة الإيجا  العقد

ومن ث  فإنه لا يخضع في هذه الحالة لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجا  الأماكن، بل 

 تحكمه القواعد العامة بحسب طايعة العقد الذي اتجهت إليه إ ادة المتعاقدين.

 اختصاص: ( ج)

المنازعة حول تختص بنظر  -ةما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاك  مجلس الدول

تخصيص مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة بإيجا  اسمي أو بأقل من أجر المثل، 

وما تفرع عن ذلك من امتناع عن تسلي  الأ ض المخصصة، وكذلك الوجه الآخر 

 يتجلى في هذه الأعمال وجه -للمنازعة، بإلغاء تخصيص الأ ض المؤجرة بإيجا  اسمي

ة العامة، بما يجعل المنازعة الدائرة بشأنها منازعة إدا ية يختص بنظرها القضاء السلط

التكييف الصحيح لعقد تأجير الشخص المعنوي العام أملاك الدولة الخاصة بإيجا   -الإدا ي

"عقد إدا ي غير مسمى" يخرج عن نطاق أنه اسمي لتحقيق غرض ذي نفع عام هو 

قانون العام، ولا تطاق عليه أحكام الإيجا  الوا دة في القانون الخاص، ويخضع لأحكام ال

 .القانون المدني إلا فيما فات القانون العام، وبما لا يتعا ض وطايعة هذه العقود

 



 (54المبدأ رقم )                                                              2016سنة  فبرايرمن  23جلسة 

  

 707 

 قطاع عام: ( د)

بدءا من تا يخ العمل بقانون شركات  -تحول القطاع العام إلى قطاع الأعمال العام

( 19/7/1991في  1991لسنة  203الصاد  بالقانون  ق  )قطاع الأعمال العام 

تحولت هيئات القطاع العام إلى شركات قابضة، وحلت الشركات التابعة محل شركات 

القطاع العام التي كانت تشـرف عليها تلك الهيئات، وذلك على نحو تلقائي دون 

حاجة إلى أي إجراء آخر، وأصاحت الشركات التي تتمتع بوصف "شركات قطاع 

قابضة والتابعة( تخضع لأحكامه، وانحسر عنها تطايق أحكام الأعمال العام" )ال

أصاح  -(19٨3لسنة  97قانون هيئات القطاع العام وشركاته )الصاد  بالقانون  ق  

محصو ا  1991لسنة  203القانون منذ العمل بالقانون  ق  أحكام هذا تطايق مجال 

خضع تومن ث  ل   ،المشا  إليهفي شركات القطاع العام التي ل  يشملها الحلول 

حيث تظل  ،، وتلك التي صد ت بشأنها أنظمة خاصة1991لسنة  203للقانون  ق  

طاق وت ،متمتعة بوصفها كشركات قطاع عام خاضعة للأنظمة الصاد ة في شأنها

لسنة  97الصاد  بالقانون  ق  ) هيئات القطاع العام وشركاتهقانون ليها أحكام ع

ن  ئيس عما ل  يصد  قرا   ،في تلك الأنظمةفيما ل  يرد به نص خاص  (19٨3

، بتحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام ،بعد موافقة مجلس الوز اء، الجمهو ية

 .1991لسنة  203فحينئذ تخضع لأحكام القانون  ق  

 ،قانون شركات قطاع الأعمال العام( من 40( و)9( و)3( و)2( و)1المواد )  -

 .1991( لسنة 203الصادر بالقانون رقم )

 )هـ( تحكيم:

الأصل العام في التحكي  أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن 

اللجوء إلى القضـاء لفض ما يثا  بينه  من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي 
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تتراضى إ ادته  عليها، إلا أنه ليس هناك ما يحول والخروج على هذا الأصل العام إذا 

أوضاع خاصة بخصوم محددين، وفي شأن منازعات معينة لها طايعتها المغايرة  قامت

)مثال: المنازعات الخاصة بشركات القطاع العام لطايعة المنازعات العادية
(1)

، وبشركات 

 قطاع الأعمال العام(.
                                                           

(1)
القضائية )عليا(  55لسنة  31990في الطعن رقم  16/6/2015في حكمها الصادر بجلسة  

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن تعليقيا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية 

لقطاع العام وشركاته، الصادر ( من قانون هيئات ا56العليا للفصل في مدى دستورية المادة )

، حيث ارتأت المحكمة عدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من 1983( لسنة 97بالقانون رقم )

فرض التحكيم جبرا في المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بينها وبين 

، وبينت المحكمة أن النص بهذا يكون جهة حكومية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة

( من قانون الضريبة 35( و)17قد تضمن المآخذ الدستورية نفسها التي وجهت لنصي المادتين )

(، اللذين قضت المحكمة الدستورية العليا 1991لسنة  11على المبيعات )الصادر بالقانون رقم 

 تورية( بعدم دستوريتهما.القضائية )دس 18( لسنة 65في القضية رقم ) 6/1/2001بجلسة 

القضائية )دستورية(،  37( لسنة 173وقد قيدت القضية بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم )

 ولم يفصل فيها حتى مثول هذه المجموعة للطبع.

لسنة  11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 17وكانت المادة )

بإصدار قانون الضريبة على القيمة  2016لسنة  67موجب القانون رقم )الملغى لاحقا ب 1991

المضافة( تنص على أن: "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة، ويخطر 

المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه 

لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار، الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم 

فإذا رفض التظلم أولم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى 

التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية. وفى جميع الأحوال يجوز 

ير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع مد هذه المدد بقرار من الوز

( من ذلك القانون تنص على أنه: "إذا قام 35للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها"، وكانت المادة )

نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها، أو كميتها، أو مقدار الضريبة المستحقة 

( من هذا 17ها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقا للمادة )علي
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القانون، فعلى رئيس المصلحة أومن ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بطلب 

ن صاحب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعي

الشأن الآخر، وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم 

تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع 

ن المصلحة يختاره إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا، وعضوية كل من: ممثل ع

رئيسها، وصاحب الشأن أومن يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي 

إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر 

فر المرحلة الابتدائية ومن ترى اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توا

الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال 

خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويكون القرار 

التحكيم. ويحدد الوزير إجراءات الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات 

التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان 

( من 36ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها"، كما كانت المادة )

ز نظر التحكيم إلا إذا كان قانون الضريبة على المبيعات المشار إليه تنص على أنه: "لا يجو

( من هذا 16مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة )

القانون. فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم 

بة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من سداده وفقا لإقراره وما انتهى إليه التحكيم، وكذلك الضري

 تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم".

القضائية )دستورية( المشار  18( لسنة 65وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )

لصادر بالقانون رقم ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات ا17إليها بعدم دستورية نص المادة )

فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص  1991لسنة  11

عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا، وبعدم 

 قانون المشار إليه.( من ال36( من ذلك القانون، وبسقوط نص المادة )35دستورية نص المادة )

( قد كفل لكل مواطن بنص مادته 1971وأسست المحكمة حكمها على أن الدستور )دستور 

الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون 

للفصل فيها، كذلك  بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيئا دون غيره
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فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية، التي يناضل المتقاضون من أجل 

الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، فإذا 

لالا بالحماية التي كفلها أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها، كان ذلك إخ

الدستور لهذا الحق وإنكارا لحقائق العدل في جوهر ملامحها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد 

على أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكَّم من الأغيار يعُيَّن 

المحكم في ذلك النزاع  باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا

بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي 

أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي 

ه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية الرئيسية، وأنه لا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذُعن إلي

آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا؛ ذلك أن 

نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو  -على وفق أحكامه–التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه 

لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند  المسائل الخلافية التي يمكن أن تعَ رِض

البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذا كاملا على وفقفحواه، 

ليئول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من 

وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم من ثم بإسناد من أطرافها، 

الدولة.وبهذه المثابة فإن التحكيم يعد نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق 

تها. عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولاي

ع التحكيم قسرا بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يعد  ومؤدى ما تقدم جميعه أنه إذا ما فرض المشر 

 انتهاكا لحق التقاضي الذي كفله الدستور.

( الطعينة أنه متى أخطرت مصلحة الضرائب على 17وحيث إن البين من استقراء المادة )

ب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال المبيعات المسجل بتعديل الإقرار المقدم منه بخطا

صراحة -ستين يوما من تسلمها الإقرار، فإن الأمر لا يخرج عن إحدى حالتين، فإما أن يقبل المسجل 

متظلما منه، فإن  -خلال الميعاد المحدد-ما أجرته المصلحة من تعديل، وإما أن يتقدم  -أو ضمنا

إن أراد المضي في المنازعة فى التعديل الذي  رفضت المصلحة تظلمه أو لم تبت فيه، كان عليه

أجرته المصلحة أن يطلب إحالة الأمر إلى التحكيم وإلا صار تقدير المصلحة نهائيا. ثم تناولت المادة 

( تنظيم التحكيم وجعلته على مرحلتين: أولاهما ابتدائية تعين فيها المصلحة محكما ويعين 35)
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عينه أو اختلف الحكمان، رُفعَ النزاع إلى لجنة يستأثر وزير صاحب الشأن المحكم الآخر، فإن لم ي

المالية بتحديد إجراءات التحكيم أمامها، يرأسها مفوض دائم يعينه الوزير، وتضم صاحب الشأن أو 

من يمثله، وممثلا عن المصلحة ومندوبا عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها 

هذه الجهة، ومندوبا عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر هذه المسجل يختاره رئيس 

اللجنة قرارها بالأغلبية، ويعلن لكل من المصلحة وصاحب الشأن ويكون واجب النفاذ مشتملا على 

 تحديد من يتحمل نفقات التحكيم.

أو قيمة السلعة أو ولازم ذلك كله، أن المسجل إذا تلمس طريقا إلى المنازعة في مقدار الضريبة 

الخدمة أو نوعها أو كميتها، فليس أمامه سوى طلب إحالة النزاع إلى التحكيم؛ وإلا كان تقدير 

 ملزما له ونافذا في حقه. -مهما شابه من عسف أو مبالغة-المصلحة 

ولا ينال من النتيجة المتقدمة قالة إن هذا التحكيم لا يمنع صاحب الشأن من أن يعزف عنه ويلجأ 

ظلامته من ذلك التقدير مباشرة إلى المحكمة، أو أن يختاره ثم يطعن على قرار اللجنة أمام القضاء؛ ب

لأن الأصل في النصوص القانونية ألا تحُمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن 

وكان اصطلاح  معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة مشرعها؛ متى كان ذلك

"التحكيم" يقصد به نظام للفصل في منازعات معينة يكون مانعا من ولوج طريق التقاضي أمام 

المحاكم بشأنها، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أورد النص على التحكيم وما يرتبط به 

ع تكون قد انصر 36و 35و 17من إجراءات في المواد  فت بيقين إلى إنشاء منه، فإن إرادة المشر 

في منازعات انفرد وحده بتعيينها وتحديد كيفية تشكيل اللجان التي  -بديلا عن القضاء-نظام للتحكيم 

 تفصل فيها، وبيان الإجراءات التي تتبعها؛ مع أن التحكيم لا يكون إلا وليد إرادة طرفيه.

رضتا التحكيم قهرا على أصحاب وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن المادتين الطعينتين تكونان قد ف

الشأن، وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف 

الذي يبسط -بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم 

فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن  يكون منافيا للأصل -مظلته على جل منازعات هذه الضريبة

الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطا وكرها، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التي أنشأها 

قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمادتين الطعينتين لنظر المنازعات التي أدخلها جبرا في 

لى إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء ولايتها يكون منتحلا، ومنطويا بالضرورة ع

( من الدستور، ومنعدما من ثم من زاوية دستورية. وحيث 68إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة للمادة )
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 )و( تحكيم:

في اتجه المشرع  -التحكي  في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

إلى إيجاد ( 19٨3لسنة  97الصاد  بالقانون  ق  ) هيئات القطاع العام وشركاتهقانون 

منها  يأو بين أ، عام فيما بينهاالقطاع ال  بين شركات اتث يآلية لفض المنازعات الت

تتفق مع الطايعة الخاصة لهذه  ،وغيرها من المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية

شركات إلى التحكي  الإجاا ي دون غيره كوسـيلة الفأوجب لجوء هذه نات، االكي

المشا  إليهالفض المنازعات 
(1)

بات التحكي  طاقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام  -

كوسيلة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات طريقا اختيا يا، وليس إجاا يا، 

ة أو صو الخاالخاضعة لأحكامه، أو بينها وبين الأشخاص الاعتاا ية العامة أ

تطايقا لهذا: إذا أبرم عقد بين إحدى شركات القطاع العام وغيرها  -الأشخاص الطايعيين

مما يخضع للتحكي  الإجاا ي، ث  نشب نزاع بشأنه بعد أن تحولت تلك الشركة إلى شركة 

"قطاع أعمال عام"، فإن هذا النزاع لا يخضع للتحكي  الإجاا ي، بل يخضع للتحكي  

لذي يجب أن يتفق عليه الطرفان، فإذا ل  يوجد اتفاق، كان الاختصاص معقودا الاختيا ي ا

 للقضاء بنظر هذا النزاع.

القانون رقم ( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر ب56المادة رقم )  -

 .1983لسنة  97

                                                                                                                                                    

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة 36إن المادة )

، فإنها تسقط لزوما تبعا للحكم بعدم دستوريتهما، إذ لا يتصور وجودها ( منه35( و)17بالمادتين )

 بدون هذين النصين. 

 راجع الهامش السابق. (1)
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، الصادر بالقانون رقنم قانون شركات قطاع الأعمال العام( من 40المادة )  -

 .1991لسنة  (203)

 )ز( عقد:

القانون  نفاذلئن كان الأصل هو بدء  -نفاذ القانون من حيث الزمان فيما يتعلق بالعقود

ظل  يحتى لو كان مترتاا على وقائع أو مراكز نشأت ف، الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه

قانونية إلى وحدة القانون المطاق على المراكز ال يبما من شأنه أن يؤد ،القانون السابق

حك  المراكز  يلازدواج أو تعدد الأنظمة القانونية ف تفاديا ،الدولةي ذات الطايعة الواحدة ف

إذ تظل المراكز العقدية  ،بالعقود ااستثناء من هذا الأصل خاصهناك  إلا أن ،المتماثلة

دون أن  ،ظله يتكونت ف يالجا ية حتى بعد صدو  قانون جديد محكومة بالقانون الذ

 "الأثر المستمر للقانون القدي "بذلك يحل مادأ  -لأثر المااشر لهذا القانون الجديدتخضع ل

وذلك باعتاا  ؛ شأن المراكز العقدية الجا ية يف "الأثر المااشر للقانون الجديد"محل مادأ 

فيظل النظام "، سلطان الإ ادة"ثا ها لمادأ آنشأتها وتحديد  يأن المراكز العقدية تخضع ف

هو  ،اعتاا هما عند إبرام عقدهما يعا أحكامه فظله ووض   يتعاقد الطرفان ف يالذ يالقانون

 .الواجب الإعمال

يجب أن تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد، فالعقد  ،مثل إنشائه، تجديد العقد

 ،للعقد يفي حالة النص على التجديد التلقائنفسها يتجدد بإيجاب وقاول ضمنيين بشروطه 

ن التجديد يخضع للأثر إف ث  حد الطرفين الآخر برغاته في عدم التجديد، ومنأخطر ما ل  ي

 ،يت  تجديده يوقت التجديد، ولو كان التجديد بنفس شروط العقد الذ نافذالمااشر للقانون ال

أو حظر التعاقد  ،قصى للتعاقدأوقت تجديد العقد مدة معينة كحد  نافذذا اشترط القانون الإف

ن يظل العقد أعلى النافذ، القانون  اامتنع التجديد على خلاف أحكام هذ، ينهامع طائفة بع

ولو خالف أحكام ، ثا هآوينتج  ،في الفترة السابقة على تجديده محكوما بالقانون القدي 

إذا كان القانون الجديد قد  في الاعتاا  المدة السابقة على التجديد تؤخذ -القانون الجديد
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بشأن الترخيص في  )تطايق بالنساة للعقود المارمة -أقصى للتعاقدمدة معينة كحد حدد 

 في ظل القوانين المنظمة للإدا ة المحلية(. أملاك الدولة الخاصةالانتفاع ب

لسنة  124( من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 25المادة رقم ) -

 )الملغى(. 1960

لسنة  43رقم ، الصادر بالقانون ارة المحليةمن قانون نظام الإد (14رقم )المادة  -

 .1981( لسنة 50، قبل وبعد تعديلها بموجب القانون رقم )1979

 الإجراءات
 ينأودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنَ 20/4/2008يوم الأحد الموافق  يف

 ،لماثلقلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن ا )رئيس حي حلوان ومحافظ القاهرة بصفتيهما(

ن محكمة عالحكم الصادر  يطعنا ف (،عليا)ق 54لسنة  15636حيث قيد بجدولها برقم 

الدعويين  يف 24/2/2008 أفراد ب( بجلسة -الدائرة الثانية) القضاء الإداري بالقاهرة

الموضوع  يوف ،قضى بقبول الدعويين شكلا يالذ ،ق59لسنة  34961و 8638 يرقم

دارية لزام الجهة الإإمع ما يترتب على ذلك من آثار، و، بإلغاء القرار المطعون فيه

 المصروفات.

الحكم بصفة مستعجلة  –وللأسباب الواردة فيه-وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن 

 ،وبقبول الطعن شكلا، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

لزام إمع  ،اء مجددا برفض الدعويينوالقض ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيو

 .يالتقاض يالمطعون ضده المصروفات عن درجت

 علان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.إوتم 

الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  يوقدمت هيئة مفوض

 لزام الطاعنين المصروفات.إشكلا، ورفضه موضوعا، و
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مامها على أ، وتم تداوله 5/12/2012عن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة ونظر الط

قررت إحالة الطعن إلى هذه  19/6/2013النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

مامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة أالمحكمة حيث تم نظره وتداوله 

وبها قررت مد أجل ، 26/1/2016قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  17/11/2015

النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 

 به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 -الحكم المطعون فيهمن وحسبما يبين من الأوراق -وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

للشركة المصرية  يأقام المطعون ضده )الممثل القانون 28/12/2004أنه بتاريخ  يف

لسنة  8638التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية( الدعوى رقم  ،لتسويق الأسماك

ثم بطلب الحكم بوقف تنفيذ (، الدائرة الثانية)مام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أق 59

ن المدعى عليهما )الطاعنين( بإخلاء الشركة المدعية )المطعون علغاء القرار الصادر إ

ومنع تعرض المدعى عليهما  ،واعتبار القرار كأن لم يكن، ضدها( من العين المؤجرة

على سند ، وذلك لزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماةإمع  ،للشركة يوالقانون يالماد

 في رض بموجب عقد إيجار مؤرخأأجر من محافظة القاهرة قطعة من أن الشركة تست

تجدد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم ، 30/6/1980في  يلمدة عشر سنوات تنته 1/7/1970

حد الطرفين الآخر بكتاب مسجل قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد بستة أشهر على أيخطر 

بينهما حتى استمرت يجارية العلاقة الإن إوإذ لم تخُطر الشركة بانتهاء العقد ف ،الأقل

 ؛ن العقد خاضع لقانون إيجار الأماكنإإذ  ؛، فضلا عن أنها مستمرة بقوة القانون2010

لاستئجار الشركة المحلات لعرض وبيع الأسماك بالأسعار الاقتصادية لجمهور 

آت والتعديلات والمنش يوطبقا للبند الخامس من العقد يجوز للشركة إقامة المبان، المستهلكين
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إلا أن  ،اللازمة لإعداد محلات عرض وبيع الأسماك بتلك الأرض ومن مال الشركة العام

الشركة فوجئت بورود كتاب من حي حلوان يتضمن إنذار الشركة بإخلاء هذا العقار خلال 

 لا سيتم الإخلاء بالقوة الجبرية.إشهر من تاريخ هذا الإعلان، و

لسنة  49قانون رقم الو ،مطعون فيه مخالفته للقانون المدنيوتنعى الشركة على القرار ال

شابه التعسف في أنه ، و1981لسنة  136والقانون رقم ، إيجار الأماكنبشأن  1977

ن هناك خلافات سابقة بين الشركة ورئيس حي حلوان ثابتة بالمحاضر لأ ؛استعمال السلطة

مدني وليس صدور قرارات مخالفة وهذا الخلاف مكانه القضاء ال ،الرسمية بنيابة حلوان

ولم تخل بأي  ،يجاريةحيث تقوم الشركة بسداد القيمة الإ،للقانون تخرج على مبدأ المشروعية

مما لا يجوز معه إنهاء التعاقد أو إخلاء  ،ممتدا بقوة القانون ديع يشرط من شروط العقد الذ

 يبيح الإخلاء. يالشركة دون وجود حكم قضائ

أمام محكمة القاهرة للأمور  2004لسنة  4612ة الدعوى رقم كما أقامت الشرك -

وصدر نفسها، وللأسباب  ،بالدعوى السابقةنفسه المستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها  17/1/2005فيها الحكم بجلسة 

إبقاء الفصل في المصروفات، وبناء عليه و ،بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

ق، وبجلسة 59لسنة  34961قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري برقم 

قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد.وبجلسة  11/11/2007

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة  22/5/2005

بمقولة إن النزاع  ،الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل ولائيا بنظر

 يوالشركة المصرية لتسويق الأسماك وه (مدعى عليها)محافظة القاهرة  نالماثل يدور بي

مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم  ،حدى شركات قطاع الأعمال العامإ

برفض الدعوى  :واحتياطيا ،1983لسنة  97ن القانون رقم م 56بوزارة العدل طبقا للمادة 

على أساس أن العقد محل التداعي يعد عقدا إداريا تملك جهة الإدارة فسخه بالإرادة المنفردة 

 لاعتبارات المصلحة العامة.
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 يصدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قاضيا ف 24/2/2008وبجلسة 

مع ما يترتب  ،الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه يوف، منطوقه بقبول الدعويين شكلا

 لزام الجهة الإدارية المصروفات.إعلى ذلك من آثار، و

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من استقراء العقد المبرم بين حي حلوان 

تجدد لفترة مماثلة ما لم ، رض فضاء لمدة عشر سنواتأنه عقد إيجار أوالشركة المدعية 

شهر على الأقل، أحد الطرفين الآخر بكتاب مسجل قبل انتهاء مدة الإيجار بستة أخطر ي

على أن تقوم الشركة المستأجرة بتجهيز وإعداد هذه الأرض بالبناء والمنشآت والتعديلات 

ضحى معه العلاقة بين الطرفين طبقا لهذا ، وهو ما تاللازمة لتحقيق الغرض من هذا التعاقد

عادية بين شخصين من أشخاص القانون الخاص، حيث أبرمت الجهة  ةاريالعقد علاقة إيج

ضمن دون أن تُ  (،مؤجر) الإدارية هذا العقد بصفتها شخصا من أشخاص القانون الخاص

عليه  يبنود العقد أي شروط أو أحكام استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، تضف

، وهو ما تسيير مرفق عام أو إدارتهإلى العقد الصبغة الإدارية، ولم تهدف من جراء هذا 

يكون معه هذا العقد مدنيا يخضع لأحكام القانون الخاص، التي تستوجب أن يكون فسخ هذا 

ه إما بالاتفاق بين طرفيه أو باللجوء إلى القضاء المختص بنظر المنازعات ؤالعقد أو إنها

عام ووسائل السلطة العامة على هذه تطبيق أحكام القانون الإلى الناشئة عنه، دون اللجوء 

وهو ما لا يجوز معه استخدام جهة الإدارة لسلطاتها العامة الاستثنائية في مجال هذه  ،العلاقة

يكون معه القرار المطعون فيه ، مما العلاقة الخاصة بين حي حلوان والشركة المدعية

رم بينهما قد جاء مفتقدا الصادر بإخلاء الشركة المدعية من العين محل عقد الإيجار المب

لسنده الصحيح من الواقع والقانون، وهو ما يجعله غير مشروع لمخالفته للقانون، مما 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.، معه المحكمة بإلغائه يتقض

.............................................................. 

لقانون والخطأ في ام المطعون فيه مخالفة وحيث إن الجهة الإدارية تنعى على الحك

بغض ، والشركة هو عقد إداري يوبيانا لذلك تقول إن العقد المبرم بين الح، تطبيقه وتأويله
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رض فضاء لإقامة أاستغلال قطعة في عبارة عن ترخيص  "،عقد إيجار"النظر عن تسميته 

وفر القطاع العام وتُ معرض لتسويق السلعة السمكية عندما كانت الشركة تخضع لقانون 

نه بعد خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام إالسلع الغذائية بأسعار مدعمة، و

وتغير  ،فقد انتفى النفع العام ،وأصبحت تبيع الأسماك بسعر السوق الحر وليس المدعم

رض التداعي من الباطن مستترة أالغرض من العقد، كما قامت الشركة بتأجير جزء من 

نه لا يخضع لقوانين إيجار الأماكن إوفي حالة التسليم جدلا بكون العقد إيجارا ف .ارةبعقد إد

فقد  ،ويظل العقد خاضعا لأحكام القانون المدني ،رض فضاءأ ن محل الإيجارلأ ؛الاستثنائية

وبإيجار اسمى جنيه واحد شهريا بغرض  ،تم الإيجار لأسباب خاصة بشخص المستأجر

، 30/6/1990تجدد لفترة مماثلة انتهت في  يالمدعمة، ومدة العقد الذتوفير السلعة السمكية 

وفق حكم المادة على المدة المحددة لدفع الأجرة  يتصبح مدته ه، فصبح غير محدد المدةأو

حكم المادة  على وفقسنة  30من القانون المدني، كما انقضت مدته وحدها الأقصى  (563)

 لغاء قرار الإخلاء مخالفا للقانون.إذلك يكون حكم وب ،من قانون الإدارة المحلية (14)

.............................................................. 

قائمة في الخصومة ومطروحة  دنه من المقرر أن مسألة الاختصاص الولائي تعإوحيث 

الحكم د يعوعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، إذ  ،دائما على محكمة القضاء الإداري

الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن 

سواء ، واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص دعلى الحكم الصادر فيها يع

ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي  ،لم يثيروها مأثارها الخصوم في الطعن أ

( من قانون 109لمادة )طبقا لويدخل في نطاق الطعن ، بالنظام العام باعتبار أن ذلك متعلق

"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء  :على أن التي تنصالمرافعات المدنية والتجارية 

ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به 

 ."في أية حالة كانت عليها الدعوى
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نه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بعدم إوحيث 

بمقولة إن النزاع  ،اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل

ي وه ،والشركة المصرية لتسويق الأسماك (،مدعى عليها)الماثل يدور بين محافظة القاهرة 

مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم  ،قطاع الأعمال العام حدى شركاتإ

 .1983لسنة  97من القانون رقم  56بوزارة العدل طبقا للمادة 

الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته56وحيث إن المادة )

ن شركات القطاع العام فصل في المنازعات التي تقع بيتنص على أن  "يُ  1983لسـنة  97

أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو  ،بعضها وبعض

عن طريق التحكيم دون  ،هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى

 ."غيره على الوجه المبين في هذا القانون

 203، الصادر بالقانون رقم ل العام( من قانون شركات قطاع الأعما40وتنص المادة )

"يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين  ه:على أن 1991لسنة 

الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو 

وتطبق في  ،وطنيين كانوا أو أجانب ،الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد

 ".هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية

التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق  يوحيث إن مفاد ما تقدم أنه إذا كان الأصل العام ف

ر بينهم من االخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضـاء لفض ما يث

تتراضى إرادتهم عليها، إلا أنه ليس هناك ما يحول  يالحدود والأوضاع الت يوف ،منازعات

شأن  يوف ،والخروج على هذا الأصل العام إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محدديـن

لسياسة  ونتيجةً  ،منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية، وعلى ذلك

ذلك من إنشاء مؤسسات وشركات قطاع عام  ىوما ترتب عل ،حقبة الستينات يالتأميم ف

تضطلع بها وحدات الإنتاج، اتجه المشرع إلى إيجاد آلية لفض  يلإدارة الأنشطة الت

منها وغيرها من المؤسسات  يأو بين أ، ر بين هذه الشــركات فيما بينهااتث يالمنازعات الت
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بحسبان أن النتيجة  ؛ناتااصة لهذه الكيتتفق مع الطبيعة الخ ،العامة أو الجهات الحكومية

زعة ســـترتد إلى الذمة المالية للدولة المالكة لهذه الكيانات، وعلى ذلك االنهائية لفض أية من

فقد رسم المشرع بقواعد آمرة وجوب أن تلجأ شركات القطاع العام إلى التحكيم الإجباري 

 المشار إليها.دون غيره كوسـيلة لفض المنازعات 

د انتظمتها أحكام قوانين المؤسسات العامة قعن قواعد وإجراءات هذا التحكيم فأما 

 60ثم القانون رقم ، 1966لسنة  32ن رقــم والقانبدءا ، بوشركات القطاع العام المتعاقبة

 .1983لسنة  97وأخيرا القانون رقم ،1971لسنة 

 203رقم  ر بالقانونالصاد من تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العامبدءا و

وحلت  ،تحولت هيئات القطاع العام إلى شركات قابضة 19/7/1991 يف 1991لسنة 

وذلك ، كانت تشـرف عليها تلك الهيئات يالشركات التابعة محل شركات القطاع العام الت

لها أنظمة  ةإجراء آخر، عدا شركات القطاع العام المقرر يدون حاجة إلى أ يعلى نحو تلقائ

ن رئيس الجمهـورية بتحويلها إلى شركة قابضة أو شركة تابعة عولم يصدر قرار خاصة 

تتمتع بوصف  يتخضع لأحكام هذا القانون.ومنذ تاريخ العمل بـه أصبحت الشركات الت

وانحسر عنها تطبيق ، "شركات قطاع الأعمال العام" )القابضة والتابعة( تخضع لأحكامه

وبات اللجوء للتحكيم اختياريا كوســــيلة لفض ، 1983لسنة  97أحكام القانون رقم 

أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية ، تقع بين الشـركات الخاضعة لأحكامه يالمنازعات الت

 العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين.

نه لما كانت الشركة المطعون ضدها قد تحولت إلى إنه ترتيبا على ما تقدم، فإوحيث 

 "،شركة قطاع عام"وانحسر عنها وصف  ،كة القابضة للصناعات الغذائيةشركة تابعة للشر

ر اضحى الفصل في المنازعات التي تثأ، ويجباروما يستتبعه من عدم خضوعها للتحكيم الإ

بين هذه الشركة ووحدات الإدارة المحلية لجهات القضاء المختصة، ولا يجوز اللجوء إلى 

وفقأحكام القانون  على يلة اختيارية لفض المنازعاتالتحكيم إلا بموجب الاتفاق عليه كوس

حلوان محل  ي، وكان العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وح1994لسنة  27رقم 
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قد خلا من الاتفاق على التحكيم، كما خلت الأوراق من وجود اتفاق لاحق على  يالتداع

الولاية للفصل في النزاع العقد باللجوء إلى التحكيم، مما يجعل القضاء وحده هو صاحب 

وبناء عليه يكون الدفع باختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر النزاع في ،الراهن

 حريا بالالتفات عنه. ،غير محله

ن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المنازعة حول تخصيص مال من أموال إوحيث  -

جر المثل، وما تفرع عن ذلك من أو بأقل من أ يسماالمحافظة الثابتة أو المنقولة بإيجار 

بما يجعل  ،امتناع عن تسليم الأرض المخصصة، هي تصرفات تتجلى فيها السلطة العامة

لسنة  463)الطعن رقم المنازعة الدائرة بشأنها منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإداري. 

الأرض إلغاء تخصيص ، بوكذلك الوجه الآخر للمنازعة ،(8/7/2001جلسة بق.ع  44

بما يجعل المنازعة الدائرة بشأنه بحق  ،تتجلى فيه السلطة العامة ي،المؤجرة بإيجار اسم

وبناء عليه يكون الدفع بعدم اختصاص ، منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإداري

 القضاء الإداري بنظر النزاع في غير محله حريا بالالتفات عنه. 

هو عقد إيجار  ين العقد محل التداعإون ضدها ولا ينال من ذلك قول الشركة المطع

ذا إلغاؤه إلا إولا يجوز ي، ويخضع للامتداد القانون ،خاضع لقوانين الإيجار الاستثنائية

رض فضاء لا أن كون عقد الإيجار قد انصب على إحد المتعاقدين هذه القوانين، وأخالف 

هو المحلات التي ستقام على  يالعقد الحقيقغرض مادام  ،يخرجه من الخضوع لهذه القوانين

حيث إن ذلك مردود ؛ لما ورد بالتمهيد والبند الثانى من العقد طبقاالأرض على نفقة الشركة 

 من ناحيتين: 

أن المقرر في قضاء محكمة النقض في العقود المدنية أن ورود عقد الإيجار  (الأولى)

لغرض الذي استؤجرت العين على أرض فضاء يخضعه لقواعد القانون المدني، ولا عبرة با

لسنة  229)الطعن رقم من أجله، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض 

وقد صدرت لمواجهة - ذلك أن تشريعات إيجار الأماكن ؛(26/3/1987جلسة بق نقض مدنى 50

من ثم و ،حرصت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها -أزمة الإسكان
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والعبرة في تحديد طبيعة  ،يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني

 العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤدي إليه إبان سريانه. 

 من المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هي بحقيقة (الثانية)

الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، وأن للمحكمة السلطة التقديرية في 

ولها في سبيل ذلك تقدير الأدلة ، التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود العاقدين

متى كان استخلاصها سائغا  ،واستخلاص ما تقتنع به منها ،والقرائن المقدمة في الدعوى

ومن المقرر أنه إذا تضمن العقد قيودا على حق المنتفع إلى النتيجة التي انتهت إليها.  ومؤديا

فإنه لا يصح اعتباره  ،بما ينافي طبيعة الإيجار تخُرج التعاقد من نطاقه العقد بالعين محل

عقد إيجار، ومن ثم فإنه لا يخضع في هذه الحالة لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار 

 تحكمه القواعد العامة بحسب طبيعة العقد الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. بل الأماكن،

 كانو ،لما كان ذلك، وكان عقد النزاع قد تضمن بنودا لا تتفق مع شرائط عقد الإيجارو

واضح من  ، وهذااعتبارات أخرى ، بلموضع الاعتبار في إبرامه لا يقتصر على المكان

حلوان( يهدف إلى توفير السلعة السمكية  يلطرف الأول )حأن "اعلى النص في التمهيد 

حلوان عن طريق المعاونة مع الوحدات الاقتصادية المتخصصة  يلجمهور المستهلكين بح

في إعداد محلات عرض الأسماك وبيعها بمختلف جهات المحافظة وضواحيها وذلك في 

يم مجموعة من الأراضي ن الطرف الأول قد عرض تقدأو ...نطاق الخطة العامة للمحافظة

يتولى إعدادها كمحلات لعرض  يالفضاء الكائنة بزمام المحافظة إلى الطرف الثانى الذ

وقد  ،معاونة منه في تحقيق الهدف المنوط به ي،الأسماك وتجهيزها وبيعها نظير إيجار اسم

منه،  واعتبرت المادة الأولى من العقد هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ ،"يقبل الطرف الثان

بقيمة جنيه واحد شهريا، وما قررته المادة  ين الإيجار اسمأوحددت المادة الثانية من العقد 

والمنشآت  يبإجراء المبان ين يصرح الطرف الأول للطرف الثانأالخامسة من العقد ب

والتعديلات اللازمة لإعداد محلات عرض وبيع الأسماك بالأراضي المؤجرة بموجب هذا 

في هذا الشأن ويوافق  يبقا للرسومات والتصميمات التي يضعها الطرف الثانوذلك ط ،العقد
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عليها الطرف الأول.... من كل هذه الشروط والبنود يتكشف للمحكمة أن العقد موضوع 

روعي إبرامه لاعتبارات كثيرة تفوق  ،قد غير مسمى، بل هو عالدعوى ليس عقد إيجار

ن التكييف الصحيح لعقد تأجير أو ،ار الاستثنائيةولا يخضع لقوانين الإيج ،اعتبار المكان

نفع عام هو  يلتحقيق غرض ذ يالشخص المعنوي العام أملاك الدولة الخاصة بإيجار اسم

ن نطاق القانون الخاص، ويخضع لأحكام القانون العام، عيخرج  "عقد إداري غير مسمى"

وبما لا ،  فيما فات القانون العامإلا يأحكام الإيجار الواردة في القانون المدن طبق عليهولا ت

 يتعارض وطبيعة هذه العقود.

المعدلة  1960لسنة  124استقراء نصوص قانون الإدارة المحلية رقم بنه إوحيث 

يبين ،(1970)المعمول به وقت إبرام العقد محل التداعى في عام  1963لسنة  54بالقانون 

مجلس التصرف بالمجان في مال من "يجوز لل :نهأتنص على كانت ( منه 25ن المادة )أ

أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض 

 5000وذلك بعد موافقة وزير الإدارة المحلية إذا كان التصرف في حدود  ،ذي نفع عام

أما ة، لحكوميجنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح ا

جنيه في السنة المالية  5000التصرفات لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز 

 .كون بقرار من رئيس الجمهورية"تالواحدة ف

، نه ولئن كان الأصل هو بدء سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذهإوحيث 

بما من شأنه أن  ،القانون السابق ظل يحتى لو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت ف

 ،الدولةي إلى وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة ف ييؤد

استثناء من هناك  إلا أن ،حكم المراكز المتماثلة يوتفاديالازدواج أو تعدد الأنظمة القانونية ف

ية حتى بعد صدور قانون جديد إذ تظل المراكز العقدية الجار ،بالعقود اهذا الأصل خاص

 ،دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد ،ظله يتكونت ف يمحكومة بالقانون الذ

 يف "الأثر المباشر للقانون الجديد"محل مبدأ  "الأثر المستمر للقانون القديم"وبذلك يحل مبدأ 

نشأتها وتحديد  يية تخضع فوذلك باعتبار أن المراكز العقد؛ شأن المراكز العقدية الجارية
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عا ظله ووضَ  يتعاقد الطرفان ف يالذ يفيظل النظام القانون"، سلطان الإرادة"ثارها لمبدأ آ

احتراما لإرادتهما المشتركة  ؛هو الواجب الإعمال ،اعتبارهما عند إبرام عقدهما يأحكامه ف

 .يوذلك ما لم يتعلق الأمر بنظام قانون ،هذا الشأن يف

يجب أن تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد،  ،مثل إنشائه، يد العقدولما كان تجد

 يفي حالة النص على التجديد التلقائنفسها فالعقد يتجدد بإيجاب وقبول ضمنيين بشروطه 

ن التجديد يخضع إف ثم حد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد، ومنأما لم يخطر  ،للعقد

يتم  يوقت التجديد، ولو كان التجديد بنفس شروط العقد الذ نافذللأثر المباشر للقانون ال

أو حظر  ،قصى للتعاقدأوقت تجديد العقد مدة معينة كحد  نافذذا اشترط القانون الإف ،تجديده

ن يظل أعلى  النافذ،القانون  اامتنع التجديد على خلاف أحكام هذ، التعاقد مع طائفة بعينها

ثاره ولو خالف أحكام آوينتج  ،تجديده محكوما بالقانون القديم العقد في الفترة السابقة على

 القانون الجديد.

برم هذا العقد ي أقانون الإدارة المحلية الذ يلغي أنه أثناء تنفيذ العقد محل التداعإوحيث 

 1979لسنة  43رقم الصادر بالقانون ، ولم يخرج قانون نظام الإدارة المحلية نفاذهفي ظل 

عن  30/6/1990إلى  1/7/1980ت التجديد الأول للعقد عن المدة من المعمول به وق

"يجوز للمجلس  ه:نأعلى  (14)حيث نصت المادة  ،برم العقد في ظلهي أأحكام القانون الذ

الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو 

وذلك إذا  ،بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ،مثلتأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر ال

أو كان  ،كان التصرف في حدود مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات في السنة المالية الواحدة

ولا يجوز التصرف فيما يزيد ، لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة

 ."على ذلك إلا بموافقة مجلس المحافظين

 صدر 30/6/2000إلى  1/7/1990عن المدة من  يمحل التداع وعند التجديد للعقد

من قانون نظام الإدارة المحلية  (14)معدلا لنص المادة  1981لسنة  50القانون رقم 

"يجوز للمجلس  :ونصت بعد التعديل على أنه، 1979لسنة  43رقم الصادر بالقانون 
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ا الثابتة أو المنقولة أو تأجيره الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أمواله

وذلك إذا كان  ،بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ،بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل

التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد 

اصة ذات الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخ

 .النفع العام

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد 

موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر 

المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في 

 .لسنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام. ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلكا

وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد 

الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة 

كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو  ،مجلس الوزراء يجوز تحديدها بقرار من

التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأي 

اعتبر التصرف أو عقد  ،أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت ،سبب

وفي هذه الحالة تسترد  ،أو إنذار الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي

 .المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري"

أن المشرع أناط  (ليهإالمشار  1981لسنة  50رقم )ن مفاد القانون الجديد إوحيث 

بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة سلطة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو 

 ،بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ،تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل المنقولة أو

واستلزم أن  ،ومن بينهم شركات القطاع العام، وحدد الأشخاص الذين يجوز التصرف إليهم

فإذا زال الغرض  ،تظل الأموال محل التصرف مخصصة للغرض الذي خصصت من أجله

اعتبر التصرف أو عقد  ،ستأجر بالتزاماتهخل المتصرف إليه أو المأأو إذا  ،لأي سبب

ولا ريب ف، وتسترد المحافظة الأموال موضوع التصر ،الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه
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في كل تشريعات الإدارة المحلية المتعاقبة بدءا من القانون رقم  ين التأجير بإيجار اسمأفي 

ذا زال هذا الغرض إه نأنفع عام، مما مؤداه  يستلزم تحقيق غرض ذ، ي1960لسنة  124

 لغاء العقد.إكان للجهة المحلية 

تم تحويل الشركة المصرية لتسويق  1991لسنة  203نه بصدور القانون رقم إوحيث 

الأسماك إلى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأصبحت الشركة شخصا 

المساهمة وشركات  في شأنها أحكام قانون الشركات ، تطبقمن أشخاص القانون الخاص

لسنة  159التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

"يعمل في شأن قطاع الأعمال : نأوفق حكم المادة الأولى التي تنص على ، على 1981

العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها 

خاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ال

ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه 

نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 

سيما وأن المشرع قسم رأس مال ، لا"1981نة لس 159المحدودة الصادر بالقانون رقم 

( ، وجعلها قابلة للتداول من تاريخ قيد 18الشركة التابعة إلى أسهم متساوية القيمة )المادة 

تكون معه الشركات التابعة قد تحولت من  وهو ما(، 20الشركة بالسجل التجاري )المادة 

ن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة نمط شركات القطاع العام  إلى نمط الشركات الخاصة، وم

الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على أساسها فكرة القطاع العام، بل أضحت تسعى بكل 

المسعى لا تختلف  هذافي  يطاقاتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق، وه

 عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة، وتتبع ذات الأسس

الاقتصادية التي تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به 

 شركات القطاع العام من امتيازات.

 يالعقد موضوع النزاع أن الطرفين قد اتفقا ف ينه لما كان ذلك، وكان الثابت فإوحيث 

، 30/6/1980في  يوتنته 1/7/1970المادة الثالثة على أن مدة العقد عشر سنوات تبدأ من 



 (54المبدأ رقم )                                                              2016سنة  فبرايرمن  23جلسة 

  

 727 

وتجدد لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بكتاب مسجل قبل انتهاء مدة سريان 

الإيجار بستة أشهر على الأقل، وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تخطر 

 عدم تجديد العقد خلال الأجل المتفق عليه، وترتب يالشركة المطعون ضدها برغبتها ف

، ثم لمدة أخرى مماثلة 30/6/1990 يف يعلى ذلك تجدده تلقائيا لعشر سنوات أخرى تنته

ثم أرسلت الطاعنة الإخطار إلى المطعون ضدها بفسخ العقد ، 30/6/2000في ي تنته

ن صدر بعد انقضاء المهلة إو، ، وهذا الإخطار12/12/2004بتاريخ  4872بكتابها رقم 

نه أ، إلا 30/6/2010في  يلفعل لمدة عشر سنوات أخرى تنتهوتجدد العقد با ،المحددة لذلك

رض فضاء من أملاك الدولة الخاصة إلى الشركة أبتأجير   يلما كان العقد محل التداع

حدى شركات المؤسسة المصرية العامة للثروة إالمصرية لتسويق الأسماك التي كانت 

ار اليه التمهيد الوارد بالعقد من أن قد استهدف ما أش ،جنيه واحد يمقابل إيجار اسم ،المائية

الغرض من تأجير قطعة الأرض الفضاء الكائنة بحلوان هو توفير السلعة السمكية لجمهور 

لطبيعة ، طبقا حلوان بما يضمن عدالة التوزيع وبالجودة والسعر المناسب يالمستهلكين بح

 .امة للمحافظةومعاونة مع الوحدات الاقتصادية في نطاق الخطة الع ،نشاط الشركة

المعدل  1979لسنة  43رقم  الصادر بالقانون الإدارة المحليةنظام قانون ولما كان 

أوجب ألا ( قد 1/7/2000عند تجديد العقد اعتبارا من  )النافذ1981لسنة  50القانون رقم ب

للأشخاص الاعتبارية الخاصة على ثلاثين سنة، كما جعل  يتزيد مدة الإيجار الاسم

على مجان في أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي التصرف بال

لا يكون إلا لإحدى الجهات المحددة بها  المشار إليهانصوص قانون نظام الإدارة المحلية وفق

وهي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام أو المؤسسات  ،حصرا

 .التي يجمع بينها جميعاً القيام على وجوه النفع العامو، الخاصة ذات النفع العام

وبالنظر إلى أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك  تحولت إلى شركة تابعة، وانحسر 

ن عداد الجهات التي يمكن التخصيص لها عوخرجت ، عنها وصف شركات القطاع العام

تم التأجير  يعام الذوزال عنها غرض النفع ال ،على نحو ما سلف إيضاحه يبإيجار اسم
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 يوه ،بسببه، وبزوال هذا الغرض وتجاوز العقد الحد الأقصى لمدة التأجير يبإيجار اسم

دون حاجة إلى حكم قضائي  ،مفسوخا من تلقاء نفسه يعقد الإيجار الاسم ديع ،ن سنةوثلاث

ومن ثم يكون  ،وتسترد المحافظة الأموال موضوع التأجير بالطريق الإداري ،أو إنذار

وفسخ العقد بعد زوال  يالقرار المطعون فيه الصادر بإلغاء التخصيص بالإيجار الاسم

عن الشركة المطعون ضدها واكتمال الحد الأقصى لمدة  "شركة القطاع العام"وصف 

وبمنأى عن  ،قد صدر متفقا وصحيح القانون 30/6/2000هية  في تالتأجير بثلاثين سنة المن

 الإلغاء.

والقضاء برفض  ،لغاؤهإمن ثم وجب فطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، وحيث إن الحكم الم

 الدعويين.

 ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.إوحيث 

 فلهذه الأسباب
موضوع  يوبإلغاء الحكم المطعون فيه، وف ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 التقاضي. وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي، الدعويين برفضهما
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(55) 
 2016سنة  فبرايرمن  24جلسة 
 (القضائية )عليا 55لسنة  13969الطعن رقم 

 لعاشرة(لدائرة ا)ا

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعطية حمد عيسى  ،محمد هشام أحمد الكـشكي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 .وياسر أحمد محمد يوسف ،ا عبد المعطي السيدورض ،عطية

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: 

المنازعة  -الاعتداد بتركها أمام الخاير -ترك الخصومة -عوا ض سير الخصومة

الإدا ية، حتى لو كانت طعنا بالإلغاء، قد تنتهي بالترك، أو بتسلي  المدعى عليه 

تصالح فيما بينهما، ومتى توفرت الشروط المقر ة في هذا بطلاات المدعي، أو بال

فإن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون إثاات هذا الترك أو التسلي  أو الاتفاق  ،الشأن

تنازل الطاعن عن طعنه أمام  -على تسوية المنازعة، دون التصدي للفصل في النزاع

الجهة الإدا ية على الحاضر عن  وعدم تعقيبالخاير المنتدب من جانب المحكمة، 

يعد قاولا منه لتنازل الطاعن عن طعنه، ولا يكون أمام المحكمة إلا  ،هذا التنازل

 .وإلزام الطاعن المصروفات ،إثاات هذا التنازل
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( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 141المادة ) -

 .1968( لسنة 13)

 الإجراءات 
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة  1/4/2009لموافق في يوم الأربعاء ا

في الحكم الصادر  ، طعناالرقم المشار إليه عاليهبقيد  ،الإدارية العليا تقريرا بالطعن

ق 16لسنة  10822في الدعوى رقم  (الدائرة الأولى) عن محكمة القضاء الإداري بقنا

م الزإها موضوعا، و، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفض26/2/2009بجلسة 

 المدعي المصروفات.

الحكم بصفة مستعجلة  -وللأسباب الواردة به- وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه

بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا 

طر مشروع قنامدير عام ن عالصادر  2008لسنة  24بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

نجع حمادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن 

 درجتي التقاضي.

 لمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.إلى اوقد أعلن تقرير الطعن 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم 

موضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا بإلغاء بقبول الطعن شكلا، وفي ال

ن مدير عام مشروع قناطر نجع حمادي عالصادر  2008لسنة  24القرار رقم 

الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها 

 المصروفات.

لعليا، التي قررت بالمحكمة الإدارية ا (فحص)وتدوول الطعن أمام الدائرة الثالثة 

، وجرى نظر الطعن (موضوع)إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة  4/1/2002بجلسة 

حكمت  7/7/2012أمامها على النحو المبين بالمحاضر، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 

المحكمة بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء 
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بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة  وزارة العدل بقنا ليندب

بأسباب الحكم، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاطلاع على أوراق ومستندات 

الطعن، وما عسى أن يقدمه الخصوم من أوراق ومستندات، والانتقال إلى أرض 

ع على ما يوجد النزاع، ومعاينتها، والانتقال إلى أية جهة يرى لزوم الانتقال للاطلا

لديها من أوراق ومستندات لازمة، وسماع أقوال الطرفين وغيرهما بغير حلف يمين، 

وعلى الطاعن إيداع أمانة قدرها ألف جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، 

لنظر الطعن في حال عدم إيداع الأمانة، وجلسة  18/12/2012وحددت جلسة 

فصل في المصروفات، وقد تم إيداع الأمانة، في حال إيداعها، وأبقت ال 1/1/2013

 .وأرسل الملف لمكتب الخبراء ليباشر الخبير المنتدب مأموريته

إحالة الطعن إلى الدائرة ( موضوع)قررت الدائرة الثالثة  25/11/2014وبجلسة 

على ها وتدوول الطعن أمام بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص. (موضوع)العاشرة 

قررت  20/1/2016بالمحاضر، وورد تقرير الخبير للمحكمة، وبجلسة  النحو المبين

المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على 

 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

قد  ،حتى لو كانت طعنا بالإلغاء ،داريةوحيث إنه من المستقر عليه أن المنازعة الإ

أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى ، عليه بطلبات المدعي ىأو بتسليم المدع ،تنتهي بالترك

توفرت الشروط المقررة في هذا الشأن فإن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون إثبات هذا 

القانون في هذا نزولا على حكم ، الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة

 الخصوص دون التصدي للفصل في النزاع.

بقبول  7/7/2012قد سبق لها أن قضت بجلسة  -بدائرة أخرى- وحيث إن المحكمة

الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل 
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باب الحكم، وقد بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأس

أنه لدى مباشرته لمأموريته  28/7/2015أفاد الخبير المنتدب في تقريره المؤرخ في 

حضر الطاعن وأقر بتنازله عن طعنه، وقدم إقرارا مكتوبا بهذا  4/7/2015بتاريخ 

التنازل للخبير، فأودعه ملف الطعن وانتهى الخبير إلى أن مأموريته قد انتهت بالتنازل 

 دعي )الطاعن(.بالنسبة للم

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه إذ تنازل الطاعن عن طعنه أمام الخبير المنتدب من 

مما يعد قبولا  ،جانب المحكمة، ولم يعقب الحاضر عن الجهة الإدارية على هذا التنازل

 (،الترك) لا يكون أمام المحكمة إلا إثبات هذا التنازلومنه لتنازل الطاعن عن طعنه، 

 م الطاعن المصروفات.وإلزا

 فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، وألزمته المصروفات
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(56) 
 2016سنة  فبرايرمن  27 جلسة

  (عليا)القضائية  54لسنة  2780 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 أحمد الدرديري عبد الفتاح ئهان/ د. برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.حسين عبد الله أمين قايد، وأشرف حسن أحمد 

 حسن، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود. أحمد محمد إبراهيم غنيم.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

طُ لقاول الدعوى أن تكون -المصلحة في الدعوى لرافعها مصلحةٌ شخصية  يشُتر 

ل فيها  -ومااشرة وقائمة يتعين توفرُ هذا الشرط وقت  فع الدعوى وحتى يفُص 

الطعن أمام المحكمة  -يشمل ذلك الدعاوى والطعون في الأحكام الصاد ة فيها -نهائي ا

الإدا ية العليا امتدادٌ للخصومة بين الطرفين، يعيد طرح النـزاع برمته شكلا 

على القاضي الإدا ي بما له من  -مها لتنـزل فيه صحيح حك  القانونوموضوعًا أما

هيمنة  إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدا ية التحققُ من توفر شرط 

والأسااب التي بنُيت عليها الطلاات، وأن يقُ د ِّ   مدى  ،وصفة الخصوم فيها ،المصلحة

 ز القانونية لأطرافها.جدوى الاستمرا  في الخصومة في ضوء تغير المراك
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لسنة  47/أ( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 12المادة ) -

1972. 

 رسوم: ( ب)

إذا ثات حصول دافع  سوم الخدمات الجمركية )المطالب  -استردادها - سوم جمركية

قيمة إلى ثمن السلعة لدى بيعها إلى هذه الباستردادها( على قيمتها، بإضافة 

بناء على استرداد ما أد اه من  سوم  طلاهلك، فإنه ينتفي شرط المصلحة في المسته

بعدم دستو ية سندها القانوني الحك  الصاد 
(1)

. 

 الإجراءات
أودع الحاضرُ عن هيئة قضايا الدولة  21/11/2007في يوم الأربعاء الموافق 

لعليا تقريرًا بالطعن الماثل بصفته نائباً عن الجهة الإدارية قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية ا

 27/9/2007في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثالثة( بجلسة 

ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية  61لسنة  29727في الدعوى رقم 

المدعي بصفته في استرداد ما سبق سداده تحت حساب رسوم الخدمات، وإلزام الإدارة 

 ات.المصروف

                                                           
(1)

ق.ع بجلسة  55لسنة  13839راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ي 

فني، المبدأ مكتب  59، )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 23/11/2013

(، حيث ذهبت المحكمة إلى أنه لا يغير من أحقية الشركة الطاعنة في استرداد 162/د، ص15رقم 

لت منها )إذا ما قضُِيَ بعدم دستورية سندها القانوني، مع مراعاة أحكام التقادم(، أن  الرسوم التي حُص ِ

الرسوم، ومن ثم ترُد إليها  تكون الشركة قد حَصلت عليها كزيادة في سعر السلع التي سددت عنها

تلك الرسوم دون النظر إلى ما إذا كان ذلك يثُرِيها من عدمه؛ إذ إن عدم رد هذه الرسوم لدافعها فيه 

لتَه من مبالغ بغير سندٍ تشريعي، وما لم تثُ بِت تلك  إثراء بلا سبب للجهة الإدارية؛ باحتفاظها بما حَصَّ

 شخصٍ آخر )كالمستهلِك(. الجهة قيام الشركة بتحميل قيمتها على
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تحديد أقرب جلسة لنظر  -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن بصفته 

الطعن أمام دائرة فحص الطعون؛ لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون 

فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع 

ضاء مجدداً )أصليًّا( بسقوط حق المطعون ضده بصفته بإلغاء الحكم المطعون فيه، والق

في المطالبة بسداد المبالغ المطالب بها بالتقادم الثلاثي، و)احتياطيًّا( برفض الدعوى، 

 مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

ارتأت فيه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني في الطعن، 

الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام جهة  -للأسباب الواردة به-

 الإدارة المصروفات.

وتدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة )موضوع(  1/7/2012وبجلسة 

وعلى السكرتارية إخطار  23/9/2012ة العليا لنظره بجلسة بالمحكمة الإداري

 25/8/2013الخصوم، حيث تم نظره بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 

بوقف الطعن جزائيًّا لمدة شهر؛ لعدم تنفيذ أمر  -بهيئة مغايرة-حكمت المحكمة 

في الطعن من المحكمة بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، وحيث تم تعجيل السير 

وما تلاها من جلسات، وبجلسة  23/11/2013الوقف، فقد تم نظر الطعن بجلسة 

حكمًا تمهيديًّا بندب مكتب خبراء  -بهيئة مغايرة-أصدرت المحكمة  22/11/2014

وزارة العدل بمحافظة السويس ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة 

شر الخبير مأموريته، وأودع تقريره في هذا الشأن، تفصيلا بأسباب الحكم، وقد با

واستؤنف تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 

، 23/1/2016قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  14/11/2015

حت بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال عشرين يوما مناصفةً تبدأ  وصرَّ

ي هذه الجلسة قررت المحكمة مدَّ أجلِ النطق بالحكم لجلسة بالطاعن، وف
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، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه 27/2/2016

 لدى النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

ستوفياً جميع أوضاعه الشكلية حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، مُ 

 المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ق بإيداع صحيفتها 61لسنة  29727أقام المطعون ضده الدعوى رقم  17/2/2007

حكم بقبول الدعوى قلم كُتَّاب محكمة القضاء الإداري، طالباً في ختام صحيفتها ال

شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد المبالغ المحصلة منه تحت 

حساب رسوم الخدمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة 

 المصروفات.

.............................................................. 

 .ابين سالفً مدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بمنطوقه الأص 27/9/2007وبجلسة 

دت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية وقد شيَّ 

قامت بتحصيل مبالغ من المدعي تحت حساب رسوم خدمات عن مشمول الشهادات 

-بعدم دستوريتها  يَ ضِ زاع استناداً إلى قرارات وزير المالية التي قُ ـالجمركية محل الن

انعدم السند التشريعي  ، ومن ثمَّ -على النحو المبين تفصيلا بأسباب الحكم المطعون فيه

ها، ودون أن يحاج في ذلك بأحكام التقادم للمدعي بصفته استردادُ  لتحصيلها، لذا يحق  

 مدني لا تنطبق على حالة المدعي. (377)لأن المادة  ؛الثلاثي

.............................................................. 

عليه بالطعن  تفقد طعن ،هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة وإذ لم يلقَ 

من عدم  على سندٍ  ؛والخطأ في تطبيقه وتأويله ،تأسيسًا على مخالفته للقانون ،الماثل
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 ،الخدمات الجمركيةأحقية المطعون ضده بصفته في استرداد ما سبق سداده من رسوم 

وفق على وكذلك سقوط حقه في المطالبة بسداد المبالغ محل التداعي بالتقادم الثلاثي 

وذلك على النحو المبين بصحيفة  ،من القانون المدني (377)لبند الثاني من المادة ا

 الطعن.

.............................................................. 

 47انون رقم رار بق( من قانون مجلس الدولة الصادر بالق12ة )وحيث إن الماد

الآتية: )أ( الطلبات المقدمة من أشخاص  ل الطلباتُ قبَ : "لا تُ هتنص على أن 1972لسنة 

 ...". .ليست لهم فيها مصلحة شخصية

 طُ شترَ أنه يُ  -وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمةعلى -وحيث إن مفاد ما تقدم 

هذا  ويتعين توفرُ  ،شخصية ومباشرة وقائمة كون لرافعها مصلحةٌ تأن لقبول الدعوى 

 ل فيها نهائيًّا، فشرط المصلحة هو شرطٌ فصَ الشرط للمدعي وقت رفع الدعوى وحتى يُ 

ه قائمًا حتى صدور كما يتعين استمرارُ  ،عند إقامة الدعوى ه ابتداءً جوهري يتعين توفرُ 

( من قانون مجلس الدولة 12د بنص المادة )حكم نهائي فيها، وأن لفظ الطلبات الوار

 ةيشمل أيضًا الطعون المقامة على الأحكام الصادر ى،كما يشمل الدعاو ار سالفً وذكمال

فهو ليس سوى استمرار  ،للخصومة بين الطرفين الطعن هو امتدادٌ أن بحسبان  ؛فيها

برمته  زاعـلإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، كما أنه يعيد طرح الن

زل فيه صحيح حكم القانون، وعلى ـشكلا وموضوعًا أمام المحكمة الإدارية العليا لتن

إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية  بما له من هيمنةٍ -القاضي الإداري 

دون أن  ،يملك معه توجيهها وتقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها على نحوٍ 

من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم  حققُ الت -وميترك ذلك لمحض إرادة الخص

مدى جدوى الاستمرار في  رَ د ِ قَ نيت عليها الطلبات، وأن يُ فيها والأسباب التي بُ 

ومن -ومدى توفر شروطها  ،الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها

جدوى درأ عن القضاء الإداري من الانشغال بخصومات لا  ؛-رط المصلحةـش ابينه
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 لسببٍ  زاع في استمرارها، فإذا تخلفت المصلحةُ ـمن ورائها ولا مصلحة لأطراف الن

 مقبولة شكلا. أو لآخر كانت الدعوى غيرَ 

 وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بملف الطعن ،وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم

ا معارض وليس لديه ،أن الشركة المطعون ضدها تقوم باستيراد مستحضرات تجميل

وأن الشركة المطعون ضدها  ،وتقوم بالبيع لتجار الجملة فقط ،أو مخازن أو منافذ بيع

ويتم محاسبتها ضريبيًّا على أساس التكلفة الاستيرادية بإعمال  ،لا تملك دفاتر منتظمة

% من التكلفة الاستيرادية، وأنه ضمن عناصر التكلفة 10نسبة إجمالي ربح 

وأن ذلك البند يشمل قيمة رسوم  ،خرى ومصاريف تخليصالاستيرادية بند رسوم أ

إلى أنه يتم تحميل التكلفة الاستيرادية بمصاريف  إضافةً  ،شهادةٍ  الخدمات المسددة لكل ِ 

أي المصاريف غير المؤيدة مستنديًّا، أي أنه يتم تحميل قيمة الرسائل  ،غير منظورة

 ،عناصر التكلفة الاستيرادية المستوردة بقيمة رسوم الخدمات المسددة للجمارك ضمن

 والتي يتم على أساسها حساب هامش الربح.

ومن  ا،بين سالفً المولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير على النحو 

 ،ثم فإن المطعون ضده بصفته يكون قد حصل على قيمة رسوم الخدمات المطالب بها

فتقد معه شرط المصلحة في المطالبة يُ هو ما وفي ثمن السلعة عند بيعها للغير،  كزيادةٍ 

اه من رسوم الخدمات الجمركية محل المنازعة بعد ثبوت استرداده لها باسترداد ما أدَّ 

بيعها إلى الغير، ولما كان  ىبإضافة قيمة هذه الرسوم إلى ثمن السلعة لد ؛بالفعل

دمات سلع المفروض عليها رسوم الخلل تصرف الشركة المطعون ضدها بالبيع

قبل إقامة الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون  الجمركية موضوع المنازعة قد تمَّ 

الحكم أن تقضي بعدم قبول  افقد كان يتعين على المحكمة التي أصدرت هذ ،فيه

 .الدعوى شكلا )لانتفاء( شرط المصلحة

وقضى بأحقية الشركة  ،وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة

فإنه يكون قد ، طعون ضدها في استرداد ما سبق سداده تحت حساب رسوم الخدماتالم
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مع القضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى  ،جديرًا بالإلغاء ،صدر مخالفاً لصحيح القانون

 شكلا )لانتفاء( شرط المصلحة.

 (270و) (184)وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادتين 

 رافعات المدنية والتجارية.من قانون الم

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً 

شكلا لانتفاء شرط  (الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه)بعدم قبول الدعوى 

 وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي. ،المصلحة
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(57) 
 2016سنة  فبرايرمن  27 جلسة

  (عليا)القضائية  58لسنة  6534 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 أحمد الدرديري عبد الفتاح/ د. هانئ برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبوراهيم محمود الطنطواوي نوور، وجعفور محمود 

 أحمد محمد إبراهيم غنيم.د. ود. حسين عبد الله حسين قايد، وقاسم عبد الحميد، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 قرار إداري: ( أ)

دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرا   -محلها -دعوى الإلغاء

ط لقاول دعوى الإلغاء أن يكون -استهدافاً لمراقاة مشروعيته ،الإدا ي نفسه  يشُتر 

هناك قراٌ  إدا ي نهائي موجود وقائ  ومُنتِّج لآثا ه عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف 

 القرا  لانتفاء قاولها بعدم القضاءُ  تعين، ومحل ذات غير   هذا الشرط، كانت الدعوى

 . الإدا ي

 شهر عقاري: ( ب)

إشها   العقا ية من المو ث إلى الو ثة علىالعينية الحقوق  انتقال   عُ المشر ِّ  قْ عل ِّ ل  يُ 

حقوق  انتقالُ  ظل  ي -كما هو الحال بالنساة لتسجيل التصرفات العقا ية ،حق الإ ث

 جزاءُ  نحصرُ ي -المو ث إلى الو ثة بمجرد الوفاة طاقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
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ِّ  شهرِّ  منعِّ  فيعدم شهر حق الإ ث  من هذه  يصد  عن الوا ث في حق    تصرف   أي 

لُ  لا الجزاء، هذا إعمال -الحقوق  تختص مما سلاي ا، أو إيجابي ا إدا يا، قراً ا يشُك ِّ

 .إلغائه طلب بنظر الدولة مجلس محاك 

 بتنظيم الشهر العقاري. 1946لسنة  114( من القانون رقم 13المادة ) -

 الإجراءات
، أودع محامٍ مُوكَّلٌ ومقبولٌ للمرافعة أمام هذه 16/1/2012في يوم الإثنين الموافق 

قلمَ الكُتَّاب تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري  المحكمة،

ق، 63لسنة  37168في الدعوى رقم  19/11/2011بالقاهرة الصادر بجلسة 

 القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعية المصروفات.

الحكم: بقبول  -تقرير الطعناستناداً للأسباب الواردة ب-وطلبت الطاعنة بصفتها 

الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار السلبي 

مدني جزئي مصر القديمة، مع ما  2003لسنة  311بالامتناع عن تسجيل الحكم رقم 

 يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه وأودعت هيئة مف

 الحكم: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.

، وتدوول 9/3/2015وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

ته إحال 25/5/2015بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 

، وتدوول بجلساتها على النحو الثابت 27/6/2015إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 

إصدار الحكم بجلسة  10/10/2015بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 

، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم، 23/1/2016

 ه لدى النطق به.وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسباب
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 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 فيكون مقبولا شكلا. ،ستوفى أوضاعه الشكليةاحيث إن الطعن و

في أنه  -وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء-فيخلص  ،وحيث إنه عن موضوع الطعن

الطاعنة بصفتها  لِ وك ِ ( ومُ ...)عادل بين البائعِ  18/10/1999بموجب عقد أبرم بتاريخ 

آلت إليه ملكيتها ميراثاً  الذي ،قام الثاني بشراء شقة مملوكة للأول ،(...فايز ي)المشتر

ه منها، والجزء الباقي عن طريق عقد التنازل والقسمة الذي أبرم بين عن والده في جزءٍ 

ه هذه الشقة، ب ةا في العقار الكائنموذلك عن نصيبه -بان حياتهاإ-والدته و وشقيقته

 24قيراطًا مشاعًا في المساحة الكلية للعقار، والتي تبلغ  4,8ا مساحة ميخصه انتلوال

قيراطًا، وقد بادرت الطاعنة بإقامة دعوى صحة ونفاذ لعقد بيع الشقة أمام محكمة 

جنوب القاهرة الابتدائية، وكذا دعوى صحة ونفاذ لعقد التنازل والقسمة المبرم بين 

قته ووالدتهما، وقد أحالت المحكمة المذكورة الدعويين إلى محكمة مصر البائع وشقي

 ،مدني جزئي مصر القديمة 2003لسنة  311ا بجدولها برقم تدَ ي ِ القديمة الجزئية، وقُ 

أصدرت المحكمة الجزئية المذكورة حكمًا قضى بصحة ونفاذ  19/5/2004وبجلسة 

لك بصحة ونفاذ عقد التنازل ، وكذ18/10/1999 في خعقد البيع العرفي المؤرَّ 

 المشار إليه. 13/2/1999 في خوالقسمة المؤرَّ 

وقد توجهت الطاعنة بصفتها إلى مكتب الشهر العقاري المختص لتسجيل هذا 

بل البائع للشقة التي بدعوى عدم إشهار حق الإرث من قِ  ،متنع عن ذلكاالحكم، إلا أنه 

أي مكتب الشهر -وطلب  ،ها كما سبق البيانمن آلت إليه إرثاً عن والده، بالنسبة لجزءٍ 

ه رسومُ  ت  رَ د ِ بشهر حق الإرث، وقُ  تقديم التماسٍ  (بصفتها)من الطاعنة  -العقاري

المستحقة بمبلغ سبعة آلاف جنيه، وسارعت الطاعنة بتقديم شكاوى ضد المسئول بهذا 

إلى  انتهت التيالمكتب إلى الجهات المعنية بمصلحة الشهر العقاري وبوزارة العدل، 

إقامة الدعوى رقم على مما حداها  ،تأييد مسلك مكتب الشهر العقاري المشكو في حقه
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أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة السابعة( التي أصدرت ق 63لسنة  37168

 ،بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 19/11/2011حكمها الطعين بجلسة 

 وألزمتها المصروفات.

.............................................................. 

في  التصرفَ  من القول بأن المشرع حظرَ  ها على سندٍ ءدت المحكمة قضاوقد شيَّ 

الجهة المختصة عن  امتناعمن التركة إلا بعد إشهار حق الإرث، فمن ثم فإن  أي عقارٍ 

سواء المتعلق بصحة  ،هشهر الحكم الصادر عن محكمة مصر القديمة الجزئية في شقي

 ،صادف صحيح القانون ،لك المتعلق بعقد التنازل والقسمةذ وأ ،ونفاذ عقد بيع الشقة

وقضت  ،قرارًا سلبيًّا بالامتناع مما تختص محاكم مجلس الدولة بإلغائه لُ شك ِ ولا يُ 

 بحكمها محل الطعن.

.............................................................. 

الطاعنة بصفتها هذا القضاء، وبادرت بإقامة الطعن الماثل أمام هذه  ولم ترتضِ 

 ؛من القول بصدور الحكم الطعين مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون على سندٍ  ،المحكمة

متنع عن أداء واجبه نحو اوذلك لأن مكتب الشهر العقاري بمأمورية مصر القديمة 

 ،بيع الشقة، وبصحة ونفاذ عقد التنازل والقسمةتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ 

ن الجهة الإدارية طلبت من إبل  ،قرارًا سلبيًّا بالامتناع لُ شك ِ ا يُ مَّ قانوني، مِ  دون مسوغٍ 

وأضافت الطاعنة أن  ا،جنيهً  3835جنيه رغم أدائها مبلغ  7000الطاعنة أداء مبلغ 

تتمثل في ضياع أمواله  ،سيمةضرار جأعدم تسجيل الحكم المشار إليه يصيب موكلها ب

 فضلا عن فقدانه للرسوم التي دفعتها. ،التي دفعها ثمناً

.............................................................. 

تنظويم الشوهر العقواري ب 1946لسونة  114قوانون رقوم ال( من 13حيث إن المادة )و

الوراثوة الشورعية أو ات شوهادإيل الإرث بتسوج حوق ِ  "يجب شوهرُ  جرى نصها على أنه:

الأحكام النهائية أو غيرها مون السوندات المثبتوة لحوق الإرث موع قووائم جورد التركوة إذا 
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 وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوزُ  ،اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم

ِ  شهرُ   من هذه الحقوق. يصدر من الوارث في حق ٍ  تصرفٍ  أي 

وفي هوذه الحالوة  ،من عقارات التركة حق الإرث على جزءٍ  شهرُ  رَ صَ ق  أن يُ  ويجوزُ 

 .ى على أساسها تصرفات الورثة"نَب  يُ  ةً دَ ح  يعتبر هذا الجزء وَ 

من القانون رقم  (13)النص المتقدم بأن المادة  يوقد قضت محكمة النقض على هد

الحقوق  نتقالَ ق اعل ِ أن المشرع لم يُ  ابتنظيم الشهر العقاري، مفاده 1946لسنة  114

كما هو الحال بالنسبة  ،العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرثالعينية 

فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً  ،لتسجيل التصرفات العقارية

ِ  ،لقواعد الشريعة الإسلامية  وانحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أي 

 290الطعن رقم )الحكم الصادر في من هذه الحقوق.  الوارث في حق ٍ  تصرف يصدر عن

 .(2/12/1982جلسة ب ق49لسنة 

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هي خصوومة عينيوة 

ط لقبووول شووترَ ه اسووتهدافاً لمراقبووة مشووروعيته، فيُ نفسوومناطهووا اختصووام القوورار الإداري 

ثواره عنود إقاموة ج لآنوتِ إداري نهائي موجوود وقوائم ومُ  ثمة قرارٌ دعوى الإلغاء أن يكون 

)الحكوم الصوادر فوي . كانوت الودعوى غيور مقبولوة شوكلا ،الدعوى، فإذا تخلف هذا الشورط

 .(2/4/2005جلسة بعليا  ق46لسنة  7191الطعن رقم 

ن أوراق هووذا الطعوون قوود خلووت ممووا يفيوود إصوودار الجهووة الإداريووة المطعووون إوحيووث 

ن الدعوى التي أقامتهوا الطاعنوة لوم إف فمن ثمَّ  ،إيجابيًّا كان أو سلبيًّا ا،إداريًّ  اارً ضدها قر

-مموا يتعوين  ،محول اتذ وتكون بالبناء على ذلك غيرَ  ،إداري نهائي صم فيها قرارٌ تَ خ  يُ 

 بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري. القضاءُ  -والحال هكذا

نه يكون قود صوادف صوحيح القوانون إف ،النهجوحيث إن الحكم الطعين قد انتهج هذا 

 وبمنأى عن الإلغاء.
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ولا وجه للقول بأن الشقة محل الحكم الصادر بصحة ونفاذ بيعها لوم توأل إلوى بائعهوا 

وكوذا مون  منهوا بالتنوازل مون والدتوه حوال حياتهوا إنموا آلوت إليوه فوي جوزءٍ  ،بالإرث كلها

شوار منفاذ عقود القسومة والتنوازل الحكم صحة و ومن ثم كان من الجائز تسجيلُ  شقيقته،

 ؛دون الجزء الذي آل بالإرث ،فيما يخص الجزء الذي آل إلى بائعها بالتنازل اسابقً  إليه

لأنوه  ؛لأن في إعمال هذا القول تبعيض للحكم القضائي الصادر بصحة ونفاذ بيع الشوقة

 منها. كملها ولم يقتصر على جزءٍ أنصب على الشقة با

حتجواج بوالقول بأنوه كوان علوى مصولحة الشوهر العقواري أن تقووم كما أنه لا وجه للا

لكونه انصب على ممتلكوات  ،بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد التنازل والقسمة

( من قانون الشهر العقواري المشوار 13عمال المادة )إر بشأنه اولا تث ،المتنازلة برمتها

لأنه فوي ذلوك  ؛ول بغير الإرثئي تعلى حق الإرث دون الأعيان الت يوالتي تسر ،إليه

 أيضًا تجزئة للحكم القضائي المشار إليه أيضًا.

 ( مرافعات.270وحيث إن الخاسر للطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة )

 فلهذه الأسباب
وألزموووت الطووواعن  ،ورفضوووه موضووووعًا ،حكموووت المحكموووة بقبوووول الطعووون شوووكلا

 .المصروفات
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(58) 
 2016سنة  فبرايرمن  27 جلسة 
 القضائية )عليا( 60لسنة  47277 الطعن رقم

 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 س عبد الله، ومحمد ياسين لطيف شاهين.الراضي سليمان أحمد، ومنير عبد القدو

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :أوراق مالية ( أ)

حلت الهيئة العامة للرقابـة المالية محل الهيئة العامة لسوق المال في تطايق أحكام 

قانون سوق  أس المـال، وأناط المشرع بها الرقابة والإشراف على الأسواق 

ر المصرفية، بما في ذلك سوق  أس المال، بحيث تعمل على والأدوات المالية غي

استقرا  هذه الأسواق وتنظيمها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، وكذلك توفير 

للهيئة القيام على  -الوسائل والنظ  وإصدا  القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق

من الإجراءات للحد من  حماية حقوق المتعاملين فى هذه الأسواق، واتخاذ ما يلزم

 التلاعب والغش.

بتنظيم  2009لسنة  10( من القانون رقم 4( و)3( و)2( و)1المواد أرقام ) -

 الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
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 :أوراق مالية ( ب)

ناط المشرع بكل من  -الدو  الرقابي للدولة على عمليات تداول الأو اق المالية

و اق المالية و ئيس هيئة الرقابة المالية سلطة وقف عروض  ئيس بو صة الأ

وطلاات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعا ، وإلغاء العمليات التي تعُقد 

بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التي تت  بسعر  لا مار ِّ  له، وكذا وقف التعامل 

أو ، لتعامل بها الإضرا  بالسوقعلى و قة  مالية إذا كان من شأن استمرا  ا

المتعاملين فيه، فضلا عن الاختصاص الممنوح لهيئة الرقابة المالية في مراقاة 

سوق المال للتأكد من أن التعامل يت  على أو اق  مالية سليمة، وأنه غير مشوب 

يلزم توفر أدلة  -بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضا بات الوهمية

نية على وقوع الضر  أو احتمال وقوعه، فلا يجوز إصدا  القرا  على أساس يقي

 .نونضر  مظ

( لسنة 95( من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم )21المادة رقم ) -

1992. 

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي وكيلا عن الطاعن )بصفته( قلم  2/7/2014بتاريخ 

 60لسنة  47277العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم  كتاب المحكمة الإدارية

القضائية )عليا(، وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري فـي الدعـوى 

، الذي قضى بإلغـاء القرار المطعون فيه 3/5/2014ق بجلسة 65لسنة  55910رقم 

 2011لسنة  8الية رقم فيما تضمنه من إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة الم

بلجيكا(  -سهم، المملوكة لشركة )هولسيبل إس إيه 365300بوقف التعامل على عدد 

مصر(، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة  -في شركة )لافارج للأسمنت

 المصروفات.
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الحكم بقبول الطعن شكلا،  –للأسباب المبينة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن بصفته 

ة مسـتعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، وبصف

 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الوارد بمحضري 

 الإعلان.

لطعن، ارتأت فيه الحكم وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في ا

 بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

، وتدوول 15/12/2014وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته 

ت المحكمة إصدار الحكم قرر 4/5/2015مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وبجلسة 

مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر، وفي هـذا  5/7/2015بجلسة 

الأجل أودع الطاعن بصفته مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن 

، وتدوول نظره أمام هذه 17/10/2015إلى الدائرة الأولى )موضوع( لنظره بجلسة 

مبين بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الطاعن بصفته مذكرة الدائرة على النحو ال

دفاع، وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض 

الطعن، مع إلزام الشركة الطاعنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبجلسة 

تقديم مع التصريح ب 6/2/2016قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  19/12/2015

مذكرات خلال أسبوعين، وخلالهما أودع كل من الطاعن بصفته والمطعون ضده 

، ثم 20/2/2016الأول مذكـرة دفاع، وبهذه الجلسة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه 

 عند النطق به.

 المحكمة
 ع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الاطلا
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 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.

 المطعون أن فى –ن من الأوراقبيحسبما ي–وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ق بإيداع عريضتها قلـم كتاب 65لسنة  55910ــم رق الدعوى أقام قد كان الأول ضده

، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ 25/9/2011القضاء الإداري بتاريخ  محكمة

ثم إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الرابعة )تظلمات( بالهيئة العامة للرقابة الماليـة في 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه 2011لسنة  4التظلم رقم 

ة( المصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول الأول بصفتـه )الشركة الطاعن

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية  6/1/2011بأنــه بتاريخ 

سهم مملوكة  365300بوقف التعامل على عدد من الأسهم، منها  2011لسنة  8رقم 

م لجنة التظلمات بلجيكا(، فتظلمت الشركــــة المذكورة أما -لشركة )هولسيبل إس إيه

لسنة  8، فأصدرت قرارها المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 2011لسنة  4بالتظلم رقم 

المشار إليه الصادر لمصلحة المدعي حماية لحقوقه تجاه هذه الشركة، ونعى  2011

المدعي على قرار لجنة التظلمات بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك 

المشـار إليـه للقانون، وأنه  2011لسنة  8ر كان سنده مخالفة القرار رقم لأن هذا القرا

مشوب بعيب اغتصاب سلطة قاضي التنفيذ الذي عهد إليه المشرع الاختصاص بتنفيذ 

الأحكام القضائية، والواقع أن القرار المطعون فيه خلط بين سلطة قاضي التنفيذ ودور 

فاظ علـى حقوق المساهمين في الشركات، دون الهيئة العامة للرقابة المالية في الح

 2009لسنة  10مساس بدور القضاء على وفق أحكام المادة الرابعة من القانون رقــم 

( 21بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذا المادتين )

التي ، 1992لسنة  95( من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 43و)

بموجبها يكون لرئيس الهيئة سلطــــة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن 

استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين بها، والثابت أن حكما قد صدر 

ق عن محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 122لسنة  4208في الاستئناف رقم 
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مليون جنيـه،  272ب في أسهم الزيادة البالغة بأحقية المدعي في الاكتتا 3/6/2008

سهما من أسهم شركة )لافارج  10880، ويخصه منها 1999والذي تم خلال عام 

برفض طلب  29/3/2009(، وصدر حكم محكمة النقض بجلسة مصر –للأسمنت

ق بجلسة 78لسنة  3196وقف تنفيذ هـذا الحكم، كما صدر حكمها في الطعن رقم 

لطعن المقام من السيد/ ناصف أنسي سـاويرس ضد المدعي برفض ا 23/3/2010

ئناف المشار إليه، وبعد ت)الطـاعن في الطعن الماثل( وآخرين، طعنا على حكم الاس

بتاريخ  2010لسنة  582دراسة الموضوع من قبل الهيئة صدر القرار رقم 

ة بتشكيل لجنة لإعداد تصور لآلية قانونية لرد الأسهم المستحق 28/11/2010

للمدعي، فانتهت هذه اللجنة إلى أنه في ضوء المذكرات المعدة من قطاع الأدوات 

أسهم زيادة رأس  يالاكتتاب ف يخلصت إلى أحقية المذكور ف يوالتقارير المالية، والت

، وكذا في الاكتتـابات التالية والتي تمت في 1999مال الشركة الذي تم خلال عام 

عض المساهمين الذين تم مطالبتهم برد أسهم الزيادة صورة أسهم مجانية، وإزاء رد ب

بأنهم لم يكونوا مختصمين في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، ولما كان 

جميع مساهمي الشركة ممن تملكوا أسهم الزيادة في رأس المال ما زالوا يحتفظون 

صلحته الحكم، فيما بعدد من الأسهم يساوي أو يفوق العدد المستحق للمساهم الصادر لم

عدا شركة )أوراسكوم للإنشاء والصناعة( التي لم تعد تمتلك أي رصيد من أسهم 

الشركة، ولما كانت الهيئة ليس منوطا بها تنفيذ الأحكام القضائيـة إلا ما يدخل في 

اختصاصها على نحو مباشر، فإنه لا يسعها إلزام المساهمين نقل ملكية تلك الأسهم 

لمصلحته الحكم، غير أنـه بالنظر إلى اختصاصها بالقيام بحماية  للمساهم الصادر

استقرار سوق رأس المال، وحماية مصالح المتعاملين فيه، يكون من الملائم استخدام 

( من قانون سوق رأس المال بـوقف 21السلطة المقررة لرئيس الهيئة في المادة )

كور، وذلك تلافيـا للأضرار التعامل على عـدد من الأسهم المستحقة للمساهم المذ

المحتملة من استمرار التعامل على هذا العدد من الأسهم بالسوق والمتعاملين فيه، 
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وذلك على نحو مؤقت لحين انتهاء النزاع رضاء أو قضاء، وليتمكن صاحب الشكوى 

من استكمال الإجراءات القانونية والقضائية تنفيذا للأحكام الصادرة له، وبناء عليه 

 365300بوقف التعامل على عدد من الأسهم، منها  2011لسنة  8القرار رقم صدر 

بلجيكا(، استنادا إلى المادة المشار إليها سالفا،  -سهم المملوكة لشركة )هولسيبل إس إيه

شملها القرار ليس إلا تدبيـرا وقائيا وعملية  يوبذلك فإن حظر تداول الأسهم الت

 ثبتت له بموجب أحكام قضائية باتة.حسابيـة لحفظ حقوق المدعي التي 

لسنـة  24يضاف إلى ذلك أنه قد سبق أن صدر للمدعي قرار في التظلم رقم 

بإلغاء قرار رفض  16/8/2010عن اللجنة الرابعة )تظلمات( بالهيئة بتاريخ  2010

الهيئة إلزام شركة )لافارج الفرنسية للأسمنت( تقديم عرض شراء إجباري لشراء 

(، إلا أن الشركة المذكورة لم مصر –متظلم في شركة )لافارج للأسمنتجميع أسهم ال

تنفذ هذا القرار، ومن ثم تكون الهيئة قد أعملت صحيح حكم القانون بإصدارها القرار 

لسنة  4، ويكون قرار اللجنة الرابعة )تظلمات( في التظلم رقم 2011لسنة  8رقــم 

 مخالفا للقانون. 2011

اك سببا آخر لخطأ قرار هذه اللجنة يتمثل في أنها لم تلتزم وأضاف المدعى أن هن 

ررت إلغاء قرار رئيس الهيئة قحدود هذا التظلم المقدم من شركة )هولسيبـل(، حيث 

المتظلم منه من قبل هذه الشركة، دون غيرها ممن شملهم القرار والذين لم يقوموا 

بِ الالتزام بحدود التظلم وبصفة بالتظلم منه، مهدرةً بإلغاء القرار برمته قاعدةَ وجو

 المتظلم.

.............................................................. 

بعد إيداع التقرير بالرأي القانوني فيها من –وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة 

صدر الحكم بقبولها شكلا، وفـي  3/5/2014، وبجلسة –قبل هيئة مفوضي الدولة

لغـاء القرار المطعون فيه فيمـا تضمنه من إلغاء قرار رئيس الهيئة العامـة الموضوع بإ

بوقف التعامل على عدد  6/1/2011بتاريخ  2011لسنة  8للرقابة المالية رقم 
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بلجيكا( في شركة )لافارج  -سهم المملوكة لشركة )هولسيبل إس إيه 365300

م الشركة المدعى عليها مصر(، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزا –للأسمنت

 المصروفات.

( من القانون رقم 3و 4و2و 1وقد شيد هذا الحكم على أساس من أن مفاد المواد )

بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،  2009لسنة  10

 95( من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 44و 43و 31و 21والمواد )

( من قانون شركات 45( من لائحته التنفيذية، والمادة )93، والمادة )1992لسنة 

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر 

مفادها –( من لائحته التنفيذية 141و 136، والمادتين )1981لسنة  159بالقانون رقم 

 -دها الهيئة العامة للرقـــابة الماليةومن بع-أن المشرع ناط بهيئة سوق المال  –جميعا

سلطة الرقابة والإشراف على سوق رأس المال، بما يكفل شفافية التعامل فى السوق، 

وكفالة حقوق المتعاملين فيه بمنع الغش والنصب والاحتيال والمضاربات الوهمية، 

ة والتأكد من نزاهـة عمليات التداول وقيامها على أسس سليمة ومعلومات حقيقي

يتساوى الجميع في العلم بها والإحاطة بمضمونها، بمـا يحقق التوازن بين حقوق 

ومصالح المتعاملين في السوق، ويحول دون استئثار قلة منهم بالمزايا والمعلومات 

التي تمكنهم من تحقيق أعلى الأرباح إضرارا بغالبية المتعاملين فى السوق، وتمكينا 

خصها المشرع ببعض السلطات التى تكفل فعالية  للهيئة من مباشرة سلطتها، فقد

( من قانون سوق رأس 21رقابتها وإشرافها على النحو الذي نصت عليه المادة )

المال، التي أجازت وقف عروض طلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في 

الأسعار، ووقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل فيها 

رار بالسوق أو المتعاملين فيه عندما تثبت مخالفة الشركة لأحكام القانون المشار الإض

إليه أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، وأجاز المشرع لرئيس البورصة 

بالنسبة إلى العروض والطلبات التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار أن يصدر قرارا 
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أجاز له وقف التعامل على الورقة المالية إذا كان  بوقف تلك العروض والطلبات، كما

 من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.

وترتيبا على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أنه على إثر نزاع قضائي بين 

المدعي والشركة المصرية للأسمنت )لافارج مصر( وبعض المساهمين في هذه 

، قضى 1999أحقيته في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال خلال عام  الشركة حول

سهما  10880مليون جنيه يخصه منها  272بأحقيته في الاكتتاب فى الأسهم البالغة 

من أسهم شركة )لافارج مصر(، وذلك بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف 

حكمة النقض في الطعن المؤيد بحكم م 3/6/2008ق بجلسة 122لسنة  4208رقم 

، فقامت الهيئة العامة للرقابة المالية 23/3/2010ق بجلسة 78لسنة  3196رقم 

بدراسة الموقف القانوني لهذه الأسهم بناء على هذه الأحكام، وانتهت إلى أحقية 

 15600المدعي في جميع الحقوق التي للأسهم الأصلية محل النزاع البالغ عددها 

ما يترتب على ذلك من حق الاكتتاب فى جميع الزيادات النقدية  سهم قبل التجزئة، مع

لرأس المال، وكذا حقه في الأسهم المجانية، وبناء عليه قامت الهيئة بمخاطبة شركة 

بالالتـزام بتمكين المدعي  20664بالكتاب رقم  15/9/2010)لافارج مصر( بتاريخ 

لمساهمين، كل بمقدار ما يجب من الحصول على الأسهم التي تم بيانها بالكتاب من ا

عليه رده، ومن بينهم الشركة المدعى عليها )الطاعنة في الطعن الماثـل( والتى يجب 

بتاريخ  2010لسنة  582سهم، ثم صدر قرار رئيس الهيئة رقم  365300عليها رد 

بتشكيل لجنة لإعداد تصور للآلية القانونية لرد الأسهم المستحقة إلى  28/11/2010

، فانتهت اللجنة إلى أن الثابت من دراسة قطاع الأدوات المالية بالهيئة استقرار المدعي

ملكية الأسهم في ذمة عدد من قدامى المساهمين الذين لم يختصم أي منهم في الدعاوى 

الصادر بشأنها الأحكام لمصلحة المساهم )المدعي(، ولمـــا كانت الهيئة غير منوط بها 

ما يدخل في اختصاصها على نحو مباشر، فإنها لا يسعها إلزام  تنفيذ هذه الأحكــام إلا

المساهمين نقل ملكية هذه الأسهم إليه، غير أنه بالنظـر إلـى اختصاصها بالقيام على 
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حماية استقرار سوق رأس المال وحماية مصالح المتعاملين فيه، وفي ضوء الأحكام 

ي، فإنه يكون من الملائم استخدام الهيئة القضائية المشار إليها وما انتهى إليه الرأي الفن

( من قانون سوق رأس المال بوقف 21للسلطة المقررة لرئيسها بمقتضى نص المادة )

التعامل على عدد من الأسهم المملوكة لقدامى مساهمي الشركة يساوي عدد الأسهم 

مل على المستحقة للمساهم المذكور، وذلك تلافيا للأضرار المحتملة من استمرار التعا

هذا العدد من الأسهم بالسوق والمتعاملين به، لاسيما في ضوء المنازعات الجدية 

المثارة، وعلى نحو مؤقت لحين انتهاء تلك النزاعات رضاء أو قضاء، ولتمكن 

صاحب الشكوى من استكمال الإجراءات القانونية والقضائية تنفيذا للأحكام الصادرة 

بوقف التعامل على عدد  2011لسنة  8لهيئة رقم له، وبناء عليه صدر قرار رئيس ا

بلجيكا(،  –سهم المملوكة لشركة )هولسبيل 365300الأسهم المبينة بالقرار، ومنها 

وأنه لما كان هذا القرار قد صدر تلافيا للأضرار المحتملة من استمرار التعامل على 

زاعات الجدية ذلك العدد من الأسهم بالسوق والمتعاملين به، لاسيما فى ضوء الن

المثارة وعلى نحو مؤقت لحين انتهائها رضاء أو قضاء، ولتمكن صاحب الشكوى من 

استكمال الإجراءات القانونية والقضائية تنفيذا للأحكام الصادرة له، وإعمالا للسلطة 

( من قانون سوق رأس المال، ودون 21المخولة لرئيس الهيئة بمقتضى نص المادة )

تعمال هذه السلطة أو الانحراف بها إلى غايات غير مشروعة، تعسف من جانبه في اس

فمن ثم يكون هذا القرار قد جاء قائما على الأسباب المبررة لإصداره متفقا وأحكام 

المطعون  2011لسنة  4القانون، ويضحى قرار لجنة التظلمات الرابعة فى التظلم رقم 

سهم المملوكة 365300على عدد فيه فيما تضمنه من إلغاء ذاك القرار بوقف التعامل 

مصر(، مع ما  –بلجيكا( فى شركة )لافارج للأسمنت -لشركة )هولسيبل إس إيه

يترتب على ذلك من آثـار، قد صدر واقعا في حومة مخالفة القانون خليقا بالإلغاء، مع 

 ما يترتب على ذلك من آثار. 
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جنة من أن قرار وقف واستطردت المحكمة: لا ينال من ذلك ما استند إليه قرار الل

التعامل قد جاء معتديا على اختصاص السلطة القضائية؛ إذ إن هذا القول يجافي الفهم 

القانوني الصحيح للدور الذى منحه المشرع للهيئة والذي يقوم على حماية سوق رأس 

المال وحماية المتعاملين فيه، والذي ظهر جليا في الدعوى الماثلة حينما قررت وقف 

على الأسهم المتنازع عليها؛ حتى لا يقع المتعاملون على هذه الأسهم في  التعامل

 صعوبات قانونية بكثرة حلقات النزاع الناتج عن كثرة التداول.

.............................................................. 

الخطأ في وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم أقامت طعنها الماثل ناعية عليه 

 تطبيق القانون وتأويله لأسباب محصلها:

( أن المشرع نظم بمواد القانون الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 1)

، وبمواد 1981لسنة  159والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 

لسنة  96ولى رقم لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الد

، الآلية الواجب اتباعها فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة المصدر أو 1982

( لا 161و 58و 55المرخص به، كما أنه في ضوء أحكام مواد هذا القانون أرقام )

يجـوز لذوي الشأن رفع دعوى بطلان أي تصرف أو تعامل أو قرار يصدر عن 

ن بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار أجهزة الشركة على خلاف حكم القانو

المخالف للقانون، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول أسقط حقه في طلب بطلان القرار 

الصادر عن الشركة بعدم تمكينه من الاكتتـاب في أسهم زيادة رأس المال، سواء تم 

 حساب مدة السقوط من تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال، وهو

، وبدعوة المساهمين للاكتتاب فيه، أو من تاريخ صدور الحكم بأحقيته 15/12/1998

، لاسيما أن طلب البطلان لم يكن أحد طلبات المذكور 3/6/2008فى الاكتتاب، وهو 

 فى الدعوى الصادر فيها هذا الحكم.
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( أن الفقه والقضاء مستقر علـى أن ركنا جوهريا من أركان الوظيفة الإدارية 2)

كمن في أن تقتصر الإدارة على ممارسة اختصاص يتعلق بموضوع إداري، ومن ثم ي

فإن القرارات التي تصدر بشأن موضوع يحجزه الدستور صراحة أو ضمنا للمشرع 

 أو للقضـاء تكون منعدمة.

( من قانون الإثبات مقصورة على 101( أن حجية الأحكام على وفق المادة )3)

 صادر فيها الحكم.من كان طرفا في الخصومة ال

الصادر عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  2011لسنة  8( أن القرار رقم 4)

 365300بوقف التعامل على عدد من أسهم الشركة المصرية للأسمنت، ومن بينها 

سهم مملوكة للشركة الطاعنة، قد انحرف بسلطاته، حيث أصدر قرارا إداريا لتنفيذ 

ليست مختصمة في الدعاوى الصادر فيها هذا الحكم سبب حكم قضائي ضدها، وهي 

ليس حجة عليها فيما قضى به، ولا يجوز أن يكون سببا  –من ثـــم–القرار، وهو 

مباشرا أو غير مباشر فى التنفيذ على أموالها أو غــل يدها عن التصرف فيها دون 

 حق أو مبرر.

ي تلك الأحكام التي تصدر في ( أن المقصود بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ه5)

طلب موضوعي، وتتضمن إلزام أي من الخصمين أداءً معينا، بحيث إذا تقاعس عن 

تنفيذه أمكن إجباره على ذلك بواسطة السلطة العامة، ومن ثم يخرج عن ذلك تلك 

الأحكام التي تقتصر على تقرير حق دون إلزام بأداء معين، كما هو الشأن بالنسبة 

للمطعون ضده الأول بأحقيته فـي الاكتتاب فى أسهم الزيادة الحاصل  للحكم الصادر

، وإذ أصدرت الهيئة قرارها بناء على تفسير هذا الحكم من لجنة 1999خلال عام 

مشكلة من قبلها بأن تنفيذه يكون برد الأسهم التى كان يحق للمطعون ضده الأول أن 

أن على الشركة أن تمكنه من تلك يكتتب فيها ممن اكتتبوا فيها وصارت ملكا لهم، و

الأسهم، فإن قرارها يكون هو والعدم سواء، لاسيما وأن هناك اغتصابا لاختصاص 

 المحكمة في تفسير الحكم.
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( أن هذا القرار جاء بما لم تفصل فيه المحاكم المختصة، حيث قرر وقف 6)

لأسمنت(، التعامل على أسهم أربعة مساهمين فقط من المساهمين بشركة )لافارج ل

وأن حقيقة الأمر أن هذا القرار هو قرار بتوقيع عقوبة لإجبار بعض المساهمين بهذه 

الشركة للرضوخ إلى ما أفتت به الهيئة لمصلحة المطعون ضده الأول، حيث تم وقف 

التعامل على أسهم من شملهم القرار إلى أن تتم تسوية النزاع لمصلحة المذكور رضاء 

عاد زمني لذلك، وعلى الرغم من عدم وجود منازعات قضائية أو قضاء دون تحديد مي

 قائمة وقت صدور هذا القرار المنعدم من الناحية القانونية.

( أن الهيئة قد اغتصبت اختصاص قاضي التنفيذ، وقامت بإصدار قرارها بعد 7)

 أن ثبت لها استحالة تنفيذ هذا الحكم ضد أطراف الخصومة.

( من قانون سوق رأس 21ت بعينها في المادة )( أن المشرع قد حصر حالا8)

المال يستخدم رئيس الهيئة سلطته بشأنها، ومن ذلك سلطـة وقف التعامل على ورقة 

مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين فيه، وهو 

تستلزم الضرورة الأمر المتعلق بالورقة المالية المقيدة والمتداولة بالبورصة والتي 

التدخل من قبل الهيئة بإصدار قرار بوقف التعامل إذا تحققت مظنة قصد التلاعب فى 

الأسعار أو الإضرار بالسوق، وإلا كان مبرر التدخل مفقودا، كما هو الحال بالنسبة 

الذي حمل في ديباجته الغاية من إصداره، حيث تضمنت  2011لسنة  8للقرار رقم 

انتهاء النزاع القائم بين الأشخاص المقيدة باسمهم تلك الأسهم وقف التعامل لحين 

والمساهم )المطعون ضده الأول( رضاء أو قضاء، بما يعني أن هذا القرار لم يصدر 

( المشار إليها، بل صدر 21لمنع حالة من الحالات التي حصرها المشرع فى المادة )

اعنة( على تمكين المذكور من لإجبار الشركة وهؤلاء المساهمين )ومنهم الشركة الط

 تلك الأسهم.

( من قانون سوق رأس المال الذي استند إليه الحكم ليست 31( أن نص المادة )9)

 له أية صلة بموضوع النزاع الماثل.
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( يضاف إلى ما تقدم افتقاد القرار إلى عنصري الاستعجال والخطر المبررين 10)

كتتاب واعتماد الهيئة لإجراءاته ما لتدخل الهيئة بإصداره، حيث إنه مضى على الا

يزيد على أربعة عشر عاما، كما أن الحكم الذى استند إليه القرار صدر فى 

8/11/2008. 

( فضلا عما تقدم فإن هذا القرار معدوم لأن الدستور قد صان الملكية الخاصة، 11)

قانون فلا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا في الأحوال المبينة في ال

 وبحكــم قضائي.

وخلص الطاعن )بصفته( إلى أن الحكم الطعين قد أخطأ في تفسير وتطبيق 

النصوص التي ركن إليها، لاسيما أنه ليست هناك نزاعات جدية مثارة؛ لأن مثل هذه 

بصدور الحكم المقرر لأحقية المطعون  2008النزاعات قد حطت أوزارها منذ عام 

، وأنه كان يتعين عليه لتمكينه من 1998اصل عام ضده الأول في الاكتتاب الح

الأسهم التي كان له أن يكتتب فيها أن يطلب ذلك في الدعوى الصادر فيها الحكم 

بأحقيته في الاكتتاب، وهو ما لم يفعله، ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارا 

 طعون ضده الأول.بوقف التعامل فيها، وأن يظل وقفه قائما معلقا على إرادة الم

وقد قام المطعون ضده الأول بالـرد على أسباب الطعن بمضمون ما ورد بعريضة 

كما تزعم الشركة -لم يصدر  2011لسنة  8الدعوى وبما ذكره من أن القرار رقم 

لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته، بل إن هذا الحكم كان جرس الإنذار بأن  -الطاعنة

م الصادر بشأنها هذا القرار دون انتهاء النزاع رضاء أو استمرار التعامل على الأسه

قضاء، ودون الانتهاء من تمكين صاحب الشكوى من استكمال الإجراءات القانونية 

والقضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة له، سوف يسبب العديد من المشاكل المتمثلة فى 

ضرار بالسوق الأضرار المحتملة من استمرار التعامل على هذه الأسهم والإ

والمتعاملين فيه، كما أن الخطر والاستعجال متوفرين، وذلك متمثل في تلافـي 
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الأضرار المحتملة في ضوء النزاعات القائمة بشأن تلك الأسهم ولفترة مؤقتة حتى 

 تنتهى هذه النزاعات.

يضاف إلى ذلك أن عدم شمول القرار للأسهم التى كانت مملوكة لشركة 

والصناعة( يؤكد أن القرار لم يتدخل فى سلطة قاضي التنفيذ،  )أوراسكوم للإنشاء

حيث لم يبتغ تنفيذ الحكم الصادر للمطعون ضده، ولو كان يهدف إلى ذلك لشمل 

الأسهم التى كانت مملوكة لهذه الشركة، لكن مصدر القرار وضع في حسبانه أن هذه 

وصارت مملوكة لها  الأسهم قد بيعت فعلا إلى شركة )لافارج الفرنسية للأسمنت(،

قبل صدور القرار بمنع التداول، مما يدل على أن الهدف الذى ابتغاه القرار هو حماية 

سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه؛ تلافيا للأضرار المحتملة التى قد تنشأ عن بيع 

الأسهم التى لم يتم بيعها بعد، فتتعدد البيوع وتتعقد الأمور ويلحق الاضطراب أي 

امل على تلك الأسهم المتبقية، وهو مـا لا يتفــق مع وجوب الحرص على استقرار تع

 وسلامة التعامل على الأوراق المالية في سوق المال.

.............................................................. 

بتنظيم الرقابة على  2009لسنة  10وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 

سواق والأدوات المالية غير المصرفية تنص على أن: "تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأ

الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تسمى الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون 

 لها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع الوزير المختص...". 

رقابة والإشراف على الأسواق وتنص المادة الثانية منه على أنه: "تختص الهيئة بال

والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود 

 الآجلة، وأنشطة التأمين،...". 

وتنص المادة الثالثة على أن: "تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابـة 

امة لشئون التمويل العقاري في على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة الع

لسنة  10تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 
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، وقانون... 1992لسنة  95، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 1981

 كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى...".

الرابعة على أن: "تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية  وتنص المادة 

غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم 

بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية 

تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما  الأنشطة التي تمارس فيها، وللهيئة في سبيل

حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما  -5... -1يأتي: 

يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد 

 ...".-6ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية. 

لسنة  95( من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 21ادة )وتنص الم 

على أنه: "يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول  1992

التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار. ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة 

ا، أو التي تتم بسعر لا مبرر له. لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها 

الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من 

 الإجراءات السابقة".

قابة المالية )التي حلت محل ومفاد هذه النصوص أن المشرع أناط بالهيئة العامة للر

الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال( الرقابة والإشراف 

على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك سوق رأس المال، بحيث 

تعمل على استقرار هذه الأسواق وتنظيمها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، 

توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، وللهيئة  وكذلك

القيام على الأخص بما عددته المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق 

والأدوات المالية غير المصرفية، ومن بين ذلك: حماية حقوق المتعاملين في هذه 
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اءات للحد من التلاعب والغش، وأعطى المشرع الأسواق، واتخاذ ما يلزم من الإجر

رئيس البورصة اختصاص إصدار قرارات حال ما إذا كانت عروض وطلبات التداول 

ترمي إلى التلاعب في الأسعار، وما إذا كانت هناك عمليات تعقد بالمخالفة لأحكام 

ير مبرر، وما القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، أو تلك التي تتم بسعر غ

إذا كان فى استمرار التعامل بورقة مالية الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، حيث 

خوله المشرع في هذه الحالة الأخيرة وقف التعامل على هذه الورقة المالية، وخول 

المشرع رئيس الهيئة إصدار قرار عن تلك التي يجوز لرئيس البورصة اتخاذها في 

ا في الوقت المناسب لاتخاذ أي منها، ومن ذلك وقف التعامل على الحالات المشار إليه

 ( المذكورة.21الورقة المالية متى توفر مناط ذلك على وفق المادة )

( المشار إليها أن رئيس بورصة 21ومقتضى ما سلف ذكره فـي نطاق المادة )

تخاذ ما الأوراق المالية منوط به مراقبة ما يجري بالبورصة، وأن عليه أن ينشط لا

يلزم من قرارات لمنع التلاعب في الأسعار، ولإجبار المتعاملين في الأوراق المالية 

على الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ولحملهم على 

التعامل بأسعار متوازنة، وللحيلولة دون الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه من جراء 

تعامل بورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها تحقق ذلك استمرار ال

بما للهيئة من اختصاص الرقابة والإشراف على -الإضرار، وأن رئيس الهيئـة مخول 

الأسواق، وما يلزم أن تقوم به تحقيقا لسلامتها واستقرارها وتوازن حقوق المتعاملين 

م الأمر واستوجب تدخله بتِحََق قِ موجبِ باتخاذ أي من تلك القرارات متى استلز –فيها

ذلك عند توفر مناط إصدار قرار عنها دون إصداره من قبل رئيس البورصة على 

وفق المنطق القانوني السديد لتخويل المشرع الاختصاص نفسه لكل منهما، وفي ضوء 

 ما يومئ إليه ما تضمنته تلك المادة من اتخاذ أي من تلك القرارات من قبل رئيس

 الهيئة "في الوقت المناسب".
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( المذكورة سالفا بوقف 21وحيث إنه لما كان القرار الذي يتخذ على وفق المادة )

التعامل على ورقة مالية منوطا بأن يكون استمرار التعامل بها مرتبا إضرارا بالسوق 

أو المتعاملين فيه، فإن لازم ذلك أن يكون هناك ضرر محقق يمس سلامة السوق أو 

تعاملين فيه، وقع فعلا أو محتمل الوقوع لو لم يتم إيقاف التعامل على الورقة، مما الم

يكون لزاما معه تطبيق هذا الحكم بشأن الحالات الواجب حتما تطبيقه بشأنها، دون 

توسع فيها، ويتحقق ذلك عندما تتوفر أدلة يقينية على وقوع الضرر أو احتمال تحقق 

دار القرار على أساس ضرر مظنون؛ إذ إن وقف وقوعه، دون أن يكون جائزا إص

على الورقة يكون ملحقا ضررا لذوي الشأن مالكي هذه الورقة  –حالتئذ–التعامل 

 تفاديا لضرر غير محقق، بما يناقض مقصود المشرع من إصدار مثل هذا القرار.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن هناك نزاعا قام بين المطعون ضده الأول 

أمام  2001لسنة  983المصرية للأسمنت، حيث أقام ضدها الدعوى رقم  والشركة

سهما  10880محكمة الجيزة الابتدائية، طالبا الحكم بثبوت حقه في الاكتتاب في عدد 

، وبجلسة 8/7/1999من أسهم زيادة رأس مال هذه الشركة، وذلك بتاريخ 

ق 122لسنة  4208صدر الحكم برفض الدعوى، فأقام الاستئناف رقم  24/7/2005

بإلغاء الحكم  3/6/2008أمام محكمة استئناف القاهرة، حيث صدر الحكم فيه بجلسة 

المستأنف وبأحقية المستأنف:... في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة 

المذكورة، وقد تقدم المطعون ضده الأول عن طريق وكيله إلى الهيئة العامة للرقابة 

الشركة المصرية للأسمنت  -مصر –شركة )لافارج للأسمنت المالية، طالبا إلزام

سابقا( بتمكين موكله من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الذي تم خلال عام 

، فقام قطاع الأدوات 2000وما تبعها من زيادة أخرى في رأس المال عام  1999

حكام النهائية الصادرة والتقارير المالية بدراسة هذا الطلب، منتهيا إلى أنه بناء على الأ

مليون جنيه الذى تم خلال  272بأحقية المذكور في الاكتتاب في أسهم الزيادة البالغة 

سهما من أسهم هذه الشركة، فإنـه يكون له جميع  10880، ويخصه منها 1999عام 
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سهم قبل التجزئة، وما يترتب  15600الحقوق التي للأسهم الأصلية البالغ عددها 

ق الاكتتاب فى جميع الزيادات النقدية التالية لرأس المال، وكذا الحق فى عليها من ح

جنيهات، يكون  10جنيه إلى  1000الأسهم المجانية، وإنه بمراعاة تجزئة السهم من 

سهم، مع مراعاة حق هذه الأسهم  1334600ما يجب رده إلى المساهم المذكور هو 

للاحقة لتاريخ كل زيادة، وأن على الشركة فى التوزيعات النقدية التى تمت فى الفترة ا

الالتزام بتمكينــه من الحصول على هذه الأسهم من المساهمين الذين حددهم ذاك 

القطاع بدراسته، ومن بينهم الشركة الطاعنة، وبناء عليه تم مخاطبة شركة )لافارج( 

رقم ، ثم صدر قرار رئيس الهيئة  15/9/2010فى  20664بذلك بكتاب الهيئة رقم 

بتشكيل لجنة لإعداد تصور للآلية القانونية  28/11/2010بتاريخ  2010لسنة  582

لرد الأسهم للمطعون ضده الأول، فانتهت إلى أنه لما كان الثابت بدراسة قطاع 

الأدوات المالية بالهيئة استقرار ملكية تلك الأسهم فى ذمة عدد من قدامى مساهمي 

فى الأحكام الصادرة لمصلحة المساهم المذكور،  الشركة، والذين لم يختصم أي منهم

وكانت الهيئة ليس منوطا بها تنفيذ الأحكام إلا ما يدخل في اختصاصها بشكل مباشر، 

ومن ثم فليس بوسعها إلزام المساهمين المحددين بتلك الدراسة )ومنهم الشركة 

ل(، إلا أنه الطاعنة( نقل ملكية الأسهم للصادر لمصلحته الحكم )المطعون ضده الأو

بالنظر إلى اختصاص الهيئة بالقيام على حماية استقرار سوق رأس المال وحماية 

مصالح المتعاملين فيه وفي حدود الأحكام النهائية، فإنه يكون من الملائم استخدام 

( من قانون سوق رأس المال 21الهيئة للسلطة المقررة لرئيسها بمقتضى نص المادة )

د من الأسهم المملوكة لقدامى مساهمي الشركة يساوي عدد بوقف التعامل على عـد

الأسهم المستحقة للمساهم المذكور، وذلك تلافيا للأضرار المحتملة من استمرار 

التعامل على هذا العدد من الأسهم بالسوق والمتعاملين فيه، لاسيما في ضوء 

ذلك على نحو مؤقت المنازعات الجدية المثارة بناء على الأحكام القضائية الصادرة، و

لحين انتهاء النزاع رضاءً أو قضاءً، وليتمكن صاحب الشكوى من استكمال 
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الإجراءات القانونية والقضائية تنفيذا للأحكام الصادرة له، وبناء على ذلك صدر 

متضمنـا النص في مادته الأولى على  6/1/2011بتاريخ  2011لسنة  8القرار رقم 

بينة به للورقة المالية )لافارج مصر للأسمنت( لحين وقف التعامل على الأسهم الم

انتهاء النزاع القائم بين الأشخاص المقيدة باسمهم والمساهم السيد/... )المطعون ضده 

سهم مملوكة للشركة  365300الأول( رضاء أو قضاء، ومن بين هذه الأسهم عدد 

لجنة التظلمات رقم  الطاعنة، فقامت هذه الشركة بالتظلم من هذا القرار، فصدر قرار

بإلغاء القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار،  14/3/2011بتاريخ  2011لسنة  4

على سند من أنه صدر بالمخالفة للقانون، ومغتصبا سلطة قاضي التنفيذ الذى عهد إليه 

المشرع تنفيذ الأحكام القضائية من خلال إدارة التنفيذ، بمـا يجعل القرار صادرا عن 

 مختصة بإصداره. جهة غير

لسنة  8وحيث إن البادي بجلاء من ذلك أن نهوض الهيئة بإصدار قرارها رقم 

الذي قامت الشركة الطاعنة بالتظلم منه إلى لجنة التظلمات طالبة إلغاءه فيما  2011

سهم المملوكة لها، كان بناء على طلب  365300تضمنه من وقف التعامل على عدد 

مصر(  –الشركة المصرية للأسمنت )لافارج للأسمنت المطعون ضده الأول إلزام

وما  1999بتمكينه من الاكتتاب في أسهم الزيادة فى رأس مالها والذى تم خلال عام 

كما ورد صراحة فى مذكرة قطاع الأدوات  – 2000تبعها من زيادة أخرى عام 

، مستندا فى طلبه إلى ما صدر –21/2/2011والتقارير المالية المؤرخة في 

لمصلحته من حكم بات بأحقيته فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة، وقد 

استندت الدراسة التى أعدها قطاع الأدوات والتقارير المالية، وكذا اللجنة التى تم 

تشكيلها لإعداد تصور للآلية القانونية لرد تلك الأسهم للمطعون ضده الأول، إلى هـــذا 

جليا أن ما تم من دراسة من قبل ذلك القطاع، وما عمدت إليه الحكم، وهو ما يبدو منه 

هذه اللجنة، ومن ثم القرار المشار إليه، لم يكن الملجئ إليه وقوع ضرر فعلا، أو أن 

هناك ضررا محققا محتمل الوقوع من جراء استمرار التعامل بتلك الأسهم يلحق 
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ين الصادر لمصلحته الحكم بالسوق أو المتعاملين فيه، بل كان الدافع إلى ذلك تمك

المشار إليه من استكمال إجراءاته القانونية والقضائية تنفيذا لهذا الحكم وحتى انتهاء 

النزاع الذى زعمت الهيئة قيامه بين المذكور والمساهمين الذين أوقف التعامل على 

أسهمهم، رغم علمها وإقرارها بأنها ليس منوطا بها تنفيذ ما صدر من حكم ضد 

مصر(، وأن أيا من هؤلاء المساهمين  -كة المصرية للأسمنت )لافارج للأسمنتالشر

لم يكن خصما فى النزاع الصادر بشأنه هذا الحكم، كما أن الأوراق جاءت جدباء مما 

يفيد أن هناك نزاعا آخر قام فيما بينهم بشأن تلك الأسهم، بحسبان أن الحكم صدر ضد 

شركة الطاعنة )أحد مساهمي هذا الشخص الشخص المعنوي المذكور، وليس ضد ال

المعنوي(، ومن ثم فليس للهيئة اختصاص باتخاذ قرار لتمكين المطعون ضده من تنفيذ 

ليست طرفا في الخصومة التي صدر  –إضافة إلى ما ذكر–هذا الحكم، لاسيما أنها 

لك بشأنها، كما أنه ليس هناك ما يحول دون اتخاذ المذكور ما من شأنه نقل ملكية ت

 الأسهم إليه على وفق أحكام القانون الواجب اتباعها فى هذا الشأن. 

 –( المشار إليها21على وفق المادة )–وبناء على ذلك فإن مناط إصدار قرار 

بوقف التعامل على أسهم الشركة الطاعنة، والذي نازعت فيه الهيئة، غير متوفر، 

يح حكم هذه المادة الذى فضلا عن انتفاء موجب تدخل رئيس الهيئة على وفق صح

استلزم تدخله في الوقت الذى يكون حتما عليه ذلك بعدم تدخل رئيس البورصة، 

خاصة أن الحالة التى أصدر قراره المشار إليه بشأنها لا تندرج بحال ضمن الحالات 

التى يطبق بصددها حكم تلك المادة، إذ لم يثبت أن هناك ضررا محققا يحتمل وقوعه 

أو المتعاملين فيه من جراء التعامل على ذلك العدد من أسهم الشركة يلحق بالسوق 

بإلغاء ذلك  2011لسنة  4الطاعنة، ومن ثم يكون قرار لجنة التظلمات فى التظلم رقم 

القرار فيما تضمنه من وقف التعامل على هذه الأسهم )والذى أقيمت طعنا عليه 

حكم القانون للأسباب المذكورة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين( متفقا وصائب 

آنفا، بغض الطرف عن ذلك السبب الذي اتخذته هذه اللجنة قواما لقرارها؛ بحسبان أن 
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رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة لا يحدها ذاك السبب الذى استندت إليه 

ها اللجنة؛ إعمالا لواسعِ سلطانِ المحكمةِ، بسطا لتلك الرقابة بروافدها التى يستلزم

بسطها، وهو ما تكون معه الدعوى مفتقرة سندا قانونيا للقضاء بما أقيمت لأجله، متعينا 

 القضاء برفضها.   

وحيث إن الحكم الطعين ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون مجافيا صواب القانون، 

 بما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.

( 240( و)184م مصروفاته عملا بالمادتين )وحيث إن من يخسر النزاع يلز

 مرافعات.

 فلهذه الأسباب
 وع بإلغاء الحكم المطعون فيه،ضالمو يحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وف

 .يوبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاض
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(59) 
 2016من فبراير سنة  28جلسة 

 القضائية )عليا( 58لسنة  30130و 29374 ان رقماالطعن

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

 نائب رئيس مجلس الدولة 

ومحمود فؤاد  ي،حسن مرس يوعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ محمد حجاز

 د شفيق الجنك.ود. محمد أحم ،وخالد محمد محمود العتريس ،محمود عمار

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى 

من الأحوال التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى  -عدم صلاحية القضاة

 -ساق له نظرها قاضيا أو خايرا أو محكما، أو كان أدى شهادة فيها أن يكون قد

الحك  المقضي بإلغائه  تطايق: لا يجوز أن يكون أحد أعضاء الهيئة التي أصد ت

 -عضوا في الدائرة التي تنظر الدعوى من جديد بعد إعادتها إليها من محكمة الطعن

لا  -الانعدام كينحد  به إلى د  ياطلان جوهرب مخالفة ذلك تجعل الحك  الثاني مشوبا

يتعين أن يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى حالتئذ، بل 



 (59المبدأ رقم )                                                              2016سنة  فبرايرمن  28جلسة 

  

 768 

لتستنفد ولايتها ؛ باعتاا ها محكمة أول د جة ييه محكمة القضاء الإدا تعيد النظر ف

الموضوع على وجه صحيح يف
(1)

. 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر 147( و)146المادتان رقما ) -

 .1968( لسنة 13بالقانون رقم )

 

                                                           
(1)

من  14ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  يراجع 

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي  33لسنة  1352في الطعن رقم  1988مايو سنة 

ق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات لا ( من أن تطبي12قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

( مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، 269/4يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة )

بل أخذت به المحكمة الإدارية العليا على وتيرة متصلة منذ إنشائها، وقبل أن يعرفه تقنين المرافعات 

ء الإداري، وأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال في نطاق القضا

إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا 

للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبينت 

د بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأكدت أنه لا أن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحد

يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، 

ل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد  وفص 

 إلغائه للبطلان.

في  1991من إبريل سنة  21بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة  وقارن

/ج(، من أنه إذا انتهت 18القضائية عليا )المرجع السابق، المبدأ رقم  31لسنة  2170الطعن رقم 

دم المحكمة إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درك الانعدام بسبب ع

صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول 

درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن 

 ي.الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درك الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائ

 /و( في هذه المجموعة.63/ج( و )60بالمبدأين رقمي ) وراجع وقارن
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 الإجراءات 
بصفته  ،نقض والإدارية العليابال يأودع الأستاذ/... المحام 16/8/2012بتاريخ  -

 29374رقم بقيد بجدولها العام  ،قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن ،وكيلا عن الطاعن

بالقاهرة )الدائرة  يالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدار يطعنا ف ،ق.عليا58لسنة 

قضي بقبول  يالذ، ق59لسنة  36845الدعوى رقم  يف 26/6/2012الثامنة( بجلسة 

 عيلمدإلى اهما أن يؤديا يالموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفت يدعوى شكلا، وفال

 إلزامهما( مئتا ألف جنيه على النحو المبين بالأسباب، و200000مبلغا مقداره )

 المصروفات.

 يالحكم بقبول الطعن شكلا، وف –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلب الطاعن

وبزيادة فرق السعر  القرار الصادر بإلغاء التخصيص القضاء مجددا بإلغاء :الموضوع

%، وتعديل الحكم فيما قضى به من مقدار التعويض، والحكم له 50بنسبة  بهالمطالب 

(، مع رد قيمة المبالغ يجنيه مصر يينبالتعويض المطلوب البالغ مقداره )عشرة ملا

ضدهما بهدمها، مع  قام المطعون يالواضحة بتقرير الخبيرعن الأعمال الإنشائية الت

 .يالتقاض يإلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجت

قلم كتاب  23/8/2012وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة بتاريخ  -

 يطعنا ف ،ق.عليا58لسنة  30130رقم بالمحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام 

بالقاهرة )الدائرة الثامنة( بجلسة  يالإدار الحكم الصادر عن محكمة القضاء

 سلفا. شار إليهق الم59لسنة  36845الدعوى رقم  يف 26/6/2012

تحديد أقرب  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة

جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، 

 يبقبول الطعن شكلا، وف يوضوع إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضوإحالة الم

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما 

 ؛بعدم قبول الدعوى شكلا -1)أصليا( : يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا
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بعض  ياللجوء إلى لجان التوفيق فلعدم  ؛عدم قبول الدعوىب -2، لرفعها بعد الميعاد

لعدم تحضيرها أمام  ؛طلان الطلبات المعدلة أمام محكمة أول درجةبب -3المنازعات، 

مع  ،، و)احتياطيا( رفض الدعوىمجلس الدولة الدولة على وفق قانون يهيئة مفوض

 .يالتقاض يإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجت

ارتأت  ين،الطعن يف يالقانون يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يفوضوأودعت هيئة م -

فيه الحكم: )أصليا( بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء 

بالقاهرة لنظرها مجددا من هيئة أخرى بتشكيل صحيح قانونا، مع إبقاء  يالإدار

 58لسنة  29374لطعن رقم فيما يتعلق با -1 :المصروفات، و)احتياطيا( يالفصل ف

تقدره عدالة  يبقبول طلب التعويض شكلا، وتعويض الطاعن بالمبلغ الذ: ق.ع

مناسبا لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، وما لحقه من خسارة،  المحكمة تعويضا

جراء تنفيذ هذا القرار، وعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون من وما فاته من كسب، 

 10 و 8 يالأرض رقم يفيما تضمنه من سحب تخصيص قطعت (غفالمحل الإ) فيه

بمساحة  ،القاهرة الجديدة –العين السخنة –يالكائنتين ببلوك )ش( بناحية طريق المعاد

، وإلزام المطعون يوطفل ين لإقامة مصنع طوب أسمنتيلكل قطعة، المخصصت ينفدان

بقبول  :ق.ع 58نة لس 30130فيما يتعلق بالطعن رقم  -2ضدهما المصروفات، 

 هما المصروفات.يالطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين بصفت

بالمحكمة الإدارية العليا،  (فحص)وتدوول نظر الطعنين أمام الدائرة الحادية عشرة 

ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، ثم تداولت  28/1/2015حيث قررت بجلسة 

اضر جلساتها، إلى أن قررت بجلسة نظر الطعنين على النحو الثابت بمح

لنظرهما بجلسة  (موضوع)إحالتهما إلى الدائرة الحادية عشرة  22/4/2015

ن أمامها بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو ا، ونظر الطعن28/6/2015

قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين  2/8/2015المبين بالمحاضر، وبجلسة 

، ثم مدت أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 28/9/2015بجلسة اليوم 
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، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته 28/2/2016، ثم لجلسة اليوم 27/12/2015

 المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة 
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

 الحكم بطلباته المحددة سلفا بالوقائع. وحيث إن كلا من الطاعنين يطلب

مقبولين  نن جميع أوضاعهما الشكلية الأخرى، فإنهما يكونااوإذ استوفى الطعن

 شكلا.

حسبما يبين – فإن عناصر النزاع الماثل تخلص ،وحيث إنه عن موضوع الطعنين

( وآخر كانا قد أقاما دعواهما بموجب ي)المدعالأول  أن الطاعن يف –من الأوراق

ختامها الحكم  يطلبا ف ،صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

بإلزامهما أن  30/9/2000ببطلان قرار هيئة المجتمعات العمرانية الصادر بتاريخ 

هما أن يؤديا ي%، وإلزام المدعى عليهما بصفت50يؤديا فرق السعر المطالب به بنسبة 

أصابتهما  يعن الأضرار الت ياوأدب ياماد اه تعويضألف جني امقداره مئت امبلغ إليهما

من جراء تعنت الهيئة المدعى عليها، وامتناعها عن استكمال الإجراءات البنكية لشراء 

الماكينات للمصنع، بالرغم من موافقتها على إنشاء الشركة موافقة صريحة بإعطائهما 

 مقابل أتعاب المحاماة.موافقة على التحويل للبنك، مع إلزام الهيئة المصروفات و

منهما تقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية  وشرحا لدعواهما ذكر المدعيان أن كلا

والبلاط، ي الجديدة بطلب لتخصيص قطعة أرض لهما لإنشاء مشروع الطوب الطفل

منهما لإنشاء المشروع، وأنه واحد لكل  ينووافقت الهيئة على تخصيص مساحة فدان

يد جهودهما بدلا من المنافسة فقد اتفقا على إنشاء شركة تضامن توح يرغبة منهما ف

 المبلغ المدفوع ي، وقيمة رأس المال المسدد عن كل شريك تساو..."شركة"تحت اسم 

والميزانية  يوذلك طبقا للسجل التجار، حصة الأرض ي، وه(جنيه 58800)

 .الإنتاجية للشركة
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 يا بطلب للهيئة باعتبار قطعتتقدم 5/4/1993وأضاف المدعيان أنهما بتاريخ 

الأرض قطعة واحدة، وكانت الهيئة تتعامل معهما على أنهما شخص واحد، وتم تعديل 

كل عن السمة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن مقابل سداد ألف جنيه 

، يوافقت الهيئة على إشهار ملكية الأرض محل التداع 14/3/1999قطعة، وبتاريخ 

دون  ،المزمع إقامتها يأنه لا مانع لديها من رهن المبان يلبنك العقاراإلى وأرسلت 

تم إخطارهما  18/4/2000(، وبتاريخ ة...الأرض، وذلك للشخصية الاعتبارية )شرك

، وتسلمت الهيئة منهما يالبنك العقار مصلحةل يبقبول طلب الرهن وترتيب رهن رسم

ض باسم الشركة، دون أن تحت حساب قطعة الأرجنيه  294000مبلغا مقداره 

للشركة، ووافق جهاز المدينة على  يمبالغ مالية نظير الكيان القانون يتطالبهما بأ

، وسارت الأمور حتى تاريخ 71/1999رقم بالشركة، ورخص لها ترخيص مبان 

لعدم  ؛حيث أخطرهما جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإلغاء التخصيص 29/3/2000

 .للشركة يالوضع القانونة، أو إلى مطالب مالي يارة إلى أدون الإش ،جدية المشروع

أنهما تكبدا نفقات  نونعى المدعيان على القرار المذكور مخالفته للقانون، فضلا ع

تم إنفاقها على تجهيزه،  يمالية كبيرة بسبب توقف المشروع بعد المبالغ الطائلة الت

ألف جنيه، واختتم  يا بمئتنهايقدري بالإضافة إلى الأضرار المادية والأدبية الت

 المدعيان صحيفة دعواهما بطلب الحكم لهما بطلباتهما المذكورة سلفا.

.............................................................. 

وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، 

ن يمدعيإلى الأن يؤديا  تيهماعى عليهما بصفقضت بإلزام المد 26/10/2003وبجلسة 

ره خمسة امقد ياأدب امئة جنيه، وتعويض وأربع ان وستون ألفامبلغا مقداره مئة واثن

 هما المصروفات.يوإلزام المدعى عليهما بصفت ،آلاف جنيه

أرقام  اتطعنوا عليه بالاستئنافقد وإذ لم يرتض أطراف النزاع هذا القضاء ف

ق، وبجلسة 121لسنة  247ق و120لسنة  18260وق 120لسنة  18311
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 18311و 18260 يقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين رقم 29/9/2004

ق، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم اختصاص 120لسنة 

المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة المختصة، 

ق شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت 121لسنة  247قبول الاستئناف رقم وب

 المستأنفين فيه مصروفات الاستئنافات الثلاثة، ومقابل أتعاب المحاماة.

المختصة، حيث  يوتنفيذا لذلك القضاء وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدار

ارتأت  ،موضوعال يف يالقانون يالدولة بها تقريرا مسببا بالرأ يأودعت هيئة مفوض

ا على هلرفع ؛فيه الحكم )أولا( بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته

الموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى  يصفة، )ثانيا( بقبول الدعوى شكلا، وف يغير ذ

 يتقدره المحكمة جبرا للأضرار الت يلمدعيين التعويض الذا ي إلىبصفته أن يؤد

 إلزامه بصفته المصروفات.أصابتهما، مع 

عقود وتعويضات فردى(  –وتداولت محكمة القضاء الإدارى )الدائرة التاسعة

حكمت المحكمة  28/4/2009الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

وألزمت المدعيين  ،رسمه القانون يلرفعها بغير الطريق الذ ؛بعدم قبول الدعوى شكلا

 المصروفات.

.............................................................. 

طعن عليه بالطعن رقم قد ( هذا الحكم في)المدعالأول وإذ لم يرتض الطاعن 

 21/12/2011ق.عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلسة  55لسنة  26958

بالقاهرة  يداربإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإ

 بهيئة مغايرة. اللفصل فيه

 –بالقاهرة )الدائرة الثامنة يوبناء عليه وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدار

عقود(، وتداولت المحكمة نظرها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم 

 يينملا 10مقداره  اختامها إلزام المدعى عليهما تعويض يمذكرة دفاع طلب ف يالمدع
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المذكرة إلى أن شريكه باع  يجنيه عما أصابه من ضرر، وما فاته من كسب، وأشار ف

، وتسلم كامل الثمن، وتم فسخ عقد الشركة، 2/9/1997الشركة بتاريخ ي له حصته ف

الدعوى، وقدم حافظة  يوتحولت الشركة باسمه، وأنه صاحب الصفة والمصلحة ف

 .طويت على صورة من عقد التخارج بينهما

الموضوع بإلزام  يقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وف 26/6/2012وبجلسة 

( مئتا ألف جنيه، 200000مبلغا مقداره ) يالمدعى عليهما بصفتيهما أن يؤديا للمدع

 مهما المصروفات.الزإعلى النحو المبين بالأسباب، مع 

.............................................................. 

الجهة الإدارية  ، ولاالأول أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنإلى ونظرا 

ق.عليا، وطعنت عليه 58لسنة  29374الطاعنة، فقد طعن الأول عليه بالطعن رقم 

ق.عليا، ومبنى الطعن الأول هو بطلان 58لسنة  30130الجهة الإدارية بالطعن رقم 

أغفلت الفصل  قد المطعون على حكمها حكمةالحكم المطعون فيه؛ تأسيسا على أن الم

طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء تخصيص الأرض محل  يف

% الصادر بالمخالفة للقانون، 50بنسبة  به لمطالباسعر الالمشروع، وبزيادة 

به، وعدم تناسبه مع الأضرار المادية  يبالإضافة إلى ضآلة قيمة التعويض المقض

 أصابت الطاعن.  يية التوالأدب

وساقت الجهة الإدارية أسبابا لطعنها حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون؛ 

، وعدم اللجوء إلى لجان التوفيق يرفعها بعد الميعاد القانونرغم لقبوله الدعوى 

، وبطلان الطلبات المعدلة 2000لسنة  7 رقم المختصة المنصوص عليها فى القانون

سبب إلى به ي ستناد التعويض المقضاالدولة، وعدم  يرها أمام هيئة مفوضلعدم تحضي

 صحيح من الواقع والقانون. 

.............................................................. 
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( من قانون المرافعات 146وحيث إنه عن موضوع الطعنين الماثلين فإن المادة )

"يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من المدنية والتجارية تنص على أن: 

 سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

( إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها 5)... (1)

ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو 

 ."قد أدى شهادة فيها محكما، أو كان

على أن: "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال  ه( من147وتنص المادة )

 ..".المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم.

قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت  يوحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المستقر عليه ف

سبب من أسباب عدم الصلاحية أصدرت الحكم قد لحق به  يأن أحد أعضاء الهيئة الت

بأن سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان أدى شهادة فيها  ،لنظر الدعوى

( من قانون المرافعات، فإن الحكم فى هذه الحالة 146/5على النحو المقرر بالمادة )

محكمة لمخالفته للنظام العام، ويتعين القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى  ؛يكون باطلا

من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا لموضوع الدعوى؛  يالقضاء الإدار

ينحدر به إلى درجة  يذلك لأن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بطلان جوهر

أصدرته، ويتعين أن تعيد النظر  يالانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الدائرة الت

رها محكمة أول درجة لتستنفد ولايتها فى الموضوع باعتبا يفيه محكمة القضاء الإدار

 على وجه صحيح. 

من سماع  يمناط منع القاض وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن

النزاع بعمل  يأن يكون قد قام ف ،الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا

فيه من خلو الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط  ييجعل له رأيا ف

 ،محايدا حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ؛الذهن عن موضوعها

 ،حتى لو خالف مجرى العدالة ،ه المتقدملممخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عن ع
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)نقض ي علق بها أدنى استرابة من جهة شخص القاضتبأحكام القضاء من أن  انَّ ضَ وَ 

ق، نقض 53س  2095طعن  20/1/1988ق، نقض 52س  1214طعن  15/12/1985

لسنة  2791الطعن رقم  1989/ 12/ 18ق، نقض 54س  112، 118،  121طعن  2/3/1988

 3949طعن رقم  1996/ 25/2، نقض 476الجزء الأول ص  45سنة  1994/ 9/3ق، نقض 58

 .ق( 61لسنة 

تشار/... وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المس

أصدرت  ي)الدائرة الثامنة عقود( الت يعضو شمال الدائرة بمحكمة القضاء الإدار

المطعون على ) 2012/ 6/ 26ق بجلسة 59لسنة  36845الدعوى رقم  يالحكم ف

 –)الدائرة التاسعة عقود يكان عضو شمال الدائرة بمحكمة القضاء الإدار (حكمها

ق بجلسة 59لسنة  36845دعوى رقم ال يسبق أن أصدرت الحكم ف ي( التيفرد

 ،رسمه القانون يبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذ 28/4/2009

ق عليا بجلسة 55لسنة  26958الطعن رقم  يقضت المحكمة الإدارية العليا ف يوالذ

بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل  21/12/2011

ة مغايرة، ومن ثم يكون سيادته غير صالح لنظر الدعوى المطعون على فيها بهيئ

ن عويضحى الحكم المطعون فيه الصادر  ،سبق له نظرها قاضيانه حكمها؛ نظرا لأ

 به هذه المحكمة.  يالمحكمة المذكورة باطلا جديرا بالإلغاء، وهو ما تقض

  فلهذه الأسباب
الحكم المطعون فيه، على النحو  حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وبإلغاء

المختصة بالقاهرة  يالمبين بالأسباب، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدار

 المصروفات. يلنظرها مجددا بهيئة مغايرة وبتشكيل صحيح قانونا، وأبقت الفصل ف
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(60) 
 2016سنة  مارسمن  5جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  22529 الطعن رقم
 ة الأولى()الدائر 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومنير عبد  /وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين

 القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، وأحمد جمال أحمد عثمان.

 ولـةنواب رئيس مجلس الد

 المبادئ المستخلصة:

 )أ( اختصاص:

تختص محاك  مجلس الدولة  -ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاك  مجلس الدولة

بنظر المنازعة في قرا  وزير الاترول السلاي بالامتناع عن تمليك العامل الوحدة 

السكنية التي يشغلها ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للاترول
(1)

. 

 :)ب( دعوى

يقوم قل  كتاب المحكمة بإعلان عريضة الدعوى، وإبلاغ ذوي الشأن  –الإعلان

جميعا كتابةً بتا يخ جلسات المحكمة؛ لتمكينه  من الحضو  بأنفسه  أو بوكلائه  

أمام المحكمة، للإدلاء بما لديه  من إيضاحات، وتقدي  ما يعن له  من بيانات 

                                                           
(1)

 هذا المبدأ مستخلص من الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها. 
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يتعين  -ه  الدستو ي في الدفاعومذكرات وأو اق، ومااشرة ما يخوله له  حق

وصول الإعلان بالعريضة والإبلاغ بالجلسات إلى ذوي الشأن على وفق إجراءات 

يترتب على إغفال ذلك الإضرا  بالخص   -صحيحة، حتى تنعقد الخصومة صحيحة

الذي وقع الإغفال في حقه، وبطلان هذه الإجراءات، وبطلان الحك  الصاد  في 

 دا إلى هذه الإجراءات الااطلة.لصدو ه استنا ؛النزاع

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.13المادة رقم ) -

مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم  ( من قانون30( و)25المادتان رقما ) -

 .1972لسنة  47

 )ج( دعوى:

 -الإعلانالحك  المطعون فيه لاطلان  إلغاءأثر  -الطعن أمام المحكمة الإدا ية العليا

للمحكمة الإدا ية العليا إذا ما تاينت بطلان الحك  المطعون فيه لاطلان الإعلان، 

وانتهت إلى إلغائه، أن تفصل في موضوع الدعوى، متى كان صالحا للفصل فيه؛ 

تطايقا لمادأ الاقتصاد في الإجراءات
(1)

. 

                                                           
(1)

من  14يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي  33لسنة  1352في الطعن رقم  1988مايو سنة 

( من أن تطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات لا 12قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

( مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، 269/4يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة )

العليا على وتيرة متصلة منذ إنشائها، وقبل أن يعرفه تقنين المرافعات  بل أخذت به المحكمة الإدارية

بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال في نطاق القضاء الإداري، وأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا 

إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا 

أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبينت للفصل فيه 
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 قرار إداري:( د)

اي لا يتحقق إلا إذا كان هناك القرا  الإدا ي السل -مناط وجود قرا  إدا ي سلاي

 فض أو امتناع من قال الجهة الإدا ية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها 

 اتخاذه على وفق القوانين واللوائح.

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 10المادة رقم ) -

1972. 

 قطاع عام:( هـ)

على الرغ  من تملك الدولة لها، تعد  -القانونية طايعتها -شركات القطاع العام

شركات القطاع العام شركات تجا ية، لكل منها شخصيتها الاعتاا ية الخاصة، وهي 

                                                                                                                                                    

أن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحدد بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأكدت أنه لا 

يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، 

ل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد و فص 

 إلغائه للبطلان.

في  1991من إبريل سنة  21بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة  وقارن

/ج(، من أنه إذا انتهت 18القضائية عليا )المرجع السابق، المبدأ رقم  31لسنة  2170الطعن رقم 

المحكمة إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب 

عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة 

هذه الحالة لموضوع الدعوى؛  أول درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في

 لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.

 /ب( في هذه المجموعة.108( و )59بالمبدأين رقمي ) وراجع وقارن
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بهذه المثابة تعد من أشخاص القانون الخاص التي تما س نشـاطها في ظل هذا 

 القانون، ولا يعد نشاطها من قايل مما سة السلطة العامة.

 الإجراءات
أودع تقرير الطعن المـاثل قلم كتاب  18/5/2010وم الثلاثاء الموافق في ي

المحكمة الإدارية العليا موقعا من الأسـتاذ/...، المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية 

العليا، بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة، طعنا في حكم محكمة القضـاء الإداري 

في الدعوى رقم  23/3/2010صادر بجلسة )الدائـرة الأولى بالإسـماعيلية( ال

ق، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار 9لسنة  12262

المطعـون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومئة 

 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الحكم بقبول الطعن  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الشركة الطاعنة 

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء 

الإداري بالإسماعيلية لتقضي فيها مجددا: )أصليا( بعدم اختصاص المحكمة ولائيا 

بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها، و)احتياطيا( 

 وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي. برفض الدعوى،

 وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الـدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول 

الطعن شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء 

 اري بالإسماعيلية لنظرها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.الإد

وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة )فحص طعون( بالمحكمة الإدارية العليا على 

قررت إحالة الطعن إلى الدائرة  5/6/2013النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

ا، وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت الثـالثة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العلي

قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة  28/10/2014بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
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)موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وجرى تداوله أمامها على النحو 

قررت إحالته إلى هذه الدائرة،  11/1/2015الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

ل أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة وتدوو

الطاعنة مذكرة صمم فيها على الطلبات المبداة بتقرير الطعن، كما قدم حافظة 

مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وقدم الحاضر عن المطعون ضده 

بغلافها، كما قدم مذكرة دفاع، الأول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة 

كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن 

لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير البترول، وإلزام الشركة الطاعنة 

تم حجز الطعن للحكم  14/11/2015المصروفات، وبجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 

ع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث لم تودع أية م 16/1/2016بجلسة 

 20/2/2016مذكرات خلال الأجل المضروب، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

 ثم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 مام المداولة.بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إت

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون 

 مقبولا شكلا.

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر هذه المنـازعة تتحصل 

أقام المدعى )المطعـون ضده الأول في الطعن الماثل( الدعوى رقم  27/9/2004

مام محكمة القضاء الإداري )الدائرة الأولى بالإسماعيلية( ق أ9لسنة  12262

مختصما فيها: )أولا( وزير البترول بصفته، و)ثانيا( رئيس مجلس إدارة الشركة 

العامة للبترول بصفته، طالبا في ختامها الحكم بإلغـاء القرار السلبي الصادر عن 

صفة ذاتها المصروفات ومقابل المعلن إليه الأول )بصفته( بعدم التمليك، مع إلزامه بال

 أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
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وذكر شرحا لدعواه أنه يقيم وأسرته بمسكن إداري تابع للشركة العامة للبترول 

بمنطقة رأس سدر منذ مدة طويلة، قام خلالها بتحمل تكاليف صيانته وإصلاحه، وقد 

الشركة العامة للبترول بطلب لتملك  تقدم هو وآخرون إلى وزير البترول ورئيس

الوحدات السكنية التي يقيمون بها، أسوة بزملائهم بمنطقة رأس غارب، حيث تم 

بالموافقة  2001لسنة  40دراسة الموضوع، وصدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 

على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بمنطقة رأس سدر للوحدة المحلية، 

مسكنا، بغرض تمليكها للعاملين القاطنين بها بدون مقابل، إلا أن الأمر  29ددها وع

توقف بعد ذلك، ولم يتم تمليك الوحدات المذكورة، وهو ما حداه على اللجوء إلى لجنة 

 فض المنازعات، ثم إلى القضاء، بغية الحكم له بطلباته المبينة سالفا.

.............................................................. 

وقد تدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 

 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه المذكور سالفا. 23/3/2010وبجلسة 

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن البند السابع من عقد الامتياز الممنوح 

واستغلاله بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم  للشركة للبحث عن البترول

قد نص على عدم تملكها للأراضى التي يشملها الامتياز، أما  1957لسنة  149

المباني الموجودة على تلك الأراضي فيكون لها عند انتهاء عقد الامتياز الخيار بين 

وأن الشركة قد  إزالتها أو تركها بحالتها، وعند تركها تصبح ملكا خالصا للحكومة،

قامت بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بمنطقة رأس سدر لتمليكهم الوحدات 

السكنية المعارة لهم من الشركة، وانتهت إلى تمليكهم إياها؛ توفيرا لنفقات صيانتها، 

ومساواة بينهم وبين العاملين بمنطقة رأس غارب، ومن ثم وافق مجلس إدارة الشركة 

على التنازل  2001لسنة  40هيئة العامة للبترول بموجب القرار رقم ومجلس إدارة ال

املين بمنطقة رأس سدر للوحدة المحلية لمدينة رأس ععن الوحدات السكنية المعارة لل

سدر بغرض تمليكها للعاملين القاطنين بدون مقابل، وأنه لما كانت الوحدة المحلية 
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حدات للعاملين بالشركة، وكان المدعي برأس سدر بموجب التنازل قد قامت بتمليك الو

قد تقــدم إلى الشركة العامة للبترول باعتباره من العاملين بها طالبا تمليكه الوحدة التي 

يقيم فيها، إلا أنها امتنعت عن ذلك دون سند من القانون، فإن امتناعها يكون قرارا 

ها الشركة ووافق عليها مستوجبا الإلغاء لعدم مشروعيته؛ ومخالفته للقواعد التي قررت

مجلس إدارتها، ولمبدأ المساواة بين العاملين بها؛ لكونه يشكل تفرقةً بينهم بدون 

 مقتضٍ.

.............................................................. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة الطاعنة، فقد أقـامت الطعن الماثل ناعيةً 

م المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى على الحك

 : الاستدلال، وذلك على سند من الآتي

)أولا( عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى؛ لكون الشركة 

المدعى عليها هي إحدى شركات القطاع العام، وهي من أشخاص القانون الخاص، 

ي تربطها بالمدعي هي علاقة عقدية يحكمها القانون المدني بحسبانه وأن العلاقة الت

 أحد العاملين بها.

)ثانيا( بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في خصومة لم تنعقد بين طرفيها؛ لعدم 

 إعلان الشركة بصحيفة الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا في مركز إدارتها.

عن المسكن موضوع الدعوى للمدعي أو  )ثالثا( عدم صدور ما يفيد تنازل الشركة

 للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر.

.............................................................. 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "فيما 13وحيث إن المادة )

ما  -3ى الوجه الآتي:... عدا ما نص عليه في قوانين خاصة، تسـلم صورة الإعلان عل

يتعلق بالشركات التجارية: يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو 
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لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقــامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم 

 ."...-4لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه. 

 47دولة، الصادر بالقرار بقــانون رقم ( من قانون مجلس ال25وتنص المادة )

، على أن: "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة 1972لسنة 

من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا 

 البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال

إقامتهم... وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن 

في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب 

 موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...".

. ويبلغ قلم ( من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه: "..30كما تنص المــادة )

كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على 

 الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام".

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إعلان الشركة المـدعى 

بالجلسات، فإن هذا الدفع في محله؛  عليها الثانية )الطاعنة( بالدعوى وعدم إخطارها

( من قانون 30ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه طبقا لحكم المـادة )

، يلتزم قلم كتاب المحكمة بإعلان 1972لسنة  47مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 

عريضة الدعوى وإبلاغ ذوي الشأن جميعا كتابة بتاريخ جلسات المحكمة، وذلك 

ف تمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لـديهم من بهد

إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات ومذكرات وأوراق لاستيفاء الدعوى 

واسـتكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها، ومباشرة كل ما يخوله لهم 

ول الإعلان بالعريضة والإبلاغ بالجلسات حقهم الدسـتوري في الدفاع، وأنه يتعين وص

إلى ذوي الشأن على وفق إجراءات صحيحة، وأن يقوم الدليل من الأوراق على 

وصول العلم بالدعوى وبتاريخ الجلسة إليهم، وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة، 
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وأنه يترتب على إغفال ذلك الإضرار بالخصم الذي وقع الإغفال في حقه، ومن ثم 

ذه الإجـراءات، وبطلان الحكم الصادر في النزاع لصدوره استنادا إلى هذه بطلان ه

 الإجراءات الباطلة.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت الشركة المدعى عليها الثانية هي إحدى 

شركات القطاع العام، وهي شركة تجارية تتخذ شكل شركة مساهمة، وكان البين من 

عنة قد تم إعلانها بعريضة الدعوى في فرعها الكائن في الأوراق أن الشركة الطا

مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وليس في مركز إدارتها بمدينة القاهرة على وفق ما 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المذكورة سالفا، وإذ خلت 13تقتضيه المادة )

ها قانونا بتاريخ الجلسات التي الأوراق مما يفيد أن الشركة المدعى عليها قد تم إخطار

حددتها محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى، كما خلت أيضا مما يفيد حضور وكيل 

الشركة الطاعنة أو تمثيلها في أي من الجلسات أمام تلك المحكمة أو هيئة مفوضي 

الدولة بها، أو إيداعها أي مستندات أو مذكرات بدفاعها، فإن مقتضى ذلك بطلان 

ن، وعدم تحقق إخطار الشركة بجلسات المحكمة، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة الإعلا

 بين طرفيها، وهو ما مؤداه بطلان الحكم الصادر في الدعوى، ومن ثم القضاء بإلغائه.

ولما كانت الدعـوى المطعون على حكمها قد أضحت مهيأة للفصل فيها، وذلك بعد 

صحيحا، وأبدت دفوعها ودفاعها، فإن  أن مثلت الشركة الطـاعنة في الطعن تمثيلا

المحكمة تتصدى للفصل فيها؛ اقتصادا للإجراءات، وعملا بما سبق أن انتهت إليه 

مكررا( من قانون مجلس الدولة في الطعن  54الدائرة المنصوص عليها في المادة )

 .14/5/1988ق. عليا بجلسة 33لسنة  1352رقم 

قرار المعلن إليه الأول )وزير البترول وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء  -

بصفته( السلبي بالامتناع عن تمليكه الوحدة التي يشغلها، والكائنة برأس سدر ضمن 

 مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول، مع إلزامه بصفته المصروفات.
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وحيث إنه من المسـتقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القـرار السلبي لا يتحقق 

( من قانون مجلس الدولة، 10ه قانونا في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة )وجود

، إلا إذا كان هناك رفض أو امتناع من 1972لسنة  47الصادر بالقرار بقـانون رقم 

قبل الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه على وفق القوانين 

يوجـد قرار سلبي قانونا يتعين أن يوجد إلزام  واللوائح، ومـؤدى ذلك ولازمه أنه لكي

قانوني يوجب على جهة الإدارة اتخاذ إجراء معين، بقصد إحداث أثـر قانوني، إلا أنها 

 امتنعت عن اتخاذه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شركات القطاع العام على الرغم 

نها شخصيتها الاعتبارية الخاصة، من تملك الدولة لها تعد شـــركات تجـارية لكل م

وهي بهذه المثابة تعد من أشخاص القـانون الخاص التي تمارس نشـاطها في ظل هذا 

 القـانون، ولا يعد نشاطها من قبيل ممارسة السلطة العامة.

وحيث إن الشركة العامة للبترول هي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة 

ولما كانت الوحدة السكنية التي يطالب المدعي بتملكها تمثل المصرية العامة للبترول، 

ملكا خاصا للشركة ضمن الوحدات التي يقيم فيها العاملون بها بمنطقة رأس سدر، 

سواءً كانت قد أقامتها بنفسها، أو آلت إليها خلفا لشركة )أنجلو أيجيبشـيان بلفيلدز 

زم وزير البترول بصفته هذه ليمتد( بعد تأميمها، وإذ خلا القانون من أي نص يل

التصرف في هذه الوحدات بتمليكها لشاغليها، فمن ثم فإن امتناعه عن إجابة المدعي 

لطلبه لا يمثل قرارا إداريا سلبيا بالمعنى الوارد في قـانون مجلس الدولة المشار إليه؛ 

 بحسبان أن هذه الوحدات هي ملك للشركة، وتخرج عن ملكية وزارة البترول، فليس

هناك إلزام قـانوني على وزير البترول بصفته هذه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن 

بقصد إحداث أثر قانوني امتنع الوزير عن اتخاذه، حتى يمكن القول بوجــود قرار 

إداري سلبى يكون محلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء، مما يتعين معه القضاء مجددا 

 الإداري. بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء القرار
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ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من موافقة مجلس إدارة الشركة 

العامة للبترول والهيئة العامة للبترول على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة 

للعاملين بمنطقة رأس سدر إلى الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر كي تقوم بتمليكها إلى 

كة القاطنين بها بدون مقابل، إذ إن جُلَّ ما تضمنته الأوراق هو العاملين في الشر

( بجلسته المنعـقدة بتاريخ 2001لسنة  40موافقة مجلس إدارة الشركة )قرار رقم 

على التنازل المشار إليه تمهيدا للعرض على الجهات المختصة، بينما  29/4/2001

دة المحلية المذكورة أو صدور خلت الأوراق مما يفيد حدوث هذا التنازل بالفعل للوح

موافقة عن الهيئة العامة للبترول والجمعية العامة للشركة على التنازل المشار إليه، 

هذا فضلا عن أن الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر لم تختصم في الدعوى ولم يوجه 

إليها المدعى أي طلبات، حيث وجه طلبه فقط إلى وزير البترول بصفته دون غيره، 

 لك على النحو المبين سالفا.وذ

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
 ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه يوف ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

وألزمت المطعون ضده  ي،دارنتفاء القرار الإوالقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لا

 .يالتقاضي الأول المصروفات عن درجت
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(61) 
 2016سنة  مارسمن  5جلسة 

 القضائية )عليا( 60لسنة  23348 الطعن رقم
 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومحمد أحمد  /ة المستشارينوعضـوية السادة الأسـاتذ

 أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :)أ( دعوى

الصفة في الطعن، سواء بالنساة للطاعن أو  -الصفة في الطعن -الطعن في الأحكام

ن الأمو  المتعلقة بالنظام العام، شأن الصفة في الدعوى، مما المطعون ضده، م

لازمه وجوب إثا ة المحكمة الدفع المتعلق بها من تلقاء نفسها، دون توقف على 

إبدائه من قال أي من الخصوم
(1)

. 

 

                                                           
(1)

 37لسنة  2756على خلاف هذا النظر جزئيا: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  

، 95، مكتب فني، المبدأ رقم 41/1)مجموعة السنة  19/3/1996القضائية )عليا( بجلسة 

(، حيث انتهت المحكمة إلى أن رفع الدعوى على غير ذي صفة يجب أن يدفع به الخصم 840ص

 .صاحب المصلحة فيه
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 )ب( دعوى:

)صفة الطاعن  الصفة في الطعن على الحك  الصاد  في الدعوى -الطعن في الأحكام

الطعن على الأحكام مقصو  على المحكوم ضده  يالحق ف -ضده( وصفة المطعون

كرئيس هيئة  كقاعدة، وعلى غيره ممن عناه  المشرع وأودعه  أمانة الطعن،

مراكز الخصوم في الطعن تتحدد على أساس ما ترتب من مراكز  -مفوضي الدولة

الحك  على الحك  المطعون فيه، بحيث يغدو الحق في الطعن عليه ثابتا لمن صد  

ضده، بما يوليه سلطة إقامة الطعن، وتقلد مركز الطاعن، وتوجيه الخصومة ضد من 

إذا  -صد  لمصلحته  هذا الحك ، دون غيره  ممن يكونون متحدين معه في المركز

، من اتحد مع الطاعن في المركز بموجب الحك  المطعون فيهت  توجيه الطعن إلى 

ام، ويتعين القضاء بعدم قاول الطعن بالنساة كان توجيها لمن لا صفة له في الاختص

 اله؛ إذ ل  يتحقق له بذاك الحك  مركز يمكن حجاه عنه أو استعادته منه حتى يكون ذ

من كان متدخلا انضماميا إلى جانب من صد  الحك  هُ يأخذ حكم  - الطعني صفة ف

ه؛ إذ لا ، أو من طلب التدخل إلى جاناه، دون أن يفصل الحك  في طلا)الطاعن( ضده

يكون هناك في هذه الحالة مركز ترتب لطالب التدخل بذلك الحك ، ومن ث  فليس 

 هناك ما يمكن طلب حجاه عنه أو استعادته منه، فتكون صفته في الطعن منتفية.

( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 44( و)23المادتان رقما ) -

 .1972لسنة  47

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 211المادة رقم ) -

 )ج( اختصاص:

العارة في تحديد اختصاص المحكمة تكون بالطلاات الأصلية، وليس بما يطُْل بُ من 

آثا  من قال الخصوم، إذ تستقل المحكمة بتايان ما إذا كان ما طُلِّب  من قاله  يعد في 
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الحكُ   ، لاسيما إذا كان ما يطُْل بُ حقيقة الواقع والقانون أثرا لما تقضي به من عدمه

به كأثر لإلغاء القرا  المطعون فيه )محل دعوى الإلغاء( يمثل قرا ا قائما بذاته، نظ  

المشرع طريقا خاصا للطعن فيه، بما ينأى به عن أن يكون أثرا مااشرا للحك  بإلغاء 

 لاسيما إذا كان مما يخرج بموجب نص قانوني عنوالقرا  محل الدعوى، 

يتعين على المحكمة أن تقف عند اختصاصها، دون  -الاختصاص الولائي للمحكمة

النيل من اختصاص المحكمة التي أسُْنِّد  إليها الفصل في المنازعات التي تتعلق بهذه 

 القرا ات.

 )د( اختصاص:

تختص محاك  مجلس الدولة  -ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاك  مجلس الدولة

إلغاء القرا ات  -قرا  دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقادبنظر الطعن في 

تختص محكمة  -التي تصد  عن هذه الجمعية لا يعد من آثا  الحك  بإلغاء ذلك القرا 

النقض بنظر الطعن في القرا ات التي تصد  عن الجمعية العمومية للمحامين، وما 

هذا الإسناد لهذه  -النقابةيتعلق بتشكيلها، والقرا  الذي يصد  بتشكيل مجلس 

مكر ا( من قانون  135المحكمة جاء قصرا وحصرا على ما و د بنص المادة )

المحاماة من منازعات، دون غيره مما هو موسد أصالة بحك  الدستو  إلى محاك  

 مجلس الدولة.

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 10المادة ) -

1972. 

( لسنة 17مكررا( من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم ) 135مادة )ال -

1983. 
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 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي، عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي  2/3/2014بتاريخ 

الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 

ليا(، وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء القضائية )ع 60لسنة  23348

ق، 68لسنة  14679في الدعوى رقم  23/2/2014الإداري )الدائرة الثانية( بجلسـة 

الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى 

 محكمة النقض للاختصاص بنظرها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

الحكم بقبوله شكلا، وبصفة  –للأسباب المبينة بتقرير الطعن–ن وطلب الطاعنو

مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرارات المطعون عليها، مع 

ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء هذا الحكم، والقضاء مجددا باختصاص محكمة 

إلغاء القرار المطعون فيه، القضاء الإداري بنظر الدعوى، والقضاء في موضوعها ب

 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الوارد بمحضري الإعلان 

 المرافقين لتقرير الطعن.

ه ، وتدوول نظر19/5/2014وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا 

مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء 

الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر 

صل فيها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات، الدعوى، وبإعادتها إليها للف

وقدم الحاضر عن النقابة خمس عشرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 

وفيها قررت إحالة  4/7/2015قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  1/6/2015

، حيث تدوول 10/10/2015الطعن إلى الدائرة الأولى )موضوع( لنظره بجلسة 

قررت  5/12/2015مامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة نظره أ
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مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد  16/1/2016إصدار الحكم بجلسة 

انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات من أي من الخصوم، وبهذه الجلسة قررت 

لمداولة، ثم لجلسة لإتمام ا 20/2/2016المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

لاستمرار المداولة ثم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته  27/2/2016

 المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

 من –سواء بالنسبة للطاعن أو المطعون ضده–وحيث إن الصفة في الطعن  -

ام العام، شأن الصفة في الدعوى، مما لازمه وجوب إثارة الدفع بالنظ المتعلقة مورالأ

 دون توقف على إبدائه من قبل أي من الخصوم. ،المتعلق بها من تلقاء المحكمة

 47( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 23وحيث إن المادة )

الأحكام  يم المحكمة الإدارية العليا فتنص على أنه: "يجوز الطعن أما 1972لسنة 

 يأو... ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوض يالصادرة من محكمة القضاء الإدار

 تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك...". يالدولة أن يطعن ف

 الشأن بتقرير يودع ي( منه على أنه :"... ويقدم الطعن من ذو44وتنص المادة )

قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير 

علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على 

عليها الطعن وطلبات  يبن يبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب الت

 الطاعن...".

قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز ( من 211وتنص المادة )

 الأحكام إلا من المحكوم عليه...". يالطعن ف

ومؤدى ما تضمنته هذه النصوص أن الحق في الطعن في الأحكام مقصور على 

 ، وعلى غيره ممن عناهم المشرع وأودعهم أمانة الطعن –كقـاعدة–المحكوم ضده 
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لا لترسيخ صائب أحكام القانون، وتشيعا لما صتو ،(رئيس هيئة مفوضى الدولة)ك

استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من مبادئ قانونية، أو طلبا لتقرير مبدأ لم يسبق 

لها تقريره، أو غير ذلك مما قصد إليه المشرع من تخويلهم هذا الحق، وكذا ما تضمنته 

لمطعون فيه وطلبات من وجوب أن يتضمن تقرير الطعن أسماء الخصوم والحكم ا

، لزاما توجيه الطعن من أي من أولئك المذكورين آنفا ه يكونومؤدى ذلك أن. الطاعن

ضد من صدر الحكم المطعون فيه لمصلحته، ابتغاء حجب أو استعادة ما تحقق له 

بموجب هذا الحكم من فائدة بطلب إلغائه والقضاء بنقيض ما قضى به، ومن ثم فإن 

عن تتحدد على أساس ما ترتب من مراكز على الحكم المطعون مراكز الخصوم في الط

فيه، بحيث يغدو الحق في الطعن عليه ثابتا لمن صدر الحكم ضده، بما يوليه سلطة 

إقامة الطعن وتقلد مركز الطاعن وتوجيه الخصومة ضد من صدر لمصلحتهم هذا 

حكم، ومن ثم الحكم، دون غيرهم ممن يكونون متحدين معه في ذلك المركز بموجب ال

فإذا تم توجيه الطعن إلى أي من أولئك الذين اتحدوا مع الطاعن في المركز المترتب 

بالحكم كمحكوم ضدهم، كان توجيها لمن لا صفة له في الاختصام على هذا النحو، 

ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم؛ إذ لم يتحقق لهم بذاك الحكم مركز 

الطعن الذي يوجه ي أو استعادته منهم حتى يكونوا ذوي صفة ف يمكن حجبه عنهم

 إليهم.

وليس هناك ريب في أنه يأخذ حكم هؤلاء من كان متدخلا انضماميا إلى جانب من 

صدر الحكم ضدهم، أو من طلب التدخل إلى جانبهم دون أن يفصل الحكم في طلبه، 

ترتب لطالب التدخل بذلك  لاسيما أنه في هذه الحالة الأخيرة لا يكـون هناك مركز

الحكم، وأن هناك جامعا يجمع بينه وبين أولئك المتحدين مع المحكوم ضدهم في 

المركز، يتمثل في أن الحكم لم يصدر لمصلحته، ومن ثم فليس هناك ما يمكن طلب 

 حجبه عنه أو استعادته منه.
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/... وحيث إن الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن السيد

)المطعون ضده الرابع( كان قد طلب التدخل في الدعوى تدخلا انضماميا إلى جانب 

طلب تدخله، بما لا يكون  يالمدعين )الطاعنين(، وأن الحكم جاء خلوا من الفصل ف

معه أي مركز قد ترتب له بموجب هذا الحكم، وبما يتحقق معه الجامع المشار إليه بينه 

محكوم ضدهم )الطاعنين(، حيث لم يصدر الحكم وبين أولئك المتحدين مع ال

لمصلحته، ولم يترتب له أي مركز يمكن طلب حجبه عنه أو استعادته منه لمصلحة 

الطاعنين، ومن ثم تغدو صفته كمطعون ضده فى الطعن منتفية، مما يتعين معه 

 لرفعه على غير ذى صفة.؛ القضاء بعدم قبوله بالنسبة له

فى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تعين قبوله وحيث إن الطعن قد استو -

 شكلا.

ن من بيحسبما ي–وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن وقائع المنازعة تجمل 

ي أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ف –الأوراق

، 7/12/2013بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 

طالبين الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة التصويت على 

، وما 2013قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة بتاريخ الخامس من ديسمبر 

ترتب على ذلك من القرارات الصادرة عن الجمعية، مع إلزام المدعى عليهم 

ة، على سند من القول بأن المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاما

بصفته )نقيب المحامين( وجه الدعوة إلى المحامين المسددين للاشتراكات عن عام 

، وتضمن قرار 30/6/2013لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة بتاريخ  2013

الدعوة  الدعوة جدول الأعمال، وإذ لم تنعقد الجمعية فى هذا التاريخ كرر المذكور

بجدول الأعمال نفسه، ثم قام بتأجيل  2013من نوفمبر  30لانعقاد الجمعية فى 

دون أن يتصل علم الغالبية من  2013ديسمبر  5الانعقاد لمدة خمسة أيام ليكون فى 

المحامين بهذا الموعد، وفى هذا التاريخ فوجئ قليل منهم بانعقاد الجمعية، ولما كانت 
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وانعقادها وإعلان نتيجتها قد وقعت جميعها باطلة لما شابها  إجراءات الدعوة للجمعية

من مخالفات جسيمة للدستور والقانون، فإن المدعين يطعنون عليها لأسباب محصلها 

بطلان إجراءات انعقاد الجمعية، حيث لم يتبع النقيب القواعد المقررة في نص المادة 

ى للنقابة والمحال إليه بموجب ( من قانون المحاماة وما تضمنه النظام الداخل124)

( من هذا القانون، كما جاءت طريقة التصويت مخالفة لهذا النظام بغير 130المادة )

تعديل فيه، وتم إغفال الحد الأدنى من الضمانات اللازمة لصحة التصويت السري 

ونزاهة التصويت والفرز، وجرى استبعاد المصادقة على ميزانيات النقابة عن أعوام 

، رغم أن ذلك كان مدرجا فى جدول الأعمال، وتم 2011و 2010و 2009و 2008

إغفال إدراج المصادقة على ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ولم يتم 

 126عرض تقرير مراقب الحسابات عن كل هذه السنوات بالمخالفة لأحكام المواد )

لإجراءات اللازمة لتقدير فائض ( من هذا القانون، ولم يتم اتخاذ ا192و 163و 162و

الميزانية الذي يحسب على أساسه الحدان الأدنى والأقصى للمعاش، وجاء التصويت 

على القرارات ببطاقة إبداء الرأي جملة، دون التصويت على كل قرار على حدة، 

فضلا عما شاب أعمال الجمعية من شبهات تزوير هي محل تحقيق أمام النيابة العامة، 

القرار الصادر بإعلان النتيجة من بطلان لثبوت أن إجمالي عدد أصوات  وما لحق

الحاضرين المعلن يزيد على عدد الأصوات الصحيحة والباطلة التي تم إعلانها، ثم 

 خلص المدعون إلى طلباتهم المذكورة آنفا.

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 

 المدعون مذكرة بطلباتهم الختامية طلبوا فيها الحكم:وخلالها قدم 

)أولا( بقبول الدعوى شكلا. و)ثانيا( بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان 

بما  2013نتيجة الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة بتاريخ الخامس من ديسمبر 

طلان جميع تضمنه من إعلان سريان القرارات الصادرة عنها، وذلك ترتيبا على ب

 القرارات السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لإجرائها والممهدة لانعقادها، وهي:
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وللموورة  2013موون يونيووو  30قوورار دعوووة الجمعيووة للانعقوواد للموورة الأولووى فووي  -1

 .2013من نوفمبر  30الثانية في 

موون قوورار تأجيوول موعوود انعقوواد الجمعيووة موون الثلاثووين موون نوووفمبر إلووى الخووامس  -2

 .2013ديسمبر 

 قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الانعقاد الثاني.  -3

 الإجراءات السابقة على انعقاد الجمعية.  -4

 بطلان بطاقة إبداء الرأي والتصويت على القرارات المطروحة جملة. -5

قوورار الوودعوة لانعقوواد الجمعيووة لعوودم اتخوواذ الإجووراءات اللازمووة لتقوودير فووائض  -6

سَبُ على أساسه الحدان الأدنى والأقصى للمعاش. الميزاني  ة الذي يحُ 

قورار تحديوود جودول الأعمووال فيموا تضوومنه مون إضووافة رسووم العوولاج علوى قيمووة  -7

 تحديدها.  يالاشتراك السنوي دون تحديد قيمة رسوم العلاج وتفويض مجلس النقابة ف

يترتب على ذلك من ثالثا( وفي الموضوع: بإلغاء القرارات المطعون عليها بما )

آثار، أخصها إلغاء قرار إعلان نتيجة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ الخامس من 

ديسمبر فيما تضمنه من إعلان سريان القرارات الصادرة عنها، مع إلزام المدعى 

 عليهم المصروفات.

.............................................................. 

صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى  23/2/2014وبجلسة 

وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص بنظرها مع إبقاء الفصل في 

 المصروفات.

وشيد هذا الحكم على أساس أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات 

لعمومية للانعقاد، وما يترتب على الصادرة عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية ا

ذلك من آثار، أخصها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العمومية بإعلان نتيجة 

، وهو ما يدخل في نطاق الاختصاص 5/12/2013التصويت على قراراتها بتاريخ 
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مكررا( من قانون المحاماة  135الولائي لمحكمة النقض على وفق حكم المادة )

 98و 1984لسنة  227، المعدلة بالقانون رقم 1983لسنة  17رقم  الصادر بالقانون

 .1992لسنة 

.............................................................. 

وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم أقاموا طعنهم الماثل لأسباب محصلها القصور 

أ في تطبيقه، ذلك أن في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخط

الطاعنين قاموا بالرد أمام محكمة أول درجة على الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 

مكررا( من قانون المحاماة المضافة  135الدعوى على سند من أن حكم المادة )

مقصور على الطعن على القرارات التي تصدر عن  1984لسنة  227بالقانون رقم 

ها، دون غيرها من القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة الجمعية العمومية نفس

العامة للمحامين السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها، باعتبارها قرارات إدارية 

نهائية ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليها لمجلس الدولة، على وفق ما قضت به 

، ولا 1/12/1993ع بجلسة ق.  40لسنة  186المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

يسلبه هذا الاختصاص أن يمتد أثر هذه القرارات إلى ما بعد انعقاد الجمعية، وقد جاء 

الحكم المطعون فيه قاصرا عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن، وهي القرارات 

ن السابقة على انعقاد الجمعية والممهدة والمرتبة لها، وَمَا طَلبُ وَقفِ تنفيذ ما صدر ع

الجمعية من قرارات إلا أثرا قانونيا مترتبا على بطلان الإجراءات السابقة، وهو ما 

 التفتت عنه المحكمة ولم تورد ردًّا عليه فى الحكم الطعين.

يضاف إلى ذلك أن المقرر فقها وقضاءً أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص  

ه المشرع من اختصاص الأصيل بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية، وأن ما قرر

مكررا( هو استثناء من هذا الأصل العام، ومن  135لمحكمة النقض بموجب المادة )

ثم يتحتم أن يقتصر هذا الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه على الفصل 
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في الطعن على قرارات الجمعية العمومية، دون غيرها من القرارات الصادرة عن 

 ، وهو ما صدر الحكم الطعين على خلافه. مجلس النقابة

.............................................................. 

وحيث إن تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها هو من تصريف المحكمة في 

ضوء ما أبدوه وما يهدفون إليه من وراء ذلك وما يصبون، حتى تنزل حكم القانون 

بين أطراف الخصومة واستقرارا للمراكز القانونية على وفق ما الصحيح حسما للنزاع 

 تقضي به المحكمة. 

الحكم بوقف تنفيذ  –على وفق ما يصبون إليه ويهدفون–وحيث إن المدعين يطلبون 

ثم يوم  30/6/2013ثم إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم 

، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها 2013من ديسمبر  5ثم يوم  30/11/2013

 . 2013من ديسمبر  5بطلان التصويت والقرارات الصادرة عن هذه الجمعية يوم 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النقابة إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة  -

بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة 

مكررا( من قانون المحاماة، فإن هذه المادة من  135لى وفق حكم المادة )النقض ع

 227، المعدل بالقانون رقم 1983لسنة  17القانون المشار إليه الصادر بالقانون رقم 

، تنص على أنه: "يجوز لخمسين 1992لسنة  98، ثم بالقانون رقم 1984لسنة 

أو شاركوا فى انتخابات مجلس محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية 

النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير 

موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار 

بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا، وتفصل المحكمة فى 

وجه السرعة بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه  الطعن على

ووكيل الطاعنين. فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا 
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قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات 

 جديدة لانتخاب من يحل محلهم...".

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 10) وتنص المادة

، على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل 1972

 الآتية: "أولا... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية...".

ومؤدى ذلك أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع  

( من البند )أولا( حتى 10لمنازعات الإدارية، سواء تلك التي عددتها بنود المادة )ا

)ثالث عشر(، أو ما يندرج في عموم ما ورد بالبند )رابع عشر( مما لا يحده سوى 

لىَ لهذه المحاكم من اختصاص بتوسيده إلى غيرها  بما يكون –خروج المشرع عما أوَ 

كام الدساتير المتعاقبة التى جعلت الفصل في محلا لرقابة الدستورية في ضوء أح

المنازعات الإدارية لمجلس الدولة دون غيره على وفق ما نظمه المشرع من إجراءات 

مكررا( المشار إليها  135، ومن قبيل ذلك ما تضمنته المادة )–لاستنهاض هذه الرقابة

لجمعية العمومية من إسناد الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدر عن ا

للمحامين، بل وما يتعلق بتشكيلها، والقرار الذي يصدر بتشكيل مجلس النقابة، إلى 

محكمة النقض، وهو ما مقتضاه أن هذا الإسناد لهذه المحكمة قد جاء بهذا النص قصرا 

وحصرا على ما ورد به من هذه المنازعات، دون غيرها مما هو موسد أصالة بحكم 

 م مجلس الدولة. الدستور إلى محاك

وحيث إن المدعين يطعنون بدعواهم على قرار النقابة بدعوة الجمعية العمومية 

للمحامين للانعقاد فى التواريخ المشار إليها، وهو من بين القرارات التى تختص 

بالفصل فيما يثار بشأنها من منازعات محكمة القضاء الإداري في ضوء ما سلف 

( من قانون مجلس الدولة التي نصت على ما تختص به 13ذكره، وما تضمنته المادة )

هذه المحكمة، وبما يخرج عن ذلك الاختصاص المسند لمحكمة النقض بموجب المادة 

مكررا( من قانون المحاماة، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة  135)
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تعين معه القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى فاقدا السند القانوني الصحيح، مما ي

 القضاء برفضه.

ولا يغير من ذلك ما طلبه المدعون من بطلان التصويت والقرارات الصادرة عن 

كأثر من آثار الحكم في طلبهم  2013من ديسمبر  5الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 

المذكورة سالفا؛ ذلك لأن العبرة في تحديد اختصاص المحكمة تكون بالطلبات 

لبَُ من آثار من قبل الخصوم، إذ تستقل المحكمة بتبيان ما إذا الأصلية، وليس بم ا يطُ 

لما تقضي به من عدمه، لاسيما إذا  –واقعا وقانونا-كان ما طُلِبَ من قبلهم أثراً حقيقة 

لبََ الحكمُ به كأثر لإلغاء القرار المطعون فيه )محل دعوى الإلغاء( يمثل  كان ما يطُ 

رع طريقا خاصا للطعن فيه، بما ينأى به عن أن يكون أثرا قرارا قائما بذاته، نظم المش

مباشرا للحكم بإلغاء القرار محل الدعوى، لاسيما إذا كان مما يخرج بموجب نص 

قانوني عن الاختصاص الولائي للمحكمة، كتلك القرارات التي تصدر عن الجمعية 

دون النيل من  العمومية للمحامين، وبما يتحتم معه وقوف المحكمة عند اختصاصها،

ندَِ إليها الفصل في المنازعات التي تتعلق بهذه القرارات.   اختصاص المحكمة التي أسُ 

وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب صائب 

حكم القانون، ويكون متعينا الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم 

لإداري بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها، وإعادة اختصاص محكمة القضاء ا

الدعـوى إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة على وفق المستقر عليه في قضاء المحكمة 

الإدارية العليا، وما ذهبت إليه دائرة توحيد المبادئ بأسباب حكمها الصادر بجلسة 

 ق ع. 33لسنة  1352في الطعن رقم  14/5/1988

 ( مرافعات.  184لمادة )طبقا لطعن يلزم مصروفاته وحيث إن من خسر ال

 فلهذه الأسباب
 ة: حكمت المحكم

 ة للمطعون ضده الرابع.ببعدم قبول الطعن بالنس (أولا)
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الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض  يبقبول الطعن شكلا، وف( ثانياو)

 ،وباختصاصها ولائيا بنظر الدعوى،ي الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدار

 .مصروفاتهاي وإعادتها إليها لنظرها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل ف
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(62) 
 2016من مارس سنة  6جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  34646الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

 نائب رئيس مجلس الدولة

ومحمود فؤاد  ي،حسن مرس يزارين/ محمد حجاة السادة الأساتذة المستشيعضـوو

 .وخالد محمد محمود العتريس ،وسيد أحمد جميع محمد ،محمود عمار

 نواب رئيس مجلس الدولة 

 المبادئ المستخلصة:

 عقد إداري: ( أ)

المشرع أصلا من أصول القانون ينطاق على وضع  -مادأ "العقد شريعة المتعاقدين"

أن  يف قود المدنية والإدا ية على حد سواء، فهذان الصنفان من العقود سواءٌ الع

 يأو للأسااب الت ،فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما ،العقد شريعة المتعاقدين

وبطريقة تتفق مع  ،يجب أن يكون طاقا لما اشتمل عليه العقد يقر ها القانون، وتنفيذ

فلا  ،تنفيذ العقد يضى ذلك مراعاة حسن النية فومن مقت ،ما يوجاه حسن النية

 المطالاة بحقوقه الناشئة منه والمناثقة عنه. يطرف ف ييتعسف أ

 .ي( من القانون المدن148( و)147)رقما ن االمادت -
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 عقد إداري: ( ب)

أنه إذا كانت عاا ة  ،مدنية كانت أم إدا ية، تفسير العقود يالأصل ف -تفسير العقد

وز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إ ادة العقد واضحة فلا يج

النية المشتركة  ييجب تقصفالمتعاقدين، أما إذا كانت العاا ة غير واضحة 

ذلك بطايعة  يمع الاستهداء ف، للألفاظ يللمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرف

 يالعرف الجا توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق  يوما يناغ ،التعامل

 يفقد تكون العاا ة ف ،المقصود بوضوح العاا ة هو وضوح الإ ادة -المعاملات يف

لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التفسير ، ذاتها واضحة

ذلك  ؛بل يجب أن يعدل عنه ،هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ يففالواضح، 

والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن تفسير العقود ي ف مرجعأن ال

 فقهيةالقواعد أساس ذلك أن من ال -طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها

 "إعمال الكلام أولى من إهماله".، وأن "الأمو  بمقاصدها" المقر ة أن

 :الجديدة ةعمرانيالتمعات هيئة المج ( ج)

تأخير جزاء  التأخرِّ في سداد الطعن في قرا  فرض غرامة  -تخصيص العقا ات

لا تتقيد بالمواعيد  يالت، ضمن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدا يةالأقساط، يند ج 

 .والإجراءات المقر ة قانونا لدعاوى الإلغاء

 :ة الجديدةعمرانيالتمعات هيئة المج)د( 

 ةمهممن المستندات الهذا المحضر عد ي -محضر تسل  الأ اضي -تخصيص العقا ات

أهمها: وضع الأ ض تحت يد من خصصت له ، ترتب عليها عدة آثا  قانونيةت يالت

خالية من  تسلمهاإقرا  من خصصت له الأ ض بأنه ومن قال الجهة الإدا ية، 
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تحديد بداية ونهاية مدة تنفيذ وتعوق تنفيذ مشروعه،  يالموانع الظاهرة الت

عيد سداد أقساط بدء حساب مواوخصصت الأ ض من أجله، ي المشروع الذ

السداد عن  يحالة التأخير ف يالأ ض، مع ما يترتب عليه من حساب فوائد التأخير ف

على أنه وحدة واحدة، وأن الايانات  لذلك المحضريجب أن ينظر  -المواعيد المحددة

 يلا يكتسب هذه الصفة ولا يعول عليه ف كمل بعضها الاعض، وأنهيتضمنها  يالت

سل  أو ت، إلا بالتوقيع عليه من الماثا  القانونية المشا  إليهترتب الآ يالإثاات، وف

، ث  من يمثله قانونا، ومن أعضاء اللجنة المناط بها التسلي  من قال جهة الإدا ة

تحرير  يتعد خاتمة المطاف ف قيعاتهذه التولكون  -بخات  الجهة الإدا ية ختمه

بها من بيانات أو ملاحظات يعد فإن ما يقترن  ؛وتختت  بها أعمال التسلي  ،المحضر

لما قد يكون لها من آثا   ؛الاعتاا  يجزءًا من أجزاء المحضر، ويجب أن يوضع ف

 .من شأنها أن تفسر أو تقيد أو تكمل أو تنسخ بعض الايانات الوا دة بصلب المحضر

 الإجراءات 
رافعة المقبول للم يأودع الأستاذ/... المحام 15/7/2010يوم الخميس الموافق  يف

أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية 

 يطعنا ف ،قضائية علياال 56لسنة  34646رقم بقيد بجدولها العام  ،العليا تقرير طعن

–)الدائرة الثانية يعن محكمة القضاء الإدار 16/5/2010الحكم الصادر بجلسة 

بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء  يق، القاض59لسنة  27604الدعوى رقم  يأفراد/ب( ف

 جهة الإدارة المصروفات. إلزام القرار المطعون فيه، و

الحكم بصفة مستعجلة بوقف  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلب الطاعنان

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  يتنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا، وف

ضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبصفة فيه، والق

احتياطية برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، مع إلزام 

 . يالتقاض يالمطعون ضده المصروفات عن درجت
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 يالقانون يالدولة، وأعدت تقريرا بالرأ يوقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوض

الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة  -بعد إعلانه-يه ارتأت ف

 الإدارية الطاعنة المصروفات.

 وقد أعلن تقرير الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق. 

أن قررت بجلسة  إلىوتدوول نظر الطعن ابتداء أمام الدائرة السادسة عليا، 

ة للاختصاص، فتحدد لنظره جلسة هذه الدائرإلى إحالة الطعن  8/10/2014

قدم الحاضر عن  12/4/2015، وتدوول بالجلسات، وبجلسة 21/12/2014

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  15/11/2015الطاعنين مذكرة دفاع، وبجلسة 

، وفيها تقرر 28/2/2016، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/1/2016

يها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى إصدار الحكم بجلسة اليوم، وف

 النطق به.

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة. ،بعد الاطلاع على الأوراق

فمن ثم يكون  ،وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا

 شكلا.  مقبولا

أن  يف –الأوراقحسبما يبين من - وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص

ق 59لسنة  27604( كان قد أقام الدعوى رقم يالمدع) -بصفته–المطعون ضده 

)الدائرة  يقلم كتاب محكمة القضاء الإدار 25/5/2005بإيداع صحيفتها بتاريخ 

وإلغاء  ،وبوقف تنفيذ ،ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا يطالبا ف ،أفراد/ب(-الثانية

بفرض فوائد  6/4/2005مية مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ ن جهاز تنعالقرار الصادر 

 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،يمثلها يعلى الأقساط المستحقة على الشركة الت

هذا الجهاز بطلب إلى أنه تقدم  إلىوذلك استنادا  ،وإلزام الإدارة المصروفات

ليها، ع ييمثلها بغرض إقامة مبنى إدار يتخصيص قطعة أرض للشركة الت
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إلى ثم فوجئ بإخطاره بتغيير التخصيص  ،(123فخصصت له ابتداء القطعة رقم )

 ،وبمساحة أقل من القطعة الأولى ،( بالقطاع الأول بمركز المدينة79) رقم لقطعةا

 ،الالتزامات المالية جميعودون سبب واضح لخفض المساحة، ومع ذلك قام بسداد 

، وبتاريخ 12/4/2003 في يسول، 22/12/2003 يالأرض فعليا ف تسلمو

الأرض،  تسلمهو تاريخ  22/12/2003 تاريخ أقر الجهاز صراحة بأن 28/9/2004

بخطاب من الجهاز بضرورة سداد الأقساط قبل  29/11/2003 يفوجئ ف ومع هذا

قام بسداد القسط الأول دون قد ، و12/4/2003 يالأرض ف تسلمفوات عام من تاريخ 

، إلا أنه 22/12/2004موعد استحقاقه بتاريخ  يوذلك ف ،هازفرضها الج يالفوائد الت

لتخصيص دون وجه حق، فتظلم من هذا القرار، فقررت افوجئ بقيام الجهاز بإلغاء 

 يإعادة تخصيص الأرض للشركة الت 6/4/2005اللجنة الفرعية بالجهاز بتاريخ 

 يالتاريخ الذوهو ، 12/4/2003الأرض هو  تسلمأن تاريخ على مع التأكيد  ،يمثلها

إقامة ه على حدا وهو ما ،تحسب على أساسه مهلة البناء ومواعيد استحقاق الأقساط

 .المبينة سالفادعواه بطلباته 

.............................................................. 

 –)الدائرة الثانية يتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارو

، صدر يالقانون يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوبعد أن أعدت هيئة مفوض ،ب( -أفراد

 إلزامو ،وبإلغاء القرار المطعون فيه ،بقبول الدعوى شكلاقاضيا الحكم المطعون فيه 

 .جهة الإدارة المصروفات

الأرض محل  تسلموشيدت المحكمة قضاءها على أساس ما ثبت لها من محضر  

، 12/4/2003بتاريخ  تسليمها كانقد جاء بصدر المحضر أن من أنه ولئن  يالتداع

حيث  ،12/12/2003 هو يالحقيق تسلمنهاية المحضر أن تاريخ ال يإلا أن الثابت ف

حد المسئولين بالجهاز، وقد تأكد أورئيس اللجنة و يرن هذا التاريخ بتوقيع المدعتاق

أن  إلى حيث أشار فيه ،من رئيس جهاز المدينة عيذلك بموجب الخطاب الموجه للمد
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، وعلى أساس هذا التاريخ الأخير يتم حساب 12/12/2003الأرض هو  تسلمتاريخ 

فلا محل لتوقيع فوائد التأخير على اعتبار  من ثممواعيد استحقاق الأقساط المستحقة، و

ثبت عدم صحته، ويكون قرار جهة الإدارة  يالذ 12/4/2003هو  تسلمأن تاريخ ال

غير ي، يمثلها المدعي فرض غرامات تأخير على الشركة التبالتاريخ والقائم على هذا 

 بالإلغاء. ياحر ،قائم على سند من القانون

.............................................................. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الجهة الإدارية الطاعنة، فقد أقامت الطعن 

مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه، وذلك من  هاب حاصلالماثل على أسبا

 وجهين: 

لأن الثابت أن القرار  ؛عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد( الوجه الأول)

، وأن آخر موعد للطعن 6/4/2005 يالمطعون فيه صدر وعلم به المطعون ضده ف

بعد  25/8/2005دعواه بتاريخ ن المطعون ضده أقام أ، إلا 6/6/2005عليه بتاريخ 

 الميعاد المقرر قانونا. 

 ؛خروج الحكم الطعين عن مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون ي(الوجه الثان)

رغم أن الثابت أن هذا القرار قد قام على أساس من ، حين ألغى القرار المطعون فيه

نة العقارية الفرعية لأن المطعون ضده قد ارتضى قرار اللج ؛صحيح القانون والواقع

وقام بسداد ، 12/4/2003 هوباعتبار تاريخ تسليم الأرض  21/3/2005 في المؤرخ

موافقته الضمنية على قرار اللجنة العقارية  يمما يعن ،جزء من الأقساط المستحقة عليه

 الفرعية. 

.............................................................. 

ن الوجه الأول من الطعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وحيث إنه ع -

المقرر قانونا لدعاوى الإلغاء، فإنه مردود عليه بأن الدعوى الماثلة تندرج ضمن 

المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التى لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة قانونا 
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أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا،  يعجملدعاوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى 

من ثم تكون مقبولة شكلا، ويكون هذا الوجه من الطعن على الحكم الطعين غير قائم ف

 جديرًا بالرفض.  ،على سند صحيح من القانون

فيه الجهة الإدارية الطاعنة  ىتنع يوالذ ،من الطعن يوحيث إنه عن الوجه الثان -

عن مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون حين ألغى  على الحكم الطعين خروجه

الخصومة الماثلة،  يحقيقة الأمر يتعلق بمقطع النزاع ف يالقرار المطعون فيه، فإنه ف

على أساسه يتم تحديد  يوالذ ،الأرض محل النزاع تسلمتحديد تاريخ  ييتمثل ف يوالذ

حال التأخير  يخير فوحساب غرامات التأ ،حساب مواعيد سداد أقساط قطعة الأرض

 عن السداد.   

"العقد شريعة  تنص على أن: ي( من القانون المدن147وحيث إن المادة )

يقررها  يالمتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب الت

 ."القانون

لما  يجب تنفيذ العقد طبقا -1" :هعلى أن ي( من القانون المدن148وتنص المادة )

 اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...". 

، ي( من القانون المدن148( و)147المادتين ) يوحيث إنه من المقرر أن المشرع ف

قد وضع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، 

فلا يجوز نقضه ولا  ،متعاقدينأن العقد شريعة ال يف فهذان الصنفان من العقود سواءٌ 

يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا  يأو للأسباب الت ،تعديله إلا باتفاقهما

ومن مقتضى ذلك مراعاة  ،لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

المطالبة بحقوقه الناشئة منه  يطرف ف يفلا يتعسف أ ،تنفيذ العقد يحسن النية ف

 والمنبثقة عنه.

مدنية ، تفسير العقود يقضاء هذه المحكمة أن الأصل ف يكما أن من المستقر عليه ف

أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن  ،كانت أم إدارية
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طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كانت العبارة غير واضحة 

مع ، للألفاظ يتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفالنية المش ييجب تقصف

توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على  يذلك بطبيعة التعامل وما ينبغ يالاستهداء ف

 ،المعاملات، والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة يف يوفق العرف الجار

على أن المتعاقدين أساءا ذاتها واضحة لكن الظروف تدل  يفقد تكون العبارة ف

بل يجب أن  ،هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ يففاستعمال التفسير الواضح، 

تفسير العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين  يف مرجعذلك أن ال ؛يعدل عنه

 يكون عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها. 

المخصصة لهذا الغرض من قبل جهة الإدارة،  الأراضىتسليم وحيث إن محاضر 

أهمها: وضع الأرض  ،ترتب عليها عدة آثار قانونيةت يالت مهمةتعد من المستندات ال

إقرار من خصصت له الأرض وتحت يد من خصصت له من قبل الجهة الإدارية، 

نهاية تحديد بداية ووتعوق تنفيذ مشروعه،  يخالية من الموانع الظاهرة الت تسلمهابأنه 

بدء حساب مواعيد سداد أقساط وخصصت الأرض من أجله،  يمدة تنفيذ المشروع الذ

السداد عن  يحالة التأخر ف يالأرض، مع ما يترتب عليه من حساب فوائد التأخير ف

بعض الحالات إلى حد  يقد تصل ف يثار التالآالمواعيد المحددة له، وغير ذلك من 

رض يجب أن ينظر له على أنه وحدة واحدة، الأ تسلمسحب الأرض، كما أن محضر 

لا يكتسب  تسلم(محضر ال يأ) كمل بعضها البعض، وأنهيتضمنها ي وأن البيانات الت

، إلا اترتب الآثار القانونية المشار إليه يفلا الإثبات و يهذه الصفة ولا يعول عليه ف

ط بها التسليم والمنلم أو من يمثله قانونا، ومن أعضاء اللجنة تسبالتوقيع عليه من الم

تعد خاتمة  قيعاتممهورًا بخاتم الجهة الإدارية، ولأن هذه التو ،من قبل جهة الإدارة

تحرير المحضر وتختتم بها أعمال التسليم، فإن ما يقترن بها من بيانات أو  يالمطاف ف

لما قد يكون  ؛الاعتبار يملاحظات يعد جزءًا من أجزاء المحضر، ويجب أن يوضع ف
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آثار من شأنها أن تفسر أو تقيد أو تكمل أو تنسخ بعض البيانات الواردة بصلب  لها من

 .  "إعمال الكلام أولى من إهماله"المحضر، وذلك عملا بقاعدة 

كان الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة القضاء لما وهدياً بما تقدم، و

 منمستندات المقدمة تتطابق مع ال يوالت ،من الجهة الإدارية الطاعنة يالإدار

لجهة الإدارية الطاعنة بطلب لتخصيص إلى اتقدم  (بصفته)المطعون ضده، أن الأخير 

جهة الإدارة  إليهأرسلت  17/6/2002، وبتاريخ يقطعة أرض لإقامة مبنى إدار

بالتجمع الخامس،  ينة( بالقطاع الأول بمركز المد79إخطار التخصيص للقطعة رقم )

ساحة القطعة، وسعر المتر الأساسي، ونسبة التميز، وسعر وتضمن هذا الإخطار م

من قيمة  يثمن القطعة، وما سدده من مبالغ، والباق ينسبة التميز، وإجمال المتر شاملا

 ةالأرض، كما تضمن هذا الإخطار أن يتم سداد المتبقى من قيمة الأرض على ثلاث

 تسليمط الأول بعد سنة من أقساط متساوية، وتحديد قيمة كل قسط، وأن يتم سداد القس

  .    تسليم، والثالث بعد ثلاث سنوات من التسليمبعد سنتين من ال يالأرض، والثان

الأرض المخصصة للمطعون ضده، قد دوُن  تسليموالثابت أنه ولئن كان محضر 

 ، إلا أن الثابت أيضًا أن المطعون ضده12/4/2003 يصدره تاريخ تحريره ف يف

، وأن 22/12/2003على هذا المحضر وقرن توقيعه بتاريخ لم( قد وقع تس)الم

قد اقترن بتوقيع رئيس لجنة التسليم، وتوقيع أحد أعضاء اللجنة، وبخط يد  التاريخ نفسه

خاتم الهيئة الطاعنة، كما أن  عليهما وضعقد كل منهما، كما أن هذين التوقيعين 

ابت أيضًا من خطاب رئيس قد وضع أسفل المحضر من جهة اليمين، والث التاريخ نفسه

قد أنه الموجه للمطعون ضده - 18/9/2004 في جهاز مدينة القاهرة الجديدة المؤرخ

الأرض محل النزاع قد تم  تسلمغموض فيها ولا لبس إلى أن  تضمن إشارة واضحة لا

 تسلمل يوالحقيق يمؤداه أن التاريخ الفعل ما سبقفإن  ومن ثم، 22/12/2003بتاريخ 

صدر  يورد ف يليس الذ ،ترتيب الآثار القانونية يف عليه يعول يذوال ،الأرض

والمقترن بتوقيع من  ،المدون أسفل المحضر 22/12/2003هو تاريخ  ، بلالمحضر
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هذا الشأن أن الأمور بمقاصدها، وقد  يتحريره، ذلك لأن من المقرر ف ياشتركوا ف

مطعون إلى البتوجيه إخطار خلت الأوراق تمامًا مما يفيد سبق قيام الجهة الإدارية 

التاريخ  يالأرض ف تسلمضده على عنوانه المدون بطلب التخصيص تحُدد فيه تاريخ 

سيعتد  تسلمال يحالة التقاعس أو التأخير ف يف أنه المبين بصدر المحضر، ونبهت عليه

 . تسلمال يبهذا التاريخ ف

ده لقطعة المطعون ض تسلمهو تاريخ  22/12/2003وبناء عليه فإن تاريخ 

الأرض المخصصة له، وأنه من هذا التاريخ يتم حساب مواعيد سداد أقساط الأرض، 

موعده، فإذا كانت جهة الإدارة  يوالفوائد المستحقة فى حالة التأخير عن سداد القسط ف

وهو )صدر المحضر  يقد خالفت هذا النظر، واتخذت من التاريخ المدون ف

واعتبرت  ،سداد الأقساط وفوائد التأخيرأساسًا لحساب مواعيد ( 12/4/2003

فهم الواقع،  فيالتزاماته العقدية، فإنها تكون قد أخطأت  يالمطعون ضده مقصرًا ف

ما ، مع جديرًا بالإلغاء ،ويكون قرارها والحال كذلك قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون

 يترتب على ذلك من آثار. 

من أن قرار اللجنة العقارية الفرعية ولا ينال مما تقدم ما ورد بتقرير الطعن 

د على المطعون ضده بأن يكون تاريخ يقد تضمن التأك 21/3/2005الصادر بتاريخ 

تحسب على أساسه مهلة البناء ي وهو التاريخ الذ، 12/4/2003الأرض هو  تسلم

بسداد جزء من  -على أثر ذلك- ومواعيد استحقاق الأقساط، وقيام المطعون ضده

 ،غير محله يموافقة ضمنية على قرار اللجنة، فإن هذا الاستنتاج ف يا يعنمم، الأقساط

 يومردود عليه بأن قرار اللجنة العقارية الفرعية هو محل الخصومة الماثلة الت

فيما تضمنه هذا  ياستهلها المطعون ضده بالطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدار

 يف يينف وهو ما، 12/4/2003 يقطعة الأرض ف تسلمالقرار من تحديد لتاريخ ل

شأن  يما تضمنه هذا القرار فبرضاء أو موافقة ضمنية  يجانب المطعون ضده أ

هذا من ناحية، ومن ناحية  ،قطعة الأرض على النحو الوارد بالقرار تسلمتحديد تاريخ 
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المطالبة بحقوق الجهة الإدارية بلا  يثانية فإن هذا القرار يعد تعسفا من جانب اللجنة ف

طياته  ي، ويخالف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف بيانه، كما أنه يحمل فمقتضٍ 

إكراها معنويا على إرادة المطعون ضده، وذلك بالنظر إلى أن هذا القرار قد تضمن 

الموافقة على استمرار التعامل على قطعة الأرض مع المطعون ضده، وأنه صدر 

( بتاريخ 69هو القرار رقم ) نفسها، للجنةبمناسبة تظلم الأخير من قرار سابق 

بإلغاء تخصيص أو حجز قطعة الأرض، ومن ثم فإنه ولئن كان الأمر  21/2/2005

تلبية لهذا - ن المطعون ضدهعفإن الفعل الصادر  ،ينسب للآمر )اللجنة العقارية(

الأرض خشية  تسلمبسداد جزء الأقساط انصياعا لقرار اللجنة بتحديد تاريخ  -الأمر

لا يمكن أن  -هذا الفعل- فوائد التأخير أو سحب قطعة الأرض مرة أخرى حساب

شأن تحديد ي هذا القرار ف نع صحيحٌ  نسب بناء عليه لإرادة المطعون ضده رضاءٌ يُ 

 لكونه كان مجبرا.  تسلم؛تاريخ ال

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد 

يكون الطعن الماثل غير قائم على سند  ومن ثمنأى عن القضاء بإلغائه، صدر سديدا بم

 الحكم برفضه.معه من الواقع والقانون، مما يتعين 

( من 184وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة )

 قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

  فلهذه الأسباب
لا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية بقبول الطعن شك حكمت المحكمة

 الطاعنة المصروفات.
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(63) 

 2016من مارس سنة  12جلسة 

 القضائية )عليا( 52لسنة  21173الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

 نائب رئيس  مجلس الدولة 

، وعبد الفتاح السيد الدسوقي أحمد إبراهيم زكي ستشارين/وعضوية السادة الأساتذة الم

 الكاشف، وهشام السيد سليمان عزب، ود.رضا محمد دسوقي.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :موظف ( أ)

الإخلال  ىهي كل فعل إيجابي أو سلاي ينطوى عل -مفهوم المخالفة التأدياية -تأديب

وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح ، ظف العامبواجاات الوظيفة المنوطة بالمو

 ،بأن يطأ الموظف مواطن الزلل ،أو التعليمات الإدا ية، كذلك الإخلال بمقتضياتها

معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة  يفقدبما  ،حوم حوله الشاهاتتو

 والموظف العام معا.

 :موظف ( ب)

إلى إحالة أي من العاملين بالمحاك  الابتدائية  -تأدياه  –عاملون بالمحاك  والنيابات

في حين أن  ،ن  ئيس المحكمة الابتدائية المختصةيصد  عمجلس التأديب يت  بقرا  

ن يصد  عكون بقرا  تإحالة أي من العاملين بالنيابات إلى مجلس التأديب المختص 
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الخصومة في دعاوى  -النائب العام أو  ئيس النيابة وبناء على طلب أي منهما

التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت 

 ،ومن السلطة التي حددها ،وفق الإجراءات التي نص عليها القانونعلى الإحالة 

ومن ث  لا تملك ، ولا تقوم الدعوى التأدياية أصلا ،وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة

إذا ما تصدت المحكمة  -مجلس التأديب التصدي لنظرها ولاالمحكمة التأدياية 

التأدياية أو مجلس التأديب لنظر دعوى ل  تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحك  

 .حك  الصاد  في الدعوى يكون باطلافإن ال ،القانون

( من قانون السلطة القضائية، الصادر 168( و)166( و)165المواد أرقام ) -

 .1972لسنة  46م بالقرار بقانون رق

 :موظف ( ج)

 تكاب الموظف المخالفة احال  انتفاء المسئوليةمناط  –المسئولية التأدياية –تأديب

 الموظف يناه وأن مكتوبا، الشأن هذا في الرئيس أمر يكون أن مر الرئيستنفيذا لأ

 عن المسئولية فعتتر لا، ذلك يتحقق ل  فإن كتابةً، بالمخالفة  ئيسه المرءوس

 .الموظف

 :ظفمو ( د)

مر  تكاب الموظف المخالفة تنفيذا لأاحال  انتفائهامناط  –المسئولية التأدياية –تأديب

 تكابها بأمر ايقال فيها القول ب تشكل جريمة جنائية لا يالمخالفة الت -الرئيس

 الرئيس.
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 :موظف)هـ( 

إذا شكل الفعل المنسوب إلى الموظف  -الغلو في الجزاء -الجزاء التأدياي –تأديب

إحالته إلى المحاكمة الجنائية خالف جريمة جنائية، ومع هذا ل  تق  جهة عمله بالم

النعي على  مما يجعل ،فإنها تكون قد أسرفت في اللين تجاهه ،مجازاته جنائيا عنهال

 .على سند الموقع عليه بالغلو غير قائ التأدياي الجزاء 

 )و( دعوى:

الإدا ية  للمحكمة تاين إذا -يه لاطلانهأثر إلغاء الحك  المطعون ف -الطعن في الأحكام

 الدعوى وكانت بإلغائه، القضاء إلى وانتهت فيه، المطعون الحك  بطلان العليا

فيها الفصل سلطة تملك فإنها فيها، للفصل صالحة
(1)

. 

                                                           
(1)
في الطعن  14/5/1988حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  يراجع 

عاما،  30القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها في  33لسنة  1352رقم 

(، حيث قررت أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى 151/ب ص12الجزء الأول، مبدأ رقم 

وضوعه صالحًا إلغاء حكمٍ مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان م

، وأن للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

 الحكم إلغاء ، وأنكاملا الأطراف دفاع لتوفر الفرصة بتهيئة تتحدد فيها للفصل الدعوى صلاحية

ل القانون، ةمخالف أوجه من فالبطلان الأسباب، من ذلك لغير إلغائه عن يختلف لا لبطلانه  وفص 

 إلغائه بعد فيه فصلها عن يختلف لا البطلان لغير الحكم إلغاء بعد النزاع في العليا الإدارية المحكمة

 .للبطلان

 2170في الطعن رقم  21/4/1991بالحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بجلسة  وقارن

(، حيث انتهت 258/ج ص 18بدأ رقم القضائية. عليا )منشور بالمجموعة المشار إليها، الم 31لسنة 

إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلانٌ جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام، بسبب عدم 

صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلُغى الحكم ويعُاد الطعن إلى محكمة أول 
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 الإجراءات
بصفته وكيلا  ،أودع الأستاذ/... المحامي 24/5/2006في يوم الأربعاء الموافق 

قيد بجدولها تحت رقم  ،كتاب المحكمة الإدرية العليا تقرير طعنقلم  ،عن الطاعن

طعنا في حكم مجلس التأديب بمحكمة الجيزة الابتدائية  ،ق عليا52لسنة  21173

فيما قضى به من  2005لسنة  39في الدعوى التأديبية رقم  27/3/2006بجلسة 

 مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.

وفي ، الحكم بقبول الطعن شكلا -ردة بتقرير الطعنللأسباب الوا-وطلب الطاعن 

 والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.، الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

-وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه 

إحالة والقضاء ببطلان قرار  ،الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه -للأسباب الواردة به

 ثار.آمع ما يترتب على ذلك من  ،الطاعن إلى مجلس التأديب

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى 

وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت  ،قررت إحالته إلى دائرة الموضوع

وفيها صدر  ،محتى قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليو ،بمحاضرها

 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.بعد الا

وفي الموضوع بإلغاء الحكم  ،ن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاإوحيث 

 وببراءته مما نسب إليه. ،المطعون فيه

 فيكون مقبولا شكلا. ،وفى أوضاعه الشكليةن الطعن استإوحيث 

                                                                                                                                                    

في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن  درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا

 الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.

 /ب( في هذه المجموعة.108( و )59بالمبدأين رقمي ) وراجع وقارن
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في أن  -تخلص حسبما يبين من الأوراق-ن عناصر المنازعة الماثلة إوحيث 

 2001لسنة  353رقم المستشار رئيس الاستئناف ومدير إدارة النيابات أصدر قراره 

إلى مجلس تأديب العاملين  ،لموظف بنيابة شمال الجيزة الكليةا ...:متضمنا إحالة

لما نسب إليه من قيامه بتعديل اسم المحكوم عليه بتقرير  ؛حكمة الجيزة الابتدائيةبم

 ،علما بأن الأخير ليس مقيدا بالحكم الغيابي ...:ن صحة اسم المدعيإحيث  ،المعارضة

قضى المجلس بمجازاته بخصم خمسة  25/6/2002وبجلسة ...، وأن المقيد به هو/

 28006م المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم فطعن عليه أما ،عشر يوما من راتبه

وفي  ،قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا 9/7/2005وبجلسة  ،ق عليا48لسنة 

 .لبطلان تشكيل مجلس التأديب ؛الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

وبالفعل جرى  ،ونفاذا لذلك أعيدت الأوراق أمام مجلس التأديب لمحاكمة الطاعن

تأديبية أمام مجلس التأديب على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، تداول الدعوى ال

وذلك  ،قضى المجلس بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه 27/3/2006وبجلسة 

على سند من ثبوت ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه بتعديل اسم المحكوم عليه 

دون أن ينال  ،وق الحكموعلى خلاف الثابت بمنط، 1403بتقرير المعارضة رقم تتابع 

لأن ذلك  ؛من ذلك ما تمسك به المحال من وقوع هذه المخالفة بموجب أمر من رؤسائه

ط رَ ومن ثم يكون ما فَ  ،مردود عليه بأنه لا يجوز تنفيذ أمر مخالف للقواعد والقوانين

ستوجب مجازاته تأديبيا بخصم أجر عشرة أيام من ، تفي جانبه يشكل مخالفة تأديبية

 ه.راتب

.............................................................. 

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 

؛ والغلو في توقيع الجزاء ،والفساد في الاستدلال، وشابه القصور في التسبيب ،وتأويله

 ،ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليهبقطع دليل ي أيوذلك لخلو الأوراق والتحقيقات من 

قيامه بتعديل اسم المحكوم عليه في المعارضة محل المخالفة المنسوبة إليه ن وذلك لأ



 (63المبدأ رقم )                                                              2016سنة  مارس من 12جلسة 

  

 818 

جاء بناء على تأشيرة رئيس نيابة الدقي لوكيل المتهم بالتصريح بالمعارضة بعد تحققه 

شكيل مجلس كما أن ت ،المتهم قد ورد على سبيل الخطأاسم سيما وأن ، لامن صفته

 وطلب الطاعن براءته مما نسب إليه. ،التأديب الذي تولى محاكمته جاء مخالفا للقانون

.............................................................. 

رقم  ، الصادر بالقرار بقانون( من قانون السلطة القضائية165وحيث إن المادة )

المحاكم بواجبات وظيفته أو بخل من العاملين "من ي: تنص على أن، 1972لسنة  46

تتخذ ضده  ...يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية

 الإجراءات التأديبية".

 التأديب، مجلس من بحكم إلا العقوبات توقع لا" :على أنهه ( من166وتنص المادة )

 المحاكم رؤساء من بقرار يكون أن جوزي المرتب من الخصم أو فالإنذار ذلك ومع

 النيابات رؤساء ومن العام النائب ومن، والمترجمين والمحضرين الكتاب إلى بالنسبة

 مرتب على الواحدة المرة في الخصم يزيد أن يجوز ولا النيابات، كتاب إلى بالنسبة

 ."الواحدة السنة في يوما ثلاثين على يزيد ولا ،يوما عشر خمسة

 موظفي ضد التأديبية الدعوى تقُام أن يجوز: "ه( على أن168دة رقم )وتنص الما

 على وبناءً  المحاكم، لموظفي بالنسبة المحكمة رئيس طلب على بناءً  والنيابات المحاكم

"النيابات لموظفي بالنسبة النيابة رئيس أو العام النائب طلب
(1).

 

ي من العاملين بالمحاكم المحكمة أن إحالة أهذه ن المستقر عليه في قضاء إحيث و

في  ،مجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصةإلى الابتدائية 

حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات إلى مجلس التأديب المختص يكون بقرار من 

                                                           
(1)

 من 168 مادةوال ،167 المادة من الثانية الفقرة دستوريةبعدم  العليا الدستورية المحكمةقضت  

 فيما وذلك ،1972 لسنة 46 رقم بالقانون الجمهورية رئيس بقرار الصادر ،القضائية السلطة قانون

 طلب الذي المحكمة رئيس بتدائيةالا المحكمة محضري تأديب مجلس في يشترك أن من تضمنتاه

 .(3/4/1999 بجلسة دستورية. ق19 لسنة 133 رقم)حكمها في القضية  التأديبية الدعوى إقامة
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ولما كانت الخصومة في  ،وبناء على طلب أي منهما ،النائب العام أو رئيس النيابة

التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا  دعاوى

، ومن السلطة التي حددها ،وفق الإجراءات التي نص عليها القانونعلى تمت الإحالة 

ومن ثم لا تملك  ،وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا

ما لم تتصل بأي منهما  ،لتصدي لنظرهاالمحكمة التأديبية أو مجلس التأديب ا

فإذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر  ،بالإجراءات القانونية السليمة

فإن الحكم الصادر في  ،دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون

 الدعوى يكون باطلا.

ستشار/ رئيس محكمة ولما كان الثابت من الأوراق أن الم ،وهديا بما تقدم

متضمنا إحالة ، 2001لسنة  353الاستئناف ومدير إدارة النيابات أصدر قراره رقم 

لما نسب إليه من مخالفة ، الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية

بذلك يغدو قرار إحالته إلى مجلس التأديب ف ،على النحو الموضح تفصيلا بقرار الإحالة

 ؛وهو النائب العام أو رئيس النيابة ،ن غير المختص قانونا بإصدارهعر قد صد

يب بالدعوى ديكون اتصال مجلس التأ، ومن ثم باعتباره يعمل في النيابة العامة

بالطعن الماثل قد جاء على خلاف صحيح  فيهاالتأديبية المطعون على الحكم الصادر 

 حكم القانون.

تبين للمحكمة بطلان الحكم  اعلى أنه إذ ة مستقرموحيث إن قضاء هذه المحك

فإنها  ،وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها ،وانتهت إلى القضاء بإلغائه ،المطعون فيه

 تملك سلطة الفصل فيها.

ن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية إوحيث 

الإخلال  ىسلبي ينطوى عل بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو

وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح  ،بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام

 ،بأن يطأ الموظف مواطن الزلل ،أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها
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ة معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العام يفقدبما  ،وم حوله الشبهاتتحو

ومن ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي ، والموظف العام معا

مسئولية الموظف سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها 

مادام  ،الأدلة التي لم تعول عليها ىالرد استقلالا عل ىدون حاجة إل ،من أي عنصر

وأن  ،إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ؛لحمله أسباب كافية ىحكمها يرتكز عل

مادام قيام الحقيقة التي  ،أسباب سائغة تكفي لحمله ىوأن تقيم قضاءها عل ،تذكر دليلها

فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي  ،اقتنعت بها وأوردت دليلها

 ها جانبا ولم تعول عليها في قضائها.تطرح

لطاعن إلى اولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة  ،وهديا بما تقدم

 44676وقوامها قيامه بتعديل اسم المحكوم عليه بتقرير المعارضة في الدعوى رقم )

 ،حال كونه ليس معنيا بالحكم الغيابي ...جنح الدقي بإثبات اسم المتهم/ 2000لسنة 

ا مأجرتهاللذين  قينتة بحقه ثبوتا كافيا من واقع التحقيفهي ثاب:...(، يدعى يوأن المعن

ا قيام مثبت منه نذيلوال، 2007لسنة  71و 70 يمحكمة الجيزة الابتدائية برقم

على خلاف ، 1401رقم تتابع ، الطاعن بتعديل اسم المحكوم عليه بتقرير المعارضة

لطاعن في خطأ ا بوقوعنحو يقطع  ىدون سند عل ،ما هو ثابت بمنطوق الحكم عاليه

إذ كان عليه أن يمتنع عن إجراء المعارضة في  ،جسيم يشكل إخلالا بواجبات وظيفته

الدعوى عاليه عندما اكتشف أن اسم المحكوم عليه الثابت بملف التنفيذ وكذا المدون 

( الثابت ...وهو غير مطابق لاسم المحكوم عليه )هو/...، بدفتر حصر الأحكام 

والمقدم إليه من المحامي طالب ، توثيق الأهرام 1994نة لس 4907بالتوكيل رقم 

، 19/4/2000التقرير بالمعارضة في الحكم الصادر في الدعوى عاليه غيابيا بجلسة 

على نحو  ،الأمر الذي يتحقق معه في مسلك الطاعن الخطأ الجسيم في أداء عملهوهو 

ه الحكم بحو الصادر يرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته تأديبيا على الن

 .المطعون فيه



 (63المبدأ رقم )                                                              2016سنة  مارس من 12جلسة 

  

 821 

ما تمسك به الطاعن من قيامه بإجراء هذه المعارضة بهذا من ذلك ولا ينال 

فذلك مردود عليه بأن المستقر عليه  ؛ت من رئيس نيابة الدقياالوصف بناء على تعليم

في قضاء هذه المحكمة أن الإعفاء من المسئولية في حالة ارتكاب الموظف المخالف 

وأن  ،منوط بأن يكون أمر الرئيس في هذا الشأن مكتوبا ،لفة تنفيذا لأمر رئيسهللمخا

فإن لم يتحقق ذلك فلا ترفع المسئولية  ،وس رئيسه بالمخالفة كتابةً ءينبه الموظف المر

ن عوقد خلت الأوراق والتحقيقات مما يفيد وجود أمر مكتوب وصادر  ،عن الموظف

كما لا يوجد تنبيه  ،على ارتكاب تلك المخالفةرئيس نيابة الدقي يفيد حث الطاعن 

كون الأمر بن الطاعن لرئيسه )رئيس نيابة الدقي أو غيره( يخطره عكتابي صادر 

يضاف إلى ذلك أن هذه المخالفة تشكل ، وعن نفسه المسئولية أيشكل مخالفة حتى يدر

ثم يكون ما يتمسك فمن  ،قبل فيها القول بارتكابها تنفيذا لأمر الرئيسيجريمة جنائية لا 

 .مستوجبا طرحه ،به الطاعن في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح

فذلك مردود  ؛ما تمسك به الطاعن من الغلو في توقيع الجزاءمما سبق كما لا ينال 

 ،تشكل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته ،ثابتة بحقهوالعليه بأن المخالفة المنسوبة إليه 

مة جنائية كانت تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية فضلا عن كونها تشكل جري

فإنها تكون قد أسرفت في اللين  ،وإذ لم تقم جهة عمله بذلك، مجازاته جنائيا عنهال

وهو يؤكد عدم قيام هذا النعي على الحكم الطعين على سند من الواقع أو  ،تجاهه

 .مما يتعين الالتفات عنه ورفضه ،القانون

فإنه يكون متفقا مع صحيح  ،لمطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهبولما كان الحكم ا

 ويضحى الطعن الماثل عليه في غير محله خليقا بالرفض. ،حكم القانون

 فلهذه الأسباب
 ورفضه موضوعا. ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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(64) 

 2016من مارس سنة  12جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  22314الطعن رقم 
 ئرة الرابعة()الدا

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب            

نائب رئيس  مجلس الدولة   

وعبد الفتاح السيد  ،يالدسوق يأحمد إبراهيم زك وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 د.رضا محمد عثمان دسوقي.، وسعيد عبد الستار سليمانو الكاشف،

 نواب رئيس مجلس الدولة

 :بادئ المستخلصةالم

 :موظف 

أقر المشرع الدستو ي بالحق في الإضراب، واعتاره  -الإضراب عن العمل -تأديب

الدستو  ل  يقصر  -وناط بالقانون تنظيمهأحد الحقوق الدستو ية للعامل المصري، 

هذا الحق على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط، بل أصاح الإضراب 

 مالعاملين بالدولة، سواء بالجهات الإدا ية والهيئات العامة أالسلمي حقا لجميع 

بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
(1)

ل  يعتار المشرع الدستو ي  -

 هذا الحق حقا مطلقا يما سه العامل بلا قيود أو شروط، بل أكد على أمرين:

                                                           
(1)

في  17/6/2017في هذا الاتجاه: حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  

مكتب فني(، حيث أكدت  62القضائية عليا )قيد النشر بمجموعة السنة  61لسنة  27047الطعن رقم 

الثقافية، التي وقعت المحكمة أن اتفاقية العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و

، لم تفرق في نطاق مشروعية الإضراب بين عمال المرافق العامة 4/8/1967عليها مصر في 
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لعامل هو الإضراب )أولهما( أن الإضراب الذي أقره الدستو  واعتاره حقا ل

السلمي الذي يلجأ إليه العامل للتعاير عن حقوقه ومطالاه المشروعة، وذلك بتوقفه 

عن العمل، دون التأثير في سير وانتظام العمل داخل المرفق أو مكان العمل، ودون 

اللجوء إلى العنف بأي شكل من الأشكال، أو إجاا  باقي العاملين ممن ل  يشا كوا 

ى التوقف عن العمل، فالإضراب غير السلمي لا يعد إضرابا، ولا في الإضراب عل

                                                                                                                                                    

وعمال القطاع الخاص، وأن كل ما تستطيعه مصر هو تنظيم هذا الحق بعد أن أصبحت الاتفاقية 

 جزءا من التشريعات المصرية. 

كمة الإدارية العليا الصادر بجلسة وعلى خلاف هذا النظر: حكم الدائرة الرابعة بالمح

 61839القضائية عليا و 60لسنة  54130و 5221و 48967، في الطعون أرقام 25/7/2015

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة  61لسنة 

وجب الحكم الصادر عن الدائرة ، ومقضي بانعدامه لاحقا بم105، المبدأ رقم 2، مكتب فني، جـ60

 755و 69في دعويي البطلان الأصليتين المقيدتين برقمي  18/2/2017الرابعة بالمحكمة بجلسة 

، والذي قضى بقبول 122القضائية عليا، المنشور بالمجموعة المذكورة، المبدأ رقم  63لسنة 

ذلك من آثار، وبإحالة الطعون الطعنين شكلا، وفي الموضوع بانعدام هذا الحكم، مع ما يترتب على 

المذكورة إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 

في الطعون المشار  25/7/2015(، حيث أكدت المحكمة في ذلك الحكم الصادر بجلسة 8/4/2017

ين يحكمهم قانون العمل، و...( أنه يتعين التمييز بين إضراب العمال الذ48967إليها )أرقام 

والإضراب الذي يقوم به الموظف العام، فلا يقُبل من العاملين في المرافق العامة الادعاء بأن لهم 

الحق في الإضراب أسوة بالعمال في المشروعات الخاصة، وأنه لا يكفي لمباشرة الحق في 

قتصادية والاجتماعية والثقافية الإضراب أن ينُص عليه في اتفاقية العهد الدولي الخاصة بالحقوق الا

التي وقعت عليها مصر، دون أن يصدر قانون يضع القيود والضوابط التي تبين كيفية استعماله، 

فتوقيع مصر عليها كان مشروطا بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة لا تجيز 

لمصالح التي يرمي إلى تحقيقها لا الإضراب إذا كان القصد منه الإضرار بالغير، أو إذا كانت ا

تتناسب مع ما يصيب المصلحة العامة ومصلحة المواطنين من ضرر، كما أن الاتفاقية المذكورة لم 

 تلغ كذلك نصوص قانون العقوبات التي تتعارض معها.
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يمكن اعتاا ه حقا يحميه الدستو ؛ بل يند ج ضمن المخالفات والجرائ  التي يتعين 

 .أن يحاسب العامل عنها تأديايا وجنائيا

)الثاني( هو أن القانون ينظ  حق الإضراب السلمي، ومؤدى ذلك أنه يتعين أن 

لسلطة التشريعية ينظ  الحق في مما سة الإضراب السلمي، في يصد  قانون عن ا

إطا  الحرص على حماية المصلحة العامة للدولة وحماية المرافق العامة، وضمان 

 :بحيث يتضمن، حصول العاملين على حقوقه  المشروعة

، بأن يكون لجوء العامل إليه للمطالاة بحقوق ومطالب الإضراب تحديد نطاق -1

بوظيفته وعمله، فلا يجوز أن يستخدم الإضراب كوسيلة للمطالاة مشروعة مرتاطة 

 .بحقوق ومطالب غير مشروعة، أو ليست لها صلة بوظيفة العامل أو جهة العمل

الشروط والإجراءات التي يتعين أن يسلكها العامل قال اللجوء إلى  تحديد -2

في عرض  الإضراب عن العمل، بأن يكون قد لجأ إلى الطرق والوسائل القانونية

طلااته على جهة العمل، و غ  ذلك ل  تستجب، وأن يخطر السلطة المختصة القائمة 

 .على إدا ة المرفق العام بقيامه بالإضراب السلمي قال الشروع فيه بوقت كاف  

التزامات الجهة الإدا ية والقائمين على إدا ة المرافق باحترام حق  تحديد -3

ذا الإضراب السلمي بالعنف، أو بالتنكيل العاملين في الإضراب، وعدم مواجهة ه

بالعامل بأي شكل من الأشكال، والتد ج في مناقشة العاملين المضربين في مطالاه  

والتفاوض معه ، مع تحديد وقت زمني محدد حسب طايعة العمل بكل جهة، للنظر 

والرد عليها، وعدم التعسف بترك العاملين المضربين دون  د، أو ه  في طلاات

وء إلى حرمانه  من أية حقوق أو مزايا وظيفية عقابا على لجوئه  إلى اللج

 .الإضراب السلمي

إخطا  النقابات والاتحادات العمالية ذات الصلة لتكون طرفا في  ضمان -4

 .محاولة التقريب في وجهات النظر بين العاملين وجهة الإدا ة أو صاحب العمل
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، فإن ما ساق ذكره يند ج ضمن لحين صدو  هذا التشريع عن السلطة التشريعية

القواعد والأصول العامة التي يفرضها المنطق السلي  القائ  على مراعاة طرفي 

العلاقة والموازنة بين المصلحة العامة للدولة وحق المجتمع، وحقوق العامل 

وواجااته، ومن ث  فإذا التزم العامل بهذه الضوابط والأصول العامة عند مما سته 

المشروعة، فإنه يكون قد ما س هذا  هراب السلمي للتعاير عن مطالاحقه في الإض

الحق في إطا  من الشرعية الدستو ية، ويكون جديرا بالحماية، ومن ث  لا تجوز 

مساءلته تأديايا عن مما سته لهذا الحق المشروع
(1)

. 

                                                           
1))
في  2015من إبريل سنة  18راجع وقارن بالحكم الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة بجلسة  

القضائية عليا )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في  61لسنة  24587عن رقم الط

(، حيث أكدت المحكمة أن إضراب الموظفين العموميين 79، مكتب فني، المبدأ رقم 60السنة 

جريمة جنائية وجريمة تأديبية، وأنه لئن كانت الحكومة قد تعهدت في الاتفاقية التي وقعتها في 

بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية، فإن إعمال هذا الحق  4/8/1967

تطبيقا لتلك الاتفاقية رهين بوضع المشرع القوانين المنظمة له بما لا يخالف أحكام الشريعة 

الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها على وفق ضوابط معينة، ودون تعسف في 

الها، فلا مجال لإعمال الاتفاقية المشار إليها متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية، كما أكدت استعم

أن هذه الاتفاقية لا تعدو أن تكون وعدا مبذولا من جانب الحكومة المصرية بصفتها من أشخاص 

ق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها، بشرط مط ابقتها القانون العام بالقيام بعمل منس ِ

لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بتعديل تشريعاتها لتتوافق مع هذه الاتفاقية بتلك الصيغة، أو 

لتقريرها إن كانت تشريعاتها خالية من مثل هذه الحقوق، وأن هذه الاتفاقية لم تلغِ ضمنا النصوص 

 المجرمة لحق الإضراب في قانون العقوبات.

محكمة في الحكم المنشور عاليه: أكدت المحكمة الإدارية العليا في وتأييدا للاتجاه الذي قررته ال -

القضائية عليا )غير منشور(  59لسنة  19485في الطعن رقم  26/7/2015حكمها الصادر بجلسة 

لم يعد الاضراب السلمي منحة، بل صار من الحقوق  2014ثم دستور  2012أنه بموجب دستور 

ال، بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها، أي سواء الدستورية المكفولة لكل فئات العم

بالقطاع الحكومي أم العام أم الخاص، بمعنى أنه أضحى معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ، 
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ومنح المشرع واجب تنظيمه، وسواء نشط المشرع أو لم ينشط لتنظيم هذا الحق فإن استعمال العمال 

رار بالمرافق العامة، هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا لهذا الحق جلبا لحقوقهم دون إض

يستوجب عقابا؛ إذ إنه متى قرر الشارع حقا اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله، إذ يصدم 

المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها، فيكون معنى ذلك تجريد الحق 

ن عصفا به كلية، وتحريما ومصادرة كاملة للحق نفسه. وهو ما يتفق والحكم من كل قيمة، ويكو

 المنشور عاليه.

وهو كذلك ما انتهجته المحكمة في حكم لاحق صدر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا 

القضائية عليا )قيد النشر بمجموعة السنة  61لسنة  27047في الطعن رقم  17/6/2017بجلسة 

قد  2003لسنة  12مكتب فني(، وفيه نوهت المحكمة إلى أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم  62

تناول تنظيم حق الإضراب السلمى للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، إلا أن قانون الخدمة 

قد خلا من تنظيم حق الإضراب السلمي للعاملين  2016لسنة  81المدنية الصادر بالقانون رقم 

المدنيين بالدولة، وهو ما تهيب معه المحكمة بالمشرع سرعة إدخال تعديل تشريعي على هذا القانون 

، وبمراعاة 2014( من دستور سنة 15يتناول تنظيم حق الإضراب السلمي بما يتفق مع حكم المادة )

الحق من الضوابط والمعايير التي حرصت المحكمة على تناولها بحيثيات حكمها؛ إذ إن تنظيم هذا 

شأنه أن ينظم العلاقة بين هؤلاء العاملين والجهات الإدارية، وذلك بما يضمن حقوق العامل، 

كما أكدت المحكمة في هذا الحكم أن  ويضمن في الوقت نفسه سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

قية العهد الدولي أحكام الإضراب الواردة في قانون العقوبات قد ألغيت ضمنا اعتبارا من نفاذ اتفا

 .4/8/1967الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقعت عليها مصر في 

وكان للمحكمة الإدارية العليا قضاء سابق على تقرير الحق في الإضراب دستوريا، ومن ذلك  -

 19/5/2002سة القضائية عليا بجل 44لسنة  5567ما انتهت إليه في حكمها الصادر في الطعن رقم 

( من أن الإضراب عن 841مكتب فني، ص 47)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 

العمل حق مشروع طبقا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها، لكن هذا الحق 

تحقيق بعض لا يتساوى مع الدعوة إلى الامتناع عن العمل أو التوقف الفوري عن العمل بغرض 

المطالب أو الحقوق العمالية؛ لأن الحق في الإضراب يتم على وفق ضوابط محددة، ومعلوم سلفا 

للقائمين على أمر جهة العمل وقبل مدة معينة، أما الدعوة إلى الامتناع عن العمل أو التوقف الفوري 

ما ينعكس بالضرورة عنه فإنها تعد دعوة إلى زعزعة استقرار جهة العمل وشيوع الفوضى داخله، م



 (64المبدأ رقم )                                                              2016سنة  مارسمن  12جلسة 

  

 827 

                                                                                                                                                    

على سير العمل وانتظامه، وترتيبا على ذلك فإن الدعوة إلى الامتناع عن العمل، أو التوقف الفوري 

 عنه، أو التحريض على أي منها، تعد أمورا غير مشروعة.

 25/1/1994ق ع بجلسة 35لسنة  1932وكذا ما انتهت إليه في حكمها الصادر في الطعن رقم 

( من أنه لا يجوز للعامل بالقطاع العام أن 755، ص1مكتب فني، جـ 39 )منشور بمجموعة س

يدعو للإضراب أو يحرض عليه؛ لما في ذلك من زعزعة للأمن العام وإخلال بالسكينة العامة 

وشيوع للفوضى داخل العمل على نحو ينعكس على سيره، وأن الإضراب يعد إخلالا جسيما من 

للقول بأن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  العامل بواجبات وظيفته، ولا وجه

 1967ووقعت عليها مصر في  16/2/1966والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

تبيح الحق في الإضراب؛ ذلك أن هذه الاتفاقية قد نصت في  8/12/1981وتم التصديق عليها في 

تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل: )أ(... )د( الحق في المادة الثامنة على أن: "ت

الإضراب، على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص"، كما أنها لا تعطي الحق للعامل في أن 

يدعو إلى الإضراب أو يحرض عليه، لما في ذلك من زعزعة للأمن العام وإخلال بالسكينة العامة، 

الفوضى داخل العمل، مما ينعكس بالضرورة على سير العمل وانتظامه بالوحدات ويؤدي إلى شيوع 

الاقتصادية، ويعد إخلالا جسيما من العامل بواجبات وظيفته، التي تحتم عليه ألا يقوم بما من شأنه 

الإخلال بحسن سير العمل بانتظام واطراد، أو ما يؤدي إلى قلقلة الأمن الاقتصادي للوحدة التي يعمل 

 ها.ب

بتاريخ  895، فقد استظهرت في فتواها رقم الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعأما 

)منشورة بمجموعة المبادئ التي  86/6/681، ملف رقم 21/11/2012، جلسة 9/12/2012

( أن الحق 34، المبدأ رقم 2013إلى سبتمبر  2012مكتب فني، من أكتوبر  67قررتها في السنة 

العمل أضحى بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  فى الإضراب عن

والثقافية مكفولا لجميع العاملين، سواء من كان منهم يعمل بأجهزة الدولة أم بالقطاع الخاص، إلا أن 

ممارسة هذا الحق تكون على وفق قوانين كل دولة، ولما كان نص الاتفاقية المقرر لهذا الحق هو 

(، وما ارتبط 124خاص فى دلالته وفي طريقة سَن ِه، لاحقٌ على نص الفقرة الأولى من المادة ) نص

/أ( من قانون العقوبات التي تجرم ترك الموظفين العموميين أو المستخدمين 124بحكمها من المادة )

ولاحقٌ  لعملهم، أو امتناعهم عن تأديته بغية تحقيق غرض مشترك، أو التحريض على القيام بذلك،

( الذي يبين 1978لسنة  47كذلك على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة )الصادر بالقانون رقم 
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/د( من 8/1من نصوصه أنه لم يعترف بالإضراب كحق مقرر للعاملين، فمن ثم يكون نص المادة )

( 2قا لحكم المادة )الاتفاقية المذكورة ناسخا للنصوص القانونية السابقة عليه التى تتعارض معه، طب

 من القانون المدنى.

ولاحظت الجمعية أن المشرع المصري قد نهض إلى تنظيم ممارسة الحق في الإضراب 

( منه الإضراب 194، حيث حظر في المادة )2003( لسنة 12للخاضعين لأحكام قانون العمل رقم )

لى توقف العمل فيها الإخلال أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب ع

بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، وفوض رئيس مجلس الوزراء في 

مُحددا هذه المنشآت، ومن  2003( لسنة 1185تحديد هذه المنشآت، والذي أصدر قراره رقم )

( من قانون 4نص المادة )البديهي ألا يطبق هذا القرار على الموظفين العموميين إعمالا لصريح 

العمل المشار إليه، التي استثنت صراحة العاملين بأجهزة الدولة من الخضوع لأحكامه ما لم يرد 

 نص يقرر نفاذ أحكام هذا القانون على هؤلاء.

وأبانت الجمعية أنه لما كان المشرع المصري لم ينظم ممارسة الحق في الإضراب بالنسبة 

ها تهيب به التدخل لتنظيم ممارسة هذا الحق؛ لما له من آثار خطيرة على للموظفين العموميين، فإن

انتظام سير المرافق العامة بالدولة، وبينت أنه يجوز للمشرع المصري في مجال تنظيمه لممارسة 

/د( من الاتفاقية 8/1الحق في الإضراب فرض قيود عامة على هذه الممارسة في إطار المادة )

له فرض قيود خاصة على ممارسة هذا الحق بواسطة طوائف بذاتها في إطار  المشار إليها، ويجوز

الفقرة الثانية من المادة نفسها، ويجوز للمشرع وهو بصدد وضع القيود العامة على ممارسة الحق في 

الإضراب أن يفرض لممارسته إطارا من الضمانات التي تحول دون المساس بحقوق الأفراد أو 

ر أنواعا معينة منه متى قَدَّر أنها تخل إخلالا جسيما بحقوق الغير، أو كان الجماعة، أو أن يحظ

الضرر الناجم عنها غير متناسب مع المصلحة التي تقرر الحق من أجل تحقيقها، كما يكون للمشرع 

أن يفرض قيودا خاصة أكثر صرامة على ممارسة هذا الحق بالنسبة للطوائف المذكورة بالفقرة 

( من الاتفاقية المذكورة، فيحرمهم جميعا أو بعض فئات منهم من ممارسة هذا 8ادة )الثانية من الم

الحق، دائما أو خلال أوقات معينة، ولا يمكن أن يتم ذلك ضمنا، بل يجب أن تكون إرادة المشرع في 

خصوصه واضحة جلية، لا تقبل تأويلا ولا اختلافا، حيث إن جواز تقييد ممارسة الحق في 

نسبة لهذه الطوائف يفيد بالضرورة تمتعهم بأصل الحق فيه، فلا يجوز استلابه منهم أو الإضراب بال

 تقييده بغير نص تشريعي صريح.



 (64المبدأ رقم )                                                              2016سنة  مارسمن  12جلسة 

  

 829 

                                                                                                                                                    

وأوضحت الجمعية أن عدم تنظيم المشرع للحق في الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين ليس 

الحق لحين إصدار من مؤداه القول بحظر إضرابهم عن العمل مطلقا، أو إرجاء ممارستهم لهذا 

المشرع قانونا ينظم ممارستهم لهذا الحق، مهما استطال الأمد؛ إذ إن هذا القول يفضي إلى العصف 

كما أنه ليس من مؤداه أيضا ترك ممارسة الحق في الإضراب بالنسبة  بأصل الحق ومصادرته كليا،

هذا التنظيم التشريعي، لا  لهم طليقا من كل قيد؛ ذلك أن الاعتراف بالحق في الإضراب في غيبة مثل

يمكن أن يؤدي إلى استبعاد جميع القيود التي يجب أن يكون هذا الحق محلا لها، شأن أي حق آخر، 

 حتى يمكن تجنب استعماله تعسفا، أو بالمخالفة لمقتضيات النظام العام.

وأكدت الجمعية أن الحق في الإضراب، كغيره من الحقوق، يمكن أن يمارس بصورة غير 

( من القانون المدني إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا 5شروعة طبقا لحكم المادة )م

كانت المصالح التى يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من 

ف في ضرر بسببها، أو إذا كانت المصالح التى يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، فنظرية التعس

 استعمال الحق لها من العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي القانون. 

كما أكدت أن كفالة سير المرافق العامة وتلبية حاجات المتعاملين معها يتصل اتصالا وثيقا 

بالنظام العام وبالمصلحة العليا للمجتمع، وأن إباحة ممارسة الموظف العام لحقه في الإضراب على 

نما قيود تحد من غلوائه تنطوي على تعارض مع مقتضيات استمرار سير المرافق العامة، إطلاقه دو

ومن ثم تخالف النظام العام، وأنه في ظل الفراغ التشريعي القائم في شأن تنظيم ممارسة حق 

الإضراب للموظفين العموميين، فإنه يتعين كفالة حق الموظف في الإضراب، دون أن يغل ذلك يد 

دارية في فرض قيود على ممارسته؛ لتحول دون ممارسته تعسفا، ولتضمن استمرار سير الجهة الإ

المرفق العام وانتظام العمل فيه بما لا يخل بحاجات المتعاملين معه والحفاظ على النظام العام، 

وبشرط ألا تنال هذه القيود من أصل الحق فى الإضراب فتعصف به، وأن تتسم بالمعقولية والتناسب 

 طبيعة الحق والغرض منه.مع 

ونوهت الجمعية إلى أن هناك فارقا في خصوص تقييد ممارسة الحق في الإضراب بين المرافق 

العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين وغيرها من المرافق، فالأولى هي المرافق التي تهدف إلى 

اة أو الأمن أو الصحة أو توفير خدمات للأفراد مما يترتب على حرمانهم منها خطورة على الحي

المقومات الأساسية للحياة، ولو تم إسناد إدارة هذه المرافق لأشخاص القانون الخاص، وهذه المرافق 

تفُرض على ممارسة الإضراب فيها قيود أكثر صرامة من تلك التي تفُرض على غيرها من المرافق 
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 .2014( من دستور 15المادة ) -

 الإجراءات
هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين أودعت  19/5/2013في يوم الأحد الموافق 

لسنة  22314رقم ب قيد بجدولها ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن

 28/3/2013ن المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة عق.عليا، في الحكم الصادر 59

القاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء ، ق18( لسنة 54في الطعن رقم )

فيما تضمنه من مجازاة  2012لسنة  35قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 

الطاعنة بخصم خمسة أيام من أجرها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا 

 ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب. 

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنان 

( لسنة 54الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن رقم )

 ق الإسماعيلية. 18

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه 

والقضاء مجددا ، الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

  برفض الطعن.

ثم قررت إحالته  ،بالمحكمة الإدارية العليا الطعن (فحص)ونظرت الدائرة الرابعة 

حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى ، إلى هذه المحكمة لنظره

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة ، أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

 على أسبابه عند النطق به. 

                                                                                                                                                    

بالنسبة للمرافق العامة التي تقدم خدمات قد تصل أحيانا إلى حد الحظر التام. وفي كل الأحوال، سواء 

حيوية أو ما عداها من المرافق، فإنه يجب فرض حد أدنى من التشغيل في المرفق أثناء الإضراب، 

 يختلف من حالة لأخرى حسب ظروف كل مرفق، بغرض كفالة استمرار سيره بانتظام.
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مةالمحك  

 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. بعد الا

من ثم يكون مقبولا فحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، و

  .شكلا

في أن المطعون  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر الطعن تخلص 

صحيفته قلم كتاب المحكمة ق بإيداع 18( لسنة 54ضدها أقامت الطعن التأديبي رقم )

طالبة في ختامها الحكم بإلغاء القرار ، 2/12/2012التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 

فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة أيام من  2012( لسنة 35المطعون فيه رقم )

أيام انقطاع عن  ةالثلاثأيام الانقطاع راتبها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واعتبار 

 .لعمل بلا أجرا

وذكرت شرحا لطعنها أنها تعمل بمأمورية السويس التابعة لمحكمة استئناف 

لسنة  35أصدر رئيس المحكمة القرار رقم  10/6/2012الإسماعيلية، وبتاريخ 

 اوحساب أيام الانقطاع عن العمل غياب، بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها 2012

لأنها لم ؛ على القرار المطعون فيه مخالفته للقانونعن العمل بلا أجر، ونعت الطاعنة 

كب أية مخالفة إدارية تستوجب مجازاتها تأديبيا، لأن التظاهر والإضراب عن تتر

 العمل حق مشروع طبقا للدستور والقانون. 

.............................................................. 

ذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه على قضت المحكمة الم 28/3/2013وبجلسة 

 النحو المشار إليه. 

والذي تم ، لطاعنةإلى اوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الفعل المنسوب 

 29/2و 28/2هو غيابها عن العمل أيام  ،عنه بالقرار المطعون فيه امجازاته

ة استئناف لاشتراكها في الإضراب بمأمورية السويس التابعة لمحكم 1/3/2012و

كان الثابت أن هذا الإضراب الذي اشتركت فيه الطاعنة كان لما و ،الإسماعيلية
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وقد سبقه  ،بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات مصر لمدة محددة

خطار إلى جهة الإدارة ممثلة في وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب إ

مصحوب بالمطالب الجماعية لموظفي المحكمة القائمين ، 1/2/2012العام بتاريخ 

وذلك طبقا للثابت بشهادة الشهود الواردة بالتحقيقات، وهو ما لم تنكره  ،بالإضراب

وثبت من الأوراق أن الإضراب كان  ،ضهقجهة الإدارة أو يثبت بالتحقيقات ما ينا

بمساواتهم بزملائهم في  دفاعا من العاملين عن أحد مصالحهم المهنية والمالية المتعلقة

وإذ لم يثبت من الأوراق والتحقيقات أنه قد ترتب على  ،مواقع أخرى بوزارة العدل

ومن ثم فإن هذا  ؛الإضراب الذي اشتركت فيه الطاعنة أي ضرر بسير العمل

لا يعد الاشتراك فيه سببا مشروعا ف ،الإضراب لم يمثل أي خروج على القانون

 ا، وهو ما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. لمجازاة الطاعنة تأديبي

.............................................................. 

 ،وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله

ا من واقع يوذلك لأن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها ثابتة في حقها ثبوتا يقين

مما  ،إذ أخلت بواجبها الوظيفي بأن امتنعت عن أداء العمل الموكل إليها ،التحقيقات

أدى إلى تعطيل عمل وسير المرفق العام، باعتبارها موظفا عاما عليها أداء عملها 

 ؛ولا يجوز للمطعون ضدها التعلل بمشروعية الإضراب ،وعدم تعطيل المرفق العام

 ،لزم بها النقابات العماليةتلكن بشروط و، أن الإضراب مشروعلأن ذلك مردود عليه ب

وإذ صدر الحكم  ،ولم يقر القانون ترك العمل بحجة الإضراب لإقرار المطالب العمالية

 فإنه يكون قد جانبه الصواب مستوجبا الحكم بإلغائه.  ،المطعون فيه على خلاف ذلك

.............................................................. 

 2014( من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 15وحيث إن المادة )

 ".الإضراب السلمي حق ينظمه القانون: "تنص على أن
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 ،وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع الدستوري قد أقر بالحق في الإضراب

الحق على العاملين ولم يقصر هذا  ،واعتبره أحد الحقوق الدستورية للعامل المصري

لجميع العاملين  ابل أصبح الإضراب السلمي حق ،الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط

بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام  مسواء بالجهات الإدارية والهيئات العامة أ ،بالدولة

والقطاع الخاص، بيد أن المشرع الدستوري لم يعتبر هذا الحق حقا مطلقا يمارسه 

أن الإضراب الذي أقره ( أولهما) :أكد على أمرين بل ،بلا قيود أو شروط العامل

للعامل هو الإضراب السلمي الذي يلجأ إليه العامل للتعبير عن  االدستور واعتبره حق

سير وانتظام  فيوذلك بتوقفه عن العمل، دون التأثير  ،حقوقه ومطالبه المشروعة

اللجوء إلى العنف بأي شكل من الأشكال، العمل داخل المرفق أو مكان العمل، ودون 

سواء بالقول أو بالفعل، فلا يجوز للعاملين المشاركين في الإضراب التعدي بالسب أو 

 ،العامة الآدابالقذف على أي شخص أو مسئول أو استخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع 

ات للضرر تلكمكما لا يجوز حمل أية أسلحة أو ذخائر أو أدوات تعرض الأفراد أو الم

أو الخطر، كما يحظر عليهم الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو 

أو إجبار باقي العاملين ممن لم يشاركوا في الإضراب على التوقف عن  ،الدعوة إليه

أو الحيلولة  ،أو تعريضهم للخطر ،همؤأو إيذا، أو تعطيل مصالح المواطنين ،العمل

أو  ،أو المرافق العامة، سير العدالة فيأو التأثير  ،م وأعمالهمدون ممارستهم لحقوقه

أو تعريضها  ،أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات ،قطع الطرق أو المواصلات

ولا يمكن اعتباره حقا ، للخطر، ومن ثم فإن الإضراب غير السلمي لا يعد إضرابا

ري واعتبره حقا هو لأن الإضراب الذي أجازه المشرع الدستو ؛يحميه الدستور

أما الإضراب غير السلمي الذي يلجأ فيه العامل إلى العنف اللفظي  ،الإضراب السلمي

يندرج ضمن المخالفات والجرائم التي يتعين أن يحاسب ، بل لا يعد إضرابافأو الفعلي 

 .العامل عنها تأديبيا وجنائيا 
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المذكورة ( 15مادة )الذي أكده المشرع الدستوري في ال (الأمر الثاني)أما عن 

هو أن القانون ينظم حق الإضراب السلمي، ومؤدى ذلك أنه يتعين أن يصدر ف، سالفا

بحيث يتضمن  ،ن السلطة التشريعية ينظم الحق في ممارسة الإضراب السلميعقانون 

 ةبأن يكون لجوء العامل إليه للمطالبة بحقوق ومطالب مشروعة مرتبط ،تحديد نطاقه

فلا يجوز أن يستخدم الإضراب كوسيلة للمطالبة بحقوق ومطالب  ،بوظيفته وعمله

كذلك يتعين أن يحدد  ،أو ليست لها صلة بوظيفة العامل أو جهة العمل ،غير مشروعة

ت التي يتعين أن يسلكها االتشريع المنظم لحق الإضراب السلمي الشروط والإجراء

لجأ إلى الطرق والوسائل العامل قبل اللجوء إلى الإضراب عن العمل، بأن يكون قد 

وأن يخطر  ،ورغم ذلك لم تستجب ،القانونية في عرض طلباته على جهة العمل

السلطة المختصة القائمة على إدارة المرفق العام بقيامه بالإضراب السلمي قبل 

كما يتعين أن يتضمن هذا التشريع التزامات الجهة الإدارية  ،الشروع فيه بوقت كافٍ 

وعدم مواجهة هذا ، ارة المرافق باحترام حق العاملين في الإضرابوالقائمين على إد

أو بالتنكيل بالعامل بأي شكل من الأشكال، وأنه يتعين  ،الإضراب السلمي بالعنف

عليها التدرج في مناقشة العاملين المضربين في مطالبهم والتفاوض معهم، مع تحديد 

ي طلبات العاملين والرد وقت زمني محدد حسب طبيعة العمل بكل جهة، للنظر ف

أو اللجوء إلى حرمانهم من  ،وعدم التعسف بترك العاملين المضربين دون رد، عليها

مع ضرورة أن  ،أية حقوق أو مزايا وظيفية عقابا على لجوئهم إلى الإضراب السلمي

خطار النقابات والاتحادات العمالية ذات الصلة لتكون طرفا إيضمن التشريع المقترح 

لة التقريب في وجهات النظر بين العاملين وجهة الإدارة أو صاحب العمل، في محاو

 ،كل هذا في إطار الحرص على حماية المصلحة العامة للدولة وحماية المرافق العامة

 .وضمان حصول العاملين على حقوقهم المشروعة

فإن ما سبق ذكره يندرج ضمن  ،ن السلطة التشريعيةعولحين صدور هذا التشريع  

لقواعد والأصول العامة التي يفرضها المنطق السليم القائم على مراعاة طرفي العلاقة ا
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ومن  ،وحقوق العامل وواجباته ،والموازنة بين المصلحة العامة للدولة وحق المجتمع

لتزم العامل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته حقه في الإضراب اثم فإذا 

فقام بإخطار الجهات المختصة على النحو  ،المشروعة هالسلمي للتعبير عن مطالب

سير  فيولم يؤثر  ،ولم يلجأ إلى العنف في سبيل عرض هذه المطالب ،المشار إليه

العمل وانتظامه بالمرفق العام أو بمكان العمل، فإنه يكون قد مارس هذا الحق في إطار 

 وز مساءلته تأديبيا عنجتومن ثم لا  ،ويكون جديرا بالحماية، من الشرعية الدستورية

 مارسته لهذا الحق المشروع. م

ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة  ،وحيث إنه هديا بما تقدم

ي تم مجازاتها عنها بالقرار المطعون فيه بخصم خمسة أيام من توال، للمطعون ضدها

ماعيلية أيام اشتراكها في الإضراب عن العمل بمحكمة استئناف الإس يه، راتبها

وكان الثابت أن هذا الإضراب الذي اشتركت فيه ، 1/3/2012و 29/2و 28/2

ولم ينسب للعاملين  ،خرج عن الإطار السلمييلم ميا إضرابا سلكان المطعون ضدها 

لعنف بأي شكل من الأشكال، وكان الهدف إلى االمشتركين في هذا الإضراب لجوءهم 

 وذلك بمساواتهم، البهم الوظيفية المشروعةمن هذا الإضراب السلمي هو عرض مط

وقد تم التنسيق مع النقابة العامة  ،بزملائهم في مواقع أخرى تابعة لوزارة العدل

خطار إللعاملين بمحاكم ونيابات مصر، وقد حرصوا قبل قيامهم بهذا الإضراب على 

عام بتاريخ جهة الإدارة ممثلة في وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب ال

مصحوبا بالمطالب الجماعية لموظفي المحكمة القائمين ، وكان الإخطار 1/2/2012

بالإضراب، وذلك طبقا للثابت بشهادة الشهود الواردة بالتحقيقات، وهو ما لم تجحده 

يفيد أنه قد ترتب  مماكما خلت الأوراق والتحقيقات  ،جهة الإدارة أو تثبت ما يناقضه

ومن ثم فإن هذا  ؛أي ضرر بسير العمل اشتركت فيه الطاعنةعلى الإضراب الذي 

ا، ولم ينسب إلى العاملين المضربين أي خروج على ميالإضراب كان إضرابا سل

يستوجب مجازاة ا لا يعد الاشتراك في هذا الإضراب مخالفة أو جرمفالقانون، 
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ن فيه فيما تضمنه وهو ما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعو، الطاعنة عنه تأديبيا

 .مع ما ترتب على ذلك من آثار، من مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها

النتيجة، فإنه يكون  هذهوإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب وخلص إلى 

ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس أو سند  ،قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون

 يتعين معه القضاء برفض هذا الطعن.  مما ،صحيح من الواقع أو القانون

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
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(65) 
 2016سنة  مارسمن  16جلسة 
 (القضائية )عليا 57لسنة  29261الطعن رقم 

 لعاشرة(لدائرة ا)ا

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 مجلس الدولة  نائب رئيس

وعطية حمد عيسى  ،محمد هشام أحمد الكشكي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 .وياسر أحمد محمد يوسف ،ورضا عبد المعطي السيد ،عطية

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :دعوى ( أ)

طُ  -الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -دفوع في الدعوى يشُتر 

 :للتعويل على حجية الحك  الصاد  في دعوى سابقة في شأن دعوى جديدة منظو ة

إذا اختلف محل الدعويين، فلا مجال للدفع  -أن يتحد الخصوم والمحل والساب فيهما

تطايق: سابقةُ صدو ِّ حك   بمقابل  -بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

، لا يمنعه من بجهة معينةعمل   عن فترةِّ  موظف صيد الإجازات الاعتيادية لل

، غير تلك التي قضى عمله بجهة أخرىالمطالاة بمقابل  صيده المستحق عن فترة 

 يجعلُ محل الدعويين بشأنهما مختلفاً. جهتي العملبشأنها الحك  السابق، فاختلاف 

قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم  ( من116المادة ) -

 .1968لسنة ( 13)
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( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون 101المادة ) -

 .1968( لسنة 25رقم )

 :دعوى ( ب)

دفع ال هذا -الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لساق الفصل فيها -دفوع في الدعوى

متى قالته محكمة أول د جة انحسمت ف، نفسهللدعوى برمتها في موضوعها موجه 

وأصاح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها  ،صومة في هذا الموضوع أمامهاالخ

محكمة الطعن  وقضت ،الحك  طالاا إلغاءه هذافيه، فإذا طعن أحد الخصوم على 

 -عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلاات الطاعنبإلغائه، فإن 

 ليس في هذا إخلال بمادأ التقاضي على د جتين.
 ف:موظ ( ج)

فإنه  الموظفإذا ت  نقل  -الجهة الملتزمة بصرفه -مقابل  صيد الإجازات الاعتيادية

 صيد من الإجازات الاعتيادية ل  له  يستصحب معه وضعه الوظيفي كاملا، فإذا كان

المقابل صرف يستنفد قال نقله، فإنه يستحق عند انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها 

ذلك الذي كذي ت ك ون إبان عمله بالجهة المنقول منها، والنقدي لرصيد الإجازات ال

الجهة  -تجمع بالجهة المنقول إليها، وذلك إعمالا لحك  الاستصحاب المشا  إليه

عن المدتين المنقول إليها هي المنوط بها أداء هذا المقابل
(1)

. 

                                                           
(1)

ملف  17شريع بمجلس الدولة )رقم في هذا الاتجاه: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والت 

(، حيث استظهرت أن المشرع أجاز 15/5/2013، جلسة 11/1/2014بتاريخ  32/2/4143رقم 

بشروط محددة نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين 

موازنة الخاصة بها ووحدات أو إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات ال ،المدنيين بالدولة

تحقيقا لحسن سير المرافق العامة بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق  ؛القطاع العام، والعكس
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ادر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الص( من 65( و)62المادتان رقما ) -

 2016لسنة  81)الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  1978( لسنة 47بالقانون رقم )

 بإصدار قانون الخدمة المدنية(.

القضية  يف 6/5/2000بتاريخ نعقدة المحكمة الدستورية العليا بجلستها المحكم  -

 القضائية )دستورية(. 21لسنة  2رقم 

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي بمحكمة النقض  25/5/2011في يوم الأحد الموافق 

والمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا 

 طعنا على الحكم الصــادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ،تقريرا بالطعن الماثل

جواز  ، الذي قضى بعدم14/4/2011ق بجلسة 63لسنة  22378في الدعوى رقم 

 المدعي المصروفات. إلزامنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، و

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -بتقرير الطعن ةللأسباب الوارد- وطلب الطاعن

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف 

امعة عين شمس قبل نقله المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن فترة عمله بج

مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات  ا،( يوم346إلى جامعة القاهرة بواقع )

 والأتعاب.

                                                                                                                                                    

مع استصحابه للعناصر  ،المصلحة العامة، وأن النقل يقتصر على تغيير الجهة التي يعمل بها العامل

عامل من جهة إلى أخرى وله رصيد من الإجازات المكونة لمركزه الوظيفي السابق، فإذا ما تم نقل ال

الاعتيادية لم يستنفد قبل نقله، فإنه يستحق عند انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها المقابل النقدي 

ذلك الذي تجمع بالجهة المنقول كلرصيد الإجازات الذي تكون إبان عمله بالجهة المنقول منها، و

ب المشار إليه، وتكون الجهة المنقول إليها العامل هي المنوط بها وذلك إعمالا لحكم الاستصحا ؛إليها

 .أداء هذا المقابل
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وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه 

 الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

بالمحكمة الإدارية العليا  (فحص الطعون)لدائرة العاشرة ونظر الطعن أمام ا

بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت في المحاضر حتى قررت إحالة الطعن إلى 

، حيث تدوول نظر الطعن أمامها بالجلسات على النحو (موضوع)الدائرة العاشرة 

معلنة إلى قدم الطاعن صحيفة  17/6/2015الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

قدم  25/11/2015رئيس جامعة القاهرة بإدخاله في الطعن كطلب المحكمة، وبجلسة 

الحاضر عن جامعة القاهرة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على 

قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم،  13/1/2016غلافها، وبجلسة 

 لة على أسبابه لدى النطق به.حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتم

 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن أقُيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى جميع أوضاعه 

 فيكون مقبولا شكلا.، الشكلية الأخرى

أن  في -كم المطعون عليهحسبما يبين من الأوراق والح- وحيث إن الوقائع تخلص

ق بموجب صحيفة أودعت قلم 63لسنة  22379الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 

ضد رئيس جامعة  19/2/2009كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 

القاهرة، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في 

إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة عمله صرف المقابل النقدي عن رصيد 

وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على  ،( يوما214ومقدارها )، بجامعة القاهرة

نه كان يعمل بجامعة القاهرة، وتبقى له رصيد من الإجازات الاعتيادية إسند من القول 

تى تاريخ إحالته على وح 1993لم يستنفدها خلال مدة خدمته في الفترة من عام 
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نه كان يعمل قبل ذلك بكلية الزراعة جامعة عين شمس حتى تم وإ، 2001المعاش في 

 . نقله إلى جامعة القاهرة

بأحقيته في  28/10/2010بجلسة المشار إليها وقد صدر له حكم في الدعوى 

 .صرف المقابل النقدي المُطالب به

ق بموجب صحيفة أودعت قلم 63لسنة  22378كما أقام الطاعن الدعوى رقم 

، ضد رئيس جامعة عين 19/2/2009كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 

شمس طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف 

المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة عمله بجامعة 

( يوما، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند 346ومقدارها )عين شمس، 

نه كان يعمل بكلية الزراعة جامعة عين شمس إلى أن تم نقله للعمل بجامعة إمن القول 

من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة خدمته  ان له رصيدإالقاهرة، و

( من 65نه طبقا للمادة )إمعة القاهرة، وبجامعة عين شمس وحتى تاريخ نقله إلى جا

يحق له صرف المقابل  1978لسنة  47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 

 النقدي عن هذا الرصيد.

.............................................................. 

- ءهاحكمت المحكمة بحكمها المطعون عليه، وشيدت قضا 14/4/2011وبجلسة 

على أن المدعي سبق أن أقام  -بعد إدخال رئيس جامعة القاهرة خصما في الدعوى

مختصما فيها المدعى عليه في نفسها  ق أمام المحكمة63لسنة  22379الدعوى رقم 

، وقد إلى السبب نفسهفي الدعوى الماثلة، ومستندا فيها بطلباته ذاتها الدعوى الماثلة، و

وهو ما تكون معه  ،بأحقيته في طلباته 28/10/2010قضت فيها المحكمة بجلسة 

في الخصوم والمحل والسبب، مما  تاالدعوى الماثلة والدعوى المشار إليها قد اتحد

يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها، وذلك وفقا 
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المدنية  ( من قانون المرافعات116( من قانون الإثبات والمادة )101للمادة )

 والتجارية، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون عليه.

.............................................................. 

وإذ لم يرتض الطاعن الحكم المطعون عليه، فقد أقام الطعن الماثل استنادا إلى 

 اختلافان هناك إيله، حيث مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأو

نه يشترط للحكم إبين كل من الخصوم والمحل والسبب في الدعويين المشار إليهما، و

بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وحدة الخصوم والمحل والسبب، ذلك أن 

محل الدعوى موضوع الطعن الماثل هو المطالبة برصيد إجازات الطاعن عن مدة 

ق هو 63لسنة  22379ن شمس، في حين أن محل الدعوى رقم عمله بجامعة عي

المطالبة برصيد إجازات الطاعن عن مدة عمله بجامعة القاهرة، وانتهى الطاعن إلى 

 .المبينة آنفاطلب الحكم له بطلباته 

.............................................................. 

ثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر ( من قانون الإ101وحيث إن المادة )

تنص على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي  1968 لسنة 25بالقانون رقم 

هذه الحُجية،  ضتكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينق

م دون أن ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحُجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسه

تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحُجية من تلقاء 

 نفسها".

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 116وتنص المادة )

على أن: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به  1968لسنة  13

 قاء نفسها".المحكمة من تل

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه توجد شروط يلزم توفرها لجواز 

تبين من المقارنة بين صدر يكما -قبول الدفع بحُجية الأمر المقضي، وهذه الشروط 
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تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم، وهو أن يكون  -( إثبات وعجزه101نص المادة )

ا قطعيا، وأن يكون التمسك بالحُجية في منطوق الحكم لا حكما قضائيا، وأن يكون حكم

في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق، بحيث لا يقوم المنطوق 

بدون هذه الأسباب، وقسم يتعلق بالحق المدعي به فيشترط أن يكون هناك اتحاد في 

 الخصوم واتحاد في المحل واتحاد في السبب.

المستقر عليه أن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق، وحيث إنه من 

ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر ف

المقضي، والمنع من إعادة النزاع في الحق المقضي فيه يشترط وحدة الحق في 

زاع في الدعوى أن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النبالدعويين، 

 22379فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم من ثم الثانية، و

ق تحددت بأنها طلب الحكم بأحقية الطاعن في المقابل النقدي عن رصيده من 63لسنة 

الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة عن مدة خدمته بجامعة القاهرة خلال الفترة من 

وهو ما فصلت فيه ، 11/7/2001تى إحالته على المعاش في ح 30/11/1993

، دون أن 28/10/2010المحكمة وقضت بإجابة الطاعن إليه بجلستها المنعقدة في 

تتعرض لبحث طلب أحقيته في المقابل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية 

 22378ى رقم غير المستنفدة عن مدة خدمته بجامعة عين شمس، فإنه لما كانت الدعو

ق المطعون في حكمها بالطعن الماثل قد أقُيمت بطلب الحكم بأحقية الطاعن 63لسنة 

في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة خلال مدة 

خدمته بجامعة عين شمس، فإن الحق موضوع النزاع في كل من الدعويين يكون 

ق 63لسنة  22379م الصادر في الدعوى رقم مختلفا عن الآخر، ولا يكون للحك

 .حُجية عند نظر الدعوى المطعون في حكمها أيةالمشار إليها 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن موضوع 

هو طلب الحكم بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد و ،الدعويين واحد
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بعدم جواز نظر  ءهمل مدة خدمته، ورتب على ذلك قضاإجازاته الاعتيادية عن كا

 .ءهالدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغا

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 

درجة الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول 

انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع 

إليها فيه، فإذا طعن أحد الخصوم على ذلك الحكم طالبا إلغاءه والقضاء له في موضوع 

الدعوى، فإن محكمة الطعن إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع 

وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على  ،وتفصل فيه في حدود طلبات الطاعن

 درجتين.

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 62وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة )

تنص على أن: " تحُدد السلطة المختصة أيام  1978لسنة  47الصادر بالقانون رقم 

وز للعامل أن ولا يج ،العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة

ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد وفقا للضوابط 

 والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة".

"يستحق العامل إجازة اعتيادية  على أن: القانون نفسه( من 65وتنص المادة )

فيما  ،لمناسبات الرسميةالأعياد واعطلات سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام 

 وذلك على النحو التالي... ،عدا العطلات الأسبوعية

ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ 

العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من 

السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة  هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في

 له عن تلك السنة ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات

الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي 
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شهر ، ولا تخضع وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أ ،كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته

 هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".

( المشار إليها قيد اقتضاء هذا 65وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في المادة )

بعدم تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها أربعة  النقدي لرصيد الإجازات البدل

المسألة من خلاف في  أثيرأشهر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما 

في  2000مايو سنة  6الدستورية التي أحاطت بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 

قضائية )دستورية(، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة ال 21لسنة  2القضية رقم 

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 65الأخيرة من المادة )

ه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته فيما تضمن 1978لسنة  47

متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا  ،الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر

إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 

لدستورية ( من قانون المحكمة ا49)و( 48، وكان مقتضى المادتين )18/5/2000

أن يكون لقضاء هذه المحكمة في  1979لسنة  48العليا الصادر بالقانون رقم 

، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها جميعالدعاوى الدستورية حُجية مطلقة في مواجهة ال

جهة كانت، ومن ثم فإن  ةباعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي ،المختلفة

؛ بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتعمل مقتضاههذه المحكمة تتقيد 

باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري، مما يؤدي 

إلى زواله، وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء على الوقائع 

والتي اتصل بها النص مؤثرا  والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية،

قبل قضاء المحكمة  ،فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها

 الدستورية العليا المشار إليه بناء على حكم قضائي بات، أو كانت قد انقضت بالتقادم.

ق.عليا  47لسنة  11066و11000في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي )

 .(14/12/2003جلسة ب
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حسب الثابت بأصل بيان رصيد الإجازات - وحيث إن الثابت بالأوراق أن للطاعن

المقدم من الطاعن أمام محكمة أول  ،جامعة عين شمسيالصادر عن كلية الزراعة 

 ا( يوم346رصيد إجازات اعتيادية مقداره ) -والذي تطمئن إليه هيئة المحكمة ،درجة

حتى نقله إلى جامعة  2/8/1961مدة عمله بجامعة عين شمس خلال الفترة من عن 

، وقد امتنعت الجهة الإدارية عن صرفه إليه دون سند 30/11/1993القاهرة في 

صحيح من القانون، فإن الطاعن يستحق صرف المقابل النقدي عن هذا الرصيد، 

منح الطاعن الإجازات الإدارة )جهة العمل( لم تقدم ما يقطع بأن عدم  مادامت

الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن 

 رغبة وإرادة جهة الإدارة .

وقضى بعدم جواز نظر  ،وحيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر

اء مجددا الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يتعين والحال كذلك الحكم بإلغائه، والقض

بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة خدمته 

مئة وستة  )ثلاثيوما  346 التي تبلغو 30/11/1993حتى  2/8/1961الفترة من 

 (.يوما نووأربع

وحيث إنه عن تحديد الجهة الملتزمة بأداء المقابل النقدي للطاعن فإن المشرع ربط 

نه أل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية بانتهاء الخدمة، كما استحقاق العام

( من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 54المادة ) على وفق حكم

فإن المشرع قد أجاز بشروط محددة نقل العامل من جهة إلى أخرى،  1978لسنة  47

فإذا كان  من ثموضعه الوظيفي كاملا، و وإذا ما تم نقل العامل فإنه يستصحب معه

للعامل المنقول رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفد قبل نقله، فإنه يستحق عند 

انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي تكََون إبان 

ها، وذلك إعمالا لحكم ذلك الذي تجمع بالجهة المنقول إليكعمله بالجهة المنقول منها، و

الاستصحاب المشار إليه، وتكون الجهة المنقول إليها العامل هي المنوط بها أداء هذا 
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تكون هي فإنها  ،المقابل، ومن ثم ولما كانت جامعة القاهرة هي آخر جهة عمل للطاعن

 .لهالجهة المنوط بها أداء المقابل النقدي 

( 270)و (184) تينلا بحكم المادوحيث إن من خسر الطعن يلُزم مصروفاته عم

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته 

( يوما، وألزمت الجهة الإدارية 346ومقدارها )يستنفدها، الاعتيادية التي لم 

 المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(66) 
 2016 سنة مارس من 19 جلسة

 )عليا( القضائية 56 لسنة 9025 رقم الطعن

 الرابعة( )الدائرة

             لبيب حليم لبيب المستشار/ الأستاذ السيد برئاسة

 الدولة مجلس  رئيس نائب

 السيد الفتاح وعبد ،الدسوقي زكي إبراهيم أحمد ستشارين/الم الأساتذة السادة وعضوية

 دسوقي. عثمان محمد رضاود. سليمان، الستار عبد وسعيد الكاشف،

 الدولة مجلس رئيس نواب

 المستخلصة: المبادئ

 دعوى: 

 لها الخاضعة المنازعات في إليها اللجوء وجوب -المنازعات بعض في التوفيق لجان

 التوفيق لجنة إلى المقدم الطلب يكون أن الدعوى اوللق يشترط -الدعوى  فع قال

 قال اتخاذه مراعاة يتعين جوهري شكلي كإجراء الدعوى إقامة تا يخ على سابقا

 لحقه الشأن ذي استخلاص في الأصل هو بحساانه القضائية، الدعوى طريق سلوك

 التوفيق لجنة إلى اللجوء -وإجراءاته القضاء مشقة يتكاد أن دون عنه، الظل  و فع

 بغير لإقامتها قاولها؛ بعدم الحك  يوجب الدعوى  فع تا يخ بعد المنازعات بعض في

القانون  سمه الذي الطريق
(1)

. 

                                                           
(1)

ق  52لسنة  35979في الطعن رقم  الصادر حكم المحكمة الإدارية العليا :على خلاف هذا النظر 

/أ، 62، مكتب فني، المبدأ رقم 56و 55)منشور بمجموعة السنتين  15/6/2010عليا بجلسة 
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 لجان بإنشاء 2000 لسنة 7 رقم القانون من (11و) (6و) (4و) (1) المواد -

 العامة الاعتبارية والأشخاص الوزارات تكون التي المنازعات بعض في التوفيق

 .فيها طرفا

 
 

                                                                                                                                                    

ث انتهت المحكمة إلى أنه إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى، فإن الإجراء (، حي553ص

 المطلوب قانونا يكون قد استوفي وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.

القضائية  77لسنة  1724الصادر في الطعن رقم  محكمة النقضحكم  :وفي هذا الاتجاه كذلك

وعلى ما - 2000لسنة  7، حيث بينت المحكمة أن الغاية من القانون رقم 6/7/2015بجلسة 

هي تحقيق عدالة ناجزة، تصل بها الحقوق إلى أصحابها، دون  -أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية

الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي، وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية 

ي أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والمعنوية، وما قد يصاحبه ف

والدفوع، واتخاذها سبيلا للكيد، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات، على نحو يرهق القضاء، ويلحق 

أنه إذا تعلق  -في قضاء الهيئة العامة المدنية بمحكمة النقض-الظلم بالمتقاضين، ولما كان من المقرر 

 اأوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذالأمر بإجراء 

الإجراء، يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، متى انتهت صلته بالصفة، أو 

المصلحة في الدعوى، أو بالحق في رفعه، وإن اتخذ اسما بعدم القبول؛ لأن العبرة في تكييف الدفع 

 7وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم -وهره ومرماه، ومؤدى ذلك هي بحقيقة ج

أنه إذا رفع  -بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضى 2000لسنة 

المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل 

إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى، وقبل صدور الحكم  اللجوء إلى

المنهي للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالا لأحكام القانون 

على  المذكور، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه

المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه، دون حاجه للحكم بعدم قبولها، لعدم اتخاذ هذا 

 الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.
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 الإجراءات
 بصفته ،بالنقض المحامي ...الأستاذ/ أودع 8/2/2010 الموافق ثنينالإ يوم في

 9025 برقم قيد ،طعن تقرير العليا الإدارية المحكمة كتاب قلم ،الطاعنين عن وكيلا

 في 24/1/2010 بجلسة بقنا التأديبية المحكمة نع الصادر الحكم في ق.عليا،56 لسنة

 تباعا قبل لإقامته ؛شكلا الطعن قبول بعدم القاضي ،ق16 لسنة 260 رقم الطعن

 التوفيق. لجان إنشاء بشأن 2000 لسنة 7 رقم القانون رسمه الذي الطريق

 شكلا، الطعن بقبول الحكم -الطعن بتقرير الواردة للأسباب- الطاعنون وطلب

 504 رقم يهف المطعون القرار بإلغاء مجددا والقضاء فيه، المطعون الحكم وبإلغاء

 منهم. كل راتب من بالخصم مجازاتهم من تضمنه فيما 2008 لسنة

 فيه ارتأت الطعن، في القانوني بالرأي مسببا تقريرا الدولة مفوضي هيئة وقدمت

 موضوعا. ورفضه شكلا، الطعن بقبول الحكم

 إحالته قررت ثم الطعن، العليا الإدارية بالمحكمة )فحص( الرابعة الدائرة ونظرت

 إلى الجلسات بمحاضر الثابت النحو على أمامها تدوول حيث لنظره، المحكمة هذه ىإل

 المشتملة مسودته وأودعت الحكم صدر وفيها اليوم، بجلسة الحكم إصدار قررت أن

 به. النطق عند أسبابه على

 المحكمة
 قانونا. والمداولة الإيضاحات وسماع الأوراق على الاطلاع بعد

 مقبولا يكون ثم فمن قانونا، المقررة الشكلية أوضاعه ىاستوف الطعن إن وحيث

 شكلا.

 الطاعنين أن في –الأوراق من يبين حسبما– تتلخص الطعن عناصر إن وحيث

 بقنا التأديبية المحكمة كتاب قلم صحيفته بإيداع ق،16 لسنة 260 رقم الطعن أقاموا

 2008 لسنة 504 رقم فيه المطعون القرار بإلغاء الحكم طالبين ،30/7/2008 بتاريخ

  آثار. من ذلك على يترتب ما مع راتبهم، من بالخصم مجازاتهم من تضمنه فيما
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 لإقامته شكلا؛ الطعن قبول بعدم المذكورة المحكمة حكمت 24/1/2010 وبجلسة -

 التوفيق. لجان إنشاء بشأن 2000 لسنة 7 رقم القانون رسمه الذي الطريق اتباع قبل

 فض لجنة إلى لجأوا قد الطاعنين أن من سند على اقضاءه المحكمة وشيدت

 طعنهم وأقاموا ،2008 لسنة 1315 رقم بالطلب 31/7/2008 بتاريخ المنازعات

 لجان بإنشاء 2000 لسنة 7 رقم القانون لأحكام بالمخالفة وذلك ،30/7/2008 بتاريخ

 الطعن، قامةإ قبل اللجنة إلى اللجوء يتم أن أوجب الذي المنازعات، بعض في التوفيق

 شكلا. الطعن قبول بعدم الحكم معه يتعين مما

 في والخطأ القانون لأحكام فيه المطعون الحكم مخالفة هو الطعن مبنى إن وحيث -

 أقام فيه المطعون الحكم لأن بالأوراق؛ ثابت هو ما خلاف علي والحكم وتفسيره تطبيقه

 المنازعات بعض في لتوفيقا لجنة إلى تقدموا قد الطاعنين أن من سند علي قضاءه

 بتاريخ طعنهم وأقاموا ،2008 لسنة 1315 رقم بالطلب 31/7/2008 بتاريخ

 ذهب ما كان ولما ،2000 لسنة 7 رقم القانون لأحكام بالمخالفة وذلك 30/7/2008

 المطعون القرار لأن بالأوراق؛ والثابت الواقع صحيح يخالف فيه المطعون الحكم إليه

 بتاريخ الطاعنون منه وتظلم قنا، محافظ عن صدر 2008 لسنة 504 رقم فيه

 السابعة( )اللجنة بقنا المنازعات بعض في التوفيق لجنة إلى وتقدموا ،6/7/2008

 بتاريخ الطعن أقاموا وقد ،1/9/2008 بجلسة ونظر ،16/7/2008 بتاريخ

 الطعن يكون ثم فمن القانوني، الميعاد في بقنا التأديبية بالمحكمة بإيداعه 30/7/2008

 شكلا. مقبولا

 ينص 1972 لسنة 47 رقم بقانون بالقرار الصادر الدولة مجلس قانون إن وحيث -

 في بالفصل غيرها دون الدولة مجلس محاكم "تختص أن: على (10) المادة في

 الآتية: المسائل

 أولا:...
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 يةالنهائ القرارات بإلغاء العموميون الموظفون يقدمها التي الطلبات تاسعا:

 التأديبية". للسلطات

  الآتية: الطلبات تقبل "لا أنه: على (12) المادة وفي

 النهائية الإدارية القرارات في بالطعن رأسا المقدمة الطلبات )ب( )أ(...

 إلى منها التظلم قبل وذلك (،10) المادة من وتاسعا البنود... في عليها المنصوص

 الرئاسية...". الهيئات لىإ أو القرار أصدرت التي الإدارية الهيئة

 التي المنازعات بعض في التوفيق لجان بإنشاء 2000 لسنة 7 رقم القانون وينص

 أن: على الأولى المادة في فيها طرفا العامة الاعتبارية والأشخاص الوزارات تكون

 العامة الاعتبارية الأشخاص من وغيرها عامة هيئة أو محافظة أو وزارة كل في ينشأ"

 هذه بين تنشأ التي والإدارية والتجارية المدنية المنازعات في للتوفيق أكثر، أو لجنة

 ."الخاصة الاعتبارية والأشخاص الأفراد وبين بينها أو بها، العاملين وبين الجهات

 والإنتاج الدفاع وزارة تكون التي المنازعات عدا" أنه: على الرابعة المادة وفي

 العينية بالحقوق المتعلقة المنازعات وكذلك فيها طرفا أجهزتهما من أي أو الحربي

 أو تسويتها أو فضها توجب أو خاصة، بأنظمة القوانين تفردها التي وتلك ،العقارية

 فضها على يتفق أو ،إدارية أو قضائية لجان طريق عن بها، المتعلقة التظلمات نظر

 هذا من لأولىا المادة في عليها المنصوص اللجان تتولى تحكيم، هيئات طريق عن

 ...". لأحكامه. تخضع التي المنازعات أطراف بين التوفيق القانون

 للجنة الفنية الأمانة إلى التوفيق طلب الشأن ذو يقدم" أن: على السادسة المادة وفي

 الإدارية القرارات من بأي متعلقا كان إذا الطلب قبول عدم اللجنة وتقرر ...المختصة

 الصادر الدولة مجلس قانون من (12) المادة من )ب( الفقرة في إليها المشار النهائية

 فيه للطعن المقررة المواعيد خلال قدم إذا إلا ،1972 لسنة 47 رقم بالقانون بالقرار

 الفقرة أحكام وفق فيه للبت المقررة المواعيد وانتظار منه التظلم تقديم وبعد للإلغاء،

 ".المذكورة
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 القضاء بها يختص التي المسائل "عدا نه:أ على عشرة الحادية المادة وفي

 تقبل لا التنفيذ، وقف بطلبات المقترنة الإدارية القرارات إلغاء وطلبات المستعجل...

 القانون هذا لأحكام الخاضعة المنازعات بشأن المحاكم إلى ابتداء ترفع التي الدعوى

 لإصدار لمقررا الميعاد وفوات المختصة اللجنة إلى التوفيق طلب تقديم بعد إلا

 ."السابقة المادة لحكم وفقا قبول، دون لعرضها المقرر الميعاد أو التوصية،

 هذه قضاء به جرى ما وفق على– المتقدمة النصوص من يؤخذ إنه وحيث

 الحصول الشأن لذوي تيسر التي الناجزة العدالة تحقيق سبيل في المشرع أن -المحكمة

 رقم القانون أصدر القضاة؛ عن العبء يفولتخف ممكن، وقت أقرب في حقوقهم على

 الجهات بين تنشأ التي المنازعات بعض في للتوفيق لجان بإنشاء 2000 لسنة (7)

 والأشخاص الأفراد وبين بينها أو بها والعاملين الأولى بالمادة الواردة الإدارية

 معد على أثرا ورتب المنازعات، هذه طبيعة كانت أيا وذلك ،الخاصة الاعتبارية

 المحكمة، أمام مباشرة تقام التي الدعاوى قبول عدم هو اللجان تلك إلى باللجوء الالتزام

 الرابعة بالمادتين تفصيلا أوردها بعينها منازعات لأحكامه الخضوع عن وأخرج

 للسلطات النهائية القرارات بإلغاء المتعلقة المنازعات وجاءت عشرة، والحادية

 نصوص لمفهوم طبقا المذكورة القانون لأحكام ضعةالخا المنازعات من التأديبية

 المنازعات هذه في الشأن صاحب على يتعين ثم ومن السادسة، المادة لاسيما مواده،

 خلال المختصة اللجنة إلى التوفيق بطلب يتقدم أن التأديبية المحاكم إلى اللجوء قبل

 وانتظار فيه، المطعون رارالق من التظلم تقديم وبعد بالإلغاء، للطعن المقررة المواعيد

 فيه. للبت المقررة المواعيد

 أمام ق 16 لسنة 260 رقم التأديبي الطعن الطاعنون أقام وحيث بذلك، وهديا

 موضوع بعرض ذلك يسُبق أن دون ،30/7/2008 بتاريخ بقنا التأديبية المحكمة

 من ابتالث إن إذ المذكور، الطعن إقامة قبل المختصة التوفيق لجنة على النزاع

 في أي ،31/7/2008 بتاريخ المذكورة اللجنة إلى تقدموا قد الطاعنين أن الأوراق



 (66المبدأ رقم )                                                              2016سنة  مارسمن  19جلسة 

  

 854 

 ،2008 لسنة 1315 برقم المقيد الطلب بموجب وذلك الطعن، رفع علي لاحق تاريخ

 بعض في التوفيق لجنة ملف من ثابت هو لما طبقا 1/9/2008 جلسة له تحددت الذي

 اللجنة هذه جلسة ومحضر برول الطلب تقديم اريخوت رقم وثابت قنا، فرع -المنازعات

 الطاعنون يكون ثم ومن الطلب، هذا حفظ فيها تقرر والتي 1/9/2008 بتاريخ المنعقدة

 هذا يكون ثم ومن الطعن، رفع تاريخ بعد المنازعات في التوفيق لجنة إلى لجأوا قد

 قبوله بعدم القضاء عهم يتعين ما وهو القانون، رسمه الذي الطريق بغير أقيم قد الطعن

 الحق وجه أصاب قد يكون فإنه المذهب، هذا إلى فيه المطعون الحكم ذهب وإذ شكلا.

 بالرفض. جديرا سليم، سند على قائم غير عليه الطعن ويغدو قضائه، في

 بطلبهم تقدموا أنهم من طعنهم صحيفة في الطاعنون إليه ذهب ما ذلك في يقدح ولا

 الطلب تسلم لإيصال طبقا وذلك 16/7/2008 بتاريخ منازعاتال في التوفيق لجنة إلى

 أو الطلب رقم فيه يثبت ولم مجهلا، جاء الإيصال هذا لأن اللجنة؛ أمين من والموقع

 مجهلة بـ"فرمة" المستلم خانة في التوقيع وتم الطلب، هذا تسلم الذي اللجنة أمين اسم

 الطاعنون يدعيه ما حةص على سندا يكون أن يصلح لا ثم ومن مقروءة، وغير

 المرافق قنا فرع -المنازعات بعض في التوفيق لجنة بملف ثابت هو لما بالمخالفة

 أمام 24/1/2009 بجلسة المقدمة دفاعهم بمذكرة أنفسهم الطاعنون أكده وما للأوراق،

 المنازعات في التوفيق لجنة إلى تقدموا أنهم فيها ذكروا والتي بقنا، التأديبية المحكمة

 إليه استند ما بصحة يقطع ما وهو ،1315 رقم بالطلب 31/7/2008 بتاريخ قناب

 أسباب. من فيه المطعون الحكم

 الأسباب فلهذه
 موضوعا. ورفضه شكلا، الطعن بقبول المحكمة حكمت
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(67) 
 2016سنة  مارسمن  20 جلسة

  (عليا)القضائية  58لسنة  29232 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 يد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلالبرئاسة الس

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ د. محموود موواهر أبووو العينووين، وصوولاح شووندي 

 عزيز تركي، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :جامعات ( أ)

أعضاء هيئة  يكون تعيينُ أن  الأصلُ  -شروط التعيين -ه تعيين -اء هيئة التد يسأعض

في قانون  عُ التد يس من خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشر ِّ 

ومتطلاات  من طايعةِّ ها ى وجودُ يقُتف   ، والتيتنظي  الجامعات ولائحته التنفيذية

منها وتصنيفها  وظيفة   كل ِّ  ينضح به وصفُ ما و ،الخاص لتلك الوظائف "الكاد "

 لئن وهب   -يشغلها نْ يم  فِّ  اه  فرُ وترتياها وتحديد واجااتها ومسئولياتها اللازم تو

 ،وفق ضوابط قانونية خاصةعلى تقديرية في التعيين  الجامعة سلطةً  مجلس   عُ المشر ِّ 

الأكاديمي  "د الكا"إلى نتائج خا جة عن جوهر  تنحو هذه السلطةُ  لاإلا أنه يجب أ

وأن  ،علمي وبحثي وما يتطلاه من تفوق   ،تلوظائف أعضاء هيئة التد يس بالجامعا

وبما  ،بأهدافها وغاياتها في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعةً  تدو   
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يخضع ذلك  -وماادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية القانون   لا يخالفُ 

 .دا يالإلرقابة القضاء 

( 76)و( 72)و( 68) إلى( 64)( ومن 55( و)41( و)23) مارقأ ادوالم -

انون رقم رار بقالصادر بالق ،تنظيم الجامعات قانون من (138)( و137( و)136)و

 .1981لسنة  18و 1973لسنة  54 يرقم ينالقانونموجب ل بالمعدَّ  ،1972لسنة  49

 :جامعات ( ب)

 يصح   لا -لتقدير التراكمي لسنوات الد اسةوجوب الاعتداد با -تعيينه  -المعيدون

 عن صاد ة    سمية   شهادات   المترشحين  يبتقد الشأن هذا في الحجاجُ  الإدا ية للجهة

 إيداع   منه  تطلب   أنيها عل يجبُ  إذ فقط؛ النهائية السنة تقدير   تحوي ،تخرجه  كلياتِّ 

 ترتياه  لإعادة عهاجمي الد اسة سنوات في وتقديراته  بد جاته   سمية   شهادات  

 .التراكمي المجموع وفق على قانوناً

 بالقرار الصادرتنظيم الجامعات، ( من اللائحة التنفيذية لقانون 85) ة رقمالماد -

 ،1972 لسنة 809رقم  الجمهوريالصادرة بالقرار  ،1972 لسنة 49 رقم بقانون

 .1989لسنة  370رقم  الجمهوريالقرار  ة بموجبلمعدَّ 

 :امعاتج ( ج)

 -تقدير مادة التخصص -المفاضلة بين المتقدمين -تعيينه  -أعضاء هيئة التد يس

عدم وجود مادة التخصص في شأن تعيين المعيدين عند  بديلا أً ماد عُ أوجد المشر ِّ 

 على دبلوم   ضمن مواد الامتحان في مرحلة الد جة الجامعية الأولى، وهو الحصولُ 

عن  لا تقل   العملي مدةً  التمرينُ  هام  ق  م   ، فإذا ل  يوجد قامخاص في فرع التخصص
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بشرط الحصول على تقدير و ،جامعي ىستشفً جامعي أو م أو معهد   سنتين في كلية  

 التعيين    ُ ينظ ِّ لئن كان النص  على ذلك  -عن العمل خلال هذه المدة الأقلا على جد   دجي

في هذا الشأن  عِّ المشر ِّ  (، إلا أن للمحكمة أن تستصحب ُ ؤْيةمعيد)وظيفة في 

 -التد يس هيئة أعضاء ا عند المفاضلة في شأن التعيين في وظائفعليه والقياسِّ 

 الد اسةتطايق: لا يجوز استاعاد مترشح للتعيين في وظيفة )مد س( بحجة أن 

 غ  كونه  عنها، المعلن للوظيفة التخصص مادة من خلتقد  له الأولى الجامعية

 تحقق معه ذلك المادأ الاديل في شأنه.، بما يالخاص الدبلومحاصلا على 

 49انون رقم رار بقالصادر بالق ،تنظيم الجامعات قانون من (138) رقمة الماد -

 .1972لسنة 

 :جامعات ( د)

لمترشحين من خا ج علمية ل استماع   لجنةُ  لُ شك  تُ  -تعيينه  -لتد يسأعضاء هيئة ا

المتخصصين  من الأساتذة من ثلاثة  وذلك  ،في هيئة التد يس الجامعة لشغل وظيفة  

أو  نيصخصتماللجنة من غير هذه ال تشكيلُ إذا ت    -بالجامعات الحاليين أو السابقين

لأحكام قانون تنظي   امخالفً  فإن ذلك يعُ د   )أستاذ(، أدنى من د جةً  يشغلُ  نْ م  مِّ 

بالاطلان اللجنةِّ  تقرير   ص ُ وي ،الجامعات ولائحته التنفيذية
(1)

. 

 تنظيم الجامعات المشار إليه،( من اللائحة التنفيذية لقانون 60) ة رقمالماد -

 .1972 لسنة 809رقم  الجمهوريالصادرة بالقرار 

                                                           
(1)

ق.ع  58لسنة  11444و 11254يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي  

 (./ج25المبدأ رقم  -)منشور بهذه المجموعة 27/12/2015ة بجلس
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 )هـ( جامعات:

الأعلى  المجلس  القانونُ ل خو   -شرط المؤهل -تعيينه  -لتد يسأعضاء هيئة ا

تمنحها  مُعادلة الشهادات العلمية بالد جات العلمية التي سلطة   هُ للجامعات وحد

الاختصاص العلمية  كجهةِّ  ،تنظي  الجامعات الجامعات المصرية الخاضعة لقانون

 تند جُ ، علمية من تلك الشهادات شهادة   ةمُعادلة أي المجلس بمجرد إقرا  -يدةحالو

 دون تمييز   ،وآثا ها وجودهاف بالعلمية المعتر   اتضمن منظومة الشهاد مااشرةً 

تطايق: لا اختصاص  -الجامعات المصريةا الصاد ة عن معادلة لهال تهامثيلاينها وب

للجهة الإدا ية القائمة على التعيين في الوظيفة العامة بالنظر في مدى معادلة مؤه ِّل 

 المتقدم، ولا يجوزُ لها استاعادُه لهذا الساب.

 )و( جامعات:

مة إذا يجوزُ للمحك -إلغاء قرا  التخطي في التعيين -تعيينه  -لتد يسأعضاء هيئة ا

تْ على تعيينِّ  ما انتهت إلى بطلانِّ قرا  التعيين لمخالفته القانون، وكان  قد مر 

المطعون في تعيينه  به سنواتٌ عديدة، نالوا فيها قسطًا من الخارات المتراكمة، 

ي بإلغاء القرا  فيما تضمنه  وكان  حسنُ نيته  متحققا في إجراءات تعيينه ، أن تقضِّ

ن في الوظيفة المعلن عنها )وليس بإلغاء قرا  تخطيه في من عدم تعيين الطاع

التعيين(، مع ما يترتب على ذلك من آثا ، أخصها أحقيته في التعيين فيها؛ حرصًا 

نْ شمله  القرا .  على استقرا  الأوضاع والمراكز القانونية لِّم 

 )ز( قرار إداري:

 اقديرية الممنوحة تشريعي  الت السلطة   -السلطة التقديرية في إصدا  القرا  الإدا ي

استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو  ا إلى إساءةِّ ه  تجر   لالجهة الإدا ة، يجب أ
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هذه السلطة التقديرية  -للأولويات التشريعية سة  عاكِّ مُ  أولويات   التعسف فيها، وتحديدِّ 

 ي في شأن الإدا ها من الخضوع للرقابة القضائية التي ياُاشرها القضاءُ عصمُ تلا 

للقانون، ولو كان ذلك من  اها إلغاء ما يكون منها مخالفً غايتُ  قانونيتها، وهي  قابةٌ 

 ابتداءً على حالة   اسواء كان إخلالها بها مقصودً  ا،زاوية الحقوق التي أهد تها ضمنً 

 .اضً ر  معينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته ع  

 الإجراءات
أقامت الطاعنةُ طعنهََا الجاري بموجب  15/8/2012في يوم الأربعاء الموافق 

تقريرِ طعنٍ مُوَقَّع من محامٍ مقبول، أودعَ قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمةِ، وقيُ دَِ في جدولها العام 

للأسباب -بالرقم عاليه، وأعُلن للمطعون ضده بصفته إعلاناً قانونيًّا، بطلب الحكم 

بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة  بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع -المثبتة في متنه

في الدعوى رقم  23/6/2012بجلسة  (دائرة بني سويف والفيوم) القضاء الإداري

القضائية، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء  8لسنة  6046

فيما تضمناه من تخطي  2008لسنة  968و 944القرارين المطعون فيهما رقمي 

عيين بوظيفة مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة الطاعنة في الت

الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب 

 المحاماة عن درجتي التقاضي.

بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، ه إذ قضَى منطوقُ الحكم المطعون في

 فات.المدعية المصرو إلزامو

وقد جرى تحضيرُ الطعن أمامَ هيئةِ مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، 

الحكمَ  -لِما حوَاهُ من أسبابٍ -وأودعت الهيئة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه 

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.

الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت إحالةَ ونظُر الطعنُ أمامَ دائرة فحص 

الطعنِ إلى الدائرة السابعة )موضوع( بالمحكمة، حيث تدُوول الطعنُ أمامَهَا على وفق 
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حجزَ  30/9/2015الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حتى قررت المحكمةُ بجلسة 

ن  يشاءُ من مع التصريح بتقديم مذكرات لِمَ  15/11/2015الطعن للحكم بجلسة 

الطرفين خلال أسبوعين، ولم يودع الطرفان أيَّة أوراقٍ خلال الأجل المعلوم، وبتاريخ 

أودع المطعونُ ضده بصفته سكرتاريةَ المحكمة طلبَ إعادةِ الطعن  31/10/2015

للمرافعة؛ كي يتسنى له إبداء دفاعه الذي لم يتمكن من إبدائه سابقاً، وقد وافقته 

مُقررةً إعادة الطعن للمرافعة بجلسة  -إيثارًا للعدالة-ه المحكمةُ في طلب

، وبالجلسة الأخيرة قدم المطعونُ ضده مذكرةَ دفاعٍ، طالباً في ختامها 20/12/2015

الحكمَ برفضِ الطعن، وإلزامِ الطاعنة المصروفات، وقررت المحكمةُ بالجلسةِ نفسها 

مذكرات لِمَن  يشاءُ من الطرفين  حجزَ الطعن للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم

خلال أسبوعين، أودعت أثناءَهما الطاعنة مذكرةَ دفاعٍ، طلبت في ختامها الحكمَ 

صدر الحكمُ بجلسة اليوم، وأودعت مسودته و بطلباتها الواردة بأصل تقرير الطعن،

 المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانيةً.

 المحكمة
 .االإيضاحات، وبعد المداولة قانونً  سماعوعلى الأوراق،  طلاعالا بعد

 .اسالفً  ةنبيالمإنه عن طلب الطاعنة الحكم بالطلبات  وحيث

، اأوضاعه الشكلية المقررة قانونً  جميعَ إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى  وحيث

 .شكلا فيضحى مقبولا

في أن الطاعنة  -حسبما يبين من الأوراق- تخلصُ  المنازعةِ  إن عناصرَ  وحيث

محكمة القضاء  القضائية أمامَ  8لسنة  6046الدعوى رقم  26/6/2008بتاريخ  متاأق

الحكم بإلغاء  بطلبِ  ،بني سويف والفيوم، ضد المطعون ضده بصفته دائرة /يالإدار

القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة مدرس تكنولوجيا 

وإلزام  مع ما يترتب على ذلك من آثار، الفيوم، التعليم بكلية التربية النوعية جامعة

 .لمحاماةالجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب ا
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أن الجامعة المطعون ضدها أعلنت بتاريخ  -لدعواها تلك اشرحً - الطاعنةُ  وذكرت

لتعيين مدرسي تكنولوجيا تعليم بكلية التربية النوعية  عن مسابقةٍ  6/12/2007

وهي حصولها على  ،مت إلى الوظيفة لاستيفائها اشتراطات شغلهاتقدها وأنبالجامعة، 

وشهادات خبرة في مجال تدريس مادة  ،درجة الدكتوراه في مادة التخصص

 وتمَّ  ،بتعيين غيرها في تلك الوظيفة 29/4/2008ئت بتاريخ وجِ إلا أنها فُ  ،التخصص

من الجهة  ون رد ٍ د القراربالتعيين، وقد تظلمت من هذا  رغم أنها الأجدرُ ها تخطي

 ،لى اللجوء إلى اللجنة المختصة للتوفيق في بعض المنازعاتعمما حداها  ،الإدارية

لاستيفائها  ؛القرار الطعين مخالفته للقانون على -بين أسبابها-ثم إقامة دعواها، ناعيةً 

 شروط شغل الوظيفة.

.............................................................. 

 (دائرة بني سويف والفيوم) داريالقضاء الإ محكمةِ  تلك الدعوى أمامَ  نظرُ  وتدُوول

أصدرت  23/6/2012على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 

 .ابين سالفً مالمحكمة حكمها الطعين ال

( 65( و)64المواد أرقام ) وصبعد استعراض نص-ها قضاءَ  المحكمةُ  ت  دَ وشيَّ 

( من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 76( و)68( و)67( و)66و)

ناء صدر ب، وأعملتها الجامعة لتيعلى أساس أن قواعد الأفضلية ا -1972لسنة  49

 .سليمة من الناحية القانونية القراران المطعون فيهماعليها 

.................................................................. 

ناعيةً  ،الجاري من جانب الطاعنة، فقد أقامت الطعنَ  قبولا هذا القضاءُ  لم يلقَ  وإذ

والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في  ،لقانونعلى الحكم الطعين مخالفته ل

إلى الطلبات  -سرد تفصيلات أسبابه بعد-نتهيةً الاستدلال، والقصور في التسبيب، مُ 

 لطعن.بتقرير اا سالفً  ةبينمال

.................................................................. 
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إنه عن موضوع الطعن، فإن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون  وحيث

بالنظر  الجامعةِ  مجلسُ  يختص  ( على أن: "23ينص في المادة ) 1972لسنة  49رقم 

 في المسائل الآتية:

  ط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:...مسائل التخطي -أولا

 ... المسائل التنفيذية: -اثانيً 

 ..".. ( تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم.18)

التابع للجامعة بالنظر  أو المعهدِ  الكليةِ  مجلسُ  ( على أن: "يختص  41المادة ) وفي

 في المسائل الآتية:

 والمتابعة:...  مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم -أولا

 المسائل التنفيذية:... -اثانيً 

 ..".. ( اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم.24)

بالنظر في جميع الأعمال العلمية  القسمِ  مجلسُ  ( على أن: "يختص  55المادة ) وفي

 لآتية:...والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل ا

( اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في 6)

مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة 

 ..".. العلمي. التفرغبإجازات 

التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا  هيئةِ  ( على أن: "أعضاءُ 64المادة ) وفي

 ".ونالمدرس )ج( المساعدون. الأساتذة)ب(  .الأساتذة: )أ( ون همالقان

 ن رئيسُ عي ِ على أن: "يُ  1981لسنة  18رقم  القانونلة ب( المعدَّ 65المادة ) وفي

على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس  هيئة التدريس بناءً  الجامعة أعضاءَ 

ن من تاريخ موافقة مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيي

 الجامعة".
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 ن  يمَ فِ  طُ : "يشُترَ هعلى أن 1973لسنة  54رقم  انون( المعدلة بالق66المادة ) وفي

 :يفي هيئة التدريس ما يأت اعضوً  نُ عيَّ يُ 

من إحدى الجامعات  يعادلهاأو ما  الدكتوراهيكون حاصلا على درجة  ن( أ1)

 أخرى أو هيئةٍ  جامعةٍ  نأو أن يكون حاصلا م ،ه لشغل الوظيفةلُ المصرية في مادة تؤه ِ 

المجلس  يعتبرها ف به في مصر أو في الخارج على درجةٍ عترَ علمي مُ  علمية أو معهدٍ 

 .ابه المعمولمراعاة أحكام القوانين واللوائح  مع ،لذلك عادلةً الأعلى للجامعات مُ 

 ".ةمحمود السيرة حسن السمع يكون( أن 2)

 نُ يَّ يعَُ  ن  يمَ فِ  طُ راعاة حكم المادة السابقة، يشُترَ : "مع مُ ه( على أن67المادة ) وفي

على الأقل على حصوله على درجة  سنوات أن تكون قد مضت ست ادرسً مُ 

أو  نالمدرسين المساعديبين فإذا كان من . يعُادلهاالبكالوريوس أو الليسانس أو ما 

ا تقدم أن يكون مَّ عَ  فضلا طُ لهذا القانون، فيشُترَ  الخاضعةالمعيدين في إحدى الجامعات 

. أداءها اا بواجباته ومحسنً مساعدً  اأو مدرسً  امنذ تعيينه معيدً  ومسلكهفي عمله  امً لتزِ مُ 

 توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس". طُ من غيرهم فيشُترَ  كان وإذا

 يكون التعيين في ،راعاة حكم المادتين السابقتينمُ  مع: "ه( على أن68المادة ) وفي

من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في  إعلانٍ وظائف المدرسين الشاغرة دون 

 الإعلان ىل لشغلها فيجرؤهَّ هو مُ  ن  ن هؤلاء مَ لم يوجد مِ  إذا. والمعهدذات الكلية أو 

 ".هاعن

 يجرى ،(71( و)68راعاة أحكام المادتين )مُ  مع: "ه( على أن72المادة ) وفي

ولمجلس الجامعة  ،مرتين في السنة التدريساغرة في هيئة الإعلان عن الوظائف الش

 نرأى مجلس القسم المختص أن يضم أخذعلى طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد  بناءً 

وذلك بالإضافة إلى الشروط  معينةالإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط 

في إحدى الجامعات  هيئة التدريس لعضوِ  ولا يجوزُ . نالعامة المبينة في القانو
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أخرى  شاغرة مُعلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعةٍ  وظيفةٍ  الخاضعة لهذا القانون شغلُ 

 (".81للمادة ) الا بطريق النقل طبقً إ

اللجنة العلمية  القسم المختص مهمةَ  مجلسُ  يتولى( على أن: "76المادة ) وفي

 اللجنة بقرارٍ  لُ تشكَّ  ،و التعذرالاستحالة أ عند. وسبالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدر

رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة  من

المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من  الأساتذة أو

 غيرهم".

 الوظائف عن إعلان على بناءً  المعيدين تعيين يكون( على أنه: "136وفي المادة )

 .الشاغرة

 :يأتي ما معيدا يعين فيمن يشُترط السابقة، المادة حكم مراعاة ومع

 الدرجة في العام التقدير في الأقل على جدا جيد تقدير على حاصلا يكون أن( 1)

 .الأولى الجامعية

 يقوم ما أو التخصص مادة في الأقل على جيد تقدير على حاصلا يكون أن( 2)

 .مقامها

 جدا جيد تقدير على حاصل هو من للإعلان المتقدمين بين من يوجد لم ذاإ ذلك ومع

 على الحاصلين بين من التعيين فيجوز الأولى، الجامعية الدرجة في العام التقدير في

 يقوم ما أو التخصص مادة في التقدير يقل ألا وبشرط ،التقدير هذا في الأقل على جيد

 أساس على المتقدمين بين المفاضلة تجُرى الأحوال جميع وفي .جدا جيد عن مقامها

 في الأعلى يفضل التقدير هذا في التساوي وعند. العام التقدير في الأعلى تفضيل

 مادة في تقديرا الأعلى يفضل المجموع هذا في التساوي وعند الدرجات، مجموع

 التخصص، مادة درجات في الأعلى يفضل التقدير هذا في التساوي وعند التخصص،

 القواعد بنفس أعلى علمية درجة على الحاصل يفضل الدرجات هذه في التساوي دوعن

 ."السابقة
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 هذا من 135و 132 المادتين حكم مراعاة مع( على أنه: "137وفي المادة )

 في الكلية خريجي بين من التكليف طريق عن المعيدون يعين أن يجوز ،القانون

 العام التقدير من كل في الأقل على جدا جيد تقدير على الحاصلين الأخيرتين السنتين

 وتعطى، مقامها يقوم ما أو التخصيص مادة تقدير وفي، الأولى الجامعية الدرجة في

 تعطى العام التقدير في التساوي وعند، العام التقدير في أعلى هو لمن الأفضلية

 رةالمقر المفاضلة ضوابط مراعاة مع، الدرجات مجموع في أعلى هو لمن الأفضلية

 ."القانون هذا من( 136) المادة في

 المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادةُ  حكمِ  : "في تطبيقِ ه( على أن138المادة ) وفي

ا هَ مقامَ  التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، فيقومُ 

 قومُ في ،وإذا لم توجد هذه الدبلومُ  .خاصة في فرع التخصص على دبلومٍ  الحصولُ 

جامعي أو  جامعية أو معهدٍ  عن سنتين في كليةٍ  لا تقل   العملي مدةً  ا التمرينُ هَ مقامَ 

عن العمل خلال  لعلى الأق اى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جدًّ مستشفً 

 ..".. هذه المدة.

إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس  وحيث

 "يتولى مجلسُ  ( على أن:55تنص في المادة ) 1975لسنة  809الجمهورية رقم 

اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وفي حالة  القسم المختص مهمةَ 

خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين، تشُكَّل اللجنة 

من الأساتذة أو  ضاءة من ثلاثة أعمن رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلي بقرارٍ 

أو من  1972لسنة  49الخاضعة للقانون رقم  اتالأساتذة المساعدين في الجامع

 المتخصصين من غيرهم".

لشغل وظيفة في هيئة التدريس من  ( على أنه: "إذا كان المرشَّحُ 60المادة ) وفي

اح مجلس الكلية على اقتر من رئيس الجامعة بناءً  خارج الجامعة، تشُكَّل بقرارٍ 

 من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تكُل ِفُ  عضاءمن ثلاثة أ المختص لجنةٌ 
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ويقوم بإلقائها  ،عن أسبوع لا تقل   محدود من الدروس خلال مدةٍ  بإعداد عددٍ  المرشَّحَ 

م ال بمجلسى من أعضاء يدُ عَ  ن  أمام اللجنة ومَ   لجنةُ الكلية ومجلس القسم المختص، وتقد ِ

 للتدريس". تقريرًا عن المرشَّحِ 

لسنة  370رقم  ةقرار رئيس الجمهوريموجب (، المستبدلة ب85) المادة وفي

في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد  الطالبِ  نجاحُ  رُ يقُدَّ ، على أن: "1989

في  العام للطلاب التقديرُ  بُ ويحُسَ  .مقبول -جيد -اجيد جدًّ  -التقديرات الآتية: ممتاز

درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا 

 .."..لهذا المجموع ام وفقً هُ ترتيبُ  كما يتم   ،السنوات الدراسية عليها في كل ِ 

الدبلوم العامة في التربية أن  لنيلِ  في الطالبِ  طُ : "يشُترَ ه( على أن189المادة ) وفي

يسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة الل يكون حاصلا

 الدراسةَ  وأن يتُابعَ  ،به من الجامعة علمي آخر مُعترفٍ  مُعادلة لها من معهدٍ  على درجةٍ 

 لأحكام اللائحة الداخلية". اأو لمدة سنتين بالنسبة لغير المتفرغين، وذلك وفقً  لمدة سنةٍ 

في  طُ : "يشُترَ ه، على أن1981 لسنة 278 رقم نون(، المعدلة بالقا191المادة ) وفي

على الدبلوم العامة في  الدبلوم الخاصة في التربية أن يكون حاصلا لنيلِ  الطالبِ 

التربية أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في 

الجامعات العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية من إحدى 

به  علمي آخر مُعترفٍ  مُعادلة من معهدٍ  المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجةٍ 

على الدبلوم العامة في  إذا كان حاصلا لمدة سنةٍ  الدراسةَ  من الجامعة، وأن يتُابعَ 

على الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة  التربية أو لمدة سنتين إذا كان حاصلا

 الفنون والتربية...". فيوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس البكالوري

درجة ماجستير في التربية  لنيلِ  في الطالبِ  طُ "يشُترَ  :ه( على أن192المادة ) وفي

 مُعادلة لها من معهدٍ  في التربية، أو على دبلومٍ  ةعلى الدبلوم الخاص أن يكون حاصلا

مُعترف  معهدٍ  في التعليم مهنةَ  ة، وأن يكون قد مارسَ به من الجامع علمي آخر مُعترفٍ 
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على الأقل،  لمدة سنةٍ  والبحثَ  الدراسةَ  ابعَ سنتين على الأقل، وأن يتُ به من الجامعة مدةَ 

 لأحكام اللائحة الداخلية". اوذلك وفقً 

درجة دكتور الفلسفة في  لنيلِ  في الطالبِ  طُ يشُترَ : "ه( على أن193المادة ) وفي

مُعادلة لها من  على درجة ماجستير في التربية أو على درجةٍ  أن يكون حاصلا التربية

 التعليم في معهدٍ  مهنةَ  به من الجامعة، وأن يكون قد مارسَ  علمي آخر مُعترفٍ  معهدٍ 

ببحوث مُبتكرة في  وأن يقومَ  ،لمدة أربع سنوات على الأقل جامعةبه من ال مُعترفٍ 

الحاصلات على درجة الماجستير في  قيدُ  يجوزُ و .لمدة سنتين على الأقل موضوعٍ 

 كاملأح اوذلك كله وفقً  .على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية التمريض للحصولِ 

 اللائحة الداخلية".

ع في قانون تنظيم الجامعات إن مفاد ما تقدم من النصوص أن المشر ِ  وحيث

ورد في الباب الثاني أحكام أ ،هوتعديلات 1972لسنة  49رقم  قانونالصادر بالقرار بال

في الجامعات  "أعضاء هيئة التدريس" مفهومَ  ادً د ِ حَ ، مُ "القائمين بالتدريس والبحث"

ن يالمساعد الأساتذةفي وظائف الأساتذة و االخاضعة لأحكامه، وجعلهم حصريًّ 

لأحكام  خاضعةٍ  جامعةٍ  كل ِ  من بين اختصاصات مجلسِ  عُ المشر ِ وجعل  ،نيوالمدرس

الكلية أو  مجلسَ  لوَّ أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم، وخ انون تعيينَ هذا الق

في الكلية أو  دريسفي اقتراح تعيين أعضاء هيئة الت لنظرَ ا المعهد التابع للجامعة

في جميع الأعمال العلمية والدراسية  بالنظرِ  القسمِ  مجلسَ  صَّ تخاو ،المعهد ونقلهم

 دريسأعضاء هيئة الت تعيينِ  ومن بينها اقتراحُ  ،بالقسموالمالية المتعلقة  داريةوالإ

حلقات  أووندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات 

 جامعةٍ  كل ِ  رئيسَ  حَ ومنَ  ،الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي واقتراحُ  ،دراسية

مجلس  بناءً على طلبِ  بإصدار قرار تعيين أعضاء هيئة التدريس بها الاختصاصَ 

 ينُ ويكون التعي ،بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ،الجامعة

اللجنة  القسم المختص مهمةَ  أن يتولى مجلسُ  على ،من تاريخ موافقة مجلس الجامعة
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ل ذلك أو تعذره تشُكَّ  وعند استحالةِ  ،(مدرس)للمتقدمين لشغل وظيفة  لنسبةالعلمية با

من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة  ك اللجنة بقرارٍ تل

لهذا القانون أو من  ةأعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضع

الشاغرة في  وظائفعن ال ى الإعلانُ جرَ أن يُ  عُ المشر ِ  رَ المتخصصين من غيرهم، وقرَّ 

وأن لمجلس الجامعة  ،المدرسين المساعدين مرتين في السنةوهيئة التدريس والمعيدين 

 ،دعلى طلب مجلس الكلية أو المعه بناءً -ن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة م ِ ضَ أن يُ 

معينة بالإضافة إلى الشروط العامة  اشروطً  -بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص

ي إحدى الجامعات الخاضعة لهذا لعضو هيئة التدريس ف المبينة في القانون، ولا يجوزُ 

بطريق  لامماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إ اعنه مُعلنشاغرة  وظيفةٍ  القانون شغلُ 

 .لقانونا فقعلى والنقل 

على درجة  في هيئة التدريس أن يكون حاصلا اعضوً  نُ يَّ يعَُ  ن  يمَ فِ  عُ واشترط المشر ِ 

 ،له لشغل الوظيفةتؤه ِ  في مادةٍ  ةصريما يعُادلها من إحدى الجامعات الم والدكتوراه أ

به في  علمي مُعترفٍ  علمية أو معهدٍ  أخرى أو هيئةٍ  من جامعةٍ  أو أن يكون حاصلا

مع  ،لذلك الأعلى للجامعات مُعادلةً  لسُ المج هابرُ يعت مصر أو في الخارج على درجةٍ 

 ،السمعة سنَ ح السيرةِ  وأن يكون محمودَ  ،القوانين واللوائح المعمول بها مراعاة أحكامُ 

في وظيفة  التعيينَ  عُ وجعل المشر ِ  ،صالحة للطلاب والحركة العلمية وةً يكون قد وأن

 يدينالمساعدين أو المع المدرسينمن بين وظائف  إعلانٍ  عام دونَ  صلٍ كأ (مدرس)

إذا لم  ،عن شغل هذه الوظيفة الإعلانَ  كاستثناءٍ  ، وسمحَ نفسه أو المعهدنفسها في الكلية 

في وظيفة  نُ يَّ يعَُ  ن  يمَ فِ  عُ المشر ِ  واشترطَ  ،ل لشغلهاهو مؤهَّ  ن  ين هؤلاء مَ يوجد من ب

مُضي ست سنوات على الأقل على حصوله  -عن الشروط السابقة فضلا- (مدرس)

وإذا كان من بين المدرسين  ،على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعُادلها

ا مَّ عَ فضلا - جبيَ فَ  ،الخاضعة لهذا القانونالمساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات 

 ،بواجباته امساعدً  اسً أو مدر افي عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدً أن يكون ملتزما  -سبق
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المتطلبة  ةُ يأن تتوفر فيه الكفا طُ فيشُترَ  ،وإذا كان من غيرهم ،أداءها نَ سِ ح  أن يُ و

 لتشُكَّ س من خارج الجامعة، في هيئة التدري لشغل وظيفةٍ  كان المرشحُ  وإذاللتدريس، 

من ثلاثة  من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنةٌ  بقرارٍ 

 بإعداد عددٍ  المرشحَ  فتكُل ِ  ،أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات

ى عَ يدُ   ن  مَ اللجنة و بإلقائها أمامَ  ليقومَ  ،عن أسبوع لا تقل   مدةٍ  خلالَ  ،محدود من الدروس

 عن المرشحِ  اتقريرً  اللجنةُ  مُ وتقد ِ  ،الكلية ومجلس القسم المختص بمجلسمن أعضاء 

 .للتدريس

بأحد يقُدََّرُ  يوسالبكالور أوالطالب في درجة الليسانس  أن نجاحَ  عُ المشر ِ  رَ وقرَّ 

العام  التقديرُ  على أن يحُسبَ  ،" أو "مقبول"جيد" أو "اجدًّ  جيدتقديرات "ممتاز" أو "

للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي 

 .هذا المجموع فقعلى ووأن يتم ترتيبهم  ،السنوات الدراسية عليها في كل ِ  واحصل

على درجة الليسانس أو  الدبلوم العام في التربية الحصولَ  لنيلِ  عُ المشر ِ  واشترطَ 

علمي  مُعادلة لها من معهدٍ  جامعات المصرية أو على درجةٍ البكالوريوس من إحدى ال

بالنسبة لغير  سنتينأو لمدة  الدراسة لمدة سنةٍ  تابعةَ ومُ  ،به من الجامعة آخر مُعترفٍ 

على الدبلوم العام في  الدبلوم الخاص في التربية الحصولَ  لنيلِ  واشترطَ  ،المتفرغين

لتربية أو على درجة البكالوريوس في التربية أو على درجة الليسانس في الآداب وا

الجامعات  دىالعلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية من إح

 علمي آخر مُعترفٍ  مُعادلة من معهدٍ  أو على درجةٍ  ،على الأقل "جيد"المصرية بتقدير 

بلوم العام في على الد إذا كان حاصلا لمدة سنةٍ  الدراسةَ  وأن يتُابعَ  ،به من الجامعة

على الليسانس في الآداب والتربية أو على  أو لمدة سنتين إذا كان حاصلا ،التربية

درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون 

على الدبلوم الخاص  درجة ماجستير في التربية الحصولَ  لنيلِ  والتربية، كما اشترطَ 

وأن  ،به من الجامعة علمي آخر مُعترفٍ  له من معهدٍ  مُعادلٍ  بلومٍ في التربية أو على د
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 ،مُعترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل التعليم في معهدٍ  مهنةَ  يكون قد مارسَ 

دكتور )درجة  لنيلِ  على الأقل، كما اشترطَ  لمدة سنةٍ  والبحثَ  الدراسةَ  وأن يتُابعَ 

مُعادلة لها  درجةٍ  علىماجستير في التربية أو  على درجة في التربية الحصولَ  (الفلسفة

التعليم في  مهنةَ  وأن يكون قد مارسَ  ،به من الجامعة علمي آخر مُعترفٍ  من معهدٍ 

مُبتكرة  ببحوثٍ  وأن يقومَ  ،الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل منف به مُعترَ  معهدٍ 

دكتوراه )على درجة للحصول  عُ المشر ِ أجاز لمدة سنتين على الأقل، و في موضوعٍ 

-الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض، وذلك كله  في التربية قيدَ  (الفلسفة

 .كليةٍ  أحكام اللائحة الداخلية لكل ِ  وفقعلى  -اسالفً  ةبينميتعلق بالدرجة العلمية ال فيما

ن في أنه حال خلو مواد الامتحا (معيد)في وظيفة  نُ يَّ يعَُ  ن  يمَ فِ  عُ المشر ِ  واشترطَ 

 على دبلومٍ  ا الحصولُ هَ قامَ مَ  مرحلة الدرجة الجامعة الأولى من مادة التخصص، يقومُ 

جامعية  عن سنتين في كليةٍ  لا تقل   العملي مدةً  خاص في فرع التخصص، أو التمرينُ 

على الأقل،  "اجيد جدًّ "فيه على تقدير  والحصولُ  ،ى جامعيجامعي أو مستشفً  أو معهدٍ 

 الخاص في هذا الشأن. وجد الدبلومُ يوذلك كله إذا لم 

من  يكونُ أنه في التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات  إن الأصلَ  وحيث

في قانون تنظيم الجامعات  عُ خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشر ِ 

الخاص لتلك  "الكادر" ها من طبيعةِ ى وجودُ ولائحته التنفيذية المشار إليهما، والتي يقُتفَ 

في  جميعاً وحرصه أن تصبَّ  ية،وما يتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليم ،الوظائف

منها وتصنيفها  وظيفةٍ  كل ِ  ما ينضح به وصفُ  وهو ،يتهاتلك الآفاق وتنم ةصلحم

وأنه  ،يشغلها وتقييم أدائها ن  يمَ فِ  اهَ فرُ وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم تو

وفق ضوابط على تقديرية في التعيين  الجامعة سلطةً  مجلسَ  عُ المشر ِ  هبَ ولئن و

إلى نتائج خارجة عن جوهر  تنحو هذه السلطةُ  لاإلا أنه يجب أ ،قانونية خاصة

 وما يتطلبه من تفوقٍ  ،تالأكاديمي لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعا "الكادر"

 ة التشريعية المصرية مجتمعةً في فلك أحكام المنظوم وأن تدورَ  ،علمي وبحثي
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ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة  القانونَ  وبما لا يخالفُ  ،بأهدافها وغاياتها

 المدنية.

ا إلى هَ تجرَّ  لالجهة الإدارة، يجب أ االتقديرية الممنوحة تشريعيًّ  إن السلطةَ  وحيث

 أولوياتٍ  ا، وتحديدِ استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيه إساءةِ 

ها من الخضوع للرقابة عصمُ تلا هذه السلطة التقديرية للأولويات التشريعية، و سةٍ عاكِ مُ 

ها إلغاء ما غايتُ  الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابةٌ  القضائية التي يبُاشرها القضاءُ 

سواء  ا،منً للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ض ايكون منها مخالفً 

إذ  ؛امعينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته عرضً  ابتداءً على حالةٍ  اكان إخلالها بها مقصودً 

 فيه الذي كفله الدستورُ  ويناقض الحقَّ  ،بفرص العمل مثل تلك القرارات يخل   ن بقاءَ إ

 المختلفة لشئون التوظف. وراعته القوانينُ 

الثابت من الأوراق أن الطاعنة  كان لماو ،به اإنه لما كان ما سلف وهديً  وحيث

على درجة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كلية التجارة بجامعة  حاصلةٌ 

على درجة الدبلوم العام في  حصلت"، ثم اجدًّ  جيد" ربتقدي 1996القاهرة في العام 

التربية تخصص الكمبيوتر التعليمي من معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة 

وعلى درجة الدبلوم الخاص في التربية  ،عام "ممتاز" بتقدير 1998اهرة في العام الق

تخصص تكنولوجيا التعليم من معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة في 

وعلى درجة الماجستير في التربية تخصص  ،"اجدًّ  جيدبتقدير " 1999العام 

، 2002في العام  (Sheffield Hallam University-U.K)تكنولوجيا التعليم من جامعة 

( بتاريخ 209مُعادلته من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم ) توالذي تمَّ 

وعلى  ،والوسائط المتعددة والإرشاد( علمبدرجة ماجستير العلوم )الت 16/8/2004

 The Open)تكنولوجيا التعليم من جامعة  صصدرجة الدكتوراه في التربية تخ

University-U.K)  مُعادلته من المجلس الأعلى  توالذي تمَّ  ،2007في العام
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بدرجة دكتوراه الفلسفة في  15/8/2007( بتاريخ 136للجامعات بالقرار رقم )

 .التربية تخصص تكنولوجيا التعليم

في صحيفتي  اورً نشُ مَ  اعامًّ  اإعلانً  5/12/2007علنت جامعة الفيوم بتاريخ قد أو

التعليم  تكنولوجيابقسم  )مدرس(رية" عن حاجتها لشغل وظيفة "الأهرام" و"الجمهو

وفق شروط شغل تلك على الطاعنة ضمن آخرين  فتقدمت ،بكلية التربية النوعية

 ،مجال مادة التخصص المعلن عنها يف اسالفً  ةبينموأرفقت مسوغاتها ال لوظيفة،ا

القسم  دريس الفعلي لطلابرسمية من الكلية المذكورة تفُيد قيامها بالت وزادتها بشهادةٍ 

 .سيخلال العام الدرانفسه 

 2008لسنة  944علمت الطاعنة بصدور القرار رقم  29/4/2008وبتاريخ 

 من/ بتعيين كل ٍ  5/4/2008بتاريخ  2008 لسنة 968رقم  والقرار ،...إيمان بتعيين/

لتربية ا ةبقسم تكنولوجيا التعليم بكلي (مدرس)وذلك في وظيفة  ،...محمد.. وهاني.

تظلمت الطاعنة إلى المطعون ضده بصفته بموجب التظلم ف ،النوعية بجامعة الفيوم

 مول ،5/5/2008( بتاريخ 2702والخطاب المسجل رقم ) ،30/4/2008في خ المؤرَّ 

فلجأت إلى لجنة التوفيق المختصة في بعض المنازعات التي  ،على تظلمها اردًّ  تتلقَّ 

 لسنة 60فيها بالطلب رقم  ابارية العامة طرفً تكون الوزارات والأشخاص الاعت

بأحقية الطاعنة في التعيين في  8/6/2008عقدة في نأوصت بجلستها المف ،2008

الوظيفة محل التداعي، فأقامت طعنها الجاري في الحكم المطعون فيه والقرارين 

 الطعينين والمعينين بهما.

علمية  لت لجنةً مطعون ضدها شكَّ إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ال وحيث

من ثلاثة متخصصين  ،لشغل الوظيفة محل التداعي تقدمينلفحص الإنتاج العلمي للم

في تكنولوجيا التعليم من ثلاث جامعات مختلفة من بينهم الجامعة المطعون ضدها، 

قرار مجلس  ثمبناءً على اقتراح المشرف على قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية،  وذلك

بموافقة رئيس الجامعة  13/1/2008( بتاريخ 26قسم المختص بالكلية بجلسته رقم )ال
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، وقامت اللجنة بفحص جميع المستندات الخاصة 14/1/2008في  المؤرخة

 ،عنهم ادً حَّ وَ مُ  افنيًّ  اثمانية، وأعدت تقريرً  جماليوعددهم الإ ،بالمتقدمين لشغل الوظيفة

وفق تقديرات شهادة درجة على  دٍ دَّ حَ مُ  نسبيٍ   مُنتهيةً إلى ترتيب المتقدمين بشكلٍ 

( 2%(، )85,74( إيمان... )ممتاز/ نسبة 1) وذلك على النحو التالي: ،البكالوريوس

مع مرتبة الشرف/ نسبة  ا... )جيد جدًّ محمد( 3%(، )83,39/ نسبة ا... )جيد جدًّ انيه

رشحين تالم بقية%(، ثم 81,3نسبة  /ا)جيد جدًّ  -الطاعنة– ...أمل( %4( )82

في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه  ابينهم جميعً  الثمانية، إذ ساوت اللجنةُ 

 ،على درجة البكالوريوس الحصولم مختلفين في مرتبة هُ في تكنولوجيا التعليم، ووجدت  

ن على درجة البكالوريوس في التربية تخصص تكنولوجيا وم حاصلهُ كما أن جميعَ 

 ،ن الطاعنة حاصلة على درجة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبةفي حين أ ،التعليم

وخلصت اللجنة المذكورة إلى ترشيح  ،وآخر حاصل على درجة بكالوريوس الزراعة

لتميزهم في تقدير درجة  انظرً  -دون الطاعنة والباقين-الوظيفة  لكل لشغل توَ الثلاثة الأُ 

س التربية تخصص تكنولوجيا ولعدم حصول الطاعنة على بكالوريو ،البكالوريوس

 ،المختص على تقرير لجنة الفحص قسمال وافق مجلسُ  19/2/2008وبتاريخ  ،التعليم

( من اللائحة التنفيذية لقانون 60حكم المادة ) وفقعلى تشكيل لجنة استماع  ارً قر ِ مُ 

الجامعة  وهو ما وافق عليه مجلسُ  ،المشار إليها من ثلاثة متخصصين تتنظيم الجامعا

 .1/3/2008تاريخ ب

إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس  وحيث

 ( المشار إليها أن يكونَ 85في المادة ) ت  رَ قرَّ  1975لسنة  809الجمهورية رقم 

التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع  حسابُ 

 وأن يتمَّ  السنوات الدراسية، التي حصلوا عليها في كل ِ التراكمي الكلى للدرجات 

 .وفق هذا المجموععلى م هُ ترتيبُ 
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وكذا  ،تقديرات السنوات الأربع للمعينين طلاع على شهاداتِ من الا كان الثابتُ لما و

لجنة فحص أوراق ومستندات المتقدمين لشغل الوظيفة محل التداعي، أنها قامت  تقريرِ 

ام لجميع المترشحين المعينين على أساس تقدير السنة النهائية في بحساب التقدير الع

وهو ما اعتمدت عليه  ،التقدير التراكمي ا حسابَ هَ إعمالِ  مرحلة البكالوريوس فقط، دونَ 

مراحل وإجراءات صدور القرارين الطعينين،  يةوجارته في بق ،الإدارية الجهةُ 

 2008لسنة  944ينة بالقرار رقم إيمان... )المع :لمطعون في تعيينهال بالنسبةف

على درجة بكالوريوس التربية النوعية شعبة تكنولوجيا  اصلةحالالمطعون فيه(، 

لجنة فقد وضعتها الالتعليم من كلية التربية النوعية بالمنيا التابعة لوزارة التعليم العالي، 

لنهائية من مرحلة في الترتيب الأول على أساس تقديرها العام في السنة ا اسالفً  ةبينمال

التقدير التراكمي الذي لا يرتقي  حسابِ  دونَ  ،%(85,74البكالوريوس )ممتاز بنسبة 

في تقدير  لكونها حاصلةً  ؛تقدير "ممتاز" إلىها العام الكلي التراكمي تقديرُ  امعه منطقيًّ 

ة وفي السنة الثالث ،السنتين الأولى والثانية من مرحلة البكالوريوس على تقدير "جيد"

وبالنسبة إلى المطعون في تعيينه/ هاني... )المعين بالقرار رقم  ،"اجدًّ  جيدعلى تقدير "

( الحاصل على درجة بكالوريوس التربية النوعية شعبة تكنولوجيا 2008لسنة  968

ن اللجنة فإ ،التابعة لوزارة التعليم العالي رالنوعية بميت غم يةالتعليم من كلية الترب

الثاني على أساس تقديره في السنة النهائية من مرحلة  في الترتيبه وضعت

درجة بنسبة  900درجة من  750,5 موعبمج االبكالوريوس )تقدير جيد جدًّ 

لقانون )تقدير جيد بمجموع ا وفقعلى التقدير التراكمي  حسابِ  %( دونَ 83,39

الاستماع في  رشحته لجنةُ  وقد ،%(75,24درجة نسبة  3800درجة من  2859

أما بالنسبة إلى المطعون في تعيينه/ محمد... )المعين بالقرار  ،احتياطي رشحٍ كمُ  يةالنها

( الحاصل على درجة بكالوريوس التربية النوعية شعبة 2008لسنة  968رقم 

التربية النوعية بكفر الشيخ التابعة لوزارة التعليم العالي، فإن  كليةتكنولوجيا التعليم من 

الأربع على جيد  البكالوريوسفي سنوات مرحلة  ونه حاصلالك ؛اسليمً  ه جاءَ تقديرَ 
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 رسميةٍ  في هذا الشأن بتقدم المذكورين بشهاداتٍ  للجهة الإدارية الحجاجُ  ولا يصح   ا،جدًّ 

على الجهة  إذ كان يجبُ  ؛السنة النهائية فقط تحوي تقديرَ  متخرجه عن كلياتِ  صادرةٍ 

 منهم إيداعَ  في الترشيح، وأن تطلبَ  دقةً  معايير أكثرَ  الإدارية المطعون ضدها إعمالُ 

 ابدرجاتهم وتقديراتهم في سنوات الدراسة الأربع لإعادة ترتيبهم قانونً  رسميةٍ  شهاداتٍ 

 ضح به الأوراق.نوهو ما لم ت ،لمجموع التراكميا وفقعلى 

تنظيم الجامعات المشار إليه مبدأ  انون( من ق138في المادة ) عُ أوجد المشر ِ  وحيث

الجامعية الأولى، وهو بالدرجة الدراسة مواد لعدم وجود مادة التخصص ضمن  بديلا

الحصول على الدبلوم الخاص في فرع التخصص، ولما كانت الدراسة الجامعية 

الأولى للطاعنة في مرحلة البكالوريوس خلت من مادة التخصص للوظيفة المعلن 

نها أفي ش قةً تحق ِ كون مُ عنها، فإن مادة التخصص موضوع الوظيفة محل التداعي ت

 في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم، ولا يجوزُ  خاصبحصولها على درجة الدبلوم ال

إذ  ؛في وظيفة "معيد" التعيينَ  مُ في ذلك بأن النص التشريعي المشار إليه ينظ ِ  الحجاجُ 

 .اعليه في هذا الشأن والقياسِ  عِ المشر ِ  يةؤ  رُ  من استصحابِ  المحكمةَ  ن ذلك لا يمنعُ إ

 لنيلِ  لم تشترط  ( المشار إليها)إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  وحيث

درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على  ىعل الدبلوم العام في التربية الحصولَ 

درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون 

الليسانس أو  فقط على درجةِ  ها الحصولَ بين شروطِ  من والتربية، بل أرست  

 ِ مقام درجة  اقائمً  (الدبلوم العام)آخر، مُعتبرةً إياه  تخصصٍ  البكالوريوس في أي 

، وهو ما االبكالوريوس في العلوم والتربية أو ما يعُادلها بالنسبة لغير الحاصلين عليه

الدبلوم والحاصلين على درجة  هذابين الحاصلين على  عِ المشر ِ  مُساواةَ  رُ ر ِ يبَُ 

الدبلوم الخاص في  نيلِ  والتربية أو ما يعُادلها في اشتراطاتِ  العلومالبكالوريوس في 

دكتوراه  ثم درجةِ  ،الماجستير في التربية درجةِ  لنيلِ  جوهري   الذي هو اشتراطٌ  ،التربية

  .الفلسفة في التربية
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درجة بكالوريوس التجارة في بعد حصولها على  وإذ كان ذلك، وغدت الطاعنةُ 

بتقدير  1998قد حصلت على درجة الدبلوم العام في التربية في العام  ،1996العام 

وعلى درجة الدبلوم الخاص في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم في العام  ،"ممتاز"

"، وعلى درجة الماجستير في التربية تخصص تكنولوجيا ابتقدير "جيد جدًّ  1999

، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص تكنولوجيا 2002في العام التعليم 

لتقديرها الموازي لتقدير مرحلة  المنطقي   ، فإن المعاملَ 2007التعليم في العام 

 ،ها في درجة الدبلوم العام في التربية، وهو تقدير "ممتاز"البكالوريوس هو تقديرُ 

الوظيفة محل التداعي،  فيالواجب تعيينهم  منَ ها ضلَ الذي يعلو بها في الترتيب ليدُخِ 

والماجستير  ،من درجات الدبلوم الخاص في التربية بدءًاأن ما حصلت عليه  خاصةً 

في تخصص تكنولوجيا  اجميعً  تدكتوراه الفلسفة في التربية كانوانتهاءً ب ،في التربية

من ذلك  اية لم تعتبر أيًّ أن الجهة الإدار للوظيفة، والحادثُ  التخصصِ  وهي مادةُ  ،التعليم

الدبلومين العام والخاص في التربية  شهادتيبتقديم  ا الاهتمامَ هَ فكرُ  ا، فأغفلَ هَ دِ لَ في خَ 

 .-ضمن مستنداتها في الطعن الماثل- حصلت عليهما الطاعنة نيلذال

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 60في المادة ) عُ المشر ِ  إنه ولئن أوجبَ  وحيث

 لجنةِ  تشكيلَ  1975 لسنة 809عات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم الجام

علمية من ثلاثة من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات بالنسبة للمتقدمين  استماعٍ 

من خارج الجامعة، إلا أن الثابت من الاطلاع على  لتدريسلشغل وظيفة في هيئة ا

بترشيح المعينين الذي أعملته الجامعة المطعون  تشكيل تلك اللجنة في تقريرها النهائي

ن تخصصاتهم وثالثهم من درجة من اثنين من الأساتذة غير المدوَّ  ت  لَ ضدها، أنها شُك ِ 

 وهو المشرف على قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، مما يضحى معه تشكيلُ  (،مدرس)

ذية المشار إليهما، حتى لو لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفي االلجنة مخالفً 

 كان من المتخصصين.
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إن الثابت من مذكرة دفاع الجامعة المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة أول  وحيث

اجتمعت  اسالفً  ةنبيمالاستماع ال أن لجنةَ  ،27/11/2010عقدة في ندرجة بجلستها الم

لعدم وجود تقدير  ؛السنة النهائية هي تقديرُ  ،للاختيار بين المتقدمين ووضعت معاييرَ 

من محتوى الموضوع  والتمكنُ  ،ممارسة المهارات التدريبية وحسنُ  ،والأداءُ ، تراكمي

، التعليمالسابقة في مجال تكنولوجيا  والخبراتُ  مية،وصحته العل لتدريسالمعروض ل

أن  -الإدارة أو تقدم ما ينفيه نحو ما لم تجحده جهةُ  على-وكان البين من الأوراق 

من  الفحصِ  إليه لجنةُ  ا خلصت  مَ لِ  ااعتبارً  ؛على تلك اللجنة لم تعرض  الطاعنة 

 كل من:مُنتهيةً إلى ترشيح  ،هاالاستماع مهامَّ  استبعادها في الترتيب، وباشرت لجنةُ 

وقد وافق  الوظيفة، شغلل )أساسي( وهاني... )احتياطي( إيمان... )أساسي( ومحمد...

 ،على مجلس الكلية ثم عُرض الأمرُ  ،حاتالقسم المختص على تلك الترشي مجلسُ 

على تعيين المترشحة/ إيمان... في  18/3/2008عقدة في ن( الم28بجلسته رقم ) فوافقَ 

إلى مجلس  الأمرِ  رفعُ  وتمَّ  ،التربية النوعية بكليةوظيفة مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم 

 قرارَ  ارً دِ مُص   ،لكليةا على ما انتهى إليه مجلسُ  الذي وافقَ  ،الجامعة المطعون ضدها

الجامعة بتاريخ  رئيسُ  ، ثم أصدرَ هفي مطعونال 2008لسنة  944ا رقم هَ تعيينِ 

المطعون فيه بتعيين المترشحين/ هاني...  2008لسنة  968القرار رقم  5/4/2008

 الوظيفة محل التداعي. فيومحمد... 

للوظيفة محل التداعي إلى في الترشيح  اسالفً  ةنبيمالاستماع ال لجنةِ  إن استنادَ  وحيث

وإصدار قراريها  ،وقيام الجامعة المطعون ضدها بتأييد ذلك ،الدرجة الجامعية الأولى

الطعينين على هذا الأساس، مما أدى إلى استبعاد الطاعنة من الترشح للوظيفة محل 

بين  مفاضلةٍ  عاييرالتداعي والتعيين فيها، تغدو معه اللجنة المذكورة قد أعملت م

 ،لتلك المعايير اخاطئً  ابل وأضافت إليها تطبيقً  ،عن صحيح القانون ائيةً ترشحين نالم

في حين أن الطاعنة حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصص 

ومن ثم يضحى  (،عام وخاص) نعن دبلومي فضلا ،موضوع الوظيفة محل التداعي
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 ،والقانون الواقعى خلاف عل اصادرً  2008 ةلسن 968المطعون فيه رقم  القرارُ 

 ؛2008لسنة  944إلغاء القرار الطعين الأول رقم  ورفضِ  ،هبإلغائِ  ويتعين القضاءُ 

وأن الجهة الإدارية  ،المعينين في الوظيفة محل التداعي لعددِ  االثاني مُتمًّ  القرارِ  لكونِ 

 المطعون ضدها قد حسمت به موقفها النهائي من عدم تعيين الطاعنة.

نالوا فيها  ،السنوات الثمانية رابةُ على تعيين المطعون في تعيينهم قُ  ت  مرَّ  وحيث

 افحرصً  ،في إجراءات تعيينهم ماثلا همنيت وكان حسنُ  ،من الخبرات المتراكمة اقسطً 

فإنها تقضي بإلغاء القرار رقم  ،من المحكمة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية

فيما تضمنه من عدم تعيين  ،عون ضده بصفتهن المطعالصادر  ،2008لسنة  968

بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة  (مدرس)الطاعنة في وظيفة 

أحقية الطاعنة في التعيين في وظيفة  أخصها، على ذلك من آثار رتبما يتمع الفيوم، 

 .نفسه بالقسم (مدرس)

 صحيحَ  قد خالفَ  فإنه يكونُ  ،هبالمذ هذاالمطعون فيه إلى غير  ذهب الحكمُ  وحيث

 .لغاؤهفيتعين إ ،على أساس سليم افيه قائمً  ويضحى الطعنُ  ،أحكام الواقع والقانون

الطاعنة على درجتي الماجستير والدكتوراه من  من ذلك حصولُ  إنه لا يغُيرُ  وحيث

في  عَ فإن المشر ِ  ،ين لقانون تنظيم الجامعاتتخاضع يرجامعتين غير مصريتين وغ

ل المجلس خوَّ  1972لسنة  49نون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم قا

مُعادلة تلك الشهادات العلمية بالدرجات العلمية التي  سلطةَ  هُ الأعلى للجامعات وحد

 ،يدةحالاختصاص العلمية الو كجهةِ  ،تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون

ضمن  مباشرةً  علمية من تلك الشهادات تندرجُ  ادةٍ شه ةوبمجرد إقراره مُعادلة أي

ينها ب اطلقً مُ  دون تمييزٍ  ،وآثارها وجودهاف بالعلمية المعترَ  اتمنظومة الشهاد

 التساوي. على محك ِ  ابل يصطفوا جميعً  ،الصادرة عن الجامعات المصرية تهامثيلاو
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حتى وإن  ،على أحد الخصوم بمصاريف الدعوى إنه يجوز للمحكمة الحكمُ  وحيث

( من قانون المرافعات 186لحكم المادة ) الخصوم في بعض طلباتهم، إعمالا أخفق كل  

 المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
 ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،المحكمة بقبول الطعن شكلا حكمت

اعنة فيما تضمنه من تخطي الط 2008لسنة  968بإلغاء القرار رقم  اوالقضاء مجددً 

التربية النوعية جامعة  يةبقسم تكنولوجيا التعليم بكل (مدرس)في التعيين بوظيفة 

 لىوذلك ع ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا هذا من طلبات ،الفيوم

 ضده بصفته المصروفات. المطعونوألزمت  ،النحو المبين بالأسباب
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(68) 
 2016سنة  مارسمن  20 جلسة

  (عليا)القضائية  62لسنة  14596 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ د. محموود موواهر أبووو العينووين، وصوولاح شووندي 

 ن.عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وهاشم فوزي أحمد شعبا

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: 
الأصلُ أن يحصل  المحكوم له  -استخراج صو ة  تنفيذية ثانية -الحك  في الدعوى

 تنفيذي سند   بمقتضى التنفيذ لتكرا  تفادياً ؛على صو ة  تنفيذية من الحك  مرةً واحدة

عُ الحصول  على صو :استثناءً من ذلك -واحد  ة  تنفيذية ثانية عند ضياع أجاز المشر ِّ

الصو ة التنفيذية الأولى، وذلك بموجب حك   قضائي يصد  عن المحكمة نفسها التي 

 تنفيذ ، وعدمبعد أن تتحقق من ضياع الصو ة التنفيذية الأولى ،أصد ت الحك 

الحك 
(1)

مُ  -  أن ث اتُ   إذا للحك  ثانية تنفيذية صو ة   مصا يف دعوى طلب الطالب يلُْز 

 .خطئِّهِّ  وبسابِّ  بمعرفتِّهِّ  كان الأولى التنفيذية الصو ةِّ  د  ف قْ 

                                                           
(1)

ق.ع بجلسوة  45لسونة  8889: حكم المحكمة الإداريوة العليوا فوي الطعون رقوم في هذا كذلك راجعي 

مكتب فني، المبدأ رقوم  50/2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  2/7/2005

 .(1363، ص196
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( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقوانون رقوم 183المادة رقم ) -

 .1968لسنة  13

إصودار قوانون مجلوس ب 1972لسونة  47( من القورار بالقوانون رقوم 3المادة رقم ) -

 الدولة.

 الإجراءات
الماثل بموجب عريضةٍ مُوَقَّعة من محامٍ مقبول أمام هذه  أقام الطاعنُ طعنهَ

، طالباً في ختامها 7/12/2015أودعت قلمَ كُتَّاب هذه المحكمة بتاريخ  ،المحكمة

الحكمَ باستخراج صيغةٍ تنفيذية ثانية من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في 

 الدائرة السابعة )موضوع(. -19/4/2015ق.ع بجلسة  59لسنة  31743الطعن رقم 

لسنة  31743وذكر شرحًا لذلك أنه قد صدر لمصلحته الحكم في الطعن رقم 

عن الدائرة السابعة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا،  19/4/2015ق.ع بجلسة 59

وتمَّ استخراجُ صيغةٍ تنفيذية لهذا الحكم، ونظرًا لفقدها فقد توجه لقسم شرطة شبرا 

إداري  2015لسنة  9514؛ لتحرير مذكرة بالفقد، وقيُ دَِ المحضر برقم الخيمة ثاني

قسم ثاني شبرا الخيمة، ثم أقام طعنهَ الماثل ابتغاءَ القضاء له بطلباته المذكورة سالفاً؛ 

 لتمكينه من استكمال إجراءات تنفيذ الحكم.

وِلَ نظرُ الطعن بجلسات المحكمة، حتى قررت إصدار الحكم فيه بج لسة اليوم، وتدُو 

 وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطاعن يهدف إلى طلبِ الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع 

 19/4/2015عن هذه المحكمة بجلسة  بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر

 ق.ع. 59لسنة  31743في الطعن رقم 
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وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون 

 مقبولا شكلا.

لسنة  47( من القرار بالقانون رقم 3وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة رقم )

نص على أن: "تطَُبَّقُ الإجراءاتُ بشأن إصدار قانون مجلس الدولة ت 1972

المنصوص عليها في هذا القانون، وتطَُبَّقُ أحكامُ قانون المرافعات فيما لم يرد فيه 

، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".  نص 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 183وتنص المادة رقم )

على أنه: "لا يجوزُ تسليمُ صورةٍ تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا  1968لسنة  13رقم 

في حالِ ضياع الصورة الأولى، وتحكمُ المحكمةُ التي أصدرت الحكم في المنازعات 

المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفةٍ تعُلَنُ من 

 خر".أحد الخصوم إلى خصمه الآ

أنه  -في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا-وحيث إن مفاد ما تقدم 

لا يجوزُ إعطاءُ صورةٍ تنفيذية ثانية إلا بناءً على حكمٍ يصدر عن المحكمة التي 

أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته، ويتعينُ على المحكمةِ أن تتحقق من ضياع 

( المشار إليها أن الصورة 183إن مُؤَدَّى نص المادة ) الصورة التنفيذية الأولى، إذ

التنفيذية الثانية من الحكم لا تعُطَى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى 

استثناءً من الأصل العام، وهو أن الصورةَ التنفيذية من الحكم لا تعُطَى للمحكوم له إلا 

بمقتضى سندٍ تنفيذي واحد، ومُؤَدَّى ضياع الصورة مرةً واحدة؛ تفادياً لتكرار التنفيذ 

 التنفيذية الأولى هو فَق دُ صاحبهِا لها وعدم استطاعته العثور عليها.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق 

مة، طعناً ق.عليا أمام هذه المحك59لسنة  31743أن الطاعن كان قد أقام الطعنَ رقم 

في  27/5/2003في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 

، بقبول الطعن 19/4/2015ق، الذي قضت فيه بجلسة 65لسنة  14517الدعوى رقم 
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شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مُجدَّداً بأحقية الطاعن في 

مله بسفارة جمهورية مصر العربية بصنعاء عن المدة تقاضي مُستحقاته المالية نظير ع

وبفئةِ الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار،  10/3/2005حتى  19/7/2003من 

أخصها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بسعر الصرف وقت الوفاء، وإلزام 

 الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

ةِ التنفيذية الأولى لهذا الحكم، من خلال محضر قسم ثاني شبرا وقد ثبَتََ فقَ دُ الصور

إداري قسم ثاني شبرا الخيمة  2015لسنة  9514مديرية أمن القليوبية رقم  -الخيمة

بفقد الصورة التنفيذية المذكورة سالفاً، وقد خلت الأوراقُ مما  22/10/2015بتاريخ 

مة فَق دُ وضياعُ الصورة التنفيذية الأولى يفيد تنفيذ الحكم، ومن ثمَّ يثبت ويتحقق للمحك

لسنة  31743في الطعن رقم  19/4/2015للحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 

ق.عليا، وهو ما يتعين معه القضاء بقبول طلب الطاعن، وتسليمه صورة تنفيذية  59

في الطعن المقام منه  19/4/2015ثانية من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 

 ق.عليا. 59لسنة  31743رقم 

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الصورةَ التنفيذية للحكم المذكور سالفاً فقُِدتَ  

لُ مصاريفَ الطعن.  بمعرفةِ الطاعنِ وبسببِ خطئهِِ، فمن ثمَّ يتحمَّ

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتسليم الطاعن صورة تنفيذية 

في الطعن المقام منه  19/4/2015من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة  ثانية

 ق.عليا، وألزمته المصروفات.59لسنة  31743رقم 
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(69) 
 2016من مارس سنة  22جلسة 
 القضائية )عليا(  48لسنة  14115الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 ب رئيس مجلس الدولةنائ

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمود منصوور محمود منصوور، وأحمود عبود الراضوي 

 ومحمد محمد السعيد محمد.وجمال يوسف وكي علي، محمد، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 إصلاح زراعي: ( أ)

معاينة الأ ض وتقدير وم بتق ابتدائيةأنشأ المشرع لجانا  -تقدير ثمن الأ ض محل التوزيع

ثمنها الحقيقي، وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظل  من قرا  اللجنة خلال الأساوعين التاليين 

وتعرض قرا ات اللجان الابتدائية التي ل  يتظل  منها في الميعاد، ، أمام لجنة استئنافية

 ح الز اعيوكذا قرا ات اللجنة الاستئنافية، على مجلس إدا ة الهيئة العامة للإصلا

إجراء وجوبيا  ليسستئنافية الا لجنةطعن ذي الشأن أمام ال -لإصدا  قرا ه في هذا الشأن

الطريق الذي يليه، وهو الطعن في أن يسلك  ، بل لهولوجه كشرط لقاول دعواهيه يتحت  عل

قرا   هو ، فقرا ه الصاد  في هذا الشأنقرا  مجلس إدا ة الهيئة أمام المحكمة المختصة

، بعد أن ألغى المشرع النص على يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدا ي ،نهائيي إدا 

اعتاا  قرا اته في هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق؛ لما مثله هذا الحظر 

 من تحصين لهذا العمل من  قابة القضاء  غ  كونه من القرا ات الإدا ية.
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بشأن الإصلاح  1952لسنة  178ون رقم من المرسوم بقان (11) رقم المادة -

 .1959لسنة  205معدلة بالقانون رقم  ،الزراعي

بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض  1972لسنة  11المادة الأولى من القانون رقم  -

 ن.القواني

 عقد إداري: ( ب)

القرا ات المنفصلة عن العقد
(1)

سواء كان عقدا ، العقد الذي تكون الإدا ة أحد أطرافه -

طاقا ويسلك إجراءات شتى  ،يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة ،مدنيا مأ  ياإدا

والإجراءات التي ، يناغي التمييز بين العقد الذي تارمه الإدا ة -المطاقةلأحكام والنظ  ل

من هذه الإجراءات ما يت  بقرا  من السلطة ، فتمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده

من حيث كونه إفصاحا عن إ ادتها  ،ص القرا  الإدا ي ومقوماتهله خصائ ،المختصة

الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها 

فإنها  ،وإن كانت تسه  في تكوين العقد وتستهدف إتمامه ،ومثل هذه القرا ات، القانون

 -لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ومن ث  يجوز ،تنفرد عن العقد وتنفصل عنه

هذه النظرية التي ابتدعها مجلس الدولة في فرنسا ومصر التي تقوم علي جواز الطعن 

بل تطاق  ،لا يقتصر تطايقها على العقود، الإلغاء في القرا ات الإدا ية المنفصلة ىبدعو

 .في كل عملية مركاة

ات الإدا ية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو المنازعات المتعلقة بما تصد ه الجهأما 

تند ج تحت ولاية القضاء الكامل لمحاك  القس  القضائي ، فإجراءات قال المتعاقد معها

حتى لو انصب النزاع على طلب المتعاقد إلغاء قرا  إدا ي اتخذته الإدا ة ، بمجلس الدولة

                                                           
(1)

كذلك: الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم راجع في هذا  

  (./ج103المبدأ  -)منشور بهذه المجموعة 28/6/2016القضائية )عليا( بجلسة  55لسنة  33293
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كالقرا ات الخاصة بتوقيع جزاء ، ن ما تصد ه الإدا ة من قرا ات تنفيذا للعقدذلك لأ ؛قاله

يدخل في منطقة العقد وينشأ  ،أو إلغائه ،أو إنهائه ،أو بفسخ العقد ،من الجزاءات التعاقدية

منازعات  يفإن المنازعات التي تتولد عن تلك القرا ات والإجراءات همن ث  عنه، و

دون  ،لولاية القضاء الكامنهاض وتكون محلا للطعن عليها على أساس است ،حقوقية

ولاية قضاء الإلغاء
(1)

. 

 إصلاح زراعي: ( ج)

 ض، وما يستتاعه ذلك الأقيام جهة الإدا ة بتحديد ثمن  -تقدير ثمن الأ ض محل التوزيع

من إجراءات قانونية قد تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، هو تعاير عن إ ادتها بما لها من 

تملك أ ض تعد من أملاك الدولة سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من يريد 

التعاقد بشأن بيع الأملاك لواضعى اليد  -تحديد يعد قرا ا إدا ياهذا الالخاصة، ومن ث  فإن 

عليها يت  بإيجاب وقاول، والإيجاب فى هذه الحالة يكون من قال  اغب الشراء بتقدمه 
                                                           

(1)
القضائية  15( لسنة 2في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ) 

جميعها  عدت ، حيث بينت أن العقود التى تكون الإدارة طرفا فيها لا17/12/1994ع( بجلسة )تناز

إلى  يتكييفها القانون يمرد الأمر ف بلمن العقود المدنية بالضرورة،  يمن العقود الإدارية، ولا ه

م مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أ

 يتنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل ف كذلك أن هذه العقود لابه العام، ومن المسلم 

ذلك أن  ؛صورته الكاملة يليكون خاتمتها العقد ف ،مجال تكوينها مراحل متعددة يمهد كل منها لما يليه

 يا أشخاص القانون الخاص فيملكه يالت نفسهامجال إبرامها لعقودها بالحرية  يتتمتع ف الإدارة لا

بعينها توصلا إلى اختيار المتعاقد معها،  ايدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرق ينطاق العقود الت

أو ممهدة لعلاقة قانونية  ،ما تكون قراراتها الإدارية متضمنة إنهاء علاقة تعاقدية بعد نشوئها اوكثير

ذه العلاقة الجديدة إلى إبرام الإدارة لعقد من عقود وسواء آل أمر ه ،طور تكوينها يجديدة لاتزال ف

سواء من ناحية الإذن به  ،لأحد العقود الإدارية، فإن قراراتها التى تتصل بالعقد مأ ،القانون الخاص

 .استقلالا عن العلاقة التعاقدية فى ذاتها من ثمأو إبرامه أو اعتماده، تنفصل عنه، ويجوز الطعن فيها 
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ذلك للايع على هذا  ولا يت  التعاقد إلا بقاول الحكومة بعد، للشراء على أساس سعر معين

 -فإذا تخلف قاول الايع ممن يملكه قانونا، فإن الأ ض تظل على ملك الجهة الاائعة ،النحو

إلا أنه يتعين أن يكون قابلا  ،لئن كان لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد الايع

 ،ا فيما بعديحدد بمقتضاه يعلى الأسس الت، للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا

ن قرا  تحديد إلتقدير سعر المثل، فطاقا رك تحديد الثمن وتُ  ،ذا تمت الموافقة على الايعإف

وليس دعوى  ،ويخضع لولاية القضاء الكامل، السعر يكون في هذه الحالة في منطقة العقد

 ومن ث  لا يتقيد الطعن في القرا  بميعاد دعوى الإلغاء. ،الإلغاء

 إصلاح زراعي:  ( د)

مجال تقدير ثمن الأ ض، لا  يعادلا ومنصفا ف دما يع -ر ثمن الأ ض محل التوزيعتقدي

افتراض و ،يتحدد على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يت  تطايقها بآلية عمياء

يجب أن يتحدد لكل  بل ،قيمتها يكون وهما يأو حتى تقا بها ف جميع الأ اضي تساوي

ويند ج  ،لى ضوء العناصر التى ترتاط بمقوماتهامنها ثمنها استقلالا عن غيرها، ع

واتصالها بالطرق الرئيسة والفرعية أو نأيها عنها، إلى غير  ،موقعها من العمران :تحتها

تحريها تصو يا أو جزافيا بعيدا عن  لا تنفصل عنها، فلا يكون يذلك من العناصر الت

المتر في نطاق قطعة أ ض  الاختلاف في تقدير ثمن -نقد  الإمكا احقائقها، بل واقعي

واحدة، دون أن يكون هناك أوجه للتميز بين أجزائها، ومع اتحاد ظروف من يت  الايع 

 .والتعسف في استعمال السلطة ،بالغلو ا مشوباتقديرله ، يكون 

 الإجراءات 
)رئيس مجلس إدارة الهيئة أودع وكيل الطاعن  24/9/2002يوم الثلاثاء الموافق  يف

حيث قيد  ،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل( بصفتهلاح الزراعي العامة للإص

ن محكمة القضاء عالحكم الصادر  يطعنا ف (،عليا)ق 48لسنة  14115بجدولها برقم 

 793الدعوى رقم  يف 27/7/2002بجلسة ( شرقية –الدائرة الأولى) الإداري بالإسماعيلية
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تصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبقبول قضى برفض الدفع بعدم اخ يالذ ،ق6لسنة 

 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه يوف ،الدعوى شكلا

 على النحو الموضح بالأسباب، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

 ،كلاالحكم بقبول الطعن ش -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-)بصفته( وطلب الطاعن 

لزام إو ،ما يترتب على ذلك من آثار، مع وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

 المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مالمطعون ضده

 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا.

ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  يالدولة تقريرا مسببا بالرأي القانون يوقدمت هيئة مفوض

 المصروفات.)بصفته(  وإلزام الطاعن،  ورفضه موضوعاشكلا

على النحو المبين  20/4/2011ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 

قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث  2/1/2014وبجلسة  ،بمحاضر الجلسات

 1/12/2015وبجلسة  ،على النحو المبين بمحاضر الجلسات 5/3/2013نظرته بجلسة 

وبها قررت مد أجل النطق بالحكم ، 23/2/2016ررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ق

 لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 -الحكم المطعون فيهمن حسبما يبين من الأوراق و-صر المنازعة تخلص وحيث إن عنا

ق أمام 6لسنة  793أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم  14/12/2000أنه بتاريخ  يف

وبصفة مستعجلة  ،محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا

رية عن بيع قطعة الأرض وضع يد كل منهم بامتناع الجهة الإدا يبوقف تنفيذ القرار السلب

مركز أبو  -والكائنة في طوخ القراموص، 28/5/1978 يحسب محضر المعاينة المؤرخ ف

 ...،عبد الرحمن أسوة بالسعر المباع به للسيد/ ،بسعر المتر ثمانين قرشا ،كبير الشرقية
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ما يترتب على ذلك  مع ،الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه يوف ،وتنفيذ الحكم بمسودته

نهم يضعون أيديهم على أعلى سند من ، وذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

م1485مساحتها ، الشرقية -مركز أبو كبير -رض كائنة في طوخ القراموصأقطعة 
2
منذ  

بمعرفة اللجنة المشكلة  28/5/1978موضحة بمحضر المعاينة المؤرخ فى ، 1960عام 

لجهة الإدارية لإثبات حصر ووضع يدهم على الأرض، ويضع المطعون من موظفى ا

م270ضده الأول يده على مساحة 
2

م195، والثانية على مساحة 
2

، والثالثة على مساحة 

م195
2

م177، والرابعة على مساحة 
2

م177، والخامسة على مساحة 
2

، والسادسة على 

م198مساحة 
2

م198، والسابعة على مساحة 
2

م96لى مساحة ، والثامنة ع
2
وأقاموا عليها ، 

ذلك من الجهات الإدارية المختصة، ويسددون في بعد الحصول على تراخيص  اوبيوت يَ مبان

ويضع كل منهم يده  ،مقابل التحكير والانتفاع إلى الجهة الإدارية بالإيصالات الدالة على ذلك

ة لإنهاء حالة الشيوع، على مساحة محددة بعد أن تم الاتفاق بينهم بشروط مدونة على القسم

 .1/1/1982وتم اعتمادها من الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بطوخ القراموص في 

تقدم المطعون ضدهم بطلبات إلى الجهة الإدارية للموافقة على بيع الأرض وضع وقد 

 قرشا حسب تقدير اللجنة العليا للتنمية، تنفيذا لموافقة وزير 80هم بسعر المثل وهو ييدأ

ن أإلا  ،بسعر المثل 1986على بيع الأرض للحائزين قبل عام  1995الزراعة في عام 

م350على بيع مساحة  15/10/2000الجهة الإدارية وافقت بتاريخ 
2
 ...عبد الرحمن :إلى 

، جنيها 60قرشا، وبالنسبة للمطعون ضدهم بسعر المتر  80والد المطعون ضدهم بسعر 

 نفسها ذلك تكون الجهة الإدارية قد باعت الأرض في المنطقةجنيها، وب 55وتم تخفيضه إلى 

 ،جنيها للمتر 55وللباقين بسعر مختلف  بمبلغ ، قرشا 80حد واضعى اليد بسعر المتر لأ

 مما يجعل قرارها مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة. ،دون مبرر

.............................................................. 

صدر الحكم المطعون فيه قاضيا في منطوقه برفض الدفع بعدم  27/7/2002بجلسة و

الموضوع بإلغاء  يوف ،اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبقبول الدعوى شكلا
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مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وإلزام  ،القرار المطعون فيه

 . الهيئة المدعى عليها المصروفات

وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم 

قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد تأسيسا على أن اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 

قرار اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية بتقدير ثمن الأرض يعد قرارا نهائيا لا يجوز الطعن 

بشأن  1952لسنة  178من المرسوم بقانون رقم  (11) رقم حكم المادة وفق، على عليه

بإلغاء موانع  1972لسنة  11نه بصدور القانون رقم أمردود ب، بأنه الإصلاح الزراعي

الشأن الطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد ي ضحى من الجائز لذوأالتقاضي 

الصادر  من المادة العاشرة بقانون مجلس الدولةقرارات هاتين اللجنتين طبقا للبند خامسا 

 . 1972لسنة  47رقم  بالقرار بقانون

وأقامت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوى بتكييف طلبات المدعين )المطعون 

ضدهم( إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالموافقة على بيع الأرض وضع 

الشرقية،  -مركز أبو كبير -ي بناحية طوخ القراموصالمملوكة للإصلاح الزراع أيديهم

أهمها أحقيتهم في  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، جنيها 55بسعر المتر المربع إليهم 

نص المادة الأولى  المحكمة واستعرضت ،قرشا 80شراء هذه الأرض بسعر المتر المربع 

لسنة  1107القرار رقم المعدلة ب 1985لسنة  875من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وقررت  ،من لائحته التنفيذية 8، والمادة 1986لسنة  3من القانون رقم  6، والمادة 1995

ومنها ) أن مفاد هذه النصوص أن المشرع أجاز التصرف في أملاك الدولة الخاصة

إلى واضعي اليد عليها بطريق  (الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي

ذا ما توفرت إوذلك ، تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة يالذ بالثمن الممارسة

، وقد وجه قرار 1986لسنة  3الشروط والضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

ن يكون الثمن هو ثمن المثل ألجنة التقدير ب 1995لسنة  1107رئيس مجلس الوزراء رقم 

 د.في تاريخ وضع الي
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لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة لا تنازع المطعون ضدهم في استيفائهم الشروط و

، إلا أيديهمولائحته التنفيذية لشراء الأرض محل وضع  1986لسنة  3المقررة بالقانون رقم 

ولما كانت الأرض  ،أن الخلاف بينهما يدور حول تقدير سعر المتر المربع من هذه الأرض

أراضي فضاء مقام عليها منازل وماكينة طحين بمعرفة  يوه ،جهة واحدةالمذكورة تقع ب

المطعون ضدهم ووالدهم، ولم توضح الهيئة أن هناك تميزا في الموقع بين المساحات 

م 350تقديرها لجزء من الأرض مساحته  يكونمن ثم فالمذكورة، 
2
، قرشا 80بسعر  

 ،ون إبداء أسباب ومبررات هذا التقديرد ،جنيها 55المساحة بسعر  يوتقدير سعر أعلى لباق

المساحة لأناس اتحدت ظروفهم وتاريخ وضع يدهم على  يبسعر يربو كثيرا عن سعر باق

، مما المبينة سالفاوتوفرت في شأنهم شروط البيع طبقا للمادة السادسة  ،الأرض مع والدهم

المطعون فيه مخالفا  يصم هذا التقدير بالغلو والتعسف في استعمال السلطة، ويضحى القرار

خصها أحقية المطعون ضدهم في ، أللقانون حريا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 السابق تقديمهم طلبات شراء عنها. أيديهمشراء المساحة المشار إليها وضع 

.............................................................. 

ا على الحكم ممنه بالأولتنعى الهيئة الطاعنة : سببين وحيث إن الطعن أقيم على -

 بيان ذلك تقول إن الأوراق خلت مما يفيد عرض يوف ،المطعون فيه مخالفته القانون

التظلم من تقدير ثمن الأرض على اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر الطعن  المطعون ضدهم

عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر مما يترتب عليه  ،على قرار لجنة تثمين أراضي الدولة

 .يالنزاع لعدم اتباع الطريق القانون

بشأن الإصلاح  1952لسنة  178من المرسوم بقانون رقم  (11) رقم وحيث إن المادة

"يقد ر ثمن الأرض  تنص على أن: ،1959لسنة  205معدلة بالقانون رقم  ،الزراعي

عة بمبلغ التعويض الذي أد ته الحكومة في   ي:مضافا إليه ما يأت، مقابل الاستيلاء عليهاالموز 

  .%3( فائدة سنوية سعرها 1)
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% من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات 15( مبلغ إجمالي قدره 2)

  ى.الأخر

بحسب التعويض المستحق للمالك طبقا  اولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدر

أن يقدر الثمن الذي يلتزم به المنتفع على  ،مع غلتها الحقيقية لا يتناسب ،للمادة الخامسة

  الأساس الأخير.

وتتم معاينة الأرض وتقدير ثمنها الحقيقي بواسطة لجان ابتدائية يصدر وزير الإصلاح 

 الزراعي التنفيذي قرارا بتشكيلها.

عمدة وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعي بالمنطقة المختصة وبمقر 

وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين  ،الناحية لمدة أسبوعين

ومن مندوب عن  ،التاليين أمام لجنة استئنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعي رئيسا

منهما مدير المصلحة  يختار كلا ،مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة

ولها إجراء المعاينة ، ر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوعوتصد ،المختص

 .والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين

وكذا قرارات اللجنة  ،وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد

 .راعيعلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الز، الاستئنافية

وغير قابل للطعن بأي طريق من  ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائيا

  ء.ولا أمام أي جهة من جهات القضا ،الطرق

ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقا 

ك في حالة خفض وذل، للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقي مقدرا على الوجه المشار إليه

 .ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية في مدى ثلاثين عاما"، الثمن

بشأن إلغاء موانع التقاضي في  1972لسنة  11وتنص المادة الأولى من القانون رقم 

"تلغى كافة صور موانع التقاضي الواردة في نصوص القوانين  :بعض القوانين على أن

من  11الفقرة الرابعة من المادة  (1) وانين الإصلاح الزراعي:)أولا( في ق: الآتي بيانها
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بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقرار بقانون  1952لسنة  178المرسوم بقانون رقم 

 ...."1959لسنة  205رقم 

وحيث إن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المنتفع صاحب الشأن 

يلتزم به المنتفع، ي الزراعي بشأن تقدير ثمن الأرض الموزعة الذوالهيئة العامة للإصلاح 

ستئنافية المنصوص عليها الا لجنةالأنشأ ، وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها

أجاز لصاحب الشأن ، وإليهالمشار  1952لسنة  178( بالمرسوم بقانون رقم 11بالمادة )

بما مفاده ، ون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياد ،عرض خلافاته عليها بغية حلها وديا

يتعلق الأمر  ، بلأن هذا الإجراء ليس وجوبيا يتحتم على المنتفع ولوجه كشرط لقبول دعواه

أثر يغمطه حقه في أي ولا يترتب على عدم اللجوء إلى اللجنة الاستئنافية  ،بإرادته واختياره

جلس إدارة الهيئة باعتماد قرار اللجنة سلوك الطريق الذي يليه، وهو الطعن في قرار م

يكون لمجلس  هنأالابتدائية بتقدير ثمن الأرض أمام المحكمة المختصة، غاية ما في الأمر 

عدم اللجوء إلى اللجنة الاستئنافية بتظلم خلال  عندإدارة الهيئة اعتماد تقدير اللجنة الابتدائية 

يجوز الطعن فيه  ،ويصبح قراره نهائيا، ئيةالأسبوعين التاليين لصدور قرار اللجنة الابتدا

ن إإذ ؛ من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة (خامسا)أمام القضاء الإداري طبقا للبند 

حال إصداره قراره – يالمشرع لم يسبغ على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراع

ولاية الفصل فى أية خصومة تنعقد  –بشأن اعتماد قرار اللجنة الابتدائية بتقدير ثمن الأرض

عهد إليه إصدار قراره بشأن  بلأمامه بقرارات حاسمة طبقا لإجراءات وضمانات معينة، 

الشأن  يودون أن يفرض المشرع على مجلس الإدارة إخطار ذو ،اعتماد ثمن الأرض

ما  أو يوجب عليه تسبيب ،للمثول أمامه لسماع أقوالهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق دفاعهم

إلى غير ذلك من الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات  ،يصدره من قرارات

 ي.التقاض

وتقوم على مرفق ، من أشخاص القانون العام يوإذ كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراع

فإن قرار مجلس إدارتها بشأن اعتماد قرار اللجنة الابتدائية بتقدير ثمن الأرض يعد  ،عام
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هو  يتفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانون ،ريا نهائياقرارا ادا

للأفراد ي الدساتير جميعها حق التقاض، وقد كفلت تحديد ثمن الأرض للتعاقد مع المنتفع

 .تكفل حماية حقوقهم والتمتع بها ورد العدوان عليها يباعتباره الوسيلة الت

لسنة  178من المرسوم بقانون رقم  (11)الرابعة من المادة فإن الفقرة ، لما كان ما تقدمو

، 1959لسنة  205القرار بقانون رقم موجب المضافة ب ،بشأن الإصلاح الزراعي 1952

 ين مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعع الذي يصدرفيما يخص القرار –إذ نصت 

"ويكون قرار مجلس : على أنه -ضبشأن اعتماد قرار اللجنة الابتدائية بتقدير ثمن الأر

الإدارة في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من الطرق ولا أمام أي جهة من 

وانطوت على  ،شأن هذا القرار يف يتكون قد تضمنت حظرا للتقاض ،جهات القضاء"

لف المبدأ يخا ، وهو مارغم أنه من القرارات الإدارية النهائية، تحصين له من رقابة القضاء

 (11) ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقمضيبكفالة حق التقا يالدستور

لغاء إبما تضمنه هذا القانون من ، وإنه بعض القوانين يف يبإلغاء موانع التقاض 1972لسنة 

كانت تحصن الأعمال والقرارات  يالت يللنصوص الواردة فى قوانين الإصلاح الزراع

ومن ، هذه الحالات يف يمانع من موانع التقاض يلم يعد هناك أ ،من رقابة القضاء الإدارية

لمحاكم مجلس الدولة في الطعن على قرار مجلس  ين الدفع بعدم الاختصاص الولائإثم ف

 –وهو قرار إداري-إدارة الهيئة باعتماد تقدير اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية لثمن الأرض 

 س.يكون على غير أسا

أن الحكم المطعون فيه لم يقض بعدم قبول  بالسبب الثانيوحيث إن حاصل النعي  -

الدعوى لرفعها بعد الميعاد على الرغم من تحصن قرار اللجنة الابتدائية بتقدير ثمن الأرض 

يلتزم به المنتفع بعدم اللجوء إلى اللجنة الاستئنافية واعتماده من مجلس الإدارة،  يالذ

 .14/6/1989بتاريخ  156هيئة رقم وصدور قرار ال

سواء ، وحيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه

ويسلك إجراءات شتى  ،يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة ،مدنيا مأ كان عقدا إداريا
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رمه الإدارة ينبغي التمييز بين العقد الذي تبأنه و المطبقة،لأحكام والنظم على وفق ا

ذلك أنه بقطع النظر عن كون  ؛والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده

فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة المختصة له  ،العقد مدنيا أو إداريا

خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها الملزمة بمقتضى 

ومثل هذه ، ن واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانونالقواني

فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل  ،وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه ،القرارات

 ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا. ،عنه

في فرنسا ومصر التي تقوم علي جواز الطعن  وهذه النظرية التي ابتدعها مجلس الدولة

فلا يقتصر تطبيقها  ،نظرية أوسع مدى يه، الإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة ىبدعو

 .بل تطبق في كل عملية مركبة ،على العقود

وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد  ،ن قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن أرضإو

هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر ، داء الثمن حالة عدم أ يتتخذها ف

ن إشأن من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم ف يأو تحديد مركز ف

لقواعد المقررة في هذا الشأن يعد قرارا اوفق على تملكها  يتحديد الدولة لسعر أرض ه

جلسة بق 40لسنة  943، والطعن رقم 1/11/2003ة جلسبق 41لسنة  4441)الطعن رقم إداريا. 

3/12/1994). 

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المنازعات المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية 

تندرج تحت ولاية القضاء ، بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها

لو انصب النزاع على طلب المتعاقد حتى ، الكامل لمحاكم القسم القضائي بمجلس الدولة

، ن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذا للعقدذلك لأ ؛إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة قبله

أو  ،أو إنهائه ،أو بفسخ العقد ،كالقرارات الخاصة بتوقيع جزاء من الجزاءات التعاقدية

عات التي تتولد عن تلك فإن المنازمن ثم يدخل في منطقة العقد وينشأ عنه، و ،إلغائه
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وتكون محلا للطعن عليها على أساس  ،منازعات حقوقية يالقرارات والإجراءات ه

 ولاية القضاء الكامل دون ولاية قضاء الإلغاء. استنهاض

ن الإيجاب إوحيث إن التعاقد بشأن بيع الأملاك لواضعى اليد عليها يتم بإيجاب وقبول، و

ولا يتم ، الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين فى هذه الحالة يكون من قبل راغب

فإذا تخلف قبول البيع ممن يملكه  ،التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على هذا النحو

ولئن كان لا يشترط أن يكون الثمن ، وإنه قانونا، فإن الأرض تظل على ملك الجهة البائعة

ن أن يكون قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو إلا أنه يتعي ،معينا بالفعل فى عقد البيع

رك وتُ  ،ذا تمت الموافقة على البيعإف ،على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد، ضمنا

ن قرار تحديد السعر يكون في هذه الحالة في منطقة إلتقدير سعر المثل، فطبقا تحديد الثمن 

ومن ثم لا يتقيد الطعن في  ،عوى الإلغاءوليس د ،ويخضع لولاية القضاء الكامل، العقد

 القرار بميعاد دعوى الإلغاء.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، ومن الطلب المقدم بتاريخ 

بو أمنطقة بمنتفعي الإصلاح الزراعي  ،شرقيةال -بو كبيرأهالى مركز أمن  1/1/1995

لسنة  3يد قبل صدور القانون رقم  وضع ين الأراضي المقام عليها المنازل هأ ،كبير

وضع إن ذ إطلب صدور قرار بالبيع لواضعي اليد بالسعر القديم الطلبُ ب متِ ، واختُ 1986

الطلب من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  ى، وقد تأشر عل1986قبل عام  هم كانيد

هذا التاريخ بسعر المثل القديم، ويتم التعامل بعد  1986تم معاملة الحائزين قبل تن أب

نه تمت الموافقة على البيع مع أمما مؤداه ، بالأسعار الخاصة باللجنة العليا لتثمين الأراضي

كون المنازعة في الثمن التي تم تحديدها بعد ذلك بقرار فمن ثم توضع أسس لتحديد الثمن، 

داري يدخل لتعلقها بقرار إ ؛الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لا تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء

في منطقة العقد، حسبما هو ثابت من كتاب مدير عام إدارة الملكية والحيازة بمديرية الشرقية 

الموجه إلى مدير منطقة أبو  14/6/1998 في بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي المؤرخ

للمساحات التي سبق تقديرها  21/4/1998كبير بشأن تقرير اللجنة الاستئنافية بتاريخ 
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ن أ 1952لسنة  178بالمرسوم بقانون رقم  : نازلي عبد الرحيم صبري،استيلاء مبانى

م1396.8وأولاده وقدره ... "وضع يد عبد الرحمن
2
 80تم تقدير سعر المتر المربع الواحد  

م350قدرها ، عن مساحة ثمانون قرشا
2
م1406.8والمساحة الزائدة وقدرها  

2
بسعر المتر  

بطلب  م الكتابُ تِ واختُ  ،ن جنيها"يست 60ن جنيها بدلا من يخمسة وخمس 55المربع الواحد 

من كتاب مدير الهيئة ، والثابت إخطار الشاكين بتقرير اللجنة الاستئنافية والتقدم للشراء

أن وزير الزراعة  2/10/2000بتاريخ  13262العامة للإصلاح الزراعي رقم 

بالموافقة  12/11/1997في واستصلاح الأراضي اعتمد محضر اللجنة الفنية المؤرخ 

م350على بيع مساحة 
2
، قرشا 80)والد المطعون ضدهم( بسعر ... عبد الرحمن :للمدعو 

م1883وباقى المساحة ومقدارها 
2
جنيها للمتر  60تم بيعها لأولاده حسب وضع اليد بسعر  

م1312والمساحة المخصصة لماكينة الطحين ومقدارها  ،المربع
2
ة تم معاينتها بمعرفة حماي 

وقد تم إعادة تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة  ،الأراضي على أنها منازل

ن وزير الزراعة أكما ، جنيها للمتر المربع 55بواقع  29/7/1998 في بمحضرها المؤرخ

وعلى ضوء تاريخ وضع اليد عام  ،كل باسمهلواستصلاح الأراضي قد وافق على البيع 

 يومن ثم يكون هذا النع؛ 5/5/2001 في ن كتاب الوزارة المؤرخحسبما يبين م 1986

 على غير أساس.

مجال تقدير ثمن الأرض، لا  يعادلا ومنصفا ف دن ما يعإوحيث إنه عن الموضوع ف -

وإن افتراض  ،يتحدد على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يتم تطبيقها بآلية عمياء

يجب أن يتحدد لكل منها ثمنها  بل ،قيمتها يكون وهما يتساويها جميعا أو حتى تقاربها ف

استقلالا عن غيرها، على ضوء العناصر التى ترتبط بمقوماتها؛ ويندرج تحتها موقعها من 

 يواتصالها بالطرق الرئيسة والفرعية أو نأيها عنها، إلى غير ذلك من العناصر الت ،العمران

قدر  اجزافيا بعيدا عن حقائقها، بل واقعيتحريها تصوريا أو  لا تنفصل عنها، فلا يكون

 ن.الإمكا
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 ،لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لقرار تحديد الثمن المطعون فيهو

تقع بجهة  يلكون الأرض محل التداع ؛نه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطةأوانتهى إلى 

بمعرفة المطعون ضدهم مقام عليها منازل وماكينة طحين  ،فضاء أراضٍ  يوه ،واحدة

ن إن هناك تميزا في الموقع بين المساحات المذكورة، ومن ثم فأووالدهم، ولم توضح الهيئة 

م350تقديرها لجزء من الأرض مساحته 
2
 يوتقدير سعر أعلى لباق، قرشا 80بسعر  

دون إبداء أسباب ومبررات هذا التقدير بسعر يربو كثيرا عن ، جنيها 55المساحة بسعر 

، على الأرض مع والدهم أيديهمالمساحة لأناس اتحدت ظروفهم وتاريخ وضع  يباقسعر 

، مما يصم هذا التقدير المبينة سالفاوتوفرت في شأنهم شروط البيع طبقا للمادة السادسة 

بالغلو والتعسف في استعمال السلطة، ويضحى القرار المطعون فيه مخالفا للقانون حريا 

خصها أحقية المطعون ضدهم في شراء المساحة ، أى ذلك من آثاربالإلغاء، مع ما يترتب عل

، بالسعر نفسه الذي اشترى به السابق تقديمهم طلبات شراء عنها أيديهمالمشار إليها وضع 

 مما يتعين معه رفض الطعن. ،وهذا الحكم يتفق مع صحيح القانونوالدهم، 

 ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.إوحيث 

 فلهذه الأسباب
لزمت الجهة الإدارية أو ،ورفضه موضوعا ،مت المحكمة بقبول الطعن شكلاحك

المصروفات.
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(70) 
 2016من مارس سنة  22جلسة 

 القضائية )عليا(  59لسنة  22593و  18514الطعنان رقما 
 )الدائرة الثالثة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد وعضوية 

 زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. الراضي محمد، وجمال يوسف

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:
 دعوى: ( أ)

توفر الصفة الإجرائية لازم لقاول الدعوى أو الطعن فيمن خاص  أو  -الصفة في الدعوى

ت المنازعة تتعلق بعقد إدا ي، وكانت الجهة الإدا ية المتعاقدة هي إحدى إذا كان -خوص 

مديريات الخدمات بالمحافظة، فإنها تكون صاحاة صفة في اختصامها في الدعوى؛ 

باعتاا ها الجهة المتعاقدة، وإن ل  تكن لها أهلية التقاضي لعدم تمتعها بالشخصية 

 المعنوية.

 دعوى: ( ب)
يعد من قايل الطلاات العا ضة التي تقال من المدعي  -لعا ضالطلب ا -طلاات في الدعوى

نفسه النزاع  ،بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ،الطلب الذي يتناول، بغير إذن من المحكمة

قد يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب  -مع بقاء الساب على حاله ،من جهة موضوعه

و تاينت بعد  فع الدعوى، أو يكون الأصلي أو تعديلا لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أ
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يعد كذلك طلاا  -أو متصلا به بصلة لا تقال التجزئة ،أو مترتاا عليه ،مكملا للطلب الأصلي

إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي  -عا ضا ما يت  به تغيير الساب مع بقاء الموضوع

تطلب وي    ض،في موضوعه وفي سااه فإنه لا يقال إبداؤه من المدعي في صو ة طلب عا

 . بشأنه  فع دعوى ماتدأة

 ( من قانون المرافعات.124المادة رقم ) -

 دعوى: ( ج)
مدى جواز إبداء الطلب العا ض أمام هيئة مفوضي  -الطلب العا ض -طلاات في الدعوى

ولو  ،متى قدم الطلب العا ض بإيداع صحيفته قل  كتاب محكمة القضاء الإدا ي -الدولة

ذا كان من قايل إنه يكون مقاولا إالدولة، في م هيئة مفوضفي فترة تحضير الدعوى أما

الطلاات العا ضة التي تقال من المدعي بغير إذن من المحكمة
(1)

 . 

 ( من قانون المرافعات.124المادة رقم ) -

                                                           
(1 )

في الطعنين  24/3/2012ة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة انتهت الدائر

المادتين القضائية عليا )غير منشور( إلى أن المشرع قد أجاز في  55لسنة  14930و 12618رقمي 

نت ( من قانون المرافعات المدنية تقديم طلبات جديدة أو تعديلها أثناء نظر الدعوى متى كا124)و( 123)

وجب المشرع ألا يقبل التجزئة، و مرتبطة بالطلب الأصلي أو مكملة له أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالا

هذه  ويستوي في ،ما بصحيفة تعلن للخصمإلمعتادة لرفع الدعوى، ويكون ذلك أن تقدم تلك الطلبات بالطريقة ا

بتقديم الطلب شفاهة في الجلسة في حضور  أمام هيئة مفوضي الدولة وأمام المحكمة، أوذلك أن يتم  الحالة

ولا يكفي أن يتم ، أمام المحكمةذلك أن يتم  هذه الحالةالخصم وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويشترط في 

تطبيقا لصراحة النص الذي أوجب الإثبات في محضر جلسة المحكمة، و إعمالا ؛فوضي الدولةأمام هيئة م

قد تقدم بطلب التعويض أثناء نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي  ان المدعيلما كانتهت المحكمة إلى أنه لهذا 

حيث أودع صحيفة بإضافة طلب  ،ت المعتادة لرفع الدعوىاالدولة لدى محكمة أول درجة وذلك بالإجراء

على طلب التعويض قد تم إبداؤه  يكونمن ثم ، ف31/12/2003ا إلى الخصوم بتاريخ التعويض تم إعلانه

 .انونصحيح الق وفق
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 دعوى: ( د)
مدى ا تااط الخصومة في الطلب العا ض بالطلب  -الطلب العا ض -طلاات في الدعوى

وإن اعتارت تابعة للخصومة الأصلية ومرتاطة  ،العا ضالخصومة في الطلب  -الأصلي

بها وبما جرى عليها، إلا أنه إذا  فع الطلب العا ض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، 

فإنه يكون له كيان مستقل، بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمو ، 

ا ض صفة الطلب الأصلي بصو ة كون للطلب العتإذ  ؛أو ما قد يلحق بها من بطلان

احتياطية، مما مؤداه أنه إذا ل  تنعقد الخصومة الأصلية أو حك  باطلانها أو باعتاا ها كأن 

، فإن ذلك لا يمس الطلب العا ض المرفوع ةل  تكن، أو حك  بانتهاء الدعوى الأصلي

 متى استوفى شروط قاوله.  ،بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

 ( من قانون المرافعات.124)المادة رقم  -

 )هـ( إثبات:
الإقرا  القضائي هو اعتراف خص  بالحق المدعى به لخصمه في  -الإقرا  القضائي

الإقرا  يمكن أن يكون شفهيا  -مجلس القضاء، قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه

مذكرة مقدمة  ياديه الخص  بنفسه أمام القضاء، أو يكون كتابة في صحيفة الدعوى أو في

الإقرا  بهذه المثابة يعد حجة قاطعة على المقر، وتصاح الواقعة  -منه أثناء سير الدعوى

التي أقر بها الخص  في غير حاجة إلى الإثاات، ويأخذ بها القاضي كواقعة ثابتة بالنساة 

يجب على القاضي أن يحك  بمقتضى الإقرا   -للخص  الذي أقر بها، ولا يتعداه إلى غيره

الإقرا  أمام الخاير المنتدب في  -إلا إذا كذبه ظاهر الحال، وبان له أنه غير مطابق للحقيقة

 الدعوى يعد إقرا ا قضائيا.
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 إثبات: ( و)
سايل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخاير المقدم في للمحكمة  -الاستعانة بالخارة الفنية

تي أو دها وبنى عليها النتيجة في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسااب ال

التي انتهى إليها في تقريره، فإذا استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساسا للفصل في 

جزءا من الحك ، ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد على  دفإن هذا التقرير يع ،الدعوى

فيه الرد الضمني مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير  ،أوجه دفاع الخصوم

 المسقط لها.

 إثبات: ( ز)
دعوى إثاات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في  -دعوى إثاات الحالة )تهيئة الدليل(

( من قانون الإثاات يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال 134( و)133المادتين )

الاستعجال،  لا يجوز قاولها في غير حالات ،دليله، فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية

دعوى إثاات الحالة بصو ها المتعددة في  -ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع

غير هاتين الحالتين لا تعدو أيضا أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة، يقيمها  افعها 

ثات فيها من وقائع سمعها الخاير المنتدب في الدعوى من طرفيها ي على نفقته ليكون ما

سندا يتقدم به إلى محكمة الموضوع، ، وما يطلع عليه من أو اق أو مستندات وشهوده ،

لا  -قا له، وتملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ باعض ما جاء بهبما قد يدعيه مستح  

تتضمن تلك الدعوى أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحك  للمدعى به 

فيها بانتهاء الدعوى، وهذا الحك  لا يفصل على المحكمة أن تقضي  -على المدعى عليه

في خصومة ولا يحس  نزاعا بين طرفيها؛ إذ ل  يكن الهدف من الدعوى سوى اتخاذ 

إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع 

حجية لتقول كلمتها فيه، مما مؤداه أن الحك  الصاد  في تلك الدعوى بانتهائها لا يحوز 

 الأمر المقضي. 
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 ( من قانون المرافعات.45المادة رقم ) -

في المواد المدنية والتجارية،  ( من قانون الإثبات134( و)133) رقما ناالمادت -

 .1968( لسنة 25الصادر بالقانون رقم )

 عقد إداري: ( ح)
 الدفعات المقدمة والمؤقتة: -تنفيذ العقد

الدفعات تحت الحساب أو المستخلصات الدفعات المؤقتة )تختلف عن  الدفعة المقدمة

 :الجا ية(

الدفعة المقدمة هي تلك تصرف للمقاول بنساة من قيمة العقد عند بداية تنفيذه، أو 

ت س ل   الموقع، مقابل خطاب ضمان بنكي بقيمتها وعملتها، سواء ت  ذلك بناء على إد اج 

ح، أو طلاها المقاول بناء على الجهة الإدا ية الدفعة المقدمة في الشروط العامة عند الطر

د بعطائه هذه الدفعة المقدمة تسُتهلك وتسُتنزل من كل مستخلص جا    -تحفظ منه و   

حسب الشروط العامة أو التحفظ الوا د بالعطاء المقاول، وهي ليست لقاء عمل نفذه 

دها للموقع، بل هي سابقة على تنفيذ الالتزامات التي تق ع على المقاول أو تشوينات و  

عاتق المقاول، فهي ماالغ تصرف مقدما بنساة من قيمة التعاقد بموافقة السلطة 

 المختصة.

الدفعات المؤقتة هي الدفعات التي تصرف للمقاول قال التسلي  الابتدائي )المؤقت( تاعا 

لتقدم العمل، بنساة  من قيمة الأعمال المنفذة المطابقة للشروط والمواصفات، ونساة من 

خلت جميع تشريعات المناقصات  -تشوينات التي و دها لموقع العمل بحالة جيدةقيمة ال

والمزايدات المتعاقاة من النص على تعويض المقاول عن التأخير في صرف الدفعات تحت 

 الحساب.

بتعديل بعض أحكام قانون تنظي   2005لسنة  5ألزم المشرع بموجب القانون  ق  

( الجهة الإدا ية المتعاقدة 199٨لسنة  ٨9القانون  ق  المناقصات والمزايدات )الصاد  ب
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مراجعة المستخلص الجا ي والوفاء بقيمته خلال ستين يوما من تا يخ تقدي  هذا 

المستخلص من المقاول، فإذا ل  يت  الوفاء بقيمة ما اعتمدته من المستخلص الذي أعده 

ل  يأخذ  -اوز مدة الستين يوماالمقاول، التزمت بتعويض المقاول عن فترة التأخير التي تج

( من القانون المدني، بأن تكون 226المشرع بالتعويض المنصوص عليه في المادة )

% عن الماالغ المتأخر صرفها في عقود الأشغال العامة بحساانها عقود 5الفوائد بنساة 

 مقاولات تعد من الأعمال التجا ية، بل قر  المشرع التعويض بسعر الائتمان والخص 

عند حساب  -المعلن من الانك المركزى في تا يخ اليوم التالي لانتهاء الستين يوما

التعويض عن التأخير يخص  من المستخلص ما يكون مسددا للمقاول من دفعات مقدمة 

حل أجل استهلاكها، وذلك إذا تاين أن الجهة المتعاقدة عند بداية تنفيذ العقد قد صرفتها 

 طرح، أو قاولا لتحفظ منه.للمقاول إعمالا لشروط ال

 ( من القانون المدني.226المادة رقم ) -

من قانون تنظيم المناقصات أ( -مكررا 22مكررا( و) 22و)( 22)أرقام  المواد -

 .1998لسنة  89الصادر بالقانون رقم  ،والمزايدات

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون )الصادرة بقرار وزير ( 85و)( 69) ارقمتان الماد -

 .(1998لسنة  1367لمالية رقم ا

 عقد إداري:  ( ط)

الطابع الرئيس لنظام العقود  الجهة الإدا ة سلطة تعديل العقد بحساانه -تعديل العقد

مقتضى هذه السلطة أن جهة  -الإدا ية، وأبرز الخصائص التي تميزها عن العقود المدنية

لعقد أثناء تنفيذه كلما الإدا ة تملك من جاناها وحدها وبإ ادتها المنفردة حق تعديل ا

دون حاجة إلى النص على هذا  ،اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل

إذا باشرت جهة الإدا ة حقها في  -التعديل في العقد أو إلى موافقة الطرف الآخر عليه

وع تعديل كميات أو حج  العقد المارم معها بالزيادة في ضوء التنفيذ الفعلي للعملية موض
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لها إضافة مدة إلى مدة تنفيذ العملية بالنظر إلى ما طرأ على حج  الأعمال  كانالمناقصة، 

بهذه المدة يجري  -من زيادة، على أن تتناسب المدة الإضافية مع حج  الأعمال الزائدة

تعديل ميعاد تنفيذ العقد، وللمقاول أن يطلب تمديد مدة تنفيذ العقد بقد  يتناسب مع حج  

على ذلك فقد يصد  الأمر بزيادة بعض الأعمال متضمنا في  -الزائدة أو الإضافية الأعمال

الوقت نفسه تمديد مدة العقد بزيادة مدة التنفيذ بما يتناسب مع الكميات الزائدة وما تحتاجه 

من وقت زمني لإنجازها، وقد يصد  أمر التمديد بقرا  منفصل لمواجهة التأخير الذي 

نْحُ المتعاقدِّ مهلةً  - ة بساب الأعمال الزائدة أو الإضافيةتساات فيه جهة الإدا إضافية م 

لإتمام التنفيذ مع توقيع غرامة عليه عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد 

 عد تعديلا لمدة العقد الأصلية.يالمحدد إلى أن يت  التسلي  المؤقت، لا 

 عقد إداري: ( ي)

القاعدة أن قاضي  -قاضي العقد بنظر الأمو  المستعجلةاختصاص  -المنازعات العقدية

الأمو  المستعجلة يحك  باتخاذ الإجراءات الوقتية في حدود اختصاص الجهة القضائية 

يختص قاضي العقود الإدا ية بدعوى تهيئة الدليل المنصوص عليها في  -التي يتاعها

ستقلال دون ا تااطها ( من قانون الإثاات، ولو  فعت على ا134( و)133المادتين )

هذه الحالة يقف فيها عند الحك  بانتهاء الدعوى بمجرد إيداع  يبطلاات موضوعية، وف

قاضي العقود  يختص -تقرير الخاير وسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخاير وأعماله

( من قانون 45على وفق نص المادة )وبوصفه قاضيا للأمو  المستعجلة كذلك، الإدا ية 

بالحك  بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي  ،فعاتالمرا

يخشى عليها من فوات الوقت، مثل وقف تسييل خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي في 

أساس قاول  -العقود الإدا ية، وسحب العمل من المتعاقد مع جهة الإدا ة، ونحو ذلك

ل أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرا  عاجل، وألا الطلب المستعجل ولو  فع على استقلا

يمس هذا القرا  أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن أن يتناضلوا فيه أمامه كقضاء 
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إذا تاين للقاضي أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا، أو أنه يمس بأصل الحق،  -موضوعي

ى بعد تحضير حك  بعدم قاوله كطلب عاجل، وللمحكمة أن تفصل في الطلب الموضوع

 الدعوى بهيئة مفوضي الدولة. 

 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة  20/4/2013يوم السبت الموافق  يف -

الحكم  يطعنا ف (،عليا)ق 59لسنة  18514حيث قيد بجدولها برقم  ،تقرير الطعن الأول

بجلسة  (محافظات –ىالدائرة الأول) ن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيليةعالصادر 

 يوف ،قضى بقبول الدعوى شكلا يالذ ،ق16لسنة  2454الدعوى رقم  يف 23/3/2013

)الطاعن(  ين يؤديا للمدعأهما )المطعون ضدهما( يالموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفت

مئة وخمسة  جنيها( فقط اثنان وعشرون مليونا وثلاث 22375123‚55مبلغا مقداره )

ورفض ما عدا ذلك من ، ة وثلاثة وعشرون جنيها وخمسة وخمسون قرشالفا ومئأوسبعون 

 الطلبات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الحكم بقبول الطعن  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن في الطعن الأول

لزام المطعون ضدهما إوالقضاء مجددا ب ،وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ،شكلا

حد عشر مليونا أجنيها( فقط  11292186‚5ين مبلغا مقداره )ن يؤديا للطاعن متضامنَأ

فوائد التأخير  يلفا ومئة وستة وثمانون جنيها وخمسون قرشا، وهأ ومئتان واثنان وتسعون

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر مكررا من  22المستحقة للطاعن طبقا للمادة 

ولائحته ، 2005لسنة  5القانون رقم موجب المضافة ب، 1998سنة ل 89القانون رقم ب

 التقاضي. يوإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجت ،التنفيذية

ين أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنَ 21/5/2013يوم الثلاثاء الموافق  يوف -

ق 59لسنة  22593بجدولها برقم  حيث قيد ي،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الثان

 ليه.إالحكم المشار  فيطعنا  (،عليا)
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الحكم بصفة  -وللأسباب الواردة فيه-ختام تقرير الطعن الثانى  يوطلب الطاعنان ف

وبقبول الطعن  ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

برفض الدعوى  (أصليا) :والقضاء مجددا، يهالموضوع بإلغاء الحكم المطعون ف يوف ،شكلا

بعدم قبول الطلب  (احتياطيا)و ي،التقاضي لزام المطعون ضده المصروفات عن درجتإمع 

 .يالتقاض يلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتإمع  ،العارض بتعديل الطلبات

لدولة ا يوقدمت هيئة مفوض الطعنين على النحو المقرر قانونا. يوتم إعلان تقرير

ارتأت في الطعن الأول منهما الحكم بقبول  ي في الطعنين،تقريرين مسببين بالرأي القانون

لزام الجهة إوالقضاء مجددا ب ،وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا

حد أجنيها( فقط  11292186‚5ن تؤدي للطاعن مبلغا مقداره )أالإدارية المطعون ضدها 

وإلزامها ، لفا ومئة وستة وثمانون جنيها وخمسون قرشاأتان واثنان وتسعون عشر مليونا ومئ

، الحكم بقبول الطعن شكلا يالطعن الثان يوارتأت ف ي،التقاض يالمصروفات عن درجت

 وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. ،ورفضه موضوعا

النحو المبين على  15/4/2015ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بجلسة  -

إلى  (عليا)ق 59لسنة  22593بمحاضر الجلسات، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 

وبجلسة  ،للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد (عليا)ق 59لسنة  18514الطعن رقم 

وفيها ، 1/12/2015حيث نظرتهما بجلسة  ،إلى هذه المحكمةتهما قررت إحال 31/8/2015

م بجلسة اليوم وقررت المحكمة إصدار الحك ،للحكم مع مذكراتطلب الطرفان حجز الطعن 

مذكرات خلال أسبوعين لمن يشاء، وخلال هذا الأجل قدم الطاعن في الطعن مع التصريح ب

 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.و الأول مذكرة بدفاعه،

 المحكمة
 حات وبعد المداولة.بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضا

 يف -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه-حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ق أمام محكمة 16لسنة  2454الدعوى رقم ي... خير /أقام المقاول 1/11/2010أنه بتاريخ 
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حد خبراء وزارة العدل أبطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب  ،القضاء الإداري بالإسماعيلية

 وبيان الأعمال وقيمتها التي تمت في العمليات الخمس الآتية:لحصر 

لإسكان مبارك  ي( بالمشروع القوم3عملية إنشاء خمس عمارات بالموقع ) -1

 بالإسماعيلية.

 .نفسه المشروعب( 1عملية إنشاء خمس وعشرين عمارة موقع ) -2

 .نفسه المشروعبعملية إنشاء خمس عمارات بالموقع )هـ(  -3

 نفسه. المشروعب( 1مارات بالموقع )عملية إنشاء تسع ع -4

 .ولى بالرعاية(لاف وحدة سكنية )الأَ آعملية إنشاء عشر عمارات ضمن خمسة  -5

 لزام الجهة الإدارية المصروفات.إو

تعاقد مع مديرية الإسكان والمرافق  30/10/2006نه بتاريخ إوقال شرحا لدعواه 

 اتعمار( 210)( ضمن 3بالإسماعيلية على عملية إنشاء خمس عمارات بالموقع )

بالمشروع القومى لإسكان مبارك بالإسماعيلية، وعملية إنشاء خمس وعشرين عمارة موقع 

تعاقد مع المديرية على عملية إنشاء خمس  22/3/2007وبتاريخ  نفسه، المشروعب( 1)

تعاقد مع المديرية على  31/7/2007وبتاريخ  نفسه، المشروعبعمارات بالموقع )هـ( 

وعملية إنشاء عشر عمارات نفسه،  المشروعب( 1اء تسع عمارات بالموقع )عملية إنش

وتم تنفيذ هذه العمليات وتسليمها ابتدائيا ، لاف وحدة سكنية )الأولى بالرعاية(آضمن خمسة 

ن أوشرعت الجهة الإدارية في تسليم الوحدات للمواطنين دون  ،في المواعيد المقررة

وخلص إلى طلب الحكم بطلباته  ،ى عليها من الضياعمستحقاته التي يخش يتصرف له باق

 .المبينة سالفا

لعدم  ؛وقد دفعت هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى

 .اقترانها بطلب موضوعي

ن دعوى أقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا على أساس  29/3/2011وبجلسة  -

ضياع دليل الدعوى الموضوعية في المنازعة ي هدف تفاددعوى وقائية تست يتهيئة الدليل ه
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ويجوز رفعها استقلالا كمنازعة إدارية أمام القضاء الإداري دون ارتباطها بطلب ، الإدارية

ق 36لسنة  2133قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ي على وفق ما موضوع

ثية من خبراء وزارة العدل ، كما قضت بندب لجنة خبراء ثلا2/1/1997عليا بجلسة 

 ودعوا التقرير.أحيث باشروا مأموريتهم و ،بالإسماعيلية

المنازعات قيد  التوفيق في بعضتقدم المقاول بطلب إلى لجنة  27/12/2011وبتاريخ  -

ن يؤديا للمقاول ألزام المدعى عليهما متضامنين إلإصدار التوصية ب 3474/2011برقم 

مئة وسبعة وستون  جنيها( فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وست 33667311‚54مبلغا مقداره )

قررت  22/1/2012حد عشر جنيها وأربعة وخمسون قرشا، وبجلسة أمئة و لفا وثلاثأ

 اللجنة رفض الطلب بحالته.

لسنة  2454عدل المقاول طلباته في الدعوى رقم  2012وبصحيفة معلنة في يناير 

ن يؤديا للمقاول مبلغا مقداره أهما متضامنين لزام المدعى عليإق إلى طلب الحكم ب16

 لفا وثلاثأمئة وسبعة وستون  جنيها( فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وست 33667311‚54)

والمبين تفصيلا بتقرير لجنة  ،المستحق له ،حد عشر جنيها وأربعة وخمسون قرشاأمئة و

وصفا  ةتداعي المذكورخبراء وزارة العدل المودع في الدعوى عن العمليات الخمس محل ال

 وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ،بصدر عريضة الدعوى الأصلية

الدعوى أمام محكمة القضاء  تدوولت وبعد تحضير الدعوى وإيداع تقرير المفوضين،

حضر رئيس ومراجع الحسابات بمديرية الإسكان  16/2/2013وبجلسة  ،الإداري

ن جملة الأعمال المنفذة في العمليات محل التداعي أقر بأتندات وبالإسماعيلية وقدم حافظة مس

جنيه، ( 83745901)ن ما تم صرفه للمقاول هو مبلغ أجنيها، و 107483942بمبلغ هي 

جنيها، ( 11292186)جنيها، والفائدة المستحقة ( 16263671هو) والباقي المستحق له

 .جنيها (27555857‚5)صبح إجمالي مستحقات المقاول يل

.............................................................. 
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صدر الحكم المطعون فيه قاضيا في منطوقه بقبول الدعوى  23/2/2013وبجلسة 

هما )المطعون ضدهما في الطعن الأول يالموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفت يوف ،شكلا

)الطاعن في الطعن الأول والمطعون  يلمدعإلى ان يؤديا أوالطاعنان في الطعن الثاني( 

جنيها( فقط اثنان وعشرون مليونا  22375123‚55ضده في الطعن الثاني( مبلغا مقداره )

 ،لفا ومئة وثلاثة وعشرون جنيها وخمسة وخمسون قرشاأمئة وخمسة وسبعون  وثلاث

 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.

مستحقاته عن الأعمال المنفذة  يحكمة قضاءها بأحقية المقاول في صرف باقوأقامت الم

من القانون المدني  (147)ن استعرضت المادة أبعد -جنيها(  22375123‚55بمبلغ )

 89القانون رقم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بمن  (مكررا 22)والمادة 

على أن الثابت من الأوراق أن  -2005لسنة  5القانون رقم موجب المضافة ب، 1998لسنة 

ملاحظات على هذا  أيةولم تقم جهة الإدارة بإبداء  ،العمليات المتعاقد عليها تم تنفيذها كاملة

 83745901‚08الابتدائي والنهائى لها، وصرف للمقاول مبلغ ) التسليمكما تم  ،التنفيذ

مئة وواحد جنيه  لفا وتسعأأربعون مئة وخمسة و جنيه( فقط ثلاثة وثمانون مليونا وسبع

وتبقى له في ذمة الجهة الإدارية بعد قيام الخبراء بعمل الحساب الختامى  ،وثمانية قروش

جنيها( فقط اثنان وعشرون مليونا  22375123‚55للعمليات المشار إليها مبلغ مقداره )

ن قرشا، ومن لفا ومئة وثلاثة وعشرون جنيها وخمسة وخمسوأ مئة وخمسة وسبعون وثلاث

مستحقاته عن  ينه يتعين على الجهة المذكورة صرف هذا المبلغ للمقاول باعتباره باقإثم ف

قر به رئيس ومراجع الحسابات بمديرية الإسكان ألا ينال من ذلك ما و العمليات محل النزاع.

 ؛جنيها 16263671من أن المبلغ المستحق للمقاول هو  16/2/2014بالإسماعيلية بجلسة 

 ،العمليات محل النزاع ين هذا المبلغ هو المستحق للمقاول قبل قيام الخبير بعمل ختامإذ إ

 .يبينما المبلغ المحكوم به هو المستحق بعد عمل هذا الختام

 11292186‚ 5وأقامت المحكمة قضاءها برفض الحكم بمبلغ فوائد التأخير ومقداره )

لفا ومئة وستة وثمانون جنيها وخمسون أعون حد عشر مليونا ومئتان واثنان وتسأجنيها( فقط 
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جنيه( فقط  83745901‚08قرشا على أساس أن الجهة الإدارية قامت بصرف مبلغ )

مئة وواحد جنيه وثمانية قروش  لفا وتسعأمئة وخمسة وأربعون  ثلاثة وثمانون مليونا وسبع

ومراعاة مبدأ حسن النية في ن اعتبارات العدالة أللمقاول خلال المدة التي قام فيها بالتنفيذ، و

ن الثابت أن المقاول قد تأخر في أالعقد، و يتنفيذ العقد تستلزم الموازنة بين مصلحة طرف

 –بعد إضافة مدد إليها–تسليم ثلاث عمليات من العمليات محل التعاقد عن المواعيد المقررة 

ليها تستلزم عدم ن الاعتبارات المشار إإف، ومن ثمولم توقع عليه غرامة تأخير عن ذلك

ن طلبه إمطالبته للجهة الإدارية بفوائد عن التأخير في صرف بعض المستخلصات، ومن ثم ف

 في هذا الشأن يضحى فاقدا سنده القانونى خليقا بالرفض.

.............................................................. 

  (أولا)  (عليا)ق 59لسنة  18514الطعن رقم: 

ن توفر الصفة الإجرائية لازم لقبول الدعوى أو الطعن فيمن إنه عن شكل الطعن فإحيث 

خاصم أو خوصم، والبين من مطالعة العقود المبرمة مع المقاول أن الجهة الإدارية المتعاقدة 

في العقد هو المطعون ضده  مَثَّلهان  ن مَ أو ،مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية يه

تكون مديرية من ثم ، و(مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بصفته ي)مدير عامالثان

باعتبارها الجهة المتعاقدة، وإن لم تكن لها  ؛الطعن يالإسكان صاحبة صفة في اختصامها ف

اختصام المطعون ضده الأول يكون و، لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية يأهلية التقاض

وفق على قد تم  يالتقاض يه صاحب الصفة الإجرائية ف)محافظ الإسماعيلية بصفته( باعتبار

لسنة  43رقم  ، الصادر بالقانونمن قانون نظام الإدارة المحلية (4)ما تقضى به المادة 

من أنه يمثل المحافظة محافظها، كما  ،1981لسنة  50القانون رقم موجب معدلا ب ،1979

ها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيس

 ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ، الغير

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في 

وبيانا لذلك يقول إن جميع العمليات محل التداعي تم تنفيذها ، الاستنباط والقصور في التسبيب
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المحددة لنهوها بعد إضافة مدد إضافية نتيجة زيادة حجم العمليات عما هو قبل المواعيد 

وهو ما أكدته الجهة الإدارية ، التأخير في تنفيذ العمليات محل التداعي يمتعاقد عليه، مما ينف

ثم أضاف  ،العملياتجميع أمام الخبير بتقديم خطاب يتضمن ذكر  17/5/2011بجلسة 

 ،ل السابق ذكرها في المدة المحددة بعد إضافة المدد الفنية اللازمةنه تم تنفيذ الأعماأالخطاب 

والمترتبة على زيادة الأعمال عما ورد بالتعاقد والمقاول قام بتنفيذ الأعمال خلال المدة 

ن الجهة الإدارية أقرت باستحقاق المقاول فوائد التأخير بمبلغ  أكما  ،القانونية المحددة

إغفال الحكم المطعون فيه كل ذلك يجعله مشوبا بالخطأ في ن أو، جنيها( 11292186‚5)

مما يستوجب تعديل الحكم المطعون فيه فيما تم رفضه من  ،الاستدلال والقصور في التسبيب

 والقضاء مجددا بفوائد التأخير. ،طلبات

 58بدءا من المرسوم بقانون رقم ، وحيث إن تشريعات المناقصات والمزايدات المتعاقبة

الصادر ثم القانون  ،1954لسنة  236بتنظيم المناقصات، ثم القانون رقم  1953لسنة 

قد خلت ، 1998لسنة  89رقم الصادر بالقانون ثم القانون ، 1983لسنة  9رقم بالقانون 

جميعها من النص على تعويض المقاول عن التأخير في صرف الدفعات تحت الحساب، 

بنسبة  ،ليم الابتدائي )المؤقت( تبعا لتقدم العملالدفعات التي تصرف للمقاول قبل التسي وه

ونسبة من قيمة التشوينات التي  ،من قيمة الأعمال المنفذة المطابقة للشروط والمواصفات

ما تعرف بالدفعات المؤقتة أو المستخلصات  يوردها المقاول لموقع العمل بحالة جيدة، وه

الابتدائي أو  التسليمالتي تمت فعلا بعد  بقيمة الأعمال يالجارية، حيث يعد المستخلص الختام

وهذه المستخلصات الجارية تختلف عن الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاول بنسبة ، المؤقت

بقيمتها وعملتها،  يالموقع مقابل خطاب ضمان بنك تسلممن قيمة العقد عند بداية تنفيذه أو 

 ،قدمة في الشروط العامة عند الطرحسواء تم ذلك بناء على إدراج الجهة الإدارية الدفعة الم

طلبها المقاول بناء على تحفظ منه ورد بعطائه، فهذه الدفعة المقدمة تستهلك وتستنزل من  مأ

حسب الشروط العامة أو التحفظ الوارد بالعطاء المقبول، وهذه الدفعة  كل مستخلص جارٍ 

على تنفيذ  سابقةٌ  يبل ه ،المقدمة ليست لقاء عمل نفذه المقاول أو تشوينات وردها للموقع
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مبالغ تصرف مقدما بنسبة من قيمة التعاقد ي فه ،الالتزامات التي تقع على عاتق المقاول

المناقصات قانون تنظيم من  (22)تخضع لحكم المادة  يبموافقة السلطة المختصة، وه

ختصة "يجوز بموافقة السلطة الم :بقولها 1998لسنة  89القانون رقم الصادر بوالمزايدات 

الحدود  يوذلك بالنسب وف ،صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد

 .ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية"

قرار وزير المالية لهذا القانون )الصادرة ب من اللائحة التنفيذية (69رقم ) وقد بينت المادة

 :نأن نصت على أب ،صرف الدفعة المقدمة تحت الحسابأحكام ( 1998لسنة  1367رقم 

%( من قيمة التعاقد بموافقة السلطة 25"يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدمًا بما لا يجاوز )

المختصة وبشرط أن يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة 

لاستحقاق الفعلى لتلك المفعول حتى تاريخ ا يوالعملة وغير مقيد بأى شروط وسار

المبالغ،... على أنه فى الحالات التى تكون فيها بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق أكثر من 

واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعى ألا يتم صرفها إلا بعد تحقق جميع الوقائع 

ت المدرجة الأخرى. ويجب فى جميع الحالات أن يكون الدفع المقدم فى حدود الاعتمادا

 .يتم فيها التعاقد...." يبالموازنة عن السنة المالية الت

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات  2005لسنة  5وحيث إن القانون رقم 

المعمول بأحكامه اعتبارا من ) 1998لسنة  89والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

صرف الدفعات المؤقتة أو استحدث أحكام التعويض عن التأخير في ( قد 9/3/2005

"تضاف إلى قانون تنظيم  :المستخلصات الجارية المعتمدة، بنصه في المادة الأولى على أن

 22، مادتان جديدتان برقمي )1998لسنة  89المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

 ن:هما الآتياا"(، نص1مكررا " 22مكررا، 

عاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تلتزم الجهة المت -)مكررا( 22مادة "

وذلك خلال ستين يوما من  ،تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا  ،تاريخ تقديم المستخلص لها
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تمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة ال

 ".التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي

 89من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم  (85)المادة  تنصو

"تلتزم : على أن 2006لسنة  219القرار رقم موجب معدلة ب المشار إليها، 1998لسنة 

ة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وذلك الجه

خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها، تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم 

للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص  ياعتماده، وإلا التزمت بأن تؤد

وذلك  -بعد استنزال ما قد يكون مسدداً للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص-المعتمد 

عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقاً لسعر الائتمان والخصم 

 لانتهاء الستين يومًا. يالمعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التال

ة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الانتهاء من مراجعة ما ويتعين على الجهة الفنية المختص

يقدم إليها من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة المختصة خلال مدد لا تجاوز كل 

منها ستين يومًا تبدأ أولها من التاريخ المحدد لبدء التنفيذ تتضمن موقف صرف قيمة 

اقع البرنامج الزمنى لتنفيذ المستخلصات ومدى توافر التمويل اللازم لكل منها من و

المشروع وعلى السلطة المختصة بكل جهة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر 

 صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررة.

 :يويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآت

لشروط %( من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلا مطابقة ل95)أ( بواقع )

 والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول.

%( الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية 5) ـكما يجوز صرف ال

 ثلاثين يومًا من تاريخ حصول الاستلام المؤقت. يسريانه بعد مضي ينته

العمل  يعمالها فوردها المقاول لاستي %( من القيمة المقررة للمواد الت75)ب( بواقع )

وأن تكون  ،بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها ،يحتاجها العمل فعلا يالدائم والت
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اللازم وذلك من واقع فئات العقد،  يمشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعل

 م تركيبها.تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يت يوتعامل كالمشونات المواد الت

)ج( بعد تسلم الأعمال مؤقتاً تقوم الجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع 

ستحقه بعد خصم المبالغ يويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما  ،الأعمال التى تمت فعلا

 التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

الدال  يبعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسم)د( عند تسلم الأعمال نهائيا 

أو  يذلك التأمين النهائ يبما ف، حسابه يويدفع للمقاول باق ي،على ذلك يسوى الحساب النهائ

 ما تبقى منه".

لزم الجهة الإدارية المتعاقدة مراجعة المستخلص أوحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع 

ذا لم إن يوما من تاريخ تقديم هذا المستخلص من المقاول، فوالوفاء بقيمته خلال ستي يالجار

عده المقاول، التزمت بتعويض المقاول عن يأيتم الوفاء بقيمة ما اعتمدته من المستخلص الذ

ولم يأخذ المشرع بالتعويض المنصوص عليه في  ،فترة التأخير التي تجاوز مدة الستين يوما

% عن المبالغ المتأخر صرفها في 5كون الفوائد بنسبة ن تأمن القانون المدني ب (226)المادة 

قرر المشرع  بلعقود الأشغال العامة بحسبانها عقود مقاولات تعد من الأعمال التجارية،

في تاريخ اليوم التالي لانتهاء  يالتعويض بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركز

صم من المستخلص ما يكون مسددا وعند حساب التعويض عن التأخير يخ ،الستين يوما

ن الجهة المتعاقدة عند بداية أذا تبين إجل استهلاكها، وذلك أللمقاول من دفعات مقدمة حل 

 تنفيذ العقد قد صرفتها للمقاول إعمالا لشروط الطرح أو قبولا لتحفظ منه.

نه من المقرر أن الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه إوحيث 

يا هقاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار يمكن أن يكون شف ،في مجلس القضاء

أو يكون كتابة في صحيفة الدعوى أو في مذكرة مقدمة منه  ،يبديه الخصم بنفسه أمام القضاء

الواقعة التي أقر تصبح حجة قاطعة على المقر، و دأثناء سير الدعوى، وهو بهذه المثابة يع

ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي  ،خصم في غير حاجة إلى الإثباتبها ال
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إلا إذا كذبه  ،ولا يتعداه إلى غيره، ويجب على القاضي أن يحكم بمقتضى الإقرار ،أقر بها

 ظاهر الحال وبان له أنه غير مطابق للحقيقة.

 يمستندات بجلست يمت حافظتلما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد

أمام الخبير المنتدب في الدعوى بالحكم التمهيدى لمحكمة القضاء الإداري،  22/6/2011و8

صل بيان المبالغ المستحقة للمقاول عن العمليات محل التداعي بتوقيع مدير أطويت على 

فوائد  وكشوف ببيان، إدارة الحسابات بمديرية الإسكان والمرافق محافظة الإسماعيلية

ن فوائد التأخير عن عدم أالتأخير عن كل عملية من العمليات محل التداعي، والثابت منها 

وفقسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى مقدارها على صرف المستخلصات الجارية 

لفا ومئة وستة أحد عشر مليونا ومئتان واثنان وتسعون أجنيها( فقط  11292186‚5)

ون قرشا، كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات بجلسة وثمانون جنيها وخمس

طويت على كتاب مدير عام الإدارة القانونية  ،أمام محكمة القضاء الإداري 20/10/2012

محافظة الإسماعيلية مرفقا به أصل بيان المبالغ المستحقة ببمديرية الإسكان والمرافق 

جنيها(،  11292186‚5لتأخير مقدارها )ن فوائد اأ اومتضمن، 30/6/2011للمقاول حتى 

ذات القيمة التي يطالب بها الطاعن، وإذ كان هذا يعد إقرارا قضائيا ويعد حجة قاطعة  يوه

 .من ثم تكون ذمتها مدينة به؛ فعلي الجهة الإدارية فيما يتعلق بمبلغ فوائد التأخير المدينة به

فوائد التأخير ن رفض طلب الحكم بفي شأالحكم المطعون فيه  استنادولا ينال مما تقدم 

فهذا  ؛ن تأخر المقاول في تنفيذ بعض العمليات محل التداعيأتحقيق العدالة والتوازن بعد إلى 

ن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارات بتمديد مدة العقود المبرمة مع المقاول بسبب أمردود ب

ل مدة نهو العمليات المتعاقد زيادة كميات الأعمال المسندة إلى المقاول ترتب عليها تعدي

مما ، ليه مدة تنفيذ العقودإامتدت  يوتم التسليم الابتدائي لهذه العمليات قبل الميعاد الذ، عليها

نه من المقرر أن لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد أذلك  ،التأخير في حق المقاول يينف

ائص التي تميزها عن العقود برز الخصأو، الطابع الرئيس لنظام العقود الإدارية ابحسبانه

ن جهة الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق أالمدنية، ومقتضى هذه السلطة 
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دونما ، تعديل العقد أثناء تنفيذه كلما اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل

لآخر عليه، فإذا باشرت حاجة إلى النص على هذا التعديل في العقد أو إلى موافقة الطرف ا

 يضوء التنفيذ الفعلي جهة الإدارة حقها في تعديل كميات أو حجم العقد المبرم معها بالزيادة ف

ها إضافة مدة إلى مدة تنفيذ العملية بالنظر إلى ما طرأ على ، كان لللعملية موضوع المناقصة

وبهذه ، عمال الزائدةن تتناسب المدة الإضافية مع حجم الأأحجم الأعمال من زيادة، على 

وللمقاول أن يطلب تمديد مدة تنفيذ العقد بقدر يتناسب مع  ،تعديل ميعاد تنفيذ العقد يالمدة يجر

حجم الأعمال الزائدة أو الإضافية، وعلى ذلك فقد يصدر الأمر بزيادة بعض الأعمال 

الكميات الزائدة وما  تمديد مدة العقد بزيادة مدة التنفيذ بما يتناسب مع نفسهالوقت  يمتضمنا ف

وقد يصدر أمر التمديد بقرار منفصل لمواجهة التأخير ، لإنجازهاني تحتاجه من وقت زم

المهلة الإضافية التي أما  ،الذي تسببت فيه جهة الإدارة بسبب الأعمال الزائدة أو الإضافية

ها إنهاء العمل بعد لمتعاقد لإتمام التنفيذ مع توقيع غرامة عليه عن المدة التي يتأخر فيلمنح ت

 لا تعد تعديلا لمدة العقد الأصلية.إنها الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت، ف

لغاؤه جزئيا فيما قضى إمن ثم وجب فوحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر،

فوائد  لزام الجهة الإدارية سداد مبلغإوالقضاء مجددا ب ،به من رفض الحكم بفوائد التأخير

 التأخير المشار اليه.

 (ثانيا)  (عليا)ق 59لسنة  22593الطعن رقم: 

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

منها على الحكم المطعون فيه  بالأولينعى الطاعنان  :وحيث إن الطعن أقيم على سببين -

م هيئة مفوضى لقبول الطلب العارض بالطلبات المعدلة المقدمة أما؛ الخطأ في تطبيق القانون

الدولة، وفي بيان ذلك يقولان إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن قانون 

لم يخول مفوض الدولة الإذن  1972لسنة  47رقم  الصادر بالقرار بقانون مجلس الدولة

ن طلبات المطعون ضده في صحيفة دعواه كانت الحكم بصفة إبتقديم الطلبات العارضة، و

حد خبراء وزارة العدل لحصر وبيان الأعمال وقيمتها التي تمت في أبندب  مستعجلة
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وأثناء تحضير الدعوى لدى هيئة  ،لزام الجهة الإدارية المصروفاتإالعمليات الخمس و

في الدعوى(  يقدم الحاضر عن المطعون ضده )المدع 15/1/2012مفوضى الدولة بجلسة 

له  ين تؤدألزام الجهة الإدارية إمها الحكم بطلب في ختا، صحيفة معلنة بتعديل الطلبات

مئة وسبعة وستون  جنيها( فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وست 33667311‚54مبلغا مقداره  )

لإذن بتقديم الطلبات ولما كان ا حد عشر جنيها وأربعة وخمسون قرشا،أمئة و لفا وثلاثأ

المطعون بفصله في الطلب  يكون الحكم، فالعارضة أثناء تحضير الدعوى مخالفا للقانون

 والقضاء مجددا بعدم قبول الطلب العارض. ،وجديرا بالإلغاء ،العارض فيه مخالفا للقانون

تنص على في المواد المدنية والتجارية من قانون الإثبات  (133رقم ) وحيث إن المادة

أن "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء  :نهأ

يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال 

  . "في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة ىوتراع ،للمعاينة

"يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة  :نهأعلى ( منه 134رقم ) وتنص المادة

نتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون السابقة، أن يندب أحد الخبراء للا

عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد 

 .المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة"

"يندب فى مقر المحكمة الابتدائية  :نأمن قانون المرافعات على  (45)وتنص المادة 

ي تها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التقاض من قضا

 ..".يخشى عليها من فوات الوقت.

( 133)وحيث إن دعوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في المادتين 

فهي دعوى  ،من قانون الإثبات يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله (134و)

لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال، ويمتنع فيها على  ،ة تحفظيةإجراءات وقتي

أما دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة في غير الحالة  ،القاضي المساس بالموضوع

لا تعدو أيضا أن تكون فمن قانون الإثبات  (134( و)133) المنصوص عليها في المادتين
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فيها من وقائع  تُ ثبَ ما يُ  ، لِيكَوُنها على نفقتهيقيمها رافع ،دعوى إجرائية تحفظية صرفة

سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو 

وتملك هذه المحكمة ، قا لهسندا يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحَ  ،مستندات

 أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به. 

ت تلك الخصومة ابتغاء قِدَ عوى لا تتضمن أي طلب موضوعي عُ وحيث إن تلك الد

فيها بانتهاء الدعوى، وهذا  يوعلى المحكمة ان تقض، الحكم للمدعى به على المدعى عليه

إذ  ؛لا يفصل في خصومة ولا يحسم نزاعا بين طرفيها (بانتهاء الدعوى)الحكم الصادر فيها 

د تهيئة الدليل مقدما لحين ص  قَ بِ  ،فر  حفظي صِ لم يكن الهدف من الدعوى سوى اتخاذ إجراء ت

مما مؤداه أن الحكم الصادر في تلك  ،لتقول كلمتها فيه ،عرضه على محكمة الموضوع

 الدعوى بانتهائها لا يحوز حجية الأمر المقضي.

( مكررا من قانون مجلس الدولة 54وحيث إن دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة )

( من قانون مجلس 10البند )رابع عشر( من المادة ) نص أن المستفاد منانتهت إلى قد 

باختصاص محاكم مجلس الدولة دون  1972لسنة  47رقم  الصادر بالقرار بقانون الدولة

وأمام الاختصاص العام للقضاء ، تبعا لذلك؛فغيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية

فإن دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو  ،داريةالإداري بالفصل في سائر المنازعات الإ

يدخل في اختصاص  الفصل فيها تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن

وبالنظر -لقبولها  يويكف ،ولو لم ترتبط بطلب موضوعي ،القضاء الإداري كدعوى مستقلة

وعية مرفوعة فعلا أو قصدها المتمثل في تهيئة الدليل في دعوى موضمإلى طبيعتها و

تحدث واقعة يخشى زوال معالمها أو تغير هذه المعالم بمرور  أن -سترفع في المستقبل

الوقت، فلا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها محل نزاع أمام القضاء كطلب 

في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلا للنزاع أمام القضاء  يبل يكف ،موضوعي

وأنه يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع على  ،الإداري

 يبحيث تبدو دعوى تهيئة الدليل في حقيقتها دعوى وقائية تستهدف تفاد، الحق أمام القضاء
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ق جلسة  36لسنة  2133)الطعن رقم  ضياع دليل الدعوى الموضوعية في المنازعة الإدارية

2/1/1997)
(1)

. 

ن القضاء الإداري يختص دون غيره أالمحكمة الإدارية العليا على  كما جرى قضاء

الأمور  ين قاضأفالقاعدة ، بالفصل في منازعات العقود الإدارية المستعجلة والموضوعية

 المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات الوقتية في حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها. 

تص بدعوى تهيئة الدليل المنصوص عليها في العقود الإدارية يخ يوحيث إن قاض

ولو رفعت على استقلال دون ارتباطها  ،من قانون الإثبات (134)و (133) المادتين

هذه الحالة يقف فيها عند الحكم بانتهاء الدعوى بمجرد إيداع تقرير  يبطلبات موضوعية، وف

العقود  يقاض نأالخبير وسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، كما 

من قانون  (45)نص المادة طبقا لالإدارية يختص بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة 

يخشى  يالمسائل المستعجلة الت يف -مع عدم المساس بالحقو-المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة 

في العقود  يمثل وقف تسييل خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائ ،عليها من فوات الوقت

-لخ، فأساس قبول الطلب المستعجل إسحب العمل من المتعاقد مع جهة الإدارة... الإدارية، و

وألا يمس هذا القرار  ،أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل -ولو رفع على استقلال

، فإذا تبين له أن يالشأن يناضلون فيه أمامه كقضاء موضوع وترك ذويُ  يأصل الحق الذ

كم بعدم قبوله كطلب عاجل، حَ  ،أو يمس بأصل الحق الإجراء المطلوب ليس عاجلا

 بعد تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة.  يوللمحكمة أن تفصل في الطلب الموضوع

أن يقدم من  ي"للمدع :من قانون المرافعات تنص على أن (124) رقم ن المادةإوحيث 

 الطلبات العارضة: 

وعه لمواجهة ظروف طرأت أو أو تعديل موض ي( ما يتضمن تصحيح الطلب الأصل1)

 تبينت بعد رفع الدعوى.

                                                           
(1)

منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما، مكتب فني،  

 (.32، المبدأ رقم 1جـ
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 أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. ي( ما يكون مكملا للطلب الأصل2)

 ليسبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأص ي( ما يتضمن إضافة أو تغييرًا ف3)

 على حاله.

 .يأو وقت ي( طلب الأمر بإجراء تحفظ4)

 ."يذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصل( ما تأ5)

وحيث إنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة 

مع بقاء  ،من جهة موضوعهنفسه الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة النزاع 

أو تعديلا لموضوعه  ،ا للطلب الأصليالسبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيح

أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو ، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى

كذلك طلبا عارضا ما يتم به تغيير  دمترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ويع

عه وفي أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضو ،السبب مع بقاء الموضوع

 ة.ويتطلب رفع دعوى مبتدأ ،سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض

ولما كان ما أضافه المطعون عليه من طلب صرف باقي مستحقاته الناشئة عن العقود 

 يالمبرمة مع الجهة الإدارية يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلي ف

من قانون المرافعات، اعتبارا بأنه لا يصار إلى باقي مستحقات  المقاول  (124)معنى المادة 

فطلب المستحقات يقوم  ،واقعة الدعوى إلا إذا أثبتت المعاينة الأعمال التي نفذها وقيمتها يف

 نتيجة لازمة له.  دعلى الطلب الآخر بالمعاينة وتقدير قيمة الأعمال المنفذة، ويع

ن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية إلب العارض ووحيث إن الخصومة في الط

عليها، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع  ىومرتبطة بها وبما جر

الخصومة الأصلية من أمور  ىبحيث لا يتأثر بما قد يطرأ عل ،الدعوى فيكون له كيان مستقل

صفة الطلب الأصلي بصورة كون للطلب العارض تأو ما قد يلحق بها من بطلان، إذ 

مما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم  ،احتياطية
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فإن ذلك لا يمس الطلب العارض المرفوع  ،تكن أو حكم بانتهاء الدعوى الأصلية

 .شروط قبوله ىاستوف ىبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مت

ولو في  ،ارض بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداريمتى قدم الطلب العو

ذا كان من قبيل الطلبات إنه يكون مقبولا إالدولة، ف يفترة تحضير الدعوى أمام هيئة مفوض

 العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة.

الأصلي في  ن الطلبأنه لما كان الثابت من الأوراق إف ،نه ترتيبا على ما تقدمإوحيث 

الدعوى هو ندب خبير لحصر وبيان الأعمال المنفذة من المقاول المطعون ضده وتحديد 

فيها بانتهاء  ين تقضأوى تهيئة الدليل التي كان يجب على المحكمة ادعيمن قيمتها، وه

وكان ، الدعوى بمجرد إيداع تقرير الخبير وسماع المحكمة لملاحظات الخصوم على التقرير

ودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة قد أن المطعون ضده أالأوراق الثابت من 

، وكان ما أضافه المطعون عليه من المذكورة سالفامعلنة بتعديل طلباته إلى الحكم بمستحقاته 

طلب صرف باقي مستحقاته الناشئة عن العقود المبرمة مع الجهة الإدارية يعد من قبيل 

من قانون  (124)معنى المادة  يعلى الطلب الأصلي فالطلبات العارضة المترتبة 

المرافعات، اعتبارا بأنه لا يصار إلى باقي مستحقات المقاول فى واقعة الدعوى إلا إذا أثبتت 

باقي المستحقات يقوم على الطلب الآخر بالمعاينة  فطلبُ  ،المعاينة الأعمال التي نفذها وقيمتها

من ثم لا يلزم لتقديمه الحصول على إذن ، فنتيجة لازمة له دوتقدير قيمة الأعمال المنفذة، ويع

وقد رفض هذا -المحكمة، ومن ثم يكون الطلب العارض مقبولا، ويكون الحكم المطعون فيه 

، ويكون هذا النعي على هِ وقِ قد استقام على سُ  -الدفع وقضى في موضوع الطلب العارض

 غير أساس. 

على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون  يلثانبالسبب ايان ن ينعيالطاعن وحيث إن -

جراه الخبير يأالذ يوالخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتمد الحساب الختام

قرره رئيس ومراجع الحسابات بمديرية الإسكان  يمحمولا على أسبابه، ملتفتا عن المبلغ الذ

ستة عشر مليونا  -جنيها 16263671ومقداره ) 16/2/2013بجلسة المرافعة بتاريخ 
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ن جملة الأعمال المنفذة إحيث  ،مئة وواحد وسبعون جنيها( لفا وستأومئتان وثلاثة وستون 

جنيها، وما تم صرفه للمقاول هو مبلغ  107483942في العمليات محل التداعي بمبلغ 

جنيها، والفائدة المستحقة  16263671جنيه، والباقي المستحق له  83745901

ودون  ،جنيها 27555857‚5صبح إجمالي مستحقات المقاول يجنيها، ل 11292186

هدر تقرير الخبير حق أإعادة المأمورية مرة أخرى للخبراء لمباشرتها في ضوء ذلك، كما 

ودفاتر الحصر طبقا لما هو معمول به بالدورة  يمديرية الإسكان في مراجعة الختام

ن يتم عرض ألعطاء مع باقي العطاءات، إذ يجب المستندية للمديرية، ومراجعة أولوية ا

على المراجعة الحسابية الفنية وعمل الأولوية اللازمة عن طريق إدارة  يصل الختامأ

لمحاسبة الحكومية من ضرائب اطبقا لأصول  يومراجعة إدارة الحسابات للختام ،العقود

 واستقطاعات وتأمينات اجتماعية.

ن عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وحيث إن للمحكمة وهي بسبيل تكوي

متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي أوردها وبنى عليها النتيجة التي انتهى إليها 

فإن هذا  ،في تقريره، فإذا استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى

 ،عد ذلك عدم الرد على أوجه دفاع الخصومولا يعيب حكمها ب ن الحكم،جزءا م دالتقرير يع

 مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها.

قيمة  الصفحة السابعةعرض في قد وحيث إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى 

نيها، ج 107483942بمبلغ  يالأعمال المنفذة من المقاول غير شاملة المستخلص الختام

 16263671جنيه، والباقي المستحق له  83745901ما تم صرفه للمقاول هو مبلغ إن و

المبالغ التي قررها مراجع الحسابات بمديرية الإسكان بجلسة المرافعة أمام ي جنيها، وه

والواردة بحوافظ مستندات المقاول والجهة  16/2/2013محكمة القضاء الإداري بتاريخ 

، ثم أشار الخبير إلى الخطاب يلى أنها المستحقات غير شاملة الختامالإدارية المقدمة ع

عن  ييفيد عمل الختام ين إدارة المشروعات بالمديرية إلى مدير عام المديرية الذعالصادر 

ويطلب فيه مهندس العملية من مدير عام المديرية التنبيه بالمراجعة الحسابية  ،كل عملية
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وأفاد مدير الحسابات  ،مديرية لم تقم بعمل الختامى مالياوالعقود والحسابات، إلا أن ال

قام الخبير بحساب قيمة  وبناء عليهلم يصل إلى الحسابات من العقود، يبالمديرية أن الختام

ومستحقات المقاول عن كل عملية على النحو المبين بالجدول الوارد  يالأعمال شاملة الختام

يكون اختلاف القيمة بين ما قرره الخبير وما قدمه التقرير، ومن ثم ب في الصفحة الثامنة

ن ما قدمه الأخير يشتمل على دفعات جارية دون ختامي أمراجع الحسابات مرده إلى 

ن أبعد  يما حسابات الخبير فقائمة على القيمة شاملة الحساب الختام، أالعمليات المنفذة

إذ نكلت الجهة الإدارية عن تقديم و ،تسلمت جهة الإدارة الأعمال المنفذة ابتدائيا ونهائيا

فلا سبيل للوصول إلى ، أمام محكمة القضاء الإداري وأمام محكمة الطعن يالحساب الختام

 مستحقات المقاول إلا بالأخذ بما جاء بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى.

ن الخبير أر من تقرير الخبي بالصفحة الثامنةن البين من استقراء الجدول الوارد إوحيث 

سرد فقط  ، إنمالم يقم بعمليات الجمع والطرح وصولا إلى النتيجة النهائية لمستحقات المقاول

عن كل عملية من العمليات الخمسة المسندة للمقاول، وقيمة كل مستخلص من  يالختام

نه وصولا إلى مستحقات المقاول قامت المحكمة بعمليات أالمستخلصات المسددة للمقاول، و

 :             يتمع والطرح فتبين الآالج

عبارة  ،جنيها (113464137‚81)مبلغ ي: إجمالي قيمة الأعمال المنفذة شاملة الختام -

 (47910055‚13)+  3موقعات بعمار 5جنيها قيمة أعمال عدد ( 9447784‚09عن )

 5جنيها قيمة أعمال عدد  (9162283‚61)+  1موقعب عمارة 25جنيها قيمة أعمال عدد 

+  1موقع ب اتعمار 9جنيها قيمة أعمال عدد ( 22466488‚1)+  5موقع ات بعمار

 لى بالرعاية( و  أَ  اتعمار 5جنيها قيمة أعمال عدد  (24477526‚88)

( 91220269‚8)مبلغ  :إجمالي قيمة ما تم صرفه للمقاول كمستخلصات جارية -

 (6615721‚9)+  جنيها( 41421447‚3)جنيها + ( 8304853‚6عبارة عن )، جنيها

 اتعمار 5جنيها قيمة أعمال عدد  (19970567‚0)جنيها +  ( 14907680‚0)جنيها + 

 .أولى بالرعاية
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مبلغ : إجمالي مستحقات المقاول غير شاملة تعويض التأخير عن صرف المستخلصات -

جنيها قيمة الأعمال ( 113464137‚81)مبلغ : عبارة عن، جنيها( 22243868‚01)

جنيها قيمة ما تم صرفه للمقاول  (91220269‚8)مبلغ  -يملة الختامالمنفذة شا

 .كمستخلصات جارية

في  يحساب أنه وقع في خطأإلا  ،خذ بتقرير الخبيرأن إوحيث إن الحكم المطعون فيه و

لكون الخبير لم  يقم بعمليات الجمع والطرح وصولا  ؛جملة مستحقات المقاول المحكوم بها

فقضى الحكم المطعون فيه بمبلغ ، لمستحقات المقاول إلى النتيجة النهائية

مما يستوجب تعديل  ،جنيها( 22243868‚01)مبلغ : وصحته ،جنيها( 22375123‚55)

 جنيها.  (22243868‚01)لزام الجهة الإدارية أداء مبلغ  إالحكم المطعون فيه ليكون ب

 ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.           إوحيث 

 ابفلهذه الأسب
 حكمت المحكمة:

  :(عليا)ق 59لسنة  18514في الطعن رقم  (أولا)

بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض الحكم 

 ين تؤدألزام الجهة الإدارية المتعاقدة إموضوع طلب فوائد التأخير ب يبفوائد التأخير، وف

لفا أحد عشر مليونا ومئتان واثنان وتسعون أجنيها( فقط  11292186‚5) للطاعن مبلغ

التقاضي  يوألزمتها المصروفات عن درجت ،ومئة وستة وثمانون جنيها وخمسون قرشا

 بالنسبة لهذا الطلب.

 :(عليا)ق 59لسنة  22593في الطعن رقم  (ثانيا)

لغ بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام الجهة الإدارية أداء مب

ي لفا وثمانأفقط اثنان وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة وأربعون  (جنيها22243868‚01)

بدلا من المبلغ المحكوم به ومقداره ، مئة وثمانية وستون جنيها وقرش واحد(

 ين المصروفات مناصفة بينهما.لزمت الطرفأو (،جنيها 22375123‚55)
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  (71) 
 2016سنة  مارسمن  23جلسة 
(القضائية )عليا 56لسنة  15098الطعن رقم   

( لعاشرةالدائرة ا ) 

 محمد عبد العظيم محمود سليمان/ برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعطية حمد عيسى  ،هشام أحمد الكشكي محمد /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 .يوصلاح عز الرجال جيوشي بدو ،ورضا عبد المعطي السيد ،عطية

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 أملاك الدولة العامة والخاصة: ( أ)

المشرع حماية على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو أساغ  -التعدي عليها

خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتاا ية المحددة، فحظر تملكها أو كسب أي حق 

ر المختص أو من يفوضه ممن يجوز له عيني عليها بالتقادم، وخول المشرع الوزي

تفويضه  قانونا سلطة إزالة التعدي على هذه الأموال إدا يا، كما خول المشرع هذه 

السلطة إلى المحافظ المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضه  قانونا من 

سلطة إزالة التعدي منوطة بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على   -السلطات المحلية

بأن يتجرد واضع اليد من أي سند قانوني  ،المشا  إليها أو محاولة غصاها الأموال

وكان لادعائه ما  ،يار  وضع يده، فإن استند واضع اليد إلى الادعاء بحق على العقا 

يار ه من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل 

ني بالنساة للعقا  الصاد  بشأنه قرا  على صدق ما ينساه لنفسه من مركز قانو
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إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدا ة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة 

 بلإذ لا تكون حينئذ بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على أملاك الدولة،  ؛وضع اليد

إلى تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، وهو ما لا يجوز لها أن تلجأ فيه 

بحساان أن الفصل في الحقوق وحسمها منوط بالسلطة القضائية  ؛الطريق الإدا ي

لا يعوق سلطة الإدا ة في إزالة هذا التعدي إدا يا مجرد  في المقابل فإنه -المختصة

منازعة واضع اليد وادعائه لنفسه حقا، مادام أن جهة الإدا ة لديها من المستندات 

 لكيتها. والأدلة الجدية ما يدل على م

 ( من القانون المدني.970( و )87المادتان رقما ) -

 ، الصادر بالقانونالإدارة المحليةنظام قانون ( من 31( و )26المادتان رقما ) -

لسنة  145و 1981لسنة  50القانونين رقمي موجب ب معدلا، 1979لسنة  43رقم 

1988. 

 أملاك الدولة العامة والخاصة:  ( ب)

خلو ديااجة قرا  الإزالة من  -إصدا  قرا  الإزالة التفويض في -التعدي عليها

، لا ينفي وجود هذا التفويض من المحافظ المختص، الإشا ة إلى وجود تفويض

عما يخالف ذلكالأو اق ل  تفصح  أن مادام
(1)

إذا ثات وجود تفويض لمن أصد   -

                                                           
(1)

الطعن رقم  في الصادرالمحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة ب : حكمعلى خلاف هذا النظر 

القانونية التي  ئمنشور بمجموعة المباد) 22/4/2015جلسة ب القضائية )عليا( 55لسنة  25096

، حيث أكدت (835، ص80مبدأ رقم ال ،مكتب فني 60السنة  في قررتها المحكمة الإدارية العليا

التفويض في الاختصاص حينما يكون جائزا يجب أن يكون صريحا؛ لأنه لا يفترض، المحكمة أن 

تؤدي إليه باليقين؛ بحسبان أن التفويض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا 

خلو ديباجة القرار ، وأن إسناد للسلطة ونقل للولاية، ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته
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 ريعأن التش مادامى هذا التفويض، تعين إعمال مقتض القرا  من المختص بإصدا ه،

 عمن أصد ه.الصاد  استنادا إليه ل  يتغير، ول  يصد  قرا  آخر بإلغائه 

 )ج( إثبات:

إذا ا تأت المحكمة ندب خاير في الدعوى، وحددت  -الاستعانة بالخارة الفنية

مأمو يته والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة، والخص  المكلف بإيداع هذه 

اع الأمانة من الخص  المكلف بإيداعها أضحى الخاير الأمانة، فإنه في حالة عدم إيد

غير ملزم بأداء المأمو ية، ويسقط حق الخص  الذي ل  يودع الأمانة في التمسك 

للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها إن ا تأت ذلك  -بالحك  الصاد  بتعيين الخاير

وى، و أي هي الخاير الأعلى في الدعفمستندات، وأو اق من على ضوء ما حوته 

فإن عجزت المحكمة عن تكوين عقيدتها من خلال المستندات  ها،الخاير لا يقيد

 ،المودعة بالدعوى، وكلفت المدعي بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى

الدعوى جزائيا لمدة شهر عملا بحك   فكان لها أن توق ،ونكل عن تنفيذ هذا القرا 

 مرافعات.  (99)المادة 

 مرافعات. من قانون ال (99قم )رالمادة  -

، من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية( 156و )( 137)رقما  تانالماد -

 .1968لسنة  25رقم  الصادر بالقانون

 الإجراءات 

بصفتها نائبة ، أودعت هيئة قضايا الدولة 24/3/2010في يوم الأربعاء الموافق 

لرقم باقيد ، ة الإدارية العليا تقريرا بالطعنقلم كتاب المحكم ،عن الطاعنين بصفاتهم

                                                                                                                                                    

يجعل القرار صادرا عمن لا يملك  -في الأحوال التي يجوز فيها ذلك–من الإشارة إلى التفويض 

 .سلطة إصداره قانونا
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دائرة بني - طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ،المشار إليه بعاليه

ق، الذي قضى 5لسنة  2295في الدعوى رقم  26/1/2010بجلسة  -سويف والفيوم

فيه، المطعون  2005لسنة  9بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 

 جهة الإدارة المصروفات.  إلزاممع ما يترتب على ذلك من آثار، و

الحكم  -وللأسباب الواردة به -وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بمعرفة دائرة فحص الطعون، ثم 

لقضاء بقبوله شكلا، وفي إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا ل

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام 

 المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي. 

 وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق. 

لحكم بقبول وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه ا

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات. 

بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت  (فحص)وتدوول الطعن أمام الدائرة الثالثة 

، وجرى نظر الطعن (موضوع)إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة  17/4/2013 ةبجلس

 31/8/2014ر الجلسات، وبجلسة أمام الدائرة الأخيرة على النحو المبين بمحاض

بندب مكتب  ،حكمت المحكمة تمهيديا، وقبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه

خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية 

بالصلاحيات المبينة بأسباب الحكم، وعلى الجهة الإدارية إيداع خزانة المحكمة مبلغ 

مئة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وحددت جلسة  خمسجنيه(  500)

 16/12/2014لنظر الطعن في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة  21/10/2014

وهو الجهة ) لنظره في حالة إيداعها، ولم يتم إيداع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها

قررت بجلسة فجرى نظر الطعن بجلسات المحكمة، التي  (،الإدارية الطاعنة

بالمحكمة الإدارية العليا  (موضوع)إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة  16/12/2014



 (71المبدأ رقم )                                                              2016سنة  مارسمن  23جلسة 

  

 930 

للاختصاص، وتم تداول الطعن بالجلسات أمام الدائرة الأخيرة على النحو المبين 

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  27/1/2016بالمحاضر، وبجلسة 

 ه المشتملة على أسبابه عند النطق به. اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودت

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. 

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

في أن  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص

يداع عريضتها قلم كتاب محكمة المطعون ضدهما أقاما الدعوى المطعون في حكمها بإ

طالبين في ختامها ، 16/2/2005بتاريخ  -الفيومودائرة بني سويف - القضاء الإداري

ن عالصادر  2005لسنة  9الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 

رئيس مركز ومدينة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية 

 صروفات. الم

أعلنا بقرار رئيس مركز  5/2/2005نهما بتاريخ إوذلك على سند من القول 

، متضمنا إزالة التعدي 26/1/2005الصادر بتاريخ  2005لسنة  9ومدينة الفيوم رقم 

م 22الواقع منهما على الطريق العام بمدخل قرية بني صالح، ببناء سور بطول 

م أمام مزرعة 2م وبارتفاع 24وسور بطول م أمام منزل المدعي الأول، 2وبارتفاع 

 ؛الدواجن الخاصة بالمدعي الثاني، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون

بينما ينعقد الاختصاص ، ن غير مختص، وهو رئيس مركز ومدينة الفيومعلصدوره 

في  كما أن السورين المشار إليهما قد أقيما ،بالإزالة للوزير المختص أو المحافظ

المنازل المجاورة لهما، فضلا عن أنه لم  ذاةأرض مملوكة لهما ملكية خاصة وبمحا

 . المذكورة سلفايحدد مقدار مساحة التعدي، وخلص المدعيان إلى طلباتهما 

.............................................................. 



 (71المبدأ رقم )                                                              2016سنة  مارسمن  23جلسة 

  

 931 

بعد - لمحكمة قضاءهاوشيدت ا ،صدر الحكم المطعون فيه 26/1/2010وبجلسة 

 من قانون 31و 26ن ي( من القانون المدني، والمادت970أن استعرضت نص المادة )

على أن الثابت من  -1981لسنة  50القانون رقم موجب ب الإدارة المحلية معدلا نظام

الأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن إزالة التعدي المنسوب للمدعيين على أملاك 

ن عن رئيس مركز ومدينة الفيوم دون صدور قرار بالتفويض له عدر الدولة قد ص

 ويكون جديرا بإلغائه.  ،ن غير مختصعلصدوره  ؛محافظ الفيوم، مما يصمه بالبطلان

.............................................................. 

 ،وا الطعن الماثلأقامقد ف (بصفاتهم)وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين 

ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه، وتأويله، ذلك أن 

ن على أملاك ي  يَ الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قد قاما ببناء سور متعد ِ 

الدولة، وتم تحرير محضر مخالفة بشأن هذا التعدي، ثم أصدر رئيس مركز ومدينة 

ن محافظ الفيوم رقم علإزالة المطعون فيه بناء على التفويض الصادر له الفيوم قرار ا

، ولذا يضحى القرار الطعين قائما على سببه ومتفقا وصحيح 2005لسنة  246

القانون، وسوف يتم تقديم قرار التفويض المشار إليه للمحكمة في مرحلة الطعن، ومن 

ن حريا بإلغائه، والقضاء مجددا ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانو

 برفض الدعوى. 

.............................................................. 

، الصادر ( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية137وحيث إن المادة )

 تنص على أنه: "إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف 1968لسنة  25رقم  بالقانون

وتقرر ، إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأموريةب

المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين 

 الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة". 

 .أي الخبير لا يقيد المحكمة"على أن: "ر القانون نفسه(  من 156وتنص المادة )
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ومفاد هذه النصوص أنه إذا ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وحددت 

مأموريته والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة، والخصم المكلف بإيداع هذه 

من القانون المذكور، فإنه في حالة عدم إيداع الأمانة  135الأمانة، عملاً بحكم المادة 

صم المكلف بإيداعها أضحى الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويسقط حق من الخ

 الخصم الذي لم يودع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. 

حتى في حالة - وحيث إن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى فإن رأي الخبير

بحالتها إن ارتأت ذلك على لا يقيد المحكمة، وللمحكمة أن تفصل في الدعوى  -إيداعه

ضوء ما حوته أوراق الدعوى من مستندات، فإن عجزت المحكمة عن تكوين عقيدتها 

بإيداع المستندات  (المدعي)من خلال المستندات المودعة بالدعوى، وكلفت الطاعن 

الدعوى  فاللازمة للفصل في الدعوى ونكل عن تنفيذ هذا القرار كان لها أن توق

 مرافعات.  (99)ر عملا بحكم المادة جزائيا لمدة شه

لسنة  331القانون رقم موجب معدلة ب ،( من القانون المدني87وحيث إن المادة )

تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو  -1: "هتنص على أن، 1954

للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى 

 انون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. ق

 . "عليها أو تملكها بالتقادم زوهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحج -2

لسنة  55القانون رقم موجب معدلة ب القانون نفسه،( من 970وتنص المادة )

على أن: "... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص  1970

لاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو ا

للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب 

 .أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم

حصول  ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة

 ."التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا
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 43رقم  ، الصادر بالقانونالإدارة المحليةنظام من قانون  (26) رقم وتنص المادة

 1988لسنة  145و 1981لسنة  50القانونين رقمي موجب معدلة ب، 1979لسنة 

الدولة العامة  على أن: "... للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك

 والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري".

على أن: " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته  همن (31رقم ) وتنص المادة

أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام أو إلى رؤساء  هواختصاصاته إلى نائب

 المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى".

أن المشرع أسبغ  -حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة -اد ما تقدموحيث إن مف

حماية على الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة أو لغيرها من 

من القانون المدني، فحظر تملكها  (970)الأشخاص الاعتبارية المحددة بنص المادة 

وزير المختص أو من يفوضه أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وخول المشرع ال

سلطة إزالة التعدي على هذه الأموال إداريا، كما خول  -ممن يجوز له تفويضهم قانونا-

ممن يجوز له تفويضهم -المشرع هذه السلطة إلى المحافظ المختص أو من يفوضه 

من السلطات المحلية، على أن سلطة إزالة التعدي منوطة بأن يكون هناك  -قانونا

بأن يتجرد واضع اليد من  ،ر على الأموال المشار إليها أو محاولة غصبهااعتداء ظاه

 ،أي سند قانوني يبرر وضع يده، فإن استند واضع اليد إلى الادعاء بحق على العقار

وكان لادعائه ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت 

من مركز قانوني بالنسبة للعقار  الحالة الظاهرة تدل على صدق ما ينسبه لنفسه

الصادر بشأنه قرار إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدارة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها 

إذ لا تكون حينئذ بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على  ؛العامة لإزالة وضع اليد

تكون في معرض انتزاع ما  بلأملاك الدولة وغيرها من الجهات المحددة بالنص، 

بحسبان أن  ؛تدعيه من حق، وهو ما لا يجوز لها أن تلجأ فيه إلى الطريق الإداري

الفصل في الحقوق وحسمها منوط بالسلطة القضائية المختصة، بينما لا يعوق سلطة 
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الإدارة في إزالة هذا التعدي إداريا مجرد منازعة واضع اليد وادعائه لنفسه حقا، مادام 

 ستندات والأدلة الجدية ما يدل على ملكيتها. أن جهة الإدارة لديها من الم

قامت  3/1/2005وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ  ،وحيث إنه لما كان ما تقدم

 ،الوحدة المحلية بزاوية الكرداسة بمحافظة الفيوم بعمل محضر معاينة وإثبات حالة

العام بمدخل بناء على شكوى أحد المواطنين تفيد تعدي المطعون ضدهما على الطريق 

قرية بني صالح، وذلك ببناء سور على هذا الطريق، وتبين للجنة المشكلة بمعرفة 

الوحدة المحلية المذكورة أن المطعون ضده الأول قام ببناء سور أمام منزله بالطوب 

م، كما قام المطعون ضده الثاني ببناء سور أمام 22م وبطول 2الأحمر بارتفاع حوالي 

ن في جانب الطريق من ام، وأن السورين مقام24م وبطول 2الي مزرعته بارتفاع حو

الجهة الغربية في ملك الطريق العام، وارتأت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة لإزالة السورين، وبعرض هذه المذكرة على رئيس مركز ومدينة الفيوم أصدر 

ه( بإزالة التعدي الواقع )المطعون في 26/1/2005بتاريخ  2005لسنة  9القرار رقم 

 .من المطعون ضدهما على الطريق العام

نه وإن جاء هذا القرار خلوا في ديباجته من الإشارة إلى وجود تفويض من حيث إو

محافظ الفيوم لرؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بإزالة هذه التعديات، إلا أن ذلك لا 

عن إلغاء لم تفصح الأوراق  مادامت ،أيا كان تاريخ صدوره ،ينفي وجود هذا التفويض

 1993لسنة  194ن محافظ الفيوم برقم عهذا التفويض، وقد تبين بالفعل صدور قرار 

بتفويض رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز في إزالة التعديات على العقارات 

والأراضي المملوكة للدولة بالطريق الإداري، فلا مجال لغض الطرف عن هذا 

التشريع الصادر استنادا أن  مادام ،ضاهتيتعين إعمال مق بلض أو الالتفات عنه، التفوي

يكون  من ثمن المحافظ المختص، وعإليه لم يتغير، ولم يصدر قرار آخر بإلغائه 

ومبرءا من عيب مخالفة ، القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه الصحيح

 القانون، ويضحى الطعن عليه حريا برفضه. 
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فإنه يكون مخالفا لصحيح  ،حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهبو

 حكم القانون، جديرا بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى. 

من قانون  (184)وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 

 المرافعات. 

 فلهذه الأسباب

والقضاء مجددا  ،غاء الحكم المطعون فيهحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإل

 المصروفات عن درجتي التقاضي. ماوإلزام المطعون ضده ،برفض الدعوى
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(72) 
 2016سنة  مارسمن  23جلسة 
 (القضائية )عليا 56لسنة  33631الطعن رقم 

 لعاشرة(الدائرة ا)

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/

 س مجلس الدولة نائب رئي

وعطية حمد عيسى  ،محمد هشام أحمد الكـشكي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 وصلاح محمود توفيق محمد. ،وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي ،عطية

 نواب رئيس مجلس الدولة 

 المبادئ المستخلصة:

 قرار إداري: ( أ)

بأن ، لمار ة له قانونايجب أن يقوم القرا  الإدا ي على صحيح أساابه ا - كن الساب

يكون هذا الساب له أصل ثابت في الواقع والقانون، مستخلصا استخلاصا سائغا من 

وظروف وملابسات الحال، تفرزه وتنتجه حتما كحالة واقعية وقعت قال القرا   اقعو

مستهدفة به تحقيق غاية  ،الإدا ي، فدفعت جهة الإدا ة للتدخل لإصدا  هذا القرا 

إذا صد  القرا  بلا ساب يار ه قانونا، أو ل  يكن لهذا  -صلحة العامةالموحيدة هي 

الساب أصل في الوجود، أو يدحضه الواقع، أو ت  انتزاعه من أو اق ومستندات لا 

تنتجه، أو كانت الحالة الواقعية لاحقة على القرا ، بحيث ل  تكن هي المحركة لجهة 

 ؛حالات مترديا في هاوية اللا مشروعيةالإدا ة لإصدا ه، كان قرا ها في مثل هذه ال

 ىإلالمخالفات يتعين أن يستند قرا  إزالة تطايق:  -لقيامه على غير صحيح أساابه

، فلا يجوز إصدا هفي اب وقعت قال صدو  القرا ، تمثل  كن السمخالفة محددة 
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، ولا ع المحافظاتلجهة الإدا ة أن تصد  قرا ا عاما بإزالة جميع المخالفات بجمي

في معياا  يجوز أن يكون قرا  الإزالة سابقا على وقوع المخالفة، وإلا كان القرا 

 .متعين الإلغاءالساب،   كن

 :أراضٍ زراعية  ( ب)

فرق المشرع بين نوعين من المخالفات التي ترُتكب على الأ ض  -التعدي عليها

الرقعة الز اعية وما في حكمها من الأ اضي الاو  القابلة للز اعة والواقعة داخل 

في ا تكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه  يتمثل (النوع الأول) :الز اعية

للجهة الإدا ية  المشرع جعلقد تاوير الأ ض الز اعية أو المساس بخصوبتها، و

ف، وإزالتها بالطريق الإدا ي على نفقة المخال هذه المخالفة الحق في وقف أسااب

امة ماان أو منشآت على الأ ض الز اعية وما في في إق يتمثل (النوع الثانيو)

أو  ،أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسي  هذه الأ اضي لإقامة ماان عليها ،حكمها

لجهة الإدا ة الحق في وقف جعل المشرع قد ، والشروع في إقامة هذه المااني

عل حق المخالفة بالطريق الإدا ي على نفقة المخالف دون إزالتها، إذ جهذه أسااب 

( من القانون 156الإزالة للمحكمة الجنائية المختصة وذلك حساما و د بالمادة )

 المشا  إليه.

الصادر بالقانون  ،( من قانون الزراعة156)و( 155)و( 152)و( 151المواد ) -

لسنة  2، ورقم 1983لسنة  116القانونين رقم موجب ، معدلا ب1966لسنة  53رقم 

1985. 

 الإجراءات 
 ةبصفتها نائب ،أودعت هيئة قضايا الدولة 12/7/2010ثنين الموافق لإفي يوم ا

قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم  ،تهماقانونا عن الطاعنين بصف
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 938الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية )الدائرة الأولى( في الدعوى رقم 

القرار المطعون فيه، مع ما يترتب  بإلغاءى ، الذي قض25/5/2010ق بجلسة 5لسنة 

- تهماجهة الإدارة المصروفات، وطلب الطاعنون بصفإلزام على ذلك من آثار، و

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن

تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع 

 م المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. إلزا

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول 

الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون 

 ضدها المصروفات. 

النحو المبين بمحاضر  ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة  1/12/2014جلساتها، وبجلسة 

بالمحكمة، حيث نظر الطعن أمامها وتدوول بالجلسات على النحو الثابت  (موضوع)

قررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة  27/1/2016بالمحاضر، وبجلسة 

مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق ، وفيها صدر الحكم وأودعت 23/3/2016

 به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. 

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون 

 مقبولا شكلا. 

طعن للحكم في فإنه وإذ تهيأ ال ،وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

 موضوعه فإن ذلك يغني عن بحث ذلك الطلب. 

حسبما يبين من - وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص

في أن المدعية )المطعون ضدها( سبق أن أقامت الدعوى المطعون على  -الأوراق
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، 2003لسنة  2159طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم ، حكمها

 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت شرحا لدعواها أنها تمتلك منزلا قديما من الطوب اللبن ومونة الطين،  

بحوض قبالة الجزيرة زمام ناحية ساقية أبو شعرة، ونظرا لقدم المبنى وتهدم  اكائن

، إلا أنها فوجئت بأن الإدارة الزراعية هئفقد قامت بهدمه وإعادة بنا ،جدرانه وتصدعه

جنح أمن الدولة طوارئ،  2003لسنة  1722بأشمون قد حررت ضدها المحضر رقم 

المدعية  ى، وتنع2003لسنة  2159وبعد ذلك صدر قرار الإزالة المطعون فيه رقم 

أسباب قانونية أو واقعية، وأنه مجرد عقبة مادية  يعلى هذا القرار صدوره دون أ

ل بينها وبين الانتفاع بملكها، وأنه يمثل تعديا على اختصاص السلطة القضائية، تحو

أقامت منزلا مكان المباني القديمة  بلعلى الأرض الزراعية،  علاوة على أنها لم تتعدَّ 

 . المبينة سالفاالتي تهدمت، ولذلك فقد أقامت دعواها بغية الحكم بطلباتها 

..............................................................  

صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت محكمة أول درجة  25/5/2010وبجلسة 

( من 156)و (155)و (152)و (151بعد أن استعرضت نصوص المواد )-قضاءها 

على أن الثابت من الأوراق أن المدعية بناحية ساقية أبو شعرة مركز  -قانون الزراعة

مترا مربعا من الأرض الزراعية،  75فية قد تعدت على مساحة أشمون بمحافظة المنو

بأن قامت بصب قواعد وسملات خرسانية مسلحة، وتحرر ضدها محضر الجنحة رقم 

، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإزالة الأعمال التي قامت بها 2003لسنة  73717

( من قانون 156عملا بحكم المادة )، للقاضي الجنائي وحده في حالة الحكم بالإدانة

ن وزير الزراعة مشوبا بعدم عيضحى القرار المطعون فيه الصادر من ثم الزراعة، و

لتجاوزه حدود الاختصاص المخول لمصدره والافتئات على سلطة  ؛المشروعية

 القاضي الجنائي، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم. 

..............................................................  
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استنادا إلى أن الحكم  ،وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم، فقد أقاموا الطعن الماثل

المطعون فيه قد خالف أحكام القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ الثابت من 

الأوراق أن أعمال البناء التي قامت بها المطعون ضدها لا ينطبق عليها وصف البناء 

فإنه يكون لجهة الإدارة  ومن ثمغلال والاستعمال فيما أعد له، الكامل الصالح للاست

إزالة تلك الأعمال حفاظا على الرقعة الزراعية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى 

المبينة غير ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء، واختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلباتهم 

 . سالفا

..............................................................  

لسنة  53الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون الزراعة151وحيث إن المادة )

تنص  -1985لسنة  2ورقم  1983لسنة  116القانونين رقم موجب معدلا ب، 1966

على أنه: "يحظر على المالك أو نائبه... كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع 

 . "أنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتهاعن أي عمل من ش

( من هذا القانون على أن :"يحظر إقامة أية مبان أو منشآت 152وتنص المادة )

في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان 

اعة داخل الرقعة عليها. ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزر

 الزراعية...".

( من هذا 151"يعاقب على مخالفة حكم المادة ) :على أنه ( من155وتنص المادة )

القانون بالحبس...، ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب 

 المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف". 

"يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة ( على أن: 156وتنص المادة )

( من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف 152)

جنيه...، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على 
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نفقة المخالف...، ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب 

 على نفقة المخالف". يدارالمخالفة بالطريق الإ

النصوص أن المشرع فرق بين نوعين من المخالفات التي ترُتكب على هذه ومفاد 

الواقعة داخل  ،الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة

 :الرقعة الزراعية

والمتمثل في  ،إليها( المشار 151المنصوص عليه في المادة ) (النوع الأول)

ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس 

بخصوبتها، وجعل للجهة الإدارية الحق في وقف أسبابها وإزالتها بالطريق الإداري 

 على نفقة المخالف. 

في  المتمثل في إقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية وما (النوع الثاني)

أو  ،إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها يأو اتخاذ أ ،حكمها

فجعل لجهة الإدارة الحق في وقف أسباب المخالفة  ،الشروع في إقامة هذه المباني

بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون إزالتها، إذ جعل حق الإزالة للمحكمة 

 ( من القانون المشار إليه.156بالمادة ) وذلك حسبما ورد، الجنائية المختصة

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه يشترط لغل يد الجهة 

الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال 

ح بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صال، قد اتخذت شكل المبنى المتعارف عليه للبناء

للاستعمال والاستغلال للغرض الذي أنشئ من أجله أيا كان نوعه، وهو لا يكون كذلك 

إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتم تهيئته بحيث يكون صالحا لما أعد له، فإذا لم تتخذ أعمال 

اعتبرت من  المذكور سالفاالبناء على الأرض الزراعية شكل المبنى على النحو 

وذلك عملا بأحكام  ،للجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإداريأعمال التبوير التي يحق 

الطعن رقم في  حكم المحكمة الإدارية العليا) ( من قانون الزراعة.155)و (151المادتين )

 (.24/7/2007ق.ع بجلسة 50لسنة  7719
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وحيث إن المستقر عليه أن القرار الإداري يجب أن يقوم على صحيح أسبابه 

بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع والقانون، مستخلصا ، االمبررة له قانون

وظروف وملابسات الحال، تفرزه وتنتجه حتما كحالة  اقعاستخلاصا سائغا من و

 ،واقعية وقعت قبل القرار الإداري، فدفعت جهة الإدارة للتدخل لإصدار هذا القرار

ذا صدر القرار بلا سبب يبرره ، فإالمصلحة العامةمستهدفة به تحقيق غاية وحيدة هي 

قانونا، أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود، أو يدحضه الواقع، أو تم انتزاعه من 

أوراق ومستندات لا تنتجه، أو كانت الحالة الواقعية لاحقة على القرار، بحيث لم تكن 

كام ادعت في عبارات عامة مرسلة مخالفة أح بل ،هي المحركة لجهة الإدارة لإصداره

ساقطا في  ،القانون، كان قرارها في مثل هذه الحالات مترديا في هاوية اللا مشروعية

باعتبار أن السبب هو أحد الأركان الجوهرية  ،لقيامه على غير صحيح أسبابه ؛تهاوحم

في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا )والذي لا تقوم له بدونه قائمة.  ،للقرار الإداري

 (.28/12/2005قضائية عليا بجلسة ال 48لسنة  5855رقم  في الطعن

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه 

، متضمنا في 31/3/2003ن وزير الزراعة بتاريخ عصدر  2003لسنة  2149رقم 

 ،ي حكمهامادته الأولى وقف جميع التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وما ف

وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالفين، وألزمت المادة 

الثانية منه جميع مديريات الزراعة بالمحافظات تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع أجهزة 

 73717، وكان محضر المخالفة المحرر ضد المطعون ضدها برقم ةالمحليدارة الإ

وورد فيه أنها ارتكبت أعمالا من شأنها تبوير الأرض  ،14/6/2003 مؤرخا في

الزراعية بأن قامت بتشوين مواد بناء وصب قواعد وسملات خرسانية مسلحة على 

( مترا مربعا بناحية ساقية أبو شعرة مركز أشمون 75قطعة أرض زراعية مساحتها )

قد صدر  -ل كذلكوالحا- بمحافظة المنوفية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه

 ،كما أنه جاء عاما لجميع المحافظات ،سابقا على المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها
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مخالفة محددة كسبب لإصداره، ومن ثم فإنه يكون قد صدر معيبا بعيب إلى ولم يستند 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.  ،هءإلغا وجبمما ي ،السبب

أسباب أخرى،  إلىقد شيد قضاءه مرتكنا  وحيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه

وهي القضاء بإلغاء ، التي انتهت إليها هذه المحكمةذاتها إلا أنه قد خلص إلى النتيجة 

وصحيح حكم القانون، ويضحى  موافقاالقرار الطعين، ومن ثم يكون ما خلص إليه 

 الطعن الماثل فاقدا لأساسه القانوني، مما يتعين معه القضاء برفضه. 

( من قانون 184يث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )وح

 المرافعات المدنية والتجارية. 

 فلهذه الأسباب

حكمووت المحكمووة بقبووول الطعوون شووكلا، وفووي الموضوووع برفضووه، وألزمووت الجهووة 

 الإدارية الطاعنة المصروفات.
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(73) 
 2016من إبريل سنة  3جلسة 

 لقضائية )عليا(ا 62لسنة  34484الطعن رقم 
 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

 نائب رئيس مجلس الدولة 

ومحمود فؤاد  ي،حسن مرس يالسادة الأسـاتذة المستشارين/ محمد حجاز ةوعضوي

  .وخالد محمد محمود العتريس ، وسيد أحمد جميع محمد،محمود عمار

 نواب رئيس مجلس الدولة  

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

بعريضة الدعوى سوى  يبيان اس  المدع يل  يشترط المشرع ف -صحيفة الدعوى

يطاق هذا الحك  على التدخل  -س  ثلاثياول  يشترط أن يكون الا ،كتابة اسمه ولقاه

وى محضر الجلسة س ي تثريب على المحكمة إن ل  تثات ففي الدعوى كذلك، فلا

 ولقاه.الأول للمتدخل س  الا

 دعوى: ( ب)

يت  التدخل بأي من الطريقين اللذين حددهما قانون المرافعات:  -التدخل في الدعوى

في  ةأو بطلب يقدم شفاه ،بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قال يوم الجلسةإما 

اتخاذ أحد الطريقين يغني عن  -ويثات في محضرها الخص  الجلسة في حضو 

 المحامون ينوبون عن بعضه  دون حاجة إلى توكيل، ومن ث  فإن التدخل  -الآخر
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في مواجهة أحد المحامين  محضرهاويثات في في الجلسة  ةقدم شفاهيبطلب 

المدعين يكفي لصحة التدخل في مواجهة باقي المحامين المدعين غير الحاضرين، 

ته( هو من أودع لاسيما إذا كان المحامي الحاضر )الذي ت  التدخل في مواجه

 صحيفة الدعوى، وكان مكتاه هو المحل المختا  لجميع المحامين المدعين.

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.126المادة رقم ) -

 :دعوى ( ج)

الطعن أمام  -حدود  قابتها -العليا الإدا ية المحكمة الطعن أمام -الطعن على الأحكام

 ،لتزن الحك  المطعون فيه بميزان القانونها أمام المحكمة الإدا ية العليا يفتح الااب

 تعياه يوزنا مناطه استظها  ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال الت

المنازعة، أم أنه ل  تق  به أية حالة من تلك  يفتلغيه، ث  تنزل حك  القانون ف

مادأ  هوفي ذلك د المر -عليه وترفض الطعن يقضائه، فتاق يالأحوال، وكان صائاا ف

 نزولا على سيادة القانون. ؛المشروعية

 نقابات: ( د)

ل   -ميعاد انعقادها -العادية العمومية الجمعية –النقابات الفرعية -نقابة المحامين

للنقابة العادية المشرع جزاء على الإخلال بميعاد انعقاد الجمعية العمومية  يرتب

)ما س من كل  قانون المحاماة( من 14٨المادة ) يالفرعية المنصوص عليه ف

ميعاد توجيه الدعوة إلى هذه الجمعية للانعقاد لإجراء انتخابات جديدة أو ، عام(

( من قانون 152المادة ) يالمنصوص عليه ف ،لانتخاب مجلس النقابة الفرعية

عديل لا أثر لطروء ت -)قال انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل( المحاماة

لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة موجاه الأجل المضروب بسيط تراخى ب
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، لأسااب تخرج عن إ ادة النقابةمجلس النقابة الفرعية، لإجراء انتخابات الفرعية 

ولا يحيلها هذا التراخي إلى جمعية عمومية غير عادية؛ لأن أحوال عقد هذه الجمعية 

 محددة قانونا على سايل الحصر.

( 149( و)148( و)147( و)146( و)144( و)124و)( 120المواد ) -

 .1983( لسنة 17( من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم )152( و)151و)

 :نقابات)هـ( 

المشرع حدد  -غير العادية العمومية الجمعية –الفرعية اتالنقاب -نقابة المحامين

عية على سايل تجيز عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة الفرالتي الأحوال 

من أعضائه، أو إذا  يسحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية، أو أ يالحصر، وه

 أى مجلس النقابة الفرعية ضرو ة لعقدها، أو بناء على طلب ثلث عدد أعضاء 

 يف يالجمعية العمومية للنقابة الفرعية، أو بناءً على طلب النقابة العامة لأخذ الرأ

في نعقاد جمعية عمومية عادية العمومية المدعوة للا يةالجمعتعد  -موضوع معين

 اتراخى انعقادها عن الميعاد المقر  له ولو ،من هذه الأحوال يعدم توفر أحالة 

 . قانونا

 .1983( لسنة 17( من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم )150المادة ) -

 الإجراءات
تقرير  ،وكيلا عن الطاعن ،ضالمحامى بالنق /...أودع الأستاذ 24/2/2016بتاريخ 

ن محكمة عالحكم الصادر  يطعنا ف ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ،الطعن الماثل

 ،21/2/2016ق بجلسة 70لسنة  26797ي بالقاهرة في الدعوى رقم القضاء الإدار

بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام  يالقاض



  (73المبدأ رقم )                                                                  2016سنة  إبريلمن  3جلسة 

 947 

الدولة لتحضيرها ي وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض روفاته،مص يالمدع

 طلب الإلغاء. يف يالقانون يوإعداد تقرير بالرأ

: وبصفة مستعجلة ،ختام هذا التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا يوطلب الطاعن ف

أخصها وقف  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وقف تنفيذ الحكم والقرار المطعون فيه

نتخابات مجالس النقابات بريل لاإشهر ية لعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها فالدعو

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  يوف على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته، ،الفرعية

 يبالقاهرة لتفصل ف يمحكمة القضاء الإدارإلى والقضاء مجددا بإحالة الدعوى  ،فيه

 ضدهم مقابل أتعاب المحاماة.وإلزام المطعون  الدعوى بحالتها،

 وقد أعلن تقرير الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا )دائرة الفحص( الطعن الماثل بجلسة 

وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى  على النحو الثابت بمحضرها، 13/3/2016

الدولة تقديم تقرير  يى هيئة مفوضوعل ،20/3/2016دائرة الموضوع لنظره بجلسة 

ونفاذا لقرار المحكمة قدمت  الطعن يودع قبل الجلسة المذكورة، يف يالقانون يبالرأ

رتأت فيه الحكم بقبول الطعن ا يالقانون يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يهيئة مفوض

الموضوع بإلغاء الحكم الطعين فيما قضى به من قبول طلب تدخل  يشكلا، وف

وبرفض ما عدا ذلك  والقضاء مجددا بعدم قبول هذا الطلب، ،:...ون ضده التاسعالمطع

 وبإلزام الطاعن المصاريف.  على النحو المُبيَن بالأسباب، من أوجه الطعن،

بالجلسة و ،وقد نظر الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضرها

مع التصريح بتقديم مذكرات  27/3/2016قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة نفسها 

وبالجلسة  ،ولم تقدم أية مذكرات أو مستندات من الطرفين ومستندات خلال يومين،

وفيها صدر  ،المحددة تقرر مد أجل  النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. ،الحكم
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 المحكمة
 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،وراقبعد الاطلاع على الأ

أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون  جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 

 مقبولا شكلا .

أنه بتاريخ  يف  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص 

 26797رقم والثالث الدعوى  يأقام الطاعن والمطعون ضدهما الثان 3/2/2016

مُختصمين  ،بالقاهرة يق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدار70لسنة 

ختامها الحكم بقبول  يطلبوا فو (،بصفته)نقيب المحامين فيها المطعون ضده الأول 

 31/1/2016وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ  ،الدعوى شكلا

للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب نقيب بدعوة الجمعيات العمومية 

على أن يكون تنفيذ  ما يترتب عليه من آثار،مع  وأعضاء مجالس النقابات الفرعية،

وفى موضوع  وإلزام النقابة مصروفات الطلب، الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان،

 عليه من آثار، ما ترتبمع  الطلب وبعد تحضير الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه،

 وإلزام النقابة المصروفات.

أصدر مجلس النقابة  31/1/2016وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 

العامة للمحامين قرارا بفتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية نقيبا 

 ،6/4/2016الأولى بتاريخ  :متضمنا إجراء هذه الانتخابات على مرحلتين ،وأعضاءً 

 وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالقرار.، 10/4/2016لثانية بتاريخ وا

( من 152مخالفته لنص المادة ) (من ناحية أولى)ونعى المدعون على هذا القرار 

وذلك على سند من أن هذه  ،1983لسنة  17قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 

مية للنقابة الفرعية لانتخاب مجلس المادة قد حددت ميعاد الدعوة لانعقاد الجمعية العمو

فى  بأن توجه هذه الدعوة قبل انتهاء مدة المجلس القائم بستين يوما على الأقل، ،للنقابة

فصله المدعون  يحين صدر القرار المشار إليه بعد فوات هذا الميعاد على النحو الذ
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قانون  ( من149)و( 148المادتين ) يمخالفته لنص (من ناحية ثانية)و ،بدعواهم

عتبار أن المشرع حدد شهر مارس من كل عام ميعادا لانعقاد اب، المحاماة المشار إليه

من ضمن اختصاصاتها انتخاب  يالت ،الجمعية العمومية العادية للنقابات الفرعية

وإذ صدر القرار المشار إليه بتحديد ميعاد انعقاد الجمعية  ،مجلس النقابة الفرعية

 فإن هذه الجمعية تكون غير عادية، بريل،إرعية خلال شهر العمومية للنقابات الف

إذ يعُد ذلك اختصاصا  ،وليس من ضمن اختصاصاتها انتخاب مجلس النقابة الفرعية

 .المذكورة سلفاختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم او أصيلا للجمعية العمومية العادية،

.............................................................. 

على النحو الثابت بمحاضر  وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى

 ،حيث حضر بشخصه كل من المطعون ضدهم من الرابع حتى الثامن جلساتها،

كما قام المطعون ضده التاسع  وطلبوا التدخل انضماميا إلى جانب نقابة المحامين،

يها كلا من الطاعن والمطعون الدعوى بموجب صحيفة اختصم ف يبالتدخل هجوميا ف

المذكورين سلفا، بالإضافة إلى أشخاص آخرين غير الخصوم  ،ضده الأول بصفته

 ختام هذه الصحيفة. يطالبا الحكم بالطلبات الواردة ف

وبرفض طلب وقف  حكمت  المحكمة بقبول الدعوى شكلا، 21/2/2016وبجلسة 

وأمرت بإحالة الدعوى إلى  ته،مصروفا يوإلزام المدع تنفيذ القرار المطعون فيه،

 طلب الإلغاء.  يف يالقانون يالدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأ يهيئة مفوض

وبوقف  الحكم بقبول الدعوى شكلا،ا طلب وقد كيفت المحكمة طلبات المدعين بأنه

ية ثم إلغاء قرار النقابة العامة للمحامين بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرع ،تنفيذ

مع ما يترتب على ذلك  ،2016/2020لانتخابات مجالسها نقيبا وأعضاء عن الدورة 

 من آثار.

( 126نه إعمالا لنص المادة )أطلبات التدخل على  يها فءوشيدت المحكمة قضا

ن سلفا مقيدين بجداول نقابة وولما كان طالبو التدخل المذكور من قانون المرافعات،
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ن افإنه تتوفر فيهم الصفة والمصلحة اللازمت، العموميةبجمعيتها  المحامين وأعضاءً 

لقبول تدخلهم فى الدعوى، ولما كان ذلك وكان تدخلهم قد تم بالإجراءات المقررة 

 الأسباب دون المنطوق. يمع الاكتفاء بذكر ذلك ف فإن تدخلهم يكون مقبولا، قانونا،

ترط للحكم بوقف طلب وقف التنفيذ على أنه يشُ يها فءكما شيدت المحكمة قضا

رار ( من قانون مجلس الدولة الصادر بالق49طبقا للمادة )–ي تنفيذ القرار الإدار

ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف  (الأول: )توفر ركنين –1972لسنة  47انون رقم بق

الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ  ي(والثان) التنفيذ على أسباب يرُجح معها إلغاؤه،

 يه نتائج يتعذر تداركها.القرار المطعون ف

بعد استعراض نصوص –وفى مقام استظهار ركن الجدية فقد ذهبت المحكمة 

لى أن المشرع قد إ –1983لسنة  17بعض مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 

ونقابات فرعية بدائرة كل محكمة  ،شكل نقابة عامةي نظ م تكوين نقابة المحامين ف

جمعية عمومية ومجلس ما ولكل منه بية بدائرة كل محكمة جزئية،ولجان نقا ،ابتدائية

وقد حدد المشرع ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بشهر مارس  لإدارتها،

وحدد ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة بشهر يونيو من كل  من كل عام،

ة العمومية للنقابة الفرعية لانتخاب مجلس كما ناط بالنقابة العامة دعوة الجمعي عام،

 بستين يوما على الأقل. (أربع سنوات يوه)جديد لها قبل انتهاء مدة المجلس القائم 

تأسيسا على  ،لانتفاء ركن الجدية ؛وخلصت المحكمة إلى رفض طلب وقف التنفيذ

اريخ من ظاهر الأوراق أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد اجتمع بت يأن الباد

لس النقابات اوقرر فتح باب الترشح لانتخابات نقيب وأعضاء مج ،14/1/2016

على أن يتم تأجيل المرحلة الثالثة إلى حين  ،الفرعية للمحامين على ثلاث مراحل

معرفة ما ستسُفر عنه الجمعية العمومية للنقابة العامة المقرر عقدها بتاريخ 

وإزاء عدم انعقاد  ات الفرعية الجديدة،للموافقة على دمج بعض النقاب 27/1/2016

صدر مجلس النقابة العامة القرار المطعون فيه بفتح باب الترشح أهذه الجمعية فقد 
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لانتخابات نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على 

ولما كان ذلك  ،10/4/2016والثانية بتاريخ ، 6/4/2016الأولى بتاريخ  :مرحلتين

كان البي ن من الأوراق أن مجالس إدارات النقابات الفرعية القائمة قد تم انتخابها يوم و

ن هذه المجالس( وهو تاريخ إعلان النتيجة) 14/3/2012 حسبما ورد بحافظة  وتكََو 

وهو ما لم يقُدم المدعون الدليل على  المستندات المقدمة من النقابة المطعون ضدها،

وإذ صدر قرار مجلس  ،14/3/2016فى  يهذه المجالس تنتهومن ثم فإن مدة ، عكسه

فإنه يكون قد ، 14/1/2016النقابة العامة بالدعوة لانتخابات مجالس جديدة بتاريخ 

 .للدعوة قبل ستين يوما من انتهاء مدة المجالس القائمة يلتزم بالموعد القانونا

الأجل  هخى بموجبولا يغير من ذلك ما طرأ على هذا الموعد من تعديل بسيط ترا

إذ يعود  ؛مجلس النقابة العامة ةرادإالمضروب لإجراء الانتخابات بسبب يخرج عن 

لعدم انعقاد الجمعية العمومية المدعوة للتصويت على دمج بعض النقابات الفرعية 

ومن ثم يكون ما نعاه المدعون على هذا القرار من أنه قد صدر بعد ميعاد  الجديدة،

فى  -يكون–( 12/1/2016غايته يوم  يالذ)ررة قانونا لهذه الدعوة الستين يوما المق

 لتفات عنه.نا الامتعيَّ  ،غير محله

نعقاد الجمعية وبالنسبة لما نعاه المدعون على هذا القرار من مخالفته للقانون لا

فإن ذلك مردود  شهر مارس، يحين يتعين إجراؤها ف يبريل فإالعمومية فى شهر 

القانون قد قرر عقد الجمعية العمومية لانتخاب نقيب وأعضاء  عليه بأنه وإن كان

فإنه من المقرر أن هذا الميعاد هو من  شهر مارس من كل عام،ي النقابات الفرعية ف

إلا  ،بطلان الإجراءات -بالضرورة–لا يترتب على مخالفتها  يالمواعيد التنظيمية الت

وهذا الفهم يقوم على ، بالميعاد المخالفة إلى حد يعصف اتصل فيه يالحالات الت يف

شأن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة  يمما ورد النص عليه بقانون المحاماة ف يهد

فيما يتعلق  إذ أجاز المشرع لمجلس النقابة تجاوز الميعاد المقرر لانعقادها العامة،

ينبئ عن  وهو ما نتهاء العطلة القضائية،ابانتخاب مجلس النقابة العامة إلى ما بعد 
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 انعقاد جمعيتها بتشكيلاتها المختلفة، يمنح النقابة بعض المرونة ف يرغبة المشرع ف

ومن ثم  وهو مسلك محمود يتفق مع ازدياد أعداد المحامين وزيادة النقابات الفرعية،

وتراخى أجل  ي،الموعد القانون يف تمت فإنه إذا ما كانت الدعوة لإجراء الانتخابات

 يفإنه لا يجوز التحد لا يرجع إلى النقابة العامة، لسبب نفسهات جراء الانتخاباإ

ما يترتب مع  وإلا تلُغى الدعوة بالكامل، شهر مارس،ي بضرورة إجراء الانتخابات ف

، انتخاب مجالسها يعلى ذلك من تعطيل إرادة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية ف

 يتتصدى للفصل ف يالمحكمة وه وهذا الفهم هو ما يتفق مع ما وقر فى يقين هذه

واضعةً تحت نظرها أن تشريعا  إذ تستنهض روح التشريع المنظم للنقابة،، الدعوى

ستتبع ذلك من إنشاء نقابات جديدة اوما  جديدا قد صدر بإنشاء محاكم ابتدائية جديدة،

ولا يسوغ للمحكمة بقضاء يصدر عنها أن تعطل تنفيذ حكم القانون  فرعية لأول مرة،

النظرة العامة لأحكام القانون تكشف عن إمكانية  أنخاصة  و ترجئه إلى موعد آخر،أ

ما رخص به للنقابة العامة من مد أجل  علىرتكازا االولوج الصحيح إلى تطبيق حكمه 

 يفضلا عن رسوخ عقيدة المحكمة ف ،المبين سلفانحو الانعقاد جمعيتها العمومية على 

ة النقابة من المنتخبين من أعضائها يدفع بها إلى بأن إدار يإطار الحكم الدستور

 ترسيخ قاعدة أن الإدارة المنتخبة خير سبيل لتحقيق المصلحة الجماعية لأعضائها،

حتى إن كان من جهة قضائية موسد لها إدارة  شأن من شئونها، يأ يويغل يد التدخل ف

 حالة محددة على سبيل الحصر.  يالنقابة العامة ف

.............................................................. 

ناعيا عليه  ،ولما كان هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل

وذلك على سند من أن  تطبيق القانون فيما قضى به من قبول طلبات التدخل، يالخطأ ف

يحضر فيها سوى الطاعن فقط جلسة لم  يالخصوم المتدخلين قد أبدوا طلبات تدخلهم ف

 ،وأن الحكم الطعين لم يتحرَ الأسماء الثلاثية لبعض المتدخلين دون بقية المدعين،

هم ؤفيه أسما ةتحقيق شخصية ثابت يوقبلت المحكمة طلب تدخلهم رغم عدم تقديمهم لأ
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وهو :... إذ قبلت المحكمة تدخل المطعون ضده الرابع أو صفاتهم أو كونهم محامين،

 مما ،:...الحقيقى اسمهو شهرة محام مرشح سابق على مستوى النقابة العامة،سم ا

 يتعين معه الحكم بعدم قبول طلبات التدخل.

كما نعى الطاعن على الحكم الطعين فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ 

نتخابات مجالس اوذلك على سند من أن  القرار الطعين مخالفته للثابت من الأوراق،

: قد أجُريت على ثلاث مراحل 2012/2016النقابات الفرعية للدورة إدارات 

أعُلنت نتيجتها بتاريخ  (والثانية) ،26/2/2012أعلنت نتيجتها بتاريخ  (الأولى)

كما ذهبت  14/3/2012وليس  11/3/2012أعلنت نتيجتها  (والثالثة، )6/3/2012

ومن ، لك الحكم الطعينذ يالنقابة المطعون ضدها بقول مرسل بغير دليل وسايرها ف

كانت ضمن  يالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية الت هثم كان يتعين توجي

كانت ضمن المرحلة  يوتلك الت ،26/12/2015موعد غايته  يالمرحلة الأولى ف

موعد  يكانت ضمن المرحلة الثالثة ف يوتلك الت ،6/1/2016موعد غايته  يالثانية ف

 ( من قانون المحاماة المشار إليه،152لك طبقا لنص المادة )وذ ،11/1/2016غايته 

أوجبت توجيه هذه الدعوة قبل انتهاء مدة المجلس المنتخب بستين يوما على  يالت

 وهو ميعاد متعلق بالنظام العام لا يجوز للنقابة تجاوزه. الأقل،

ده المشرع حد يتطبيق القانون عندما اعتبر الميعاد الذ يكما أخطأ الحكم الطعين ف

( وهو شهر مارس من كل عام) لانعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية سنويا

وقد استند فى ذلك إلى القياس على  ميعادا تنظيميا لا يترتب على مخالفته البطلان،

إجازة المشرع تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة المقرر له شهر 

نه بمسايرة فإومن جهة ثانية ، ى ما بعد انتهاء العطلة القضائيةيونيو من كل عام إل

فقد كان يتعين تأجيل الجمعية  ،القياس على إجازة هذا التأجيل يالحكم الطعين ف

لا إلى  ،العمومية للنقابات الفرعية من شهر مارس إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية

 بريل.إشهر 
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بقبول  –القانونى السليم لطلباته وفق التكييفعلى – وحيث إن الطاعن يطلب الحكم

 ين محكمة القضاء الإدارعثم إلغاء الحكم الصادر  ،وبوقف تنفيذ الطعن شكلا،

والقضاء مجددا  ق،70لسنة  26797الدعوى رقم ي ف 21/2/2016بالقاهرة بجلسة 

ذ وبوقف تنفي بعدم قبول طلبات التدخل انضماميا إلى جانب النقابة المطعون ضدها،

مع إلزام المطعون ضده الأول  ،رمع ما يترتب على ذلك من آثا القرار المطعون فيه،

 روفات.بصفته المص

ها أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامعليه ث إن المستقر وحي

لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به 

أم أنه  ،المنازعة يثم تنزل حكم القانون ف تعيبه فتلغيه، يكثر من الأحوال التأأو  حالة

عليه وترفض  يفتبق قضائه، فيوكان صائبا  لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال،

 نزولا على سيادة القانون.، الطعن مادام المرد هو إلى مبدأ المشروعية

لطعين من مخالفته للقانون لقضائه بقبول وحيث إنه عما نعاه الطاعن على الحكم ا -

بإصدار قانون  1972لسنة  47انون رقم رار بق( من الق3فإن المادة ) ،طلبات التدخل

 ،"تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون :مجلس الدولة تنص على أن

وذلك إلى أن يصدر قانون  ،وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص

 ".يالإجراءات الخاصة بالقسم القضائب

"يجوز لكل ذي  ه:( من قانون المرافعات تنص على أن126وحيث إن المادة )

الحكم لنفسه بطلب  مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو  مرتبط بالدعوى.

ولا يقبل التدخل بعد  ،شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها بطلب يقدم

 ".إقفال باب المرافعة

فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن صحيفة تدخل  ،وحيث إنه هديا بما تقدم

وكان الثابت  الدعوى، يمن الخصوم ف يلم يتم إعلانها إلى أ :...المطعون ضده التاسع
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 يالدعوى ليبد يف يالمرافعة أمام محكمة القضاء الإدار من جلسات أياأنه لم يحضر 

ومن ثم  محضر الجلسة، يثبات ذلك فإتم يمواجهة الخصوم و يطلب التدخل شفاهة ف

يتعين معه  مما كان ،رسمه القانون يفإن طلب تدخله يكون قد رُفع بغير الطريق الذ

وقضى بقبول طلب تدخله هذا النهج، نتهج الحكم الطعين غير اوإذ  الحكم بعدم قبوله،

يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى  ، وهو مافإنه يكون قد خالف أحكام القانون شكلا،

والقضاء مجددا بعدم قبول هذا  ،:...به من قبول طلب تدخل المطعون ضده التاسع

 .الطلب

المتدخلين فإنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أمام  يأما بالنسبة إلى باق

أنهم حضروا بأشخاصهم أمام  7/2/2016المنعقدة بتاريخ  يحكمة القضاء الإدارم

وقد تحققت المحكمة من أشخاصهم بموجب بطاقات عضويتهم بنقابة  ،المحكمة

لهم ف تم إثبات بياناتها بمحضر هذه الجلسة، يالت ،المحامين  ،الدعوى يوقد طلبوا تدخ 

بات تدخلهم تكون مرفوعة بأحد فإن طل محضر هذه الجلسة، يوتم إثبات ذلك ف

يعُد أصيلا عن نفسه  يحضور الطاعن الذ يالطريقين اللذين رسمهما القانون ف

إذ  ،والثالث( يعتباره مدعيا ووكيلا عن المدعيين الآخرين )المطعون ضدهما الثاناب

ن الطاعن أعن  فضلا ،فلا يلزم توكيل لإنابة أيهم عن الآخرين محامون، نهم جميعاإ

أودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بحسب الثابت بمحضر إيداع  هو من

 تخذ مكتبه محلا مختارا لهم بحسب الثابت بعريضة الدعوى،او الصحيفة قلم الكتاب،

ومن  كان الثابت من الأوراق أن هؤلاء المتدخلين مُقي دون بجداول نقابة المحامين،لما و

لجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أن تكون دعوة ا يثم فإن لهم صفة ومصلحة ف

 وهو ما القانون، على وفق أحكامنتخاب أعضاء مجالس إدارتها نعقاد لاللمحامين للا

الدعوى إلى جانب نقابة  ينضماميا فاكان يتعين معه الحكم بقبول طلب تدخلهم 

فإنه يكون قد صدر موافقا لأحكام  ،هذا النهجنتهج الحكم الطعين اوإذ  المحامين،
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لهم غيرسديد القانون،  ،ويضحى النعى عليه بمخالفته للقانون لقضائه بقبول طلبات تدخ 

 لتفات عنه.متعينا الا

سم الثلاثى الا رَّ ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم الطعين لم يتح

سمه ان ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد تحرت صحيح إإذ  للمطعون ضده الرابع،

كمحام من واقع بطاقة عضويته بنقابة المحامين على النحو الثابت بمحضر  وصفته

بعريضة  يفضلا عن أن المشرع لم يشترط فى بيان اسم المدع ،7/2/2016جلسة 

ومن ثم فلا تثريب  سم ثلاثيا،ولم يشترط أن يكون الا ،الدعوى سوى كتابة اسمه ولقبه

فى محضر الجلسة المشار  –لسةعن طريق كاتب الج–لم تثبت  يعلى المحكمة إن ه

 الدعوى. يإليها سوى اسم المطعون ضده الرابع ولقبه عند إثبات تدخله ف

لقضائه  ؛وحيث إنه عما نعاه الطاعن على الحكم الطعين من مخالفته للقانون -

 وصدوره بالمخالفة للثابت من الأوراق، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

انتخابات مجالس إدارات النقابات الفرعية للدورة  وذلك على سند من أن

قد أجُريت على ثلاث مراحل: الأولى أعُلنت نتيجتها بتاريخ  2012/2016

والثالثة أعلنت نتيجتها ، 6/3/2012والثانية أعُلنت نتيجتها بتاريخ  ،26/2/2012

كما ذهبت النقابة المطعون ضدها بقول  14/3/2012وليس  11/3/2012بتاريخ 

ومن ثم كان يتعين توجيه الدعوة  ،وسايرها فى ذلك الحكم الطعين ،سل بغير دليلمر

موعد غايته  يكانت ضمن المرحلة الأولى ف يلإجراء انتخابات النقابات الفرعية الت

 ،6/1/2016موعد غايته ي كانت ضمن المرحلة الثانية ف يوتلك الت ،26/12/2015

وذلك طبقا  ،11/1/2016موعد غايته  يكانت ضمن المرحلة الثالثة ف يوتلك الت

أوجبت توجيه هذه الدعوة  يالت ( من قانون المحاماة المشار إليه،152لنص المادة )

وهو ميعاد متعلق بالنظام  قبل انتهاء مدة المجلس المنتخب بستين يوما على الأقل،

  لا يجوز للنقابة تجاوزه.، العام
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تطبيق القانون عندما اعتبر  يطأ فأخأنه الطعين نعى الطاعن على الحكم كما 

وهو ) حدده المشرع لانعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية سنويا يالميعاد الذ

 يوقد استند ف ميعادا تنظيميا لا يترتب على مخالفته البطلان، (شهر مارس من كل عام

للنقابة العامة ة المشرع تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية زجاإذلك إلى القياس على 

 المقرر له شهر يونيو من كل عام إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية. 

انون رقم رار بق( من قانون مجلس الدولة الصادر بالق49وحيث إنه طبقا للمادة )

الأول: ركن  :توفر ركنين ييشُترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدار 1972لسنة  47

: يوالثان ء القرار،نفيذ على أسباب يرجح معها إلغاالجدية بأن يقوم طلب وقف الت

فإذا تخلف  ستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها،الا

 أحدهما تعين القضاء برفض طلب وقف التنفيذ.

 1983لسنة  17( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 120وحيث إن المادة )

قابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية ن" :تنص على أن

مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة 

 وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون". ،القاهرة

 1984سنة ل 227القانون رقم موجب ( من القانون المستبدلة ب124وتنص المادة )

"تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام  :على أن

محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك 

المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية 

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر  جتماعها بشهر على الأقل.العمومية وقبل ا

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة ... يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة

 ."تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية

ية في دائرة كل "تنشأ نقابات فرع :( من القانون على أن144وتنص المادة )

وتعمل على ، محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها
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وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على  تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص.

اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من 

 ."تدائيةدائرة محكمة اب

 "تتكون هيئات النقابة الفرعية من: :على أنه ( من146وتنص المادة )

 الجمعية العمومية. -

 مجلس النقابة الفرعية". -

"تتكون الجمعية العمومية  :على أن المذكور ( من القانون147وتنص المادة ) 

للمرافعة  للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين

ممن تتوافر فيهم  ،أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية

 ".(124الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة )

"تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في  :( على أن148وتنص المادة )

أو في أي مكان  ،ابة الفرعيةوذلك بمقر النق ،شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها

 ."آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها

 "تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: :( على أن149وتنص المادة )

النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن  -1

الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة  الحساب

 المقبلة.

إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب  -2

 النقابة العامة الرأي فيها.

 ."انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية -3

"للجمعية العمومية أن تعقد  :على أنالمذكور انون ( من الق150وتنص المادة )

اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد 

أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من 
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ل. الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أق

ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال 

ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها 

 والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.

فرعية كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ال

ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية 

أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى 

 ."مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات

وة الجمعية العمومية للنقابة "تسري بشأن دع :على أنه ( من151وتنص المادة )

الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها، الأحكام المقررة 

 ".في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة

لسنة  197المستبدلة بموجب القانون نفسه ( من القانون 152وتنص المادة )

 "يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من: :على أن 2008

 نقيب. -1

عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية تنتخبه  -2

جمعيتها العمومية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات على الأقل، 

 على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.

سنة  30و من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه عض -3

 وقت الترشيح.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية 

 ."العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة

أن المشرع أنشأ  -النزاع الماثلي زم للفصل فوبالقدر اللا–وحيث إن مفاد ما تقدم 

 ،ومنحها الشخصية الاعتبارية ،بموجب قانون المحاماة المشار إليه نقابة المحامين
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ونص على  ينُظمه هذا القانون،  يونص على أن تتبعها نقابات فرعية على النحو الذ

ى تحقيق أهداف تعمل عل ،دائرة كل محكمة ابتدائية يإنشاء نقابة فرعية للمحامين ف

 وتتكون هيئاتها من: النقابة فى دائرة اختصاصها،

الجدول  يوتتكون من المحامين المقي دين ف الجمعية العمومية للنقابة الفرعية،( أولا)

المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو  ،دائرتها يالعام ف

سداد اشتراك النقابة طبقا للفقرة الأولى من المتوفرة فيهم شروط  ،المحاكم الابتدائية

مارس من كل عام لممارسة  يوتنعقد سنويا ف ،القانون نفسه( من 124المادة )

من  يوالت ،القانون المذكور( من 149اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة )

 ضمنها انتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

بطريق  يلهويتم تشك ويتولى إدارة شئون هذه النقابة، ة،مجلس النقابة الفرعي (ثانيا) 

المادة  يالانتخابات من نقيب وعدد من الأعضاء على النحو المنصوص عليه ف

على أن تقوم النقابة  ومدة هذا المجلس أربع سنوات،القانون المذكور، ( من 152)

لمدة بستين يوما على العامة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية قبل انتهاء هذه ا

 .الأقل لإجراء انتخابات جديدة

ضمان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية  يورغبةً من المشرع ف

من ضمنها انتخابات  يوالت لأهميتها،؛ لمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا

الاجتماع سُدى بلا لم يترك ميعاد انعقاد هذا ؛ وأعضاء مجلس النقابة الفرعية رئيسا

 نعقاد هذا الاجتماع.حدد شهر مارس من كل عام ميعادا لابل  تحديد،

ثاره الطاعن عن صدور قرار فتح باب الترشح أوحيث إنه فى مقام الرد على ما 

فإن ذلك مردود  الموضح سلفا،المقرر بالقانون على النحو الميعاد للنقابات الفرعية بعد 

اق أن مجالس إدارات النقابات الفرعية القائمة قد تم انتخابها عليه بأن البي ن من الأور

وذلك حسبما ، ن هذه المجالسوتكو   ،وهو تاريخ إعلان النتيجة، 14/3/2012يوم 

 26797ورد بحافظة المستندات المُقدمة من النقابة المطعون ضدها فى الدعوى رقم 
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ومن ثم فإن مدة هذه المجالس ق، وهو ما لم يقُدم المدعون الدليل على عكسه، 70لسنة 

 14/1/2016وإذ صدر قرار مجلس النقابة العامة بتاريخ  ،14/3/2016فى  يتنته

للدعوة قبل ي لتزم بالموعد القانونافإنه يكون قد  بالدعوة لانتخابات مجالس جديدة،

 .نتهاء مدة المجالس القائمةاستين يوما من 

تعديل بسيط تراخى بموجبه الأجل  ولا يغير من ذلك ما طرأ على هذا الموعد من

المضروب لإجراء الانتخابات لأسباب تخرج عن إرادة النقابة العامة، إذ يعود ذلك 

لعدم انعقاد الجمعية العمومية المدعوة للتصويت على دمج بعض النقابات الفرعية 

وأن  ،للاجتماع بسبب سوء الأحوال الجوية يالجديدة لعدم اكتمال النصاب القانون

ولكن ، 4/2/2016نقابة العامة من باب الحرص على تلك الدعوة تم تأجيلها ليوم ال

بوقف قرار الدعوة لتلك  يحصل بعض المحامين على حكم من القضاء الإدار

طعنا على قرار مجلس  يإلى محكمة القضاء الإدار أكما أن الطاعن لج الجمعية،

 .ق70لسنة  26191 بالدعوى رقم 14/1/2016النقابة بفتح باب الترشح فى 

إلى ذلك أن المشرع لم يرتب جزاء على الإخلال بميعاد انعقاد الجمعية  يضاف

 ( من قانون المحاماة،148المادة ) يالعمومية للنقابة الفرعية المنصوص عليه ف

وميعاد توجيه الدعوة إلى هذه الجمعية للانعقاد لإجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس 

 .المبينة سلفا( من قانون المحاماة 152المنصوص عليه فى المادة )النقابة الفرعية 

من ظاهر  يبحسب الباد–وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه 

 ؤهيكون من غير المُرجح إلغا ومن ثم القانون، قد صدر على وفق أحكام –الأوراق

ن طلب وقف تنفيذ هذا القرار شأ يمعه ف يينتف وهو ما لغاء،طلب الإ يعند الفصل ف

كان يتعين معه  مما ركن الجدية كأحد الركنين اللازمين للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار،

الحكم برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم 

 فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ،النهج نفسهوإذ انتهج الحكم الطعين  جدواه،

عليه بمخالفته للقانون لقضائه برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين  يضحى النعوي
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متعينا الالتفات  ،هذا الطلب من جدية واستعجال غير سديد يعلى زعم من توفر ركن

 .عنه

وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن من أن الجمعيات العمومية للنقابات 

 القرار الطعين تعُد جمعيات عمومية غير عادية، نعقاد بموجبالفرعية المدعوة للا

وهذه الأخيرة ليس من ضمن اختصاصاتها انتخاب مجالس النقابات الفرعية رئيسا 

يتعين انعقادها  ي، إنما هو اختصاص محجوز للجمعيات العمومية العادية التأعضاءً و

ن قانون ( م150المادة ) يفإن ذلك مردود عليه بأن المشرع حدد ف؛ شهر مارس يف

تجيز عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة التي الأحوال المذكورة سالفا المحاماة 

من  يأو أ ،سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية يوه الفرعية على سبيل الحصر،

على طلب ثلث  أو بناءً  أو إذا رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لعقدها، أعضائه،

على طلب النقابة العامة لأخذ  أو بناءً  ،ية للنقابة الفرعيةعدد أعضاء الجمعية العموم

شأن الجمعيات  يمن هذه الأحوال ف يوإزاء عدم توفر أ موضوع معين، يف يالرأ

فإن كلا منها تعُد جمعية  نعقاد بموجب القرار المطعون فيه،العمومية المدعوة للا

 نا.عمومية عادية تراخى انعقادها عن الميعاد المقرر له قانو

من  (184)وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بنص المادة رقم 

 قانون المرافعات.

 فلهذه الأسباب 
الموضوع بإلغاء الحكم الطعين فيما  يحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وف

والقضاء مجددا بعدم قبول  ،ع:...قضى به من قبول طلب تدخل المطعون ضده التاس

وألزمت  على النحو المُبين بالأسباب، فض الطعن فيما عدا ذلك،وبر هذا الطلب،

 الطاعن المصروفات.
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(74) 
 2016سنة  إبريلمن  9جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  40514 الطعن رقم
 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

د.عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد  /ية السادة الأساتذة المستشارينوعضـو

 الراضي سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :اختصاص 

الطعن في القرا ات  –ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاك  مجلس الدولة

لصاد ة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين ا

بشأن الاشتراكات المستحقة  الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص،

تصد  هذه القرا ات في نطـاق العلاقة التأمينية بين كل من الهيئة، وصاحب  -عليه 

فهي لا تعد من قايل القرا ات  العمل في القطاع الخاص، والعاملين لديه، ومن ث 

مجرد صدو  قرا  عن جهة إدا ية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحك   -الإدا ية

اللزوم وصف القرا  الإدا ي، بل يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك 

القرا  المتعلق بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع  -بحسب موضوعه وفحواه

ُ ه، ومهما  الخاص يخرج عن عداد القرا ات الإدا ية بالمعنى الدقيق، أيا كان مُصْدِّ

 كان موقعه في مدا ج السل  الإدا ي.
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( لسنة 79( من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم )28المادة رقم ) -

1975. 

 1988( لسنة 74( من قرار وزير التأمينات رقم )15( و)3( و)1المواد أرقام ) -

 تأمين على عمال المقاولات.بشأن ال

القضائية )دستورية(  23لسنة  26حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  -

 .7/7/2002بجلسة 

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن )بصفته( قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن  13/8/2011بتاريخ 

لسنة  3575م الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رق

، الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 21/6/2011ق بجلسة 60

بالنسبة لوزير التأمينات وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات، وبعدم قبول الدعوى 

 لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا، وإلزام المدعي )بصفته( المصروفات.

الحكم بقبول الطعن  –ردة بتقرير الطعنللأسباب الوا-وطلب الطاعن )بصفته( 

شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفي 

الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإخضاع 

 الشركة لنظام التأمين النمطي.

تأت فيه الحكم بقبول الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ار

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، 

 وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.  

، وتدوول نظره 17/2/2014وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

هم من مستندات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الخصوم ما عنَّ ل

قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى  5/7/2015ومذكرات، وبجلسة 

، وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو 17/10/2015)موضوع( لنظره بجلسة 
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المبين بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتي مستندات 

قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرتي ومذكرتي دفاع، تمسك فيهما بالطلبات، و

دفاع، أشار في الأولى منهما إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، 

قررت المحكمة إصدار الحكم  5/3/2016واختصاص القضاء العادي بنظره، وبجلسة 

بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل دون تقديم 

 مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. أية 

 ة مالمحك
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية، 

 فمن ثم يكون مقبولا شكلا. 

في أن الطاعن  -حسبما يبين من الأوراق-تخلص وحيث إن عناصر النزاع 

ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة 60لسنة  3575)بصفته( كان قد أقام الدعوى رقم 

، طالبا الحكم بوقف قرار اللجنة الفنية المشكلة 9/11/2005القضاء الإدارى بتاريخ 

لنظام تأمين من قبل صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بخضوع الشركة 

المقاولات، والقضاء بإصدار قرار بخضوع الشركة لنظام التأمين النمطي، وذلك على 

، وغرضها 1984سند من القول بأن الشركة المدعية شركة تضامن، تأسست فى عام 

توريد وإعداد وتجهيز وتغليف المنتجات الغذائية والتوريدات العمومية والاستيراد 

جارية، وتوريد العمالة الفنية وغير الفنية، وتقديم خدمات والتصدير والتوكيلات الت

المعايشة وتوكيلات شركات البترول، وإدارة المنشآت السياحية والفنــادق والمطاعم، 

وهي ملتزمة بالتأمين عـلى العمالـة لديها، ومشتركة لدى مكتب تأمينات النزهة )نمطي( 

لسنة  74القرار الوزارى رقم  ، ولا تخضع في هذا الشأن لأحكام91385تحت رقم 

مع شركة...  1/6/2004، إلا أن الجهة الإدارية أخضعت عقدها المبرم في 1988

للبترول لتوريد وإعداد وتقديم وجبات غذائية للعاملين بحقول الشركة بالصحراء الغربية 
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لأحكام القرار المذكور، بحسبان أنها أعمال مقاولة، وقد اعترضت الشركة على ذلك، 

تم الرد على هذا الاعتراض بأنه قد عرض على اللجنة الفنية  5/7/2005بتاريخ و

% من قيمة العملية أجورا تقديرية، فاعترضت الشركة 30للمقاولات، التى حددت نسبة 

أخطرت برفض الاعتراض وتأكيد النسبة السابقة،  12/10/2005ثانية، وبتاريخ 

لقانون؛ لكون العقد المشار إليه عقد توريد ونعت الشركة المدعية على ذلك مخالفة حكم ا

وتقديم خدمات ونظافة وليس عقد مقاولة، وبذلك يكون من العقود المستثناة من القرار 

 الوزاري المذكور سالفا، وخلصت الشركة المدعية إلى طلباتها المبينة سالفا.

.............................................................. 

وول نظر الدعوى أمام المحكمة، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا وتد

 21/6/2011بالرأي القانوني، وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

بعد رفض الدفع بعدم اختصاص -صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها 

تأمينات الاجتماعية من الدعوى، المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبعد إخراج وزير ال

 47( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 24وبعد استعراض المـادة )

على أن الشركة المدعية بعد أن علمت بقرار إخضاع عقدها المبرم مع  -1972لسنة 

 % من قيمة العملية، اعترضت عليه بتاريخ30شركة... للبترول بنسبـة تأمين مقدارهـا 

مقررة رفضه، وقد  12/6/2005، ونظرته لجنة الاعتراضات بجلسة 4/4/2005

، ولم تبادر إلى إقامة الدعوى إلا 11/7/2005علمت الشركة بهذا الرفض بتاريخ 

، ومن ثم تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا، مما تقضي معه 9/11/2005بتاريخ 

عاد، دون اعتداد فى هذا الشأن باعتراض المحكمة بعدم قبولها شكلا لإقامتها بعد المي

الشركة المدعية مرة ثانية، حيث لا يعول على هذا الاعتراض الثاني، ولا ينتج أثرا في 

 شأن ميعاد الدعوى.

.............................................................. 
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ن الماثل، ناعيا عليه ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن )بصفته(، فأقام عنه الطع

الخطأ في تطبيق القانون، حيث أقيمت الدعوى مستوفاة الإجراءات والمواعيد المقررة 

( من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 157( و)128قانونا بالمادتين )

، وقد جاء القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، وهو ما يتعين معه إلغاء 1975لسنة  79

 لحكم الطعين، والقضاء مجددا بالطلبات المبينة سلفا. ا

.............................................................. 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها أمام 

ون محكمة أول درجة والمشار إليه أمام هذه المحكمة، بعدم اختصاص المحكمة المطع

في حكمها ولائيا بنظر الدعوى، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع 

ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام 

عَت  موادَّه ابتغاءَ أغراض ومصالح عامة، ولذا كانت  القضائي الذي بسُِطَت  قواعدهُ وشُرِ 

لولائي من المسائل التي تعد قائمة ومطروحة دائما على المحكمة، مسألة الاختصاص ا

بحسبانها من النظام العام، ومن ثم تعين التصدي لها قبل البحث والخوض في النزاع، 

 شكلا كان أو موضوعا.

( من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تنص على أن: 128وحيث إن المادة )

ع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "يلتزم صـاحب العمل في القطا

بيانات العاملين وأجورهم واشتراكـاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة...، 

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج... وعلى الهيئة 

ات المحسوبة...، القومية للتأمين الاجتماعي إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراك

ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة...، وعلى الهيئـة القومية للتأمين 

الاجتماعي أن ترد على هذا الاعتراض...، ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة 

(. 157اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة )
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.. وتعلن الهيئــة صاحب العمل بالقرار... ولصاحب العمل وتصدر اللجنة قرارها.

 الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره...".

بشأن التأمين على  1988لسنة  74( من قرار وزير التأمينات رقم 1وتنص المادة )

العمال الموضحة مهنهم فى  عمال المقاولات على أن: "تسري أحكام هذا القرار على

 ( عمال المقاولات...".1) ( المرفق من الفئات الآتية:1الجدول رقم )

( من القرار نفسه على أن: "يكـون حساب الأجور التى يتم على 3وتنص المادة )

أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في العمليات التي 

( المرفق، 3ارا من تاريـخ العمل بهذا القرار وفقا للجدول رقم )يتم التعاقد عليها اعتب

 وعلى أساس...".

( 13(، )11على أنه: " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين )ه ( من15وتنص المادة )

 لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية...".

اع الخاص التأمين ومفاد ما تقدم أن المشرع قد أوجب على صاحب العمل في القط

لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على العاملين لديه، مبينا كيفية حساب الاشتراكات 

المستحقة عليه، وملزما الهيئة إخطاره بقيمة هذه الاشتراكات، ومنظما الاعتراض 

 عليها، بهدف تسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء.

ت الصادرة في شأن تسوية المنازعات التى تنشأ بين الهيئة ولما كانت القرارا

اق مال في القطاع الخاص تصدر في نطاب الأعالقومية للتأمين الاجتماعي، وأصح

عاملين لديه، العلاقـة التأمينية بين كل من الهيئـة وصاحب العمل في القطاع الخاص، وال

ن مجرد صدور قرار عن جهة من قبيل القرارات الإدارية، إذ إ ومن ثم فهي لا تعد

إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القـرار الإداري، بل يتعين 

حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق 

بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص، فإنه يخرج عن عداد القرارات الإدارية 

 الدقيق، أيا كان مُصدره، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري.بالمعنى 
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ق.  23لسنة  26وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 

إلى أن ما يصدر عن لجان فحص المنازعات المنصوص  7/7/2002دستورية بجلسة 

قيمـة الاشتراكات التأمينية ( من قانون التأمين الاجتماعي، بشـأن 157عليها بالمادة )

المطالب بها رب العمل عن أنشطته التي يقوم بها، لا يعد قرارا إداريا مما تختص جهة 

القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تثار بشأنه، بل يختص القضاء العادي 

 بنظر هذا النوع من المنازعات.

اع، أنه يتعلق بالقرار الصادر عن وهديا بما تقدم، وحيث يبين جليا من واقعـات النـز

، بوصفها لجنة فحص المنازعات 13/9/2005اللجنة الفنية للمقاولات بتاريخ 

( من قانون التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من 157المنصوص عليها في المادة )

% من العملية( نسبة الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة الشركة 30تحـديد )

لاشتراكات التأمينية المستحقة عليها عن عملية التعاقد التي تمت مع الطاعنة في ا

، وهذا القرار على وفق ما سلف بيانه، لا يعد 1/6/2004شركة... للبترول بتاريخ 

قرارا إداريا مما تختص محاكم مجلس الدولـة بنظره، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص 

 على الحكم الصادر فيها.محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى المطعون 

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في 

تطبيق القانون، فحق عليه الإلغاء، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة 

ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالا للمادة 

 ن قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات. ( م110)

 اببفلهذه الأس
 حكمت المحكمة قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،

ة ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها لص محاكم مجلس الدوصاوبعدم اخت

 المصروفات. يلفصل فص، وأبقت ااإلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختص
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(75) 

 2016من إبريل سنة  9جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  44894و  44747و  44671الطعون أرقام 

 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  لبيب حليم لبيب            

 ائب رئيس  مجلس الدولةن

، وسووعيد عبوود الدسوووقي زكووي وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ أحموود إبووراهيم

 الستار محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزب، ود.رضا محمد دسوقي.

 نواب رئيس مجلس الدولة            

 المبادئ المستخلصة:

 موظف: ( أ)

لا  -وجوب إعلان المته  بقرا  الإحالة وتا يخ الجلسة -الدعوى التأدياية -تأديب

العامة إلا بعد استنفاد كل جهد في سايل  يجوز إعلان المته  في مواجهة النيابة

التحري عن موطنه في الداخل أو الخا ج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه 

يتعين أن  -موطن معلوم في الداخل، يجب أن يسل  الإعلان لشخصه أو في موطنه

ي يقوم قل  كتاب المحكمة التأدياية بإعلان ذي الشأن بقرا  الإحالة وتا يخ الجلسة ف

إذا ل  يت  إعلان المحال بقرا  الإحالة إلى المحاكمة  -محل إقامته أو في مقر عمله

التأدياية على النحو الصحيح، ول  يت  إخطا ه بجلسات المحاكمة، ومن ث  ل  يحضر 

أيا من جلساتها، سواء بشخصه أو بوكيل عنه؛ فإن الحك  الصاد  في هذه الدعوى 

 ، ويقع من ث  باطلا.يكون قد بني على إجراءات باطلة



  (75المبدأ رقم )                                                                  2016سنة  إبريلمن  9جلسة 

 971 

 ( من قانون المرافعات.10المادة ) -

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 34المادة ) -

1972. 

 موظف: ( ب)

سلطة تقدير  لئن كان للسلطات التأدياية -الغلو في الجزاء -الجزاء التأدياي –تأديب

مناط مشروعية هذه السلطة،  خطو ة الذنب الإدا ي وما يناساه من جزاء، إلا أن

ج القانون تد    -شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى، ألا يشوب استعمالها غلو

بالعقوبات التأدياية على نحو يحقق بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب ومشروعيته، 

في  من صو  الغلو -تأمين سير المرافق العامةكذا بزجر مرتكب الفعل وغيره، و

لملاءمة الظاهرة بين د جة خطو ة الذنب الإدا ي ونوع الجزاء عدم ا الجزاء:

ومقدا ه، ففي هذه الصو ة تتعا ض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي 

تغياه القانون من التأديب، ويعد استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصو ة 

دم المشروعية، مشوبا بالغلو، فيخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق ع

 الإدا ية العليا.محكمة الومن ث  يخضع لرقابة 

 موظف: ( ج)

الطايب في أدائه لرسالته ليس  -في أدائه لعمله الفني مسئولية الطايب –تأديب

صو  هذه العناية  -اذل عناية الرجل الحريصبملتزم  لكنه بتحقيق نتيجة،ملتزما 

يمثل  هإجراء عملية جراحية بمفردقيام الطايب المقي  ب -تدق بالنساة للطايب الجراح

ترك  -، لا ينفيها تذ عه بانشغال الطايب الإخصائي في حالات أخرىمخالفة تأدياية

الطايب الجراح فوطة طاية داخل بطن المريض يمثل مخالفة تأدياية تستوجب 

تقع على عاتق مسئولية ال هن هذإبالقول  هلا تنتفى مسئوليت -تأديايا همجازات
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في هذا الشأن، إلا أن هذا لا ينفي مسئولية  التمريضع التسلي  بدو  م، فالتمريض

الطايب الجراح عن متابعة ذلك، والتأكد قال غلق الجرح من وجود جميع الأدوات 

وذلك باعتاا ه المسئول الأول عما يحدث أثناء ؛ والآلات المستخدمة بعد العملية

عتاا  عند تقدير الجزاء لايؤخذ فى ا -الجراحة وعن الفريق الطاي المعاون له

الشدة  -، ومقدا  ما حدث للمريض من ضر يعمل فيها الطايب يالظروف الت

المفرطة في توقيع الجزاء في مثل هذه الحالات قد يترتب عليها عزوف الأطااء عن 

 .إجراء العمليات الجراحية

 موظف: ( د)

اح عمدا ذكر إغفال الطايب الجر -في أدائه لعمله الفني مسئولية الطايب –تأديب

واقعة استخراج فوطة طاية من بطن المريض بتقرير العملية الذي قام بتحريره، 

وقعوده عن إخطا  مدير المستشفى بتلك الواقعة؛ سترا لمسئولية الأطااء المسئولين 

يجب عليه أن يثات ذلك بتقرير العملية، أو  -عن تلك الواقعة، يقي  مسئوليته التأدياية

ن أنه قد ت  إثااته بالتقرير، حتى لو اقتصرت مشا كته في إعداد أن يتأكد بنفسه م

 هذا التقرير على الجزء الذي شا ك فيه في العملية فقط.

 الإجراءات
أودع الأستاذ/ ... المحامي بالنقض،  14/9/2011في يوم الأربعاء الموافق  -

يرا بالطعن الأول، بصفته وكيلا عن الطاعنة:...، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقر

ق عليا، طعنا على حكم المحكمة التأديبية الصادر 57لسنة  44671قيد بجدولها برقم 

ق بمجازاة... بالإحالة 52لسنة  172في الدعوى التأديبية رقم  26/7/2011بجلسة 

 على المعاش.
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الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الطاعنة 

ضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءتها مما هو منسوب إليها، المو

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض، بصفته  18/9/2011وفي يوم الأحد الموافق  -

وكيلا عن الطاعن:... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الثاني، قيد 

ق عليا، طعنا على حكم المحكمة التأديبية الصادر 57لسنة  44747دولها برقم بج

ق بمجازاة:... بالإحالة 52لسنة  172في الدعوى التأديبية رقم  26/7/2011بجلسة 

 على المعاش.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه، الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض،  24/9/2011وفي يوم السبت الموافق  -

بصفته وكيلا عن الطاعن:...، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الثالث، 

عليا، طعنا على حكم المحكمة التأديبية الصادر  ق.57لسنة  44894قيد بجدولها برقم 

ق بمجازاة:... بالخفض 52لسنة  172في الدعوى التأديبية رقم  26/7/2011بجلسة 

 إلى وظيفة بالدرجة الأدنى، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

لا، وفي الحكم بقبول الطعن شك -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه، 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعون الثلاثة،  -

يه فيما ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ف

قضى به من مجازاة الطاعنة الأولى بالإحالة على المعاش، والقضاء مجددا بعدم 

انعقاد الخصومة وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة أخرى، 
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وبإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث، والقضاء مجددا 

 ثبت في حقهما، على النحو المبين بالأسباب.بمجازاتهما بالجزاء المناسب لما 

ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعون الثلاثة بجلسة 

ق. عليا 57لسنة  44894، وفيها قررت ضم الطعنين رقمي 28/11/2015

ق. عليا ليصدر فيها 57لسنة  44671ق. عليا إلى الطعن رقم 57لسنة  44747و

قررت إحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها، وتدوول  23/1/2016ة حكم واحد، وبجلس

نظر الطعون أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إصدار 

الحكم فيها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند 

 النطق به.

 المحكمة
 المداولة قانونا.واحات، طلاع على الأوراق وسماع الإيضبعد الا

وإذ استوفت الطعون الثلاثة أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تكون مقبولة 

 شكلا.

 -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة في الطعون الثلاثة تخلص 

ق بإيداع 52لسنة  172أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم  1/4/2011في أنه بتاريخ 

 236اقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية، متضمنة أوراق قضيتها رقم أور

 نيابة الإسكندرية رابع، وتقرير اتهام ضد كل من: 2009لسنة 

 ـ ... ـ إخصائي نساء وتوليد بمستشفى العامرية العام ـ الدرجة الأولى.1

 رجة الثانية.ـ ... ـ طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى العامرية العام ـ الد2

 ـ ... ـ ممرضة بمستشفى العامرية العام ـ الدرجة الرابعة.3

 ـ ... ـ طبيب إخصائي جراحة بمستشفى العامرية العام ـ الدرجة الأولى.4

 ـ ... ـ استشاري الجراحة العامة بمستشفى العامرية العام ـ الدرجة الأولى.5
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صفهم السابق، ، وبو22/2/2009وحتى  2/11/2008لأنهم في الفترة من 

 وبدائرة عملهم بمستشفى العامرية العام:

 )أولا( السيدة/...:

لم تؤد العمل المنوط بها بنفسها، وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في 

القوانين واللوائح المعمول بها، بأن قصرت في أداء عملها، وذلك بأن تركت الثاني/... 

، رغم أن 2/11/2008مريضة:... منفردا بتاريخ يقوم بإجراء عملية ولادة قيصرية لل

المذكور غير مصرح له بإجراء تلك العمليات الجراحية بمفرده، وذلك حال كونها 

الإخصائي المشرف على أعمال المذكور في ذلك اليوم، مما أدى إلى عدم مراعاة 

س الأصول الطبية الصحيحة في إجراء العملية الجراحية بترك جسم غريب )فوطة مقا

 سم( داخل بطن المريضة، مما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة.30× سم 30

 )ثانيا( السيد/...:

رغم عدم  2/11/2008ـ أجرى منفردا عملية ولادة قيصرية للمريضة/... يوم 1

جواز ذلك لوجوب إشراف إخصائي على تلك العمليات، على وفق ما نصت عليه 

 م( التي يشغلها.بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة )طبيب مقي

ـ أخل إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته نتيجة رعونته وعدم احترازه 2

، بأن ترك 2/11/2008وذلك أثناء إجرائه عملية ولادة قيصرية للمريضة/... يوم 

سم( داخل بطن المريضة، مما أدى إلى 30× سم30جسما غريبا )فوطة طبية مقاس 

 عرضها لأضرار صحية جسيمة.إصابتها بتهتك في الأمعاء وت

 )ثالثا( السيد/...:

سم من بطن 30× سم 30أغفل عمدا ذكر واقعة استخراج فوطة طبية مقاس 

بتقرير العملية الذي قام بتحريره، وقعد عن إخطار  22/2/2009المريضة/... يوم 

 عة.مدير المستشفى بتلك الواقعة، وذلك سترا لمسئولية الأطباء المسئولين عن تلك الواق
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وارتأت النيابة الإدارية أن العاملين المذكورين قد ارتكبوا المخالفة الإدارية 

من قانون نظام العاملين  78/1و 77/1و 76/1،3المنصوص عليها في المواد أرقام 

 وتعديلاته. 1978لسنة  47المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 

.............................................................. 

 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل هذا الطعن. 26/7/2011وبجلسة 

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى المتهمة الأولى ثابتة في 

حقها، بتقصيرها في أداء عملها، بأن تركت المتهم الثاني يقوم بإجراء عملية ولادة 

غير مصرح له بإجراء مثل هذه العمليات بمفرده، حال قيصرية للمريضة، رغم أنه 

كونها الإخصائي المشرف على أعمال المذكور في يوم إجراء هذه العملية. ولا يقدح 

في ذلك ما تذرعت به المتهمة من أن المتهم الثاني طبيب مقيم قديم، وأنه يوثق به ثقة 

لمتابعة حالات أخرى؛ لأن ما  كبيرة في عمله، وبأنها في ذلك اليوم كانت بعنبر الولادة

ذكرته المتهمة لا يعفيها من المسئولية عن ترك المتهم الثاني يجري عملية بمفرده وهو 

 غير مؤهل وغير مصرح له بذلك.

وبالنسبة للمتهم الثاني فإن المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتان في حقه من واقع 

حقيقات، مبررا انفراده بإجراء العملية الأوراق والتحقيقات وما جاء بأقواله بتلك الت

للمريضة بانشغال المتهمة الأولى، فضلا عن ارتكابه لخطأ مهني جسيم بعدم التأكد من 

خلو مكان الفتح من أية فوط طبية أو آلات من التي استخدمت في إجراء العملية. ولا 

أكدت له أن يعفيه من المسئولية عن هذا الخطأ ما ذكره من أن ممرضة العمليات قد 

عدد الفوط الطبية والآلات المستخدمة مكتمل؛ لأنه هو الطبيب المسئول عن إجراء 

العملية وعن سلامة المريضة، وهو ما كان يتعين معه أن يلتزم بأعلى درجات الحيطة 

والحذر لتعلق الأمر بحياة مريضة، إذ ترتب على نسيانه لهذه الفوطة الطبية في بطن 

ات خطيرة بجسم المريضة، وهو ما يقطع بمسئوليته، ويتعين المريضة حدوث مضاعف

 أخذه بالشدة.
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وعن المخالفة المنسوبة إلى المتهم/... بأنه قد أغفل عمدا ذكر واقعة استخراج 

بتقرير  22/2/2009سم من بطن المريضة/... يوم 30×سم30فوطة طبية مقاس 

ى بتلك الواقعة، وذلك سترا العملية الذي قام بتحريره، وقعد عن إخطار مدير المستشف

لمسئولية الأطباء المسئولين عن تلك الواقعة، فهذه المخالفة ثابتة في حقه لأنه قد حضر 

جزءا من العملية الجراحية التي أجريت للمريضة لاستخراج الفوطة الطبية من بطنها، 

يتعين وتحقق علمه اليقيني بذلك، بإجماع كل من كانوا بحجرة العمليات، ومن ثم كان 

عليه أن يثبت ذلك بتقرير العملية، ورفع الأمر لمدير المستشفى باعتباره الاستشاري 

 ورئيس القسم، وهو ما لم يقم به، بما يعقد مسئوليته التأديبية، ويتعين مؤاخذته عليها.

.............................................................. 

ق. عليا هو بطلان الحكم 57لسنة  44671رقم  ولمبنى الطعن الأومن حيث إن  -

المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه، إذ سبق إحالة 

جنح العامرية  2010لسنة  2974الطاعنة إلى محكمة جنح العامرية في القضية رقم 

بجلسة  أول لمحاكمتها عن الاتهام نفسه المنسوب إليها، وقد صدر حكم هذه المحكمة

ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها، ولم يتم الطعن على هذا الحكم، وهو  6/11/2010

ما كان يتعين معه على المحكمة التأديبية التقيد بحجية هذا الحكم. كما شاب الحكم 

المطعون فيه البطلان؛ لعدم إعلان الطاعنة بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وعدم 

جلسة من جلسات المحاكمة، ومن ثم عدم تحقق علمها بهذه المحاكمة  إخطارها بأية

وبالمخالفة المنسوبة إليها. كما شاب هذا الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ لأن 

المريضة قد تعرضت لثلاث عمليات جراحية، ولا يوجد ما يثبت بأن نسيان الفوطة 

جريت لها بعد ذلك عمليتان جراحيتان، في بطن المريضة كان في عملية الولادة، إذ أ

ويرجح أن يكون نسيان الفوطة قد تم بالعملية الثانية التي أجريت لها بتاريخ 

، ومؤدى ذلك شيوع المسئولية، وعدم ثبوت المخالفة في حق الطاعنة 18/11/2008

 على وجه القطع واليقين.
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مخالفة الحكم  ق. عليا هو57لسنة  44747رقم  مبنى الطعن الثانيوحيث إن  -

المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه؛ لأن الطاعن كان موجودا بعمله وقت حضور 

للولادة، وتم إجراء الكشف الطبي عليها  2/11/2008المريضة/... إلى المستشفى يوم 

بواسطة الطاعنة الأولى إخصائية النساء والتوليد، التي قررت إجراء عملية قيصرية 

ين بالمقعدة، وطلبت منه الدخول لغرفة العمليات لإجراء العملية نظرا لمجيء الجن

تحت إشرافها، فأجرى العملية لها مع الحكيمة المستجدة بالعمليات:...، واتخذ جميع 

الاحتياطات الخاصة بالعملية، ومنها عد الفوط والآلات قبل العملية وبعدها، وأجرى 

لي ومعها مولودها سليما، ثم حضرت العملية بنجاح، وخرجت المريضة في اليوم التا

بعد عدة أسابيع تشكو من آلام مكان الجرح، وبإجراء أشعة تلفزيونية لها أظهرت 

وجود تجمع دموي بالبطن، فتقرر إجراء العملية الثانية للتنظيف، وقام بإجرائها كل 

من الطبيب:...، استشاري النساء، والطبيب:... إخصائي قسم النساء بالمستشفى، 

لذي أصيب عن طريق المشرط، وبعد عدة أسابيع من إجراء هذه العملية عادت وا

المريضة تعاني من الألم بالبطن، وبإجراء أشعة مقطعية تبين وجود فوطة منسية، 

فتقرر إجراء عملية ثالثة لإخراج الفوطة، وتم إجراؤها بواسطة أطباء الجراحة العامة 

ا بالقولون، وتم عمل اللازم، وخرجت بالمستشفى، وتبين أن الفوطة أحدثت تهتك

المريضة ولم تحدث لها أي مضاعفات، ومن ثم فإن الطاعن لم يرتكب أية مخالفة، 

طبيبا مقيما بقسم النساء والتوليد بمستشفى العامرية  2004لأنه يعمل منذ عام 

 المركزي، ومن ثم لديه من العلم والخبرة ما يمكنه من إجراء هذا النوع من العمليات

بمنتهى الدقة والكفاءة، وقد سبق له إجراء العديد من تلك العمليات، سواء بنفسه أو 

بإشراف الأطباء الإخصائيين بالمستشفى دون أخطاء تذكر، وأنه قد اتخذ جميع 

الاحتياطات عند إجراء عملية الولادة القيصرية، كما أن المسئول من الناحية الفنية عن 

جرى عليه العمل، هو الممرضة وليس الطبيب، ويستدل عد الفوط والآلات طبقا لما 

على ذلك بقيام الممرضة بإثبات هذه الفوط قبل العملية وبعدها في صفحة مستقلة، كما 
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جنح العامرية ببراءة الطاعنة  2010لسنة  2974أن صدور حكم في الجنحة رقم 

 لطاعنة.الأولى يستفيد منه الطاعن باعتباره طبيبا مقيما يعمل تحت إشراف ا

ق، عليا هو مخالفة الحكم 57لسنة  44894رقم مبنى الطعن الثالث وحيث إن  -

المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق 

الدفاع؛ لأن الثابت من الأوراق أنه عندما تم إجراء العملية الأخيرة للمريضة بتاريخ 

الفريق الطبي الذي أجرى عملية الفتح واستخراج لم يكن الطاعن ضمن  22/2/2009

الفوطة، ولكن تم استدعاؤه من جانب إخصائي الجراحة للإشراف عليه في تنفيذ عملية 

الشرج الصناعي نظرا لحصول تهتك بسيط في القولون، يضاف إلى ذلك أن الفوطة 

مليات في المستخرجة تم تحريزها بأمر د/... بعد استخراجها وتم إثباتها بسجل الع

ساعته وتاريخه، وأن الطاعن قد حرر جزءا من تقرير العملية خاصا بالشق الذي 

اشترك فيه في العملية، وهو عملية إنشاء شرج صناعي، ولم يكتب شيئا في التقرير 

عن عملية استخراج الفوطة؛ لأنه لم يشترك في هذا الجزء من العملية، وقد تم عمل 

دث لها أي مضاعفات، كما أنه لا صحة للقول بأن اللازم وخرجت المريضة ولم تح

الطاعن قد أغفل ذكر واقعة الفوطة المستخرجة من بطن المريضة بالتقرير؛ لأن هذا 

 ثابت بسجل العمليات بمعرفة إخصائي الجراحة.

.............................................................. 

فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه : وحيث إنه بالنسبة للطعن الأول -

يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون 

المرافعات المدنية والتجارية، وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا على وفق 

ة النيابة الضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجه

العامة إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل 

أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل، يجب أن 
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( من قانون 10يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة )

 المرافعات.

( من قانون مجلس 34هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة )كما استقر قضاء 

، يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة 1972لسنة  47الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 

التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر 

 بطلان الحكم في الدعوى. عمله؛ باعتبار ذلك إجراء جوهريا، يترتب على تخلفه

وحيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم إعلان الطاعنة 

بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على النحو الصحيح، كما لم يتم إخطارها بجلسات 

المحاكمة، ومن ثم لم تحضر أية جلسة من جلسات هذه المحاكمة، سواء بشخصها أو 

يل عنها، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة بوك

ويقع من ثم باطلا، وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من 

ق 52لسنة  172مجازاة الطاعنة بالإحالة على المعاش، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 

ية لإعادة محاكمة الطاعنة والفصل فيما نسب إليها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندر

 مجددا بهيئة مغايرة.

شك في أن الطبيب في أدائه : فإنه ليس من وحيث إنه بالنسبة للطعن الثاني -

بذل بليس من شك أيضا أنه ملتزم في أداء هذه الرسالة و بنتيجة،لرسالته ليس ملتزما 

دق وتنطق باليقين بالنسبة للطبيب عناية الرجل الحريص، وأن صور هذه العناية ت

 .(12/12/1992ق.ع جلسة 34لسنة  1568حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )الجراح. 

وما تضمنه تقرير  الثابت من الأوراق ومن التحقيقات وأقوال الشهود وحيث إن

:...، اللجنة الطبية التي شكلها وكيل وزير الصحة بالإسكندرية لفحص حالة المريضة

أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن ثابتتان في حقه، إذ أجرى منفردا عملية ولادة 

، رغم عدم جواز ذلك؛ لوجوب إشراف 2/11/2008قيصرية للمريضة:... يوم 

إخصائي على تلك العملية، على وفق ما نصت عليه بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة 
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لا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته نتيجة )طبيب مقيم( التي يشغلها، كما أخل إخلا

رعونته وعدم احترازه، وذلك أثناء إجرائه عملية ولادة قيصرية للمريضة المذكورة 

سم( داخل 30× سم30، بأن ترك جسما غريبا )فوطة طبية مقاس 2/11/2008يوم 

بطن المريضة، مما أدى إلى إصابتها بتهتك في الأمعاء وتعرضها لأضرار صحية 

 يمة.جس

ولا يقدح في ذلك ما تذرع به الطاعن من أن قيامه بإجراء العملية بمفرده يرجع إلى 

أن الإخصائية المشرفة عليه )الطاعنة الأولى( كانت مشغولة بمتابعة حالات أخرى، 

كما لا يعفيه من المسئولية عن ترك الفوطة الطبية في بطن المريضة القول بمسئولية 

لفوط الطبية والآلات المستخدمة قبل العملية وبعدها، وبأنها ممرضة العمليات عن عد ا

قد أكدت له بعد العملية أن عدد الفوط والآلات مطابق؛ ذلك أنه مع التسليم بدور 

الممرضة في هذا الشأن، إلا أن هذا لا ينفي مسئولية الطبيب الجراح عن متابعة ذلك، 

لات المستخدمة بعد العملية، والتأكد قبل غلق الجرح من وجود جميع الأدوات والآ

وأنه تم عدها بشكل دقيق وصحيح وذلك بمساعدة التمريض، وذلك باعتباره هو 

المسئول الأول عما يحدث أثناء الجراحة وعن الفريق الطبي المعاون له، إذ لا يمكن 

الجراحية هي المسئولة عن نسيان فوطة في بطن  ةممرضة العمليكون غ أن تاأن يستس

رد أن التعليمات المنظمة لمهنة التمريض تقضي بمسئولية ممرضة مريضة لمج

ذلك أن ما نيط ؛ العمليات عن عدد الفوط والأدوات قبل العملية الجراحية وبعدها

بالممرضة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل أعمال المعاونة للجراح في 

الأقل مسئولية على حده عناية خاصة ببطن مفتوحة لكائن بشري منوط بهذا الجراح و

 قفلها بحالتها في حالة العجز عن علاجها.

في القضية  9/2014كما لا ينال مما تقدم ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي رقم 

جنح  2011لسنة  615جنح العامرية أول والمقيدة برقم  2010لسنة  2974رقم 

قد تركت خطأ خلال  مستأنف غرب، الذي استنتج أنه "يرجح" أن تكون الفوطة الطبية
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جراحة الاستكشاف الأولى؛ لأن ذلك مردود عليه بأن هذا التقرير قد شابه العديد من 

التناقض في حيثياته، وهو ما لا تطمئن إليه عقيدة المحكمة، بحسبان أن المحكمة هي 

الخبير الأعلى في الطعن، فضلا عن تعارض هذا التقرير مع تقرير اللجنة الطبية 

لتي شكلها وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية المشار إليها سالفا، والتي المتخصصة، ا

 أكدت مسئولية الطاعن عن هذا الخطأ.

ومتى كان ذلك، فإن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن ثابتتان في حقه، وهو ما 

يستوجب مجازاته تأديبيا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد 

 متفقا وصحيح حكم القانون.صدر 

فإن قضاء هذه  ،مة الجزاء الموقع على الطاعنءحيث إنه بشأن تقدير مدى ملاو

نه ولئن كان للسلطات التأديبية، ومن بينها المحاكم التأديبية أالمحكمة قد جرى على 

سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، إلا أن  ،ومجالس التأديب

ألا يشوب استعمالها  ،شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى، وعية هذه السلطةمناط مشر

مة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ءغلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملا

مة الظاهرة مع ءفي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملافونوع الجزاء ومقداره، 

استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه  دويع، الهدف الذي تغياه القانون من التأديب

ن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم عفيخرج التقدير  ،الصورة مشوبا بالغلو

ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التي يخضع لرقابتها أيضا تعيين الحد  ،المشروعية

 ا جاء تدرج القانون بالعقوبات التأديبية المقررة للذنوبنالفاصل بين النطاقين، ومن ه

وعلى نحو يحقق بالتعدد في  ،وانتهاء بالفصل من الخدمة ،بدءا بالإنذار ،الإدارية

وتأمين سير  ،بزجر مرتكب الفعل وغيره ،الجزاءات هدف العقاب ومشروعيته

 المرافق العامة.

الإحالة وهو  ،وحيث إنه هديا بما تقدم، فإن الجزاء الذي قدره الحكم المطعون فيه

العديد من الأطباء  إحجامقد يترتب عليها  ،و وإفراط في الشدةقد شابه غل على المعاش
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بما يحيط هذه العمليات من صعاب ومخاطر يجب أن  ،عن إجراء العمليات الجراحية

تكون محل اعتبار عند تقدير مسئولية الطبيب الجراح، ومن ثم فإن الشدة المفرطة في 

وف الأطباء عن إجراء عز اتوقيع الجزاء في مثل هذه الحالات قد يترتب عليه

لذا فإن تقدير الجزاء المناسب يجب أن يستند إلى أن الطبيب في  ؛العمليات الجراحية

 ففإذا خال ،لكنه ملزم ببذل عناية الرجل الحريص ،أدائه لرسالته غير ملزم بنتيجة

ويدفعه ذلك تعين محاسبته عن إهماله وعدم دقته في أداء عمله بالقدر الذي يردعه 

بذل العناية الواجبة في أداء عملهم المرتبط بحياة إنسان في حاجة إلى من وغيره ل

يعالجه من آلامه، ومن ثم فإن المحكمة وهي بصدد وزن العقوبة الواجب إنزالها بحق 

الظروف  جميعالطاعن عما نسب إليه وثبت في حقه، لا يغيب عن تقديرها 

م استخراج الفوطة الطبية من بطن إذ توالملابسات المحيطة بالمخالفة التي ارتكبها، 

المريضة، وقد شفيت تماما دون تخلف أية عاهة مستديمة نتيجة ما حدث من خطأ 

طبي غير مقصود، كما أن إجراء العملية للمريضة جاء نتيجة تشخيص وقرار طبي 

سليم؛ لأن حالة المريضة كانت تستدعي إجراء عملية الولادة القيصرية لمجئء الجنين 

 ، وقد تمت عملية الولادة بنجاح.بالمقعدة

كما لا يغيب عن نظر المحكمة الظروف التي يعمل بها الأطباء من خلال 

لا توجد بها أبسط الإمكانيات التي تساعد  ،مستشفيات حكومية ومرافق طبية متردية

تقضي معه  وهو ماأداء رسالتهم على النحو المطلوب، على القائمين على مهنة الطب 

ديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب حقا المحكمة بتع

 .والذي تقدره المحكمة بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وعدلا

، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود وحيث إنه عن الطعن الثالث -

أغفل عمدا ذكر واقعة استخراج أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه، إذ 

بتقرير  22/2/2009سم من بطن المريضة:... يوم 30× سم30فوطة طبية مقاس 

العملية الذي قام بتحريره، وقعد عن إخطار مدير المستشفى بتلك الواقعة، وذلك سترا 
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لمسئولية الأطباء المسئولين عن تلك الواقعة. ولا يقدح في ذلك ما تذرع به الطاعن من 

لم يكن ضمن الفريق الطبي الذي أجرى عملية الفتح واستخراج الفوطة من بطن أنه 

المريضة؛ لأن الثابت أنه حضر جزءا من العملية الجراحية التي أجريت للمريضة 

، وقد شارك في تحرير التقرير الطبي عن هذه العملية، وقد 22/2/2009بتاريخ 

ضة، وهو ما كان يوجب عليه أن تحقق علمه باستخراج الفوطة الطبية من بطن المري

يثبته بتقرير العملية، أو أن يتأكد بنفسه من أنه قد تم إثباته بتقرير العملية، حتى لو 

اقتصرت مشاركته في إعداد هذا التقرير على الجزء الذي شارك فيه في العملية فقط 

إلى على نحو ما تمسك به في طعنه، وفي جميع الأحوال كان يتعين عليه رفع الأمر 

مدير المستشفى باعتباره الاستشاري ورئيس قسم الجراحة، بيد أنه لم يلتزم بذلك، وهو 

ما يستوجب معه مجازاته تأديبيا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه 

 يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.

زاة الطاعن ولئن كان ذلك، فإن الجزاء الذي قدره الحكم المطعون فيه بمجا

بالخفض إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل 

الترقية، قد شابه غلو وعدم تناسب، وإن المحكمة وهي بصدد وزن العقوبة الواجب 

إنزالها بحق الطاعن عما نسب إليه وثبت في حقه، لا يغيب عن تقديرها أن ما نسب 

ه عدم دقة في أداء عمله، فضلا عن وجود فريق طبي إلى الطاعن لا يخرج عن كون

شارك معه في إعداد التقرير محل المخالفة، كما أن المريضة قد شفيت بفضل الله على 

تعديل الحكم المطعون فيه ليكون  -والحال كذلك-النحو المشار إليه، ومن ثم فقد تعين 

المحكمة بخفض الأجر في بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب حقا وعدلا، والذي تقدره 

 حدود علاوة.

 

 

 



  (75المبدأ رقم )                                                                  2016سنة  إبريلمن  9جلسة 

 985 

 فلهذه الأسباب
 :حكمت المحكمة

ق. عليا شكلا، وفي الموضوع 57لسنة  44671)أولا( بقبول الطعن الأول رقم 

بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة:... بالإحالة على المعاش، 

لى المحكمة التأديبية بالإسكندرية ق إ52لسنة  172وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 

 للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة بالنسبة للطاعنة.

ق. عليا شكلا، وفي الموضوع 57لسنة  44747)ثانيا( بقبول الطعن الثاني رقم 

بتعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن:... بالإحالة على المعاش، 

 يفة في الدرجة الأدنى مباشرة.ليكون بمجازاته بالخفض إلى وظ

ق. عليا شكلا، وفي الموضوع 57لسنة  44894)ثالثا( بقبول الطعن الثالث رقم 

بتعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن:... بالخفض إلى وظيفة 

بالدرجة الأدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، ليكون 

 ض الأجر في حدود علاوة.بمجازاته بخف
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(76) 

 2016من إبريل سنة  16جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  17500الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة 

 نائب رئيس مجلس الدولة

محمد عبد أحمد عبد الحميد حسن عبود، و وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/

 السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :ضريبة 

الإعفاء المقر  للعلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم منذ  –الضرياة على الدخل

، يقتصر عليها فقط، ، وما تلاه من قوانين19٨7لسنة  101تقريرها بالقانون  ق  

الأساسية من زيادة في المكافآت  ولا يسري على ما يترتب على ضمها إلى الأجو 

طلب إعفاء  -والادلات والحوافز التي تصرف للموظفين منسوبة إلى الأجر الأساسي

هذه الزيادة في المكافآت والحوافز والادلات من الضرائب باعتاا ها فرعا لأصل 

 الأساسية، لا يقوم على سند صحيح. لخاصة المضمومة للأجو العلاوات ا ومعفىً ه

الخاص بمنح علاوات خاصة  2003لسنة  89( من القانون رقم 4)رقم المادة  -

 للعاملين بالدولة.
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 1في طلبي التفسير رقمي  5/12/2015قرار المحكمة الدستورية العليا بجلسة  -

القضائية )تفسير( 33لسنة  2و
 (1)

. 

 الإجراءات

أودع وكيل الطاعنين  قلم كتاب المحكمة  13/4/2010الثلاثاء الموافق  في يوم

تقرير الطعن الماثل، طالبا الحكم بوقف الخصم من رواتب الطاعنين لحساب الضريبة 

على العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب وجميع المستحقات التي تحسب بنسبة من 

تي تم خصمها  من مرتبه، مع ما المرتب، وأحقية كل منهم  في استرداد المبالغ ال

 يترتب على ذلك من آثار.

وذلك على سند من القول بأن الطاعنين يشغلون وظيفة )نائب رئيس هيئة قضايا 

الدولة(، وتم منحهم  علاوات  خاصة بموجب القوانين الصادرة بتقرير علاوات 

الصادر  1992لسنة  29خاصة للعاملين المدنيين بالدولة، وبموجب القانون رقم 

بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، والقوانين التالية له الصادرة في هذا الشأن،  

قرر المشرع ضم ما تم منحه  للعاملين بالدولة إلى الأجور الأساسية، وقد ترتب على 

ضم  هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي زيادة في الحوافز والبدلات والمكافآت التي 

ة إلى الأجر الأساسي، وقد قامت هيئة قضايا الدولة بإخضاع هذه يتم حسابها منسوب

الزيادة في الحوافز والمكافآت والبدلات التي ترتبت على ضم العلاوات الخاصة 

لأجورهم الأساسية للضرائب، رغم أن العلاوات الخاصة التي ضمت للأجور 

رتب على ضمها الأساسية معفاة من الضرائب والرسوم، بما يترتب عليه إعفاء ما ت

من زيادة في المكافآت والحوافز والبدلات من الضرائب أيضا؛ باعتبارها فرعا يتبع 

 الأصل؛ لذلك أقاموا هذا الطعن طالبين الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

                                                           
(1)

ة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن استظهرت ذلك في العديد من سبق للجمعية العمومي 

، والفتوى الصادرة 1/1/2004بتاريخ  86/4/1488فتاواها، ومنها فتواها الصادرة في الملف رقم 

 (.26/5/2010بجلسة  86/4/1679في الملف رقم 
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 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

دخل صحيفة معلنة وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودع طالبو الت

 بتدخلهم، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها في الطعن.

وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين،  27/2/2016

وم صدر  الحكم وأودعت مسودته وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم شيء، وبجلسة الي

 المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة

 .قانونا والمداولة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات

وحيث إن الطاعنين وطالبي التدخل هجوميا في الطعن يطلبون الحكم باستبعاد 

صة لأجورهم  الزيادة في الحوافز والبدلات المترتبة  على ضم  العلاوات الخا

الأساسية من وعاء الضريبة على الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، هي وقف 

ما يتم خصمه من رواتبهم لحساب هذه الضريبة، وأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه 

من رواتبهم كضرائب  على الزيادة في الحوافز والبدلات المترتبة على ضم العلاوات 

 .1992ام الخاصة منذ  بدأَ ضمها ع

وحيث إن طالبي التدخل هجوميا في الطعن يشغلون وظيفة )نائب رئيس هيئة 

قضايا الدولة(، ولكل منهم مصلحة شخصية في المطالبة بما سلف من طلبات، وقد 

أبدوا تدخلهم بموجب صحيفة معلنة، فمن ثم تتوفر في طلب تدخلهم الشروط 

ات، وتقضي المحكمة بقبول ( مرافع126والضوابط المنصوص عليها في المادة )

 تدخلهم هجوميا في الطعن.

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.

 5/12/2015وحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة الدستورية العليا بجلستها في 

القضائية )تفسير( بأن عبارة "لا  33لسنة  2و 1قررت في طلبي التفسير رقمي 
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علاوات خاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب  أو رسوم" يخضع ما يضم من 

بمنح علاوة خاصة للعاملين  1992لسنة  29الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 

لسنة  174بالدولة وضم العلاوات الإضافية، وفي المادة الرابعة من القوانين أرقام 

 1997لسنة  82و 1996لسنة  85و 1995لسنة  23و 1994لسنة  203و1993

 149و 2001لسنة  18و 2000لسنة  84و 1999لسنة  19و 1998لسنة  90و

، وبمنح علاوات خاصة للعاملين بالدولة، تعني أن الإعفاء الوارد بها 2002لسنة 

يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تضم إلى الأجور الأساسية فقط، دون أن يمتد 

أثرت بالضم، كالحوافز والمكافآت والأجور إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد ت

 الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

الصادرة بمنح العاملين  2002لسنة  149كما تضمنت القوانين التالية للقانون رقم 

والقوانين  2003لسنة  89المدنيين بالدولة علاوات خاصة، بدءًا من القانون رقم 

رابعة منها النص صراحة على أن الإعفاء المقرر للعلاوات التالية له في المادة ال

الخاصة من الضرائب والرسوم لا يسري على ما يترتب على ضمها للأجور  

الأساسية من زيادة في المكافآت والبدلات، حيث  نصت  الفقرة الثانية من المادة 

ين على أنه: المشار إليه وما تلاه من قوان 2003لسنة  89الرابعة من القانون رقم 

"ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري  هذا 

الإعفاء على ما  يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم 

 العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية".

ضرائب وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة من ال

مقصورا عليها فقط، ولا يسري  1987لسنة  101والرسوم منذ تقريرها بالقانون رقم 

على ما يترتب على ضمها إلى الأجورالأساسية من زيادة في المكافآت والبدلات 

والحوافز التي تصرف للعاملين منسوبة إلى الأجر الأساسي، ومن ثم فإن ما يطالب به 

فاء هذه الزيادة في المكافآت والحوافز والبدلات من الطاعنون وطالبو التدخل من إع
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الضرائب باعتبارها فرعا لأصل معفىً هي العلاوات الخاصة المضمومة 

للأجورالأساسية، غير قائم على سند صحيح في القانون والواقع، ويتعين لذلك القضاء 

 برفض الطعن.

 رافعات.( م184وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة )

 فلهذه الأسباب

بقبول طلبات التدخل هجوميا في الطعن، وبقبول الطعن شكلا، حكمت المحكمة 

 ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين وطالبي التدخل المصروفات.
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(77) 
 2016سنة  إبريلمن  17 جلسة

  (عليا)القضائية  51لسنة  17548 مرق الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال برئاسة السيد الأستاذ

 نائب رئيس مجلس الدولة

عبوود العزيووز أحموود حسوون محووروس، وصوولاح وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ 

 .شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعـة عبد القادر

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 دعوى: ( أ)

اقترانُ طلبِّ إلغاء  -بشأنه اللجوء إليهاما لا يلزم  -يق في بعض المنازعاتلجان التوف

بالامتناع عن صرف الأجر بطلبِّ وقف  القرا  السلاي الصاد  عن الجهة الإدا ية

، وكذا طلب  التعويضِّ عن هذا القرا ، من شرط ه،تنفيذ اللجوءِّ إلى  يحُرُ  هذا الطلب 

لجنةِّ التوفيق
(1)

. 

                                                           
عليا من أنه يطبق على طلبات يراجع ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية ال (1)

التعويض عن القرارات الإدارية المرتبطة بطلبات الإلغاء ما يطبق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء 

؛ حتى لا 2000( لسنة 7من حيث اللجوء إلى لجان التوفيق المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم )

القضائية عليا بجلسة  51نة لس 23182)حكمها في الطعن رقم  تتبعض المنازعة ولا تتجزأ

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 1/1/2011

 يلزم لا(، وكذا ما انتهت إليه الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا من أنه 1012/د ص85
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بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي  2000لسنة  7القانون رقم  -

 تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

 جامعات: ( ب)

إذا بليغ  عضيوُ هيئيةِّ التيد يس  -تعييينه  -الأساتذة المتفرغون -أعضاء هيئة التد يس

ليية أو المعهيد اليذي كيان سن  انتهاءِّ الخدمة، عُي ِّن  بصفة  شخصية أستاذاً متفرغًيا بالك

، وذلك ما ل  يطلب  عدم  الاسيتمرا  فيي العميل ِّ إجراء  إذا  -يعمل به، دون  حاجة  إلى أي 

ل  ياُْدِّ العضوُ  غات هُ في عدم الاستمرا ، تصاحُ العلاقةُ الوظيفيةُ مُستمرةً، ميع  تغيييرِّ 

حقات الماليية، دون الوصفِّ القانوني لها إلى أستاذ  متفرغ ، وتصُرفُ له جمييعُ المسيت

 حاجة  إلى تحريره إقرا ا بتسل  ِّ العمل.

لسنة  49( من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 121المادة ) -

 .1994لسنة  142، والمعدَّلة بموجب القانون رقم 1972

 الإجراءات
مةِ تقريرَ الطعنِ قلمَ كُتَّابِ المحك (بصفته)أودعَ وكيلُ الطاعنِ  27/6/2005بتاريخ 

الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الثانية( 

ق، القاضي منطوقهُُ بأحقية 57لسنة  6836في الدعوى رقم  26/4/2005بجلسة 

المدعية في صرف المكافآت المالية المستحقة لها باعتبارها أستاذاً متفرغًا، على النحو 

 سباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.المبين بالأ

                                                                                                                                                    

التوفيق في  لجنة على فيه المطعون قرارال وإلغاء تنفيذ وقف بطلب المقترن التعويض طلب عرض

 ولا المنازعة تتبعض لا حتى تنفيذها؛ وقف الجائز القرارات من القرار كان متى ،بعض المنازعات

 منشور ،2/8/2015 بجلسة عليا القضائية 52 لسنة 15452 رقم الطعن في حكمها) .تتجزأ

 .(/ب113 رقم المبدأ ،2جـ فني، مكتب ،60 السنة في المحكمة قررتها التي المبادئ بمجموعة
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الحكمَ بقبول الطعن  -ولِما ورد به من أسباب-وطلبَ الطاعنُ في ختام تقرير الطعن 

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة فيما قضَى به من أحقية المطعون ضدها 

قبول من حيث الشكل بعدم  (أصليًّا)في صرف المكافأة المالية المستحقة لها، والقضاء 

 في الموضوع برفضها. (احتياطيًّا)الدعوى، و

وقد أعُلن تقرير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي 

 القانوني في موضوع الطعن.

عليا( الطعنَ على النحو المبين )وقد نظرت دائرةُ فحص الطعون بالدائرة الثامنة 

الدائرةُ إحالة الطعن إلى دائرة فحص  قررت 8/4/2012بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

الطعون بالدائرة الثانية )عليا( للاختصاص، وقد نظرته الأخيرة على النحو المبين 

قررت الدائرةُ إحالةَ الطعن إلى الدائرة  13/10/2014وبجلسة  بمحاضر جلساتها،

 فحص( للاختصاص، وقد نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات -السابعة )عليا

قدم الحاضرُ عن المطعون ضدها مذكرةَ دفاعٍ، طلب في  29/9/2015وبجلسة 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  25/10/2015ختامها الحكمَ برفض الطعن، وبجلسة 

، وبها نظُِرَ، 13/12/2015الدائرة السابعة عليا )موضوع(، وقد تحددت لنظره جلسة 

ها مذكرةَ دفاعٍ وحافظةَ مستندات، وبالجلسة نفسها قدم الحاضرُ عن المطعون ضد

قررت المحكمةُ إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في  6/3/2016وبجلسة 

أسبوعين، وخلال الأجل الممنوح لم تقدم أية مذكرات من الخصوم، وفيها صدر، 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 يضاحات والمداولة قانونا.بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإ

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وعن موضوع الطعن فإن عناصرَ المنازعة تخلص في أن المطعونَ ضدها 

)المدعية( سبقَ أن أقامت الدعوى المطعون على حكمها، طالبةً الحكمَ بوقف تنفيذ 
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( من 121طبقاً للمادة ) وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف المكافأة الشهرية

جنيه(، مع ما يترتب على ذلك من  50000قانون تنظيم الجامعات، وتعويضها بمبلغ )

آثار، وذلك على سندٍ من القول بأنها تشغلُ وظيفةَ )رئيس المعهد القومي لعلوم 

، 29/4/2002البحار(، وهي تعادلُ )رئيسَ جامعةٍ(، وقد بلغت السنَّ القانونية في 

( من قانون تنظيم الجامعات تعُيََّنُ أستاذاً متفرغًا اعتبارًا من 121مادة )وطبقاً لل

دونَ اتخاذِ إجراءات معينة، إلا أن الإدارةَ لم تصرف  لها مُستحقاتها  30/4/2002

جنيها(، تمثل قيمة الفرق بين  2761,91المالية، وهي المكافأة الشهرية وقدرُهَا )

، وقد أصُيبت بأضرار مادية وأدبية ونفسية من جراء مرتبها مع البدلات ومبلغ المعاش

 هذا الامتناع عن صرف المستحقات.

.............................................................. 

 أصدرت المحكمةُ حكمها المطعون عليه. 26/4/2005وبجلسة 

ظيم الجامعات، ( من قانون تن121بعد استعراضها لنص المادة )-وشَيَّدتَ  قضاءَها 

 -1994لسنة  142، المعدَّلة بالقانون رقم 1972لسنة  49الصادر بالقرار بقانون رقم 

على أن المدعية كانت تشغلُ وظيفةَ )رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد(، 

، ومن ثمَّ فإنه اعتبارًا من 29/4/2002وقد بلغت السنَّ القانونية للتقاعد بتاريخ 

تعد شاغلةً لوظيفةِ أستاذٍ متفرغ بالمعهد، دونَ حاجةٍ إلى اتخاذ إجراءٍ  30/4/2002

( 121معين؛ إذ إن مركزَهَا القانوني في هذا الشأن يسُتمَد  مباشرةً من نص المادة )

المذكورة سالفاً، أما القرار الصادر بتعيينها في وظيفة أستاذ متفرغ )الصادر في 

ٍ حدَّدهَُ نص  المادة )( فإنه إجراءٌ كاشفٌ لم8/5/2002 ( المذكورة 121ركزٍ قانوني 

سالفاً، وكان الثابتُ أن المدعية قد أخطرت مديرَ عام شئون العاملين بالمعهد في 

أنها موجودة بالعمل اعتبارًا من ذلك اليوم، وهو اليوم التالي لبلوغها  29/4/2002

الإدارية صرفُ مستحقاتها  سن الإحالة على المعاش، فمن ثمَّ كان يتعينُ على الجهةِ 

المالية اعتبارًا من ذلك التاريخ؛ بحُسبان أن عملها مُتصلٌ ولم تنفصم عُرَى العلاقةِ 
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الوظيفية بينها وبين الإدارة بعد بلوغها السن القانونية للتقاعد، ولم يثبت من الأوراق 

 أنها أعلنت عن رغبتها في عدم الاستمرار في العمل.

 فإن خيرَ تعويضٍ للمدعيةِ صرفُ مُستحقاتها المالية.وعن طلبِ التعويض، 

.............................................................. 

وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكمَ المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون 

لسنة  7قانون رقم وتأويله، وشابه الفساد في الاستدلال؛ إذ إن الحكمَ قد أغفلَ أحكامَ ال

بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات؛ ذلك أن المدعيةَ )المطعون ضدها(  2000

لم تلجأ إلى هذه اللجنة، فمن ثمَّ كان يتعينُ على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى، 

، كما أن جهةَ الإدارة تقدمت بمستندٍ رسمي ثابت به أن المدعية  وهو ما لم يحدث 

ِ عملٍ بالمعهد، ومن ثمَّ لا تستحقُ أجرًا  )المطعون ضدها( لم تقم  في فترةِ المطالبة بأي 

إلا من تاريخ إقرارِهَا بتسل مِ العمل، واعتمادِ هذا الإقرار من المسئولين بالمعهد 

 ووجودِها بالعمل وانتظامِهَا به.

.............................................................. 

يث إن هذا النعيُ في مجمله غيرُ سديدٍ؛ ذلكَ أنه فيما يتعلقُ بعدم تقديم المطعون وح

، 2000لسنة  7ضدها طلباً إلى لجنة فض المنازعات على وفق أحكام القانون رقم 

فإن المطعونَ ضدها قرنت طلبَ إلغاءِ القرار السلبي بطلبِ وقف تنفيذه، ومن ثمَّ فلا 

، وهو ما 2000لسنة  7صوص عليها في القانون رقم حاجة لتقديم طلب للجنة المن

 استقرَ عليه قضاءُ هذه المحكمة.

الصادر بالقرار بقانون رقم  ،( من قانون تنظيم الجامعات121وحيث إن المادة )

1994لسنة  142، معدَّلة بموجب القانون رقم 1972لسنة  49
(1)

، تنص على أنه: 

                                                           
(1)

لسوونة  82تجوودرُ الإشووارة إلووى أن نووصَّ هووذه المووادة قوود اسووتبُدِلَ بووه نووص  آخوور بموجووب القووانون رقووم  

"، حتى بلووغِهِم سونَّ السوبعين" :، أضيفت فيه )بعد عبارةِ "ويصبحون أساتذةً متفرغين" عبارةُ 2000
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القانون، يعُيََّنُ بصفةٍ شخصية في ذات الكلية  ( من هذا113"مع مُراعَاة حكمِ المادة )

أو المعهد جميعُ من يبلغون سنَّ انتهاءِ الخدمة ويصبحون أساتذةً متفرغين وذلك ما لم 

يطلبوا عدمَ الاستمرار في العمل، ولا تحُسَبُ هذه المدةُ في المعاش، ويتقاضون مكافأةً 

إليه الرواتب والبدلات الأخرى مالية إجمالية توازي الفرقَ بين المرتب مُضافاً 

رة وبين المعاشِ، مع الجمعِ بين المكافأةِ والمعاشِ".  المقرَّ

أن عضوَ هيئة التدريس  -وما استقر عليه قضاءُ هذه المحكمة-ومفادُ ما تقدم 

بالجامعات والمعاهد إذا بلغَ سنَّ انتهاءِ الخدمة يعُيََّنُ بصفةٍ شخصية أستاذاً متفرغًا 

ِ إجراءٍ، إلا إذا طلبَ العضوُ بالكلية أو  المعهد الذي كان يعملُ به، دونمََا حاجة إلى أي 

عدمَ الاستمرار في العمل، ففي هذه الحالة لا يصير أستاذاً متفرغًا؛ وذلك تحقيقاً 

لِرغبتهِِ في عدم الاستمرار، فإذا لم يبُ دِ رغبتهَُ في عدم الاستمرار، تصبحُ العلاقةُ 

غير أن الوصفَ القانوني لهذه العلاقة أن يصير أستاذاً متفرغًا بعد  الوظيفية مُستمرةً،

عُ في المادة المذكورة سالفاً بقاءَ عضوِ هيئة  سن ِ انتهاءِ الخدمة، ولم يعلق  المشر ِ

التدريس أستاذاً متفرغًا على شرطٍ، سوى إبداء رغبتهِِ في عدم الاستمرار بمحض 

 إرادتِهِ.

اق أن المطعون ضدها بلغت السنَّ القانونية لانتهاء وحيث إن الثابتَ من الأور

، وكانت تعملُ رئيس المعهد )الطاعن(، وقد أخطرت مديرَ 29/4/2002الخدمة في 

خِ 29/4/2002شئون العاملين بالمعهد بوجودِهَا بالعمل اعتبارًا من  ، بالكتابِ المؤرَّ

ه من المطعون ضدها لجهةِ عملها ، كما 29/4/2002في   34صدرَ القرارُ رقم  الموجَّ

بتعيين المطعون ضدها أستاذاً متفرغًا بفرعِ المعهد  8/5/2002بتاريخ  2002لسنة 

، ومن ثمَّ فإن المطعون ضدها موجودةٌ بالعمل 30/4/2002بالإسكندرية اعتبارًا من 

بالمعهد، دوُنمََا حاجة لعملِ إقرار تسل م عمل، مما كان يتعينُ على جهة الإدارة صرفُ 

                                                                                                                                                    

، حيوث تومَّ حوذفُ هوذه العبوارة، ومون ثومَّ 2012لسنة  84ثم استبُدِلَ به نص  جديد بموجب القانون رقم 

 (.1994أعيد النص  كما كان )على وفق تعديله عام 
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، 30/4/2002( المذكورة سالفاً اعتبارًا من 121ستحقاتها المالية طبقاً لنص المادة )مُ 

وهو اليومُ التالي لانتهاء الخدمة، وإذ تقاعست جهةُ الإدارة عن اتخاذ ما يلزم في هذا 

 الشأن، فإن قرارَهَا في هذا الشأنِ يكونُ مخالفاً للقانون.

ِ فيما وإذ ذهب الحكمُ المطعون عليه إلى ما تق دم، فإنه يكونُ قد أصابَ وجهَ الحق 

ا لا مناص معه من  قضَى به، ويضحى النعيُ عليه بالمخالفة للقانون في غيرِ محله، مِمَّ

 القضاء برفض الطعن.

 ( مرافعات.184وحيث إن من يخسر الطعن يلُزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 فلهذه الأسباب
رفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و

 الطاعنة المصروفات.
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(78) 
 2016سنة  إبريلمن  23 جلسة

  (عليا)القضائية  54لسنة  5238 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 أحمد الدرديري عبد الفتاح / د. هانئبرئاسة السيد الأستاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

مستشارين/ جعفر محمود قاسوم عبود الحميود، وأشورف حسون وعضوية السادة الأساتذة ال

 أحمد حسن، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود. أحمد محمد إبراهيم غنيم.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :ضرائب ( أ)

مدى خضوع السلع والخدمات التي يت  استيرادها  -الضرياة العامة على المايعات

عاا ة "بغرض  شاهة عدم الدستو ية في -ايعاتبغرض الاتجا  لضرياة الم

" المنصوص عليهما  دِّ " و"المستو ِّ الاتجا " الوا دة في تعريف كل   من "المكل فِّ

 11( من قانون الضرياة العامة على المايعات )الصاد  بالقانون  ق  1في المادة )

ي يتاناها مع العديد من الماادئ الدستو ية التهذه العاا ة تتعا ض  -(1991لسنة 

الدستو ، ومنها: مادأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومادأ المساواة، كما 

تتعا ض مع جهود الدولة للنهوض بالإنتاج المحلي وتشجيع التصدير وتقليل 

الاستيراد
(1)

أن هناك لاسًا وتعا ضًا يكتنف تفسير بعض كذلك ترى المحكمة  -

                                                           
(1)

، 4/7/2004ق.ع بجلسة  49لسنة  1982حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  يرُاجع 

/ج، 115م مكتب فني، المبدأ رق 49)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
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(، حيث انتهت المحكمة إلى خضوع جميع السلع المستوردة، عدا المعفاة منها، للضريبة 927ص

العامة على المبيعات، وأيًّا كان الغرضُ من استيرادها، سواء بقصد الاتجار أو الإنتاج أو الاستعمال 

 الشخصي، وسواء كانت سلعًا رأسمالية أم استهلاكية.

ية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي يرى أن السلع باتجاه الجمع وقارن ذلك

المستوردة لا تخضع لضريبة المبيعات إلا في حالة استيرادها بغرض الاتجار، وأن المشرع يربط 

دومًا فى نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده )من ذلك فتوى 

 (.7/5/2003بجلسة  32/2/3201ملف رقم  16/7/2003بتاريخ  521الجمعية رقم 

ق. "دستورية"  23لسنة  3في القضية رقم الصادر حكم المحكمة الدستورية العليا  ويراجع

، حيث تخلص الوقائع في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت دعوى تطالب فيها 13/5/2007بجلسة 

الذي قامت بسداده قيمة الضريبة المسددة منها عن قطع غيار  ها المبلغيلإبإلزام جهة الإدارة أن تؤدي 

مستوردة من الخارج لاستخدامها في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لمعدات المصنع، وقد انتهت 

المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من 

( من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات 4و 3و 2قرات )المادة الثانية والف

الخطأ في تأويل أو تطبيق ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن 1991لسنة  11الصادر بالقانون رقم 

النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل 

النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملا، ولا في دستورية 

بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى 

الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعا. ولما كانت نصوص قانون الضريبة 

بما يمنع أي  اعلى المبيعات تعد كلا واحدا، يكمل بعضها البعض، فيتعين أن تفسر عباراتهالعامة 

تعارض بينها، وأنه يبين من أحكام القانون المذكور اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع 

والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة بالقانون المذكور، وقد ربط 

 .المشرع دوما في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده

ومتى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية تهدف بدعواها الموضوعية إلى إعفائها من الخضوع 

للضريبة العامة على المبيعات على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال 

يق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات يكون محققا للشركة لمصانعها، فإن التطب

 كون لها مصلحة في الطعن على النصوص الطعينة؛تالمدعية بغيتها من دعواها الموضوعية، ولا 
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بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص، بل مرده إلى الفهم الخاطئ لها 

امها، ومن ثم فإن الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية من والتطبيق غير السليم لأحك

رض من استيراد المواد المجلوبة من الخارج، وذلك شأنها أمام محكمة غخلال نجاحها في إثبات ال

الدستورية، وهو ما تنتفي معه المصلحة في  ةالموضوع، دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجه

 .ن القضاء فيها بعدم القبولالدعوى الماثلة، ويتعي

، 15/1/2012ق. "منازعة تنفيذ" بجلسة 30لسنة  25وفي حكمها الصادر في القضية رقم 

 23لسنة  3الدعوى رقم  يالمحكمة الدستورية العليا بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر ف حكمت

قد حددت بطرق الدلالة بحكمها المذكور ، وأكدت أنها لما كانت -المنوه عنه–قضائية "دستورية" 

ً لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، منتهية من ذلك إلى  المختلفة معنى معينا

الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم، 

وقه ويكمله، ليكون معه وحدة لا تقبل ولازم للنتيجة التى انتهى إليها، ويرتبط ارتباطا وثيقا بمنط

( 49التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة )

على أحكامها فى الدعاوى الدستورية  1979لسنة  48من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 

بة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك جميعها، وذلك فى مواجهة الجميع، وبالنس

باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه  –بما فيها الجهات القضائية على اختلافها–السلطات 

الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطي هذه النصوص معنى مغايرا لما قضت به، وهو ما تتوفر 

مباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، والتي تهدف إلى معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية وال

إزالة العقبات القانونية التي تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار 

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة . ولما كانت إليه بالنسبة لها

 75لسنة  8529فى الطعن رقم  17/3/2008نات حكمها الصادر بجلسة يوالنقض قد ذهبت فى تد

القضائية )هيئة عامة( إلى خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة 

العامة على المبيعات، أيا كان الغرض من استيرادها، وهو ما يعطي نصوص قانون الضريبة العامة 

محددا إطارها على ضوء قضاء ، را يجاوز تخوم الدائرة التي تعمل فيهاعلى المبيعات معنى مغاي

هذه المحكمة؛ فإنه يتعين طرح ما تضمنه حكم الهيئة العامة المشار إليه فى تدويناته من تقريرات لا 

تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والالتفات من ثم 
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ات؛ إذ و دت عاا ة "بغرض الاتجا " نصوص قانون الضرياة العامة على المايع

" بالمادة ) دِّ " و"المستو ِّ ( من القانون، بما يظهر معه 1في تعريف كل   من "المكل فِّ

أن توفر غرض الاتجا  هو شرط لفرض الضرياة على السلع المستو دة، في حين 

( من القانون نفسه من العموم على 6( و)2و دت صياغة كل   من نصي المادتين )

يشيرُ إلى فرض الضرياة واستحقاقها على كل السلع المحلية والمستو دة بشكل   نحو  

مطلق، دون تقييدِّ أو تخصيص الخضوع بالنساة للسلع المستو دة بأن يكون 

بنصوص صريحة لا لاس فيها يكون الإعفاءُ من الضرياة  -الاستيراد لغرض  معين

عُ ضمن الإعفاءات ال ج المشر ِّ َ  ولا غموض، ول  يدُ ِّ المستو دة لغير  صريحة السلع 

 تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلىذلك: ترتياا على  -غرض الاتجا  بشكل  عام

المحكمة الدستو ية العليا للفصل في مدى دستو ية عاا ة "بغرض الاتجا " 

 يزيل ويحس  هذا اللاس  والتعا ض. ، بماالمشا  إليها

 .  2014( من دستور 53( و)38( و)9المواد ) -

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر 6( و)2( و)1المواد ) -

 2016لسنة  67القانون رقم موجب الملغى لاحقاً ب) 1991( لسنة 11بالقانون رقم )

(بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
(1)

. 

                                                                                                                                                    

بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة والذي يستند إلى أن المنازعة الماثلة لا  عن الدفع

  تتوفر لها مقومات قبولها، والقضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.

1))
لى القيمة بإصدار قانون الضريبة ع 2016لسنة  67تنص المادة )الثانية( من القانون رقم  

لسنة  11المضافة على أن: "يلُغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 ، كما يلُغى كل نص ٍ يتعارضُ مع أحكام هذا القانون...".1991

بغرض ؛ وذلك بعدم النص على عبارة "القانون )الجديد( المسألة المثارة بالحكم الماثل وقد تدارك

( من 1دة في تعريف كل ٍ من "المكلَّف" و"المستورِد" المنصوص عليهما في المادة )" الوارالاتجار
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 (ريةدستو) ق23 لسنة 3 رقم القضية في الصادرحكم المحكمة الدستورية العليا  -

 (تنفيذ منازعة) ق30 لسنة 25 رقم القضية في، وحكمها الصادر 13/5/2007 بجلسة

 .15/1/2012 بجلسة

 دستور: ( ب)

الصاد  بعدم قاول الدعوى الدستو ية المقامة المحكمة الدستو ية العليا  أثر حك 

ل يحتأن  يمنعُ الحكُ  بعدم قاول الدعوى الدستو ية محكمة  الموضوع منلا  -أمامها

المحكمة الدستو ية العليا نصوصًا أخرى للفصل في مدى دستو يتها خلاف  إلى

ل  تتعرض أو تتصد لاحث مدى مادامت  هذا الحك ، النصوص الصاد  بشأنها

قد المحكمة الدستو ية العليا كانت لئن تطايق:  -هذه النصوص المحالةدستو ية 

ه أن مفادُ  ،ايعاتتانت تفسيرًا لمضمون نصوص قانون الضرياة العامة على الم

 (بغرض الاتجا )المشرع قد اتجه إلى إخضاع السلع والخدمات التي يت  استيرادها 

لضرياة المايعات، و بط دومًا في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجا  فيما 

، فقضت المحكمة بعدم قاول بعض الدعاوى الدستو ية لانتفاء يت  استيراده

أخرى للفصل في مدى  نصوصٌ  يهاحال إلتُ دون أن  يحولُ ذلك لا  إلا أن، المصلحة

 .الأحكامتلك بشأنها  ةخلاف النصوص الصاد  ،دستو يتها

 دستور: ( ج)

 ةدستو ية من حيث مطابقالالرقابة  -الرقابة على دستو ية القوانين واللوائح

تخضع لأحكام  للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستو ، القوانين واللوائح

تستهدف أصلا صون الدستو  المعمول به  هانإإذ  ؛لقائ  دون غيرهالدستو  ا

                                                                                                                                                    

أيًّا كان الغرض من القانون، حيث حُذِفت في تعريف "المكلَّف"، في حين ورد بدلا منها عبارة "

 " في تعريف "المستورِد".الاستيراد
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تمثل القواعد والأصول التي  هنصوصأن بحساان  ،وحمايته من الخروج على أحكامه

التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدا  ما يخالفها من و ،يقوم عليها نظام الحك 

التشريعات
(1)

. 

                                                           
(1)

لية للنصوص التشريعية، سواء في أن الأوضاع الشك علىقضاء المحكمة الدستورية العليا استقر  

ذلك تلك المتعلقة بالشروط التي يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصدارها في غيبة السلطة 

التشريعية أو بتفويض منها، أو ما كان متصلا منها باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد 

أنها أحكام الدستور المعمول به حين السلطة التشريعية، إنما يتحدد على ضوء ما قررته في ش

أما الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها  ،صدورها

الدستور فتخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور 

نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد  القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن

والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها 

ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة؛ وعلوها على ما دونها 

لقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد من القواعد القانونية، وضيطها ل

القانونية جميعها، وأيا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي 

أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها بعضا، بما يحول دون 

وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها جريانها على 

، وفي القضية رقم 2/6/2013ق دستورية بجلسة  26لسنة  41الدستورية. )حكمها في القضية رقم 

 (.7/5/2016ق دستورية بجلسة  32لسنة  111

إلى الدستور القائم، إلا أنه  حماية المحكمة الدستورية العليا للدستور إنما تنصرف كما أكدت أن

إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص 

المحال في ظل العمل بأحكامه، مادام أن هذا النص قد عُمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبُدل نص 

ا بينت أنه متى كان النص المحال قد تم استبدال نص آخر به خلال مدة نفاذ ذلك الدستور. وتطبيقا لهذ

آخر به قبل نفاذ الدستور المطبق وقت إصدار الحكم، فإنه يتعين الاحتكام في شأن المسألة الدستورية 

المتعلقة بالنص المحال إلى نصوص الدستور الذي عُمل في ظله بالنص المطعون فيه، إلى أن تم 
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الصادر  ،لمحكمة الدستورية العليامن قانون ا( 30( و)29( و)25) المواد -

 .1979 لسنة 48بالقانون رقم 

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة نائبةً عن  10/1/2008في يوم الخميس الموافق 

الطاعن بصفته قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم 

 27/11/2007)الدائرة الثالثة( بجلسة الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 

ق.، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي  60لسنة  14583في الدعوى رقم 

الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن ترد للمدعي المبالغ المحصلة منه لحساب الضريبة 

 على المبيعات عن السلع محل الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

أن تأمر دائرة فحص  -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-بصفته وطلب الطاعن 

الطعون بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة 

الإدارية العليا؛ لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

لإداري بنظر الدعوى والقضاء مجدداً )أصليًّا( بعدم اختصاص محكمة القضاء ا

واختصاص المحكمة الابتدائية، و)احتياطيًّا( برفض الدعوى، و)من باب الاحتياط( 

سقوط الحق في المطالبة برد الرسوم )الضرائب( بمضي ثلاث سنوات عن الفترة 

ٍ من الحالات 19/2/2003السابقة على  ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات في أي 

 عن درجتي التقاضي. -الولائي عدا الاختصاص-السابقة 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في 

ختامه الحكمَ بوقف الطعن تعليقاً لحين أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في القضية 

من ق. "دستورية" بشأن مدى دستورية نصي الفقرتين الأخيرتين  31لسنة  162رقم 

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات، المحالة إليها بموجب 35( و)17المادتين )

                                                                                                                                                    

ق  30لسنة  165ذ ذلك الدستور. )حكمها في القضية رقم استبدال نص آخر به خلال مدة نفا

 (.14/3/2015ق دستورية بجلسة  24لسنة  144، والقضية رقم 10/1/2015دستورية بجلسة 
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في الطعن  11/4/2009حكم المحكمة الإدارية العليا )دائرة توحيد المبادئ( بجلسة 

 ق.ع. 52لسنة  14678رقم 

وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة  28/3/2015ساتها، وبجلسة بمحاضر جل

، وقد نظرت 18/4/2015الخامسة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 

 19/12/2015هذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

يح بمذكرات مع التصر 27/2/2016قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 

ومستندات خلال عشرين يومًا مناصفة تبدأ بالطاعن، وخلال هذا الأجل أودع وكيل 

المطعون ضده مذكرة دفاع وطلب فتح باب المرافعة لإبداء دفاعه على الوجه الأمثل، 

، 26/3/2016قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة  27/2/2016وبجلسة 

لاستمرار المداولة،  23/4/2016طق بالحكم لجلسة وفيها قررت المحكمة مد أجل الن

صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  23/4/2016وبجلسة اليوم 

 ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.بعد الا

 في أنه بتاريخ -حسبما يبين من الأوراق-حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

أمام محكمة  .ق 60لسنة  14583أقام المطعون ضده الدعوى رقم  18/2/2006

طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء  ،القضاء الإداري بالقاهرة

القرار الصادر عن مصلحة الضرائب على المبيعات بإلزام المدعي بصفته سداد 

مع ما يترتب على  ،رأسمالية المبينة بصحيفة الدعوىضرائب مبيعات عن السلع ال

ورد ما تم سداده من مبالغ قام  ،أخصها براءة ذمته من تلك المبالغ ،ذلك من آثار

 عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ىبسدادها عن تلك الرسائل، مع إلزام المدع
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أنه صاحب ومدير شرحًا لدعواه  (المطعون ضده في الطعن الماثل)وذكر المدعي 

ماكينة طباعة أوفست من أجل تعزيز  2وقامت المطبعة باستيراد عدد  ...،مطبعة

والثانية  ،13/6/1993هما في أولا ،وليس بغرض الاتجار ،خطوط الإنتاج بالمطبعة

% ضرائب مبيعات 10وقامت مصلحة الجمارك بإلزامه سداد  ،23/12/1998في 

كما قام بسداد  ،بلغ الضريبة كاملا عن الماكينة الأولىوقام بسداد م ،من قيمة الماكينتين

مبلغ من ولم يقم بسداد القسطين الأخيرين  ،جزء من مبلغ الضريبة عن الماكينة الثانية

الضريبة، وأضاف المدعي أن إلزامه سداد ضرائب مبيعات عن السلع الرأسمالية 

ادة الأولى من القانون ويخالف ما نصت عليه الم ،المذكورة ليس له سند من القانون

التي عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم  ،1991لسنة  11رقم 

باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار، 

 نتيلالسلع الرأسمالية )الماكينتين المشار إليهما ال نوبذلك لا تستحق ضريبة مبيعات ع

واختتم  (،وليس بغرض الاتجار ،وية وتعزيز خطوط الإنتاجاستوردهما بغرض تق

 .اسالفً المذكورة المدعي صحيفة دعواه بطلباته 

.............................................................. 

حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الثالثة(  27/11/2007وبجلسة 

وضوع بإلزام الجهة الإدارية أن ترد للمدعي المبالغ بقبول الدعوى شكلا، وفي الم

السلع محل الدعوى، وألزمت الجهة  نالمحصلة لحساب الضريبة على المبيعات ع

 الإدارية المصروفات.

دت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد استورد وقد شيَّ 

ها في الإنتاج ولأغراض المعدات والآلات والسلع محل التداعي بغرض استخدام

ومن ثم لا يحق لمصلحة الضرائب على المبيعات  ،وليس بغرض الاتجار ،نشاطه

 ،ويكون من حقه استرداد ما قام بسداده لحساب هذه الضريبة ،مطالبته بالضريبة عنها

وأنه لا محاجة بتعريف السلعة الخاضعة  ،وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها عنها
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مستورداً، وتعريف البيع بأنه  مصناعي سواء كان محليًّا أ جٍ نتَ مُ  ا كل  للضريبة بأنه

وما نصت عليه المادة  ،داً إلى المشتريانتقال ملكية السلعة من البائع ولو كان مستورِ 

ف باستعمال السلعة في أغراض من القانون بأنه يعتبر في حكم البيع قيام المكلَّ  (6/2)

وبما لا  ،لا يتجزأ قانون يتعين فهمها وتطبيقها ككل ٍ لأن نصوص ال ؛خاصة أو شخصية

ولأن الضريبة العامة على المبيعات هي ضريبة  ،يهدر أحكام جانب منها أو يعطله

ف تحصيلها وتوريدها للمصلحة، فإذا تخلف هذا المعنى لم غير مباشرة يتولى المكلَّ 

المطلق على  يكن هناك محل للخضوع للضريبة، ومن ثم يجب حمل تعريف السلعة

د، واعتبار السلعة المستوردة الخاضعة ف والمستورِ القيد الذي تضمنه تعريف المكلَّ 

ج صناعي تم استيراده بغرض الاتجار، ومن ثم فإن الفهم للضريبة هي كل منتَ 

)قانون الضريبة العامة على  اسالفً المذكور الصحيح لأحكام المادة الأولى من القانون 

( يؤكد عدم خضوع السلع المستوردة 1991لسنة  11رقم لقانون الصادر باالمبيعات 

وتكون المطالبة محل الدعوى على  ،لأغراض الإنتاج للضريبة العامة على المبيعات

 من القانون. غير سندٍ 

.............................................................. 

فقد طعنت عليه  ،جهة الإدارية الطاعنةالمطعون فيه قبولا لدى ال الحكمُ  وإذ لم يلقَ 

والخطأ في تطبيقه  ،تأسيسًا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ،بالطعن الماثل

حدد  اسالفً المذكور من أن نص المادة الثانية من القانون  وذلك على سندٍ  ؛وتأويله

وهي  ،يهابعبارات صريحة واضحة جلية المعنى المادة الخاضعة للضريبة المتنازع ف

جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق 

للقانون، وعلى ذلك فإن عموم هذا النص الذي أورد عبارة السلع المستوردة في صيغة 

عدا السلع المعفاة من  ،السلع المستوردة جميععامة مطلقة يقتضي اتساع نطاقه ليشمل 

سواء بقصد الاتجار أو بغرض الإنتاج أو  ،ا كان الغرض من استيرادهاوأيًّ  ،الضريبة

 ،سلعاً استهلاكية مللاستعمال الشخصي أو الخاص، وسواء كانت سلعاً رأسمالية أ
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وسواء قام المستورد بالاستيراد مباشرة أو عن طريق الغير، وبصفة عامة جميع 

بشأن  1975لسنة  118رقم  بها طبقاً لأحكام القانون ححالات الاستيراد المسمو

داً محد ِ  ،عامة الاستيراد والتصدير، كما جاء نص المادة السادسة من القانون بصيغةٍ 

وهي واقعة بيع السلعة أو أداء  ،الواقعة المنشئة لتلك الضريبة والمرتبة لاستحقاقها

لضريبة فين بتحصيلها وتوريدها، كما تمتد تلك الواقعة المنشئة لالخدمة بمعرفة المكلَّ 

والمتمثلة في قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من  ،لتشمل حالات البيع حكمًا

أو التصرف فيها بأي من التصرفات  ،الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية

مطلقة الواقعة  القانونية، كما حددت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة سلفاً بعبارةٍ 

وذلك  ،ة بالنسبة إلى السلع المستوردة جميعها دون تفرقةالمنشئة لاستحقاق الضريب

فاعتبر المشرع اجتياز السلع المستوردة  ،بمناسبة دخولها إلى إقليم الدولة الجمركي

شأنها  ،حدود الدائرة الجمركية وقبل الإفراج عنها هو الواقعة المنشئة لتلك الضريبة

الصادر لأحكام قانون الجمارك  في ذلك شأن الضرائب الجمركية على الواردات طبقاً

، ومصلحة الجمارك هي المكلفة بتحصيل هذه الضريبة 1963لسنة  66القانون رقم ب

 .وتوريدها مباشرة لمصلحة الضرائب على المبيعات

كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم الطعين بالنسبة لتقييد عموم نص المادة السادسة 

باشتراط أن يكون  1991 لسنة 11بيعات رقم من قانون الضريبة العامة على الم

أخذاً بالتعريف الذي  ؛استيراد السلع بقصد الاتجار لكي تخضع للضريبة المذكورة

د" على نحو ما جاء بنص المادة الأولى ف" و"المستورِ أورده المشرع لكلمتي "المكلَّ 

في الفقرة  من القانون المشار إليه، ذلك أن هاتين الكلمتين لم ينص عليهما المشرع

كما أنه لا يوجد تعارض بين  ،ولم ينط بهما أي حكم فيها ،الثالثة من المادة المذكورة

ن لكل منهما مجال إعمال في ظل إخضاع المشرع السلع إإذ  ؛هذين النصين

كما أن هذا القيد يقيم مفارقة بين  ،المستوردة للضريبة أيًّا كان الغرض من استيرادها
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يستورد لغير  ن  يستورد بقصد الاتجار فيها ومَ  ن  وذلك بين مَ فسها، نالمكلفين بالضريبة 

 غرض الاتجار، وأن ذلك يفتح باباً للتحايل والتهرب الضريبي.

الطعن على الحكم المطعون فيه أنه كان يتعين الحكم بسقوط الحق  تقريرُ  ىكما نع

طبقاً لنص  19/2/2003في المطالبة بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمبالغ المسددة حتى 

من القانون المدني، واختتم تقرير الطعن بالطلبات المشار إليها سلفاً في  (377)المادة 

 الإجراءات.

.............................................................. 

ا مفاده أن عبارة "بغرض الاتجار" الواردة مَّ ا ورد بتقرير الطعن مِ مَّ وحيث إنه عَ 

( من قانون الضريبة العامة على 1د بنص المادة )ف والمستورِ من المكلَّ  كل ٍ بتعريف 

وذلك بين نفسها، المبيعات تمثل قيداً يقيم مفارقة )عدم مساواة( بين المكلفين بالضريبة 

يستورد لغير غرض الاتجار، وما يثيره  ن  ستورد السلعة بقصد الاتجار فيها ومَ ي ن  مَ 

يستكفي حاجته من السلع الرأسمالية عن طريق الاستيراد  ن  ذلك من عدم مساواة بين مَ 

( من 38يستكفي حاجته من السلع الرأسمالية من السوق المحلي، فإن المادة ) ن  ومَ 

"يهدف النظام الضريبي  :تنص على أن 2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة 

عدالة الاجتماعية، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق ال

لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا   والتنمية الاقتصادية.

ولا يجوز تكليف  .بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون

 ".. ...الرسوم، إلا في حدود القانون وأ ،أحد أداء غير ذلك من الضرائب

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 1)وتنص المادة 

1991لسنة  11
(1)

د في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات قصَ "يُ  :على أن 

 ... منها: التعريفات الموضحة قرين كل ٍ  ،الآتية

                                                           
(1)

بإصوودار قووانون الضووريبة علووى القيمووة  2016لسوونة  67ألغووي هووذا القووانون بموجووب القووانون رقووم  

 المضافة.
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حة المكلَّف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلَّف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصل

سواء كان مُنتجًِا صناعيًّا أو تاجرًا أو مؤدياً لخدمةٍ خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حدَّ 

التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل  مستورِدٍ لسلعةٍ أو خدمة خاضعة 

 مهما كان حجم معاملاته. بغرض الاتجارللضريبة 

ى السلعة: كل  مُنتجٍَ صناعي سواء كان محليًّا أ و مستورداً. ويسُترشَد في تحديد مُسمَّ

السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة 

 بجداول التعريفة الجمركية.

 ( المرافق.2الخدمة: كل  خدمةٍ واردة بالجدول رقم )

مستورِداً، إلى  البيع: هو انتقالُ ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان

 المشتري...

المستورِد: كل  شخصٍ طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من 

 . ...بغرض الاتجارالخارج خاضعة للضريبة 

 السلع المعفاة: هي السلعُ التي تتضمنها قوائم الإعفاءات. ...".

لعاموة علوى المبيعوات ( من القانون نفسه على أن: "تفُورض الضوريبة ا2وتنص المادة )

 على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص ٍ خاص. ...".

( من القانون المشار إليه على أن: "تسُتحَق الضريبة بتحقق واقعة 6وتنص المادة )

بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلَّفين وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعتبر في حكم 

م المكلَّف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو البيع قيا

ٍ من التصرفات القانونية. كما تسُتحَق الضريبة بالنسبة  شخصية، أو التصرف فيها بأي 

إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة 

جراءات المقررة في شأنها. وتطُبَّق في شأن هذه للضريبة الجمركية، وتحُصَّل وفقاً للإ

السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في 

 قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص  خاص في هذا القانون".
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وحيث إن المحكمة تستحضر في هذا الشأن ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية 

من أن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلا واحداً، يكمل  العليا

بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أيَّ تعارض بينها، إذ إن الأصل في 

النصوص القانونية التي تنتظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها؛ 

تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد  باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية

( من قانون 2توجهاتها، لتكون نسيجًا متآلفاً، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة )

المذكور سالفاً  1991لسنة  11الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

لمصنعة المحلية ينص على أن: " تفُرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع ا

والمستوردة إلا ما استثنى بنص ٍ خاص..."، فإن تعيين هذا الالتزام الضريبي لا يستقيم 

منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام: كماهية المكلَّف، 

وماهية المستورِد، وهو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوباً لدلالات الألفاظ حسبما 

فتَ  )المكلَّفَ( و)المستورِدَ( 1المشرع بالمادة )أوردها  ( من القانون نفسه، حيث عَرَّ

على نحوٍ يتضح معه بجلاءٍ اتجاهُ إرادةِ المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم 

استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة على وفق هذا القانون، وقد ربط 

)في هذا المعنى بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.  دومًا في نطاق الخضوع لها

القضائية "دستورية" بجلسة  23لسنة  3حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

، 2/3/2008القضائية "دستورية" بجلسة  27لسنة  28، وحكمها في القضية رقم 13/5/2007

 (.4/5/2008"دستورية" بجلسة القضائية  26لسنة  215وحكمها في القضية رقم 

كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المحكمة بعد أن استعرضت 

( من 2(، ونص الفقرة الأولى من المادة )1ف والمستورد الوارد بالمادة )تعريف المكلَّ 

قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع 

لخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات السلع وا

وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع  ،وفق هذا القانونعلى المقررة 
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وتأسيسًا  ،والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها

ى معيناً عليا بطرق الدلالة المختلفة معنً على ذلك وإذ حددت المحكمة الدستورية ال

 ا،سالفً مبين لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو ال

منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة 

تبط ارتباطًا وير ،إليها ىعليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التي انته ىنبناالأساسية التي 

لتمتد إليه مع المنطوق  ،ويكمله ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة ،وثيقاً بمنطوقه

( من قانون 49الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة )

على أحكامها في  1979 لسنة 48المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها  جميعوذلك في مواجهة ال ،جميعهاالدعاوى الدستورية 

 -بما فيها الجهات القضائية على اختلافها-المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات 

باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطي 

نى حكم المحكمة الدستورية العليا في في هذا المع) ما قضت به.ى مغايرًا لِ هذه النصوص معنً 

 .(15/1/2012القضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة  30لسنة  25القضية رقم 

وحيث إنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد تبنت في أحكامها المشار إليها 

مفاده  ا،سالفً المذكور تفسيرًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات 

ادة المشرع قد اتجهت إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض أن إر

الاتجار لضريبة المبيعات، وأن المشرع قد ربط دومًا في نطاق الخضوع لها بين 

ما الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وأنه مع التسليم بالحجية المطلقة الكاملة لِ 

حال تُ إلا أن ذلك لا يحول دون أن  ،ليا في هذا الشأنانتهت إليه المحكمة الدستورية الع

أخرى للفصل في مدى دستوريتها خلاف  إلى المحكمة الدستورية العليا نصوصٌ 

النصوص الصادر بشأنها الأحكام المذكورة، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية 

حث مدى المشار إليها بشأن ب "دستورية"القضائية  23لسنة  3العليا في القضية رقم 

( من قانون 6( من المادة )4و 3و 2والفقرات ) ،(2دستورية الفقرة الأولى من المادة )
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على المبيعات المشار إليه، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا العامة الضريبة 

في شأن بحث مدى دستورية الفقرة  (دستورية)القضائية  27لسنة  28في القضية رقم 

 1991 لسنة 11على المبيعات رقم العامة ( من قانون الضريبة 6)الثانية من المادة 

 لسنة 215، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم اسالفً المذكور 

( من قانون 6في شأن بحث مدى دستورية نص المادة ) "دستورية"القضائية  26

، في حين صدر االفً سالمذكور  1991 لسنة 11على المبيعات رقم العامة الضريبة 

القضائية "منازعة تنفيذ"  30 لسنة 25حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

القضائية  23 لسنة 3بشأن طلب الاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر في القضية رقم 

 .اسالفً المذكورة  "دستورية"

تتعرض أو تتصد  وحيث إن المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار إليها لم

من  ها الواردة بتعريف كل ٍ نفسلبحث مدى دستورية عبارة "بغرض الاتجار" 

على المبيعات العامة ( من قانون الضريبة 1د" بنص المادة )ف" و"المستورِ "المكلَّ 

، وهي العبارة التي أشارت الجهة الإدارية الطاعنة اسالفً المذكور  1991 لسنة 11رقم 

ما تمثله من قيد لِ  ؛مفاده أنها تنطوي على شبهة عدم دستورية بتقرير طعنها إلى ما

وذلك  نفسها، على استحقاق الضريبة يقيم مفارقة )عدم مساواة( بين المكلفين بالضريبة

يستورد لغير غرض الاتجار، وهو  ن  يستورد السلعة بقصد الاتجار فيها ومَ  ن  بين مَ 

لأسباب، جدية وأهمية تصدي الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة، ولغيره من ا

المحكمة الدستورية العليا له في ضوء ما تراه هذه المحكمة من شبهة تعارض هذه 

العبارة مع العديد من المبادئ الدستورية التي تبناها دستور جمهورية مصر العربية 

 .2014الحالي لسنة 

من  (53تتعارض مع مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة ) فهي من ناحيةٍ 

، وهم متساوون في الدستور والتي جاء نصها كالآتي: "المواطنون لدى القانون سواءٌ 

الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو 



 (78المبدأ رقم )                                                               2016سنة  إبريلمن  23جلسة 

 1014 

الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

ِ  الاجتماعي، أو الانتماء السياسي  ".. ...آخر سببٍ  أو الجغرافي، أو لأي 

وحيث إنه مما لا ريب فيه أن فرض الضريبة والتكليف بها هو من الواجبات 

التي يتعين المساواة بين المواطنين متحدي المراكز القانونية بشأنها، وترى  ،العامة

المحكمة أن عبارة "بغرض الاتجار" المشار إليها تنطوي على شبهة عدم مساواة 

يستكفي حاجته من السلع )كالآلات والمعدات( في سبيل إنشاء أو  ن  دستورية بين مَ 

ِ -تطوير صناعته   ن  عفى من الضريبة، ومَ عن طريق الاستيراد فيُ  -آخر غرضٍ  أو لأي 

من السوق نفسه لإنشاء أو تطوير المجال الصناعي نفسها يستكفي حاجته من السلع 

يستورد  ن  ر عدم المساواة أيضًا في التفرقة بين مَ اثَ لزم بأداء الضريبة، وتُ المحلي فيُ 

لزم الأول فيُ  ،لغير غرض الاتجارنفسها يستورد السلعة  ن  السلعة بغرض الاتجار، ومَ 

والسلعة واحدة  رغم أن واقعة الاستيراد واحدةٌ  ،الثاني منها ىعفبأداء الضريبة ويُ 

ة أو الإعفاء منها على البحث ويتوقف الإلزام بالضريبنفسها، ومقرر عليها الضريبة 

وراء الغرض من الاستيراد رغم أن السلع المعفاة وحالات الإعفاء وردت تحديداً 

 .وليس من بينها الاستيراد لغير غرض الاتجار ،وحصرًا في القوانين

ومن ناحية أخرى تتعارض عبارة )بغرض الاتجار( مع مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص 

"تلتزم الدولة  :( من الدستور على أن9نصت المادة )حيث  ؛بين جميع المواطنين

 بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".

وغني عن البيان أن فرض ضريبة على معدات وآلات وسلع رأسمالية لازمة 

إهدار لمبدأ تكافؤ فيه  ها من السوق المحليؤشرا إذا ما تمَّ  لإنشاء أو تطوير مصنعٍ 

مماثل يقوم باستيراد المعدات  وصاحب مصنعٍ  ،هذا المصنع الفرص بين صاحب

عفى من والآلات والسلع الرأسمالية اللازمة لإنشاء أو تطوير مصنعه من الخارج فيُ 

بمبدأ تكافؤ  ل  خِ بما يُ  ،فتقل بذلك نفقات إنشاء أو تطوير مصنعه عن الأول ،الضريبة

 .منهما الفرص في نجاح المشروع وتحقيق العائد المنتظر لكل ٍ 
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على الإلزام  تمثله من قيدٍ لا ومن ناحية أخيرة فإن عبارة )بغرض الاتجار( بما 

بالضريبة على السلع المستوردة لغير غرض الاتجار تؤدي إلى تشجيع الاستيراد 

على  رُ بما يؤث ِ  ،وتقويض الاقتصاد الوطني ومجهودات الدولة للنهوض بالإنتاج المحلي

ت الأجنبية واستنفادها في عمليات استيراد يتمتع من خلالها أرصدة الدولة من العملا

من السوق نفسها لا يتمتع بها حال شرائه المنتجات  ،بإعفاءات ضريبية المستوردُ 

( من 28وهو ما يصطدم جميعه مع المبادئ الدستورية المقررة بالمادة ) ،المحلي

ة والخدمية والمعلوماتية "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجي :التي نصت على أن ،الدستور

ر يأساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوف مقوماتٌ 

المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم 

 ".. ...الاستيراد

بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 25وحيث إن المادة )

الدستورية العليا دون غيرها بما  "تختص المحكمةُ  :تنص على أن 1979 لسنة 48

 . ...".يأتي: أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح

القضائية  الرقابةَ  "تتولى المحكمةُ  :على أن نفسه ( من القانون29كما تنص المادة )

ي: )أ( إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الح على الوجه التعلى دستورية القوانين واللوائ

الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في 

قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم 

 ".. ...إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

"يجب أن يتضمن القرار  :( من القانون المشار إليه على أن30وتنص المادة )

الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً 

النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري  لحكم المادة السابقة بيانَ 

 خالفة".بمخالفته وأوجه الم ىالمدع
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وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية 

من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما  ،القوانين واللوائح

ن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا صون إإذ  ؛تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره

نصوص الدستور أن بحسبان  ،وحمايته من الخروج على أحكامه الدستور المعمول به

تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم التي يتعين التزامها 

 ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات.

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ترى المحكمة وجود شبهة عدم دستورية عبارة 

ف" و"المستورد" المنصوص "المكلَّ كل ٍ من لواردة بتعريف "بغرض الاتجار" ا

 11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 1عليهما بالمادة )

لاصطدامها مع المبادئ الدستورية المقررة بالدستور الحالي على النحو  ؛1991 لسنة

الطعن إلى المحكمة الدستورية  الأمر الذي تحيل معه المحكمة أوراق ا،سالفً مبين ال

في  فيها الفصلُ  والتي يتوقف على الفصلِ  ،العليا للفصل في مدى دستورية تلك العبارة

دون أن يغير من ذلك ومن جدية هذه الإحالة ما دفعت به  ،موضوع الطعن الماثل

الجهة الإدارية الطاعنة من سقوط الحق في المطالبة باسترداد الضرائب محل 

وأيًّا ما كان -بالتقادم، ذلك أن التقادم الذي تتمسك به جهة الإدارة الطاعنة  المنازعة

فإن الثابت  -وجه الرأي بشأن صحة هذا الدفع من عدمه ودون الوقوف عند حقيقة مدته

من المبالغ المطالب باستردادها من تلك التي تم  أن هذا الدفع ينصب فقط على جزءٍ 

 .دوى الإحالة قائمةسدادها، الأمر الذي تبقى معه ج

ولعل في تصدي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عبارة 

"بغرض الاتجار" المشار إليها ما يزيل ويحسم اللبس والتعارض الذي يكتنف تفسير 

إذ وردت تلك العبارة في  ؛بعض نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات

( من القانون المذكور بما يظهر 1تورد" بالمادة )ف" و"المسمن "المكلَّ  تعريف كل ٍ 

معه أن توفر غرض الاتجار هو شرط لفرض الضريبة على السلع المستوردة، في 
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( من القانون المشار إليه 6( ونص المادة )2من نص المادة ) حين وردت صياغة كل ٍ 

حلية يشير إلى فرض الضريبة واستحقاقها على كل السلع الم من العموم على نحوٍ 

دون تقييد أو تخصيص الخضوع بالنسبة للسلع المستوردة  ،مطلق والمستوردة بشكلٍ 

معين، فضلا عن أن المشرع عندما أعفى من الضريبة  بأن يكون الاستيراد لغرضٍ 

وهو  ،بنصوص صريحة لا لبس فيها ولا غموض -وإعمالا لأحكام الدستور-كان ذلك 

فاءات الضريبية، ولم يدرج المشرع ضمن تلك ما انتهجه المشرع دومًا في تقرير الإع

بما لا يتسنى  ،عام الإعفاءات الصريحة السلع المستوردة لغير غرض الاتجار بشكلٍ 

معه القول بأن عدم خضوع السلع المستوردة لغير غرض الاتجار للضريبة يمثل 

د ورِ عدم خضوع تلك السلع للضريبة أن المست من الضريبة، وإنما يكون تفسيرُ  إعفاءً 

غير غرض الاتجار( من المخاطبين بأحكام قانون للا يكون في هذه الحالة )الاستيراد 

 الضريبة العامة على المبيعات بالكلية.

 فلهذه الأسباب
وإحالته بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية  ،حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقاً

من  لواردة في تعريف كل ٍ العليا للفصل في مدى دستورية عبارة "بغرض الاتجار" ا

( من قانون الضريبة العامة 1ف" و"المستورد" المنصوص عليهما في المادة )"المكلَّ 

، وأبقت الفصل في 1991لسنة  11الصادر بالقانون رقم  ،على المبيعات

 المصروفات.
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(79) 
 2016من إبريل سنة  26جلسة 
 القضائية )عليا(  56لسنة  35886الطعن رقم 

 الثالثة()الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

 نائب رئيس مجلس الدولة

وأحمد عبد أحمد منصور محمد منصور، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ 

 ومحمد محمد السعيد محمد.وجمال يوسف زكي علي، الراضي محمد، 

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 تحكيم: ( أ)

لجهة المختصة بنظر دعوى بطلان شرط التحكي  في عقد إدا ي، وبطلان حك  ا

لئن كان الأصل العام هو اختصاص جهة القضاء الإدا ي بالفصل في  -التحكي 

المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التو يدات أو أي عقد 

لتحكي  الناشئ عن عقد إدا ي آخر، إلا أن المشرع حجب خصومة بطلان شرط ا

أو المحكمة الإدا ية طاقا للاختصاص )ن اختصاص محكمة القضاء الإدا ي عإدا ي 

، ومن بعدها المحكمة المختصة بنظر هاالفصل في هيئة التحكي وناط ب، (القيمي

 .دعوى بطلان حك  التحكي 

  محكمة الد جة الثانية الاختصاص بنظر دعوى بطلان حك  التحكيناط المشرع ب

الناشئ عن عقد إدا ي، واستثنى دعوى بطلان حك  التحكي  الذي يصد  نفاذا 

لمشا طة تحكي ، وإنْ تضمنها عقد إدا ي، متى كانت ذات طايعة تجا ية دولية، 
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ما ل  يتفق الطرفان على اختصاص محكمة ، إلى محكمة استئناف القاهرةها فعهد ب

 ر.استئناف أخرى في مص

الصادر بالقرار بقانون رقم ، من قانون مجلس الدولة( 14( و)13و)( 10)المواد  -

 .1972لسنة  47

( من قانون التحكيم في المواد 54( و)53( و)22( و)13( و)9( و)1المواد ) -

 .1994لسنة  27المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 

ق 22لسنة  66و 50المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضيتين رقمي حكم  -

 .15/12/2002تورية( بجلسة )دس

 اختصاص: ( ب)

إذا  -الإحالة إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائي -الحك  بعدم الاختصاص والإحالة

ما ست جهة معينة اختصاصا قضائيا، فإنها تعد هيئة قضائية متخصصة بجانب جهة 

القضاء العادي وجهة القضاء الإدا ي بمجلس الدولة، مادام أنها تصد  حكما على 

في طلب قضائي ُ فع من جانب أحد أطرافه في مواجهة الطرف  ،ضى القانونمقت

قد أشا ت ( من قانون المرافعات 110) للمادة كانت المذكرة الإيضاحيةلئن  -الآخر

النص جاء عاما، هذا إلى جهتي القضاء الأساسيتين: العادي، والإدا ي، إلا أن 

صاص هيئة ذات اختصاص ينطاق أيضا إذا كانت الدعوى داخلة في اختبحيث 

 قضائي؛ لتوفر العلة التي يقوم عليها حك  النص.

( من 110هيئة التحكي  في مدلول المحاك  المنصوص عليها في المادة )تدخل 

فتقضي المحكمة بإحالة الدعوى إليها إذا كانت تدخل في قانون المرافعات، 

ى المقامة أمام ت حكمها في الدعوصد أهيئة التحكي  قد إذا كانت  -اختصاصها

متضمنا في أساابه القضاء برفض الدفع باطلان المحكمة لطلب بطلان شرط التحكي ، 
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دون إحالة بنظر الدعوى، محكمة تقف عند الحك  بعدم اختصاصها الشرط، فإن هذا ال

 أن فصلت هيئة التحكي  برفض ذلك الطلب(بعد )إلى هيئة التحكي ؛ إذ ل  تعد هناك 

يلزم  -تحتاج إلى الفصل فيها، أخرى، أو مسائل متعلقة بالوقائعأية مسائل قانونية 

  افع تلك الدعوى أمام المحكمة مصروفاتها.

 .من قانون المرافعات (110رقم ) المادة -

 الإجراءات
أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب هذه  22/7/2010يوم الخميس الموافق  يف

 (،عليا)ق 56لسنة  35886لها برقم حيث قيد بجدو ،المحكمة تقرير الطعن الماثل

بجلسة  (الدائرة العاشرةي )دارن محكمة القضاء الإعالحكم الصادر  يطعنا ف

برفض الدفع  (ولا:)أقضى يالذ ،ق64لسنة  17889الدعوى رقم  يف25/5/2010

بقبول الدعوى  (ثانياو)بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها. 

ما مع ،2007لسنة  13يذ شرط التحكيم في دعوة المناقصة رقم شكلا، وبوقف تنف

عليها )الطاعنة( مصروفات الطلب  ىلزام الشركة المدعإيترتب على ذلك من آثار، و

العاجل، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى في 

 موضوعها.

الحكم بقبول الطعن  –ير الطعنللأسباب الواردة بتقر-وطلبت الشركة الطاعنة 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم  يوف ،شكلا

اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 

لزام إما يترتب على ذلك من آثار، ومع ووقف تنفيذ شرط التحكيم، ،لسابقة الفصل فيها

 .يالتقاض يطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتالهيئة الم

 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
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 ،الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا يوقدمت هيئة مفوض

 وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.  ،ورفضه موضوعا

لى النحو المبين بمحاضر الجلسات، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ع

حيث نظرته بجلسة ، قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة 16/4/2014وبجلسة 

وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة  21/10/2014

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت  8/12/2015

 عند النطق به.مسودته المشتملة على أسبابه 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.   

وعلى ما يبين  ،الطعن يحدود ما يتطلبه الفصل ف يف-ن مجمل الواقعات إحيث و

للسلع ة الهيئة العام وجهت19/3/2007نه بتاريخ أتخلص في  -من الحكم المطعون فيه

 13التموينية الدعوة إلى الشركة الطاعنة وآخرين لتقديم عروض في المناقصة رقم 

لتوريد كميات من القمح الأمريكي، وتضمنت شروط الدعوة إلى هذه  2007لسنة 

عن تنفيذ الشروط والمواصفات السابقة والتي "أي نزاع ينشأ المناقصة النص على أن: 

فيها إلى تطبيق أحكام ونصوص العقود الدولية المعمول يتم التثبيت على أساسها يرجع 

بها في المعاملات الخارجية عن السلع التي تنظم تجارتها عن البيع لمثل هذه العقود، 

وعلى أن يكون التحكيم بالقاهرة"، وتمت ترسية المناقصة على الشركة الطاعنة، التي 

، 27/5/2007فريغ يوم شحنت كمية قمح على الباخرة )فوزوهاى( وصلت ميناء الت

واعترض الحجر الزراعي المصري على دخول الشحنة لدى وصولها بسبب وجود 

بمخالفة   28/5/2007اريخ بتحشرات حية غير معروفة، فأخطرت الهيئة الشركة 

، قيد التقدم بطلب تحكيم إلىفلجأت الشركة الشحنة للمواصفات والشروط المتفق عليها، 

بطلب ي، الدول يللتحكيم التجار الإقليميمركز القاهرة  إلى 2009لسنة  629برقم 
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القاهرة في –: )أولا( باعتبار خطاب الضمان الصادر عن بنك نوفاسكوشيا الحكم

منقضيا،  13/2007دولار، المتعلق بالمناقصة رقم  527247بمبلغ  22/3/2007

 ام السداد.حتى تم 5/5/2007% سنويا اعتبارا من 5وإلزام الهيئة ردَّ أصله وفوائد 

وتدوولت الدعوى أمام هيئة التحكيم، ودفعت الهيئة المطعون ضدها ببطلان شرط 

؛ لعدم موافقة وزير التجارة 13/2007التحكيم الوارد في دعوة المناقصة رقم 

والصناعة على شرط التحكيم، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 

، وهذه الموافقة من النظام العام، ويترتب 1994لسنة  27التحكيم الصادر بالقانون رقم 

على تخلفها بطلان شرط التحكيم، وأن النزاع القائم بين الهيئة والشركة ناشئ عن عقد 

توريد كمية من القمح وهو من العقود الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء 

 الإداري.

لسنة  17899الدعوى رقم  أقامت الهيئة المطعون ضدها 13/2/2010وبتاريخ 

ق أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة العاشرة( بطلب الحكم: )أولا( بقبول 64

في دعوة الدعوى شكلا، و)ثانيا( بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ شرط التحكيم الوارد 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراءات 13/2007المناقصة رقم 

 الإقليميالقاهرة  أمام مركز 2009لسنة  629تحكيم المقيد برقم التحكيم في طلب ال

لزام الشركة إمع  ي،وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان،الدول يللتحكيم التجار

و)ثالثا( في الموضوع: ببطلان شرط  المدعى عليها )الطاعنة( مصروفات هذا الطلب.

ا يترتب على ذلك من آثار، ، مع م13/2007الوارد في دعوة المناقصة رقم التحكيم 

أمام 2009لسنة 629أخصها وقف إجراءات التحكيم في طلب التحكيم المقيد برقم 

ي، وأي قرارات تصدر عن هيئة التحكيم الدول يللتحكيم التجار الإقليميالقاهرة  مركز

 في التحكيم المذكور، مع إلزام الشركة المدعى عليها )الطاعنة( المصروفات.

التحكيم بجلسة هيئة صدر حكم طعن أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الو

 رفض الدفع ببطلان شرط التحكيم.، متضمنا في أسبابه 23/3/2010
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الإداريالمطعون فيه، قاضيا في محكمة القضاء حكم صدر  25/5/2010وبجلسة 

منطوقه: )أولا( برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، 

ها. و)ثانيا( بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ شرط التحكيم في دعوة وباختصاص

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة 2007لسنة  13المناقصة رقم 

المدعى عليها )الطاعنة( مصروفات الطلب العاجل، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي 

 .الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى في موضوعها

.............................................................. 

دعوى بطلان  الاختصاص بنظروحيث إن مبنى النزاع القائم يدور حول تحديد 

أم أن ذلك  الاختصاصينعقد لهيئة التحكيمدون غيرها،، وما إذا كان شرط التحكيم

م فيه يحكتالشرط بطلان  ول نظر دعوىئوي، التحكيم يتعلق بعقد من العقود الإدارية

 .بنظرهقيميا محكمة المختصة أصلا الباعتبارها القضاء الإداري، إلى محكمة 

بالفصل فى المنازعات  الإدارين الأصل العام هو اختصاص القضاء إوحيث 

إذ  آخر، يعقد إدار يالناشئة عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أ

لسنة  47انون رقم قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقمن  (10/11المادة )تنص 

، على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل 1972

 دعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريالخاصةبالمنازعات الآتية:... )حادى عشر( 

أن: "تختص محكمة ( منه على 13"، وتنص المادة رقم )آخر يعقد إدار يأو أ

( عدا ما تختص 10القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة )

( من هذا القانون على أن: "تختص 14/3به المحاكم الإدارية..."، وتنص المادة رقم )

بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة  -3المحاكم الإدارية:...

ن المشرع أما مؤداه كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه"، وهو  ( متى10)

المحكمة  أومن اختصاص محكمة القضاء الإداري  جعل منازعات العقود الإدارية

 ي.طبقا للاختصاص القيم الإدارية
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المواد المدنية  يمن قانون التحكيم ف( 1وحيث إن الفقرة الثانية من المادة )

لسنة  9بالقانون رقم  ضافة، الم1994لسنة  27ر بالقانون رقم الصاد ،والتجارية

ه: "وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على تنص على أن، 1997

التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص 

 الاعتبارية العامة. ولا يجوز التفويض في ذلك".

يكون الاختصاص بنظر مسائل  -1على أن: "هذا القانون  ( من9وتنص المادة )

التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر 

النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون 

فان على اختصاص محكمة الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطر

 استئناف أخرى في مصر...".

يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد  -1( على أنه: "13وتنص المادة )

بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي 

ا في الفقرة السابقة ولا يحول رفع الدعوى المشار إليه-2طلب أو دفاع في الدعوى. 

 دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم".

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع  -1( من هذا القانون على أن: "22وتنص المادة )

المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو 

تفصل هيئة التحكيم في  -3... -2أو عدم شموله لموضوع النزاع. سقوطه أو بطلانه 

الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن 

تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به 

( من 53خصومة كلها وفقا للمادة )إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي لل

 هذا القانون".



 (79المبدأ رقم )                                                               2016سنة  إبريلمن  26جلسة 

 1025 

لا تقبل دعوى بطلان حكم  -1ه: "نأمن هذا القانون على (53وتنص المادة رقم )

التحكيم إلا في الحالات الآتية: )أ( إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو 

 قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. )ب(...".

تختص بدعوى البطلان في  -2: "...نأمن هذا القانون على ( 54/2دة )وتنص الما

( من هذا القانون. وفي غير 9التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة )

التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة 

 المختصة أصلا بنظر النزاع".

ن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت في حكمها الصادر في القضيتين وحيث إ

لمسألة الاختصاص  15/12/2002ق )دستورية( بجلسة 22لسنة  66و 50رقمي 

بنظر دعوى بطلان شرط التحكيم، وما إذا كان ينعقد لمحكمة الموضوع المختصة أم 

الفقـرة دستورية  لهيئة التحكيم، وذلك بصدد بحثها شرط المصلحة في الطعن بعدم

لما كان من المقرر ، فقررت أنه "( من قانون التحكيم المشار إليه22الأولى من المادة )

شرط لقبول  يوه ،قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرةي ف

الدعوى  يأن تتوفر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة ف ،الدعوى الدستورية

ي المسألة الدستورية لازما للفصل في لك بأن يكون الحكم الصادر فالموضوعية، وذ

وكانت طلبات  ،الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع

الدعوى الدستورية( إنما تنصرف إلى  يالدعوى الموضوعية )المدعية ف يالمتدخلة ف

وقد  (،شل)بين شريكها وشركة  اشتملت عليه العقود المبرمة يإبطال شرط التحكيم الذ

أبدت الدفع بعدم الدستورية إثر دفع أبداه ممثل تلك الشركة بعدم قبول الدعوى استنادا 

الفقـرة الأولى من  يوحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النص ف. ..لوجود شرط تحكيم

الدفوع "تفصل هيئة التحكيم فى  :( من قانون التحكيم المشار إليه على أن22المادة )

ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو  يالمتعلقة بعدم اختصاصها بما ف

وكان القضاء بعدم دستورية هذا  ،سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع"
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تلك الدفوع، ومنها  يالمختصة بالفصل ف يه دتع يالنص مؤداه أن جهة القضاء العاد

إقامة  يتوفر معه للمدعية مصلحة شخصية مباشرة فتكيم، بما الدفع ببطلان اتفاق التح

طلبات  يشـأن هذا النص، باعتبار أنه لازم للفصل ف يالدعوى الدستورية الماثلة ف

اشتملت عليه  ذيأبدتها أمام محكمة الموضوع ببطلان شرط التحكيم ال يالتدخل الت

يتحدد  يالأمر الذ، وضوعيةالدعوى الم يوالمدعى عليه ف يالعقود المبرمة بين المدع

( من قانون 22نص هذه الفقرة من المادة ) يبه نطاق الدعوى الدستورية المطروحة ف

هيئة التحكيم أصبحت "، ثم انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التحكيم المشار إليه

فاق قد يثيرها الخصوم بشأن ات يالدفوع الت يتستطيع الفصل ف يالجهة الوحيدة الت يه

،على سند من أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على التحكيم

محكَّم من الأغيار، يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددانها، ليفصل 

في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره من خلال 

ما مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا ضمانات التقاضي الرئيسية، وهو 

الطريق لفض خصوماتهم بدلا من القضاء، ومن ثم فإن المشرع، بما له من سلطة 

تقديرية في تنظيم الحقوق، قد حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها التحكيم 

ولى من المادة استثناءً من أصل خضوعها لولايتها، وأن المشرع قد خول في الفقـرة الأ

( من قانون التحكيم المشار إليه هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم 22)

اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو 

بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، لاعتبارات تتفق والمنطق القضائي، قوامها أن 

هيئة التحكيم يعد وسيلة قضائية يحسم من خلالها النزاع موضوع  عرض نزاع ما على

التحكيم برمته، بما فيه من أوجه دفاع ودفوع، فلا تتجزأ الخصومة محل التحكيم 

لتفصل في موضوعها هيئة التحكيم، بينما تفصل في دفوعها هيئة أخرى؛ وذلك حتى 

زاع المطروح عليها دون أن تتمكن هيئة التحكيم من القيام بواجبها في الفصل في الن

تتمزق أوصاله، وما ذلك إلا تطبيق للقاعدة المتفق عليها فقها وقضاءً وهي أن قاضي 
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الدعوى هـو قاضي الدفع، وهو ما حدا المشرع على أن يوجب في الفقرة الأولى من 

( من قانون التحكيم المشار إليه على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد 13المادة )

أنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي بش

طلب أو دفاع في الدعوى، وهو ما مؤداه أن هيئة التحكيم أصبحت هي الجهة الوحيدة 

التي تستطيع الفصل في الدفوع التي قد يثيرها الخصوم بشأن اتفاق التحكيم. )حكم 

ق دستورية بجلسة 22لسنة  66و 50ي القضيتين رقمي المحكمة الدستورية العليا ف

15/12/2002.) 

وحيث إن الاتفاق على عرض نزاع ما على هيئة التحكيم لا يحجب المحكمة 

المختصة أصلا بنظر النزاع عن النظر في المسائل التي أحالها قانون التحكيم إليها 

ية، سواء قبل البدء في على سبيل الحصر، وهي أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظ

(، واختيار المحكم الثالث بناء على طلب 14إجراءات التحكيم أم أثناء سيرها )المادة 

/ب(، والقيام بالإجراء أو العمل المنصوص عليه في 17/1أحد طرفي التحكيم )المادة 

(، والأمر بتنفيذ التدبير 19/1(، والفصل في طلب رد المحكم )المادة 17/2المادة )

(، والحكم بالجزاءات على من 24ي قررته هيئة التحكيم على وفق حكم المادة )الذ

(، 37يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة، والإنابة القضائية )المادة 

وطلب أحد طرفي التحكيم تحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات 

والتظلم منه )المادة ، (56نفيذ حكم التحكيم )المادة الأمر بت(، و45/2التحكيم )المادة 

، مما مؤداه أن الفصل في بطلان شرط التحكيم ليس من المسائل التي أحالها (58/3

المشرع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، بل جعل الفصل فيه لهيئة التحكيم، 

 ومن بعدها المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم.

وبناء عليه فإنه ولئن كان الأصل العام هو اختصاص القضاء الإداري بالفصل في 

المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري 

( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 10/11آخر على وفقنص المادة )
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ع حجب خصومة بطلان شرط التحكيم الناشئ عن عقد ، إلا أن المشر1972لسنة  47

إداري عن اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية طبقا للاختصاص 

القيمي، كما أبقى لمحكمة الدرجة الثانية الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم 

ذا الناشئ عن عقد إداري، واستثنى دعوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر نفا

لمشارطة تحكيم، وإن  تضمنها عقد إداري، متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، على 

( من قانون التحكيم الصادر بالقانون 3( و)2وفق التعريف المحدد لذلك في المادتين )

، فعهد بتلك الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة بصريح 1994لسنة  27رقم 

 ( من هذا القانون. 54/2أ(و)-53/1( و)9/1نصوص المواد )

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه 

ينصب على الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان شرط التحكيم الوارد 

الجهة  يأصبحت هبعقد توريد قمح، مما ينعقد الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم التي 

اتفاق بطلان قد يثيرها الخصوم بشأن  يالدفوع الت يتستطيع الفصل ف يالتالوحيدة 

 وينحسر اختصاص محكمة القضاء الإداري عن نظرها. التحكيم،

برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى 

، مما يستوجب الحكم بإلغائه -على خلاف ما تقدم- بنظر الدعوى، وباختصاصها

والقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى بطلان شرط التحكيم 

 الماثلة.

"على المحكمة  :من قانون المرافعات تنص على أنه (110رقم ) المادة وحيث إن

المحكمة المختصة ولو  إلىذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إ

قضاء هذه المحكمة على أنه إذا قد جرى و ،"...يةكان عدم الاختصاص متعلقا بالولا

 ةهيئة قضائية متخصصة بجانب جه، فإنها تعد مارست جهة معينة اختصاصا قضائيا

مادام أنها تصدر حكما على ، بمجلس الدولة العاديوجهة القضاء الإداريالقضاء 

مواجهة الطرف  يفع من جانب أحد أطرافه فرُ  قضائيطلب  يمقتضى القانون ف
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 يلدخول هيئة التحكيم ف ؛هذه الحالة تكون واجبة قانونا يفإن الإحالة فومن ثم لآخر، ا

هذا  يوف ،من قانون المرافعات (110)المادة  يمدلول المحاكم المنصوص عليها ف

من قانون  (110)المادة  ينه إذا كان المشرع بنصه فأالمعنى قضت محكمة النقض ب

ن تأمر بإحالة الدعوى أقضت بعدم اختصاصها  المرافعات على أن علىالمحكمة إذا

وتلزم  ،بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية

صدد الأحكام  يقد هدف إلى تبسيط الإجراءات ف، ليها بنظرهاإالمحكمة المحال 

قد  كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة ،وإذالمتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا

قد  المذكورإلا أن النص  والإداري،، يالقضاء الأساسيتين: العاد يأشارت إلى جهت

اختصاص هيئة ذات  يينطبق أيضا إذا كانت الدعوى داخلة ف ،جاء عاما مطلقا

)نقض يقوم عليها حكم النص.  يلتوفر العلة الت ؛كهيئات التحكيم ي،اختصاص قضائ

 .القضائية( 45 لسنة 634الطعن رقم في 24/3/1979بجلسة 

متضمنا في  23/3/2010بجلسة قد صدر التحكيم هيئة حكم وحيث إنه لما كان 

ن هذه المحكمة تقف عند الحكم ، فإرفض الدفع ببطلان شرط التحكيمأسبابه القضاء ب

بعد أن فصلت هيئة -تعد هناك إذ لم  هيئة التحكيم؛لى إحالة إبعدم اختصاصها دون 

أو مسائل متعلقة  ،مسائل قانونية أخرىأية  -رط التحكيمبطلان ش التحكيم برفض طلب

 تحتاج إلى الفصل فيها. ،بالوقائع

 وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات.

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

، وألزمت الهيئة المطعون وبإلغاء الحكم المطعون فيه، بقبول الطعن شكلا)أولا( 

 ضدها المصروفات.

ق بعدم اختصاص محكمة القضاء 64لسنة  17899رقم  )ثانيا( في الدعوى

 الإداري ولائيا بنظر دعوى بطلان شرط التحكيم، وألزمت رافعها المصروفات.
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(80) 
 2016سنة  إبريلمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  36087 مرق الطعن
 (التاسعة)الدائرة 

 يلبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماع

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمود طلعت الغزالي، ود. حمدي حسون 

محمد الحلفاوي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعزت عبد الشوافي عبود الحكويم 

 محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 موظف: 

ة الخدمة العسكرية التي ساق حسابها كمدة يجب حساب مد -مكافأة نهاية الخدمة

على أساسها مُكافأة نهاية التي تحسب  سنوات الخدمة الفعليةخدمة فعلية ضمن 

عُ مُدة الخدمة العسكرية بما فيها مُدة  -العام الخدمة المستحقة للموظف اعتار المشر ِّ

القولُ  -ة فعليةالاستاقاء كأنها قضُيت بالخدمة المدنية، ومن ث  فإنها تعُد مُدة خدم

غُ نص  المادةِّ ) ( من قانون الخدمة العسكرية والوطنية من 44بغير ذلك يفُْرِّ

الحكمة التي تغياها المشرع من اعتاا  مُدة التجنيد كأنها قضيت  ينافيو، مضمونِّهِّ 

بالخدمة المدنية، وهي  عاية المجند، وحتى لا يضُا  بتجنيده، ولا يكون أداؤه 

 نْ في أ   )المشرع( هُ ت  ا  غْ    اجاات الوطنية ساااً في الإضرا  به، و  لواجب من أقدس الو

 .فوات فرصة مثيلة أتيحت لغير المجند ضر    عن المجندِّ  ع  ف  رْ ي  
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 127( من قانون الخدموة العسوكرية والوطنيوة، الصوادر بالقوانون رقوم 44المادة ) -

 .1980لسنة 

 الإجراءات
ع تقرير الطعن الماثل قلم كُتاب هذه أود 26/8/2009في يوم الأربعاء الموافق 

المحكمة طعنـاً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 

ق، القاضي بقبول الدعوى شك لا، 59لسنة  14387في الدعوى رقم  29/6/2009

 ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -الطعنللأسباب الواردة بتقرير  -وطلب الطاعن

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجدداً بأحقية الطاعن في صرف باقي 

جنيهًا، مع  14662المستحقات عن باقي مُدة خدمته لدى جهة الإدارة، ومقدارها 

 فات.الفوائد القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصرو

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم 

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، مع إلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

سة اليوم، وفيها صدر الحكم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجل 7/4/2016

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الن طق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

وحيثُ إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم 

 يكون مقبولا شكلا.

في أن  -حسبما يبين من الأوراق-لماثلة تتلخص وحيثُ إن عناصر المنازعة ا

ق أمام محكمة القضاء الإداري 59لسنة  14387الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 

بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام وزارة العدل 
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 14662ا صرف المكافأة المستحقة له عن مُدة تجنيده بالقوات المسلحة، ومقداره

 والفوائد القانونية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،اجنيهً 

.................................................................. 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر 

 ن.أصدرت المحكمة حُكمها الطعي 29/6/2009الجلسات، وبجلسة 

مُكافأة الصادر بشأن  بعد استعراض قرار وزير العدل-وشيَّدت المحكمة قضاءها 

على سند من أن مُكافأة نهاية الخدمة لخبراء وزارة العدل  -نهاية الخدمة للخبراء

ستحق عن مُدة الخدمة الفعلية بوزارة العدل، ولما كان المدعي قد قام بصرف مُكافأة تُ 

تاريخ تسليمه العمل بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في  نهاية الخدمة عن الفترة من

بواقع خمسة أشهُر من الراتب الأساسي  ،وحتى إحالته على المعاش 1/6/1974

باعتبارها ليست  ؛دون مُدة تجنيده بالقوات المسلحة ،الأخير عن كُل سنة خدمة فعلية

القانون، وتكون  فإنها تكون قد أعملت صحيح حُكم ،مُدة خدمة فعلية بوزارة العدل

 جديرة بالرفض. ،دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون

.................................................................. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد بادر بالطعن عليه بموجب تقرير 

ة الحكم للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لمخالفة على سند من مُخالف ،الطعن الماثل

الصادر  من قانون الخدمة العسكرية والوطنية (44)الحكم لصريح نص المادة 

، والتي توجب اعتبار مُدة الخدمة العسكرية والوطنية 1980لسنة  127رقم  بالقانون

حقاق العلاوات، وقد كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحُسب هذه المدة في الأقدمية واست

سبق لجهة الإدارة أن قامت بحساب مُدة الخدمة العسكرية للطاعن في الفترة من 

ضمن مُدة خدمته المدنية، وأرجعت أقدميته،  31/5/1974وحتى  15/9/1968

لا يتجزأ من مُدة خدمته، ومن ثم يتعين إعمال الآثار  اوأصبحت هذه المدة جزء

ومنها  ،ة ضمن مُدة خدمة الطاعن لدى جهة الإدارةالمترتبة على اعتبار هذه المد
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المكافأة المستحقة عن عدد سنوات الخدمة، فضلا عن إساءة استعمال السُلطة من 

جانب جهة الإدارة المطعون ضدها، حيثُ أوصت لجنة فض المنازعات بأحقيته في 

وافقة جهة الطاعن بم ئطلباته، إلا أن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية له، وقد فوج

يكون  وهو ماالإدارة على تنفيذ التوصيات الصادرة لزملائه وصرف المكافأة لهم، 

ا بالانحراف بالسُلطة، واختتم الطاعن تقرير الطعن معه مسلك جهة الإدارة مشوبً 

 بالطلبات المبينة سلفا.

.................................................................. 

من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم  (44)المادة  وحيثُ إن

1980لسنة  127
(1)

نصت على أن: "تعُتبر مُدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية  

الحسنة بما فيها مُدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم 

م أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة تعيينهم أثناء مدة تجنيده

المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب 

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية  .هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة

تتطلب الخبرة أو تشترطها عند  بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي

وتحدد تلك المدة بشهادة من  .التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة

 ..".. الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

                                                           
(1)

، 2009لسنة  152( المبيَّن أعلاه بموجب القانون رقم 44ادة )يرُاعى أنه قد تمَّ تعديلُ نص الم 

حيث نصت المادة بعد التعديل على أن: "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما 

لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة 

تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة  الذين يتم مؤهلين

القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية  وشركاتالمحلية والهيئات العامة 

جهة وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادةٍ من ال

 المختصة بوزارة الدفاع،...".
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وحيثُ إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند، وحتى لا يضُار بتجنيده، فقد 

حسنة بما فيها مُدة الاستبقاء للعاملين المجندين اعتبر مُدة الخدمة العسكرية والوطنية ال

الذين يتم تعيينهم أثناء مُدة تجنيدهم أو بعد انقضائها كأنها قضيت بالخدمة المدنية، 

كما تحُسب كمُدة خبرة، ومن ثم  ،وتحُسب تلك المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات

 الخدمة المدنية كأصل عام.فقد اعتبر المشرع مُدة الخدمة العسكرية في مقام مُدة 

بزيادة  5/11/2003وقد أصدر السيد الأستاذ المستشار وزير العدل قراره بتاريخ 

لتصبح خمسة أشهُر عن كُل سنة كاملة من سنوات  ،مُكافأة نهاية الخدمة للخبراء

وذلك اعتبارا من أول يناير  ،بدلا من أربعة أشهُر ،الخدمة الفعلية بوزارة العدل

2004. 

بمصلحة  نَ سيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عُي ِ وتأ

بالقوات المسلحة في  دَ ، وكان قد جُن ِ 1/3/1969ا من الخبراء بوزارة العدل اعتبارً 

، وقد قامت جهة الإدارة المطعون ضدها 31/5/1974وحتى  15/9/1968الفترة من 

المدنية، وأرجعت أقدميته بعد ضم مُدة  بضم مُدة خدمته العسكرية إلى مُدة خدمتهِ 

، وباشر عمله بالمصلحة بعد تسريحه من القوات 15/9/1968الخدمة العسكرية إلى 

، وقد 5/2/2004ا من لى المعاش اعتبارً ع، وأحيل 1/6/1974ا من المسلحة اعتبارً 

قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف مُكافأة نهاية الخدمة بواقع خمسة أشهُر 

ا من تاريخ تسلمه العمل بالمصلحة في عن كُل سنة من سنوات الخدمة، وذلك اعتبارً 

 15/9/1968تجنيد الطاعن في الفترة من  الإدارة مُدةَ  ، وقد أسقطت جهةُ 1/6/1974

على  ؛، ولم يتم صرف مُكافأة نهاية الخدمة للطاعن عن هذه المدة31/5/1974وحتى 

 .مة فعليةسند من أن هذه المدة ليست مُدة خد

اعتبرها  قد -بما فيها مُدة الاستبقاء-وكانت مُدة الخدمة العسكرية  ،ولما كان ذلك

المشرع كأنها قضُيت بالخدمة المدنية، ومن ثم فإنها تعُد مُدة خدمة فعلية، والقول بغير 

ا من مضمونه، وتنتفي الحكمة التي المبينة سلفً  (44)ذلك يؤدي إلى إفراغ نص المادة 
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المشرع من اعتبار مُدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وهي رعاية تغياها 

المجند، وحتى لا يضُار بتجنيده، ولا يكون أداؤه لواجب من أقدس الواجبات الوطنية 

فوات فرصة  ضررَ  عن المجندِ  عَ فَ ر  يَ  ن  في أَ  )المشرع( هُ تَ بَ غ  رَ سبباً في الإضرار به، وَ 

اعتبار مُدة تجنيد الطاعن مُدة  -والحال كذلك-تعين معه مما يمثيلة أتيحت لغير المجند، 

 .يستحق عنها صرف مُكافأة نهاية الخدمة ،خدمة فعلية

فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها قامت  ،فضلا عن ذلك

على سبيل ومنهم  ،بصرف مُكافأة نهاية الخدمة لزُملاء الطاعن عن مُدة تجنيدهم

لكل السيد/... والسيد/...، حيث قامت جهة الإدارة بتنفيذ التوصية الصادرة  :المثال

أحقيتهما في صرف إلى والتي انتهت  ،عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات منهما

مُكافأة نهاية الخدمة عن مُدة تجنيدهما، ولم تقـمُ جهة الإدارة بتنفيذ التوصية الصادرة 

مشوبا لوكها جعل سلإدارة مع الطاعن، مما ييؤكد تعسف جهة ا وهو ماللطاعن، 

القضاء بأحقية  -والحال كذلك-بإساءة استعمال السُلطة والانحراف بها، ومن ثم يتعين 

 15/9/1968الطاعن في صرف مُكافأة نهاية الخدمة عن مُدة تجنيده في الفترة من 

 .31/5/1974وحتى 

النظر، فمن ثم يكون قد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذه الوجهة من 

 صدر بالمخالفة لأحكام القانون، مُتعين الإلغاء.

من قانون  (184/1)وحيثُ إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

طاعن في صرف مُكافأة نهاية الخدمة عن مُدة تجنيده في ا بأحقية الوالقضاء مُجددً 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 31/5/1974وحتى  15/9/1968الفترة من 

 وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
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(81) 
 2016سنة  مايومن  11 جلسة

  (عليا)القضائية  61لسنة  68306 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراويبرئاسة 

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السووادة الأسوواتذة المستشووارين/ د. محموود عبوود الوورحمن القفطووي، وعبوود الفتوواح 

 أمين عوض الله الجزار، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 :المبادئ المستخلصة

 اختصاص: ( أ)

تجوز الإحالة من محكمة القضاء الإدا ي إلى  -والإحالة الحك  بعدم الاختصاص

المحكمة الإدا ية العليا إذا كانت مختصةً كمحكمةِّ أول د جة
(1)

. 

 جامعات: ( ب)

 -فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخرياية -تأديب -شئون الطلاب -جامعة الأزهر

ع عقوبة الفصل على الطالب الذي يما س توقي الأزهر أجاز المشرع لرئيس جامعة

أمام مجلس  هذا القرا  التظل  منجوز ي -أعمالا تخرياية تضر بالعملية التعليمية

                                                           
(1)

قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في حكمها الصادر في الطعون رقوم  

، )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين 2/1/2010ق.ع بجلسة  48لسنة  1831

 (.957، ص80مكتب فني، المبدأ رقم  -عامًا
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تختص المحكمة الإدا ية العليا بنظر الطعن في القرا  الذي يصد   -تأديب بالجامعةال

نعن مجلس التأديب في هذا الشأ
(1)

أن في هذا الشأن ها نعقاد اختصاصلا يجب -

يكون قرا  الفصل نهائي ا بصدو ه عن مجلس التأديب في التظل  المقد م أمامه، حتى 

 لو صا  كذلك بعد إقامة الطعن.

بشأن إعادة تنظيم الأزهور  1961لسنة  103مكررًا( من القانون رقم  74المادة ) -

 134والهيئات التى يشوملها، المضوافة بموجوب قورار رئويس الجمهوريوة بالقوانون رقوم 

 .2014لسنة 

 جامعات: ( ج)

الثاوت  وجوبُ  -الماادئ الأساسية في المسئولية العقابية -تأديب -شئون الطلاب

 اليقيني لوقوع الفعل المؤث  من المته ، وأن يقوم هذا الثاوت على أساس توفر أدلة  

لا يسوغ  -كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيني ا في ا تكاب المته  الفعل المنسوب إليه

مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت  م الإدانة تأسيسًا على أدلة  وناً أن تققانو

الأصل في  -من ثاات اليقين فرغةً المضمون مُ  تناقضة  الأساس مُ  زعزعة  تلك الإدانة مُ 

الشك  تعين تفسيرُ  ،إلى فاعله هُ الفعل أو نسات   فإذا شاب الشك وقوع   ؛الإنسان الاراءة

مادامت  ؛ينع  بها ولا تنفك عنه ،ره على الأصل وهو الاراءةأم وحملُ  ،هتصلحمل

يكفي لصحة تطايق: لا  -وواضحة في ثاوت نساة الاتهام إليه الأو اق ل  تكن شاهدةً 

إذ لا يترتب أمام المحقق؛  ول  يمثلستدعاء الطالب للتحقيق القول بأنه ت   ا الاتهام

على ا تكابه  أن يعد ذلك قرينةً نفسه، دون  لىحق الدفاع ع هسوى تفويت ى ذلكعل

 .المخالفة المنسوبة إليه

                                                           
(1)

ق.ع بجلسة  61لسنة  62932ع كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم جراي 

 (.9رقم المبدأ  -بهذه المجموعة المنشور) 11/11/2015
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 جامعات: ( د)

ماته -تأدياه  -شئون الطلاب ِّ قانوني  يلزم إجراء تحقيق   -ضمانة التحقيق ومقو 

 ؛لمحايد والنزيها يعني بالفحص والاحث والتقصي الموضوعي مع الطالب، صحيح

ة ونساتها إلى أشخاص ا يتعلق بصحة حدوث وقائع محددمان وجه الحقيقة فييلاستا

دًا  -محددين لا يكون التحقيق مكتمل الأ كان إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام، مُحد ِّ

فضلا عن أدلة عناصرها بوضوح ، من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص، 

من هذه أو أكثر إذا ق صُر  التحقيقُ عن استيفاء عنصر   -وقوعها ونساتها إلى المته 

لُ معه الواقعةُ، وجودًا وعدمًا، أو أدلةُ وقوعها، أو نساتهُا العن ه  اصر، على نحو  تجُ 

إذا ما افتقد أحد أه  بالتحقيق  نفسه يلحق الوصفُ  -إلى الفاعل، كان تحقيقاً معيااً

خذ المنسوبة إليه آمتمثلة في مواجهة المته  في صراحة ووضوح بالمال ،مقوماته

 والفرصة له للدفاع عن نفسه إزاء ما ه وإتاحةثلها، والوقائع المحددة التي تم

 .ه  من شهود الإثااتت شهادتُ ع  مِّ سُ  نْ ومناقشة شهادة م   ،منسوب إليه

 )هـ( اختصاص:

 عين بنظير طلايات التعيويض تخيتص   -ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدا يية العلييا

أعلىلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطات اقرا ات مج
(1)

. 

 

 

                                                           
(1)

قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في حكمها الصادر في الطعون رقوم  

نشووور بمجموعووة المبووادئ التووي قررتهووا الوودائرة فووي ، )م11/12/2004ق.ع بجلسووة  43لسوونة  844

 (.740/ج، ص61مكتب فني، المبدأ رقم  -ثلاثين عامًا
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 )و( مسئولية:

وعلاقة  ،والضر  ،للتعويض على توفر أ كان ثلاثة: الخطأاة تقوم المسئولية الموج

 تفت المسئولية.انالسااية بينهما، فإذا انتفى أحدها 

 )ز( جامعات:

ي ا ما كان أ -التعويض عن قرا ات تأديب الطلاب بالجامعات -تأديب -شئون الطلاب

إذا قامت جهة الإدا ة فإنه  عويض عن الأحكام،الرأي في مدى جواز الت وجهُ 

اضطلاعًا بمسئوليتها في التنظي  والمتابعة والتوجيه لطلاب الجامعة، وكشف ما 

ضُ منه  من مخالفات  سلوكية أو تنظيمية، بإجراء تحقيق  موضوعي ومحايد عرِّ ي  

ا يظهر لديها من أخطاء، وأسفر التحقيق عن إ دانة لتحديد مسئولية الطلاب ع م 

الجزاء المناسب لِّما ثات لديه من عليه مجلس التأديب  سلوك أحد الطلاب، فأوقع

لا تكفي لإدانة سلوك الطالب، أو  المستند إليهاأخطاء، ث  استاان للمحكمة أن الأدلة 

أن المخالفات ليست ثابتة في حقه يقيناً، بما يستوجب براءته مما هو منسوب إليه، 

لُ خطأ من الناحية الفنية، يستوجب الإلغاء، إلا أنه لا وإن ك قرا  مجازاتهفإن  ان يشُ ك ِّ

القول بغير  -بما يستوجب التعويض ةمدنيالمسئولية اليعد عملا غير مشروع يثير 

الكشف عن المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب  عنذلك يؤدي إلى غل يد الجامعة 

لمسئوليةخشية التعرض ل ،على مرتكاها تحقيقاً للمصلحة العامة
(1)

. 

                                                           
(1) 

يراجع في شأن التعويض عن قرارات مجالس التأديب بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس 

 يوليو من 1بالجامعات ما قررته الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها  عليا القضائية 58 لسنة 11627 في الطعن رقم 2013 سنة

 تختلف التأديب مجالس(، حيث أكدت المحكمة أن 16، مكتب فني، المبدأ رقم 58المحكمة في السنة 

 لحصانةا ذوي القضاة غير من أغلبيةٍ  من تتكون فهي تشكيلها، حيث من التأديبية المحاكم عن
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 الإجراءات
، وبناءً على الحكم الصادر عن محكمة القضاء 31/5/2015في يوم الأحد الموافق 

 4886في الدعوى رقم  18/3/2015الإداري بالمنصورة )الدائرة الثانية( بجلسة 

إحالتها بق، القاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، و37لسنة 

الإدارية العليا )الدائرة السادسة( للاختصاص، وأبقت الفصل في بحالتها إلى المحكمة 

ورد ملف  هذه الدعوى قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا، وقيُ دِتَ والمصروفات، 

 الإحالة بالرقم المشار إليه عاليه.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم 

 الطعن شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، وأبقت الفصل في المصروفات.بقبول 

تدوول نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة السادسة )فحص طعون( بالمحكمة و

التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة،  -على النحو المبين بالمحاضر-الإدارية العليا 

وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم  ،-على النحو المبين بالمحاضر-التي نظرته أمامها 

 إلى جلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

                                                                                                                                                    

 الاستثنائية المساءلة لقواعد القضاة غير من أعضاؤها يخضع ولا الكامل، والاستقلال القضائية

 الجهة بمساءلة القولُ  يجوز لا، وأنه القضاة مخاصمة أسبابُ  عليهم تنطبق لا ثم ومن للقضاة،

لة الإدارية  في مستقلا يكون ذيال التأديب مجلس أعمال عن قانوني لنص تنفيذاً التأديب لمجلس المشك ِ

ر لا، ولتصديقها قراراته تخضع ولا الإدارية، الجهة عن أعماله  مجلس مسئولية انعقادُ  كذلك يتُصوَّ

 الإدارية، قراراتها عن الإدارة مسئولية نحو على أو التقصيرية، المسئولية قواعد وفق على التأديب

 يصدر عما المسئولية من التأديب جلسم إعفاء هذا معنى ، لكن ليسالضرر وقدر الخطأ حجم كان أيا

 قراراتٍ  من عنه يصدر عما التأديب مجلس مسئوليةُ  تنعقدُ  ، إذالإطلاق وجه على قراراتٍ  من عنه

ُ  يشوبهُا  طائش هوى على ينطوي الذي الشخصي الخطأ درجة إلى يصل قد الذي الجسيم الخطأ

 العيوب من ذلك أن باعتبار بها؛ الانحراف أو طةالسل استعمال إساءة أو الكيدُ  بها يتُغَيَا جامحة ورغبةٍ 

 الوقائع عرض في الخطأ ، وبينت المحكمةالانعدام درك إلى به وتنحدر القرار تشوب التي القصدية

 .للتعويض الموجِب الجسيم الخطأ قبيل من يعَُد   لا الأسباب قصور أو الاستنتاج إساءة أو تفسيرها أو
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 المحكمة 
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار  ،حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا

معة الأزهر فيما تضمنه من فصل نجلته )أسماء( فصلا نهائيًّا من كلية رئيس جا

 الدراسات الإنسانية بنات بتفهنا الأشراف، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إنه فيما يتصل بحكم الإحالة الصادر عن محكمة القضاء الإداري 

خيرة بنظرها من اختصاص الأ بالمنصورة، بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة بسندٍ 

 والفصل فيها.

الطاعن  أنوحيث إن الثابت من الأوراق أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في 

اب تَّ كُ  أودعها قلمَ  كان قد أقام الدعوى محل حكم الإحالة بموجب صحيفةٍ  (بصفته)

اختتمها بطلب الحكم بقبولها  (،الدائرة الثانية)محكمة القضاء الإداري بالمنصورة 

ف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجلته المذكورة وبوق ،شكلا

أخصها تمكينها  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،فصلا نهائيًّا المشار إليهامن الكلية 

وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان،  ،2014/2015من أداء امتحانات العام الدراسي 

ها من جراء صدور هذا القرار، وإلزام الجهة وتعويضها عن الأضرار التي أصابت

 الإدارية المصروفات.

بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإنسانية  دةً قيَّ وساق شرحًا لدعواه أن نجلته كانت مُ 

 هيو ،2014/2015فرع تفهنا الأشراف في العام الجامعي  -بنات بجامعة الأزهر

، إلا أنها فوجئت عندما توجهت لأداء لها بالتميز والسمو الأخلاقي والديني مشهودٌ 

فصلها بفعلمت بصدور قرار  ،الامتحانات بمنعها من دخول الكلية، وسألت عن السبب

 إقامة دعواها بالطلبات المتقدمة.على حداها  ممافصلا نهائيًّا من الجامعة، 

.............................................................. 
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الدائرة - أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة 18/3/2015وبجلسة 

 .اسالفً  رد منطوقهواحكمها في الدعوى محل الإحالة ال -الثانية

مكررًا( من القانون رقم  74بعد استعراض نص المادة )-دت المحكمة قضاءها وشيَّ 

نون المضافة بالقا ،تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إعادةبشأن  1961لسنة  103

على أن مفاد هذه  -23/10/2014المعمول به اعتبارًا من  ،2014لسنة  134رقم 

توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على  الجامعة سلطةَ  المادة أن المشرع منح رئيسَ 

أو  ،الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر

أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات  ،اتتستهدف منشآت الجامعة أو الامتحان

أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في  ،العامة أو الخاصة

 ِ تجريه  وأوجب التعديل أن يكون توقيع عقوبة الفصل بعد تحقيقٍ  ،مما تقدم أمرٍ  أي 

 بخطابٍ  بُ ر به الطالخطَ يُ  ،الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة

على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب  عليه، ويتعين على الطالب الطعنُ  ىوصمُ 

فإذا لم يرتض النتيجة التي ينتهي إليها المجلس يحق له الطعن  ،المختص بالجامعة

، وأضافت (دائرة الموضوع)على حكم مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا 

الماثلة تنصب على قرار رئيس جامعة الأزهر  المحكمة أنه متى كانت الدعوى

لسنة  134لقانون رقم ى الإوقد صدر استناداً  ،الصادر بفصل الطالبة فصلا نهائيًّا

 74إليها من قيامها بأعمال بالمخالفة لأحكام المادة ) بَ سِ ما نُ المشار إليه لِ  2014

دائرة -ية العليا المحكمة الإدارإلى ، وأن المشرع عهد اسالفً  ةروذكممكررًا( ال

من ثم فإن بحث مشروعية هذا و ،بنظر الطعن في هذا القرار الاختصاصَ  -الموضوع

ويدخل في اختصاص المحكمة  ،القرار يخرج نوعيًّا عن اختصاص هذه المحكمة

بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر  يتعين معه القضاءُ  ماوهو  ،الإدارية العليا

 حكمها المطعون فيه. إلىوخلصت المحكمة  ،الدعوى

.............................................................. 
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مما  لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بسندٍ 

تأديبية عملا  إلى نجلة الطاعن من مخالفةٍ  بَ سِ خلص إليه التحقيق الإداري من قيد ما نُ 

لا بالقرار بقانون رقم عدَّ مُ  1961لسنة  103( من القانون رقم امكررً  74بحكم المادة )

بل نجلة الطاعن أمام مجلس التأديب عليه من قِ  الطعنُ  والذي تمَّ ، 2014لسنة  134

مما يتوفر معه  ،1961لسنة  103( من القانون رقم 71المنصوص عليه بالمادة )

 يم معه الحكم بالإحالة سديداً.مناط اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، بما يستق

أصدر رئيس الجامعة المطعون ضدها قرارًا  27/12/2014وحيث إنه بتاريخ 

بفصل نجلة الطاعن فصلا نهائيًّا من الكلية، وتظلمت أمام مجلس التأديب، فأصدر 

، 31/5/2015، وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 14/9/2015قراره المطعون فيه بتاريخ 

 جميعلمطعون فيه قد أصبح نهائيًّا بعد إقامة الدعوى، واستوفى أي أن القرار ا

راجع حكم المحكمة الإدارية )يُ  شكلا. أوضاعه الشكلية المتطلبة قانوناً، فإنه يكون مقبولا

 .(4/5/2016ق.ع بجلسة  61لسنة  68304العليا في الطعن رقم 

بحسب -ي في موضوع الدعوى أو الطعن يغن وحيث إنه من المقرر أن الفصلَ 

 عن الفصل في طلب وقف التنفيذ. -الأصل

 -بكلية الدراسات الإنسانية بنات الأمنِ  وحيث إن الثابت من الأوراق أن إدارةَ 

تضمنت أن نجلة الطاعن  6/12/2014 ة فيخؤرَّ مُ  ت مذكرةً رَ جامعة الأزهر قد حرَّ 

رابعة، شاركن في تنظيم المظاهرات وإمساكهن بالدفوف ورفع شعارات  (خرياتأو)

، وبعرض المذكرة المشار إليها على المطعون 17/11/2014وقد كان ذلك في يوم 

وإحالة الأمر إلى  ،وقفها عن الدراسة 6/12/2014ضده الأول فقد قرر بتاريخ 

التحقيق، الذي باشرته إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة، 

تأديبية عملا بنص المادة  الواقعة مخالفةً  قيدَ  اي ختامهارتأت ف ،بنتيجته وأعدت مذكرةً 

ضد نجلة الطاعن لقيامها يوم  1961لسنة  103( من القانون رقم امكررً  74)

، (رابعة)ورفع شعارات  فبالدفو ا وأخرياتبالتظاهر وإمساكه 17/11/2014
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فقد قرر بتاريخ  ،وبعرض المذكرة المشار إليها على المطعون ضده الأول

فصل نجلة الطاعن فصلا نهائيًّا من الكلية، وإذ تظلم الطاعن من  27/12/2014

( من القانون 71القرار المشار إليه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة )

والإبقاء على عقوبة  ،فقد قرر قبول التظلم شكلا ،المشار إليه 1961نة لس 103رقم 

 عن الراهن.لى إقامة الطعالفصل النهائي، مما حداه 

رقم الصادر بالقرار بقانون وحيث إن المشرع قد قام بتعديل قانون تنظيم الجامعات 

 184بإضافة المادة ) ،2014 لسنة 15بموجب القرار بقانون رقم  ،1972 لسنة 49

بشأن إعادة تنظيم الأزهر  1961 لسنة 103(، وكذا تعديل القانون رقم امكررً 

بإضافة المادة  ،2014 لسنة 134القرار بقانون رقم بموجب  ،والهيئات التي يشملها

لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة " :نص على أنهتالتي  (امكررً  74)

ٍ يرتكب أو يسهم في ارتكاب  على كل طالبٍ   من المخالفات الآتية: أي 

 ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو -1

 ا منهما للخطر.تعرض أيًّ 

ستعمل في إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تُ  -2

 إثارة الشغب والتخريب.

ٍ إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على  يإتيان ما يؤد -3  أي 

 منهما.

 تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة. -4

تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ  قرار الفصل إلا بعد تحقيقٍ ولا يصدر 

وصى عليه مصحوب بعلم مُ  بٍ االواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكت

الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 

التأديب أمام دائرة الموضوع  ويجوز الطعن على قرار مجلس ( من هذا القانون.71)

 ."بالمحكمة الإدارية العليا
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ذ سنداً لقرار مجلس التأديب المطعون خِ والذي ات  -وحيث إن مفاد النص المتقدم 

أن المشرع ناط برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب إذا ما ثبت  -عليه

 ،ليمية أو تعرضها للخطرممارسته لأعمال تخريبية من شأنها الإضرار بالعملية التع

ت إتيانه ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء وأو استهداف منشآت الجامعة، أو ثب

الامتحانات أو التأثير على أي منهما، أو إدخاله أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية 

 أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.

ة قد جرى على أن من المبادئ الأساسية في المسئولية وحيث إن قضاء هذه المحكم

الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت  العقابية وجوبَ 

كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيًّا في ارتكاب المتهم الفعل  على أساس توفر أدلةٍ 

مشكوك في صحتها  أسيسًا على أدلةٍ م الإدانة توالمنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تق

من  فرغةً المضمون مُ  تناقضةَ الأساس مُ  زعزعةَ أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مُ 

الفعل أو  وقوعَ  فإذا ما شاب الشك   ،ثبات اليقين، ومادام الأصل في الإنسان البراءة

 ،الأصل وهو البراءةأمره على  وحملُ  ،هتصلحمل الشك ِ  تعين تفسيرُ  ،إلى فاعله هُ نسبتَ 

وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام  مادامت الأوراق لم تكن شاهدةً  ؛ينعم بها ولا تنفك عنه

ومن قبلهما  ،باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية ؛إليه

يعني بالفحص  ،قانوني صحيح الشرائع السماوية، بما يستلزم وجوب إجراء تحقيقٍ 

ا يتعلق مان وجه الحقيقة فييلاستب ؛لبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيهوا

وذلك لوجه الحق والعدالة،  ؛بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين

ولا يتأتى ذلك إلا بتحديد الواقعة محل الاتهام من حيث عناصرها بوضوح أفعالا 

وقوعها ونسبتها إلى المتهم، فإن قصر  فضلا عن أدلة ،وزماناً ومكاناً وأشخاصًا

تجهل معه الواقعة  على نحوٍ  ،التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر

معيباً، كما يلحقه  أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم، كان التحقيقُ  ،وجوداً وعدمًا

جهة المتهم في متمثلة في موا ،أحد أهم مقوماتهالتحقيق إذا ما افتقد  نفسه الوصفُ 
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الفرصة  وإتاحةخذ المنسوبة إليه والوقائع المحددة التي تمثلها، آصراحة ووضوح بالم

هم من ت شهادتُ عَ مِ سُ  ن  ومناقشة شهادة مَ  ،منسوب إليه وله للدفاع عن نفسه إزاء ما ه

 شهود الإثبات.

ون عليه سنداً للقرار المطع ذَ خِ طلاع على التحقيق الذي ات  وحيث إن الثابت من الا

أنه جاء منقوصًا في تناول الواقعة محل الاتهام المنسوب إلى نجلة الطاعن، كما خلا 

بسماع شهادة  نِ ع  الشكوى أو البلاغ، كما لم يَ  مِ د ِ قَ التحقيق من سماع أقوال أو شهادة مُ 

 ٍ من الطالبات أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالكلية، بل ارتكن التحقيق فقط  أي 

 ما ورد بالبلاغ.لى إ

لما كان ذلك، فإن التحقيق يغدو قد فقد أهم أركانه الجوهرية التي تفترضها طبيعته 

مه بالقصور صجدي موضوعي لبلوغ الحقيقة في المخالفة محله، بما ي وغايته كبحثٍ 

ولا ينال  إليه في ثبوت ما نسبه إلى نجلة الطاعن، الارتكانُ  لا يصح   الشديد على نحوٍ 

 فذلك مردودٌ  الطالبة للتحقيق دون أن تمثل، استدعاءُ  عم جهة الإدارة أنه تمَّ من ذلك ز

أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد علم الطالبة بهذا الإخطار،  :من وجهين: أولهما

لا  فإنه أمرٌ  ،أنه حتى بفرض صحة استدعاء الطالبة وعدم مثولها للتحقيق :وثانيهما

 -هذه المحكمة وعلى ما استقر عليه قضاءُ -ليه يكفي لصحة الاتهام، إذ لا يترتب ع

سوى تفويتها على نفسها حق الدفاع، دون أن يعد ذلك قرينة على ارتكابها المخالفة 

 قاطعة تقدمها جهةُ  المنسوبة إليها، وإثبات المخالفة في حق الطالبة يجب أن يتأتى بأدلةٍ 

الشكوى وحده، وحيث إنه وهدياً  مِ د ِ قَ لى بلاغ مُ إالتحقيق، وما كان ينبغي لها أن ترتكن 

جديرًا  ،بما تقدم جميعه، يضحى القرار المطعون عليه لا سند له من واقع أو قانون

مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة مع تنفيذ الحكم  ،بالإلغاء

 ( من قانون المرافعات.286بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة )

فإن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا  ،عن طلب التعويضوحيث إنه  -

ق.ع باختصاص 43لسنة  844في الطعن رقم  11/12/2004قضت بجلسة أن سبق 
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لس التأديب التي لا االمحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض من قرارات مج

 تخضع للتصديق من سلطات عليا.

 من ثم يكون مقبولا شكلا.ففى أوضاعه الشكلية، وحيث إن طلب التعويض استو

الرأي في مدى جواز  فإنه أيًّا ما كان وجهُ  ،وحيث إنه عن موضوع هذا الطلب

التعويض عن الأحكام، ونزولا على ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 

ض أنها ق.ع المشار إليه، فإن القاعدة في المسئولية الموجبة للتعوي 43 لسنة 844

وعلاقة السببية بينهما، فإذا انتفى  ،والضرر ،تقوم على توفر أركان ثلاثة: الخطأ

في  23/3/1996)في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة  تفت المسئولية.انأحدها 

 .ق.ع( 37 لسنة 3804الطعن رقم 

يتها في التنظيم فإن قيام جهة الإدارة اضطلاعًا بمسئول ،وحيث إنه عن ركن الخطأ

سلوكية أو  منهم من مخالفاتٍ  ضُ رِ ع  وكشف ما يَ  ،والمتابعة والتوجيه لطلاب الجامعة

ا يظهر لديها مَّ موضوعي ومحايد لتحديد مسئولية الطلاب عَ  بإجراء تحقيقٍ  ،تنظيمية

أسفر التحقيق عن إدانة سلوك أحد الطلاب، فأوقعت عليه الجزاء ثم من أخطاء، 

بت لديها من أخطاء، ثم استبان للمحكمة أن الأدلة التي ساقتها جهة ما ثالمناسب لِ 

بما  ،أو أن المخالفات ليست ثابتة في حقه يقيناً ،الإدارة لا تكفي لإدانة سلوك الطالب

خطأ من  لُ ك ِ شَ يستوجب براءته مما هو منسوب إليه، فإن مسلك جهة الإدارة وإن كان يُ 

إلا أنه لا يعد عملا غير مشروع يثير مسئولية الإدارة يستوجب الإلغاء،  ،الناحية الفنية

مدنيًّا بما يستوجب التعويض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى غل يد الجامعة في الكشف 

خشية  ةالعام ةصلحمعن المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها تحقيقاً لل

لسنة  10031العليا في الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية :المعنى هذا)في التعرض للمسئولية. 

 .(21/11/2004ق.ع بجلسة  46

وحيث إنه إعمالا لما تقدم، فإن المحكمة وإن كانت قد ألغت قرار فصل نجلة 

الطاعن لعدم ثبوت المخالفة في حقها ثبوتاً يقينيًّا، إلا أن ذلك لا يعد عملا غير مشروع 
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هة الإدارة، وبفقده لا يكون يستوجب التعويض، أي أن ركن الخطأ انتفى في حق ج

 تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب. وهو ماقوام لعناصر المسئولية المدنية،  هناك

وحيث إنه يجوز للمحكمة أن تلزم الطرف الذي أخفق في بعض طلباته مصروفات 

 ( من قانون المرافعات.186الدعوى كلها، عملا بالمادة رقم )

 فلهذه الأسباب
 ،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،بول الطعن شكلاحكمت المحكمة بق

ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأمرت بتنفيذ الحكم  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار

 بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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(82) 
 2016سنة  مايومن  12 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  34540 مرق الطعن
 (التاسعةلدائرة )ا

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وعادل فاروق 

حنفي أحمد الصاوي، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير، وعزت عبد الشافي عبود الحكويم 

 محمد.

 مجلس الدولةنواب رئيس 

 المبادئ المستخلصة:

 موظف: 

يجب على جهة  -تحديد مالغ المكافأة الشاملة -التعاقد لشغل الوظائف بصفة مؤقتة

الإدا ة عند تعاقدها مع العاملين المؤقتين الالتزامُ بالأحكام المالية والإدا ية الوا دة 

مع طايعة الأعمال في اللوائح الصاد ة في هذا الشأن، ولها أن تضيف أحكامًا تتفق 

نْ تماثلت مراكزه   -المؤقتة يتعين عليها إعمال مادأ المساواة وتكافؤ الفرص بين م 

: لا تطايق -القانونية من العاملين المؤقتين في شأن تحديد المكافأة المقر  ة له 

مادامت  ،تجوز المغايرة بين العاملين المؤقتين في قيمة المكافأة المحد دة بعقوده 

 زه  القانونية قد تماثلت من حيث المؤهل، والوظيفة، وتا يخ التعاقد.مراك

 .1971( من دستور 40المادة ) -
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 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصوادر بالقوانون رقوم 25المادة ) -

بإصوودار قووانون  2016لسوونة  81)الملغووى لاحقوًوا بموجووب القووانون رقووم  1978لسوونة 

 .الخدمة المدنية(

بشووأن  1979لسوونة  3( موون قوورار وزيوور التنميووة الإداريووة رقووم 4( و)3المادتووان ) -

 توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.

 الإجراءات
أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه  18/8/2009في يوم الثلاثاء الموافق 

ة بجلسة المحكمة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهر

ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، 59لسنة  38108في الدعوى رقم  21/6/2009

 ورفضها موضوعا، وإلزام المدعية المصروفات.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الطاعنة 

يفة الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصح

افتتاح الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة، مع إلزام المطعون 

 ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم 

لغاء بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإ

القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار 

 وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن بدائرتي الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر 

في الطعن بجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم 17/3/2016الجلسات، وبجلسة 

، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم على أن 21/4/2016

يصدر الحكم بالجلسة نفسها، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على 

 أسبابه عند النطق به.
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 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

عن استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم وحيث إن الط

 يكون مقبولا شكلا.

أن الطاعنة في  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص 

 الإداريق أمام محكمة القضاء 59لسنة  38108سبق أن أقامت الدعوى رقم 

كلا، وفى الموضوع بأحقيتها في بالقاهرة، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى ش

ا، مع جنيهً  84 بدلا من جنيهٍ  200بمبلغ  13/2/1994اعتبار قيمة العقد المؤرخ في 

، وصرف 28/5/1994ا من تاريخ التعيين الحاصل في الاحتفاظ بقيمة العقد اعتبارً 

 الفروق المالية المستحقة من تاريخ تسلم العمل، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

عينت بعقد بمكافأة شاملة بمركز  13/2/1994ا لدعواها إنها بتاريخ وقالت تأييدً 

شعبة تصوير عام  ةتسجيل الآثار المصرية بالزمالك بمؤهل بكالوريوس فنون جميل

 1201صدر القرار رقم  28/5/1994ا، وبتاريخ جنيهً  84 ي، وبأجر شهر1993

 48ثالث بمرتب مقداره  ير أثرتصوي يبتعيينها وآخرين بوظيفة إخصائ 1994لسنة 

 1994لسنة  2953رقم  الإداريصدر القرار  20/11/1994ا، وبتاريخ جنيهً 

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون ( من 25بتطبيق نص المادة )

عليها، واحتفظ لها بالأجر المحدد بالعقد السابق، في حين تم ، 1978لسنة  47رقم 

نتج عنه فارق وهو ما ا، شهريًّ  جنيهٍ  200 لزملائها بالأجر السابق ومقدارهالاحتفاظ 

يحملونه،  الذيه نفسكبير بين راتبها ورواتب زملائها، بالرغم من أنها تحمل المؤهل 

، وأرجعت جهة الإدارة هذا الفارق اهنفسه، وفى الوظيفة نفسومعينة في تاريخ التعيين 

ا جنيهً  84وأنها تعاقدت بمبلغ  ،جنيهٍ  200بداية بمبلغ ها تعاقدوا في الإلى أن زملاءَ 

، وطلبت تطبيق مذكرة رئيس الإدارة المركزية 24/6/2000تظلمت في فا، شهريًّ 

لقطاع التسوية والمشرف العام على الإدارات الهندسية والمعتمدة من رئيس الهيئة 
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 ،اشهريًّ  جنيهٍ  200إلى بشأن زيادة أجر التعاقد المؤقت بالنسبة للمهندسين الإخصائيين 

 ولكن دون جدوى، مما حداها على إقامة الدعوى محل الطعن الماثل.

.................................................................. 

على النحو الثابت بمحاضر  الإداريوتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء 

 ة حكمها الطعين.أصدرت المحكم 21/6/2009الجلسات، وبجلسة 

 1979لسنة  3بعد استعراض نصوص القرار رقم -وشيدت المحكمة قضاءها 

قانون نظام العاملين المدنيين من  (25)بشأن توظيف العاملين المؤقتين، وكذا المادة 

على سند من أن الثابت من الأوراق  -1978لسنة  47بالدولة، الصادر بالقانون رقم 

بالمجلس الأعلى  13/2/1994ا بتاريخ ا شهريًّ جنيهً  84لغ أن المدعية قد تعاقدت بمب

بشأنها  قَ ب ِ على الدرجة الثالثة التخصصية، وطُ  28/5/1994بتاريخ  ت  نَي ِ للآثار، ثم عُ 

وهو  ،فظ لها بأجرها السابق في وظيفتها السابقة، واحتُ المشار إليها (25)نص المادة 

في وظيفتها الحالية التي أعيد تعيينها بها، ا، ليكون بداية الأجر المستحق لها جنيهً  84

فإن الجهة الإدارية المدعى عليها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون،  ،ولما كان ذلك

حيث تم الاحتفاظ لها بأجرها السابق، وتضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأسبابها؛ لأن 

 طرفين.باتفاق ال إلاالعقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله 

.................................................................. 

فقد بادرت بالطعن عليه بموجب تقرير  الطاعنة،هذا القضاء قبولا لدى  وإذ لم يلقَ 

والخطأ في تطبيقه  ،على سند مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون ،الطعن الماثل

المركزية لقطاع النوبة والمشرف العام على وذلك لأن رئيس الإدارة  ؛وتأويله

الإدارات الهندسية عرض على رئيس الهيئة مذكرة بشأن رفع أجر المهندسين 

ا، وذلك لزيادة الأعباء شهريًّ  جنيهٍ  يوالإخصائيين الذين تتعاقد معهم الهيئة إلى مئت

على ، و31/12/1992الواقعة عليهم، وقد وافق رئيس الهيئة على المذكرة بتاريخ 

ومنذ صدور تلك الموافقة فإن أجر المهندسين والإخصائيين المتعاقدين مع  ،ذلك
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ا، ويكون ذلك هو القاعدة في التعاقد منذ شهريًّ  جنيهٍ  200المجلس الأعلى للآثار أصبح 

مع زملاء الطاعنة،  31/12/1992ا من ذلك التاريخ، وتم تطبيق هذه القاعدة اعتبارً 

ارة عدم المفارقة بين الطاعنة وأقرانها المستشهد بهم في وكان يتعين على جهة الإد

ن بالعقد والمستحقة للعامل المؤقت، لاسيما إذا كانوا مقدار المكافأة الشاملة التي تدوَّ 

متساوين من حيث المؤهل والوظيفة وتاريخ التعاقد، وقد خالفت جهة الإدارة ذلك 

في حين أن  ،اجنيهً  84بمبلغ  13/2/1994حينما تعاقدت مع الطاعنة اعتبارا من 

ا، وفى شهريًّ  جنيهٍ  200هي  31/12/1992منذ  النافذةالقواعد المكافأة على وفق 

ه قامت بالتعاقد مع زملاء لها وعلى سبيل المثال السيد/... بتاريخ نفسالعام 

يوضح بجلاء خطأ جهة الإدارة  وهو ماا، شهريًّ  جنيهٍ  200بمبلغ  21/2/1994

ومدى تعسف  ،نون، فضلا عن مخالفة ذلك للدستور وقواعد المساواةومخالفتها للقا

 الطعينَ  جهة الإدارة مع الطاعنة في التفرقة بينها وبين زملائها، كما شاب الحكمَ 

 الثابت بالأوراق. على خلافِ  ، والقضاءُ في الاستدلالِ  والفسادُ  ،في التسبيبِ  القصورُ 

 مبينة سلفا.واختتمت الطاعنة تقرير الطعن بالطلبات ال

.................................................................. 

الصادر عن وزير الدولة  1979لسنة  3وحيث إن المادة الثالثة من القرار رقم 

للتنمية الإدارية بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة تنص على أن: 

طريق التعاقد في حدود الاعتمادات المالية المدرجة "يكون توظيف العاملين المؤقتين ب

لمكافأة الشاملة ا -... :بموازنة الوحدة ويتضمن العقد المبرم معهم البيانات الآتية

 .". ...ليهاإالمقررة للأعمال المشار 

ليه إالعقد المشار  إبرامراعى في ونصت المادة الرابعة من نفس القرار على أن: "يُ 

ويجوز للوحدة أن  ،والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأنالأحكام المالية 

 ا تتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة موضوع العقد".تضيف أحكامً 
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رقم الصادر بالقانون  العاملين المدنيين بالدولةنظام من قانون  (25)ونصت المادة 

جر المقرر لدرجة على أن: "يستحق العامل عند التعيين بداية الأ 1978لسنة  47

  ... ( المرافق لهذا القانون.1ا لجدول الأجور رقم )الوظيفة طبقً 

أخرى في نفس  من مجموعةٍ  أعيد تعيين العامل في وظيفةٍ  إذاواستثناء من ذلك 

 إذاكان يتقاضاه في وظيفته السابقة  يله بالأجر الذ ظَ فِ أخرى احتُ  أو في درجةٍ  درجته

أن ه ون عليها بشرط ألا يجاوز نهايتالمقرر للوظيفة المعيَّ كان يزيد على بداية الأجر 

 .تكون مدة خدمته متصلة

عاملين بنظم معلى العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية وال هذا الحكمُ  يويسر

 يكما يسر .هذا القانون عليها أحكامُ  يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرخاصة الذين يُ 

ن المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة"على العاملي هذا الحكمُ 
(1)

. 

نص صراحة على أن: "المواطنون لدى القانون  المصريوحيث إن الدستور 

لا تمييز بينهم في ذلك بسبب  ،وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ،سواء

"الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
(2)

. 

                                                           
(1)

 175فوي القضوية رقوم  14/1/2007لمحكموة الدسوتورية العليوا بجلسوة يرُاعى أنه قد صدر حكومُ ا 

( مون 25بعدم دستورية الفقورة الأخيورة مون الموادة ) -ق. )دستورية(، القاضي منطوقه: أولا 26لسنة 

فيما نصت عليه من "كما  1978لسنة  47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

تحديود  -. ثانيًوا"ى العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائموةيسري هذا الحكم عل

 اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

لسونة  81كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة )المشار إليه( قد ألغى بموجب القانون رقوم 

خلت نصوصه من نص ٍ مقابل للفقرة )الثالثوة( مون الموادة  بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي 2016

 ( المبيَّنة سالفًا.25)

(2)
وهو ما يقابله نوص  الموادة ، 1971( من الدستور الصادر عام 40نص  المادة )النص المذكور هو  

المواطنووون لوودى القووانون  ، التووي توونص علووى أن: ")النافووذ( 2014( موون الدسووتور الصووادر عووام 53)

هووم متسوواوون فووي الحقوووق والحريووات والواجبووات العامووة، لا تمييووز بيوونهم بسووبب الوودين، أو سووواء، و
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تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على  وتأسيسا على ما

، وتم تعيينها بهيئة الآثار 1993بكالوريوس الفنون الجميلة شعبة تصوير دفعة 

 84نظير مكافأة شاملة قدرها  13/2/1994المصرية بموجب عقد مؤقت بتاريخ 

 ييفة إخصائبتعيينها وزملائها بوظ 1994لسنة  1201ا، ثم صدر القرار رقم جنيهً 

 48بمرتب مقداره  28/5/1994ا من تصوير آثار بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارً 

ا الاحتفاظ متضمنً  2/11/1994بتاريخ  2935ا، ثم صدر قرار جهة الإدارة رقم جنيهً 

ا جنيهً  84 وهو ،كانت تتقاضاه إبان عملها بالعقد المؤقت يلها بأجرها السابق الذ

 .اشهريًّ 

من الأوراق أن رئيس الإدارة المركزية لقطاع النوبة  وكان الثابتُ  ،كولما كان ذل

والمشرف على الإدارات الهندسية بهيئة الآثار المصرية قد عرض مذكرة على رئيس 

 200الهيئة بشأن رفع أجر المهندسين والإخصائيين الذين تتعاقد معهم الهيئة إلى مبلغ 

 .31/12/1992ئة بتاريخ ا، وقد أشر عليها رئيس الهيشهريًّ  جنيهٍ 

المشار إليه  1979لسنة  3ولما كان المشرع بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 

قد أوجب على جهة الإدارة عند تعاقدها مع العاملين المؤقتين الالتزام بالأحكام المالية 

ا والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن للوحدة أن تضيف أحكامً 

يتعين على جهة الإدارة المطعون ضدها  ؛ فإنه كانتتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة

ة المكافأة الشاملة للمتعاقدين مع قيمالالتزام بموافقة رئيس هيئة الآثار على زيادة 

عند تعاقدها مع الطاعنة، أما وأن جهة الإدارة قد تعاقدت مع  جنيهٍ  200الهيئة إلى 

جنيه، فمن ثم  200وبعد ذلك تعاقدت مع زملائها بمبلغ  ،اجنيه 84الطاعنة بمبلغ 

ا بعيب التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها، وينطوي على مسلكها مشوبً  يكون

                                                                                                                                                    

العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو 

 ...".الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر
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ا باعتبار جميع المواطنين ا عامًّ تتضمن حكمً  التي مخالفة صريحة لأحكام الدستور،

 .سواء أمام القانون

الضوابط المعمول بها بالجهة الإدارية المطعون وإعمالا لأحكام الدستور والقانون و

إعلاء مبدأ المساواة وتكافؤ  يتعينُ  ،ضدها في تاريخ التعاقد مع الطاعنة وزملائها

ه، وتم الاحتفاظ لهم بالأجر نفسوا معها بالتاريخ نُ ي ِ عُ  ن  مَّ الفرص بين الطاعنة وأقرانها مِ 

ا تصويب وضع الطاعنة السابق، ومن ثم يجب على جهة الإدارة المطعون ضده

ا للقرار الصادر عن وتنفيذً ، أسوة بزملائها جنيهٍ  200ليكون تعاقدها بمبلغ  الوظيفي

 84بدلا من  هٍ جني 200لى إرئيس الهيئة بزيادة المكافأة الشاملة للعاملين المؤقتين 

 ،ا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، أخصها احتفاظها بهذا الأجرجنيهً 

به  يفي وظيفتها الدائمة، وهو ما تقض (جنيه تيفقط مئ) هٍ جني 200و مبلغ وه

  .المحكمة

ها من النظر، فمن ثم يكون نفسوحيث إن الحكم الطعين قد ذهب إلى غير الوجهة 

 الإلغاء. متعينَ  ،قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون

من قانون  (184/1)وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 

 .المرافعات

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

، ليكون راتبها بالعقد الوظيفيوالقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في تصويب وضعها 

 )فقط مئتا جنيه(، مع احتفاظها بهذا الأجر بالوظيفة الدائمة جنيهٍ  200المؤقت بمبلغ 

، مع ما يترتب على ذلك من 2/11/1994في  2935ا من تاريخ صدور القرار اعتبارً 

 .يالتقاض يآثار وفروق مالية، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجت
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 2016سنة  مايومن  21جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  15295 الطعن رقم
 )الدائرة الأولى( 

 د. جمال طه إسماعيل ندا  /برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

د.عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومنير عبد  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين

 القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، وأحمد جمال أحمد عثمان

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 :)أ( دعوى

الدفع المتعلق بصفة الخصوم في الدعوى أو  -الصفة في الدعوىالمصلحة و

بمصلحته  من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، التي يجب على المحكمة إثا تها في أية 

حالة تكون عليها الدعوى، دون توقف على إبداء دفع بذلك من أي من الخصوم
(1)

. 

 مرافعات.من قانون ال( 115المادة ) -

لسنة  47انون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم ( من ق12المادة ) -

1972. 

                                                           
القضائية  37لسنة  2756م المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم على خلاف هذا النظر جزئيا: حك (1)

(، حيث انتهت 840، ص95، مكتب فني، المبدأ رقم 41/1)مجموعة السنة  19/3/1996)عليا( بجلسة 

 .المحكمة إلى أن رفع الدعوى على غير ذي صفة يجب أن يدفع به الخصم صاحب المصلحة فيه
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 )ب( أسواق:

الأسواق التي تنشئها الدولة أو أحد الأشخاص  -مناط تحقق صفة )السوق العام(

الاعتاا ية العامة، تستجمع سمات الأسواق العامة، التي هي أحد عناصر أو أدوات 

مجرد مساهمة السوق  -تجا ةنشاط مرفق عام من مرافق الدولة، وهو مرفق ال

المملوك لأحد أشخاص القانون الخاص في تحقيق النفع العام، لا تحيله سوقا 

 عمومية. 

 :)ج( أسواق

حظر المشرع  -إنشاؤها، ومناط استحقاق  سوم الوزن والعد عنها -أسواق الجملة

ة إنشاء أسواق أو غيرها للتعامل بالجملة في الأصناف الماينة بالجداول الملحق

بقانون تنظي  تجا ة الجملة إلا في الأماكن التي يصد  بتعيينها قرا  عن وزير 

التجا ة والصناعة، وفوض وزير الاقتصاد في تحديد الأحكام والشروط الخاصة 

بشغل المساحات في هذه الأماكن، وكذا في تحديد الرسوم المنصوص عليها في 

حدد المشرع نطاق  -وم الوزن والعد( من هذا القانون، والتي من بينها  س2المادة )

سريان أحكام القانون المشا  إليه بمحافظات القاهرة والإسكند ية والقنال وأية 

أجاز المشرع لوزير الاقتصاد أن  -مدينة يصد  بتعيينها قرا  عن وزير الاقتصاد

يعهد بإنشاء وإدا ة المحال التي تخصص للتعامل بالجملة طاقا لأحكام ذلك القانون 

لى الغرف التجا ية، كما أجاز له أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاونية أو الغرف إ

خول  -( من القانون5الصناعية، لكن بعد أخذ  أي الوزا ات المحددة بنص المادة )

المشرع بموجب أحكام قانون الإدا ة المحلية الوحدات المحلية سلطة إنشاء وإدا ة 

كل منها، فيما عدا ما استثني منها، وجعل من بين المرافق العامة الواقعة في نطاق 

الموا د المالية للمحافظات والمراكز والمدن إيرادات المرافق التي يقوم كل منها 
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بإدا تها، كما جعل من بين موا د المدينة إيرادات الأسواق العامة التي في نطاقها، 

تها للأشخاص وكذا الرسوم المحلية التي تفرض على الأسواق المرخص في إدا 

الخاصة، وذلك بنساة من إيراداتها أو بجُعل سنوي يقُد  بمراعاة مساحة السوق 

 وموقعه من المدينة والحركة التجا ية فيها.

من مقتضيات ذلك أن مناط استئداء  سوم الوزن والعد التي فرضها المشرع 

ي شأن ( من قانون تنظي  تجا ة الجملة المشا  إليه، يتحقق ف2بموجب المادة )

أسواق الجملة التي تنشئها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتاا ية العامة، والتي 

تستجمع سمات الأسواق العامة، فإذا انحسرت عن السوق سمة )السوق العمومي(، 

وخرج قانونا عن نطاق الأسواق العامة، كان مناط استئداء هذه الرسوم منتفيا، 

أحد الأشخاص العامة جارا من  الفرد نظير بحساان أن الرس  مالغ من المال يجايه 

خدمة معينة تؤديها الدولة، وأن مناط استئداء الرسوم المحلية التي تفرض على 

الأسواق المرخص في إدا تها للأشخاص الخاصة، هو منح ترخيص في إدا تها لأحد 

هؤلاء الأشخاص، أيا كانت طايعة السوق التي  خص في إدا تها، أي سواء كانت 

 عامة، أم سوقا خاصة.  سوقا

بتنظيم تجارة  1949لسنة  68( من القانون رقم 5( و)2( و)1المواد أرقام ) -

 .1960لسنة  139، والقانون رقم 1959لسنة  43الجملة، معدلا بموجب القانون رقم 

( من قانون نظام الإدارة 51( و)43( و)35( و)4( و)2( و)1المواد أرقام )  -

 .1979لسنة  43رقم  المحلية، الصادر بالقانون

( من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، الصادرة بقرار 82المادة ) -

 .1979لسنة  707رئيس مجلس الوزراء رقم 
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 )د( غرف تجارية:

 .الغرف التجا ية من أشخاص القانون العامتعد  -طايعتها

 الإجراءات 
يلا عن الطاعن )بصفته( قلم أودع الأستاذ/... المحامي وك 24/3/2013بتاريخ 

 59لسنة  15295كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 

القضائية )عليا(، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في 

، الذي قضى في الموضوع 26/1/2013ق بجلسة 14لسنة  18102الدعوى رقم 

سماعيلية في تحصيل رسوم العد والوزن الخاصة بسوق الجملة بأحقية محافظة الإ

الجديد الكائن بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وإلزام شركة الإسماعيلية لأسواق 

جنيها (  قيمة رسوم  1687996الجملة )إدارة سوق الجملة الجديد ( سداد مبلغ قدره )

ذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام %، و4العد والوزن، والفوائد القانونية بواقع 

 الشركة المدعية المصروفات. 

الحكم: )أولا( وبصفة  –للأسباب المبينة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن )بصفته( 

عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين. و)ثانيا( في الموضوع بإلغاء هذا الحكم، مع ما 

بصفته( بطلباته الواردة بأصل يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا للطاعن )

 عريضة الدعوى، مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات. 

وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الوارد  

 بمحضر الإعلان.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم  

 ه موضوعا، وإلزام الطاعن )بصفته( المصروفات.بقبول الطعن شكلا، ورفض

، وتدوول نظره 20/4/2015وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، 
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، وفيها 28/9/2015قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  5/7/2015وبجلسة 

، وبهذه الجلسة قررت إحالة 16/11/2015جل النطق بالحكم لجلسة قررت مد أ

 .12/12/2015الطعن إلى الدائرة الأولى )موضوع( لنظره بجلسة 

وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث 

قبول قدم الحاضر عن الطاعن خلالها ثلاث مذكرات دفاع، طلب فيها: الحكم )أولا( ب

الطعن شكلا. و)ثانيا( في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، مع ما ترتب عليه 

من آثار، والقضاء مجددا بعدم أحقية محافظة الإسماعيلية في تحصيل رسوم العد 

والوزن على السوق محل الطعن، ورد جميع المبالغ التي قامت بتحصيلها تحت مسمى 

الإدارية المطعون ضدها للشركة الطاعنة )العد والوزن(، وعدم تعرض الجهة 

مستقبلا بأية صورة من صور التعرض. و)ثالثا( رفض الطلب العارض المقدم من 

الجهة الإدارية، وتحميل رافعه المصاريف والأتعاب. و)رابعا( تلتزم الشركة الطاعنة 

في  بدفع أكبر نسبة قررها اتحاد الغرف التجارية على الأسواق التي تتولى إنشاءها

% من إيراداتها، كمساهمة ومساعدة لمحافظة 10المحافظات المختلفة، وهي نسبة 

الإسماعيلية لإنماء مشروعاتها، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب 

 المحاماة عن درجتى التقاضي.

كما قدم الحاضر عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات، وقدم الحاضر عن الجهة 

كرتي دفاع طلب في كل منهما الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته الإدارية مذ

قررت المحكمة  12/3/2016المصروفات، كما قدم أربع حوافظ مستندات، وبجلسة 

مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وفي  16/4/2016إصدار الحكم بجلسة 

اته المذكورة آنفا، وأودع هذا الأجل أودع الحاضر عن الطاعن مذكرتين أكد فيهما طلب

الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بطلباتها ذاتها، وبالجلسة المشار إليها قررت 

، ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، 7/5/2016المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
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 المحكمة 
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

 وحيث إن الحكم استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

في أنه بتاريخ  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصر النزاع تخلص  

ق بإيداع صحيفتها 14لسنة  18102أقام الطاعن )بصفته( الدعوى رقم  6/8/2010

م كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، طالبا الحكـم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قل

القرار السلبي المطعون عليه، والحكم بعدم أحقية محافظة الإسماعيلية في تحصيل 

رسوم العد والوزن من على أبواب سوق الجملة الجديد بمدينة المستقبل، ملك وإدارة 

 دارة المصاريف والأتعاب.الشركة المدعية، مع إلزام جهة الإ

وقال المدعي )بصفته( شرحا لدعواه: إنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 

قامت محافظة الإسماعيلية ببيع قطعة أرض فضاء للشركة لإقامة  29/12/1998

سوق الجملة عليها، وفعلا قامت الشركة بإنشاء السوق بمدينة المستقبل، وتم تخصيص 

محلات بالسوق القديم ولآخرين، وتم تسليمهم هذه  محل للتجار الذين كان لهم 202

المحلات بسعر التكلفة، وقامت الشركة بإدارة السوق ورعايته، إلا أنها فوجئت 

بمكتوب صادر عن مجلس إدارة سوق الجملة القديم مضمونه إرسال من يقومون 

 بتحصيل رسوم العد والوزن من على بوابات الشركة، استنادا إلى فتوى صادرة عن

 إدارة الفتوى المختصة.

ونعى المدعي )بصفته( على ذلك مخالفته للقانون؛ وذلك لأن مثل هذا الإفتاء غير 

ملزم، وأن الرسوم لا يجوز تحصيلها إلا بموجب قانون، ولا تؤدى إلا لسلطة عامة، 

وأن ما قامت الشركة المدعية بتحصيله هو مقابل خدمة أدتها لعملائها، وحصلت في 

ى أجر اختيارا وطواعية، ويساند ذلك ما هو مثبت ببونات وإيصالات سداد مقابلها عل

هذا المقابل من أنه )مصاريف إدارية(، ولم يطعن في ذلك أحد من ذوي الشأن الذين 

لهم وحدهم الحق في ذلك، كما يساند ذلك أن المبالغ التي  تم تحصيلها كمصاريف 
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ليست بالفئة نفسها التي قررها القانون إدارية والمدرجة تحت بند )إيرادات عد ووزن( 

، وأن الادعاء بأن هذا القانون هو سند فرضها، وأنها تئول إلى 1949لسنـة  68رقم 

الوحدة المحلية بحسبان أنها تدخل تحت مفهوم عبارة "إيرادات الأسواق العامة التى 

عاء لا يسانده ( من قانون الإدارة المحلية، اد51تقع في نطاقها" الواردة في المادة )

القانون؛ لعدم خضوع الشركة لأي من هذين القانونين، لأن ملكيتها لهذه السوق ملكية 

خاصة، ولا يخضع السوق بذلك لما يخضع له المرفق العام من أحكام، ولا تقوم الجهة 

الإدارية بتقديم أية خدمة من أي نوع بالسوق، وبذلك يكون مناط تطبيق نصوص 

( والتي استلزمت لاستحقاق المحافظة 51و 45و 35و 2لية أرقام )قانون الإدارة المح

للرسم المذكور أن يكون هناك مرفق عام تديره الوحدة المحلية، غير متوافر، كما أن 

ما قيل بأن الشركة تقوم بتحصيل رسوم العد والوزن كما هو وارد بميزانيتها 

جنيها في رصيدها  599676، وأن هناك مبلغ 31/12/2006ومركزها المالى في 

عبارة عن إيرادات )عد ووزن(، ومن ثم اعتبار هذا المبلغ حقا للمحافظة، مردود عليه 

بأنه لم يرد بالميزانية أن هذا المبلغ يخــص المحافظة حتى يمكن أن تتمسك به، كما أن 

هذا المبلغ جاء تحت بند )إيرادات عد ووزن(، وليس )رسوم عد ووزن(، ثم خلصت 

 طلباتها المذكورة سالفا. الشركة إلى

.............................................................. 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر 

قدم الحاضر عن الجهة الإدارية صحيفة معلنة بطلب  23/3/2010الجلسات، وبجلسة 

ام المدعى عليه بصفته أن يؤدي للمدعيين عارض حيث طلبت في ختامها الحكم بإلز

جنيها )فقط مليون وست مئة وسبعة وثمانون ألفا  1687996بصفتيهما مبلغا مقداره 

وتسع مئة وستة وتسعون جنيها(، وما يستجد من مبالغ أخرى، بالإضافة إلى الفوائد 

مه بصفته القانونية على هذه المبالغ من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، مع إلزا

المصروفات، وذلك على سـند من القول بأن المدعي بصفته يقوم بتحصيل رسوم العد 
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بشأن تنظيم  1949لسنة  68والوزن بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 

تجارة الجملة وقانون الإدارة المحلية، رغم أنه تم الاتفاق بين الشركة والمحافظة 

ريقة التى يقوم بها كل منهما بتحصيل مستحقاته، إلا أن على الط 16/8/2004بتاريخ 

الشركة لم تلتزم بذلك، وقامت بتحصيل كامل هذه الرسوم، وقد بلغت قيمتها على وفق 

جنيها )مليون وست مئة  1687996مبلغ  2007إلى  2004ميزانياتها من عام 

ستجد من مبالغ، وسبعة وثمانين ألفا وتسع مئة وستة وتسعين جنيها(، علاوة على ما ي

 2378وقد تقدمت الجهة الإدارية بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات برقم 

 تم رفضه، وخلصت الجهة الإدارية إلى طلبها المذكور سالفا. 2009لسنة 

.............................................................. 

شكلا، وفي الموضوع بأحقية  صدر الحكم بقبول الدعوى 26/1/2013وبجلسة 

محافظة الإسماعيلية في تحصيل رسوم العد والوزن الخاصة بسوق الجملة الجديد 

الكائن بمدينة المستقبل، وإلزام شركة الإسماعيلية لأسواق الجملة )إدارة سوق الجملة 

جنيها قيمة رسوم العد والوزن، والفوائد  1687996الجديد( سداد مبلغ وقدره 

%، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الشركة المدعية 4بواقع  القانونية

 المصروفات.

–وقد شيد هذا الحكم على أساس أن طلبات المدعي )بصفته( في الدعوى الأصلية 

هي الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع  -على وفق التكييف القانوني الصحيح

ة المدعى عليها بتحصيله من رسوم العد بأحقيته في استرداد ما تقوم جهة الإدار

والوزن الخاصة بسوق الجملة الجديد الكائن بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، مع 

ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم أحقية محافظة الإسماعيلية في تحصيل هذه 

قبول الرسوم، وأن طلبات المدعيين )بصفتيهما( في الدعوى الفرعية هي الحكم ب

طلبهما العـارض شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته أن يـؤدي لهما 

جنيها قيمة رسوم العد والوزن الخاصة بسوق الجملـة  1687996مبلغا مقداره 



 (83المبدأ رقم )                                                               2016سنة  مايومن  21جلسة 

 1065 

الجديد، والتي تم تحصيلها بدون وجه حق، مع ما يستجد من مبالغ أخرى، بالإضافة 

من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن  إلى الفوائد القانونية عن هذه المبالغ

مقطع النزاع في الدعوى هو مدى أحقية محافظة الإسماعيلية في تحصيل رسوم العد 

والوزن الخاصة بسوق الجملة المشار إليه، ولما كانت الدعوى من دعاوى الاستحقاق 

اعها الشكلية والتى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت أوض

 والإجرائية فهي مقبولة شكلا.

، 1971( من دستور 119وأضافت المحكمة: إنه عن الموضوع فإن مفاد المادة )

بشأن  1949لسنة  68والمواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القانون رقم 

قراري ، والمادة الأولى من 1960لسنة  139تنظيم تجارة الجملة المعدل بالقانون رقم 

( من 51و 43و 35و2، والمواد )1960لسنة  927و  926وزير الاقتصاد رقمي 

المعدل بالقانونين رقمي  1979لسنة  43قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

أنه لا يجوز فرض أي رسم إلا  –مفادها– 1988لسنة  145و  1981لسنة  50

حديد شروط دفعه وكيفية جبايته، وقد بقانون ، وأن السلطة المختصة هي المخولة بت

أناط قانون تنظيم تجارة الجملة بوزير الاقتصاد تحديد رسوم العد والوزن بالنسبة 

لأسواق الجملة، وقد أصدر قراريه المشار إليهما بتحديد أصناف الخضر والفاكهة التى 

حديد الرسوم يجري التعامل فيها بالعد، وتلك التي يجرى التعامل فيها بالوزن، وكذا بت

التي تحصل على كل وحدة من هذه الأصناف، بما مؤداه أن أداة فرض هذه الرسوم 

 هو ذاك القانون.

ولما كـان الأصل في استحقاق الرسوم التي تجبى بمناسبة خدمة معينة أو منفعة 

عامة أن حصيلتها تئول إلى الجهة العامة التي تقوم بالإشراف على أداء هذه الخدمة أو 

عة، إلا أن المشرع قد يفصل ما بين الأمرين، فيجعل استحقاق الرسوم لجهة عامة المنف

غير تلك التي يناط بها القيام بالأمر الذى تستحق عنه الرسوم، ومن ناحية أخرى فإن 

تحديد فئات هذه المواد بواسطـة هذه الجهة الأخرى لا يغير من الأمر شيئا، مادام أن 
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إلى جهة ثانية، وبذلك فلا يجوز الربط بين استحقاق المشرع قد نص على أيلولتها 

الرسوم وأداء الخدمة، ولئن كان المشرع قد أخضع أسواق الجملة لإشراف وزارة 

التجارة، وهي الجهة التي أعطيت في الوقت نفسه حق تحديد الرسم الذي يحصل مقابل 

ا هذه الرسوم في العد والوزن، إلا أن المشرع لم يتعرض لبيان الجهة التي تئول إليه

القانون المنظم لتجارة الجملة، ولما كان قانون الإدارة المحلية قد أناط بوحدات الإدارة 

المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وجعل إيرادات هذه 

المرافق ضمن موارد الوحدات القائمة على إدارتها، بغض النظر عن الجهة التي 

شاءها، إذ وردت النصوص عامة في هذا الشأن، فلم تعُنَ بتحديد الجهة التى تولت إن

تولت إنشاء المرفق العام، ولم تقصر أحقية الوحدات المحلية في استئداء إيرادات 

المرافق العامة الواقعة في نطاقها على تلك التي أنشأتها بأموالها دون غيرها، وباعتبار 

تندرج في عداد المـرافق العامـة، فإن إيرادات هذه  أن الأسواق العمومية بالمحافظة

الأسواق تئول إلى موارد الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها السوق، لتدخل بذلك في 

 الموازنة العامة للدولة.

واستطرد الحكم: إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن محافظة 

يلية لأسواق الجملة بإدارة سوق الجملة الإسماعيلية قد عهدت إلى شركة الإسماع

الجديد الكائن بمدينة المستقبل، وكانت جهة الإدارة تقوم بتحصيل رسوم الوزن والعد 

 1949لسنة  68على وفق البند الرابع )ج( و )د ( من المادة الثانية من القانون رقم 

العامة الواقعة المشار إليه، والتى تدرج على أية حال تحت عبارة "إيرادات الأسواق 

( من قانون نظام الإدارة المحلية، والتي  51في نطاقها"، المنصوص عليها في المادة )

تعتبر على وفق حكم هذه المادة من إيرادات الوحدة المحلية التى يقع في دائرتها 

السوق، ومن ثم فإن محافظة الإسماعيلية هي صاحبة الحق في قيمة الرسوم التي 

والوزن، وترتيبا على ذلك يتعين القضاء بأحقيتها في استرداد مبلغ تحصل مقابل العد 

جنيها( قيمة رسوم العد والوزن المحصلة بمعرفة الشركة في المدة 1687996قدره )
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على وفق الثابت بميزانيتها عن كل سنة. ولما كان هذا المبلغ  2007حتى  2005من 

% 4ق عنه فوائد تأخيرية قدرها معلوم المقدار وقت المطالبة به، فمن ثم فإنه تستح

 سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

.............................................................. 

وإذ لم ترتضِ الشركة الطاعنة هذا الحكم أقامت طعنها الماثل لأسباب محصلها 

ومخالفته الثابت بالأوراق؛  ذلك أن  الخطأ في تطبيق صحيح القانون وتفسيره وتأويله

الحكم خلـط بين ما هو مرفق عام وما هو من الكيانات الخاصة )أشخاص القانون 

لسنة  159الخاصة(، ومن بينها الشركة الطاعنة التى تخضع لأحكام القانون رقم 

التى رخص لها من قبل الجهات الرسمية، وأولها محافظة الإسماعيلية، في  1981

ذلك النشاط، وقد أنشأت سوق الجملة الجديد من مالها الخاص، بدءا من ثمن ممارسة 

الأرض المباعة لها من المحافظة بغرض إقامة السوق، وانتهاء بإقامته وإدارته 

والإنفاق عليه، عمالا وكهرباء ومياها وطرقا وحراسة ونظافة وغيرها، وهو ما يحق 

بوابات الخارجية للشركة، بل يحق معه للمحافظة الحصول على رسم عد ووزن من ال

الصادرة  1979لسنة  43( من اللائحة التنفيذية للقانون 82لها على وفق المادة )

، وعلى وفق الجدول الثامن من قرار 1979لسنة  707بقرار رئيس الوزراء رقم 

الحصول على الرسم القانوني المحدد، أو  1976لسنة  8وزير الحكم المحلي رقم 

السوق على نسبة مئوية ثابتة، كشأن اتحاد الغرف التجارية الذى يدير الاتفاق مع 

أسواق الجملة المملوكة لبعض المحافظات، حيث اقتصرت هذه المحافظات على 

% كنسبة ثابتة، 10الحصول على نسبة من إيرادات هذه الأسواق تتراوح بين صفر و

عام، وأموالها أموال وضعا في الحسبان أن الغرف التجارية من أشخاص القانون ال

عامة، بينما الشركة من أشخاص القانون الخاص وأموالها أموال خاصة ومشروعاتها 

تهدف إلى الربح بما يتوازن مع تحقيق خدمة عامة أو نفع عام، ولا صلة للمحافظة 
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بمشروع السوق ملك الشركة حتى يقف موظفوها على بواباته لتحصيل رسوم العد 

 والوزن.

ة أنه فيما يتعلق بالطلب العارض الذي أبدته المحافظة، فإنه في وأضافت الشرك

ضوء ما سبق لا يحق لها الحصول على الرسم المذكور، بل يحق لها الحصول على 

نسبة من الإيرادات أو رسم ثابت عن المتر المربع من مساحة السوق على وفق 

بدأ، أما من حيث الواقع فإن اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وذلك من حيث الم

المحافظة كانت تقوم منذ إنشاء السوق وما زالت حتى تاريخه بتحصيل رسم العد 

والوزن من على بوابات الشركة من جميع المتعاملين، وقد قدمت الشركة الإيصالات 

الدالة على ذلك، إلا أن الحكم الطعين لم يعر ذلك بالا، كما أن إنكار المطعون ضدهما 

يخالف الثابت بميزانيات صندوق خدمات المحافظة الثابت بها إيرادات عد ووزن  لذلك

سوق الجملة الجديد عن السنوات ذاتها، وأن إيراد ما تحصله الشركة في ميزانياتها 

بمسمى )إيرادات عد ووزن( ورد بطريق الخطأ، وقد تم تدارك ذلك بحسبان أن 

ا اقتضاء مقابل الخدمة، حيث تصدر الشركة لا يحق لها اقتضاء رسوم، بل يحق له

الإيصالات بأنها مصروفات إدارية، وهى مصـدر الربح الوحيـد للشركة، ومن ثم فإن 

 سلبه من الشركة يعد إثراء بلا سبب لمصلحة المحافظة على حساب افتقار الشركة.

وقد أكدت الشركة بمذكرات دفاعها المقدمة إبان نظر الطعن على ما ساقته بتقرير 

وبجلسة  23/1/2016طعن، وأضافت بمذكرتي دفاعها المقدمتين بجلسة ال

، 15/3/2016، وكذا بمذكرتي دفاعها المودعتين بتاريخ 12/3/2016

، أنها سبق أن قدمت ضمن حوافظ مستنداتها أمام محكمة القضاء 26/3/2016

ة الإداري الإفادة الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية التى انتهت إلى عدم أحقي

محافظة الإسماعيلية في المطالبة برسوم الوزن والعد الخاصة بسوق الجملة الجديد، 

والتي يبين منها اقتصار المحافظات على الحصول على نسبة ثابتة من إيرادات 

% كحد 10الأسواق التي يديرها الاتحاد بعدد من المحافظات تتراوح بين صفر و
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تي أفادت بكتابها الموجه إلى مدير عام أقصى، عدا الغرفة التجارية ببورسعيد، ال

الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية )بشأن الاستفسار عن ملكية سوق الجملة 

للخضر والفاكهة ومدى تبعيته للمحافظة( بأنه في حالة عدم قيام المحافظة بإدارة 

الرسوم، السوق أو تقديم أية خدمة للتجار المتعاملين مع السوق لا تستحق أية نسبة من 

ومن ثم فلا تحصُل محافظــة بورسعيد على أية نسبة، بيد أن الشركة الطاعنة إذ يهمها 

في ضوء ما –في المقام الأول مساعدة محافظة الإسماعيلية للقيام بإنماء مشروعاتها 

تحصل عليه المحافظات الأخرى من الغرف التجارية، وبحسبانه من قبيل المساهمة 

فإنها تلتزم بدفع أكبر نسبة تحصل من الغرف  –ات المحافظةوالتبرع لتعظيم إيراد

%من إيرادات السوق، وقد دأبت الشركة بمذكراتها المشار 10التجارية، وهي نسبة 

 إليها آنفا على إثبات ذلك عقيب ذكر طلباتها بعد إيراده ضمن دفاعها. 

.............................................................. 

ويخلـص رد الجهة الإدارية على ما أثير من قبل الشركة الطاعنة في أنه فيما يتعلق 

بما ذكرته الشركة من أنها من أشخاص القانون الخاص وأنها تهدف إلى تحقيق الربح، 

بشأن التزام المرافق العامة قد أجازت نصوصه  1947لسنة  129فإن القانون رقم 

نون الخاص في إدارة المرفق العام، وحددت لجهات الإدارة مشاركة أشخاص القا

% من صافي الأرباح، بعد خصم مقابل 10مادته الثالثة نسبة الربح بحد أقصى 

استهلاك رأس المال لمصلحة هؤلاء الأشخاص، وقد صدرت قوانين لمنح التزام 

المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وإنشاء 

رة واستغلال المطارات، ولغير ذلك من المجالات، وتطور الالتزام إلى صور وإدا

حديثة، جوهرها يقوم على التعاقد بين الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة 

وأشخاص القانون الخاص لتحقيق منفعة تتمثل في بناء مشروع وإدارته مع تحقيق 

ذلك فإن علاقة الشركة الطاعنة  ربح للمستثمر ثم رد المشروع إلى الدولة، وفي ضوء

بالمحافظة تدور في فلك عقود الالتزام الحديثة، بما لا يجوز مع هذه العلاقة أن تبالغ 
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الشركة في رغبتها في الحصول على الربح، فالشركة مقامة على أرض من أملاك 

 الدولة وبسعر رمزب للمتر بغرض إقامة السوق.

ظة تقوم بتحصيل رسوم العد منذ إنشاء وعما ذهبت إليه الشركة من أن المحاف

أمام محكمة القضاء  23/2/2010السوق، فإن المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 

 2007و 2006و 2005الإداري والتي ضمت الميزانيات الخاصة بالشركة لأعوام )

( تقطع بتحصيل الشركة لهذه الرسوم، كما أن ما ذهبت إليه الشركة من أن ثمة خلطا 

إيرادات العد والوزن، ورسوم العد والوزن، وأنها تقوم بتحصيل الأولى، ليس له  بين

سند من القانون، ولا يوجد نص يسمح لها أن تفرض مثل هذه الإيرادات، وما ذهبت 

إليه الشركة كذلك من خضوع هذه الرسوم لقانون الإدارة المحلية في مادته رقم 

( والتى تضمنت أن تحديد الرسوم على 82رقم )( ولائحته التنفيذية في مــادتهـا 125)

الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات يكون بنسبة إيراداتها أو 

بتقدير رسم سنوي مع مراعاة مساحتها، قول يجافي الواقع والحقيقة؛ ذلك أن الرسوم 

الرسوم تختلف عن  1949لسنة  68الخاصة بأسواق الجملة على وفق القانون رقم 

المحلية التي تفرض على وفق قانون الإدارة المحلية، ومن ثم فلا مبرر لتطبيق أحكام 

هذا القانون الأخير، لاسيما أن قانــون تنظيم أسواق الجملة لم يتم إلغاؤه وهو الواجب 

التطبيق في شأن الشركة، ويضاف إلى ذلك أنه لا يجوز معاملة الشركة كغيرها على 

من إيرادات السوق؛ حيث إن المحافظات التي يجـري فيها ذلك  أساس تحصيل نسبة

إنما يجري بناء على اتفاقات بينها وبين المستثمر، كما أنها اتفاقات لا تتعلق بأسواق 

الجملة التي ينظمها القانون المشار إليه، بل هي أسواق أهليـة مخصصة لتجـارة 

لدفاع إلى أن العقد المبرم بين التجزئـة في جميع الأصناف والسلع، وخلصت مذكرة ا

المحافظة والشركة هو عقد تخصيص، ومن ثم فالأرض ليست ملكا خاصا للشركة، 

وليس معنى صدور حكم بصحة ونفاذ العقد أو تسجيله تحـويل الملكيـة لتصير ملكيـة 
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المشار  1949لسنة  68خاصـة لها، ومن ثم فإن السوق تخضع لأحكام القانون رقم 

 إليه.

.............................................................. 

وحيث إن الدفع المتعلق بصفة الخصوم في الدعوى أو بمصلحتهم من تلك الدفوع  -

المتعلقة بالنظام العام، التي يجب على المحكمة إثارتها في أية حالة تكون عليها 

م كما هو مقتضى نص الدعوى، دون توقف على إبداء دفع بذلك من أي من الخصو

( من قانون مجلس 12( مرافعات، والبند )أ( من المادة )115الفقرة الأولى من المادة )

 .1972لسنة  47الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 

لسنة  43( من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 1وحيث إن المادة )

تنص على أن: "وحدات الإدارة  1981لسنة  50، المعدل بموجب القانون رقم 1979

المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها 

 الشخصية الاعتبارية...".

( على أن: "يمثل المحافظة محافظها...، وذلك أمام القضاء 4وتنص المادة رقم ) 

 وفي مواجهة الغير". 

يتساجله  -وى الأصلية أو بالادعاء الفرعيسواء فيما يتعلق بالدع-ولما كان النزاع 

كل من ممثل شركة الإسماعيلية لأسواق الجملة ومحافظ الإسماعيلية، دون أن يكون 

هناك وجه لاختصام وزير الإدارة المحلية كمدعى عليه في الدعوى الأصلية، أو يكون 

وى ذا مصلحة كمدعٍ في الدعوى الفرعية، فمن ثم تعين القضاء بعدم قبول الدع

الأصلية بالنسبة له؛ لرفعها على غير ذى صفة، وبعدم قبول الدعوى الفرعية بالنسبة 

له؛ لانتفاء المصلحة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون 

 مخالفا صحيح حكم القانون.

لبُ الشركة وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية - على وفق التكييف –، إذ  تطَ 

الحكم بعدم أحقية محافظة الإسماعيلية في تحصيل رسوم العد  –لطلباتها الصحيح
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والوزن من سوق الجملة الجديد بمدينة المستقبل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 

 أخصها إلزام المحافظة رد ما قامت بتحصيله منها. 

ص بتنظيم تجارة الجملة تن 1949لسنة  68( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )

على أنه: "لا يجوز إنشاء أو استغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك 

للتعامل بالجملة في الأصناف المبينة بالجداول الملحقة بهذا القانون في غير الأماكن 

التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض بقرار يصدره بعد أخذ رأي وزارتي 

 ".الداخلية والصحة العمومية...

على أن: "يعين  1960لسنة  139( المعدلة بالقانون رقم  2وتنص المادة رقم )

الأحكام والشروط الخاصة بشغل المساحات في الأماكن  -1وزير الاقتصاد بقرار منه: 

)أ( رسوم شغل المساحات بما لا يزيد  -4.... -3... -2المشار إليها في المادة السابقة. 

في التعامل بما لا يزيد على... )ج( رسوم الوزن بما لا على.... )ب( رسوم الترخيص 

مليما للوحدة التي يعينها وزير الاقتصاد. )د( رسوم العد بما لا يزيد  15يزيد على 

مليما للوحدة التى يعينها وزير الاقتصاد. )هـ( رسوم الــترخيـص في مزاولة  20على 

 مهنة الدلالة بما لا يزيد على...". 

على أن: "تسري  1959لسنة  43( المعدلة بالقانون رقم 5رقم )وتنص المادة  

أحكام هذا القانون على محافظات القاهرة والإسكندرية والقنال وعلى أية مدينة أخرى 

يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد، وله أن يعهد بقرار منه إلى الغرف التجارية 

مل بالجملة طبقا لأحكام هذا المصرية بإنشاء وإدارة المحال التي تخصص للتعا

القانون. وله أيضا أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاونية أو الغرف الصناعية المصرية 

أخذ رأي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الصناعة ووزير التموين. وفي  دبع

جميع الأحوال يخضع إنشاء هذه المحال وإدارتها لإشراف وزارة الاقتصاد، ولوزير 

الاقتصاد أن يعهد بهذا الاختصاص بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الشئون البلدية 

والقروية بحسب الأحوال إلى مجالس المديريات أو المجالس البلدية. وفي هذه الحالة 



 (83المبدأ رقم )                                                               2016سنة  مايومن  21جلسة 

 1073 

( من الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير 2تصدر القرارات المشار إليها في المادة )

 الاقتصاد". 

( من قانون الإدارة المحلية المشار إليه على أن:  "تتولى وحدات 2)وتنص المادة 

الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع 

المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها 

بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات 

وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من 

رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها 

 ة المحلية...".وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدار

الموارد  –"تشمل موارد المحافظات ما يأتي: أولا ( على أن:35وتنص المادة ) 

الموارد الخاصة  –المشتركة مع سائر المحافظات، وتتضمن ما يأتي:... ثانيا

بالمحافظة، وتتضمن ما يأتي: )أ(... )ب(... )ج( حصيلة استثمار أموال المحافظة 

 بإدارتها. )د(...".وإيرادات المرافق التي تقوم 

حصيلة  -2... -1( على أن: "تشمل موارد المركز ما يأتي: 43وتنص المادة )

 ...". -3استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها. 

 –... سادسا-( على أن: "تشمل موارد المدينة ما يأتي: أولا51وتنص المادة رقم )

محلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبى ال

الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.  -8... -1واللوائح على ما يأتي: 

إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات  -... تاسعا-... سابعا-9

الواردة ضمن مـواد ( 82...". وتنص المادة رقم )-الأسواق العامة في نطاقها. عاشرا 

الفصل الثالث )الخاص بالرسوم المحلية( من الباب الخامس من اللائحة التنفيذية 

( 1979لسنة  707لقانون الإدارة المحلية )الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

على أن: "يكون تحديد الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات 
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إيراداتها، أو بتقدير رسم سنوي مع مراعاة مساحتها ومواقعها من والشركات بنسبة 

 المدينة أو القرية والحركة التجارية فيها". 

ومفاد ذلك أن المشرع حظر إنشاء أسواق أو غيرها للتعامل بالجملة في الأصناف 

المبينة بالجداول الملحقة بقانون تنظيم تجارة الجملة إلا في الأماكن التي يصدر 

نها قرار عن وزير التجارة والصناعة، وفوض وزير الاقتصاد في تحديد الأحكام بتعيي

والشروط الخاصة بشغل المساحات في هذه الأماكن، وكذا في تحديد الرسوم 

( من هذا القانون، والتي من بينها رسوم الوزن والعد، 2المنصوص عليها في المادة )

ر إليه بمحافظات القاهرة والإسكندرية وحدد المشرع نطاق سريان أحكام القانون المشا

والقنال وأية مدينة يصدر بتعيينها قرار عن وزير الاقتصاد، وأجاز لوزير الاقتصاد 

أن يعهد بإنشاء وإدارة المحال التي تخصص للتعامل بالجملة طبقا لأحكام هذا القانون 

نية أو الغرف إلى الغرف التجارية، كما أجاز له أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاو

( المذكورة سالفا، 5الصناعية، لكن بعد أخذ رأي الوزارات المحددة بنص المادة )

وخول المشرع بموجـب أحكام قانون الإدارة المحلية الوحدات المحلية سلطة إنشاء 

وإدارة المرافق العامة الواقعة في نطاق كل منها، فيما عدا ما استثني منها، وجعل من 

الية للمحافظات والمراكز والمدن إيرادات المرافق التي يقوم كل منها بين الموارد الم

بإدارتها، كما جعل من بين موارد المدينة إيرادات الأسواق العامة التي في نطاقها، 

وكذا الرسوم المحلية التي تفرض على الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص 

يقُدر بمراعاة مساحة السوق  الخاصة، وذلك بنسبة من إيراداتها أو بجُعل سنوي

( من اللائحة 82وموقعه من المدينة والحركة التجارية فيها، كما هو نص المادة )

 التنفيذية لقانون الإدارة المحلية.

ومن مقتضيات ما سلف ذكره أن مناط استئداء رسوم الوزن والعد التي فرضها 

لمشار إليه، إنما يتحقق في ( من قانون تنظيم تجارة الجملة ا2المشرع بموجب المادة )

شأن أسواق الجملة التي تنشئها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي 
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تستجمع سمات الأسواق العامة )التي هي أحد عناصر أو أدوات نشاط مرفق عام من 

(، ومن ثم فإذا انحسرت عن السوق سمة )السوق –مرفق التجارة-مرافق الدولة 

ج قانونا عن نطاق الأسواق العامة، كان مناط استئداء هذه الرسوم العمومي(، وخر

منتفيا، بحسبان أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرا من  الفرد 

نظير خدمة معينة تؤديها الدولة، وأن مناط استئداء الرسوم المحلية التي تفرض على 

، والتي هي مورد من الموارد الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة

المالية للمدينة، هو منح ترخيص في إدارتها لأحد هؤلاء الأشخاص، أيا كانت طبيعة 

 السوق التي رخص في إدارتها، أي سواء كانت سوقا عامة أم سوقا خاصة. 

تم إبرام عقد بيع ابتدائي  29/12/1998وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 

الإسماعيلية بصفته ووكيل مؤسسي شركة الإسماعيلية لأسواق  بين كل من محافظ

الجملة )شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس(، تضمن في التمهيد أن الطرف المتعاقد 

مع المحافظة يقوم بصفته وكيلا عن المؤسسين بإنشاء شركة بغرض إنشاء وإدارة 

ا يرتبط بذلك من أنشطة،  أسواق الجملة بالإسماعيلية طبقا لعقد تأسيس هذه الشركة، وم

وأنه نظرا لأن إنشاء الشركة ومباشرة نشاطها يرتبط بتوفير قطعة أرض بنطاق 

محافظة الإسماعيلية لمزاولة هذا النشاط، فقد تقدم طالبا شراء قطعة أرض تسمح 

بمباشرة النشاط المشار إليه، ولما كان هذا النشاط من الأنشطة التي تعنى المحافظة 

يطها لإسهامها في تحقيق أهداف تنموية وبيئية على درجة عالية من بدعمها وتنش

الأهمية؛ فقد تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء هذه الشركة على قطعة أرض 

مساحتها ثلاثة وستون فدانا، وهي أرض فضاء بدون مرافق، روعي في تقدير سعرها 

ع قطعة أرض بالمساحة طبيعة المشروع، وتضمن البند الثاني أن المحافظ بصفته با

المشار إليها تحت العجز والزيادة بالحدود والأبعاد المبينة في هذا البند، وتضمن البند 

الخامس أن الأرض موضوع العقد مملوكة للمحافظة باعتبارها من أملاك الدولة 

الخاصة، وتضمن البند السادس أن البيع تم نظير مبلغ قدره عشرة جنيهات للمتر 
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المرافق، وتضمن البند الثامن التزام المحافظة بنقل جميع الالتزامات المربع دون 

الواردة بهذا العقد إلى الشركة بعد إتمام إجراءات تأسيسها وشهرها طبقا للقانون، 

وتضمن البند التاسع التزام الشركة باستخدام الأرض المبيعة في إنشاء وإدارة سوق 

، وتضمن البند العاشر التزام الشركة الجملة وما يرتبط به من أنشطة دون غيرها

باستخراج تراخيص البناء المطلوبة وغيرها بمعرفتها وعلى نفقتها، وتضمن البند 

الحادي عشر التزام الشركة بعد انتهاء أعمال البناء والبنية الأساسية اللازمة 

بتخصيص محلات على وفق المواصفات المعمول بها بالنسبة لمحلات الجملة للتجار 

موجودين في السوق الحالي، وعددهم اثنان وسبعون تاجرا، بأسعار التكلفة على ال

ضوء مستخلصات الأعمال الختامية، وتخصيص محلات للتجار الحاجزين في 

المشروع القديم تتفق وطبيعة المحلات السابق التقدم لحجزها، وعددهم مئة وثلاثون 

ئة طبقا لكشوف الحصر التي تقدمها حاجزا بأسعار التكلفة، بالإضافة إلى عشرة في الم

 المحافظة، وبمراعاة أن ذلك كان محل اعتبار عند تقديـر ثمـن الأرض.

وقد تم تأسيس شركة الإسماعيلية لأسواق الجملة، وتم قيدها كشركة مساهمة 

، وتم تسجيل عقد 31/12/1998بتاريخ  2229مصرية في السجل التجارى برقم 

شهر الإسماعيلية،  2013لسنة  116تحت رقم  7/1/2013البيع المشار إليه بتاريخ 

وبعد مباشرة الشركة مهمتها والوفاء بالتزاماتها وقيامها بإدارة السوق، قام خلاف بينها 

وبين المحافظة بشأن مدى أحقية المحافظة في تحصيل رسوم الوزن والعد، فاستطُلع 

د المحافظة في تحصيلها رأي إدارة الفتوى المختصة، فانتهى رأيها إلى صحة استنا

بتنظيم تجارة الجملة، ومن ثم طلبت  1949لسنة  68هذه الرسوم إلى القانون رقم 

المحافظة من الشركة تمكينها من تحصيل هذه الرسوم، واستئداء ما تم تحصيله من 

قبل الشركة، وقامت بالتحصيل فعلا من المتعاملين بالسوق عند خروجهم منها وعلى 

يَ بالجزء المتبقى من الرسوم المقررة تكملة لما تقوم الشركة  البوابات، وذلك لما سُم ِ

بتحصيله، على وفق الوارد بالبيان الصادر عن صندوق الخدمات والتنمية المحلية 
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 6/9/2014بمحافظة الإسماعيلية )المودع حافظة مستندات الشركة المقدمة بجلسة 

العليا(، وكذا ما ورد بكتاب الجهاز  أمام هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية

الإداري لمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة )المودع حافظة مستندات الجهة 

 (.23/1/2016الإدارية المقدمة بجلسة 

وحيث إن البين من ذلك أن محافظة الإسماعيلية قامت ببيع قطعة أرض من أملاك 

اعنة، بغرض إنشاء وإدارة سوق الدولة الخاصة الكائنة في نطاقها إلى الشركة الط

الجملة الجديد وما يرتبط به من أنشطة دون غيرها، على أن تقوم الشركة بأعمال 

البناء والبنية الأساسية وما يلزم لإعداد السوق لمباشرة نشاطه على نفقتها، مع تسليم 

م، المحلات لتجار الجملة الذين كانوا يباشرون نشاطهم من خلال محلات بالسوق القدي

وتخصيص محلات لغير هؤلاء من التجار الذين سبق قيامهم بحجز محلات لدى 

المحافظة، وقد قامت الشركة بتنفيذ جميع التزاماتها التي تضمنها عقد البيع المؤرخ في 

على وفق ما سلف ذكره، وهو  7/1/2013، والذي تم تسجيله بتاريخ 29/12/1998

تزام بإدارة مرفق عام كما ذهبت الجهة الإدارية ما يبدو منه بداية أنه ليس هناك عقد ال

بدفاعها، وأن سوق الجملة الجديد الذي أقامته الشركة قد أقامته على أرض مملوكة لها 

ملكية خاصة، وأنها هي التي تستقل بإدارته، دون مشاركة في أي من ذلك من قبل 

ه بإلزام الشركة المحافظة، التي أفصحت في البند التاسع من عقد البيع المشار إلي

استخدام الأرض المبيعة في إنشاء وإدارة سوق الجملة  وما يرتبط به من أنشطة دون 

غيرها، وذلك بحسبان أن هذا النشاط من الأنشطة التى تعنى المحافظة بدعمها 

–وتنشيطها لإسهامها في تحقيق أهداف تنموية وبيئية على درجة كبيرة من الأهمية 

، ومن ثم يبدو جليا أن هذه السوق تندرج ضمن الأسواق –العقد كما ورد في تمهيد ذاك

الخاصة، وتخرج عن نطاق الأسواق العامة التي تنشئها الدولة أو أحد الأشخاص 

الاعتبارية العامة في الأماكن التى تعين لذلك، والتي يتم إدارتها بطريق مباشر منها أو 

ى أي من الأشخاص الاعتبارية من الشخص الاعتباري العام، أو يعهد بإدارتها إل
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( من قانون تنظيم تجارة الجملة المشار إليه، ودون أن 5المنصوص عليها في المادة )

يغير من ذلك مساهمة السوق المملوك للشركة في تحقيق النفع العام؛ إذ المساهمة في 

ذلك لا تحيل السوق سوقا عمومية من تلك التي يعد نشاطها مكونا من مكونات مرفق 

 لتجارة )أحد المرافق العامة بالدولة(. ا

( 2ولما كان مناط استئداء رسوم الوزن والعد الواجب جبايتها بموجب حكم المادة )

من القانون المشار إليه يستلزم لتحققه أن تكون هناك سوق عامة تباشَرُ من خلالها 

والتي يخضع تجارة الجملة في الأصناف المعنية للمشرع على وفق أحكام هذا القانون، 

التعامل فيها لهذه الفريضة المالية، وكانت السوق التي تملكها الشركة انفرادا، وتديرها 

–استقلالا، منحسرا عنها وصف )العمومية( لتخلف موجب اتصافها بذلك، وفاقدة 

مقومات إدارجها ضمن الأسواق العمومية، فإن مناط استئداء هذه الرسوم،  –كذلك

و المحافظة، يكون منتفيا، فضلا عن أن مناط فرضها في سواء من قبل الشركة أ

 –ومن ثم المحافظة–الأصل غير متوفر؛ بحسبان أنه ليست هناك خدمة تؤديها الدولة 

تستوجب استئداء مقابلها جبرا من المتعاملين بهذه السوق، وبناء على ذلك فليس هناك 

رسوم الوزن والعد  مناص من القضاء بعدم أحقية محافظة الإسماعيلية في تحصيل

المفروضة بقانون تنظيم تجارة الجملة من سوق الجملة الجديد المملوك للشركة 

 الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

وحيث إن مناط فرض واستئداء هذه الرسوم غير متوفر بالنسبة لهذه السوق كما 

ستئدائها، رد تلك سلف، فمن ثم لا يعد من آثار القضاء بعدم أحقية المحافظة في ا

الرسوم التي قامت بتحصيلها من المتعاملين بالسوق إلى الشركة؛ إذ ليس هناك أصل 

حق لها أو للشركة في الحصول عليها على وفق صحيح حكم القانون الذي نطق به هذا 

 الحكم.
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وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر مجانبا 

نون، مما يكون من المتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به في صائب حكم القا

 الدعوى الأصلية، والقضاء مجددا بالقضاء المذكور سالفا. 

)التي يطلب فيها محافظ الإسماعيلية  وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية -

جنيها )مليونا وست  1687996بصفته الحكم بإلزام الشركة أن تؤدي للمحافظة مبلغ 

ئة وسبعة وثمانين ألفا وتسع مئة وستة وتسعين جنيها( قيمـة رسوم الوزن والعد التي م

، وكذا ما يستجد 2007و2006و2005حصلتها والمدرجة بميزانياتها عن السنوات 

من مبالغ، والفوائد القانونية على هذه المبالغ من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، 

ن لا يساند المحافظة في شأن خضوع السوق المملوكة فإنه لما كان صحيح حكم القانو

للشركة ملكية خاصة، والتي تتولى هي إدارتها، لأحكام قانون تنظيم تجارة الجملة 

المشار إليه فيما فرضه من رسوم الوزن والعد بالنسبة لأصناف الخضر والفاكهة 

فضلا عن عدم  المعنية للمشروع على وفق أحكامه؛ وذلك لعدم تحقق مناط استئدائها،

توفر مناط فرضها، كما أنه ليس فيما استندت إليه المحافظة من أن هناك اتفاقا جرى 

على الطريقة التى يقوم بها كل منهما  16/8/2004بينها وبين الشركة بتاريخ 

بتحصيل مستحقاته، موجب لاستئداء هذه الرسوم؛ إذ إن مناط فرضها واستئدائها 

ق على خلافه لمخالفته حكم القانون، بحسبان أن مصدر منتفٍ، بما لا يجوز الاتفا

فرض الرسم الممثل فريضة مالية تستأدى جبرا عند توفر مناط استئدائها هو القانون، 

المقدمة  16/8/2014ومن ثم فإنه أيا ما كان ما تضمنه محضر الاجتماع المؤرخ في 

م محكمة أول أما 23/2/2010صورته بحافظتي مستندات الجهة الإدارية بجلسة 

إبان نظر الطعن أمام هذه المحكمة، والموقع من  23/1/2016درجة، وبجلسة 

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية دون ممثل الشركة، فإنه لا يرقى سندا لإخضاع 

السوق لرسوم الوزن والعد المفروض جبايتها عند تحقق مناط ذلك من أسواق الجملة 
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نظيم تجارة الجملة، وبناء عليه تغدو الدعوى الفرعيـة التى يطبق في شأنها قانون ت

 غير قائمة على سند صحيح، مما لا مناص معه من القضاء برفضها.  

محاجة للنيل من هذا القضاء فيما سيق حجةً من قبل الجهة الإدارية ت هناك وليس

ت كما ورد بميزانياتها عن السنوا–من أن الشركة قامت بتحصيل رسوم الوزن والعد 

المشار إليها آنفا، والمقدم صورها بحافظة مستندات المحافظة المقدمة بجلسة 

، وأنها تطالب باسترداد -عد ووزن" –تحت مسمى "إيرادات التشغيل 23/2/2010

قيمتها بحسبانها فريضة مالية للدولة وليس للشركة؛ ذلك أنه ليس هناك أصلُ استحقاقٍ 

ة كما سلف ذكره، فضلا عن أن تلك الإيرادات لهذه الرسوم، سواء للمحافظة أو للشرك

تلك الرسوم التى تنأى بطبيعتها أن تكون موردا من موارد الشركة،  -حقيقةً -لا تمثل 

بل مثلت إيرادات التشغيل المشار إليها المورد الوحيد للشركة كما ذكرت المحافظة في 

الجملة للخضر  البيان الصادر عن صندوق الخدمات والتنمية المحلية )مشروع سوق

محافظة الإسماعيلية، المودع حافظة مستندات الشركة المقدمة بجلسة  –والفاكهة

أمام هيئة مفوضي الدولة إبان تحضير الطعن(، كما أن ما زعمته الجهة  6/9/2014

الإدارية من أن ما قامت الشركة بتحصيله كإيرادات تحت المسمى المذكور آنفا هو 

قرر، وأن المحافظة قامت بتحصيل الجزء المتبقى منه جزء يمثل ثلثي الرسم الم

)الثلث( مكتفية بذلك اضطرارا حتى لا تحمل التجار أكثر من قيمة الرسم المفروض 

لا يسانده دليل يثبت صحة ما ذهبت إليه من أن  –كما ورد بالبيان المشار إليه–قانونا 

والذي يتم استئداؤه من ما قامت الشركة بتحصيله بقيمة تقل عن قيمة الرسم المقرر 

المتعاملين بالأسواق العمومية، هو ذاك الرسم المفروض جبايته بموجب قانون تنظيم 

، دون أن يكون لاستخدام مصطلح )عد ووزن( 1949لسنة  68تجارة الجملة رقم 

بميزانيات الشركة المشار إليها دلالة اقتضاء بأن إيرادات التشغيل تلك هي رسوم 

 العبرة بحقيقة المعنى لا بظاهر المبنى.  الوزن والعد؛ إذ
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وحيث إن الحكم الطعين قد قضى بخلاف ذلك، فإنه يكون قد جانب صحيح حكم 

 القانون، مما لا مندوحة  معه من الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا بالقضاء المذكور آنفا. 

المقدمة  وحيث إنه من نافلة القول أن ما أثارته وساقته الشركة بمذكرات دفاعها -

، وما قدمته خلال الأجل المصرح بإيداع 12/3/2016وبجلسة  23/1/2016بجلسة 

، من 26/3/2016و 15/3/2016مذكرات فيه بعد حجز الطعن للحكم بتاريخ 

% 10التزامها بأداء أكبر نسبة تحصلها المحافظات من الغرف التجارية، وهي نسبة 

منها في تعظيم إيرادات المحافظة  من إيرادات السوق، تبرعا من الشركة ومساهمة

يدخل في نطاق عقود التبرع،  –ما ساقته الشركة على هذا النحو-وإنماء مشروعاتها  

بغض الطرف عن طبيعة ما تلتزم الغرف التجارية بأدائه للمحافظات عن الأسواق 

الغرف  التى يعهد إليها بإنشائها أو بإدارتها؛ بحسبانها من الأسواق العامة، وباعتبار أن

التجارية من أشخاص القانون العام، ويخرج )أي ما سيق من قبل الشركة( عن نطاق 

تلك الرسوم المحلية التي تفرض على وفق أحكام قانون الإدارة المحلية على الأسواق 

المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة، وتحدد بنسبة من إيراداتها أو بقيمة سنوية 

السوق وموقعها من المدينة أو القرية والحركة التجارية  يتم تقديرها بمراعاة مساحة

فيها، والتي يتحقق مناط استئدائها بمنح الترخيص في إدارتها أيا ما كانت طبيعة هذه 

السوق التى منح بشأنها هذا الترخيص،  أي سواء كانت من بين الأسواق العامة أم من 

ذلك أن استئداء هذه الرسوم  تلك الأسواق الخاصة )كالسوق التي تديرها الشركة(؛

يوجبه القانون، ولا يخضع للاتفاق بين الجهة الإدارية والملزم بأدائها، سواء فيما 

 يتعلق بأصل وجوب استئدائها، أو بقيمتها ومقدارها.

وإذ يلج ما أبدته الشركة في نطاق عقود التبرع، فلا يكون هناك حِوَل عن أن 

ما بين طرفيه، وذلك بأن يصدر قبول من قبل يستجمع العقد أركانه حتى يضحى مبر

المحافظة، يتلاقى مع ذاك الإيجاب المبدى من قبل الشركة، ومرد جميع ذلك إلى 

إرادتيهما، بحسبان أن مثل هذا العقد وهو في طور إبرامه بمنأى عن ولاية المحكمة، 
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حكم الطعين التي بموجبها تتولى الفصل في الطعن الماثل، والمتمثل قوامها في وزن ال

 بقسطاس القانون المستقيم. 

( 240( و)184وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادتين )

 مرافعات. 

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 

 والقضاء: 

صفة بالنسبة  يى غير ذ)أولا( في الدعوى الأصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها عل

للمدعى عليه الثاني، وبقبولها شكلا، وفي الموضوع بعدم أحقية محافظة الإسماعيلية 

في تحصيل رسوم الوزن والعد المفروضة بقانون تنظيم تجارة الجملة من سوق 

الجملة الجديد المملوك للشركة الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على وفق 

 المبين بالأسباب.

)ثانيا( في الدعوى الفرعية: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني؛ لانتفاء 

المصلحة، وبقبولها شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت جهة الإدارة مصروفات 

 الدعويين عن درجتي التقاضي. 
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(84) 
 2016من مايو سنة  22جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  31525الطعن رقم 
 ة عشرة()الدائرة الحادي

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وسيد أحمد  ي،حسـن مرس يرين/ محمد حجازادة الأسـاتذة المستشاوعضـوية الس

 ود.محمد أحمد شفيق الجنك. ،وخالد محمد محمود العتريس ،جميع محمد

 نواب رئيس مجلس الدولـة

 ئ المستخلصة:المباد

 عقد: ( أ)

أنه إذا كانت عاا ة  ،مدنية كانت أم إدا ية، تفسير العقود يالأصل ف -تفسير العقد

ة  ادالعقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إ

النية المشتركة  ييجب تقصفالمتعاقدين، أما إذا كانت العاا ة غير واضحة 

ذلك بطايعة  يللألفاظ، مع الاستهداء ف يد المعنى الحرفدون الوقوف عن ،للمتعاقدين

 يتوفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق العرف الجا  يالتعامل، وما يناغ

 يفقد تكون العاا ة ف ،المقصود بوضوح العاا ة هو وضوح الإ ادة -المعاملات يف

ال التفسير الواضح، ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعم

لأن  بل يجب أن يعدل عنه؛ ذلك ،يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ هذه الحالة لا فيف

تفسير العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن طريق معايير 

 موضوعية تمكن من الكشف عنها. 
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 عقد: ( ب)

زًا حينما يكون خالياً الالتزام قد يكون بسيطًا منج -أوصاف الالتزام -الالتزام العقدي

آثا ه القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون  جميعهذا التزام يرتب ووصف، ي من أ

وطرفا  ،محل الالتزامو)الرابطة القانونية،  ةأحد عناصره الثلاث يالالتزام موصوفاً ف

 يقصد به:ترد على العنصر الأول للالتزام، و ييعد الشرط من الأوصاف الت -الالتزام(

الشرط قد يكون  -محققاً ولا مستحيلا يسل فهور مستقال غير محقق الوقوع، كل أم

ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزام وبقاؤه كان الشرط واقفاً،  إن -واقفا أو فاسخا

كل شرط فاسخ يتضمن  -ن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط فاسخًاإأما 

الحق  يالالتزام أم كان ف ين ذلك فسواء أكا ،حقيقة الأمر وجود شرط واقف يف

الواحد يكون له مالكان،  يءعلى شرط فاسخ فإن الش حق الملكيةإذا عُل ِّق ، فيالعين

والآخر يملكه تحت شرط واقف، والشرط  ،تحت شرط فاسخ يءالش يملكأحدهما 

، فإذا تحقق هذا الشرط انفسخت ملكية يالشرط الواقف للثان نفسهالفاسخ للأول هو 

، ي، أما إذا تخلف هذا الشرط فقد سقطت ملكية الثانيوقامت ملكية الثان الأول

 وأصاحت ملكية الأول ملكية تامة. 

( من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 265( و)148( و)147المواد ) -

 .1948( لسنة 131)

 آثار: ( ج)

ا  بين قانون حماية الآث يالمشرع ف مايز -من أ اضي الآثا  ضمناط اعتاا  الأ 

شأن اعتاا ها أ ضًا أثرية،  يالمملوكة للأفراد فتلك المملوكة للدولة و يالأ اض

ن  ئيس مجلس الوز اء يكساها هذه الصفة، عأن يصد  بشأنها قرا   يفالأولى يكف

 ي كلاف -هميتها الأثريةأما الثانية فيجب أن يصد  بشأنها قرا  بنزع الملكية لأ
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را على مالكها إلى الجهة سحازت الصفة الأثرية ق يالحالتين يت  ض  الأ ض الت

 المختصة المسئولة عن حماية الآثا  لإعمال شئونها.

 117( من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 18( و)3المادتان رقما ) -

 .1983لسنة 

 الإجراءات 
رافعة أودع الأستاذ/... المحامى المقبول للم 25/7/2009فى يوم  السبت الموافق 

بصفته وكيلا عن أعضاء لجنة ي، أمام المحكمة الإدارية العليا عن الأستاذ/... المحام

قيد بجدولها ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ،التصفية للشركة الطاعنة

الحكم الصادر بجلسة  يطعنا ف ،القضائية )عليا( 55لسنة  31525رقم بالعام 

محافظات(  –بالإسماعيلية )الدائرة الأولى يضاء الإدارعن محكمة الق 26/5/2009

الموضوع ي القاضي بقبول الدعوى شكلا، وف، ق7لسنة  4369الدعوى رقم  يف

لشركة المدعية مبلغا مقداره ستة وثلاثون ألفا إلى ا يبإلزام الجهة الإدارية أن تؤد

 ان رقماارتعويضا لها عن مساحة الأرض الصادر بشأنها القر ،مئة جنيه وثلاث

 المصروفات. إلزامها ، و1994لسنة  2257و 1993لسنة  1779

 يالحكم بقبول الطعن شكلا، وف –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلب الطاعن

التعويض  يالموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الشركة ف

 المطالب به. 

 و الثابت بالأوراق. وقد أعلن تقرير الطعن قانونا على النح

ختامه  يالطعن ارتأت ف يف يالقانون يالدولة تقريرا بالرأ يوأعدت هيئة مفوض

 الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات. 

على النحو  (فحص الطعون)وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة بالدائرة الثالثة 

قررت إحالة الطعن إلى الدائرة  16/4/2014وبجلسة المبين بمحاضر جلساتها، 
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وبجلسة  وتدوول أمامها، ، وبها نظر7/10/2014بجلسة ه لنظر (موضوع)الثالثة 

، 21/6/2015لنظره جلسة  تقررت إحالته لهذه الدائرة، فتحدد 24/2/2015

قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة حافظة  10/4/2016وتدوول أمامها، وبجلسة 

صدر الحكم  اوفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيهومذكرة، 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.   

 المحكمة 
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون 

  شكلا . مقبولا

 يالحكم بقبوله، وفهو وحيث إن حقيقة ما تهدف إليه الشركة الطاعنة من طعنها 

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون 

 مئة جنيه، وإلزامها المصروفات.  ضدها أداء مبلغ مقداره مليون وثمانون ألفا وخمس

أن  يف –حسبما يبين من الأوراق –المنازعة تخلصوحيث إن عناصر هذه  

ابتداء بإيداع  1998لسنة  457الشركة المدعية )الطاعنة( كانت قد أقامت دعواها رقم 

صحيفتها قلم كتاب المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية، مختصمة فيها الجهة الإدارية 

مقداره   امبلغ يهاإل يختامها الحكم بإلزامها أن تؤد يطالبة ف ،)المطعون ضدها(

 مئة جنيه، وإلزامها المصروفات.  مليون وثمانون ألفا وخمس

 349نها تمتلك بموجب العقد المسجل رقم أوذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها 

فدانا( بناحية البعالوة  565قيراطًا/ 23سهمًا/ 15قطعة أرض مساحتها ) 1991لسنة 

لسنة  1779وزراء أصدر القرارين رقم بمركز التل الكبير، وأن رئيس مجلس ال

فدانا(  224قيراطًا/ 22سهمًا/ 16بضم مساحة ) 1994لسنة  2257، ورقم 1993

، إلى الهيئة العامة للآثار، واعتبار هذه المساحة أرضا أثرية، امن أرضها المشار إليه

من ملك  هذه المساحة ودق العلامات عليها، وتم استبعادها تسلموقد قام مندوبو الآثار ب
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الشركة، وأن محافظ الإسماعيلية قام بتشكيل لجنة لتقدير التعويض المناسب، وانتهت 

مئة جنيه، إلا أن المجلس الأعلى  اللجنة إلى تحديد سعر الفدان بأربعة آلاف وخمس

 إقامة دعواها.  ها علىللآثار لم يقم بدفع مبلغ التعويض، مما حدا

.............................................................. 

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية التى قررت ندب مكتب و

 يالدعوى، وقد تم إيداع التقرير المطلوب  الذي خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير ف

( جنيهًا طبقاً لعقد الشراء، وتم التقدير 66,161انتهى إلى أن ثمن شراء الفدان )

 .( جنيه4,500بمعرفة لجنة التنمية بالمحافظة بمبلغ )

قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى،  31/1/2002وبجلسة 

بالإسماعيلية للاختصاص، وأبقت الفصل  يمحكمة القضاء الإدارإلى وإحالتها بحالتها 

 المصروفات.  يف

بالإسماعيلية،  يالإدار محكمة القضاءإلى لهذا الحكم ورد ملف الدعوى ا وتنفيذ

فيها، وتدوولت الدعوى  يالقانون يالدولة بإعداد تقرير بالرأ يوقامت هيئة مفوض

 26/5/2009تها، وبجلسة االمحكمة على النحو المبين بمحاضر جلس اتبجلس

محافظات( حكمها  –أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية )الدائرة الأولى

بول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن المطعون فيه، القاضي بق

مئة جنيه تعويضًا لها  لشركة المدعية مبلغا مقداره ستة وثلاثون ألفا وثلاثإلى ا يتؤد

لسنة  2257و 1993لسنة  1779 ان رقماعن مساحة الأرض الصادر بشأنها القرار

 ، وألزمتها المصروفات. 1994

أساس أن البند الثامن عشر من العقد المشهر بين وشيدت المحكمة قضاءها على 

الشركة المدعية ومحافظة الإسماعيلية بشأن الأرض محل النزاع، قد تضمن النص 

جزء منها للمنفعة العامة خلال  يعلى أنه إذا قامت الحكومة بنزع ملكية الأرض أو أ

يزيد  لك لاخمس سنوات من تاريخ اعتماد بيع الأرض فإن الشركة تقبل تعويضا عن ذ
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رئيس مجلس ي ثمن شراء الأرض، وأن جهة الإدارة قد قصدت من صدور قرار لىع

المترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن الشركة ذاته الوزراء تحقيق الأثر 

( جنيهًا، وإذ بلغت مساحة الأرض 161,66المدعية اشترت الأرض بسعر الفدان )

فدانا(، فإن جملة الثمن لهذه المساحة  224اطًا /قير 22سهمًا/ 16موضوع القرارين )

مئة جنيه، وهو ما قضت به المحكمة للشركة  مبلغ مقداره ستة وثلاثون ألفا وثلاث

 المدعية. 

.............................................................. 

الماثل، ونعت  وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة الطاعنة، لذا أقامت الطعن

 إلىتفسيره وتأويله، استناداً  يتطبيق القانون وف يفيه على الحكم المطعون فيه الخطأ ف

ن رئيس مجلس الوزراء من عالضم الصادرين  يعتبر قراراأن الحكم المطعون فيه 

قبيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، رغم وجود اختلاف من حيث النص القانونى 

م، وقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن قرارات الضم تكون على بين قرار الض

مسجلة فيشترط لصحته  ان قرار الضم إذا كان محله أرضأوضع اليد، وي أراض

ه على أساس ءصدور قرار آخر بنزع الملكية، فإذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضا

أخطأ  قد رض، فإنه يكونأن الجهة قصدت من القرارين المشار إليهما نزع ملكية الأ

 تطبيق القانون.  يف

 . المبينة سالفاالشركة الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها  تواختتم

.............................................................. 

( من القانون المدنى تنص على أن: " 147وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة )

فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب  ،العقد شريعة المتعاقدين

  .يقررها القانون" يالت

يجب تنفيذ العقد طبقا لما  -1( من هذا القانون على أنه: "148وتنص المادة )

  ".اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...
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لى شرط إذا كان على أنه: " يكون الالتزام معلقا ع ه( من265وتنص المادة )

  .وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع"

لسنة  117القانون رقم ، الصادر بحماية الآثارقانون ( من 3وتنص المادة )

على أنه: "تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية ، 1983

ذا القانون أو التي يصدر باعتبارها بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل به

كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون 

الثقافة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص 

 ...".بشئون الثقافة

 المملوكة للأفراد يعلى أنه: "يجوز نزع ملكية الأراضه ( من18وتنص المادة )

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن  ،لأهميتها الأثرية

حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت  يوتعتبر الأرض ف ،تتم إجراءات نزع الملكية

الأرض المنزوعة  يتقدير التعويض احتمال وجود آثار ف يولا يدخل ف ،عليها

  .ملكيتها"

 ي( من القانون المدن148( و)147المادتين ) يأن المشرع ف وحيث إنه من المقرر

قد وضع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، 

مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما، أو 

ون طبقا لما اشتمل عليه، للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يك

المطالبة بحقوقه  يطرف في وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فلا يتعسف أ

 الناشئة منه والمنبثقة عنه. 

مدنية ، تفسير العقود يكما أن من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل ف

لانحراف عنها عن أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز ا ،كانت أم إدارية

ة المتعاقدين، أما إذا كانت العبارة غير واضحة رادطريق تفسيرها للتعرف على إ

للألفاظ، مع  يالنية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرف ييجب تقصف
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توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على  يذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغ يالاستهداء ف

 ،المعاملات، والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة يف يف الجاروفق العر

ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا  يفقد تكون العبارة ف

بل يجب أن  ،يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ هذه الحالة لا فياستعمال التفسير الواضح، ف

لنية المشتركة للمتعاقدين يكون عن لأن تفسير العقود والتعرف على ا يعدل عنه؛ ذلك

 طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها. 

وصف، ي ومن المقرر أن الالتزام قد يكون بسيطًا منجزًا حينما يكون خالياً من أ

آثاره القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون الالتزام موصوفاً  جميعن هذا التزام يرتب أو

وطرفا الالتزام(، ويعد  ،محل الالتزاموطة القانونية، )الراب ةأحد عناصره الثلاث يف

على وفق نص – ترد على العنصر الأول للالتزام، والشرط يالشرط من الأوصاف الت

نه إ يهو كل أمر مستقبل غير محقق الوقوع، أ –ي( من القانون المدن265المادة )

م وبقاؤه كان محققاً ولا مستحيلا، فإن ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزا يسل

ن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط فاسخًا، وكل شرط إالشرط واقفاً، أما 

الالتزام أم كان  يسواء أكان ذلك ف ،حقيقة الأمر وجود شرط واقف يفاسخ يتضمن ف

الواحد يكون له  يءعلى شرط فاسخ فإن الش حق الملكيةإذا علق ، فيالحق العين يف

والآخر يملكه تحت شرط واقف،  ،تحت شرط فاسخ يءالش مالكان، أحدهما مالك

، فإذا تحقق هذا الشرط انفسخت يالشرط الواقف للثان نفسهوالشرط الفاسخ للأول هو 

، ي، أما إذا تخلف هذا الشرط فقد سقطت ملكية الثانيملكية الأول وقامت ملكية الثان

 وأصبحت ملكية الأول ملكية تامة. 

 يمايز بين الأراضقد قانون حماية الآثار  يرع فوحيث إنه ولئن كان المش

أن  يشأن اعتبارها أرضًا أثرية، فالأولى يكف يالمملوكة للدولة والمملوكة للأفراد ف

ن رئيس مجلس الوزراء يكسبها هذه الصفة، أما الثانية فيجب أن عيصدر بشأنها قرار 

الحالتين يتم ضم الأرض  يفهميتها الأثرية، إلا أنه يصدر بشأنها قرار بنزع الملكية لأ
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را على مالكها إلى الجهة المختصة المسئولة عن حماية سحازت الصفة الأثرية ق يالت

 الآثار لإعمال شئونها.

ثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة اشترت من محافظة الكان لما و ،وهديا بما تقدم

نا( بناحية البعالوة فدا 565قيراطًا / 23سهمًا/ 15الإسماعيلية قطعة أرض مساحتها )

 19/5/1991( فى 394بمركز التل الكبير، وذلك بموجب العقد المشهر برقم )

والتوثيق بالتل الكبير، وأن هذا البيع تم نظير مبلغ مقداره  يبمأمورية الشهر العقار

ن جنيها، وقد تضمن هذا ون وأربعامئة واثن ( واحد وتسعون ألفا وأربع91,442)

قامت  ابأنه إذ ي: "يقر الطرف الثانيمن عشر النص على الآتالعقد فى بنده الثا

خلال خمس سنوات من  يالحكومة بنزع ملكية الأرض أو جزء منها للمنفعة العامة ف

ثمن شرائه  على نه يقبل تعويضا عن نزع الملكية لا يزيدإتاريخ اعتماد بيع الأرض، ف

ار إليها صدر قرار رئيس سنوات المشالوخلال الخمس  ،الأرض المحدد بهذا العقد"

، كما صدر قرار 7/10/1993بتاريخ  1993( لسنة 1779مجلس الوزراء رقم )

، وقد تضمن 24/9/1994بتاريخ  1994( لسنة 2275رئيس مجلس الوزراء رقم )

ا موالبالغة مساحته، الأرض المحددتين بالقرارين ين اعتبار قطعتاالقرار

من القطعتين تدخل  ثرية، والثابت أن كلافدانا( أرضا أ 224قيراطا/ 22سهما/16)

ضمن الأرض المباعة للشركة الطاعنة من محافظة الإسماعيلية بالعقد المشهر المشار 

 إليه.

البند الثامن عشر المشار إليه من العقد،  يوحيث إنه عن تفسير الشرط الوارد ف

د اتجهت حقيقته شرط فاسخ بحسب أصله، فإن مقتضاه أن إرادة الطرفين ق يوهو ف

حالة استرداد الحكومة للأرض موضوع العقد أو لجزء منها لاعتبارات  يإلى أنه ف

 يجزء منه بحسب مساحة الأرض الت يمتعلقة بالمنفعة العامة، انفسخ العقد كله أو ف

هذه الحالة يتم تعويض الشركة الطاعنة عن  ياستردتها الحكومة للسبب المتقدم، وف

 يذلك لأن الشرط ف ؛ثمن شراء هذه الأرض لىلا يزيد عالأرض المستردة منها بما 
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وإن كان يعد شرطا فاسخا  (وهو تحقق أحد اعتبارات المنفعة العامة)الحالة الماثلة 

تملكت الأرض تحت هذا الشرط،  يمن ثم فهوبالنسبة للمشترى )الشركة الطاعنة(، 

 يلشرط دون وقوعه، فإنه فولا تكون لها الملكية تامة إلا بانقضاء المدة المحددة لهذا ا

تصبح ملكيتها للأرض قائمة على  من ثميعد شرطا واقفا للحكومة، و الوقت نفسه

تخلف هذا الشرط زالت ملكيتها عن الأرض  طوال مدته، ومن ثم فإن   الشرط نفسه

، وإن تحقق الشرط فى الأجل المتفق عليه ترتب عليه إعادة ملكيتها للأرض، ةالمبيع

 بما يترتب على ذلك من آثار لفسخ العقد. ،عادت إليها يالمساحة الت يوانفسخ العقد ف

رئيس مجلس الوزراء  يوحيث إنه وبغض النظر عما يثار بشأن مدى صحة قرار

المشار إليهما حين تعامل على الأرض محل القرارين على أنها مملوكة للدولة، فإن 

الصادر بنزع ملكية الأرض الأثر المترتب عليهما لا يختلف كثيرا عن أثر القرار 

البند الثامن  يموضع القرارين، ولا عن الأثر المترتب على تحقيق الشرط الوارد ف

عشر من العقد على النحو السابق بيانه، لا سيما أن الشركة الطاعنة قصرت طلباتها 

رئيس مجلس الوزراء،  يفى الدعوى على تعويضها عن قيمة الأرض محل قرار

عمال إرادة الطرفين وتطبيق أحكام البند الثامن عشر المشار إمن لا مناص فومن ثم 

اعتبرت أرضًا ي تحديد قيمة التعويض، وذلك بتعويض الشركة عن الأرض الت يإليه ف

اشترت به  ذيال بالثمن نفسهرئيس مجلس الوزراء المشار إليهما،  يأثرية بقرار

 مقداره ، وهو مبلغليه سالفاالمشار إالأرض من محافظة الإسماعيلية بالعقد المشهر 

 يمئة وواحد وستون جنيها وستة وستون قرشا للفدان الواحد، ولما كانت الأرض الت

قيراطا  22سهما/ 16رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما تبلغ مساحتها ) اشملها قرار

مبلغ مقداره هو من ثم فإن جملة ما تستحقه الشركة عن هذه المساحة و فدانا(، 224/

 مئة جنيه. وثلاثون ألفا وثلاث ستة
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، فإنه يكون قد صدر النتيجة نفسهاوحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى 

أحكام القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سديد يعضده من  موافقاسديدا 

 يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه. مماالواقع والقانون، 

( من قانون 184لزم مصروفاته عملا بحكم المادة )وحيث إن من خسر الطعن ي

 المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
وألزموت الشوركة الطاعنوة  ،ورفضه موضوعا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 المصروفات.
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